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تنقيح مبانى الحح 


آيت الله شيخ جواد تبريزى 


نشرت فى الطباعة: 


دارالصديقه الشهيده سلام الله عليها 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس مما للع ص ام ل ا وو اكه وا ل و او ا رو الوا ا ا كي 0 
تنقيح مبانى الحج ا ا اا ا ا اا ا ا اا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ‏ ا ا ا ا ‏ اا ا اا ااااااااااااااا سا9 3 
اشاره #دعضد شوك اطع عه عدن اماس صرح عر لح عرد د حتت ا رد حك كل كح عت حر ع عر كك ا كك رك لك لك و لك لك ل لكك كك مك كه 6 7 
الجزء الاول 000007 ةذة5آ5ذ5ة5آ#أ[أ# ا ا ا 0 تيل 
اشاره ابدام موا عم ايه ابعر عاك رج ات كبري اي مي عات ري ايه ري اي برط ا عات را ا زا كر ا ا ري ا ري سي وي اي عجري ا ري ات كبري اي تي ع جرع حم جرع جد جرع عماج جرح جراطة حاط جز ا لبس حم قي عد ج3782 
كتاب الحج ل 000 ا 
مقدّمه طن بو ا م قت داك تاد عن تاد حلت اتاد تك دان اك كد تكن اد كت تاد عت تند تدان تدب طن دان انك تند مانن ادن ندان اك تتاب عت تا ا 1 
فصل فى وجوب الحج ل 
اشاره دك دوه اد معن دع د ند قاع لد ف و كد دن نع كن د 1 دن د 23532225352 33233و قد دن واه د د ا د 529 

الحج واجب حا مدع اسه عرد ته واد عرد مو د عر د نه دوا كما تحصو با خرن وو وبا كي وو ناد ادو عرو ووه حر ص و ووه درام وو نا ناله روب كر لدو طعي د كوه واد فر سس 9 7 
الوجوب الكفائى للحج 10000000000 

وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فورى 94244 ب9909899#9992939392>2>2>9>©>9>2>2>900 27-7 72> >777 772777 000102227 0010ل 

وجوب المبادره لتهيئه مقدمات السفر للحج ايداكا العامة جنات د داهجا اك أ داك جا ناك داب ديا حايا ذا أ عاك افيا اق أ ع يجحا حاف أ ايج ياك داك اتوما اجا حك أ زايا حاف أن عوك اجا اف أ اك عاب اك اماك 2.2 ]091 

لا يجوز تأخير الخروج مع الرفقه الأولى إلآ مع الوثوق ممصم اتا 0ع 

فى شرائط وجوب حجّه الإسلام ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا سا2 9 

فصل فى شرائط وجوب الحج ا 00 ان 

أولاً: البلوغ والعقل ا ا ا ل ل ا ل ا ا كر ا 30 
يستحب الحج للصبى المميز د د ا د ا و د 802 

لا يعتبر فى الحج المندوب للبالغ إذن الأبوين ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااال ا ل 

يستحب للولى أن يحرم بالصبى غير المميز ل ات اك ا اف ااا اق با اع 

يجب أن يكون الصبى طاهراً ومتوضتاً ا ا ااا اا ا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا الس 1 

الولى فى الاحرام هو الولى الشرعى - لبجوك©أ؟أيويبب للولوللل7للفلىلى7ى7ى87ى79938ىى2ق2ك 00ت 

الهدى والكفاره على الولى 720ة7ةذزآذزذ#17 * ااا ااا ا 


من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وامفامة قد باحو شا له اكمددي طايه لطن نولشا ل باقشد يلد اطوا يلك اقما د بلنظشا لفط ظش دلبب د جوع 


إذا بلغ الصبى قبل أن يحرم فحجه حجه الإسلام اع 
ثانياً: الحريه وديف تجو ماع دع اماه كات الك ترون الوا اءاجر كن ال كا شد ا ا مك ا قو ا ا ا ف ا 2 
جهات أربع -3تز-7232 2 73 | | 7 060060600000077اااا02000ا060000000ااااااااا ااا 0 ا 
ليس للمولى الرجوع فى إذنه لمملوكه فى الإحرام لمعيال ااا لا و اي ات ع ل د رت حل وى للد واد ل لد 1/62 
إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه اااا ااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااسااااس 161 
كفاره المملوك المأذون فى إحرامه على مولاه م لم عم شخ لو عدوت عق للد لع مق 6 1/3 
لو أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع فكفارته على مولاه اال ياب بل امد ود وأا سياد لجا لدعي و ديا عب بعس ده ويا عد يارد وبابد لد بو دادع ايا دا د [1:ة/ 
فى المملوك المبعض اوضق دالحابالش ونلا قل نكا لا لاا لعو خا ما مو ا لخ اي 
يشترط فى الحج الاستطاعه الشرعيه لا القدره العقليه اش ا از 
اشتراط الراحله للقريب والبعيد 00 
لا يشترط وجود الراحله والزاد عيناً حي ل ل ع 6 33د 2 5226 23 2 7/117 
تعتبر الاستطاعه من مكانه لا من بلده تاد تدك 23 ع2 دا ددع 224 22 جك دا ند دع 2204 25 ون 2 دا د جاع ان و د وأ اك د د داع كن اك 1 اواك د د دع انوك كد ود اك د21 912 
يشترط فى الزاد والراحله كونهما مناسبين لحاله ا ا ا ا 11000000 
فى نفقه الذهاب والإياب ااا 0 
يجب بيع ما عنده وصرف ثمنه فى الحج إلا ضروريات معاشه ان ناح نا ان ا ا اا ناا ا ا ا ا اا اا ا ااا ااا ااا 913 
يجب بيع الدار المملوكه لو كانت بيده دار موقوفه اط ناك لوت كدعا الك كات كط باك لوت لام ادك جات كلذ باك اك لكات 2 2ن جا كاك 1 ان 2 لاط 2ك وك لد لك ل ل كا ا اي 901/6 
يجب تبديل داره إذا كانت زائده بحسب القيمه ا ا 001 
فى جواز شراء المستثنيات وترك الحج ا بب00001012 0 000 
يجب تقديم الحج على النكاح و ل ل ص ا ل ا ص 1 7031 
يجب اقتضاء دينه وصرفه فى الحج اح ا ناا حا اا اا اا اا اا ا اا ااا ا اا ااا اا اا اا اا ااا ا اا اا مس37 3 
لا يجب الاقتراض للحج اي ل م يي ل يي ل ليا ل اي و ل و تح اد ا 10101 
الدين مانع عن وجوب الحج ل ا ل ل ل 2 ل د 2 ل 222 ]كل 
الخمس والزكاه مانعان عن الحج ا 1 
الدين المؤجل بأجل طويل لا يمنع من الحج 97 7 0000700ا0ا0ا00ا00ا00اااااا اا ا 
يجب الفحص عند الشك فى حصول الاستطاعه معد وعد ة فم لط دغ ف طد د ده ود فق فيه لطم 2 لوه ده عد ف خ فك طش خط 2 لجع مه عت فط قرط ا مط لشو ده تق فق لش ف ف شه دود ع3 2 1+ 


يجوز التصرف بنفقه الحج قبل التمكن من المسير اما ا ا و ل ا ري ل ا ل لام و علد امو ع عا و عر ب لي عه قا وا بسع يوطي 2 11 


إذا وصل ماله حد الاستطاعه لكنه كان جاهلاً استقر الحج عليه م ا ا ا لت ا د 1111 
فيما إذا اعتقد عدم الاستطاعه فحج ندباً الح 11 1001 
لا تكفى الاستطاعه الملكيه المتزلزله للزاد والراحله د تن نت ند رت تومنو تنو ف د تت ا د 25 6لا 
يشترط فى وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال بماد دبي نان وقد دان ان قب يو دالا نالب ده ا نالان فس اباي طاقن بساك امات بود بان قد به نان نظ رو ونا دلا صنل جا غ1١‏ 
تكفى الاباحه فى الزاد والراحله وا ااا ا ا و م ا قفا 1:11 
يجب الحج لو أوضيئ إليه يما يكفية ا ا ا 00 
إذا نذر زياره الإمام الحسين عليه السلام قبل الاستطاعه لم يجب عليه الحج 000120101311 0 ااا 
لو قيل له حج وعليٌ نفقتك وجب عليه مك كا و بع عا ال 250 بسع ع لوه اموه لد لما لداع كز مكو د عد م اع ع د ود ةع 2 11017 
لا يشترط الرجوع إلى الكفايه فى الاستطاعه البذليه ا اح ا ا اا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا اا اا اا اا ااا ااا ساس ©3338 
إذا وهبه ما يكفيه الحج وجب عليه القبول ا ان ناح انان لان اح ان ناح نان انان نان ان ان نان ان انان نان انان ان ان احا ان ان مان ان انان ان اح اسان اح احا اح ال الل 3117 
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاه و شرط الحج صحٌ ووجب 6 ا اا 000000 ااا 
يجزئ الحج البذلى عن حجه الإسلام ل ا ا د ا ا د ا ا و ا ةوج ل عي ع 2 و ته لع عبد وعم لعج وغ لد قر ديع دده تزعو راذا 
يجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام ااا 0 ع 
إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثه فالظاهر الوجوب عليهم كفايه ع م ص لماوع م ا 21221 11 
ثمن الهدى على الباذل مما ا ا ا را أ او و لمجاام ايه و مك اا و د 012 711 
ثمن الكفاره على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمداً م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
إذا بذل له مالاً وختيره بين زياره الامام الحسين عليه السلام والحج وجب الحج لم ا ا اود ا 11011 
لا فرق بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً ا ل ا 
لو بذل مالاً مغصوباً لا يكفى عن حجه الاسلام لل يش ل ا ممم لقعا دواتة الدع ند ع1 
يشترط فى الاستطاعه وجود ما يمون به عياله ا ا ا اا اا ا ااا ا ا ا اا اا ا اا ا اا ااا ا ااا ااا ا اا ساس سلس 1367 
يشترط فى الاستطاعه السربيه عدم وجود مانع فى الطريق 9< امشجخبخ_خ_-_-ج696486584707474746ا725ا7070707070707070707070707070ا7ا7ا7ا7ا77ا7ا67ااراااا اا 
مسائل فى شرائط وجوب الحج بلعم ممه وق ددم فل ع وم ع ل لص لم دع ممع ةق م612 ١‏ 
لو اعتقد البلوغ والحريه ثم حج فبان العدم فلا تجزى عن حجه الإسلام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 
إذا ترك الحج مع بقاء الشرائط الى ذى الحجه استقر عليه ده ل ا ا ا كا ل ل ا 3 1 4 د 101 
إذا حج مع عدم الاستطاعه الماليه فالظاهر عدم الإجزاء أ جوت د عدن دوت معن ده حا كمجن ددجا معدو د مسو د مه مم د ل ل م ل قات ل 7166 
إذا ارتفع الوجوب كان الحج ندبياً م ما تمس ششْشْضممس صصص تت م وح لود عوك ينا 


لا يجزى الحج إذا استلزم ترك واجب أو ارتكاب محرم ا امم لا ا واو دا عن اا لاوأ لد او ا ات اا وا واوا 112 


اذا انحصر الطريق فى البحر وجب ركوبه دام ااا مواد اد لاد ل ا ا ات ع كم ااه ع اتاد عه ساد د د 0 117 
تجب الاستنابه اذا استقر الحج عليه ولم يباشره لمرض اعد مده نت كد ردت لدت ند ند عن لط د نبت ند د فلن د31 لطن عدن دلت ند 31 ترد لد د21 31 32 611 1 
إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام 0000 رزيل 
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع ادوع كدف مده اد ما م ل ةنو ا م دو ما د معد الحدة وعد وعدم اما 
فى وجوب الحج على المرتد فطرياً أو ملياً - 2ش سئس تش تت اش م ا مات وماد امم وم ميان اماه اناك اناك داوعا 
إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعاده - 00 ااا 
عدم اعتبار إذن الزوج فى حجه الإسلام لزوجته ا ججهُةةهه6ه5939555جج39>98888١99‏ 94490 2>2]7 ا ااااايااا 0000000‏ ا إرويا 
لا يشترط وجود المحرم فى حج المرأه 772009398 2 02 ا ااااااااا0 000 يا 
إذا زالت بعض الشرائط فى الأثناء فأتم الحج أجزأه ااا ااا ا ا ا لكت اف دخ اماع ال ات ا 111/1 
تقضى حجه الإسلام من أصل التركه ما م تتم سما تاي يميا ايام اموا اي 11/7 
يقضى الحج النذرى من الأصل 000000 1 1 1 1 1 ز 1 1 ز1 ز[ 1 ذا 0 
يقدم الخمس والزكاه والدين على الحج لا ‏ ئ ‏ ا عدوا ق ابا 11/2 
لا يجوز التصرف فى التركه قبل استئجار الحج ةع عا عا لوقه عدم لوقه عه رمم لك رمك كل ليه لقم ماق ل دوف 11/1 
إذا أقرّ بعض الورثه بالحج على المورث وجب عليه دفع حصته بعد التوزيع ينل 
اذا لم تفٍِ التركه بالحج فهى للورثه ولا تصرف فى وجوه البر 0 لل 
لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا سا 1 
المشهور وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت لاع ص ا لا ا ار الوا يا اجا لا اا ا 11/61 
إذا أوصى بالبلديه واستؤجر من الميقات برأت ذمته شتت ص2 شا مات امج داتع بوامة و22 2 ا 
المراد بالبلد هو البلد الذى مات فيه لوزنل 
إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب مص ل ا ئس ات اس م ا لاا اع عير 
تجب المبادره الى الاستيجار فى سنه الموت مبططط ددع سه حم ده قت تسد ع دح ره حت ده تي خط دخ ع عرد عه صحاده تع لبد حدا« داتع حر جر دع زح ططرطد د مدع عد حم د كن اط م لدجم د دع ١11/35‏ 
اذا اهمل الوارث فتلفت التركه فهو ضامن حول عي ب بايد يتاحت اا نا ان قااتاح جا جا اتا ان اجا جات تاي اجا و تاج ات عجان ا يط ا تاجات يقت عا اتات عات اتاب اع ا باك ع د 1/628 
اذا اختلف تقليد الميت والوارث فالمدار على تقليد الميت م ا ا 0 000 
اذا علم بتحقق الاستطاعه الماليه وشك فى سائر الشروط فلا يجب القضاء 13 
إذا لم يكن للميت تركه وكان عليه الحج لم يجب على الورثه شىء ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا 91 


يعتبر فى انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى 220 
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته .- 


يجوز التأخير فيما إذا نذر الحج ولم يقيده بزمان 0 


اذا قيد نذره للحج بزمان فأخَره عصى وعليه القضاء والكفاره 


فى تزاحم حجه الاسلام والحج النذرى ا 


إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السلام وجب القضاء من تركته 338984 ا اا ا ا ا ا ااا ا ااا 0 


حكم ما اذا كان على الميت حجاً ولم يعلم أنه حجه الإسلام أو نذرياً الع ا أ ا يماج لاوا ا ري يدا ألا وا ع ويك 


ناذر المشى إلى بيت الله الحرام إذا اضطر إلى الركوب سقط نذره عياف ار اا ا ا ا ال تام ايان 


اذا نذر المشى فحج راكباً 5900 


حكم الأجير اذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم 81ب "12# 


لا يشترط فى الاجاره تعيين الطريق ل ل ئئ ئ ا 
حكم الاجاره فيما لو أجر نفسه للحج مرتين فى سنه عا ا ل شت خا لد ا شو شن شي يي 


إذا آجر نفسه للحج فى سنه معتينه لا يجوز له التأخير ا ا ا ا 0 


تعتبر العداله والوثوق بصحه عمل النائب لحف دجاه داع مله وات ا د جات 6ت 2215 
تعتبر معرفه النائب بأفعال الحج 10 *2*ظ2 
لا تصح النيابه عن الكافر ديام لم م ا صم ب ما ا ع ا 
تجوز النيابه عن الصبى المميز والمجنون ام م ع ع م م ع لمم لسسع 
يشترط قصد النيابه وتعيين المنوب عنه ا 
تصح النيابه بالجعاله 0000[ 
لا تفرغ ذمه المنوب عنه بمجرد الإجاره 0 شظ5”' 
لا يجوز استيجار المعذور د كمع دتو دادعوح 32 دجا اعت د تاد جاع ذت واه تداع حت 
حكم ما إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك جاع ات ابا د اد ميات دا رادها 
يجب فى الاجاره تعيين نوع الحج مالخاا ا ا خا ا اتا جه شال ا 
فى تصحيح الاجاره الثانيه 000 ه3252 


حكم صد الأجير وحصره كالحاج عن نفسه وتنفسخ الاجاره المقيده بهذه السنه 
إطلاق الاجاره يقتضى التعجيل ملا مت ا و ولك دوا لاا لاع 11د 
حكم الأجير اذا أفسد حجه بالجماع 2 
يملك الأجير الأجره بمجرد العقد لا ا اب 
إطلاق الإجاره يقتضى المباشره 000[ 


لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعاً جع عسوتي عف دمن كوه 


اشاره بم م م سه م مه م م مه مه م م م م م م مه مه مه مه م م مه م مه مه مه م م م م م م مه مه مه م مه مه ممه مه مه مه مه مم م مه مه مه مه مم مه ممه مه مه مه مه مه م مه مه عه مه مم عه سم م م م م م م س2 19301 
يخرج الحج الواجب من أصل التركه 0 
إذا لم يعين الأجره اقتصر على أجره المثل 2 00 
اللازم فى أجره المثل الاقتصار على أقل الأجره احتياطاً ددا معدي اده للد الا ل ال وا ا د ل 1 
لو أوصى بالحج وعين المره أو التكرار تعتن ا اا ااا ااا ااا ااا 
اذا أوصى بمقدار معين فى الحج لسنين ولم يكفٍ جعل نصيب سنتين فى سنه 3 12# 
فى حكم المال الزائد من الوصيه فى الحج لا ا 1 
فيما إذا أوصى بالحج وعين الأجره فى مقدار لاي ا كا ار ا كا ا كك اي 5 116 
إذا عين أجره لا يرغب فيها أحد بطلت الوصيه و صرفت الأجره فى وجوه البر لا ل ا ا ا ل ا ا 0 
اذا صالحه على دار وشرط الحج عنه بعد موته صحٌّ داماكه دي داك دده بعاد كه داه حاط د دده لإ اداع د اكه بإياداة د ادك يعاد دا كاه لاياحاط دإ حك لبوا عاط جك ل بلاط وإ حك لبر عاط د كك بايا عد د ا ير 306 
إذا أوصى بحجتين وأقرّ بوجوبهما صدّق وتخرج من أصل التركه 00000 ان 
حكم الوصى اذا مات وقد قبض من التركه الأجره وشك فى ادائه للحج ا 01 0 ااا 
اذا قبض الوصى الأجره وتلفت بيده بلا تقصير فلا ضمان عليه ل زان 
يستحب الطواف مستقلاً عن الحج ااا ااا ااا ا 0 
حكم بقيه أفعال الحج من حيث الاستحباب المستقل ما ا ا اه اص ع ا د لطاع يعوا ا ل مزه د12 
مقتضى اطلاق الروايه عدم الاستئذان من الحاكم الشرعى #ددادت لاجانه ب جاده ل جمد د جاده بإجابدد 3 اوت لانو اده اعادو لوادت 8 جامد جاد ف لجاب هجاون ل جد د عاده جا جاده 2 عبد د اماج 1113 
لا يلحق بحجه الإسلام غيرها فى أقسام الحج م ا ان 
لا يلحق بالوديعه غيرها مثل العاريه والعين المستأجره 00000 
يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستيجار الحج ان يحج بنفسه مدت ا اا لاون اران لالمامية ل وات كا نيل لعا وك 1 
فصل فى الحج المندوب مش لمش سش»>»>»“ٌة#»#> ب اا رض ا حت واوا وو عزنا 
فصل فى أقسام العمره 3 0 0 0 0م00 ااا ااا ا ااا ا ا 0 
اشاره امم مم م مم مه مم مم مه م م م م م مه مه مم مم م م مم م مه مم م م مه مم م مم مه عم مم مه مه مم م م م م مم مم م مه سه مه مه مه مه مم م مم مه مه مم مه مم م مم مه مم مم مم مم م م سم عم م م ل ل م 771517 
فى وجوب العمره 2 عدا داح دان ماع دجا كان ميد اناكم دا ماي دامع صا عاك ناما امع أن رجات ذا ات كال ايدان امع ا ياي ا ع ناما ماج اع ا تا اك حا راك لط ا ات و با بات حار دم عا داك عا كا ل ا 7171017 
تجزى العمره المتمتع بها عن العمره المفرده دق دحا دكن دودح موت كو ده دل معد داح ماود مده ودود ع دوواد د د دعو د دح لد اده اد د م طن دو خم ع مت 3 


يستحب تكرار العمره. واعتبار الفصل بعشره أُتام ال ا ل ا و ا ا ل اا ا ا د ا 1 


أدله اعتبار الفصل ا ا 000 ريل 
مسائل فى العمره المفرده ب ب تخ ب ةا شا اخ س0 
الفهرس م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لازال 
الجزءٌ التَانى اما عنم 63 هق تنو ا ااه ة رط كط نلك 5 ادناة 1دة نناك 3 3 ال 5 3703 27 ادن ند 3 كناك 3 لفن د نامف تمن كا ل ال 1/1 
اشاره سمس ممه م م م م م م مه ممه م م مه م م م م م م م مه مه م مه مه م م م م م مه مه مه مه م مه مم مه مم م م مه مم م م م مه مه مه مه مم م مه مه مه مه مه مم م م م مه مه مم مه مم م مه مه م م مم عه مم م مع عع عد 11460 
فصل فى أقسام الحج لمم ا ل لصتت صص تش سن اق وممصم وم امت نامك انك قم 
اشاره تم ف ع فر ا في م قم ا قر ا ا ات ترق اك عي ا عا ات تر اد عات عر اص ا عر اك سرك ع عم لاص ع لك حرط لد عر ع در م 8/9 

فى الحد الموجب للتمتع ا نا نا نا ناا نا ا ا اا اا ااا اا اا 3900939 
من كان على نفس الحد فوظيفته التمتع احاح ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 30708162 
الوظيفه عند تردّد الحج الواجب بين التمتع وغيره اا ا اا اح اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 39699 
من كان له وطنان اع ا ا ا ا لا ا م لا ا لكو ا لاح لق لدو ا أ د لوا اا لا د ا 11 
حكم أهل مكه لو خرجوا إلى الأمصار ثم رجعوا إليها اا ا ااا ااا ا ااا 99 
إذا أقام الآفاقى فى مكه د ل ا ف ع 8101 

إذا استطاع الآفاقى بعد إقامته فى مكه مواد ابد اح جح و سوباك رياو يد لك لمق أو لك اجاباد بور عاد كك بو طواياة مو وميا د ب و عاج ياك ارو موا دق شر أب ع جوع د ارو راان شد ون 60010 

فى صوره الانقلاب يلحقه حكم المكى صع كم احا اام ل الهم د لاع ا 
فى حصول الاستطاعه بعد الإقامه فى مكه وقبل مضى سنتين ان 
مواقيت المقيم فى مكه لو وجب عليه التمتع ا ان 
فصل فى صوره حج التمتع وشرائطه ا ا ان 
صوره حج التمتع اا ا اح ان ا نا اا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا لاس 3611 
شروط حج التمتع: أولاً: النيه ات جياه تبان نياج نامرد ف لوا ليا ا زات ند مادا ليا ا دابل لب قو دا لي و دالو قو لجا ليا او ارالك دام يج اش 161 
جواز الإتيان بحج التمتع بعد العمره المفرده حلم فنع عه حمك ع بجع ديد فنا« حتت حرس مد د كنت طن د حداطع عرد وتاك كك طرفصة دانتج عد جد د لقت حلط ونا داع عع رمت د طقن ند مخ فطع د م 6د 5117 
ثانياً : أن يقع الحج والعمره فى أشهر الحج لان يباام نه انام دع عد ادا عع ات عن عع اناا عاد انان عمط عباتن اج اناده قح داعا تا ع عا ا ااا ا جد ل 1ع 

إذا أتى بالعمره قبل أشهر الحج وقصد بها التمتع 20د 225 توعد 1255 2 25352 دع قد وك د داك جره فكي د مدرو د اك ع دوك ده و ل 2 دك د وال ل كرك ود د ك1 ولد ود وك 2 505122 
ثالثاً : أن يكون الحج والعمره فى سنه واحده مال ل شت ل تا ا ا 611/1 


خامساً: تكون عمرته من واحد وعن واحد ا ا ا ا ااا ا اا ااا ااا ا ا ا ا ا ل 


فى الخروج من مكه بعد الإحلال ا اا تت لس 2ت تت ممصم اماه وا 1 
حكم الإحرام إذا رجع بعد شهر هو الاستحباب رت ا ا ا ل ا ا 1127 
لا بأس بالخروج من مكه إلى فرسخ أو فرسخين حا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1 1616 
سقوط وجوب الإحرام عمن خرج مختص بمن أتى بعمره بقصد التمتع اح احا ا ا ااا ااا ا اا ااا اا ااا ا اا ااا ا اا اا ااا ا ااا 3611 
فى جواز الخروج أثناء عمره التمتع قبل الإحلال منها لص سئس ص صا صمما اماءة وي ام 11 
موارد عدول المتمتع إلى الإفراد ا ا ا ا ا 2 
ما هو الملاك فى ضيق وقت العمره ليجوز العدول إلى الإفراد م ا ا ا ا ا ا ا كا 
إجزاء حج الإفراد عن وظيفه التمتع وين 
فى الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمره ان 
حيض المرأه أثناء طوافها 7 23 2223354 3515423375525 373542526253023 22332578233 275 20520237 25 30354 2م52 217 
فصل فى المواقيت ا ا ا ااا بين 
اشاره عرمي ‏ لئ م ا و ولاه وام اا 617 
أولاً: ذوالحليفه > »»ةةة3>"-3>-2ب2>2>2ة 77 2 46 000000000001111 الول 
عدم جواز التأخير إلى الجحفه واد ب ا لق بايا عل أ ا ا با ا ا د اط اا با انج سال ان سا اد نال سا دس لام اد ال ل اد لب باد رع 
أهل المدينه يجوز لهم العدول إلى ميقات آخر 6 200« 
الحائض تحرم خارج المسجد اف ا ا ا اا ا ل ا و و ا كد 61/11 
إحرام المجنب الم ا توا ما ا ل دوا اا لطع ما و ا ا الوا لوك لا عمد وان ال لا 6/1 
ثانياً: العقيق 8 ااا ا 0 0 
ثالثا: الجحفه الو ا ا اد ا اه با لد ا 1 ارت را كد ارك ار را اد ري اك بارا كد ات كر ل ل رك اد ا رك ع ا رع 1/1/5 
رابعاً وخامساً: يلملم وقرن المنازل صمي ع اك د وا ا اي و و ل وا و ا ل ا ا 1 
ساوساد مكة ااا ا 
سابعاً: دويره الأهل تا ياف ا رأ 
ثامناً: فخ ممما الود ‏ اسخوو ا وم ان و الج خاو د لج وت كان و وشا لا 
تاسعاً: محاذاه أحد المواقيت الخمسه - امح معان نع طحم لسن ا لاا اح فعا ما ادق ارام اجا فعط حامه اق الما عامل نط ماده لعفا قح لبقام ا 61 


حكم من أحرم فى موضع الظن بالمحاذاه لقم م ا تت صم مس ممم ام ممه 191 


لا فرق فى جواز الإحرام فى المحاذاه بين البر والبحر اه 
عاشراً: أدنى الحل لبي ا ا ل اه 


من حج من طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق 2*2 


فصل فى أحكام المواقيت دافا انك ادا اباد اننا ابا ات ناباب 
اشاره ا ا 
لا يجوز الإحرام قبل المواقيت 00000000 *3**3*ظ21 


عم 


الثانى: إذا أراد إدراك عمره رجب وخشى تقضيه إن أخر الإحرام 


لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات 5 *“*غ2 
حكم من تجاوز الميقات عمداً وكان أمامه ميقات آخر ماده تاماك 
لا يجب الإحرام على من لم يرد النسك ولا دخول مكه د 
الإحرام للعمره المفرده من أدنى الحل جاع تف دنا 
حكم من كان مريضاً ولم يتمكن من النزع اميه ا ا يك 


حكم من ترك الإحرام من الميقات ناسياً ا 





يكره للمرأه إذا أرادت الإحرام استعمال الحناء 5 ه2ظ1 


الثالث: الغسل للإحرام فى الميقات ا م 
الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاه فريضه أو نافله ل 


الخامس: صلاه ست ركعات أو أربع أو ركعتين للإحرام 51*65 


واجبات الإحرام: أولاً: النيه ا م ا ا و ا ا و ا ا ع ل ا ا ا 0161/2 


يعتبر فى النيه الخلوص والقربه لع ا ا مد ل اد 0110 
يعتبر فى النتّه تعيين كون الإحرام لحج أو عمره ا ا ار 
لا يعتبر فى النيه الوجه من وجوب أو ندب ا ا 0 ا لد 
لا يعتبر فى الإحرام استمرار العزم على ترك المحرمات 00000 لبان 
لو نسى ما عينه من حج أو عمره وجب عليه التجديد ااا ااا ااا ااا ا ااا سا اال ا 
لا تكفى نيه واحده للحج والعمره بل لا بد لكل منهما من نيه مستقله 00 00000 
حكم من نوى فقال: كإحرام فلان 4824848 9< 772727272029299 ا 0 ران 
لو نوى غير ما وجب عليه بطل ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ساس ساس 9 3 
يستحب التلفظ بالنيه ا ا ا ا ااا 100[ 1[ 1#[ 11011 
يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله تعالى أن يحله إذا عرض مانع تدا لقي تدا قم وت دابل ا تاد لاج نايل اج و تاه ليا دابل اه لاق اللي وال 34 ج23 )48:11 
ثانياً: التلبيات الأربع ا ا ا ا م 
يلزم الإتيان بالتلبيات صحيحه طبق القواعد العربيه ا ا ااا ااا ااا ااا 
فى كيفيه انعقاد الإحرام - واعع م ل ل لف كل ع 41 1ط شر لام ص14 ف لطد سية ق دمع مرش 1ق اس ع لضع قي 36 ف قف طشم 01781 
فى معنى الإشعار والتقليد 5222000255 2904# ف0070006893-33484848484ا0ا070ا0ا6060606060606070607070اااااا ا 0 
الواجب من التلبية مره واحده داق كاده كاج سطع ماه كد امد ع اد لداع عاك عد لد كزع ادا د عرد جاح جوع ع علد ند اطع كاد كا توت ملاح مادا دج اح ل جا عع د ع عاج ادا عمد اماه مزع عاد حا ا قا ع 01/7 
يستحب الجهر بالتلبيه على الرجال شلش شلصشششصنشههم شا ا وا ميو ويا الاق 
المعتمر عمره التمتع يقطع التلبيه بمشاهده بيوت مكه لمم ا ل لبا د د اا لكا 4217 
لا يلزم فى تكرار التلبيه أن يكون بالصوره المعتبره فى الإحرام موده ولو ؤقة مطل د ولرو يال قن مج 23 اجا وج وج طا 3 واج اج ج23 2ط عل 
حكم من شك بعد لبس الثوبين أنه أتى بالتلبيه ليترك المحرمات أم لا ال ل ا لت ل ارو ور لا ده قم بش لسوت ار حم تا قوف ل ا 
ثالثاً: لبس الثوبين ام ا عاق ا ا صا اي ا ا اله ما ا اكاما ا قو 0 وي ل ات قي ماح اي ا اش ابا لي ارا 0911 
الأحوط عدم عقد الإزار ماق ا عق ا ا ل ل لق قت ل ل م ل تق لح ع و لع عض الي عرد عات اكع لتو ل اعت موتك عدم وق اع ده ك3 05917112 
لا يجب استدامه لبس الثوبين ا 0 د 
لا بأس بالزياده على الثوبين 25 013 5د كر لاه ذمة 25121 اسك اذيك دورو لبر سد اكد تاد كم وو د عار عا اد قط لاد 9121 8 
فى بقيه مسائل الثوبين ادع سن دوت نوم كو نان ين لو تت ع عن كوت تلا تاك كرت عسات كو كات م م د تك ع من كو كن ل تناك كرت عد مات كو كات لا م اد تق مك ع كوت نج د كات وه عوجت 851/3 


يعتبر فى الثوبين نفس شروط لباس المصلى 000 


لا يجوز للمرأه الإحرام بالحرير الخالص عاطم ا ااي ادع ب اه ب ا اك ا كي اد يع مي ا بش صا سياه لد كي اد ع تدا تع ماه داه علد كم واد د 0111021 
يجب أن يكون الإزار ساتراً للبشره 000 
يستحب كون ثوبى الإحرام من القطن ل 
فصل فى تروك الإحرام ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا اا ا ا 11 
اشاره امع ع عام لطر عا ورم ده نه ضحم تند دومحم عا دو سدع رمه مده دأ دود عدم ترد دومج م نت ددج وه كعد معد م عه معد ددع جد عت دع دده كضه تعد شان قاد تت كانه 5ق نع 
يكره أن يحرم الرجل بالثياب المخططه ااا ااانا 110[ 11[ [ |[ 1200 
مع عدم الرداء عند الاحرام يطرح قميصه أو العمامه أو العباء بعد قلبه على كتفيه ئش و امع 
_١‏ يحرم صيد الحيوان البرى - ا ا ا ا ا ان ا ااا اا ا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا اا ااا ا ااا ااا ساسا 36 ماص 
تحرم الإعانه على صيد الحيوان البرى - حا ا ل 
الصيد الذى ذبحه المحرم ولو فى خارج الحرم أو مذبوح المحل فى الحرم ميته م العامة ا ا ا ا اا ا اا ااا الا ال اد 9/3 26 
حرمه الصيد تختص بالحيوان البرّى ل ل ل ا م 5111 
يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الحيوانات الأهليه ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 1 
فراخ الحيوانات البريه وغيرها وبيضها تابعه للاصول فى الحكم 1 
يحرم قتل السباع على المحرم ا 0 00 ليك 
يجوز للمحرم قتل الأفعى والعقرب والفأره ا 3 
كفارات الصيد اكه جع دب مناه مح واه ولي رموه ايه عاد داه ماود 2 رامو عوات ةعم اع جارك رو د وااو كه لممر ودع جاو « اعد ره اياك ولاه ده عوك ع ينود عماراك لاع داو مايا واد ديع اي كد حر عاماو 3 عمد 5 ١‏ ]ايز 
اشاره مع دل لجاع تك بلك تك ملل ان ماه ات و شاك ونم ملك الك عطاك لانت ملك ادق عاق اليل ماك دلق عاك لبانق ماك ا دفقع اك ماتته نع افك د اع 
١‏ _ كفاره قتل النعامه والبقره و... ا ا 
إذا لم يتمكن من الفداء فعليه إطعام أو صيام لاا له ال ع ا اا ا ممة لاه عع م لمجاام وا ات ميت وري المي لع لامي ما أو مدا عأ بده 6ع 
فى كفاره قتل الحمامه خارج الحرم شاه ا م 
فى قتل القطاه والحجل والدراج حمل لاطدة ذ عط م لووط نمسا لد ود لدج لجرا دلردترني افيد د مدنو طمن وموس مدذوة دووف فعا وزو فون ديت | 511 
فى قتل اليربوع والقنفذ والضب جدى ا ا ا رض 
حكم ما اذا اشترك جماعه محرمون فى قتل صيد مجو ةد او و لتو لخلا ع لد دفي له ور 0ك ور كل رصعل 1ل لطملا عمال لس 21016 
كفاره أكل الصيد ككفاره الصيد - ع ‏ ئش ا ا ل ا اا يل ا 1 


من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله - حا ا انو 


تجب كفاره الصيد فى العمد والسهو والجهل ايع 


تكرر الكفاره بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأ 0 0000 
كفاره أكل المحرم البيض حمل أو جدى أو شاه شن نك لخ لطع نه لان لزن لدت ان لخم ون لبا تل قط د ل ل طق قلخل 1د 21103 
” _ مجامعه النساء دبب- 0017‏ 0 ااا 
كفاره الجماع عا ا عد ع كدان دا عاد 2 وماد جد د وماد زعا كاد 2 كدو 5 عاد د 12 واد واد 2 وأداو 5 دز 2 كاماد عا داك كاد ع د 5 اد 25 5325 001 3 جداد كا د 35ر2 كاد د عاد د 2112 12 2ت 0 21 
عدم ثبوت الكفاره على الجاهل والناسى فى ارتكاب غير الصيد من المحظورات حال الاحرام ا ا 2018 
'"'_ تقبيل النساء ا اك عاد تكرت لسن لت عل لعا د اناد لات لت را اح كرا ات ل عركو ل ب كا ا ا ا ل را ات اك ل لطن ات ل د و ا ف 0 
6 لمن التجاء ا اا ااا اا ااا ااا 00 
4 ملاعبه المحرم امرأته حتى يمنى ا ا ا ا ل ل ا ا 22 
إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوه فأمنى ااا ااا ال © 
ع_الاستمناء ديف 3 تان با ةل 53ص ة تعامن 37ن 3ت م3 سفن دوي واباتتفض وما و وبودفا مود تو 3537 م ع2 
عقد النكاح ترود ده ف عن لبر د و عاد سنس م دع كك م د ع ص ع ام ع لم و مع م دع لسعو د صمو م دين كك مو كه صعو م بعك عه دع مسوم م م 21/0/12 
حرمه حضور المحرم مجلس العقد والشهاده عليه 000 رو 
8 استعمال الطيب نظ انظ قطان لادان اسطزط ةخانط ال كنوه اقااه خخ اأطيد ااا وذح وواا بون ونع اطع ودود مره 21/1 
5 لبس المخيط ال اق م ماما رن دكا صا م ل ا لما لا ص لا ل ام لماج ده لاو قار ايا اف د اط مس اق سين ل مشي عد لام ا اك صن ع اما حار باط ع كج دن ل السك دخ 7 بارع 

2/0 الاكتحال دلت د 3 ا 1 2 د 2 03 ا اق د د 1ك - ل اده 2 0 213 دا 2 د 03 اك ا م د 203 كك د ب ا ا‎ ١ 
290 فى المرآه للم ممه ا ع ا ل ع ا اد عاك لاع ا ع ع اد تاك تعد انحا تحنو زو دجوو تناع عدو نوا عدا ركاه دز نايد مدن‎ رظنلا_١١‎ 
1 لبس الخف والجورب ال نا قبا لخي ال نك قرا بان للا نك ال ل لفاك لالظو وااو ا د مت ولق ا يي‎ ١١ 
20/16 22 والستٍ ا رت ا و7 23 ل 0 لقم ا له 0ت‎ بذكلا_٠‎ 
2 ل ف الل ا لما ل ا اما ل جا ا أن دايا جيك د فا جا لل ل اا عم اد با وك بج ا مك ع جه و مه ةن م ا ع مما ا م‎ لادجلا_٠‎ 
1/3 قتل هوام الجسد ا ا ا ا ا ا ا اا‎ 
1_التزيّن 0ن‎ 
1/1717 ود ندحا مده واه و ناته مناه واناناه نات نان و اناه دا وات و نادام دان قن و ناتاه نا وان و ثانا مهن قا ون ادا ات قن نت انان ان ات و نات ات حك نان اتا تت ان واناتا ات تكن فصا ب عام اناا ع عت ساي‎ ناهذالا_١١‎ 
7/0177 _إزاله الشعر عن البدن هاداد نااك دان ات دا جاه با جات دايا مذ داع حاب كذ بات د ك اماج دان جاع كان عاك ا واد ام ما د ع رواج كد برك حت و اع دن وا ع ع دروك حم ام دك ع بك و1‎ 
ستر الرأس للرجال م ل م و ل اك 1 ا‎ 9 


؟"؟_اخراج الدم من البدن ع تت تت و ع و ع ا ف امه تجا ع 6 م ا قا ع أله حجار كج و مد قي 10702 

1 التقليم ا‎ "٠ 
161 1 *؟_ قلع الضرس ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا‎ 
حمل السلاح 1ن سوه الم ا خ للن 1 اا كن ل الل لوا للخ مرو للب اله با كك التو انق مو او ا ا‎ "4 
تذنيب: الصيد فى الحرم وقلع شجره أو نبته ا 000 ورين‎ 
يكره للمحرم أمور ببدب10011 1[ 1غ‎ 
1 الفهرس مي ل لم اكوك م 7 ةر بنش متت حت م 3 لبد ا تل تمد بع ترد تتم مو 3 عنعن‎ 
الجزءٌ التَالِتٌ اا ااا ااا ا ين‎ 
1/26 اشاره دك دك عع ارجا عبان طعا + عباتا ليم دما كاه تمع مانا دة تمعد ا درام دع ا ك لوم ل ملا لاه با 1 ا او ا واكم ا قد قاع وت كله ونا لعي ار د عاق قل جراد‎ 
فصل فى الطواف وشرائطه 0 ريل‎ 
اشاره ااا ا ااا قل ا نا فك ول ف الام لمم طلا ال رمك ان لمعا لاعلا‎ 
بطلان الحج بترك طواف العمره متعمداً ولو كان مع الجهل وعدم العلم يي توا ع‎ 
1/1 اعتبار النيه فى الطواف احاح ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا‎ 
1/13 اعتبار الطهاره من الحدثين فى الطواف ا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا‎ 
الشك فى الطهاره قبل الشروع وفى أثناء الطواف وبعد الفراغ منه ا م ا ا 001011 0 0 0غ2ظ‎ 
التيمم للطواف للعاجز عن استعمال الماء صا ا تك رع فو كا ا امت كا حك جلا قو جما حك 2 عت د عاج ع جعت عات متاك اجات أ لاجو اك عصان د جاتن موا ات حاتت معاي د /1/ا/ا‎ 

اذا ضاق وقت عمره تمتع الحائض ل ا ل شك ل شي شي شك لش ا ع سس شك ل م ع شي لك تا سج زا 
رؤيه المرأه دم الحيض أثناء طواف عمره التمتع مله 533 تود 1 تدبو 3 ماد تق 3 15 23د وطق 51 3 37532375 8353237733 توه اد 2 7/40 
اعتبار الطهاره فى طواف المستحاضه ما ا ا ا ار ا ا ا 11 
اعتبار طهاره الثوب والبدن فى الطواف ا ااا ااا ااا ااا ااال 1 
اعتبار الختان للرجال فى طوافهم 00000 
اعتبار ستر العوره فى الطواف لت ل ات لس صشش سس م لمشت لمش عام مام دع ل نام ل ات م عو الخ وي 11917 
واجبات الطواف ص ل لم ل ااا ا اك ب ا سا ل 2 ا ا د ا ل لا 1/41 
اشاره ستششاسشممس_ضْْض 2ش ششششٌصَشسشششسئش تش ادا د قا 


خروج الطائف عن المطاف أثناء طوافه 978 5#3*#ظ2 


اذا قطع طوافه لمرض ا اه ا ا ا ا 
خروج الطائف عن المطاف لعياده مريض أو لقضاء حاجه كدت د انوت جد ده لد ده تند سد درن لت ندند تجن دست لت ل شد د د ددر ات د 0د 1 2 
الجلوس أثناء الطواف للاستراحه ل لش ل شي ا 
النقصان فى الطواف تناد ننس هون كدف انادف واه سوا نف امح كط اناه دوا ة مدال اكد دواد اود ده 
الزياده فى الطواف حش ا 
فى قصد الاتيان بالزائد بعد سبعه اشواط ا 2137170 
إذا زاد على الأشواط السبعه شوطاً أو أقل أو أكثر سهواً اا اا اا ااا 70000000000 #*2#<ظ 
فى تعيين الواجب فى أى من الطوافين ووجوب صلاه ركعتى الطواف بعدهما مم 00000000000 
الشك فى عدد الأشواط ع ا ا اا كو ا قاد دا قل يات 
نسيان طواف عمره التمتع أو الحج مع فوت محل التدارك عبج و نيع لت مافف د وددك 31 مال يه دوا ل جم 53 مك ه37 فجت مك5 321750037 
الكفاره على من نسى طواف الفريضه وواقع أهله ااا ا ا ا ا اك ا ا ل لاي لداع اا رت لاو واد ا ا 
نسيان الطواف وتذكره فى زمان يمكنه القضاء لمعو ا م الا ا ا ا ةك ابه لواميا ار م يي 
اذا لم يتمكن من الطواف لمرض أو كسر ع صصص مص مم ل لل ءفدو 
عدم التمكن من طواف الحج أو طواف النساء لحدوث الحيض قبلها أو قبل طواف النساء ا * 37# 

فصل فى صلاه الطواف الت اا اا لق و ا را 
صلاه الطواف واجبه بعد الفراغ من الطواف ل ل را ا 
جواز صلاه الطواف نافله فى أى موضع من المسجد تداع معام إن ملاع دقاح ةنو لاح عماج ند لم جاتن للح دقان لزنن لك عاواح 3 ولت د جاخ اناد لا دماح تن لع دجا عا ل عجان د لاد مقا اذا 
مسائل صلاه الطواف 8 *23 

فصل فى السعى ا ل اح نان سن لان سا ان نان لان ل سا انان تالالس ا الس اا اال ااا ا اا ا اا ااا ا ا ااا ااا ا 
اشاره ا 0 
مسائل السعى 8 0 
أحكام السعى ل ا ا م ل لد ططق ود اوددح نواه و وين شاه را 2 
الزياده فى السعى ااا ااا ااا اا لاله ا ا 
النقصان فى السعى 900900 


فصل فى التقصير ا ا ا 2 ا ات اق أ موا في ل 71/1/22 
الواجب الخامس فى عمره التمتع التقصير حا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا اا ااا ااا ا اا اا ا ا ااا اساسا م 
إحلال المعقوص والملتد من إحرام عمره التمتع ل ير ضرت ا ا ري ا ب ب 1107 
اذا ترك التقصير عمداً انكلم اللا اهل كنا فظن لات ا قا حاف لدبا انو مكل ستياه لساك مجاه ل كه سمط لخدب د م 
اذا ترك التقصير نسياناً ع الل ا اق مدو ا ا نا مني وس 11412 
التقصير فى عمره التمتع اا احا ا ااا ااا ااا احا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الس 91 

فصل فى واجبات الحج مم 00000000000 5655ت5ت6ت6ت6تت8ت2ٍٍٍِِ0080808000000000000000202020202020ا00ا0ا0اا0اا 0 
الأول منها الاحرام للحج لاا مه لا ص ص اح ا ص ع مش اع ا تا ل 6ل ل لاو دع ا ا 2 عدا 9106 
مسائل الإحرام للحج «اكلت عام د ا ا ا و الك اا خياد سيا لالش ابا لش اا ا با 91 
لا يجوز الفصل بالعمره المفرده بين عمره التمتع وبين إحرام حج التمتع صا ما ا اا ار اا ارا دابا دما 011012 
لا يجوز له الاحرام للعمره المفرده إلا بعد انقضاء مناسك الح دع شا ف ا ا اا شا ااا للا لاما لت الا دارا لا الي ل لوا قروا 6 38 
احرام حج التمتع وعمرته متحدتان فى الكيفيه والواجبات والمحرّمات عاص يا العامة مو اب اي ل لو مجه ول امج رمه ساد اام روات ل 9001 
وجوب الاحرام لحج التمتع من مكه دحم عع ده ممع جع نه حك ع حدصت عله حك عر ع ع عش كك اع رو ع عر عه عر عن شو عت عن كو كه عر ع نت مضع عر رخفو 2 لم1 
من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاٌ منه بالحكم لصتي ام ص اما اي ماما ا دادو عي دلوا جا وجا 8/2 
من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك ار ا و ل رد لتر الف و عر د ل ف م 0 
الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافاً مندوباً مو لو م لاوا قا مل وا عد أل بط علد اجا ال اا 9106 
الوقوف بعرفه المعتبر فى الحج وهو الواجب الثانى معط اا 9011 
حدود عرفه وح بلبكب 8868 أ ج7777 44©ه224 لازال 
اعتبار الاختيار والإراده حال الوقوف ا حا احاح ا اا ا اا ا ااا اا ا اا اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا اا ا اا ااا ااا احا ساس 9 31 
فى تحديد زمان الوقوف بعرفه الك ا ل ا ل ا ا اص اي ل د ماو او و 110 
من لم يدرك الوقوف الاختيارى لعذر لزمه الوقوف الاضطرارى مف ا ا يه دوتع هك ف جم عد 3ج 501/13 
تحرم الإفاضه من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً دناب ايا عن عا ايا تاجات بايا جا حا بايا ناح جاجح ع داعا ان ا احا تح اجا ا ححا داعا ا ااا ااي 8:81 
فى ثبوت هلال ذى الحجه بحكم قضاه العامه 0000 رترنن 
الوقوف فى المزدلفه وهو الثالث من واجبات حج التمتع ص تت ا 031 


هل المبيت فى المزدلفه واجب ليله العيد أم لا؟ 0000 0 0 0 12 2 002 0 0 


فى تحديد زمان الوقوف بالمزدلفه لي ا ا ل ا لز ا ا لا د ا د 1110 
من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً ا 0ل 
من لم يتمكن من الوقوف الاختيارى ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ا ااال 910 
إدراك الوقوفين أو احدهما ددجي د لوه اق مه ع باك بياب اك بج واب اه عا وى ا ودر عاب وار ا ا ا ا ا وا 9101/21 
الكلام فى إجزاء الوقوف الاضطرارى بالمشعر فقط فى تمام الحج ولد اليا لووط للد مياق لوم ط امل ل مب الى كنال ل كن امهف النطا عاك للدي واد 909115 
فى منى وواجباتها ا ا ا ا ا ا ل ا ا 000 رن 
الأمور المعتبره فى رمى جمره العقبه 3 نا اك طن كد لناب دنا م بادا ترك ل بان ل ا ل دن لد باد ال دبا كا نك ءا ادك الس ل بان لان لت اتاد نان دب 971722 
مسائل رمى جمره العقبه اش شت مش ا 
مستحبات الرمى ع ص اك د م موا دوه ميت د د عاو عدا دادو ل جا د كوا ا ا ا اح موي ماد جد ع بايد دادع د م ل دما 2ك 0100 
المراد من الجمره البناء المخصوص اص اا ا ا 11 986 
حكم مااذا فات عليه رمى جمره العقبه ا ا ا ا ا ا 1 0 ان 
الذبح أو النحر فى منى ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا احالس 8 .9 
الذبح والنحر فى منى ولو بالتأخير إلى آخر ذى الحجه 0 ل 
مسائل الذبح والنحر ا للف لاف عن قاف ططخي ا 1ع 
السنّ المعتبر فى الهدى ااا ااا مد قر 
يعتبر فى الهدى ان يكون تام الأعضاء خالياً من العيب لكيه و لظي ولد مقو امك حم ورد م قا ا لوم رد م ار قف اود مقر ل علج 15 إل 
مسائل الهدى 00 رين 
إذا ظهر العيب فى الهدى بعد الشراء لا ا كوا وا م 3 91/16 
إذا ذبح الهدى فبان مهزولاً دبب00 1 اا 0 
اشتراء هدياً آخر بعد أن يضل الهدى الأول المظا ات ا اا اا ا ل اما ترا لراك تقر جل اا ا ل ل 3 
من لم يجد الهدى يودع ثمنه عند ثقه ليهدى له ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا اا ااا ااا 00 رذن 
إذا وجد الثمن بعد ايام النحر فهل يجزى الصوم؟ حرام ع مع ل مل مح لحي عد وح اد ل بط حك < ره حر عاد له ظوظح عا عس عت ا رت ص حت < عمد عسع ع طرق ده مق لمع عد عم 3 1/102 
من لم يتمكن من الهدى ولا من ثمنه عليه الصوم - ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال 9 
اعتبار التوالى فى صيام ثلاثه ايام فى الحج ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا 99 
اعتبار التوالى فى صيام السبعه وعدمه بعد وجوبها عند رجوعه إلى أهله ا ران 
مسائل الذبح والنحر والصوم بدلاً عنهما ا و سا متا بص ص شم ع مص ص ص ممم مم م و 


مصرف الهدى ا ا 0 01 رن 
الحلق والتقصير ا 00 
مسائل الحلق والتقصير 11 اك 
فى نسيان الحلق والتقصير أو جهلاٌ بالحكم جدود ا ام ع لولاا م مزل او د حا ابر 525 ل 23 ار قد لبا 3و ام 6 1 2 130101 
طواف الحج وصلاته والسعى ند دك اموه واج لامع موت د كد سواه ع عع دج د كسد راح م كاد ادم د د داه 5ت دك معاد ود اح وداه د جاده د د وت درا كاه كفامن مور د 05 ا 
عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادى عشر ببب000 0 ا 
لزوم تأخير المتمتع طواف الحج وصلاته وسعيه على الوقوفين ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 19ل 
مسائل طواف الحج وصلاته وسعيه ا ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 3133 
طواف النساء ول ل اق ااا ا ا ا ا اص مل ا تا ل م ل قا مق جل ل بات دا ل عه مدا رذ عد عاك عادر عد ع 0/2 11517 
المبيت بمنى اا نا ا ناح ااا ااانا ااانا ااانا ااا ااا ااا ااال ع8 3 
فى المبيت بمنى ليالى ايام التشريق ا ا ا اح احاح احاح احا اح احاح احاح احاح اح احاح احاح احاح احاح احاح احاح اح اح ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ساس 380 8[ 
مسائل فى العود إلى منى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا اا اا ا اا ااا ااا ااا ااا اا اا ا اليل 
عدم وجوب المبيت بمنى لطوائف ا نا ان ا نا نا نا ا اا ا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 361 318 
كفاره ترك المبيت بمنى ا ناا اا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ساس 36 © 
من أفاض من منى ثم رجع إليها... ااا ااا ا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ااا 6 © 
رمى الجمار ا ا ا 0 اا | 
اعتبار المباشره فى رمى الجمار اص ا ا ا او ا وات مات ود ا 16 
مسائل رمى الجمار لفاك وا 1 يت اش 2 تصن ا امي تش تيا اتش ا موا لاع ا وا 1893 
أحكام المصدود دو عه عدا اداه عط عا لد كا د درك عكر لق كسد عرس حزن رك لحي كر كل ناك جك رط حا كات كج كبرد حا كارت جد عورم حا دكاتي كروك حون لاك رك عام حت لايد رن حت لك كبري د اط كاناد كرك ع لاك اد ورك ع كا 0/06 121 
أحكام المحصور ا 000 ريل 
مستحبات الإحرام بده دك د دده عرد عت ده كك ره عت ددح عرد عد ده حرط د دا عرد صكد حر را و ا عر اد حر و و اك رد كات حر شر كو لاعت عرد تا حر لكك لد كت عه تك كت قدي الل 
مكروهات الإحرام ا ان ايان ل عات ادح نحم دايا دا تان ااا نح حا ااا نحا احا لح احا اتا نا احاح اا تح اح ناح نات جد حا حا احا انا انحا ات ادا لأ دسا لأ 1/8618 
دخول الحرم ومستحباته ا 1 ل ا 1 221 2 تو 2 215 21 لاق رك 16 1 اج 01 
آداب دخول مكه المكرمه والمسجد الحرام ا اك ا 1 
آداب دخول مكه المكرّمه والمسجد الحرام اا وت ات ا ا بن ا ا ا ا ا ا 1/0 





داب الطواف اع عاو د د إن حا نمك انعد 4 دك تانان ناطا م2 تلج 11د لت ان دك ددج ناد 6ن قت اذا دا نان داه ماو ب دان ل خا عاك ناز داع كونبلاب د ا د لالط نك ا ا 2 02111 
داب صلاه الطواف مام ع ا فاه اي عي ماي جا قي فا هت يت يي تي ا ص ا ات ص ماي تت يي ا ل ص ص ص م بات ل عت عت ات ع ساق عي الوق ل 2 1230 
داب السعى دخ انعنم خخ ا 51 طن خخ كاه 1 ادع 51 ااا ان اا نع :3:5 :13-31-1333 كوا 
داب الاحرام للحج إلى الوقوف بعرفات الل ئش تيس ص اس مت اصشش سصصضصمض ص ع ا ع مانت تومو و 111 
داب الوقوف بعرفات 011 داك قد ابل ع ناث بو كا ب الك ارط كان ابا 2005 م6 ند لل له ارد كا با 1 لز 
داب الوقوف بالمزدلفه م م ا صطصسشششصش لش وةئ لعا 136 
داب رمى الجمرات اا بب00000 0 
داب الهدى ااا ا ناا ناا ا ناا ا اا ااا ا اا اا ااا ااا ااا ااا 31313138 
داب الحلق ااا اا انان ا نا نا ا اا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا 31311336 
داب طواف الحج والسعى ا ا نا نا نا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 9 3131131 
داب منى ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ااا ا اا ا ا ال 
داب مكه المعظمه بلط اتاد قل ا امي د ل تن 0 ع 1 دك جرد 03 53 1د يي ل ان 3117 6 اي ال قن 017 6 6 ا ا 1 نا ل انا 
طواف الوداع اا ا ااانا ناا نا نا اا ا اا ا اا اا اا اا ااا ااا ااا ااا 313138 
الفهرس دكا قن وكوك د ةد ودتع ده مسد تعد دن د عت ده دن د سد سه دن د متت عه مده عردم عه حك د مرجع ده ددع حك ده حدد مرك مد ده عدت دحت ك ركه عمدت م عدت دع هت فد وت دعم د د د40 11017( 
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الجزء الاول 


اشاره 


ال 0 
لمَوسُوعَه الفة 1 

لفِقهبَة للميررًا التّبريزءٌ 
01 بريزق قدس سرة 
امقلح باتىي الج 1 
الجزء اللاول 


ص :” 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف خلقه ورسله محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

وبعد: فهذه جمله من مباحث كتاب الحج اعتمدت فيها متن العروه الوثقى للفقيه الكبير السيد اليزدى طاب ثراه وحيث لم يكن 
السيد رحمه الله قد تعرض إلى جمله كبيره من مسائل الحج فى كتابه فقد أضفت متناً آخر اتماماً لما نقص من المسائل وهو 
كتاب مناسكك الحج فكان هذا الكتاب المتواضع حاوياً لأهم المسائل التى هى مورد الابتلاء راجياً من اللّه سبحانه أن يجعل هذا 
الجهد المتواضع خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعنى به يوم لا ينفع مال ولا بنون وهو السميع العليم. 


ص :6 


كتاب الحج 
الذى هو أحد أركان الدّينَ ومن أوكد فرائض المسلمينء قال اللّه تعالى: «وللّه على النّاس حب البيت من استطاع إليه سبيلاً». 


غير خفى على الناقد البصير ما فى الآيه الشريفه من فنون التأكيد وضروب الحتٌّ والتشديد, ولاسيّما ما عرض به تاركه من لزوم 
كفره وإعراضه عنه بقوله عرٍّ شأنه: «ومن كفر فإنّ الله غنى عن العالمين). 


وعن الصادق عليه السلام فى قوله عرِّ من قائل: «ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآدخره أعمى وأضل سبيلٌ: «ذاكك الذى 
يسوّف الحج _ يعنى حجه الإسلام _ حتى يأتيه الموت). وعنه عليه السلام : «من مات وهو صحيح موسر لم يحج ممّن قال الله 
تعالى: «ونحشره يوم القيامه أعمى). وعنه عليه السلام : «من مات ولم يحج حيّجه الإسلام لم يمنعه من ذلكك حاجه تجحف به أو 
مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً». 


وفى آخر: «من سوّف الحج حتّى يموت بعثه الله يوم القيامه يهودياً أو نصرانياً». وفى آخر: «ما تخلف رجل عن الحج إلآ بذنب» 
وها عفر الله اكت 


ص :/ا 


وعنهم علبهم السلام مستفيضاً: «بنى الإسلام على خمس: الصلاه والزكاه والحيّح والصوم والولايه». 


والحج فرضه ونفله عظيم فضله. خطير أجره. جزيل ثوابه. جليل جزاؤه» وكفاه ما تضمنه من وفود العبد على سيّده ونزوله فى بيته 
ومحل ضيافته وأمنه. وعلى الكريم إكرام ضيفه وإجاره الملتجئ إلى بيته؛ فعن الصادق عليه السلام : «الحاج والمعتمر وفد اللّه؛ 
إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفعهم وإن سكتوا بدأهم» ويعوضون بالدرهم ألف ألف درهم). وعنه عليه 
السلام : «الحيّح والعمره سوقان من أسواق الآدخره. اللا-زم لهما فى ضمان اللّه؛ إن أبقاه أداه إلى عياله وإن أماته أدخله الجنّها. 
وفى آخر: إن أدرك ما يأمل غفر الله له» وإن قصر به أجله وقع أجره على الله ». وفى آخر: «فإن مات متوجهاً غفر الله له ذنوبه. 
وإن مات محرماً بعثه متي وإن مات بأحد الحرمين بعثه من الآمنين» وإن مات منصرفاً غفر اللّه له جميع ذنوبه). وفى الحديث: 


(اذاقى التو مالا دكفره إلا الوقر كم بخر 3ه 


وعنه صلى الله عليه و آله وسلم فى مرضه الْمَذَى توفى فيه فى آخر ساعه من عمره الشريف: «يا أبا ذرء اجلس بين يدى اعقد 
ييدكء من ختم له بشهاده أن لا إله إلا الله دخل الجنّه _ إلى أن قال _ ومن ختم له بحجه دخل الجنّهء ومن ختم له بعمره دخل 
الجنّها الخبر. وعنه صلى الله عليه و آله وسلم : «وفد الله ثلا.ثه: الحاج والمعتمر والغازى؛ دعاهم اللّه فأجابوه. وسألوه فأعطاهم). 
وسأل الصادق عليه السلام رجل فى المسجد الحرام: من أعظم النّاس وزراً؟ فقال: «من يقف بهذين الموقفين _ عرفه والمزدلفه 
وسعى بين هذين الجبلين» ثم طاف بهذا البيت وصلّى خلف مقام إبراهيم, ثم قال فى نفسه وظنّ أن الله لم يغفر له فهو من 
أعظم النَاس وزراة: 


وعنهم عليهم السلام : «الحاج مغفور له وموجوب له الجنّه ومستأنف به العمل ومحفوظ 


ص :م 


فى أهله وماله» وأن الحج المبرور لا يعدله شىء ولا جزاء له إلآ الجنّهء وأنْ الحاج يكون كيوم ولدته أمّهء وأنّه يمكث أربعه 
أشهر تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيّئات إلآ أن يأتى بموجبه؛ فإذا مضت الأنربعه أشهر خلط بالّاس. وأنَّ الحاج 
يصدرون على ثلاثه اهتداق )سعد يدون لكان وصيف يخرد تنخ خرف كمشفيو: ند اعم ومحف يحي فى الع وفاله 
فذلكك أدنى ما يرجع به الحاج. وأنّ الحاج إذا دخل مكه وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه, فإذا وقف 
بعرفه ضربا منكبه الأيمن ثم قالا: أمَا ما مضى فقد كفيته» فانظر كيف تكون فيما تستقبل). 


وفى آخر: «وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم: بنيتم بنياناً فلا تنقضوه. كفيتم فيما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون». وفى آخر: «إذا صلى 
ركعتى طواف الفريضه يأتيه ملكك فيقف عن يساره؛ فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول: يا هذاء أمّا ما قد مضى فقد غفر 
لكك وأمَا ما يستقبل فجدّ». وفى آخر: «إذا أخذ النّاس منازلهم بمنى نادى مناد: لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالمغفره بعد 
الخلف). وفى آخر: «إن أردتم أن أرضى فقد رضيت». 

وعن الثمالى قال: قال رجل لعلى بن الحسين عليه السلام : تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولينه؛ فكان متكثاً فجلس وقال: 
«ويحكدا! أمَا بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فى حجه الوداع؟! إنّه لما وقف بعرفه وهثمت الشمس ان تغيب 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : يا بلال» قل للنّاس فلينصتوا. فلمما أنصتوا قال: إِنّ ركم تطوّل عليكم فى هذا اليوم فغفر 
لمحسنكم وشفع محسنكم فى مسيئكم, فأفيضوا مغفورا لكم). 

وقال النَبِى صلى الله عليه و آله وسلم لرجل مميل فاته الحج والتمس منه ما به ينال أجره: «لو أنْ أبا قبيس لكك ذهبه حمراء 


فأنفقته فى سبيل اللّه تعالى ما بلغت ما يبلغ الحاج. وقال: 


ص :9 


إن الحاج إذا أخذ فى جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات, 
وإذا ركب بعيره لم يرفع حُحفاً ولم يضعه إل كتب الله له مثل ذلككء فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه؛ فإذا سعى بين الصفا 
والمروه خرج من ذنوبه» فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه» فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه؛ فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه. 
قال: فعدّ رسول الله كذا وكذا موقفاً إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ثتم قال: أنَى لكك أن تبلغ ما يبلغ الحاج). 


وقال الصادق عليه السلام : «إِنّ الح أفضل من عتق رقبه» بل سبعين رقبه). بل ورد أنّه «إذا طاف بالبيت وصلّى ركعتيه كتب الله 
له سبعين ألف حسنه؛ وحط عنه سبعين ألف سيئه. ورفع له سبعين ألف درجه. وشفّعه فى سبعين ألف حاجه. وحسب له عتق 
سبعين ألف رقبه قيمه كل رقبه عشره آلا-ف درهم, وأنّ الدرهم فيه أفضل من ألفى ألف درهم فيما سواه من سبيل اللّه تعالى» 
وأنّه أفضل من الصيام والجهاد والرباط» بل من كل شىء ما عدا الصلاه). بل فى خبر آخر: «أنّهِ أفضل من الصلاه» أيضاًء ولعله 
لاشتماله على فنون من الطاعات لم يشتمل عليها غيره حتى الصلاه التى هى أجمع العبادات, أو لأنّْ الحج فيه صلاه والصلاه ليس 
فيها حج, أو لكونه أشق من غيره؛ وأفضل الأعمال أحمزهاء والأجر على قدر المشقه. 


ويستحب تكرار الحج والعمره وإدمانهما بقدر القدره. فعن الصادق عليه السلام : «قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : 
تابعوا بين الحج والعمره فإِنّهما بنفيان الفقر والذنوب ما ينفى الكير حَمَتْ الحديد). وقال عليه السلام : «حج تترى وعمره تسعى 
يدفعان عَيله الفقر وميته السوء». وقال على بن الحسين عليه السلام : «حمجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتّسع أرزاقكم وتكفون 


مؤونه عيالكم). 


وكما يستحب الحج بنفسه كذا يستحبٌ الإحجاج بماله؛ فعن الصادق عليه السلام : ١إنّه‏ 


٠١: ص‎ 


كان إذا لم يحج أحج بعض أهله أو بعض مواليه ويقول لنا: يا بنى» إن استطعتم فلا يقف النّاس بعرفات إلا وفيها من يدعو لكم 
فإنَ الحاج ليشفع فى ولده وأهله وجيرانه). وقال على بن الحسين لإسحاق بن عمّار لما أخبره أنه موطن على لزوم الحجّ كل عام 
بنفسه أو برجل من أهله بماله: «فأيقن بكثره المال والبنين» أو أبشر بكثره المال)». 


وفى كل ذلك روايات مستفيضه يضيق عن حصرها المقام» ويظهر من جمله منها أنَّ تكرارها ثلاثاً أوسنه وسنه لا إدمان» ويكره 
تركه للموسر فى كل خمس سنين. وفى عدّه من الأخبار (إِنّ من أوسع الله عليه وهو موسر ولم يحج فى كل خمس _ وفى 
روايه أربع سنين _ إِنْه لمحروم». وعن الصادق عليه السلام : «من حي أربع حجج لم يصبه ضغطه القبرا. 


سِ 


مقدمه 
فى آداب السفر ومستحباته لحج أو غيره 
وهى أمور: 


أولها ومن أوكدها: الاستخاره» بمعنى طلب الخير من ربّه ومسأله تقديره له عند التردّد فى أصل السفر أو فى طريقه أو مطلقاًء 
والأمر بها للسفر وكل أمر خطير أو هورة خط مسشيض: ولاسثيا عفد الخيره والاخيلدق فى المشوزهة.وعى الدغاء لأن يكون 
خيره فيما يستقبل أمره وهذا النوع من الاستخاره هو الأصل فيهاء بل أنكر بعض العلماء ماعداها مما يشتمل على التفوّل 
والمشاوره بالرّقاع والحصّى والسّبحه والبَندّقه وغيرها لضعف غالب أخبارهاء وإن كان العمل بها للتسامح فى مثلها لا بأس به 
أيضاً بخلا.ف هذا النوع لورود أخبار كثيره بها فى كتب أصحابناء بل فى روايات مخالفينا أيضاً عن النْبى صلى الله عليه و آله 
وسلم الأمر بها والحث عليها. 


١١: ص‎ 


وعن الباقر والصادق عليهماالسلام كا نتعلم الاستخاره كما نتعلّم السوره من القرآن). وعن الباقر: «أنّ على بن الحسين عليه 
السلام كان يعمل به إذا هم بأمر حج أو عمره أو بيع أو شراء أو عتق». بل فى كثير من رواياتنا النهى عن العمل بغير استخاره وأَنّه 
«من دخل فى أمر بغير استخاره ثم ابتلى لم يؤجر». وفى كثير منها: «ما استخار الله عبد مؤمن إلا خار له وإن وقع ما يكره»» وفى 
فكنهاة رلك رمام الله يكن الأمري 


وفى بعضها: «استخر الله مائه مرّه ومرّهء ثم انظر أجزم الأسمرين لكك فافعله؛ فإنّ الخيره فيه إن شاء الله تعالى». وفى بعضها: «ثمّ 
انظر أى شىء يقع فى قلبكك فاعمل به). وليكن ذلكك بعنوان المشوره من ربّه وطلب الخير من عنده وبناءً منه أن خيره فيما 
يختاره الله له من أمره ويستفاد من بعض الروايات أن يكون قبل مشورته ليكون بدء مشورته منه سبحانه وأن يقرنه بطلب 


العافيه؛ فعن الصادق عليه السلام : «وليكن استخارتكك فى عافيه. فَإِنّه ربّما خير للرجل فى قطع يده وموت ولده وذهاب ماله). 


وأكفي ضووةفنها شرل أسفك اللم ريه أو اشعقي الله وه قيفي فافه تلان ايحا أواعشرا اتسين أ 
سبعين أو مائه مره ومره» والكل مروىء وفى بعضها فى الأمور العظام مائه» وفى الأمور اليسيره بمادونه. والمأثور من أدعيته كثيره 
ذاه والالحسق تقديم تحميد وتمجيد وثناء وصلوات وتوسّل وما يحسن من الدعاء عليهاء وأفضلها بعد ركعتى الاستخاره أو بعد 
صلاه الفريضه أو فى ركعات الزوال أو فى آخر سجده من صلاه الفجر أو فى آخر سجده من صلاه الليل أو فى سجده بعد 
المكتوبه أو عند رأس الحسين عليه السلام أو فى مسجد النْبِى صلى الله عليه و آله وسلم » والكل مروىٌء ومثلها كل مكان 
شريف قريب من الإجابه كالمشاهد المشرفه أو حال أو زمان كذلك. ومن أراد تفصيل ذلك فليطلبه من مواضعه كمفاتيح 
الع التسلبى :قدفن سيره والوشائل وسور كد 


وبما ذكر من حقيقه هذا النوع من الاستخاره وأنْها محض الدعاء والتوسّل 


١١: ص‎ 


وطلتي الخير واتقلكت أمره إليه» وبما عرفت من عمل السجاد فى الحج والعمره ونحوهماء يعلم أنّها راجحه العا قا في 
: صا عند إراده الحج. ولا يتعيّن فيما يقبل التردّد والحيره» ولكن فى روايه أخرى: «ليس فى ترك الحج خيره). ولعل المراد 
بها الخيره لأصل الحج أو للواجب منه. 


ثانيها: اختيار الأزمنه المختاره له من الأسبوع والشهر؛ فمن الأسبوع يختار السبت»ء وبعده الثلاثاء» والخميسء والكل مروى. وعن 
الصادق عليه السلام : «من كان مسافراً فليسافر يوم السبتء فلو أن حجراً زال عن جبل يوم السبت لرده الله إلى مكانه). وعنهم 
عليهم السلام : «السبت لناء والأحد لبنى أمته». وعن النَبِى صلى الله عليه و آله وسلم : «اللّهِمْ بارك لأمّتى فى بكورها يوم سبتها 
وخميسها)». 


ويتحب :نا أمكته صبحة الجبحه قي ضثلافها» والأسد فقن روئ أن له حذا كحذا السيق» والاتين فهو لبق أمنةء والأريعاء قانه 


لبنى العباس» خصوصا آخر أربعاء من الشهر فإنّهِ يوم نحس مستمر. وفى روايه ترخيص السفر يوم الاثنين مع قراءه سوره هل أتى 
فى أَوّل ركعه من غداته فإنّهِ يقيه الله به من شر يوم الاثنين. وورد أيضاً اختيار يوم الاثنين؛ وحملت على التقيه. 


وليتجنب السفر من الشهر والقمر فى المحاق أو فى برج العقرب أو صورته؛ فعن الصادق عليه السلام : «من سافر أو تزوّج والقمر 
فى العقرب لم ير الحسنى». وقد عد أيام من كل شهر وأيام من الشهر منحوسه يتوقى من السفر فيها ومن ابتداء كل عمل بهاء 
وحيث لم نظفر بدليل صالح عليه لم يهنا التعرض لها وإن كان التجنّب منها ومن كل ما يتطير بها أولى ولم يعلم أيضاً أن 
المراد بها شهور الفُرس أو العربيهء وقد يوجه كل بوجه غير وجيه. وعلى كل حال فعلاجها لدى الحاجه بالتوكل والمضى خلافاً 
على أهل الطيره؛ فعن النَبِى صلى الله عليه و آله وسلم : «كفاره الطيره التوكل». وعن أبى الحسن الثانى: «من خرج يوم الأربعاء لا 
يدور خلافاً على أهل الطيره وقى من كل آفه وعوفى من كل 
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عاهه وقضى الله حاجته). وله أن يعالج نحوسه ما نحس من الأيام بالصدقه؛ فعن الصادق عليه السلام : «تصدق واخرج أى يوم 
قتخ ادو كنذا قعل أرضا لراعار دافن طلز رهما يتظير له الثامك وو حك فى اتفسةا مو اذلكم عا ولقل خيقد: واعتصنية كا 
ركام موي حداف تقس قامسمة 16 اولكر كل قلح الله اليس علدنا لاهلا الطيرده: 

ويشفحب:اغمان آخ رن اللبل للسير ويكره أوله؛ ففى الخبر: (الأبرض تتطوى من آخر الل ». وفى آخر: «وإياك والسير فى أو 


الليل» وسر فى آخره). 


ثالثها وهو أهمّها: التصدّق بشىء عند افتتاح سفره» ويستحبٌ كونها عند وضع الرجل فى الركاب» خصوصاً إذا صادف المنحوسه 
أو المتطير بها من الأيام والأحوال؛ ففى المستفيضه رفع نحوستها بها. وليشر السلامه من الله بما يتيشر له» ويستحب أن يقول عند 
التصدّق: «اللَهمّ إِنّى اشتريت بهذه الصدقه سلامتى وسلامه سفرى. اللّهُمْ احفظنى واحفظ ما معى وسلمنى وسلّم ما معى» وبلغنى 
وبلغ ما معى ببلاغكك الحسن الجميل». 


رابعها: الوصيه عند الخروج, لاسيّما بالحقوق الواجبه. 


خامسها: توديع العيال» بأن يجعلهم وديعه عند ربّه ويجعله خليفه عليهم» وذلكك بعد ركعتين أو أربع يركعها عند إراده الخروج» 
سول اللْهمَ إِنّى أستودعكك نفسى وأهلى ومالى وذرّيْتى ودنياى وآخرتى وأمانتى وخاتمه عملى)؛ فعن الصادق عليه السلام : 
«ما استخلف رجل على أهله بخلافه أفضل منهاء ولم يدع بذلكك الدعاء إلا أعطاه الله ما سأل». 


سادسها: إعلام إخوانه بسفره؛ فعن الْنَبى صلى الله عليه و آله وسلم : «حق على المسلم إذا أراد سفراً أن يُعلم إخوانه» وحق على 


إخوانه إذا قدم أن يأتوها. 


سابعها: العمل بالمأثورات من قراءه السور والآيات والأدعيه عند باب داره» وذكر الله والتسميه والتحميد وشكره عند الركوب 


١1: ص‎ 


والنزول وكل انتقال وتبدّل حال؛ فعن الصادق عليه السلام : «كان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فى سفره إذا هبط سبح, 
وإذا صعد كبر). وعن النْبِى صلى الله عليه و آله وسلم : «من ركب وسمّى ردفه ملكك يحفظه. ومن ركب ولم يسم ردفه شيطان 


يمنيه حتّى ينزل). 


ومنها قراءه القدر للسلامه حين يسافر أو يخرج من منزله أفتركث دابته» وايه الكرسى والسخره والمعوذتين والتوحيد والفاتحه.» 
والتسميه وذكر الله فى كل حال من الأحوال. 


ومنها ما عن أبى الحسن عليه السلام أنه يقوم على باب داره تلقاء ما يتوه له ويقرأ الحمد والمعوذتين والتوحيد وآيه الكرسى 
أمامه وعن يمينه وعن شماله ويقول: «اللّهُمْ احفظنى واحفظ ما معى وبلّغنى وبلغ ما معى ببلاغكك الحسن الجميل» يحفظ ويبلغ 
ويسلم هو وما معه. 


ومنها ما عن الرضا عليه السلام : «إذا خرجت من منزلكك فى سفر أو حضر فقل: بسم الله وباللّه وتوكلت على الله ما شاء الله لا 
حول ولا قوّه إلا بالله. تضرب به الملائكه وجوه الشياطين وتقول ما سبيلكم عليه وقد سمى الله وآمن به وتوكل عليه. 


ومنها ما كان الصادق عليه السلام يقول إذا وضع رجله فى الركابء يقول: «سبحان الّذى سحر لنا هذا وما كنا له مقرنين» «ويسببح 
اللّه سبعاً ويحمده سبعاً ويهلله سبعاً». 


وعن زين العابدين عليه السلام : «أنّه لو حج رجل كنا وقرا إنا انراد فى تله القدت ما وحد ألم المشى». وقال: «ما قرأه أحد 
حي يرك وابقه إلا قل متها سالما معقورا له ولقارؤها اتقل على الدوات »من العد يد 


وعن أبى جعفر عليه السلام : «لو كان شىء يسبق القدر لقلت قارئ إِنّا أنزلناه فى ليله القدر حين يسافر أو يخرج من منزله 
سيرجع). والمتكفّل لبقيه المأثورات منها على كثرتها الكتب المعدّه لها. 


وفى وصيه النَبى صلى الله عليه و آله وسلم : «يا على إذا أردت مدينه أو قريه فقل حين تعاينها: 


١6: ص‎ 


اللّهمَ إِنَى أسألكك خيرها وأعوذ بكك من شرّها. اللّهمَ حببنا إلى أهلها وحبب صالحى أهلها إلينا. وعنه صلى الله عليه و آله وسلم 
: ديا على؛ إذا نزلت منزلا فقل: اللَهِمَ أنزلنى منزلا مباركاً وأنت خير المنزلين؛ ترزق خيره ويدفع عنكك شرّها. وينبغى له زياده 
الاعتماد والانقطاع إلى الله وقراءه ما يتعلق بالحفظ من الآيات والدعواتء وقراءه ما يناسب ذلكك كقوله تعالى: «كلا إن معى 
كن سياتة وقول تحال اران يقر لماضه لمحن إن الله معناا» ودعاء التوجه وكلمات الفرج ونحو ذلكء وعن النَبِى صلى 
الله عليه و آله وسلم : «يسبح تسبيح الزهراء ويقرأ آيه الكرسى عندما يأخذ مضجهه فى سفر يكون محفوظاً من كل شىء حتّى 
ضح ١‏ 


ثامنها: التحنكك بإداره طرف العمامه تحت حنكه؛ ففى المستفيضه عن الصادق والكاظم عليهماالسلام : «الضمان لمن خرج من 
كه مقا بحت تحدكه أن يرجع إليه سالما وأن لا ضيه العوق ولا العرق.ولا اليحوق): 


تاسعهاً: استصحاب عصا من اللوز المرّ؛ فعنه عليه السلام : «إن أراد أن تطوى له الأرض فلبتّخْذَ النقد من العصاء والنقد عصا لوز 
مرًا. وفيه نفى للفقر وأمان من الوحشه والضوارى وذوات الحمه. وليصحب شيئاً من طين الحسين عليه السلام ليكون له شفاء من 
كل أذاءوامانااقع كز تنو وومسيحب حاتنا هخ شع أقعهر كر هل أ خا حاتي ونا نام لله لادوم الأ الله افير 
الله وعلى الجانب الآدخر «محتّد وعلى»؛ وخاتماً من فيروزج مكتوب على أحد جانبيه: الله الملكك» وعلى الجانب الآدخر: 
«الملكك لله الواحد القهّار). 


عاشرها: اتخاذ الرَهْمَه فيالسفرء ففى المستفيضه الأمر بها والنهى الأكيد عن الوحده؛ ففى وصيه النَبِى صلى الله عليه و آله وسلم 
لعلى: ١لا‏ تخرج فى سفر وحدكك فإِنْ الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ولعن ثلاثه: الآكل زاده وحده والنائم فى بيت 
وحده والراكب فى الفلاه وحده). وقال: «شرٌ الْنّاس من سافر وحده ومنع رفده وضرب 


١8: ص‎ 


عبده)» «وأحبٌ الصحابه إلى اللّه أربعه» ومازاد [قوم] على سبعه إلأ كثر لغطهم» أى تشاجرهم. ومن اضطرٌ إلى السفر وحده 
فليقل: «ما شاء الله ولا قؤه إلا بالله. اللّهم آمن وحشتى وأعتّى على وحدتى وأدٌ غيبتى». وينبغى أن يرافق مثله فى الإنفاق ويكره 
مصاحبته دونه أو فوقه فى ذلك. وأن يصحب من يتزيّن به ولا يصحب من يكون زينته له ويستحب معاونه أصحابه وخدمتهم 
وعدم الاختلاف معهم وتركك التقدم على رفيقه فى الطريق. 


الحادى عشر: استصحاب السُفره والتنّق فيها وتطيب الزاد والتوسعه فيه لاسيّما فى سفر الحج. وعن الصادق عليه السلام : (إِنْ من 
المروّه فى السفر كثره الزاد وطيبه وبذله لمن كان معكك/. نعم» يكره التنوّق فى سفر زياره الحسين عليه السلام » بل يقتصر فيه 
على الخبز واللبن لمن قرب من مشهده كأهل العراق لا مطلقاً فى الأ.ظهر؛ فعن الصادق عليه السلام : «بلغنى أن قوماً إذا زاروا 
الحسين عليه السلام حملوا معهم السفره فيها الججداء والأخبصه وأشباهه. ولو زاروا قبور آبائهم ما حملوا معهم هذا؛! وفى آخر: 
«تالله إن أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كثيباً حزيناًء وتأتونه أنتم بالشُفَرا كلاء حتى تأتونه شُغناً غبرأً». 


الثانى عشر: حسن التخلق مع صحبه ورفقته؛ فعن الباقر عليه السلام : «ما يعبأ بمن يوم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: 
خلق يخالق به من صحبه أو حلم يملكك به غضبه أو ورع يحجزه عن معاصى اللّها. وفى المستفيضه: «المروّه فى السفر ببذل الزاد 
وحسن الخلق والمزاح فى غير المعاصى». وفى بعضها: «قله الخلا.ف على من صحبكك, وتركك الروايه عليهم إذا أنت فارقتهم. 
وعن الصادق عليه السلام : «ليس من المروّه أن يحدّث الرجل بما يتفق فى السفر من خير أو شر». وعنه عليه السلام : «وطن 
نفسك على حسن الصحابه لمن صحبت فى حسن خلقك وكفٌ لسانكك واكظم غيظك وأقل لغوك وتفرّش عفوك وتسخى 
نفسكك). 


1١7: ص‎ 


الثالث عشر: استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح والآلات والأدويه كما فى ذيل ما يأتى من وصايا لقمان لابنه» وليعمل 


الرابع عشر: إقامه رفقاء المريض لأجله ثلاثا؛ فعن النَبى صلى الله عليه و آله وسلم : «إذا كنت فى سفر ومرض أحدكم فأقيموا 
عليه ثلاثه أيام». وعن الصادق عليه السلام : «حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثا». 


الخامس عشر: رعايه حقوق دابته؛ فعن الصادق عليه السلام : «قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : للدابه على صاحبها 
خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل» ويعرض عليها الماء إذا مرّ به» ولا يضرب وجهها فإنّها تسبح بحمد ربّهاء ولا يقف على ظهرها إلا فى 
سيل الله ولا ضحعها فرق 'طافياء :ولا ركلا من المق الاشا عطاوق اعرعوولا شور كو على التدوات ولا تكد واطوورها 
مالس ودوقق خر :رولا بضرنيها على الثقان ويضريها غلق العثارة انها تزع :ها لا تروة): 


ويكره التعرس على ظهر الطريق والنزول فى بطون الأ-وديه والإسراع فى السير وجعل المنزلين منزلا إلا-فى أرض + دبه» وأن 
يطوق أهله ليللا حتى يُعلمهم؛ ويستحب إسراع عوده إليهم» وأن يستصحب هديه لهم إذا رجع إليهم. وعن الصادق عليه السلام : 
«إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسر ولو بحجر» الخبر. 


ويكره ركوب البحر فى هيجانه» وعن أبى جعفر عليه السلام : «إذا اضطرب بكك البحر فانّك على جانبكك الأيمن وقل: بسم الله 
اشسكن سكيته الله.ؤقةيقران الله اعد باذك للف ولا حول ولا قوه إلا بالله): 


ولينادٍ إذا ضل فى طريق البر: «يا صالحء يا أبا صالح ارشدونا رحمكم اللّهاه وفى طريق البحر: «يا حمزه'. وإذا بات فى أرض قفر 
فليقل: «إِنّ ربكم اللهة الذي كتق التنموانك والأرض فى سنّه أيَام ثم استوى» _ إلى قوله _ «تبارك الله ربٌ العالمين)». 


وينبغى للماشى أن يَنسل فى مشيه» أى يسرعء فعن الصادق عليه السلام : «سيروا 
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وانسلوا فإنّه أخف عنكم». «وجاءت المشاه إلى النَبى صلى الله عليه و آله وسلم فشكوا إليه الإعياء فقال: عليكم بالنسَلان. ففعلوا 
فذهب عنهم الإعياء»» وأن يقرأ سوره القدر لئلا يجد ألم المشى كما مرّ عن السجاد عليه السلام » وعن الرسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم : «زاد المسافر الححداء والشعر ما كان منه ليس فيه تحناء»» وفى نسخه: «جفاء»» وفى أخرى «خنان». وليختر وقت النزول 
من بقاع الأرض أحسنها لوناً وألينها تربه وأكثرها عُسْباً. هذه جمله ما على المسافر. 


وأمًا أهله ورفقته فيستحب لهم تشييع المسافر وتوديعه وإعانته والدعاء له بالسهوله والسلامه وقضاء المآرب عند وداعه. قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : «من أعان مؤمنتاً مسافراً فرج الله عنه ثلاثاً وسبعين كربه وأجاره فى الدنيا والآخره من الم 
والهم ونفّس كربه العظيم يوم يعض النّاس بأنفاسهم». وكان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم إذا ودّع المؤمنين قال: «زؤٌدكم 
الله التقوى ووبججهكم إلى كل خير وقضى لكم كل حاجه وسلم لكم دينكم ودنياكم وردكم سالمين إلى سالمين». وفى آخر: 
«كان إذا ودع مسافراً أخذ بيده ثم قال: أحسن لكك الصحابه وأكمل لكك المعونه وسهّل لكك المُحزونه وقرب لكك البعيد وكفاكك 
المهم وحفظ لكك دينكك وأمانتكك وخواتيم علمكك ووججهك لكل خير. عليكك بتقوى الله أستودع الله نفسك, سر على بركه 
الله ». وينبغى أن يقرأ فى أذنه: «إِنَّ الى فرض عليك القرآن لرادكك إلى معاد؛ إن شاء الللى ثم يؤذن خلفه ولئقَم كما هو 
المشهور عملاً؛ وينبغى رعايه حقّه فى أهله وعياله وحسن الخلافه فيهم لاسييما مسافر الحج؛ فعن الباقر عليه السلام : «من خلف 
حاجاً بخير كان له كأجره كأنّه يستلم الأحجار». وأن يوقّر القادم من الحجء فعن الباقر عليه السلام : «وقّروا الحاج والمعتمر فإنَّ 
ذلكك واجب عليكم». وكان على بن الحسين عليه السلام يقول: «يا معشر من لم يحج, استبشروا بالحاج وصافحوهم وعظموهم 
فإن ذلكك يجب عليكم؛ تشاركوهم فى الأجر». وكان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول للقادم من مكه: «قبل الله منكك 
وأخلف 
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عليك نفقتكك وغفر ذنبكك). 


ولنتبركك بختم المقام بخير خبر تكفل مكارم أخلاق السفر بل والحضر: فعن الصادق عليه السلام قال: «قال لقمان لابنه: يا بنى» 
إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم فى أمركك وأمورهم., وأكثر التبسّم فى وجوههم, وكن كريماً على زادككء وإذا دعوكك 
فأجبهم, وإذا استعانوا بكك فأعنهم» واستعمل طول الصمت وكثره الصلاه وسخاء النفس بما معكك من دابه أو ماء أو زاد» وإذا 
استشهدوك على الحق فاشهد لهمء وأجهد رأيكك لهم إذا استشاروك ثم لا تعزم حتّى تتثبت وتنظر» ولا تُجب فى مشوره حتّى 
تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتضع وأنت مستعمل فكرتكك وحكمتكك فى مشورتكك فإن من لم يمحض النصح لمن استشاره 
سلبه اللّه رأيه ونزع منه الأمانه» وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم فإذا تصدّقوا أو 
أعطوا قرضاً فأعط معهم» واسمع لمن هو أكبر منكك سنا وإذا أمروكك بأمر وسألوك شيئاً فقل نعم ولا تقل لا فإنّها عيّ ولؤم. 
وإذا تحيرتم فى الطريق فانزلوا وإذا شككتم فى القصد فقفوا أو تؤامرواء وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا 
تسترشدوه فإِنَّ الشخص الواحد فى الفلا-ه مريب لعله يكون عين اللصوص أو يكون هو الشيطان الَذى حت ركم واحذروا 
المتخصيع :انها إلا أن ترواك ل أر كات النافل »اذا أنصيو يمه كه عرف الفق نه اوالكا مد تدر تاالاورف لفان 


يا بنى إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخَرها لشىء؛ صلها واسترح منها فإِنّها دين» وصل فى جماعه ولو على رأس زجّء ولا تنامنّ على 
دابتتك فإنٌ ذلكك سريع فى دبرها وليس ذلكك من فعل الحكماء إلآ أن تكون فى محمل يمكنكك التمدّد لاسترخاء المفاصل» 
وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتكك وابدأ بعلفها فإنّها نفسكك, وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لوناً وألينها 
تربه وأكثرها عشبأ وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلسء وإذا أردت قضاء حاجتكك فأبعد المذهب فى 
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الأرضء وإذا ارتحلت فصل ركعتين ثمٌ ودّع الأعرض الّتى حللت بها ا عليها وعلى أهلها فإنّ لكل بُقعه أهلاً من الملائكه. 
فإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتّى تبدأ وتضّ دق منه فافعل. وعليكك بقراءه كتاب الله مادمت راكباًء وعليكك بالتسبيح مادمت 
عامل وعليك بالدعاء مادمت خالياء وإيّاك والسير فى أوّل اللي وسر فى آخره. وإاكك ورفع الصوت. يا بنى سافر بسيفكك 
وخنيكة وعمامتكك وحبالك وب قائك وخُيوطك ومِخرّزك وتزؤّد معكك من الأأدويه فانتفع به أنت ومن معكك. وكن 
لأصحانكك موافقاً إلاقى معصية :الله ), 


هذاما تعلق ركلى السفر. 
ويختصٌ سفر الحج بأمور أخر: 


منها: اختيار المشى فيه على الركوب على الأرجح بل الححفاء على الانتعال» إلا أن يضعفه عن العباده أو كان لمجرّد تقليل النفقه 
وعليهما يحمل ما يستظهر منها أفضليه الركوب. وروى: «ما تقرب العبد إلى الله بشىء أحبٌ إليه من المشى إلى بيته الحرام على 
القتضية :و31« لحك ال حدم مدال معي كص وما عه اللهش ورطتل المد عور الي إلى نينها: 


ومنها: أن تكون نفقه الحج والعمره حلالاً طيبا فعنهم عليه السلام : إن أهل بيت حج ص رورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور 
أموالنا». وعنهم عليه السلام : «من حي بمال حرام نودى عند التلبيه لا لبيك عبدى ولا سعديكك). وعن الباقر عليه السلام : «من 
أصاب مالا من أربع لم يقبل منه فى أربع: من أصاب مالاً من غُلول أو رباء أو خيانه أو سرقه لم يقبل منه فى زكاه ولا صدقه ولا 


حب ولا عمره». 


من مكه وهو ينوى الحج من قابل زيد فى عمره. ومن خرج من مكه ولا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه). وعن 
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الصادق عليه السلام مثله مستفيضاًء وقال لعيسى بن أبى منصور: «يا عيسىء إِنّى أحبٌ أن يراكك الله فيما بين الحج إلى الحج 


وأنت تتهيأ للحج). 
ومنها: البدأه بزياره النَبى صلى الله عليه و آله وسلم لمن حج على طريق العراق. 


ومنها: أن لا يحج ولا يعتمر على الإبل الجلاله» ولكن لا يبعد اختصاص الكراهه بأداء المناسكك عليها ولا يسرى إلى ما يسار 
عليها من البلاد البعيده فى الطريق. 


ومن أهمٌ ما ينبغى رعايته فى هذا السفر احتسابه من سفر آخرته بالمحافظه على تصحيح النّيه وإخلاص السريره وأداء حقيقه 
القربه والتجنّب عن الرياء والتجرّد عن حبّ المدح والثناء» وأن لا يجعل سفره على ما عليه كثير من مترفى عصرنا من جعله وسيله 
للرفعه والافتخار بل وصله إلى التجاره والانتشار ومشاهده البلدان وتصفّح الأمصارء وأن يراعى أسراره الخفيه ودقائقه الجليه كما 


يفصح عن ذلك ما أشار إليه بعض الأعلام: 


إن الله تعالى سن الح ووضعه على عباده إظهاراً لجلا-له وكبريائه وعلو شأنه وعِظم سلطانه» وإعلاناً لرق النّاس وعبوديّتهم 
وذلهم واستكانتهم؛ وقد عاملهم فى ذلك معامله السلاطين لرعاياهم والملاك لمماليكهم يستذلونهم بالوقوف على باب بعد 
باب واللبث فى حجاب بعد حجابء وإنّ اللّه تعالى قد شرّف البيت الحرام وأضافه إلى نفسه واصطفاه لقدسه وجعله قياماً للعباد 
ومقصداً يوْمَ من جميع البلا.د» وجعل ما حوله حرماً وجعل الحرم آمناً وجعل فيه ميداناً ومجالاً وجعل له فى الحلّ شبيهاً ومثالاًء 
فوضعه على مثال حضره الملوكك والسلاطينء ثم أَذْنْ فى النّاس بالحج ليأتوه رجالاً وركباناً من كل فج وأمرهم بالإحرام وتغيير 
الهيئه واللباس شَّعتاً برا متواضعين مستكينين رافعين أصواتهم بالتّلبيه وإجابه الدعوه, حتّى إذا أتوه كذلكك حجبهم عن الدخول 


وأوقفهم فى حجبه يدعونه ويتضرّعون إليه. حتّى إذا طال 
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رم 


تضرّعهم واستكانتهم ورجموا شياطينهم بجمارهم وخلعوا طاعه الشيطان من رقابهم أذن لهم بتقريب قربانهم وقضاء تفثهم 
ليطهّروا من الذنوب التى كانت هى الحجاب بينهم وبينه وليزوروا البيت على طهاره منهم.ء ثم يعيدهم فيه بما يظهر معه كمال 
الرق وكنه العبوديه؛ فجعلهم تاره يطوفون فيه ويتعلقون بأستاره ويلوذون بأركانه وأخرى يسعون بين يديه مشياً وعَدُواً ليتبين لهم 
فا لنوسةوذل العودنه ولعردزا أنفسهم ويضع الكبر من رؤوسهم ويجعل نير الخضوع فى أعناقهم ويستشعروا شعار المذلّه 
وينزعوا ملابس الفخر والعزّه. وهذا من أعظم فوائد الحج. 


مضافاً إلى ما فيه من التذكر بالإسحرام والوقوف فى المشاعر العظام لأ-حوال المحشر وأهوال يوم القيامه» إذ الحج هو الحشر 
الأصغر وإحرام النّاس وتلبيتهم وحشرهم إلى المواقف ووقوفهم بها والهين متضرّعين راجعين إلى القَلاح أو الحيبه والشَّقَاء أشبه 
شىء بخروج النّاس من أجدائهم وتوشّحهم بأكفانهم واستغاثتهم من ذنوبهم وحشرهم إلى صعيد واحد إلى نعيم أو عذاب أليم» 
بل حركات الحاج فى طوافهم وسعيهم ورجوعهم وعودهم يشبه أطوار الخائف الوّجلى المضطرب المدهوش الطالب لجا 
ومفزعاً نحو أهل المحشر فى أحوالهم وأطوارهم؛ فبحلول هذه المشاعر والجبال الشعب والطلال ولدى وقوفه بموافقه العظام 
يهون ما بأمامه من أهوال يوم القيامه من عظائم يوم الحشر وشدائد النشر. عصمنا الله وجميع المؤمنين ورزقنا فوزه يوم الدّينء 
ايوق العالين: 


ص را 
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فصل فى وجوب الحج 
اشاره 


من أركان الدين الحج» وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتيه من الرجال والنساء والخنائثى بالكتاب والسنّه والإجماع 
من جميع المسلمين بل بالضروره ومنكره فى سلكك الكافرين» وتاركه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم» وتركه من غير استخفاف من 
الكبائر. ولا يجب فى أصل الشرع إلا مرّه واحده فى تمام العمرء وهو المسممى بحجه الإسلام؛ أى الحج الّذى بنى عليه الإسلام 
مثل الصلاه والصوم والخمس والزكاه؛ وما نقل عن الصدوق فى العلل من وجوبه على أهل الجدّه كل عام على فرض ثبوته شاذ 
مخالف للإجماع والأخبار» ولابدٌ من حمله على بعض المحامل كالأخبار الوارده بهذا المضمون من إراده الاستحباب المؤكد أو 
الوجوب على البدل[ [١‏ بمعنى أنّه يجب عليه فى عامه وإذا تركه ففى العام الثانى وهكذا. 


فصل فى وجوب الحج 
الحج واجب 


]١[‏ بأن يقتيد مثل صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام «قال: إن الله فرض الحج على أهل الجده فى كل عام)(1) 


بمادام لم يأت به ولو مره واحده بقرينه 
ص :70 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 0١‏ ,0 الباب ” من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث »١‏ والكافى ع : 528 /م6. 


ويمكن حملها على الوجوب الكفائى[١]‏ فإنّه لا يبعد وجوب الحج كفايه على كل أحد فى كلّ عام إذا كان متمكناً بحيث لا 
تبقى مكه خاليه من الحواج؛ لجمله من الأخبار الدالّه على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبه عن الحجء والأخبار الدالّه على أن على 
الإنام كما فى يعظنها وعلى الاق كمافى آخر أن يحبر التاس فلن الخح والتقاء قن عكه وزبارء الرسوك صلق الله عليه و آله 
وسلم والمقام عنده وأنّه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال. 


الشّرح: 


مثل صحيحه هشام بن سالم عن أبى عبداللّه عليه السلام «ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون _ إلى أن قال _ وكلفهم حجه واحده 
وهم يطيقون أكثر من ذلككث)(1١).‏ ويناسب هذا التقييد ما ذكره الإمام عليه السلام فى صحيح على بن جعفر بعد قوله عليه السلام : 
إن الله فرض الحج على أهل الجده فى كل عام وذلك قوله «ولله على الْنّاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله 
غنى عن العالمين». ولذا سأل على بن جعفر أخاه عليه السلام بعد ذلكك «قال قلت له: فمن لم يحج ما فقد كفر؟ قال: لاء ولكن 
من قال ليس هذا هكذا فقد كفر). ووجه سوءاله أنه استفاد كون ما ذكره الإمام عليه السلام عين ما ذكره الله فوججه السوءال عن 
الكفر الوارد فى الآيه. والمراد بالجده بكسر الجيم وتخفيف الدالء الغنى والحصول على المال. 


الوجوب الكفائى للحج 


]١[‏ وأمًا الوجوب الكفائى فلا يبعد القول به كما يظهر ذلكك من صحيحه عبدالرحمن بن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت لأبى 
عبداللّه عليه السلام إن ناساً من هوءلاء القصاص يقولون: إذا حج الرجل حجه ثم تصدّق ووصل كان خيراً له فقال عليه السلام : 


ص :3 


.6588 / 798 والمحاسن:‎ »١ الباب ” من أبواب وجوب الحج وشرائطه» الحديث‎ 19 : ١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله )١‏ لا خلاف فى أن وجوب الحج بعد تحقّق الشرائط فورىء بمعنى أنه يجب المبادره إليه فى العام الأوّل من الاستطاعه 
فلا يجوز تأخيره عنه» وإن تركه فيه ففى العام الثانى وهكذا. ويدلٌ عليه جمله من الأخبار» ولو خالف وأخَر مع وجود الشرائط بلا 
عذر يكون عاصياًء بل لا يبعد كونه كبيره[١]‏ كما صرّح به جماعه» ويمكن استفادته من جمله من الأخبار. 


الشّرح: 


كذبوا؛ لو فعل هذا الناس لعطل هذا البيت» إن الله جعل هذا البيت قياماً للناس(١).‏ وفى الصحيح المروى فى الفقيه عن حفص 
بن البخترى وهشام بن سالم ومعاويه بن عمّار وغيرهم عن أبى عبدالله عليه السلام : «لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالى 
أن يجبرهم على ذلكك وعلى المقام عنده. ولو تركوا زياره النبى صلى الله عليه و آله وسلم لكان على الوالى أن يجبرهم على 
ذلك. وعلى المقام عنده؛ فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين)10). 

وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فورى 

]١[‏ وجوب الخروج إلى الحج فى عام الاستطاعه بحيث يعد تركه عصياناً ويجب فعله فى السنه الآتيه واضح كما هو مقتضى 
أخبار تسويفه ككون تركه أصلا من الكبائر الموبقه وأما استفاده كون تركه فى أول عام للاستطاعه مع فرض الإتيان به فيما بعد 
من الكبائر فلا يخلو عن تأمل؛ فإنه وإن ورد فى صحيح عبد العظيم الحسنى إن تركك الفريضه من الكبائر _ إلا أن المذكور 


فى الكتاب وجوبه على من استطاع إليه سبيلاً لا وجوبه نفس عام الاستطاعه. لكن قد يقال بأنه يكفى فى صدق ترك الفريضه 
تطبيقه فى بعض الأخبار على تركه فى عام الاستطاعه كما هو ظاهر صحيحه 


ص 086 


)١( -١‏ وسائل الشيعه :١١‏ 17 الباب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث ف وعلل الشرائع: 277 / ؟. 
1- (73) وسائل الشيعه :١١‏ 75؛ الباب 0 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث 5, والفقيه ؟: 709/ 17188. 


(مسأله ”) لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعه على مقدّمات من السفر وتهيئه أسبابه وجب المبادره إلى إتيانها على 
وجه يدركك الحج فى تلك السنه» ولو تعددت الرفقه والمكق من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامه وإدراكاً[ »]١‏ ولو 
وجدت واحده ولم يعلم حصول اخرى أو لم يعلم التمكن من المسير والإدراكك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى أو 
حون الاك إل را عر بمجدّد احتمال الإدراكك أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال: أقواها الأخيرء وعلى أى تقدير إذا لم يخرج 
الشّرح: 


معاويه بن عمّار عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: قال اللّه تعالى: «وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا». قال: هذه 
لمن كان عنده مال وصححه. وإن كان سوّفه للتجاره فلا يسعه؛ وإن مات على ذلكك فقد تركك شريعه من شرائع الإسلام اذا هو 
بجد ما يح ب431 وهذا الذيل فى الصحيحه وغيرها ‏ _ وإن .مات على ذلك . . . الخ _عام لمن اعتقد تمكنه من الاتيان به فى 
السنه الآتيه أو غيرها ومن لم يعتقد بذلك. 


وجوب المبادره لتهيئه مقدمات السفر للحج 


]١[‏ مع الوثوق بالإ-دراك والسلامه _ كما هو ظاهر الفرض ‏ فلا يلزم اختيار الخروج مع الأوثق, نعم إذا احتمل عدم الإدراكك 
من الخروج مع البعض فلا يبعد تعيّن الخروج مع غيره ولا يكفى مطلق الظن بالتمكن كما هو مقتضى قاعده الاشتغال بعد فعليه 
التكليف وإحراز اجتماع قيود موضوع الوجوب. 


وأمّرا مثل تأخير قضاء الصلاه» حيث ذكروا جوازه إلى حين حصول أماره الموت» فلأن قضاءها واجب موسع وتمكن المكلف 


منه غير منوط بحصول الإمور 
ص :7 


.27/18 :8 والتهذيب‎ ١ الباب * من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث‎ 250 :١١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


ع الأرلى والقى عد التمك: من المسير أو عدم إدراكك الحجّ بسبب التأخير استقر عليه الحج[١]»‏ وإن لم يكن آثماً بالتأخير لأنّه 
00 كناً من الخروج مع الأولى؛ إل إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً. 


الشّرح: 


الخارجه عن اختياره نوعاًء فإذا كان المكلف سالماً فهو على وثوق بقضائهاء بخلاف التمكن من الحج عام استطاعته فإن طرو 


المانع منه أو عدم إمكان إدراكه فى وقته أمر عادى. 


وبالجمله. مقتضى الاشتغال اليقينى بالحج فى عامه هو الخروج عن عهدته وعدم جواز التأخير بما يحتمل معه عدم إمكان 


إدراكك الحج. 
لا بجوز تأخير الخروج مع الرفقه الأولى إلا مع الوثوق 


]١[‏ لما قد يقال من أن تماميه شرائط وجوب الحج فى عامه موجبه لتكليفه به واقعاً فيصير الحج ديناً عليه كما هو مقتضى بعض 
الروايات؛ فيجب الإتيان به حال حياته ولو مع عدم بقاء استطاعته» فيجب قضاوءه من تركته مع موته قبل القضاءء ولكن لا يخفى 
أن الإتيان به مع بقاء استطاعته فى السنه اللا-حقه لا خلاف فى لزومه لتحقق شرائط وجوبه. وأما مع عدم بقائها كما هو ظاهر 
المتن فلا موجب للاستقرار فإنّ جواز تأخير الخروج مع الوثوق بإدراكه معه إذن فى إتلاف استطاعته ولو كان الجواز المزبور 
ظاهرياً. كما أنه لو خرج مع قافله ولم يدرك الحج اتفاقاً لعارض على القافله بحيث لو خرج مع قافله أخرى لأدركه لم يكن 
ذلك موجباً للاستقرار مع عدم بقاء استطاعته للسنه الآنيه. وما ذكر من استفاده صيرورته ديناً من بعض الروايات لا يخفى ما فيه. 
فان موردها تسويف الحج أو فى فرض الاستقرار» فالأول كصحيح معاويه بن عمار قال: قال الله تعالى «وللّه على الناس حج 
البيت . . .». قال: هذه لمن كان عنده مال وصحه وإن كان سوّفه للتجاره فلا يسعه. وإن مات على ذلكك فقد تركك 


ص :539 


شريعه من شرائع الإسلام اذا هو يجد ما بحي بد(1). والثانى مثل روايه حارث باع الأنماط أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن 


رجل أوصى بحجه؟ فقال: «إن كان صروره فهى من صلب ماله. إنما هى دين عليه وان كان قد حب فهى مِنَ الثلث)10). 


والحاصل: ان استقرار وجوب الحج مع عدم بقاء استطاعته إنما هو فى صوره التأخير بنحو التهاون والتسويفء وليس كذلكك مع 
العذر فى تركك الحج ولو كان عذره التأخر فى الخروج مع الرفقه مع الوثوق بإدراكك الحج. 


ص5 


00-١‏ وسائل الشيعه 1١‏ لا[ الباب 0 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث هك والفقيه خسعف ‏ ا ماضنة 


فصل 

فى شرائط وجوب حجّه الإسلام 

وهى أمور: 

أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل[١]؛‏ فلا يجب على الصبى وإن كان مراهقاً ولا على المجنون وإن كان أدوارياً إذا لم يف دور 
إفاقته بإتيان تمام الأعمال؛ ولو حج الصبى لم يجزئ عن حيّجه الإسلام وإن قلنا بصححه عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى وكان 
واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ؛ ففى خبر مسمع عن الصادق عليه السلام : «لو أن غلاماً حي عشر حجج ثم احتلم كان عليه 
فريضه الإسلام». وفى خبر إسحاق بن عار عن أبى الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج قال عليه السلام : «عليه حيجه 
الإسلام إذا احتلم» وكذا الجاريه عليها الحج إذا طمثت). 


فصل فى شرائط وجوب الحج 
أولاً: البلوغ والعقل 


]١[‏ لا خلاف فى اعتبار البلوغ والعقلء فلا يجب على الصبى ما لم يبلغ. وفى صحيح إسحاق بن عمّار المروى فى الفقيه عن 
صفوان عنه قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجه الإسلام إذا احتلم. وكذلك الجاريه 
عليها الحج إذا طمثت1(0). وقد روى فى الفقيه عن أبان عن الحكم قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام «يقول: الصبى إذا حج به 
فقد قضى حجه الإسلام حتى يكبرا(5). والتقييد بالغايه قرينه على أن المراد بحجه الإسلام الحج المندوب» كما أطلق لفظ حجه 
الإسلام على حج النائب حتى يستطيع _ وفى الوسائل أبان بن الحكم _ 


"١: ص‎ 
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(سأله )١‏ ييشحث الصبى المعير أن بحج[١]‏ وإن لم يكن مجزئاً عن حتّجه الإسلام» ولكن هل يتوقف ذلكك على إذن الولى أو 
لا؟ المشهورء بل قيل لا خلاف فيه أنه مشروط بإذنه لاستتباعه المال فى بعض الأحوال للهّدى والكفاره. ولأنّهِ عباده الشّرح: 

ولكن الظاهر هو أبان عن الحكم؛ فإن أبان بن الحكم غير مذكور فى الرجالء مع أن ظاهر كلام الصدوق فى المشيخه أن ما 
يروى عن أبان مطلقاً هو أبان بن عثمان, فإنه قد أطلق أبان فى غير واحد من الموارد مع كون المراد به أبان بن عثمان كما يظهر 
ذلك للمتتبع. والحكيم المروى عنه هنا هو الحكم بن الحكيم الصيرفى الخلا-د بقرينه مثل الروايه السابقه من الباب ١١‏ روايه 


اخرى له مثل الروايه السابقه مذكوره فى الباب ١2‏ الحديث /. 


وأما اعتبار العقل فان كل تكليف وثواب وعقاب وإعطاء وأخذ بالعقل كما هو مدلول غير واحد من الروايات» كصحيح هشام 
وغيره من الروايات فى مقدمه العبادات من الوسائل وغيرها من الأبواب. نعم إذا كان جنونه أدوارياً وكان وقت إفاقته وافياً بتمام 
الأعمال كان مكلفاً به كالتكليف بغيره من الصلاه والصيام وغيرهما حين إفاقته. 


يستحب الحج للصبى المميز 


]1١[‏ كما تدل عليه الروايات الوارده فى كيفيه حج الصبيان كصحيحه إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن 
غلمان لنا دخلوا معنا مكه بعمره وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام. قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمونء واذبحوا عنهم كما 
تذبحون عن أنفسكو(1). 


ويستفاد ذلكك أيضاً مما دل على أن الصبى إذا حج فقد قضى حجه الإسلام حتى يكبر. 
ص :77 


0072-١‏ وسائل الشيعه ٠‏ : هلل الباب ؟ من أبوات الذبح, الحديث لل والكافى ع عم لمي 


متلقاه من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن» وفيه أنّه ليس تصرّفاً مالياً وإن كان ربّما يستتبع المال» وأنّ 
العمومات كافيه فى صحته وشرعيته مطلقاء 


الشّرح: 


ولكن الكلام فى اشتراط حجه بإذن وليه الشرعى وهو الأب والجد للأب أو الوصى لأحدهما أو الحاكم مع فقدهم. المنسوب 
للمشهور بل نفى عنه الخلا.ف هو الا-شتراط _ لوجهين أشار إليهما _ المستفاد من أن العباده أمر توقيفى, فاللا-زم إحراز 
مشروعيتها والمتيقن منها صوره حج الصبى بإذن الولى, ولأن الحج يستلزم صرف المال الموقوف على إذن الولى كتحصيل 
الهدى والكفاره ولكن كليهما لا يثبت الا-شتراط فإن ما ورد فى صحيح معاويه بن عمّار «انظروا من كان معكم من الصبيان 
وقدموه إلى الجحفه أو إلى بطن مر الحديث)(١)‏ عام للصبى الذى معه وليه وغيره» ودعوى ورودها على نحو القضيه فى واقعه 
لعلم الإمام عليه السلام بوجود أولياء الصبيان أو وكلائهم كدعوى أن ذيلها «ومن لا يجد فليصم عنه وليه) لا تمنع من الإطلاق» 
فإن المقصود بالولى فى الصحيح هو من يتولى أمر الصبى وإن لم يكن ولياً شرعياً أو مأذوناً منه كما يأتى» وكونها وارده فى 
قضيه خاصه غير ظاهر فضلاً عن فرض علم الإمام بحالهم. وما فى المتن من كون العمومات كافيه فى مشروعيته ولو بدون إذن 
وليه فغير بعيد إذا كان المراد منه ما ذكرناه من التمسكك بالإطلاق أو كان المراد منه ما ورد فى فضل الحج واستحبابه كصحيح 
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : «ودٌ من فى القبور لو أن له حجه واحده بالدنيا وما فيها/10)» وصحيح سيف التمار 
المروى فى العلل عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «كان أبى يقول: الحج أفضل من الصلاه والصيام:(5), بلحاظ أن الصلاه 
والصيام مشروعان للصبى المميّز فحجه أفضلء كما أن موده أهل القبور عامه 


ص رم 
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فالأقوى عدم الاشتراط فى صحته وإن وجب الاستئذان فى بعض الصور. وأمًا البالغ فلا يعتبر فى حيجه المندوب إذن الأبوين[١]‏ 
إن لم يكن مستازماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهماء وأمَا فى حبجه الواجب فلا إشكال. 


الشّرح: 


لمن كان من أهل القبور كبيراً أو صبياً مميزاً. نعم تحصيل ثوبى الإحرام والهدى الموقوفين على صرف ماله يحتاج لإذن الولى» 
وهذا غير اشتراط حجه بإذن الولى. وأما الكفارات فلا يبعد القول بعدم ثبوتها فى حقه فإنها من الجزاء على العمل المرفوع عنه 
وإن لم نقل بذلك فعليه الكفاره ويجب عليه أن يأتى بها بعد بلوغه. أو يجب على الولى أن يخرجها من ماله حال صغره كما 


يخرج سائر ديونه. 

لايعتبر فى الحج المندوب للبالغ إذن الأبوين 
]١[‏ قد يقال بالاشتراط لوجهين: 

١‏ _إن سفره بدون إذنهما غير جائز. 


؟ _ ورود اعتبار إذنهما فى حجه فى بعض الأخباره وهى روايه نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم المرويه فى الحدائق عن 
الصدوق فى كتاب العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروكك بن عبيد عن نشيط 
بن صالح عن هشام بن الحكم عن أبى عبداللّه عليه السلام : «قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : من فقه الضيف أن لا 
يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه؛ ومن طاعه المرأه لزوجها أن لا تصوم إلا بإذن زوجهاء ومن صلاح العبد ونصحه وطاعته لمولاه أن 
لا يصوم تطوعاً إلا بإذن مولاه وأمره. ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعاً ولا بحج تطوعاً ولا يصلى تطوعاً إلا بإذن أبويه وأمرهماء 
وإلآ كان الضيف جاهلً وكانت المرأه عاصيه وكان العبد فاسقاً عاصياً وكان الولد عاقاً قاطعاً للرحم)(١).‏ ودلالتها ظاهره» ولكن 


رويت فى الفقيه 
ص فر 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 87٠ :٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الصوم المحرم والمكروه. الحديث 1 والحدائق ؟١:‏ 2م مع تفاوت. 


والكافى(١)‏ خاليه عن ذكر الصلاه تطوعاً وذكر الحج تطوعاًء مع أن الصدوق بعد نقلها قال _ قال محمد بن على موءلف هذا 
الكتاب جاء الخبر هكذا _ ولكن ليس للوالدين على الولد طاعه فى ترك الحج تطوعاً كان أو فريضهً ولا فى ترك الصلاه فى 
تركك الصوم تطوعاً كان أو فريضه ولا فى شىء من تركك الإطاعات وناقشه فى الحدائق بأنه لم يرد فى النقل معارض لها مع أنها 
موء يده بجمله من الأخبار الداله على وجوب إطاعتهما على الولد وإن لزم منه الخروج من أهله وماله. 


أقول: الظاهر نظره قدس سره إلى خبر محمد بن مروان عن أبى عبدالله عليه السلام ان رجلا أتى النبى صلى الله عليه و آله وسلم 
فقال: أوصنى. قال: لا تشركك بالله شيئاً وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبكك مطمئن بالإيمان» ووالديك فأطعهما وبرّهما حيين 
أو ميتين» وإن أمراكك أن تخرج من أهلكك ومالك فافعل فإن ذلكك من الإيمان50). ولكن لا يخفى أن الروايه عن هشام بن 
الحكم لضعف سندها بأحمد بن هلال وعدم إمكان الأخذ بمدلولها بغض النظر عن السند لا يمكن الالتزام بهاء فان الصدوق 
والكلينى روياها فى الفقيه والكافى عن أحمد بن هلال من غير إضافه الحج والصلاه؛ فلا يبعد أن الزياده وقعت من بعض الرواه 
عن أحمد بن هلال ولو سهواً. ومع قطع النظر عن ذلككء فلا يحتمل اشتراط الصلاه تطوعاً بإذن الأبوين أو الوالد. وخبر محمد 
بن مروان ضعيف. مع أن بر الوالدين فى الحياه وما بعدها غير واجب كما هو ظاهر عده من الإيمان» وأما حرمه سفر الولد بدون 
إذن الوالد فهى غير ثابته أيضاً وإنما الثابت عدم جوازه إذا كان موجباً لأذى 


ص :8 


)1(--١‏ الكافى ©: ١0١‏ / 5 والفقيه ؟: 94/ 80؟. 
-١‏ (؟) وسائل الشيعه ١8‏ و 7١2:7١‏ و 684 الباب 14 من أبواب الأمر والنهى, الحديث ث والباب 47 من أبواب أحكام الأولاد. 
الحديث ©. 


(مسأله ؟) يستحبٌ للولى أن يحرم بالصبى الغير المميز بلا خلاف لجمله من الأخبار» بل وكذا الصبيه وإن استشكل فيها صاحب 
المستند| »]١‏ وكذا المجنون[ 1] الشّرح: 


الوالدين إن كان بقصد إيذائهما لصدق العقوق عليه. وبالجمله: اشتراط حج الولد البالغ تطوعاً بإذن الوالدين غير ثابت؛ بل 
مقتضى الإطلاق فى الترغيب فى الحج مندوباً عدم الاشتراط على ما تقدم فى حج الصبى. 


يستحب للولى أن بحرم بالصبى غير المميز 


]١[‏ وجه إشكاله ورود ما دل على الإحجاج فى الصبى لا فى الصبيه» والمشروعيه تحتاج للدليل» ولكن لا يخفى أن ذكر الصبى 
بغلبه الابتلاء به لا لغرض التقييد» وقد ورد فى صحيح إسحاق بن عمار عن ابن عشر سنين يحج. قال: عليه حجه الإسلام إذا 
احتلم وكذا الجاريه عليها الحج إذا طمثت(١)‏ وكما أنه لا فرق بين حج الصبى فى صغره وحج الصبّه فى المشروعيه وعدم 
الإسجزاء عن حجه الإسلام فكذلك لا-فرق بينهما فى الحج بهما _ وربما يستدل على ذلكك بروايه يونس بن يعقوب عن أبيه: 
قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : «إن معى صبيه صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد» فمن أين يحرمون؟ قال: اثت بهم العرج فليحرموا 
منهاء فإنكك إذا أتيت بهم العرج وقعت فى تهامه. ثم قال: فإن خفت عليهم فأتِ بهم الجحفه)(1). ولكن فى سندها إشكال؛ فإن 
يونس يرويها عن أبيه ولا توثيق لأمبيه _ ودلالتها مبنيه على أن لفظ _ الصبيه _ وإن عاو جيم العيى لكنايم الذاك وارانى 
ولو من باب التغليب» والعمده عدم احتمال الفرق بين الصبى والصبيه. 


[؟] ذكر ذلك الأصحاب» ولكن إلحاقه بالصبى غير المميز لا يلو عن إشكال 
ص وان 
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وإن كان لا يخلو عن إشكال لعدم نص فيه بالخصوص فيستحقٌ الثواب عليه. والمراد بالإحرام به جعله محرماً[١]‏ لا أن يحرم عنه. 
فيلبسه ثوبى الإحرام ويقول: اللَّهمَ إِنّى أحرمت هذا الصبى . . . الخ» ويأمره بالتلبيه» بمعنى أن يلقنه إِيَاهاء وإن لم يكن قابلاً يلبى 
عنه» ويجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه» ويأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكن منه. وينوب عنه فى كل ما لا 
يتمكن» ويطوف به ويسعى به بين 


الشّرح: 


لورود الروايه» واحتمال الفرق بينه وبين المجنون موجوده. ولذلكك يجب أن يكون إحجاجه بقصد الرجاءء بخلاف الصبى فإن 
إحجاجه مستحب والولى مستحق للثواب عليه. وفى صحيحه عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليه السلام قال سمعته يقول: مرّ 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم برويثه وهو حاج؛ فقامت إليه امرأه ومعها صبى لهاء فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل 
هذا؟ قال: نعم» ولكك أجره(1). 


]١[‏ هذا فيما إذا أمكن للصبى غير المميز التلبيه ولو بالتلقين بعد قول الولى «اللَهِمَ إنى أحرمت هذا الصبى» ظاهر فإن نيه الإحرام 
لا يمكن أن يتصدى لها الصبى غير المميز. وفى صحيح معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «انظروا من كان معكم 
من الصبيان فقدموه إلى الجحفه أو إلى بطن مرء ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم» ويطاف بهم ويرمى عنهم)(1). وخبر محمد بن 
الفضيل: «سألت أبا جعفر الثانى عليه السلام عن الصبى متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر»0). وأمًا ما فى صحيح عبدالرحمن بن 


ص 6ن 
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الصفا والمروه» ويقف به فى عرفات ومنىء ويأمره بالرمى» وإن لم يقدر يرمى عنه. وهكذا يأمره بصلاه الطوافء وإن لم يقدر 
يصلى عنه ولابدٌ من أن كرون ظاهرا ومتوقها ولو بصورة الوضوء[ 1١‏ وإن لم يمكن فيتوضأ هو عنه» ويحلق رأسه. وهكذا جميع 
الأعمال. 


(مسأله "8 لا يلزم كون الولى محرماً فى الإحرام الصو بل يوق لها ذلكف و إن كان لذ 1 


(مسأله ع) المشهور على أن المراد بالولى فى الإسحرام بالصبى الغير المميز الولى الشرعى من الأب والجد والوصى لأحدهما 
والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورينء لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبى» نعم ألحقوا بالمذكورين الأم وإن لم تكن 
وليا الشّرح: 

الحتّجاج عن أبى عبداللّه عليه السلام : «إذا كان يوم الترويه فأحرموا عنه(0)» فهو محمول على صوره عدم تمكنه من التلبيه ولو 
بالتلقين فيلتى عنه وليه. ولذلكك ذكر عليه السلام فى صحيح معاويه بن عمار يطاف بهم ويرمى عنهم» حيث إِنْ الرمى مما لا 
يتيسر للصبى بخلاف الطواف» وقد ورد فى صحيح زراره: «فإن لم يحسن أن يلبى لبوا عنه)(1). 


يجب أن يكون الصبى طاهرا ومتوضنا 


[١]لا-‏ يبعد أن يكون إجراء الوضوء للصبى كتلبيته؛ فككما أن الولى المتصدى لقصد إحرامه يأمر الطفل بالتلبيه فيلبى الطفل ولو 
بالتلقين فكذلكك يقصد الولى إجراء الوضوءء فإن تمكن الطفل من الغسل والمسح فهوء وإلأ-قام الولى بمباشرته» كما هو 
المستفاد من صحيح زراره المتقدمه عن أحدهما عليهماالسلام . 


[1] لأصاله البراءه عن اشتراط إحجاجه بإحرام الولى مع إمكان نفى الاشتراط 
ص :7 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١١‏ 2188 الباب ١1‏ من أبواب أقسام الحج, الحديث 2١‏ والكافى 5: 3٠١‏ / ه. 
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شرعياً للنص الخاص فيهاء قالوا: لأنّ الحكم على خلاف القاعده فاللازم الاقتصار على المذكورينء فلا يترنّب أحكام الإحرام إذا 
كان المتصدّى غيره. ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم ومن يتولّى أمر الصبى[١]‏ ويتكفّله وإن لم يكن وكا شرعياً لقوله 
عليه السلام : «قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفه أو إلى بطن مر . . . الخ فإنّهِ يشمل غير الولى الشرعى أيضاًء وأمَا 
فى المميز فاللازم إذن الولى الشرعى إن اعتبرنا فى صحه إحرامه الإذن. 


(مسأله ه) النفقه الزائده على نفقه الحضر على الولى لا من مال الصبى[؟] إلا إذا الشّرح: 

بإطلا.ق بعض الأخبارء كقوله عليه السلام : «فقالت إذا كان يوم الترويه فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه)(١).‏ فانه عام لما إذا كان 
الولى فى الاحرام هو الولى الشرعى 

]١[‏ إن القول باختصاص الحكم بالولى الشرعى وإن كان مشهوراً بين الأصحاب واستثنوا من ذلكك الأم لصحيح عبدالله بن سنان 
عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: مر رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم برويثه وهو حاجء فقامت إليه امرأه معها 
صبى لها فقالت: يا رسول الله أبحج عن مثل هذا؟ فقال صلى الله عليه و آله وسلم : نعم» ولكك أجره(؟). ولكن الأظهر عدم 
الاختصاص بالولى الشرعى إذا لم يكن إحجاجه متوقفاً على التصرف فى مال الصبىء ولا يبعد إطلاق صحيح معاويه بن مار 


فى قوله عليه السلام : «انظروا إلى من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفه)()» لفرض ما إذا كان الصبى مع غير وليه 


["]فإنْ المقدار المصروف من مال الصبى نفقته المعتاده» وما زاد عن ذلكك من 
ص59 
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كان حفظه عرق ذا على السقربة أويكوق اللبقر مصلحة لد 
(مسأله 2) الهدى على الولى[١].‏ وكذا كفاره الصيد[ ؟] إذا صاد الصبىء وأمّا الشّرح: 
نفقه السفر فصرفه من ماله خلاف مصلحته فهو على ولتِه. نعم لو اقتضت مصلحه الصبى السفر جاز الإنفاق من ماله. 


]١[‏ وهو مقتضى ما ورد فى صحيح إسحاق بن عمّار من قوله عليه السلام : واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم(1) وما ورد 
فى صحيح زراره: قلت: ليس لهم ما يذبحون. قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار؟) إل أنه لا يبعد كون الهدى من مال الطفل 
مع عدم المال للولى كما يدل عليه إطلاق صحيح معاويه بن عمّار فى قوله عليه السلام : «ومن لا يجد الهدى منهم فليصم عنه 
ولئه:0). فان الظاهر رجوع ضمير الجمع إلى الأطفال لا إلى الأولياء» وإلا كان ذكر ولبْه مستدركاً. وبالجمله فان الطفل إذا لم 
يكن له مال وكان لوليّه مال ولو بمقدار الهدى الواحد فعليه أن يذبح عن الصغير ويصوم عن نفسه بدل هديه» كما هو المستفاد 
من صحيح زراره وصحيح معاويه بن عمّار» وإن كان للطفل مال فهديه من ماله. إذ لا دلاله فى وجوب الصوم على الولى مع 
عدم المال للطفل على كون هديه مع وجود مال له على ولتِهه وثبوت الهدى فى مال الطفل إنما فى فرض احجاجه بأبيه أو جدّه 
للأّب أو المأذون منهما وإلاء فلا يجوز لمن حج به التصرف فى ماله» بل يكون على من حج به الهدى عن الطفل؛ ومع عدم 
المال يذبح عنه ويصوم عن نفسه. 


الهدى والكفاره على الولى 

[؟]| كما ورد ذلك فى صحيوحع زراره «وإن قتل عبد قعل أبيه)(6). وأما كفاره 

ص ين 
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الكفاوات: الأخر المتحكه بالعند فهل هن أبضا علئ الولى أو:فق "مال الضيى أو لا"يخث الكفاره فى غير الضد لأنّ عمد الصبى 
خطأ والمفروفي: أن تلدكة الكفازات لافيت فى :ضورة الخطاء يجوف لا تدده الأخيرء: ]نا لنذلكه و إن لانصير افق أد انها ع 
الصبى؛ لكن الأحوط تكفل الولى بل لا يتركك هذا الاحتياط» بل هو الأقوى. لأنَّ قوله عليه السلام : «عمد الصبى خطأ» مختص 
بالديات» والانصراف ممنوعء وإلا فيلزم الالتزام به فى الصيد أيضاً. 


(مسأله 7) قد عرفت أنه لو حج الصبى عشر مرّات لم يجزئه عن حبجه الإسلام» بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعه. لكن استثنى 
المشهور من ذلكك ما لو بلغ وأدركك المشعر فإِنّه حينئذٍ يجزئ عن حبجه الإسلام» بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه» وكذا إذا حجّ 
المجنون ندباً ثم كمل قبل المشعر واستدلُوا على ذلكك بوجوه: 


أحدها: النصوص الوارده فى العبد» على ما سيأتى» بدعوى عدم خصوصيه للعبد فى ذلكك, بل المناط الشروع حال عدم الوجوب 
لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر. وفيه أنه قباسء مع أن لا-زمه الاللتزام به فيمن حج متسكعاً ثم حصل له الاستطاعه قبل 
المشعر» ولا يقولون به. 


الشانى: ما ورد من الأخبار من أنّ من لم يحرم من مكه أحرم من حيث أمكنه. فإنّه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام» 
فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولى» وفيه ما لا يخفى. 


غير الصيد فليست على وليه ولا فى ماله لقوله عليه السلام : «ليس على الصبى شىء» ولرفع القلم عنه _ وأمًا ما ورد من أن عمده 
خطأ _ فقد قيل فى معناه أنه ليس عليه سائر الكفارات لسقوطها مع الجهل والنسيان» لكن لا يمكن المساعده عليه لأن ظاهره ما 
إذا كان كل من العمد والخطأ موضوعاً لحكم خاصء فلا يجرى على عمد الصبى إلآّ 


5١: ص‎ 


الثالث: الأخبار الدالّه على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. وفيه أنَّ موردها من لم يحرم[ ]١‏ فلا يشمل من أحرم سابقاً 
لغير حتجه الإسلام» فالقول بالإسجزاء مشكلء والأسحوط الإعاده بعد ذلكك إن كان مستطيعاً بل لا يخلو عن قوّه. وعلى القول 
بالإجزاء يجرى فيه الفروع الآتيه فى مسأله العبد من أنه هل يجب تجديد النيه لحتجه الإسلام أو لا؟ وأنّه هل يشترط فى الإجزاء 
استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا؟ وأنه هل يجرى فى حج التمبّع مع كون العمره بتمامها قبل البلوغ أو لا؟ إلى 
غير ذلكك. 


الشّرح: 


حكم الخطأء كما فى مورد كون القصاص أو الديه على القاتل» وكون الديه على العاقله؛ فقد ورد فى تلكك الروايات أن عمد 
الصبى خطأ تحمله العاقله. ولا يجرى الحديث فيما إذا كان أمره موضوعاً لحكم بغرض رفعه فى صوره الخطأء كما إذا تكلم 
الصبى فى صلاته متعمداً أو شرب فى صومه متعمداً فانه لا يمكن الحكم بصحه صلاته وصومه بدعوى أن عمد الصبى خطأ 
حتى إذا كان الصبى معتقداً عدم البطلان بذلكك. 


من أدرك المشعر فقد أدرى الحج 


]١[‏ ليس موردها من لم يحرم للحج من قبلء بل هى من حيث الإحرام مطلقه. ولكنها لا تعم ما إذا أدركك المشعر بالغاً مع صغره 
قبله» فإنها ناظره إلى من فات عنه الوقوف بعرفه لا أنه أدركه مع عدم كونه مكلفاً بحجه الإسلام لصغره. وقد يقال فى وجه 
الإجزاء أن حج الصبى بعينه حجه الإسلام ولا فرق بينهما إلا بالاستحباب والوجوبء ويوءيده إطلاق حجه الإسلام عليه فى روايه 
أبان عن الحكم. والحاصل أنه ليست حجه الإسلام نوعاً من الحج والحج المندوب نوع آخر ليكون اجزاء الشانى عن الأول 
محتاجاً لدليل خاصء فالمقام نظير من بلغ أثناء صلاته فانه لا ينبغى التأمل فى صحتها وعدم الحاجه لإعادتها. 


أقول: ما ورد فى صحيح إسحاق بن عمّار عن أبى الحسن عليه السلام بعد السوءال عن 


ص :57 


(مسأله 8) إذا مشى الصبى إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً لا إشكال فى أنَّ حمجه حيّجه الإسلام[ .]١‏ 


ابن عشر سنين يحج؟ قال عليه السلام : عليه حجه الإسلام إذا احتلم وكذلك الجاريه عليها الحج إذا طمثت(١)‏ مقتضاه أن حج 
الإسلام هو الحج المأتى به بعد تحقق شرائط الوجوب. وعليه فلو أحرم الصبى ثم بلغ مع تحقق شرائط الإحرام وأمكنه تجديد 
الإبحرام لحجه الإسلام فيحكم ببطلا-ن إحرامه السابق, لأسنه مأمور بعد بلوغه بالإحرام لحجه الإسلام» وإلا كان إحرامه وحجه 
مستحباً ولا يجزى عن حجه الإسلام؛ فعليه الإتيان بحجه الإسلام مع بقاء استطاعته إلى السنه الآآنيه. 


إذا بلغ الصبى قبل أن يحرم فحجه حجه الإسلام 


]١[‏ قد ظهر مما ذكرنا فى المسأله السابقه عدم انحصار حجه إسلامه بما إذا بلغ قبل إحرامه» بل لو بلغ بعد إحرامه مع تحقق سائر 
شرائط وجوب الحج يرجع إلى الميقات لتجديد إحرامه. ومع عدم إمكانه يحرم على الأظهر من موضعه ولو كان أمامه ميقات 
آخرء وذلك لأنه بعد إمكان تجديد الإسحرام يكون إحرامه السابق محكوماً بالبطلان فهو ممن تركك الإحرام من الميقات أو 
ميقات أهله وحكمه الرجوع إلى الميقات إذا أمكنء وإذا دخل الحرم أو مكه وإن أتى بأعمال العمره ولم يمكنه الرجوع 
للميقات فيخرج إلى خارج الحرم ويحرم منه. والأسحوط بعد خروجه من الحرم الرجوع إلى ما أمكن كما يدل عليه صحيح 
معاويه بن عار «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأه كانت مع قوم فطمثتء فأرسلت إليهم فسألتهم, فقالوا: لا ندرى أعليك 
إحرام أم لا وأنت حائضء فتركوها حتى دخلت الحرم. فقال: إن كان عليها مهله فترجع إلى الوقت فلتحرم منه» فان لم يكن عليها 
مهله فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما 


ص ا 


١ 762 / 5 والفقيه ؟:‎ ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه سروه الباب‎ )١1(-١ 


تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها(1). حيث إِنّ اختصاص الحكم بالحائض التى تركت الإحرام جهلا مع أن المناسب للمرأه هو 
تسهيل الأمر عليها لا يخلو عن بعد. إذن فالأمر فى من ترك الإحرام من الميقات كذلك. فيرفع اليد بهذه الصحيحه عن إطلاق 
صحيح عبدالله بن سنانء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مرّ على الوقت الذى يحرم الناس منه فنسى أو جهل فلم 
يحرم حتى أتى مكه. فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج. فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلكك(؟). واحتمال حمل 
ما ورد فى صحيح معاويه بن عار على الاستحباب بعيد جداً غير مناسب مع موضوع الحكم _ المرأه _ ولكن هذا فيما إذا لم 
يكن تركك الإحرام من الميقات علماً وعمداً» وإلآ فإن أمكن الرجوع والتداركك من الميقات فهوء وإلآ حكم ببطلان إحرامه من 
غير الميقات ولو من الطريق أو خارج الحرم كما هو مقتضى ما ورد فى عدم جواز الإحرام من غير الميقات. ودعوى أن تاركك 
الإحرام من الميقات عالماً متعمداً حكمه حكم الناسى والجاهل فلا يحكم ببطلان عمرته إذا تدارك إحرامه من غير الميقات من 
خارج الحرم أخذاً بإطلادى صحيح الحلبى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل تركك الإحرام حتى دخل الحرم, فقال: 
«يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذى يحرمون منه فيحرم» فإن خشى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه» فإن استطاع أن يخرج من 
الحرم فليخرج)() لا يمكن المساعده عليهاء فان الإطلاق بمعنى ترك الاستفصال فى الجواب لا مورد له؛ لأن المكلف العازم 
على الإتيان بالواجب لا يتركه علماً وعمداً؛ خصوصاً فى هذا الواجب الذى يحتاج إتيانه إلى موءنه وفى تداركه صعوبه. وما ورد 


فى أن من كان 
ص :58 
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(مسأله 9) إذا حجٌ باعتقاد أنه غير بالغ 56 فبان بعد الحج أنّه كان بالغاء فهل يجزئ عن حبجه الإسلام أو لا؟ وجهان» أوجههما 
الأوَل[١]»‏ وكذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعه بنيه الندب ثم ظهر كونه مستطيعاً حين الحج. 


القائق بم الشروط 17 الحرية قاذ مضه على المماو كفو إن آذن لدامولذه وكات سعطها مد حيث الغال بناء على انهو الأقرق 
من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد والراحله. نعم لو حب بإذن مولاه صحح بلا إشكال ولكن لا يجزئه عن حتجه الإسلام؛ فلو 


بمكه وأراد أن يعتمر فليحرم من خارج الحرم, فالمراد به العمره المفرده لا عمره التمتع. 


كما أن ما ورد من أن العمره المفرده فى أشهر الحج لمن أراد البقاء إلى الحج تحسب عمره التمتع» موردها البعيد عن مكه الذى 
أحرم للعمره المفرده من الميقات» فراجع. 


]١[‏ وذلك لما تقدم من أن حجه الإسلام المتعلق بها الوجوب هى ما تقع عند تحقق شرائطه. وحيث إِنْ الحج من العبادات 
فالمعتبر فى صحته وقوعه بقصد القربه» وقصد امتثال الأمر الندبى لاعتقاده عدم بلوغه لكونه من الخطأ فى التطبيق لا ينافى قصد 
التقرب ولا يوجب تقيبداً فى الحج فإن الواقع خارجاً هو الحج بعد تحقق شرائط وجوبه. نعم لو كان من قصده أن لا يأتى بالحج 
ثانيً: الحربه 


[1] فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعاً؛ فحج المملوكك بإذن مولاه وإن كان مشروعاً إلا أنه لا بجزى عن 
حجه الإسلام بعد عتقه واستطاعته 


ص (ذارا 


عتق بعد ذلكك أعاد» للنصوص منها خبر مسمع: «لو أن عبداً حجّ عشر حجج : عم اعق كانت عليه جه الإسلذم إذا انتطاع إلى 
ذلك سبيلا). . ومنها: «المملوك إذا حج وهو مملوكك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق» فإن أعتق تق أعاد الحج). وما فى خبر حكم بن 
حكيم: «أيّما عبد حج به مواليه فقد أدرك حيّجه الإسلام» محمول على إدراكك ثواب الحج أو على أنه يجزئه عنها مادام مملوكاً 
لخبر أبان: «العبد إذا حج فقد قضى حيجه الإسلام حتّى يعتق) فلا إشكال فى المسأله. نعم لو حجٌ بإذن مولاه ثم انعتق قبل إدراكك 
المشعر أجزأه عن حيّعه الإسلام بالإجماع والنصوص 


الشّرح: 


الل لو و كر ان المملوك إن حج وهو مملوكك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق وإن 
عتق فعليه الحج(١)‏ وصحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعاده الحج(1) وفى 
معتبره مسمع بن عبد الملكك عن الصادق عليه السلام » قال: لو أن مملوكاً (عبداً) حج عشر حجج ثم تم أعنق كانث غلية حينه 
الإسلام إذا استطاع الى ذلكك سبيلآ0). وكذلك ما ورد من أنّه لو أعتق تق وأدرك أحد الموقفين بعد الانعتاق أجزأه عن حجه 
الإسلام()» حيث إن مقتضاه عدم الإجزاء مع عدم إدراكه أحد الموقفين بعد عتقه. وكيف كان فلا خلاف نصاً وفتوى فى أصل 
الحكم, وما ورد فى روايه حكم بن حكيم الصيرفى الخلاد قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يما عبد حج به مواليه فقد قضى 
حجه الإسلام(2), ناظر لاحتساب ما يأتيه حال رقيته حجه الإسلام من حيث الثواب والمشروعيه لا أنه 


ص ع 
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ويبقى الكلام فى أمور: 


أحدها: هل يشترط فى الإجزاء تجديد التنه للإحرام بحيجه الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلبء أو لا بل هو انقلاب شرعى؟ 


قولان» مقتضى إطلاق النصوص الثانى وهو الأقوى؛ فلو فرض أنه لم يعلم بانعتاقه حتّى فرغ أو علم ولم يعلم الإجزاء حتّى يجدّد 
الَنْيه كفاه وأجزأه. 


الثانى: هل يشترط فى الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول فى الإحرام» أو يكفى استطاعته من حين الانعتاق» أو لا يشترط ذلكك 
أصلا؟ أقوال أقواها الأخير؛ لإطلاق النصوص وانصراف ما دلّ على اعتبار الاستطاعه عن المقام. 


الشّرح: 

حجه الإسلام حقيقه» نظير ما ورد فى الصبى انه إذا حج به فقد قضى حجه الإسلام حتى يكبر. 
جهات أربع 

وإنما يقع الكلام فى المقام فى جهات على ما أشار إليه الماتن: 


الأول اهاضق في اندرا سعد 13 درك لمناتين مع علد ريدو تنك لالد اه أو لا لا ميغد لقا واقلى :ل يفلم ين قل 
وقوفه فى المشعر إلا بعد الوقوف أو بعد تمام حجه. حكم بإجزائه؟ لإطلاق قوله عليه السلام _ فى حسنه شهاب بن عبد ربه ‏ 
فى عبد أعتق عشيه عرفه؛ قال: يجزى عن العبد حجه الإسلام(1) وقوله عليه السلام فى صحيح معاويه بن عمّار «مملوك أعتق 
يوم عرفه» قال: إذا أدركك أحد الموقفين فقد أدرك الحج)(؟) فإن المراد إدراك حجه الإسلام لكون حجه مشروعاً ولو كان 
رقأء فمدلولها أنه إذا أدرك أحد الموقفين بعد عتقه حسب له حجه الإسلام من 


ص 6ن 
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القالة: هل افرط ف الانعراء إدراكة خصوص التشدرسشواء أدر كف الوفوق يغرفات أيقيا أو لك أو ركفي إدراكق أحد 
الموقفين» فلو لم يدركك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقاً كفى؟ قولان, الأحوط الأوّلء كما أن الأحوط اعتبار إدراكك 
الاختيارى من المشعرء فلا يكفى إدراك الاضطرارى منهء بل الأحوط اعتبار إدراكك كلا الموقفين» وإن كان يكفى الانعتاق قبل 
المشعر: لكن إذا كاق مسووقا باذراكة غرفات با ولو همار كا. 


دون فرق بين علمه بعتقه وقصده حجه الإسلام فى أحد الموقفين أم لا. 


الثانيه: هل يشترط فى اجزاء حجه عن حجه الإسلام استطاعته عند الدخول فى الإحرام ولو ببذل مولاه أو يكفى استطاعته حين 
عتقه» أو لا يشترط ذلكك أيضا؟ ذكر الماتن أن الأقوى الأخير لإطلاق الحسنه والصحيحه. ولكن لا يخفى أن الروايتين ناظرتان 
إلى أن الحريه المعتبره فى حجه الإسلام تعم ما إذا انعتق العبد قبل أحد الموقفين من دون اعتبار حصولها من أوَّل الأعمالء وأمًا 
أن سائر الشرائط لحجه الإسلام غير معتبره فى حج العبد المعتق قبل أحد الموقفين فلا دلاله لهما على ذلكك فضلا عنما إذا لم 
تحصل له الاستطاعه ولو بعد عتقه؛ ولذا لا يمكن الحكم بأن العبد إذا كان صبياً وبلغ قبل أحد الموقفين يكون حجه أيضاً حجه 
الإسلام. فالحاصل أنه لا إطلاسق فى الروايتين إل من جهه عدم مانعيه الرقّيه قبل الموقفين عن كون حجه بعد إعتاقه فى أحد 
الموقفين حجه الإسلام. 


الثالثه: هل المعتبر فى إجزاء حجه عن حجه الإسلام إذواكه أعند الموقفيى هرا أو أن العف إدراكه الرقرت بالمشم بعد عقةة 
أو يكفى فى الإجزاء إدراكه أحد الموقفين الاختياريين بعد عتقه؟ الأظهر هو الأخير. وذلكك لما ورد فى صحيح معاويه بن عمار 
«إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج)(١).‏ وقد ذكرنا فى محلّه أن 


ص ع 


الرابع: هل الحكم مختص بحي الإفراد والقران أو يجزى فى حجٌ الت كم كبا وإن كانة فدرم كبانها حال الخيلو كه الظاهد 
الثانى لإطلاق النصوصء خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل لأنّ إدراك المشعر معتقاً إِنّما ينفع للحج لا للعمره الواقعه حال المملوكيه. 


مثل عنوان الموقفين ينصرف إلى الاختيارى كانصراف الوقت والقبله إلى الاختيارى منهماء وعلى ذلكك فإن أدركك الوقوف 
الاختيارى بعرفه بعد عتقه ثم فاته الوقوف الاختيارى بالمشعر حكم بإجزاء حجه عن حجه الإسلام مطلقاً بناءَ على صحه الحج 
بإدراك الوقوف الاختيارى بعرفه فقط وأمًا بناءَ على أن الحكم بالصحه فيما إذا أدركك الوقوف بالمشعر ولو الاضطرارى منه 
يكون الحكم بالإ-جزاء فى المقامء كما أنه إذا فاته الوقوف الاختيارى بعرفه أو حتى الوقوف الاضطرارى بها وأدركك الوقوف 
الاختيارى بالمشعر بعد عتقه حكم بإجزاء حجه. نعم لو فاته الوقوف الاختيارى بكل من عرفه والمشعر وأدركك الوقوف 
الاضطرارى فيهما أو فى المشعر فقط حكم بصحه حبجه ولكنه لا يجزى عن حجه الإسلام. ودعوى أن الانصراف إلى الاختيارى 
بدوى لا يمكن المساعده عليها بعد ملاحظه ما ورد من النهى عن استقبال القبله واستدبارها عند التخلى والأمر بالتيمم إذا خاف 
فوت الوقت إلى غير ذلك كما أن دعوى أن مقتضى صحيح معاويه بن عمّار الحكم بصحه الحج وإجزائه عن حجه الإسلام إذا 
لم يدرك العبد من الوقوفين إلا الوقوف بعرفه بعد عتقه وفات منه الوقوف بالمشعر رأساً لا يمكن المساعده عليهاء فإن الصحيحه 
ناظره إلى بيان الإجزاء عن حجه الإسلام بعد الفراغ عن تحقق شرائط صحه الحج؛ فمفادها أن الحريه لا يعتبر حدوثها من أول 
أعمال الحج فى الحكم بالإجزاءء وأما سائر ما يعتبر فى صحه الحج ومنه إذراكف الوقوق «التكتر ولق :اضطرارا قير معنن فين 
المقام» فلا دلاله للصحيحه على ذلك أصلا. 


ص اع 


وفيه ما مرّ من الإطلاءقء ولا يقدح ما ذكره ذلكك البعض لأنّهما عمل واحدء هذا إذا لم ينعتق إلا فى الحج, وأمًا إذا انعتق فى 
عمره التمبّع وأدرك بعضها معتقاً فلا يرد الإشكال. 


(مسأله )١‏ إذا أذن المولى لمملوكه فى الإ-حرام فتلس به ليس له أن يرجع[١]‏ فى إذنه لوجوب الإتمام على المملوك. ولا طاعه 
لمخلوق فى معصيه الخالق. نعم لو أذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه. وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس 
به هل يصمح إحرامه ويجب إتمامه أو يصيح ويكون للمولى حله أو يبطل؟ وجوه أوجهها الأخير لأنْ الصيحه مشروطه بالإذن 
المفروض سقوطه بالرجوع. ودعوى أنه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرّف 
ولم يعلم الوكيل» مدفوعه بأنّه لا تكفى المشروعيه الظاهريه. وقد ثبت الحكم فى الوكيل بالدليل ولا يجوز القياس عليه. 


الرابعه: قد يقال إِنْ مقتضى صحيح معاويه بن عمّار اختصاص الحكم بالإجزاء بحج الإفراد وحج القران فإنها ناظره إلى بيان 
إجزاء الحج لا إجزاء العمره المعتبره قبل حجه الإسلام فى حج التمتع. ولكن لا يخفى أن عمره التمتع شرط فى حج التمتع 
وغالب الحج هو حج التمتع» ومقتضى إطلاق الصحيحه _ أى عدم الاستفصال فى الجواب عن كون حج العبد حج التمتع أو 
غيره مع كون الغالب هو التمتع _ عدم الفرق بين حج التمتع وغيره فى الإجزاء بإدراكك أحد الموقفين بعد عتقه. 


ليس للمولى الرجوع فى إذنه لمملوكه فى الإحرام 


]١[‏ ذكروا أن العبد إذا أحرم بإذن مولاه وجب عليه إتمام الحج أو العمره ورجوع المولى فى إذنه لا أثر له» فإنه لا طاعه لمخلوق 
فى معصيه الخالق. وقد يورد على ذلك كما عن صاحب المستند وبعض من تأخر عنه بأنه وإن لم يكن هناكك نقاش 


6٠: ص‎ 


فى كبرى حرمه طاعه المخلوق فى فرض مزاحمتها لطاعه الخالق لاستقلال العقل بها بلا حاجه للاستدلال عليها بالنصوص كى 
يناقش فى ذلك بضعف السند إلآ أن الصغرى لهذه الكبرى غير متحققه فى المقام؛ لأن جمله من أعمال الحج والعمره منافيه 
لحق المولى» وبما أن منافع العبد ملكك للمولى فلا يجوز له تفويتها على مولاه بدون إذنه» ومجرد إحرامه بإذن مولاه لا يقتنضى 
جواز سائر الأعمال دون إذنه» نظير ما إذا سافر المكلف للحج على مركب الغير بعد إحرامه فإنه لا يحتمل الالتزام بأن مطالبه 
المالك لمركبه لا أثر لها. وبعباره أخرى: إتمام الحج والعمره مع رجوع المولى عن إذنه ليس من طاعه الله كى يقال بأنه لا 
طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق. 


ومما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما رتب على ذلكك من أنه لو بيع العبد المأذون فى إحرامه أو انتقل إلى ورثه مولاه بموته لم يجز 
للمشترى أو الوارث منعه عن إتمام مناسكه. 


ولكن نظر الأصحاب فى حكمهم بعدم الأثر لرجوع المولى إلى أن إحرام العبد حيث وقع بإذن مولاه فصحته موضوع لوجوب 
إتمام العمل» نظير ما إذا نذر العبد سفر الزياره بإذن مولاه فانه يجب على العبد مع صحه نذره الوفاء به ولا أثر لرجوع المولى عن 
إذنه بل ينتفى حقه على عبده عند أمر الشارع بما ينهاه مولاه عنه. وقد استفيد مما ورد فى المحصور والمصدود ومن لم يدركك 
الموقفين أن إحرام الحج والعمره إذا وقع صحيحاً وجب إتمامه؛ كما هو الحال فيما إذا وقع نذر العبد أو حلف الولد صحيحاً فلا 
أثر حينئذٍ لرجوع المولى أو الوالد عن اذنهما. وتنظير المقام بما لو ركب المكلف مركب الغير عند سفره للحج أو العمره بإذنه 
ثم رجع المالك عن رضاه بعد الإحرام غير صحيح.؛ فإن صحه الإحرام موضوع لوجوب الإتمام عند التمكن 


6١:١ ص‎ 


(مسأله 1) يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشترى حل إحرامه؛ نعم مع جهله بأنّه محرم يجوز له الفسخ[١]‏ 
مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه. 


الشّرح: 


منه» وتوقف الإتمام على ارتكاب الحرام موجب لارتفاع التمكن والقدرهء بخلاف حج العبد فإنه وإن كان ملكا لمولاه بحيث لا 
يجوز للغير استخدامه ويجب على نفس العبد رعايه حق مولا إلآ أنه لاحق لمولاه فيه إذا أمره الشارع بما ينهى عنه مولاه ولو 
بنحو الاستلزام» وقوله تعالى: «ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء)(١)‏ معناه أنه لا يقدر عليه بالاستقلال لا مطلقاً ولو 
يناذة عولةه يل يمك فا قال اخانفس قله صالى ور تمر الحم والعمره للدجاناا كا فى وعوب إشناء النسي طلن العنيد ذا 
كان إحرامه بإذن مولاه وقد وقع صحيحاًء أى إن أذن المولى فى الدخول فى الإحرام إسقاط لحقه عنه إلى زمان خروجه عن 
الإحرام» بل إلى زمان إتمام حجه إذا كان إحرامه بعمره التمتع. 

]١[‏ لوقيل بجواز رجوع المولى عن إذنه ومع ذلك فلا يجوز للعبد إتمام حجه لأنه تفويت لمنافعه على مولاه» فلا موضوع لخيار 
الفسخ للمشترىء إلا إذا كان رجوع المولى عن إذنه لا ينفع فى فوت منافعه على المشترى. وأما لو قلنا بعدم نفوذ رجوع مولاه 


عن إذنه وأنه يجب على العبد الإتمام» فمع كون زمان فوت المنافع معتداً به يثبت للمشترى خيار الفسخ. نظير ما إذا باع عيناً ثم 
الكتفت كرنيا اهلكا سلوب النتفع لثفاة معدك د 


6١: ص‎ 
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(مسأله ") إذا ان نعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه[ ١‏ وإن لم يتمكن فعليه أن يصومء وإن لم ينعتق كان مولاله بالخيار بين أن 
يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص والإجماعات. 


إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه 


]١[‏ حيث إِنّ الهدى واجب على الحاج المتمتع» فالظاهر عدم الفرق بين عتقه قبل أحد الموقفين الموجب لإجزاء حجه عن حجه 
الإسلام على ما تقدم أو عتقه بعد الموقفين غير الموجب للإجزاءء فان الهدى على ما تقدم وظيفه الحاج» وكونه على غيره يحتاج 
إلى دليل. نعم لو حج المملوكك بأمر مولاه ففى بعض الروايات المعتبره أن مولاه إما أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم؛ ففى صحيحه 
جميل بن درّاج «سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع. قال: لاي ا لين 
وصحيح سعد بن أبى خلفء قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: أمرت مملوكى أن يتمتع. فقال: إن شئت فاذبح عنه» وإن 
شئت فمره فليصم)(1). وموثقه الحسن العطار قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام : رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمره إلى الحج. 
أعليه أن يذبح عنه؟ قال عليه السلام : لاء لأن الله تعالى يقول: «عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء0(). ومقتضى الجمع بينها وبين 
ما تقدم حملها على عدم تعين الذبح على مولاه. وفى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: «وسألته عن المتمة 
المملوك. فقال عليه السلام : عليه مثل ما على الحر إما أضحيه وإما صوم)(6). فإن مقتضى 


ص م0 


-١‏ (1) وسائل الشيعه :١‏ ل الباب ” من أبواب الذبح» الحديث ١ح‏ والتهذيب 5: ٠٠١‏ / /اعع. 
1- (73) وسائل الشيعه 4٠ :١‏ الباب ” من أبواب الذبح» الحديث 5 والتهذيب 5: 585 / 171. 
*- () وسائل الشيعه :١5‏ 6ل الباب ” من أبواب الذبح, الحديث ”2 والتهذيب 5: 7٠٠١‏ /معع. 
ع- () وسائل الشيعه :١‏ هلى الباب ” من أبواب الذبح, الحديث 2 والتهذيب 5: 7١١‏ //82. 


الشّرح: 


مماثله ما عليه مع ما على الحر لزوم الهدى وعدم وصول النوبه إلى صومه مع التمكن من الهدى. وقد ذكر الشيخ قدس سره بعد 
نقلها: 

وهذا الخبر يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون مملوكاً ثم أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين» فانه يجب عليه الهدى, لأن حجه يجزى عن حجه الإسلام. 
والوجه الآخر أن المولى إذا لم يأمره بالصوم إلى يوم النفر الأخير فإنه يلزم أن يذبح عنه ولا يجزيه الصوم. واستشهد للثانى بروايه 
على بن أبى حمزه عن أبى إبراهيم عليه السلام قال: «سألته عن غلام أخرجته معى فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم الترويه ولم 
أذبح عنه؛ أفله أن يصوم بعد النفر وقد ذهب الى «سمينه) قال ذهبت الأيام التى قال الله ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: 
طلبت الخير. قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاه سمينه(1). وكان ذلكك يوم النفر الأخيرا. 


وأضاف فى الاستبصار وجهاً ثالثاً وهو أن يكون الخبر ناظراً إلى تسويته مع ما على الحر من حيث الكميه لا من حيث الكيفيه. 
أى لا يجرى على بدل الهدى ما يجرى على الظهار حتى يجب على العبد نصف ما يجب على الحر. 


ولكن لا يخفى ما فى الوجوه المذكوره. اما الوجه الال فانّه قد فرض فيها المتمتع مملوكاً وأن السوءال عن وظيفته فى حج 
التمتع» فحملها مع من أعتق قبل الموقفين أو أحدهما غير ممكن. لأنه مع العتق يكون حراً يوم النحر والذبح. 


وأما الوه الفاق فيو كذلكة ا هوكم على بد اف عتره ضع سند كبا انه لدبا بتأخير الصوم إلى ما بعد أيام 
التشريق والنفر الثانى مع العذر كما يأتى. نعم 


ص ؤرده 


.,829 / 7١١:0 وسائل الشيعه ؟١: 8 الباب 7 من أبواب الذبح؛ الحديث 26 والتهذيب‎ )١(-١ 


(مسأله © إذا أتى المملوكك المأذون فى إحرامه بما يوجب الكفاره» فهل هى على مولاه» أو عليه ويتبع بها بعد العتق» أو تنتقل 
إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز أو فى الصيد عليه وفى غيره على مولاه؟ وجوه[ ]١‏ أظهرها كونها على مولاه» لصحيحه 
حريز خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه. نعم لو لم يكن مأذوناً فى الإحرام بالخصوص بل كان مأذوناً مطلقا 
إحراماً كان أو غيره لم يبعد كونها عليه» حملا لخبر عبدالرحمن بن أبى نجران النافى لكون الكفاره فى الصيد على مولاه على 
هله الضورة: 


الشّرح: 


لا بأس بحمل المماثله على الكميه» بمعنى رفع اليد عن إطلاق المماثله فى صحيح ابن مسلم بقرينه صحيح جميل بن درّاج 
وصحيح سعد بن أبى خلف لدلالتهما على تخيير المولى بين الذبح عنه أو أمره بالصوم؛ فوظيفه العبد مماثله لوظيفه الحر بحسب 
الكم. 

كفاره المملوك المأذون فى إحرامه على مولاه 

]١[‏ قد يقال بكون الكفاره فيما إذا أحرم بإذن المولى على سيده بلا فرق بين جزاء صيده وغيره» كما يقال بعدم كونها عليه بل 


تتعلق بنفس العبد؛ ففيما إذا كان الصوم فيصوم مع عجزه, وإلا تبقى على عهدته لما بعد عتقه كسائر الجنايات التى يتبع بها بعد 
العتق» حيث إن تكليف مولاه بها ينافى قوله تعالى: «ولا تزر وازره وزر أخرى). 


وقد يقال إن جزاء الصيد على العبد وجزاء غيره على مولاه» والمحكى عن المفيد قدس سره عكس ذلكك وإن جزاء الصيد على 
ولاه دون قرف 1 كن الباق ادس مثر عقيل لخر وهر أنه ]ذا ذلا مولام فى انح امه يخصرضة كان اللحران عليه دل فرق مره 
جزاء الصيد وغيره» بخلاف ما لم يأذن فيه بخصوصه بأن أذن له فى أى فعل يريده إحراماً كان أو غيره فان الجزاء فى ذلكك على 


العبد بلا فرق بين جزاء الصيد وغيره. والوجه 


ص مذله 


فى هذا التفصيل ما أشار إليه قدس سره من عموم قوله عليه السلام فى صحيحه حريز المرويّه فى الاستبصار: «كل ما أصاب العبد 
وهو محرم فى إحرامه فهو على السيد إذا أذن له فيالا-حرام»010). فإنها ظاهره أو محموله على الإ.ذن فى الاحرام بخصوصه. وما 
ورد فى صحيح عبدالرحمن بن أبى نجران قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيداً وهو محرمء هل على مولاه 
شىء من الفداء؟ فقال: لا شىء عليه(5) ناظر إلى صوره عدم الإذن فى إحرامه بخصوصه. ولكن لا يخفى أن ما ذكر لا يخرج 
عن الجمع التبرعى. نعم قد يقال برفع اليد بهذه الصحيحه عن إطلاق صحيحه حريزه فيلتزم بأن كل ما أصاب العبد فى إحرامه 
فالجزاء على مولاه؛ إلا الصيد فان الجزاء فيه ليس على مولاه. وقد يقال بأنه لم يفرض فى صحيح عبد الرحمن اذن المولى فى 
إحرامه فيحمل على صوره عدم الاذن كما ذكر ذلكك الشيخ قدس سره » ولكن لا يخفى أن ظاهر الصحيحه فرض صحه إحرام 
العبد ولو كان إحرامه باطلك لما كان مورداً للسوءال عن الكفاره هل هى على مولاه أم لاء فيتعين الالتزام بأنه ليس الجزاء فى 
العبي على ولقق و اها الاففه فق الروائه سهذا باثاووا نممو ب الحنيةنق ان 'القطاب عق ين أى تجاة غر معيودة 
ففيها أن روايه الصفار وغيره عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن بن نجران ثابته فى بعض الموارد. كما ذكرنا ذلكك فى 
الطبقات» كما أن روايه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن الصفار كذلكء فلا مورد للمناقشه فى السند أصلا. نعم قد يقال 
فى المقام إن صحيحه حريز المتقدمه الداله على أن كل ما 


ص :0 


)١(-1‏ وسائل الشيعه «1: 1١86©‏ الباب ع8 من أبوات كفاراتك الصيدء الحديث ١ه‏ والاستيضار 9: 12؟ ر اع 
؟- (؟) وسائل الشيعه ٠١8 :١7‏ الباب 86 من أبواب كفارات الصيدء الحديث "2 والتهذيب 8: 8# / هم .١‏ 


(مسأله 5) إذا أفسد المملوك المأذون حيجه بالجماع قبل المشعر فكالحر فى وجوب الإتمام والقضاءء وأمًا البدنه ففى كونها عليه 
أو على مولاه فالظاهر أنْ حالها حال سائر الكفارات على ما مرّء وقد مرّ أن الأقوى كونها على المولى الآذن له فى الإحرام. وهل 
يجب على المولى تمكينه من القضاء لأ الإنذن فن الشىء إذن فى لوازمهة أو لأ لأنه من سوء التخبارة؟ قولان أقواهنا الأول[ ]١‏ 
سواء قلنا إن الققاء هو حك أو اله سكريهد ةتشك هن الأول هذا إذا أفسد حيجه ولم ينعتق. وأمَا إن أفسده بما ذكر ثمٌ انعتق؛ 


فإن انعتق قبل المشعر. كان حاله حال الحر فى وجوب الإتمام والقضاء 


أصاب العبد فى احرامه فهو على سيده مرويه فى الاستبصار بعين السند والمملوك كلما أصاب من الصيد وهو محرم فهو على 
سيده إذا أذن له فى الإحرام. وعليه فلا موجب للالتزام بكون الجزاء على السيد فى غير الصيد بل فى الصيد أيضاًء لتعارض هذه 
الصحيحه مع صحيحه عبدالرحمن الداله على عدم كون جزاء صيد العبد على مولاه. ولكن لا يبعد كون ما أخرجه فى الاستبصار 
من النقل بالمعنى بقرينه روايه الكلينى والفقيه لا كونها روايه لخر فإن نقل روايه فى الاستبصار مع عدم التعرض لها فى 
التهذيب مع ملاحظه مخالفه مدلولها للروايات الأخرى حيف بعد اء قالوجه القالك المذ كور فى الدده شر سد 


لو أفسد المملوى المأذون حجه بالجماع فكفارته على مولاه 


]١[‏ لا يخفى أن الفعل المأذون فيه هو إحرام العبد لا إفساده بالجماع قبل المشعرء والإفساد بالجماع ليس لازماً للإحرام ليكون 
الإبذن فى الشىء إذناً فى لوازمه. نعم يمكن أن يقال بأن الجماع قبل المشعر موضوع لوجوب الإتمام وأعادته فلا يكون لطاعه 
السيد فى المنع عن الإتمام أو المنع عن القضاء موضوع. نظير ما تقدم من عدم جواز رجوع المولى عن إذنه والمنع عن إتمام 
العمل» حيث إن الإحرام 


ص :اام 


والبدنه وكونه مجزثاً عن حيجه الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين من كون الإتمام عقوبه وأنّ حيجه هو القضاء أو كون القضاء 
عقوبه» بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضاً أتى بحيجه الإسلام وإن كان عاصياً فى ترك القضاءء وإن انعتق بعد المشعر فكما 
ذكر إلأ أنه لا يجزئه عن حتجه الإسلام فيجب عليه بعد ذلكك إن استطاع وإن كان مستطيعاً فعلاً ففى وجوب تقديم حبجه 
الإسلام أو القضاء وجهان مبنيان على أن القضاء فورى أولاء فعلى الأول يقدم لسبق سببه. وعلى الثانى تقدّم حيّجه الإسلام 
لفوريتها دون القضاء. 


(مسأله #) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك وعدم صحته إلا بإذن مولاه وعدم إجزائه عن حيجه الإسلام إلآ 
إذا انعتق قبل المشعر بين القن والمدير والمكاتب وأم الولد والمبغعض إلا إذا هاياه مولاه وكانت نوبته كافيه مع عدم كون السفر 
خطرياً فإِنّه يح منه بلا إذن» لكن لا يجب ولا يجزئه حينئذٍ عن حيجه الإسلام وإن كان 


الصحيح موضوع لوجوب الإتمام على ما مرّء هذا بالإضافه إلى وجوب الإتمام والقضاء. وأما الكفاره فقد تقدم أن الجزاء على 
مولاه» فالكفاره اللا-زمه داخله فى الجزاء على ما أصاب من غير فرق بين عتقه بعد الإفساد أم لاء حتى فيما إذا كان عتقه قبل 
الوقوف بأحد الموقفين فانه حين الارتكاب عبد, فما أصابه على مولاه؛ وإنما الفرق فيما إذا كان مستطيعاً؛ فإن كان عتقه قبل 
أحد الموقفين على ما مرّ أجزأ حجه عن حجه الإسلام؛ وقد يقال بوجوب القضاء بناءً على ما هو الأظهر من كون حجه الأول 
الذى واقع فيه صحيحاً وأن القضاء عقوبه له. بخلاف ما إذا كان عتقه بعد الموقفين أو لم يكن مستطيعاًء لأنه إذا استطاع وجب 
عليه حجه الإسلام كما يجب القضاءء وبما أن الفوريه فى القضاء غير ثابته فيجب عليه تقديم حجه الإسلام إذا استطاع فان 
تأخيرها كما تقدم غير جائز بل هو كبيره. وبهذا يظهر أنه لا يبعد القول بلزوم تقديمها حتى بناءً على فوريه القضاء لما ذكرنا من 


ص :6/1 


مستطيعاً لأنّه لم يخرج عن كونه مملوكاًء وإن كان يمكن دعوى الانصراف[١]‏ عن هذه الصوره» فمن الغريب ما فى الجواهر من 
قوله: «ومن الغريب ما ظلنّه بعض الناس من وجوب حيجه الإسلام عليه فى هذا الحال ضروره منافاته للإجماع المحكى عن 
المسلمين الذى يشهد له التترع على اشتراط الحررّه المعلوم عدمها فى المبغض» انتهى, إذ لا غرابه فيه بعد إمكان دعوى 


الانصرافء مع أن فى أوقات نوبته يجرى عليه جميع آثار الحريه. 


وسيأتى أن المأخوذ من الاستطاعه فى وجوب حجه الإسلام هو أن يكون عنده ما يحج به مع صحته وتخليه السربء لا ما يقال 
من القدره الشرعيه؛ بحيث يكون تكليفه بأمر آخر لا يجتمع مع حجه الإسلام موجباً لارتفاع موضوع وجوب حجه الإسلام كما 
مو العروق فى الزاكشيق ذا «اعا دقان انه القدرو الشرعيه بالنعنى المزبوو فى موشيرة أجنة الكلقيى بغر جنوس مع 
الس الععيى احقيقه: 

فى المملوى المبعض 

يعتق)2ل20 وفى صحيح على بن جعفر «المملوكك إذا حج ثم أعتق فعليه إعاده الحج)(5). والمبعض وإن هاياه مولاه وكانت نوبته 


كافيه للحج فهو عبد مملوكك لمولاه ولو فى بعضه. وقد رفع اليد عن الحكم المزبور إذا أعتق قبل المشعر أو أحد الموقفين وكان 
على سائر شرائط الاستطاعه فان حجه يجزى عن حجه الإسلام على ما تقدم؛ ودعوى أن المبعض الذى هاباه مولاه 


ص :04 


-١‏ (1) أنظر الوسائل: الباب ١0‏ و ١8‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه. 

0050-1 سائل الشبعه :١١‏ 694 البياب ١8‏ من أ ان وجوب الحج ود ائطه. الحديث ”2 واله ذيس 2: 5 // والاستبصار ”: /ا١‏ / 
و ِ 7-6 من. ابواب ووم ووه 2 - 2 

أغضة 


(مسأله ) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته[١]‏ وإن لم يكن مجزئاً عن حتّجه الإسلام؛ كما إذا آجره للنيابه عن 
غيره؛ فإنّه لا فرق بين إجارته للخياطه أو الكتابه وبين إجارته للحج أو الصلاه أو الصوم. 


الثالث: الاستطاعه من حيث المال وصححه البدن وقوّته وتخليه السّربٍ وسلامته وسعه الوقت وكفايته» بالإجماع والكتاب والسنه. 


( مسأله ١‏ لا خلاف ولا إشكال فى عدم كفايه القدره العقّليه فى وجوب الحج» بل يشترط فيه الاستطاعه الشرعيه|[ ؟]» وهى _ 
كماق جملة من الأخيار - الزاد 

فى نوبته يجرى عليه جميع أحكام الحريه لا يمكن المساعده عليهاء فانّه انما يجرى منها ما يقبل التبعيض كالإرث, وأما مثل 
وجوب الحج فلا تبعيض فيه لأن نصف شخص واحد لا يكون مكلفاً بشىء. 


]١[‏ فان ذلكك مقتضى كون العبد بمنافعه ملكا لمولاه فلا يجوز له صرفها فى غير ما أذن فيه» بل يجب عليه صرفها فيما أمر به 
مولاه» ويوءيد ذلكك ما ورد فى الهدى الواجب من أنّه يأمر عبده بالصيام بلا فرق بين أمره بالحج عن نفسه أو غيره» كان بنحو 
إيجاره للنيابه عن الغير أم لاء فان إيجاره للحج عن الغير كإيجاره للخياطه وغيرها من الأعمال. 


يشترط فى الحج الاستطاعه الشرعيه لا القدره العقليه 


["] قد يقال إِنّه لولم يكن فى البين الروايات الوارده فى ببان الاستطاعه المعتبره فى وجوب الحج والناظره إلى بيان المراد من 
الاستطاعه الوارده فى الكتاب العزيز كان المتعين الالتزام بكفايه القدره العقليه فى وجوبه كسائر الواجبات» غايه الأمر كما أنها 
تسقط مع الحرج كذلكك وجوبه. وأما بالنظر إلى الروايات المشار إليها فالاستطاعه العقليه غير كافيه فى وجوبه؛ بل يعتبر أن 
يكون للمكلف الزاد والراحله 


ص :٠ه‏ 


والراحله» فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادراً عليه عقلاً بالاكتساب ونحوه. وهل يكون اشتراط وجود الراحله مختضًاً بصوره 
الحاجه إليها لعدم قدرته على المشى أو كونه مشقه عليه أو منافياً لشرفه» أو يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجه إليه؟ مقتضى 
إطلاءق الأخبار والإجماعات المنقوله الثانى» وذهب جماعه من المتأخحرين إلى الأول لجمله من الأخبار المصرحه بالوجوب إن 
أطاق المشى بعضاً أو كلك بدعوى أن مقتضى الجمع بينها وبين لخبلا ول سداوا عل صوره الحاجه مع أُنّها منزله على 
الغالب بل انصرافها إليها. والأقوى هو القول الثانى لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم ومسمع. فاللازم 
طرحها أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحج المندوب وإن كان بعيداً عن سياقهاء مع أنّها مفسره للاستطاعه فى الآيه 
الشريفه. وحمل الآيه على القدر المشتركك بين الوجوب والندب بعيدء أو حملها على من استقرٌ عليه حيّجه الإسلام سابقاً وهو 
أيضاً بعيد» أو نحو ذلكك. وكيف كان فالأقوى ما ذكرناء وإن كان لا ينبغى تركك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبوره» خصوصاً 
اليه لوكس ددرو نف يع الماني زر كرف أكون المي اديه لا عدن ف لاو الاو ديعن تي عورف ا 
الإجماعات المنقوله والشهره لكان هذا القول فى غايه القَوّه. 


مع تخليه السرب وسلامته وسعه الوقتء بحيث يمكن مع الخروج إدراكك المناسكك فى أوقاتها؛ والمراد بالزاد ما يتقوت به 
الإنسان فى الطريق والمنازل ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال؛ كما أن المراد بالراحله الوسيله المناسبه لقطع المسافه بها ذهاباً 
وإياباً سواء كان بملكك عينها أو باستئجارها. 


وعلى الجمله _ كما يأتى _ أن يكون عند المكلف مال كاف لمصارف الحج زائداً على ما يحتاج إليه فى إعاشه عياله. وهل 
اعتبار الراحله فى وجوبه مطلق حتى بالإضافه إلى المتمكن من المشىء أو يختص اعتبارها بصوره الحاجه وعدم التمكن 


ص ١١م‏ 


من الحج مشياً؟ فالمنسوب إلى المشهور إطلالق اعتبارها فى وجوبه» كما أن المنسوب إلى جماعه اختصاص اعتبارها بصوره 
الحاجه والحرج من المشىء ومنشأ ذلكك اختلاف الروايات فإن بعضها ظاهره فى اعتبارها مطلقاً كصحيحه هشام بن الحكم عن 
أبى عبداللّه عليه السلام «فى قول اللّه : «وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» ما يعنى بذلكك؟ قال: من كان صحيحاً 
فى يدث كلق شزية له واه ووالخلةو 13ل وش صفح حتعيد بن يحي الخقفي أو موقيف قاوسأل حفص الكتاسى آنا عبد الله 
عليه السلام : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» ما يعنى بذلكك؟ قال: من كان صحيحاً فى بدنه مخلى سربه له 
زاد وراحله فهو ممن يستطيع الحج. أو قال: ممن كان له مال. فقال له حفص الكناسى: فإذا كان صحيحاً فى بدنه مخلى سربه له 
زاد وراحله فلم يحجء فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم)10). ويؤيدهما روايه السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سأله 
رجل من أهل القدر فقال: يابن رسول اللّهء أخبرنى عن قول الله : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» أليس قد 
جعل الله لهم الاستطاعه؟! فقال: ويحكك! إنما يعنى بالاستطاعه الزاد والراحله ليس استطاعه البدن(). إنما عنى بالاستطاعه الزاد 
والراخلة. 


وعلى الجمله. مقتضى الإطلاق فيها اعتبار الراحله مطلقاً. 
وفى مقابل ذلك روايات يستظهر منها عدم اعتبار الراحله مع التمكن من الحج 
ص :"م 


)١( -١‏ وسائل الشيعه :١١‏ 8 الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث 07 والتوحيد: 78٠‏ / 15., والآيه: آل عمران: 
/6. 

.7 / 781 :© ”؛ الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث #؛ والكافى‎ :١١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 

*- () وسائل الشيعه :١١‏ 5 الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث ذ» والكافى *: 788 / ه. 


مشياء كصحيحه محمد بن مسلم قال قلت لأبى جعفر عليه السلام : فإن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج 
ولم يستحيى ولو على حمار أجدع أبتر. قال: فإن كان يستطيع أن يمشى بعضاً ويركب بعضاً فليفعل(1١).‏ وفى صحيحه معاويه بن 
عمار عن أبى عبدالله عليه السلام : فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فانه لا يسعه إل أن يخرج ولو على حمار 
اجدع ابتر(؟). وفى صحيحه الحلبى «قال: قلت له فان عرض عليه ما يبحج به فاستحيى من ذلكك, أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ 
قال: نعم ما شأنه يستحيى ولو على حمار اجدع أبتر» فإن كان يستطيع أن يمشى بعضاً ويركب بعضاً فليحج)(). وربما تحمل 
هذه الأخبار على من استقر عليه الحج بعد عدم الخروج عندما عرض الحج عليه فإنه يجب عليه الخروج بعد عدم الخروج 
بالبذل ولو على حمار اجدع ابتر. وهذا الحمل وإن كان غير بعيد بالاضافه إلى مثل صحيحه معاويه بن عمار إلا انه لا يناسب ما 
فى صحيحه محمد بن مسلم: ولم يستحيى ولو على حمار أجدع أبتر. ومثلها بل أوضح منها صحيحه أبى بصير المرويه فى الفقيه 
قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج(). 
ومع ذلك كله فمع عدم احتمال اختصاص ما ورد فى الاخبار فى اعتبار الراحله وعدمه بصوره بذل الحيّ كما لا يبعد 


ص ا 


/ 16٠ :7 والتهذيب 5: "/ ؟ والاستبصار‎ 2١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث‎ ٠١ الباب‎ 29 :١١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
عهع.‎ 

1- (73) وسائل الشيعه 28٠ :١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث * والتهذيب 8: 18/ 27. 

*- () وسائل الشيعه 6٠ :١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث 2 والكافى 6: 588 / ١‏ والتهذيب 7:0 /” 
والاستبصار 7: 1٠١‏ / 0ه8. 

ع- () وسائل الشيعه :١١‏ 287 الباب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث “2 والفقيه ؟: 709 / 1788. 


(سيأله 6 لقدفرق اف دراط وجوه الراللة بين القرينه والبعباد نك بالنسيه إلن أل مك لكطلكق الأدله فنا عن جماعة مق 
عدم اشتراطه بالنسبه إليهم لا وجه له[١].‏ 


الشّرح: 


كون هذه الأخبار معارضة بها دل على اعتبار الراحله الظاهره قيما تتاسب المكلق فى متثرةة ويو هذ بالدالة على اعقارها 
لكونها موافقه لظاهر الآ-يه المباركه فإن ظاهرها اعتبار الاستطاعه إلى الحج بالاستطاعه العرفيه التى يدخل فيها الزاد والراحله 
بالمعنى المتقدم. وما قيل من أنه لو لم يكن فى البين الروايات لم يكن المستفاد من الآ-يه بأزيد من القدره العقليه كسائر 
الواجبات لا يمكن المساعده عليه فإنه لا حاجه إلى تقيبيد موضوع التكليف بالقدره العقليه لاستقلال العقل باعتبارها» فذكر 
الاستطاعه فى المقام وعدم ذكرها فى خطابات سائر التكاليف ظاهره أنّ المراد بالاستطاعه غير ما يستقل به العقل» وليس فى 
البو هن الاستطاعه القنافيه الآ-ها وردقن الزولبات الوا رهاق بان تقسير الأرد و فنرها. وزاك ها ذكر ايقن الروابافة الى 
استدل بها على اختصاص اعتبار الراحله بصوره الحاجه إليها. لا يمكن الا-لتزام بظاهرهاء كروايه أبى بصيرء حيث ورد فيها: 
«يخرج ويمشى إن لم يكن عنده. قلت: لا يقدر على المشى قال: يمشى ويركب. قلت: لا يقدر على ذلكك أعنى المشى. قال: 
يخدم القوم ويخرج معهم)(١)‏ فإن ظاهر هذه وجوب الاكتساب للحج ولو بإيجار نفسه للخدمه. 


اشتراط الراحله للقريب والبعيد 


[9[قيل الوجه فبهاهو أن.ما دل على اغا ن الراخله فى الاستطاعه الواردة قن الآيه المبار كه ناظر إلى اعغبارها فى السقر إلى يرت 
الله الحرام» وهذا غير جار بالاضافه إلى اهل مكه والمجاورين بهاء بل لا يجرى بالاضافه إلى من كان قريباً إلى مكه بحيث لا 
حاجه له فى وصوله إلى مكه بالراحله. 


ص رف 


.18/ ٠١ : من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث 5 والتهذيب‎ ١١ الباب‎ 267 :١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(عماله 0لا ترط وتكؤدهما غنا ده ] ]بل يك وحود ينا ربكم هر افد حم مادق المال دق خر فزق القرد 
والأملا-كك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوهاء ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه: بل يكفى إمكان تحصيله فى المنازل 
بقدر الحاجه. ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابّه وغيره» ومع عدمه يسقط الوجوب. 


(مسأله ع) المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعيه التى يتوقف عليها حمل المحتاج إليه 


وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب 


وفيه أن المراد من الآ-يه المباركه ليس مجرد الوصول إلى بيت الله الحرام» بل المراد الإتيان بالمناسكك الخاصه المعبر عنها بحج 
بيت الله الحرام» وإذا كان المراد ذلكك فلا يكون عدم الحاجه إلى الراحله فى مجرد الوصول إلى بيت الله الحرام موجباً لعدم 
اعتبارها فى وجوب الحج مع الحاجه اليها فى الانتقال إلى عرفات والمشعر والمراجعه إلى مكه. 


لا يشترط وجود الراحله والزاد عيناً 


وجوبه» لما ورد فى صحيحه محمد بن مسلم من قوله عليه السلام : يكون له ما يحج به(١).‏ ومثلها صحيحه معاويه بن عمار قال 
الله تعالى «وللّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً»» قال: هذه لمن كان عنده مال وصحه(؟). 


وعلى الجمله. هذه العناوين تصدق فيما إذا كان عنده ستان أو دكان أو 
ص ذ4ك 


.١ الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث‎ 27“ :1١ وسائل الشيعه‎ )1١( -١ 
.١ الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث‎ 58 :١١ وسائل الشيعه‎ )1( -” 


حاله قوّه وضعفاً وزمانه حراً وبرداً وشأنه شرفاً وضععه. والمراد بالراحله مطلق ما يركب ولو مثل سفينه فى طريق البحرء واللازم 
وجود ما يناسب حاله بحسب القوّه والضعفء بل الظاهر اعتباره من حيث الضعه والشرف كماً وكيفاًء فإذا كان من شأنه ركوب 
المحمل أو الكنيسه بحيث يعد ما دونهما نقصاً عليه يشترط فى الوجوب القدره عليه ولا يكفى ما دونه» وإن كانت الآيه والأخبار 
مطلقه. وذلك لحكومه قاعده نفى العسر والحرج على الإطلاقات[١].‏ نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحجء وعليه يحمل 
ما فى بعض الأخبار من وجوبه ولو على حمار أجدع مقطوع لذت 


غيرهما بحيث يمكن تحصيل الزاد والراحله بالبيع والشراءء» فضللًا عما إذا كان عنده النقود المتعارفه. ومما ذكر يظهر أنه لا يعتبر 
فى الزاد حمله معه بل يكفى تحصيله تدريجاً بمقدار الحاجه فى المنازل. نعم إذا لم يمكن تحصيله فيها بالشراء ونحوه يجب 
حمله معه مع الامكان؛ ومع عدم إمكانه أو كونه حرجياً يسقط وجوب الحج. 


[1]لا يبعد أن يقال بظهور الآيه والروايات الوارده فى تفسير الاستطاعه أن يكون للمكلف زائداً على نفقته واعاشته الاعتياديه 
مال يحج به لراحلته وزاده المناسبين لحاله» والمنفى بقاعده نفى الحرج هو الحرج الشخصىء ولو لم يكن للمكلف مبالاه بحيث 
لو حج براحله لا تناسبه لم يكن حجه حجه الإسلام» وكذا لو فقدت راحلته أو نفقته قبل العود إلى بلاده لا يكون حجه حجه 
الإسلام ولو كان اعتبارهما للحرج لم يكن نافياً لوجوبه فى الفرض لكون نفيه خلاف الامتنان. 


نعم لو كان متمكناً فيما ذكر من الحج بالمناسب وتحصيل الراحله المناسبه ومع ذلكك تحمل الحرج ولم يبال بشأنه يكون حجه 
حجه الاسلام حتى بناء على اعتبار كل ذلككء للظهور المشار إليه» وما ورد فى بعض الاخبار من وجوبه ولو على حمار اجدع أبتر 
يحمل على من لا ينافى حاله أو استقرار الحج عليه. 


ص 42 


(مسأله 0) إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب فى الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه. 


(مسأله ©) إِنْما يعتبر الاستطاعه من مكانه لا من بلده؛ فالعراقى إذا استطاع وهو فى الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر 
الانتطاعه مق الغراق» بل لو مشي إلى ماقبل الميقاث سكا أو لحاجه أخرى من تحاره أو غيرها وكان'له هناك ها يمك أن 
يحج به وجب عليه» بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه[ ؟]» وإن كان لا يخلو 


عن إشكال. 


]١[‏ والوجه فى عدم الوجوب هو فقده ما يحج به من المال المشروط وجوب الحج به كما فى ظاهر الروايات» وقد تقدم أن 
روايه أبى بصير لضعفها سنداً ومعارضتها بظاهر تلكك الروايات لا يمكن الاعتماد عليهاء قال: «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : قول 
الله : «ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا». قال يخرج ويمشى إن لم يكن عنده. قلت: لا يقدر على المشى؟ قال: 
يمشى ويركب. قلت لا يقدر على ذلكك _ أعنى المشى __قال: يخدم القوم ويخرج معهم)(1). نعم بعد ايجار نفسه للخدمه فى 
الحج يدخل فى المستطيع إذا حصلت له سائر شرائط وجوبه فيكون حجه حجه الإسلام. 


تعتبر الاستطاعه من مكانه لا من بلده 


]١[‏ بل يتعين القول بالوجوب عليه لاجتماع شرائط الوجوب مع سعه الوقت لحجه الإسلام؛ ويكشف هذا عن بطلا-ن احرامه 
لغيرهاء فاللازم أن يرجع إلى 


ص 8 


(مسأله 1) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسه ولم يوجد سقط الوجوب![١].‏ ولو وجد ولم يوجد شريكك للشق الآخر؛ 
فإن لم يتمكن من أجره الشقين سقط أيضاًء وإن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعه؛ فلا وجه _ لما عن العلامه _ من 
التوقف فيه» لأن بذل المال له خسران لا مقابل له. نعم لو كان بذله مجحفاً ومضرَّاً بحاله لم يجبء كما هو الحال فى شراء ماء 


لوقيو 
الشّرح: 


الميقات والإسحرام منه إذا لم يكن أمامه ميقات آخر. وعلى الجمله فالا-حرام للعمره والحج ندباً وان كان موضوعاً لوجوب 
الاتمام» ولكن هذا مع صحتهما لا مع انكشاف البطلان لعدم الامر بهما فى سنه الاستطاعه. وإن لم يكن امامه ميقات ولم يمكن 
رجوعه إليه احرم من موضعه. ولا يتركك الرجوع بالمقدار المتمكن منه؛ كما يأتى فيمن ترك الاحرام من الميقات. 


يشترط فى الزاد والراحله كونهما مناسبين لحاله 


]١[‏ لما تقدم من أن اعتبار الراحله فى الاستطاعه المأخوذه فى الموضوع لوجوب الحج هى الظاهره فيما يناسبه بحسب حاله 
وشأنه. وما ورد فى بعض روايات بذل الحج كقوله عليه السلام «هو ممن يستطيع الحج لم يستحيى ولو على حمار أجدع أبتر) لا 
يوجب رفع اليد عن الظهور المذكورء لما ذكرنا من ظهور ذلكك فى فرض الامتناع عن الخروج بالمبذول؛ كما هو ظاهر صحيحه 
معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام «فإن كان دعاه قوم أن يحيجوه فاستحيى فلم يفعل فانه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على 
حمار اجدع أبتر».(١)‏ نعم ما ورد فى صحيحه هشام بن سالم «من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو 


مستطيع للحج0100 


ص :2/1 


(مسأله 8) غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجره المركوب فى تلكك السنه لا يوجب السقوطء ولا يجوز التأخير عن تلكك السنه مع 
تمكنه من القيمه» بل وكذا لو توف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمه المتعارفه» بل وكذا لو توقّف على بيع أملاكه بأقل 
من ثمن المثل لعدم وجود راغب فى القيمه المتعارفه» فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف. نعم لو كان الضرر مجحفاً 
بماله مضرًاً بحاله لم يجبء وإلآ فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعه وشمول الأدلّه فالمناط هو الإجحاف 
والوصول إلى حدّ الحرج الرافع للتكليف. 


ظاهره كون الراحله المبذوله كذلك, ولكنها معرض عنها عند الأصحاب مع كونها وارده فى بذل الحج ولا يتعدى إلى صوره 
استطاعه المكلف للحج لكونه واجداً لما بحج به. وعلى ما ذكر فان كان شأنه ركوب المحمل أو الكنيسه ولم يوجد سقط عنه 
الرعويياو كذ لو وشداون بوحد لقد كه رشق الوروك سكع من تكره لقيو و أن إذا لكان اجر هيا الفديدك 
الماتن بوجوب الحجء ولكن قد يقال أن تمكنه عن اجرتهما لا يوجب الحج عليه لأن وجوبه فى مثل الفرض ضررىء وكما أن 
وجوبه ينتفى بالحرج كذلكك ينتفى بالضرر ودعوى عدم حكومه نفى الضرر فى الموارد التى يكون اصل الحكم والتكليف 
ضررياً كوجوب الخمس والجهاد ونحوهماء وانما تكون حكومته فيما إذا كان اطلاق الحكم والتكليف ضررياً ويرفع اليد عن 
إطلاقهما بنفيه» كما هو الحال فى قاعده نفى الحرج لا يمكن المساعده عليها. 


وعلى الجمله» الضرر الملازم لطبيعى الحج غير موءثر فى نفى وجوب الحج. وأمًا الضرر الزائد الطارئ فى بعض الاحيان فرافع 
لوجوبه. ولا يقاس بالضرر فى شراء الماء للوضوءء فإن مقتضى النص الوارد لزوم الشراء بأى ثمن. نعم إذا كان ثمنه 


ص :ع 


(مسأله 8) لا يكفى فى وجوب الحج وجود نفقه الذهاب فقطء بل يشترط وجود نفقه العود إلى وطنه إن أراده وإن لم يكن له 
فيه أهل ولا مسكن مملووك ولو بالإجاره؛ للحرج فى التكليف بالإقامه فى غير وطنه المألوف له. نعم إذا لم يرد العود أو كان 


مجحفاً بحيث يوقع المكلف فى الحرج يكون وجوب الوضوء فيه مرفوعاً بقاعده نفى الحرج, ولكن لا يخفى أن التكليف فى 
المقام لم يتعلق بطبيعى الحج وبالاتيان به فى سنه الاستطاعه بأن يكون فى البين تكليفان» بل يجب الحج فى سنه حصول المال 
مع الصحه وتخليه السرب. والحج فى تلك السنه فى استلزامه الضرر يختلف بالاضافه إلى الأشخاص؛ فربّما يكون بلد المكلف 
الذى يخرج منه إلى الحج بعيداً يستلزم الضرر الكثير ومكان الآخر قريباء أو خروج المكلف من بلد يحتاج إلى تهيئه مقدمات 
تستلزم صرف المال الكثير وإلى مكلف آخر فى بلد آخر لا يكون كذلك. وإذا كانت تهيئه الراحله موقوفةٌ على بيع بعض 
أمواله التى لا تدخل فى المستثنيات بالأقل لتزول سعرها أو كانت الاسعار فى تلكك السنه غاليه بالاضافه إلى الراحله والزاد 
والنفقه فلا حكومه لقاعده نفى الضرر. وأما إذا كان بيعها بالأقل لا لنتزول الأسعار بل لاتفاق عدم المشترى لها بقيمتها فلا بأس 
فى الفرض بالأخذ بقاعده نفى الضرر ولو لم يصل تحمله إلى الحد الموجب للحرج عليه. ومما ذكرنا يظهر الحال فى المسأله 
الثامنه. 


وعلى الجمله؛ فيما إذا اشترى شيئاً فى سنه بقيمته السوقيه أو باع متاعه بالقيمه السوقيه مع كون القيمه فى تلكك السنه نازله لم 
يكن الشراء أو البيع ضررياء بخلاف ما إذا اشترى أو باع بغير القيمه السوقيه فان ذلكك ضررء ولكن مع ذلكك كله فالأحوط رعايه 
الضرر الموجب للحرجء واللّه العالم. 


٠/7١١ ص‎ 


واعفيد] لله تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقه العود[١]»‏ لإطلاق الآيه والأخبار فى كفايه وجود نفقه الذهابء وإذا أراد السكنى فى 
بلد آخر غير وطنه لابدّ من وجود النفقه إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه[7]» وإلا فالظاهر كفايه مقدار العود إلى وطنه. 


(مسأله )٠١‏ قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه فى نفقه الحج من الزاد والراحله ولا وجود أثمانها من النقود» بل 
يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائهاء لكن يستثنى من ذلكك ما يحتاج إليه فى ضروريات معاشه؛ فلاتباع دار سكناه اللائقه 
بحاله. ولا خادمه المحتاج إليه» ولا ثياب تجمله اللائقه بحاله فضللا عن ثياب مهنته. ولا أثاث بيته من الفراش والأوانى وغيرهما 
ممّا هو محل حاجته؛ بل ولا حلي المرأه مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فى زمانها ومكانهاء ولا كتب العلم _ لأهله 
التى لابدّ له منها فيما يجب تحصيله لأنّْ الضروره الدينيه أعظم من الدنيويه. ولا آلات الصنائع المحتاج إليها فى معاشه. ولا 
فرس ركوبه مع الحاجه إليهء ولا سلاحه ولا سائر ما يحتاج إليه["]» لاستلزام التكليف بصرفها فى الحج العسر والحرجء الشّرح: 


فى نفقه الذهاب والإياب 


[1] ولكن يعتبر أن يكون له نفقه البقاء فى ذلكك البلد إلى زمان تمكنه من الاكتساب فيه لموءئته: وإلأ لم يجب عليه الحج: 
حيث يكون وجوبه عليه حرجياً كفاقد نفقه العوده. 


[؟] نعم إذا كان مضطراً إلى الذهاب إلى ذلكك البلد البعيد على تقدير الحج فيعتبر فى وجوب الحج عليه وجود نفقه الذهاب 
اليه. 


يجب بيع ما عنده وصرف ثمنه فى الحج إلا ضروريات معاشه 


[*] ولو كانت حاجته اليها فى اعاشته واعاشه عياله بالاسترباح منهاء كرأس مال تجارته أو أرض زراعته وبستانه مما يعيش 
باستنمائهاء وقد يحدّد ذلكك بما إذا 


ص :الا 


ولا يعتبر فيها الحاجه الفعليه» فلا وجه لما عن كشف اللثام: من أن فرسه إن كان صالحاً لركوبه فى طريق الحج فهو من الراحله 
وإلاأ-فهو فى مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره. ولا-دليل على عدم وجوب ببعه حينئزٍ» كما لا وجه لما عن 
الدروس من التوقف فى استثناء ما يضطرٌ إليه من أمتعه المنزل والسلاح وآلات الصنائع. فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه فى 
معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر والحرج. نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجه وجب بيع الزائد فى نفقه 
الحج» وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجه كما فى حلى المرأه إذا كبرت واستغنت عنه ونحوه. 


كان بيعها وصرف ثمنها فى الحج موجباً لوقوعه فى الحرج أو المهانه. ولكن لا يخفى أن ببعها وصرف ثمنها فى الحج مع لزوم 
الحرج والمهانه وان كان كما ذكر من عدم وجوب الحج معه إلا ان التحديد بذلكك لا يخلو عن الخلل» كما يأتى بيان ذلكك فى 
المسأله الآ-تيه» ولا يخفى أن المكلف لو حج مع كونه حرجياً لا يجزى عن حجه الاسلام وإذا استطاع بعد ذلك فعليه الحج؛ 
ودعوى أن دليل نفى الحرج يرفع الوجوب لا المشروعيه لا تفيد فى المقام» لما تقدم من ان حجه الاسلام نوع خاص من الحج 
وهو الحج الذى يوءتى به بعد تحقق الشرائط المعتبره فى الوجوب. والحج المأتى به قبل تحققها لا يكون حجه الاسلام. نعم لو 
كان المكلف واجداً لشرائط الوجوب ولكن تحمل الحرج فى حجه. بأن حج مشياً أو اشتغل فى حجه بأعمال شاقه تحصيلً للمال 
ونحو ذلك يكون حجه حجه الإسلام؛ هذا لو قيل بعدم كون المستثنيات موجباً للاستطاعه لقاعده نفى الحرجء وأما لو قيل بأن 
منصرف الآيه والروايات الوارده فى تفسيرها ظاهر فى كون المكلف واجداً للمال الزائد على ما يحتاج اليه فى اعاشته المناسبه له 
كما يأتى» فهدمها ببيعها وصرف ثمنها فى الحج لا يدخله فى المستطيع للحج بلا حاجه إلى الأخذ بقاعده نفى الحرجء كما أن 


جواز 


ص :"لا 


(مسأله )1١١‏ لو كان بيده دار موقوفه تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكه فالظاهر وجوب بيع المملوكه[ ]١‏ إذا كانت وافيه 
لمصارف الحج أو متممه لهاء وكذا فى الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفه مقدار كفايته فيجب بيع المملوكه منهاء 
وكذا الحال فى سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكه. لصدق الاستطاعه حينئذٍ» إذا لم يكن ذلك منافياً لشأنه 
ولم يكن عليه حرج فى ذلكك. نعم لو لم تكن موجوده وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلككء فلا يجب بيع ما عنده وفى ملكه. 
والثر ف فا صرق الالبقط عيش هلوا لصوو بظالاق الفرري اللي .]ديار وسقي ننه أل سحل الوا لدم وري 
فإنه يعد التتضييل يكون كالخاضل أول. 


صرف المال الذى بيده فيها لا يحتاج إلى تلكك القاعده. 


وتظهر الثمره بين المسلكين فى ما اذا فقد الحاج نفقه عودته إلى بلاده بعد تمام الحج بحيث انتكشف كون حجه حرجياً؛ فبناءً 
على اعتبار نفقه العود لقاعده نفى الحرج يُحكم بإجزائه عن حجه الإسلام؛ لأن نفى وجوب الحج فى الفرض خلاف الامتنان» 
بخلاف ما ذكر من انصراف الآيه والروايات فان مقتضاها عدم كون حجه حجه الإسلام» فتدبر. 


يجب بيع الدار المملوكه لو كانت بيده دار موقوفه 


]١[‏ ذكر جماعه من الأصحاب أنه لو كان عنده دار مملوكه يسكنها وبيده أخرى موقوفه يمكن ان يسكنها ويبيع المملوكه ويحج 
بثمنها وجب عليه الحج إذا لم يكن فى بيعها والسكنى فى الموقوفه حرج ومهانه وكذا الحال إذا كان عنده الكتب الموقوفه 
يمكن الاستغناء بها عن المملوكه. نعم إذا لم يكن عنده الدار الموقوفه أو الكتب الموقوفه ولكن يمكن له تحصيلها وبيع الدار 
المملوكه أو الكتب المملوكه فلا يجب عليه الحج. والفرق انه فى الفرض الاول لوجود المال الزائد الوافى 


ص ورف 


(مسأله )1١‏ لو لم تككن المستثنيات زائده عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائده بحسب القيمه وأمكن تبديلها بما يكون 
أقل قيمه مع كونه لائقاً بحاله أيضاًء فهل يجب التبديل للصرف فى نفقه الحج أو لتتميمها؟ قولان» من صدق الاستطاعه ومن 
عدم زياده العين عن مقدار الحاجه والأصل عدم وجوب التبديل؛ والأقوى الأوّل إذا لم يكن فيه حرج[ ]١‏ أو نقص عليه. وكانت 
الزياده معتداً بها كما إذا كانت له دار تسوى مائه وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر فإنّه يصدق 
عليه الاستطاعه» نعم لو كانت الزياده قليله جداً بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط التبديل أيضاً. 


الشّرح: 


لمصضارف الحج فهو مستطيع فعلاء بخلاف الفرض الثانى فان تحصيل الدار الموقوفه أو الكتب الموقوفه من تحصيل الاستطاعه. 
ولا يجب تحصيلهاء ويمكن ان يقال على ما ذكر بوجوب الحج فى الفرض الثانى أيضاًء لأن فيه أيضاً أن عنده مال فعللا وهى 
داره المملوكه أو الكتب كذلككء ومع تمكنه من تحصيل الموقوفه من غير لزوم حرج يتمكن من الحج. وفرق بين تحصيل المال 
الذى يمكن الحج به وبين تمكنه من الحج بالمال الموجود فعا وما هو غير لازم هو الاول دون الثانى» ولكن يدفع ذلكك بما 
ذكرنا من ظاهر الروايات الوارده فى تفسير الآيه أن يكون للمكلف زائداً على ما يحتاج اليه فى اعاشته مال يحج به وهذا غير 
متحقق فى الفرض الثانى كالأوّل» بل فى صوره كون الدار الموقوفه أو الكتب التى عنده فى معرض الأخذ منه لا يكفى ذلكك 
فى وجوب الحجٌ ايضاً. 


يجب تبديل داره إذا كانت زائده بحسب القيمه 


]١[‏ إذا لم تكن داره بحسب العين زائده على شأنه» ويمكن له بيعها وشراء دار أخرى مثلها بحسب العين من المساحه والحجرات» 


ولكن داره لقوه بنيانه يثمن بمئه 


ص :07 


(مسأله )1١‏ إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات» لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففى جواز شرائها 
وتركك الحج إشكالء بل الأقوى عدم جوازه[١]‏ إل أن قوق عنومها نوها للحرج عليه» فالمدار فى ذلك هو الحرج وعدمه. 


والدار الأخرى يمكن شرائها بخمسينء فظاهر الماتن لزوم التبديل بلا فرق بين كون الدار مملوكه له بالميراث أو بالشراء أو 
بغيرهما. وذلكك فان الدار المملوكه مال يمكن ان يحج بها بتبديلها إذا لم يكن التبديل حرجاً ومهانه» أو كان التفاوت بين 
الدارين فى القيمه قليلاً وانه يمكن تتميم استطاعته للحج بذلكك التفاوت. وكذا الحال فى غير الدار من سائر المستثنيات» ولكن 
لا يخفى ما فى الفرق بين التفاوت القليل والكثير فان الدليل على حساب الاستطاعه للحج بعدها اما لزوم الحرج والمهانه فيجب 
مع عدم لزومهما التبديل فى الصورتين» ومع لزومهما لا يجب فيهماء وامًا لما ذكرنا من أن منصرف الآيه والروايات الوارده فى 
تفسير الآبه ان يكون للمكلف ما بحج به زائداً على الأمور المختاج إليها فى إعاشته بحسب شأنه؛ ولو عيئاه وفى ذلك لا يجب 
البيع فى الصورتين خصوصاًبملاحظه ما فى حسنه ابن اذينه عن غير واحد عن أبى جعفر وأبى عبداللّه عليهماالسلام «أنهما سئلا 
عن الرجل له دار وخادم أيقبل الزكاه؟ قالا: نعم, إن الدار والخادم ليسا بمال1(0) فانها مطلقه حتى فيما إذا كان سكناه بحسب 


فى جواز شراء المستثنيات وترى الحج 


[١]لا‏ يبعد جوازه حتى فيما لم يكن فقدها موجباً للحرج عليه» ولكن كان شرائها موافقاً لشأنه من جهه اعاشته كامثاله» وذلكك 


ص :للا 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 9: 778 الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاهء الحديث ؟. 


وحينئذٍ فإن كانت موجوده عنده لا يجب ببعها إلا مع عدم الحاجه. وإن لم تكن موجوده لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج فى 
تركهاء ولو كانت موجوده وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها فى الحج فحكم ثمنها حكمهاء ولو باعها لا بقصد 
التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها فى الحج إلا مع الضروره إليها على حد الحرج فى عدمها. 


يكون للمكلف ما يحج به زائداً على ما يحتاج اليه بحسب ثأنه فى إعاشته كما هو منصرف الآيه والروايات الوارده فى تفسيرهاء 
كما لا يكون عليه بيع تلكك الاعيان أو بعضها حتى فيما إذا لم يكن البيع وصرف ثمنها فى حجه موجباً لوقوعه فى الحرج الرافع 
للتكليف على ما تقدم فى المسأله التاسعه. فكون داره وسيعه بحيث يمكن له ان يكتفى بغيرها وصرف الزائد فى حجه أمر واقع, 
ولم يرد فى شىء من الروايات بيعهاء بل ورد فى بعضها ان الدار ليست بمال. وكذا الحال فى المركب وغيره من اثاث بيته 
ودعوى دوران الأسمر فى جميع ذلك مدار الحرج كما ترى. فان الرافع للتكليف هو الحرج الشخصى.ء وربما لا يكون الشخص 
فاليا باغاشتة وان يعيش كامثاله فا جد فى نفس عدجا من فقدها ولو :صرق مثل هذا الشخض المال فن تملكك الذار:وتهيته 
الاثاث اللائق بحاله فلا بأس به بل يمكن القول بانه على تقدير عدم صرفه فيما ذكر بل صرف فى حجه لا يكون حجه من حجه 
الاسلام؛ فيجب عليه الإتيان بها إذا استطاع إليها بعد ذلك الهم إلا أن يقال مع تركك صرف المال فى محاويجه بحسب شأنه 
واكتفائه بالإعاشه بدونها يصدق أن عنده ما يحج به فيكون حجه حجه الاسلام» وعلى الجمله فصرف المال فيهما جائز» ولكن 


مع تركه يتحقق موضوع وجوب حجه الاسلام. 


ص 7 


(مسأله ؟١)‏ إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح صرّح جماعه بوجوب الحج وتقديمه على التزويج» بل 
قال بعضهم: وإن شق عليه تركك التزويج؛ والأسقوى وفاقاً لجماعه ار عدم وجوبه[١]‏ مع كون تركك التزويج حرجاً عليه أو 
موجباً لحدوث مرض أو للوقوع فى الزنا ونحوه. نعم لو كانت عنده زوجه واجبه النفقه ولم يكن له حاجه فيها لا يجب أن يطلقها 
ويصرف مقدار نفقتها فى تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعه عرفاً. 


يجب تقديم الحج على النكاح 


]١[‏ قيل إن النكاح أمر مندوب والحج على الواجد لما يحج به واجب ولا يزاحم المندوب الواجبء ولكن لا يخفى انه إذا كان 
فى صرف المال فى الحج وترك التزويج حرجاً عليه يسقط وجوب الحج بلا فرق بين الاعزب أو من تكون له زوجه. ولكن 
لمرضها أو غيابها عنه نازعته نفسه إلى نكاح آخر. نعم من تكون إعاشته بلا زوجه أمراً حرجياً عليه ومع ذلكك قصد الابقاء بماله 
وتركك التزويج يجب عليه الخروج إلى الع ولا يكون وجوب الحج موجباً للحرج عليه» بل الحرج عليه من اختياره تركك 
التزوج. والحاصل فرق بين من حج مع فقده الزاد والراحله فان تحمله الحرج لا يكون موجباً لكونه مستطيعاًء وبين من كان له 
مال زائد على نفقته يكفى لمصارف الحج؛ ولكن كان صرفه فيه حرجياً لاحتياجه إلى ما يكون عدم صرفه فيه حرجاً عليه» فإنه 
مع اختيار عدم صرفه فيه لا يكون فى الحج حرجاً عليه. وهكذا الحال فيما إذا كان تركك التزويج ضرراً عليه فان وجوب الحج 
عليه الموجب لتركك التزويج يكون حرجاً عليه بخلاف وجوبه مع اختياره ترك التزويج والابقاء بالمال. فان وجوب صرفه فى 
الحج على تقدير ترك التزويج لا يكون فيه ضررء بل الضرر فى تركه التزويج. وذكر الماتن قدس سره أنه لو كان تركك التزويج 
موجباً لوقوعه فى الحرام كالزنا 


ص 48 


(مسأله )1١0‏ إذا لم يكن عنده ما يحج به. ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو بما تتم به مؤونته» فاللازم اقتضاؤه 
وصرفه فى الحج إذا كان الدين حالاً وكان المديون ناذلا لصدق الاستطاعه حينئذ. وكذا إذا كان مماطلا[١‏ [وأمكن إجباره 
بإعانه متسلّط أو كان منكراً وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعى وأخذه بلا كلفه وحرجء بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع 
إلى حاكم الجور بناءً على ما هو الأقوى من جواز 


الشّرح: 


لم يجب الحجء ولكن لا يخفى أنه لو كان ترك التزويج وصرف المال فى الحج موجباً لوقوعه فى مشقه حبس الشهوه وضرره 
إلا ان يرتكب الحرام يكون الفرض داخلاً فيما تقدم من كون ترك التزويج بوجوب صرف المال فى الحج مطلقاً حرجاً عليه 
واما مع عدم وقوعه فى الضرر والحرج اصلا بتركك التزويج فلا موجب لسقوط وجوب الحج بناءً على أن الدليل على سقوط 
وجوب الحج فى الفرض دليل نفى الضرر أو نفى الحرج. واما بناءً على ما تقدم من ظهور الآيه والروايات فى كون الاستطاعه 
المتعري فى وربعوب] لتحي [ن كوه مكلت ينال زانه عاق جعرانه اننا كيه قاذ بدي طليه التجدر ]ذا كيد #لكه إ1 الع فى 
تركك الترويج ضرراً وحرجاًء ولذا لو كانت عنده زوجه واجبه النفقه ولم يكن له حاجه فيهاء لم يجب ان يطلقها ويصرف مقدار 
نفقتها فى الحج أو فى تتميم مصرف الحج, لعدم صدق الاستطاعه عرقاً. 


يجب اقتضاء دينه وصرفه فى الحج 
[1] قد يشكل بان تحصيل ماله على الغير مخ تحضيل الاستطاعه وفعلا ليس له مال ليكون ما ذكر مقدمه للواجب. 


ولكن لا يخفى ما فيه» فان ماله على الغير مال له. وحيث انه يمكن أخذه منه بلا حرج فيكون المال فى اختياره مع التمكن فى 


ص :// 


الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه؛ لأنّه حينئذٍ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعه لكوتة مقدسه للواجي المظلق: وكذا لو 
محل منعء وأمّرا لو كان المديون معسراً أو مماطلاً لا يمكن إجباره أو منكراً للدين ولم يمكن إثباته أو كان الترافعم مستلزماً 
للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلاً فلا يجبء بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبه. 


(مسأله ؟1) لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلكك بسهوله لأنّه تحصيل للاستطاعه وهو 
غير واجبء نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فى الحج فعلاً أو مال حاضر لا راغب فى شرائه أو دين مؤجل لا يكون 
المديون باذلاً له قبل الأجل» وأمكنه الاستقراض والصرف فى الحج ثم وفاؤه بعد ذلككء فالظاهر وجوبه[١]‏ لصدق الاستطاعه 
حينئذٍ عرفاًء إلا إذا لم يكن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلكء فحينئذٍ لا يجب الاستقراض» لعدم صدق الاستطاعه 


فى هذه الصوره. 


المذكور. ومثله ما إذا توقف استيفائه وأخذه على الرجوع إلى حاكم الجور على ما هو الاظهر من جواز الرجوع اليه فى صوره 
توقف استيفاء الحق عليه؛ ومما ذكر يظهر أنه لو كان الدين على الغير موءجلاً ولم يبذل المديون ولكن أمكن بيعه بالأقل بما هو 


لا يجب الاقتراض للحج 


]١[‏ بل الأظهر عدم وجوبه» فان الموضوع للوجوب وجود ما يحج به فعلا وما هو موجود بالفعل وهو دينه على الغير الذى لا 


يمكن الحج به. وما يمكن الحج به 


ص :27 


(مسأله )1٠‏ إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ففى كونه مانعاً عن وجوب الحج مطلقاً سواء كان حالآ مطالباً به أو لا 
أو كونه مؤجل أو عدم كونه مانعاً إلا مع الحلول والمطالبه» أو كوت هاتها لامع التاجيل او الحول يم عدم الطاليية أو كوثه 

نع[ ١‏ ] إلا مع التأجيل وسعه الأجل للحج والعود أقوال» والأقوى كونه مانعاً إلا مع التأجيل والوكوق بالتمكن مع أداء الدين إذا 
صرف ما عنده فى الحج؛ وذلكك لعدم صدق الاستطاعه فى غير هذه الصوره وهى المناط فى الوجوب لا مجرّد كونه مالكاً 
للمال» وجواز التصرّف فيه بأى وجه أراد وعدم المطالبه فى صوره الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع فى صدق الاستطاعه؛ نعم لا 
بعك العسلاق إذا كات انها بالتمكن من الأداء مع فعليه الرضا بالتأخير من الدائن, والأخبار الدالّه على جواز الحج لمن عليه دين 
لا تنفع فى الوجوب وفى كونه حيّعه الإسلام؛ وأمًا صحيح معاويه بن عمّار عن الصادق عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه أن 
يحج؟ قال: «نعم إِنّ حيجه الإسلام واجبه على من أطاق المشى من المسلمين»» وخبر عبدالرحمن عنه عليه السلام أنه قال: «الحج 
واجب على الرجل وإن كان عليه دين» فمحمولان على الصوره التى ذكرنا أو على من استقرٌ عليه الحج سابقاًء وإن كان لا يخلو 
عن إشكال كما سيظهرء فالأولى الحمل الأوّل. 


الشّرح: 


وهو ما سيحصله بالاستدانه من تحصيل الاستطاعه وهو غير واجبء نعم لو امكن بيع الدين المفروض ولو بالأقل وكان وافياً 
لمصارف الحج أو متمماً لما يحج به» يجب عليه الحج ولو بالاستدانه على ما مرّ. 


الدين مانع عن وجوب الحج 


]١[‏ قد يقال إِنّ الدين لا يكون عدمه قيداً للاستطاعه المعتبره فى وجوب الحجء بل المعتبر فى وجوبه وجود ما يحج به غايه 
الأمر يكون كل من وجوب اداء 


6١٠:١ ص‎ 


وأمَا ما يظهر من صاحب المستند من أنّ كلاً من أداء الدين والحج واجب فاللازم بعد عدم الترجيح التخبير بينهما فى صوره 
الكلولاقع المطاله أو لازم علدت ونع الاج لهات والفرة وتتدركم الع فى استورهااللخلول تعن الرخنا بالتأخير أو التأجيل 
مع سعه الاجل للحج والعود ولو مع عدم الوثوق بالتمكةق من أذاء الدين بعد ذلكك, حيث لا يجب المبادره إلى الاداء فيهما 
فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم. 


الدين ووجوب الحج من المتزاحمين إذا لم يمكن للمكلف الجمع بينهما فى الامتثال أو كان الجمع حرجياً عليه؛ وبما أن اداء ما 
للغير من الدين أهم يقدّم على التكليف بالحجء ودعوى ان الدين للناس مع وجوب الحج متزاحمين من غير اهميه الاحول من 
الثانى» ولذا توزّع تركه الميت عليهماء ولا يقدم دين الناس لا يمكن المساعده عليهاء فإن توزيع التركه عليهما فيما إذا كان الحج 
الميقاتى ممكناً بالحصه التى تقع على الحج والا يقدم الحج. كما هو مقتضى النص الوارد. وعلى الجمله ثبوت التوزيع على 
قضاء الحج لا يكشف عن عدم اهميه اداء الدين للناس على الحج بالنسبه إلى الحى المكلف واما بالنسبه إلى الميت فهو كسائر 
الديون التى تتعلق بالتركه. فلا مورد للحاظ الاهميه أو أنه يقدم الحج للنص الوارد. 


أقول: عدم مانعيه الدين عن الاستطاعه مبنى على كون المراد من الاستطاعه المأخوذه فى وجوب الحج مطلق المال الذى يمكن 
للمكلف صرفه فى حجه من غير لزوم حرج وعليه يجب صرف المال فى أداء دينه مع كون صرفه فى حتجه حرجياً أو لا يتمكن 
مع صرفه فى الحج من أداء دينه» والا- يجب عليه الحج. واما بناءَ على ما ذكر من ظهورالاستطاعه الوارده فى الآديه وما فى 
الروايات من كون المكلف واجداً للمال الوافى للحج زائداً على نفقه إعاشته فلا يكون مستطيعاً مع كون الدين حالاً بمطالبه 


الدائن» نعم إذا كان الدين مؤجلا أو رخص الدائن فى التأخير فى أدائه 


ص ١١م‏ 


ففيه أنه لا وجه للتخيير فى الصورتين الأوليين ولا لتعيين تقديم الحج فى الأخيرتين بعد كون الوجوب تخبيراً أو تعبيناً مشروطاً 
بالاستطاعه الغير الصادقه فى المقام خصوصاً مع المطالبه وعدم الرضا بالتأخير, مع أن التخبير فرع كون الواجبين مطلقين وفى 
عرض واحدء والمفروض أنْ وجوب أداء الدين مطلق بخلاف وجوب الحج فإنّه مشروط بالاستطاعه الشرعيه نعم لو استقرٌ عليه 
وجوب الحج سابقاً فالظاهر التخبير لأَنّهما حينئذٍ فى عرض واحدء وإن كان يحتمل تقديم الدين إذا كان حالآ مع المطالبه أو مع 
عدم الرضا بالتأخير لأسهميه حقٌّ النّاس من حقّ الله لكنّه ممنوع ولذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزّع المال عليهما ولا 
يقدم دين الَنّاسء ويحتمل تقديم الأسبق منهما فى الوجوب. لكنّه أيضاً لا وجه له كما لا يخفى. 


(مسأله 18) لا فرق فى كون الدين مانعاً من وجوب الحج بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعه أو لاء كما إذا 
استطاع للحج ثم عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقه أو بعده قبل أن 
يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فى الأعمال» فحاله حال تلف المال من دون دين فإنّهِ يكشف عن عدم كونه مستطيعاً[١].‏ 


وأمكن له الأداء بعد رجوعه من الحج بلا لزوم محذور فى ادائه فيما بعد يجب عليه الحج, فان ما يوءدى به دينه بعد رجوعه عن 
حجه كسائر ما يحتاج اليه من النفقات فى إعاشته لا يكون فقدها عند الخروج إلى الحج مع التمكن منها فى زمانها مانعاعن 
صدق الاستطاعه بالمعنى الذى استظهرناه من الأدله. 


]١[‏ وذلك لأنّ الاستطاعه المعتبره فى وجوب حجه الإسلام هو المال الوافى لمصارف الحج زائداً على نفقته الإعاشيه التى منها 
اداء دينه المطالب به» بل لوكان وجوب الحج ووجوب اداء الدين من المتزاحمين فيقدم التكليف باداء الدين لكونه 


ص :"م 


( مسأله 19) إذا كان عليه خمس أو زكاه وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبه؛ لأنّ 
المستحمّين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعاً. وإن كان الحج مستقراً عليه سابقاً تجىء الوجوه المذكوره من 
التخيير أو تقديم ضيق الناس[ ]أو تقديم الأسبقء هذا إذا كان الخمس أو الزكاه فى ذمّتهء وأمّا إذا كانا فى عين ماله فلا إشكال 
فى تقديمهما على الحج سواء كان مستقراً عليه أو لاء كما أنّهما يقدمان على ديون النّاس أيضاًء ولو حصات الاستطاعه والدين 
والكينى وال كادسنا نكا لوسك القيف: 


الشّرح: 


أهم ولا أقل من كونه محتمل الاهميه» وسبق احد التكليفين زماناً لا يوجب تقديمه فى مقام التزاحم على الآخر ما لم يكن زمان 
امتثاله اسبق» بل سبق الزمان بحسب الامتثال فى نفسه مرجح فى مقام التزاحم ولو كان زمان التكليفين واحداً حدوثاء هذا كله إذا 
لم يكن صرف المال فى الحج موجباً لوقوعه فى الحرج ولو لاتهامه أنه يأكل اموال الناس ولا يوءدى اموالهم إليهمء والا فلا 
تكليف بالنسبه إلى حجه الاسلام ولو مع الاغماض عن كون أداء الدين أهم. 


ثم إِنّه قد قيد الماتن كون اتلاف مال الغير قبل الشروع فى الاعمال وكون اتلافه مال الغير بلا تعمد ولعل نظره ان مع كونه بعد 
شروع الاعمال أو كونه على وجه التعمد يجب عليه الاتمام أو الشروعء لوجوب اتمام العمره والحج فى الاول» واستقرار وجوب 
الحج عليه فى الثانى» ولكن لا يخلو كل منهما عن التأمل. 


الخمس والزكاه مانعان عن الحج 


]١[‏ قد تقدم أن حقوق الناس أهم؛ فتقدم على وجوب الحج ولو مع استقراره عليه أولاء وكون وجوبه فورياً. واما ما ذكر قدس 
سره من اجتماع الاستطاعه والدين والخمس والزكاه معاً فلا يخفى ما فيه» فان الدين على ما ذكرنا وإن أمكن اجتماعه مع 


ص / 


(مسأله 2٠١‏ إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جداً كما بعد خمسين سنه فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعه[ »]١‏ وكذا إذا كان 
الديّان مسامحاً فى أصله كما فى مهور نساء أهل الهند فَإِنّهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمئه ألف روبيه أو 
خمسين ألف لإظهار الجلاله وليسوا مقئيدين بالإعطاء والأخذء فمثل ذلكك لا يمنع من الاستطاعه ووجوب الحج. وكالدين ممّن 
بناؤه على الإبراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلكك. 


الشّرح: 


الاستطاعه فى يفضن الفروفي» الأدان حدوث الاستطاعه مع تعلق الخمس أو الزكاه إذا لم يكن المال الخاضا وافيا لمضارق 
الحج بعد اداء خمسه أو الزكاه فلا يمكنه لان الخمس أو الزكاه من المال للغير قيل فيهما بالاشاعه أو التعلق بنحو الكلى فى 
المعين» ومعه لا يكون له مال واف لمصارف الحج ليكون مستطيعاً. 


الدين المؤجل بأجل طويل لا يمنع من الحج 


]١[‏ قد تقدّم أن الدين إذا كان بحيث يتمكن المديون عند حلول اجله من ادائه بلا لزوم حرج عليه مع صرف ماله الموجود فى 
حجه. فهذا النحو من الدين لايمنع عن الاستطاعه. فان أداء دينه عنده كسائر نفقاته المعاشيه بعد رجوعه من الحج. ونظير ذلكك 
الدين المتعارف ادائه من تركه الشخص بعد موته كمهور النساء فى أكثر البلاد» حيث إن التأخير فى أدائه إلى ما بعد الطلاق أو 
الموت كالشرط الضمنى فى عقد النكاح؛ ومثل ذلكك لا يمنع عن الاستطاعه, بل لا يكون للمرأه الامتناع من التمكين ليله الزفاف 
إلا بعد تسلم المهر تماماً كالمهور التى لا يتمكن الزوج من أدائه إلا أن يحصل له مال كثير أو يموت ويوءدى من تركته؛ واما ما 
كر كرس سروهن كوق التديم غدالا وكيم مق اله الدين لأ ”بظالة أو رواضدة بالاززام قياذ] له نتاف فطق الاستطافه فل يكن 
المساعده عليه إذا كان صرف المال الموجود فى الحج موجبا للحرج على 


ص :/ 


(مسأله ١؟)‏ إذاشكة فى مقذان ماله وأنه وصل إلى حدٌ الاستطاعه أو لا.؟ هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان أحوطهما 
ذلك[ .1١‏ وكذا إذا علم مقداره وشكك فى مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه أولا. 


الشّرح: 


تقدير المطالبه وعدم الابراء» بل لا يصدق الاستطاعه فى مثله الا مع فعليه الابراء. نعم إن احرز تمكنه من ادائه بعد رجوعه عن 
حجه على تقدير المطالبه كسائر نفقاته الاعاشيه فقد تقدم ان الدين كذلكك لا يمنع عن تحقق الاستطاعه. 


يجب الفحص عند الشكى فى حصول الاستطاعه 


[١1]لا‏ بأس بتركه بلا فرق بين العلم بمقدار مصارف الحج والجهل بان ماله يبلغ ذلكك المقدار ام لا وبين العلم بمقدار ماله ولكن 
لا يعلم المقدار اللازم لمصارف الحج وأنها بمقدار ماله أو زائداً عليه» والشبهه فى كلتا الصورتين موضوعيه ويجرى 
الاستصحاب فى ناحيه عدم استطاعته فى الصوره الاولى» واصاله البراءه عن وجوبه فى الثانيه» وما يقال من عدم المجال للاصل 
النافى فى الشبهات التى يكون ترك الفحص فيها موجباً لمخالفه التكاليف الواقعيه كالشكك فى بلوغ المال مقدار النصاب» 
والشكك فى مقدار دينه للغير» لا يمكن المساعده عليه لعدم الدليل على لزوم رفع اليد عن اطلاءق أدلتها إلا فى موارد العلم 
الاجمالى» أو وجود اصل مثبت للتكليف حاكم على الا-صول النافيه. والمقام ليس من موارد العلم الاجمالى كما لا يكون فيه 
اصل مثبت للتكليفء وقد يقال بوجوب الفحص لروايه زيد الصائغ(1١)‏ الوارده فى مورد الشكك فى القدر الواجب من الزكاه 
الواجبه فى الدراهم المغشوشه. ولكنها مع ضعفها سنداً لعدم ثبوت التوثيق لزيد الصائغ. وكذا محمد بن عبداللّه بن هلالء أنّها 


ص :6 


00-1 وسائل الشيعه مل الباب /امن أبواب زكاه الذهب والفضه. الحديث 5 


(مسأله 1؟) لو كان بيده مقدار نفقه الذهاب والإياب وكان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه فى رواج أمره بعد العود لكن لا يعلم 
بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج بهذا الذى بيده[١]‏ استصحاباً لبقاء الغائب» فهو كما لو شكك فى أن أمواله الحاضره تبقى 
إلى ما بعد العود أولاء فلا يعد من الأصل المثبت. 


سآن ]ةعمل مميسقةاويا كي الحم يجوز لداقجل أن سكن من الشعير أذ تصيووق فقي |9 يمنا ترجه غق 
الاستطاعه, وأما بعد التمكن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقه. ولو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغوله به. الشّرح: 


وارده فى الشكك فى المقدار الواجب من الزكاه مع العلم بوجوبها والشكك فى مقدارهاء فالتعدى إلى غير موردها من الشكك فى 
المقدار الواجب من غير الزكاه فضللا إلى مورد الشكك فى اصل التكليفء بلا موجب مع احتمال الخصوصيه. 


]١[‏ لا يخفى أنْ الاستصحاب فى ناحيه بقاء المال الغايب لا يثبت تمكنه من التصرف فيهء وعدم كون حجه بهذا المال حرجاً 
عليه. وقد يقال ان وجوب الحج وصرف المال الموجود مقتضى ما دل على الخروج على من كان عنده ما يحج به. فان اطلاقه 
يعم ما إذا احتمل تلف ما عنده أو تلف ماله الآخر. ولذا لا يمكن الالتزام بعدم وجوب الخروج فى حق من احتمل تلف زاده أو 
راحلته؛ وفيه ان ما دل على وجوب الخروج مدلوله حكم واقعى وليس وارداً فى مورد الشكك فى تلف ماله أو عدم تلفه. 
والتكليف الواقعى بالحج مقيد بعدم كون وجوبه عليه حرجياً ولو من جهه عدم النفقه له ولعياله بعد عودته من الحج. 


يجوز التصرف بنفقه الحج قبل التمكن من المسبر 


[؟] إذا حصل له مال يكفى لمصارف حيجه. وكان فى تلكك السنه متمكناً من الخروج بأن كان صحيحاً مع خلوٌ السرب فلا يجوز 


له ان يتصرف فيه بما يخرجه عن 


ص :/ 


والظاهر صححه التصرّف فى مثل الهبه والعتق وإن كان فعل حراماًء لأنّ النهى متعلّق بأمر خارج؛ نعم لو كان قصده فى ذلكك 
التصرّف الفرار من الحج لا لغرض شرعى أمكن أن يقال بعدم الصبحه. والظاهر أن المناط فى عدم جواز التصرّف المخرج هو 
التمكن فى تلكك السنّهء فلو لم يتمكن فيها ولكن يتمكن فى السنّه الأخرى لم يمنع عن جواز التصرّفء فلا يجب إبقاء المال إلى 
العام القابل إذا كان له مانع فى هذه السنه فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكه بمسافه سنتين. 


انه 92 ذا كان لجان عافن يكتنه :لاجس فدونهي» أى متهكما قن ماله ادامرا كو من انمو قف لكك الفا 
الغائب يكون مستطيعاً ويجب عليه الحج؛ وإن لم يكن متمكتاً من التصرّف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناكك فلا يكون مستطيعا إل 
بخة اموه ار الرصرك تن عاد رما كنذا قلوعلقع قن :الور الارالن قن ري العم سيت ١‏ علي ا كاد انم وك 
حال علق سائن الغتوانط» ولو تلض فى الصنووه الناكه لم مدتتزه و كذ إذاامات :مورثه زهو فى بلك او بوقمكن من التطروف فين 
حضته أو لم يتمكن فإنّه على الأوّل يكون مستطيعاً بخلافه على الثانى. 


الاستطاعه ولو تصرف فيه كذلكك يحكم بصحته. ولو كان ذلكك بغرض الفرار عن وجوب الحج. نعم صحه التصرف لا ينافى 
استقرار الحج عليه» كما استفيد ذلكك من اخبار البذل للحج» ويكفى فى الوجوب التمكن من الخروج وتخليه السرب فى السنه 
التى يخرج فيها للحج. نعم إذا لم يكن التّررب فى تلكك السنه مُخلىَ أو الصحه للبدن ففى عدم جواز التصرف تأمل» ولا يبعد 
جوازه إذا لم يكن فى سنه حصوله صحه البدن أو تخليه السرب» حيث إن تعلق وجوب الحج يكون باجتماعهما فى السنه. نعم 
وجوب الخروج فى سنهٍ لا ينافى عدم التمكن من الاتيان بالمناسكك فى تلكك السنه لبعد المسافه بين بلده ومكه بأن يتوقف الحج 
فى سنهِ على الخروج إليه قبل تلكك السنه. 


ص // 


(مسأله 0؟) إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعه لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلاً عن وجوب الحج عليه[ ]١‏ ثم تذكر بعد أن تلف 
ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده. والجهل والغفله لا يمنعان عن 
الاستطاعه غايه الأمر أنّه معذور فى تركك ما وجب عليه: وحينئد فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن كانت له 
تركه بمقداره» وكذا إذا نقل ذلكك المال إلى غيره بهبه أو صلح ثم علم بعد ذلكك أنه بقدر الاستطاعه؛ فلا وجه لما ذكره 
المحمّق القمى فى أجوبه مسائله من عدم الوجوب لأنّه لجهله لم يصر مورداًء وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر 
عليه لأنْ عدم المكم من ديه اهنا والتفلة لتاقن اريت الو اقفن بو اقيم التى سس شر فى الدكاليت لقف ومسو عت 
هى وهى موجوده. والعلم شرط فى التنتجز لا فى أصل التكليف. 


إذا وصل ماله حد الاستطاعه لكنه كان جاهلاً استقر الحج عليه 


]١[‏ بل الأنظهر التفصيل فى كل من صورتى الجهل والغفله؛ فإنه مع الغفله لا يمكن أن يتعلق به الوجوب وفعليته فى حق الغافل 
عن استطاعته بالمره» وكذا فى الغافل عن الحكم لقصوره. نعم لو كانت غفلته من جهه تقصيره بتركك التعلم يتم استقرار الحج 
بتلف المالء لا لكونه مكلفاً بالحج حال الغفله» بل الاستقرار لتفويته الملاكك الملزم بتركه التعلم من قبل» فان ما دل على وجوب 
تعلم الاحكام اسقط عذريه الجهل والغفله عن الحكم إذا كانا ناشئين من تركك التعلم. 


ومما ذكر يظهر الحال فى صوره الجهل بالاستطاعه وكون ما عنده وافياً بمصارف الحج.ء فان الترخيص الظاهرى فى تركك 
الخروج بالاستصحاب فى عدم استطاعته أو حديث الرفم عن وجوبه. لا-زمه الترخيص فى صرف المال الموجود فى غيره ومع 
الترخيص كذلكك لا يستقر عليه الحج وكذا مع جهله بالحكم إذا كان جهلا قصورياً 


ص :/8/ 


(مسأله 58 إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعالا وتخّل أَنّهِ الأمر الندبى أجزأ عن حبجه 
الإسلام, لأنّه حينئذ من باب الاشتباه فيالتطبيق» وإن قصد الأمر الندبى على وجه التقييد[ ]١‏ لم يجزئ عنها وإن كان حبجه صحيحاً 
وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثم غفل عن ذلكك. وأمّا لو علم بذلكك وتخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبى فلا يجزئ لأنْه 
يرجع إلى التقييد. 


بخلاف ما إذا كان تقصيرياًء فانه لا يمنع عن استقرار الحج عليه بصرفه المال فى غيره. 
فيما إذا اعتقد عدم الاستطاعه فحج ندباً 


]١[‏ ذكر قدس سره أنه إذا كان قصده امتثال الأمر الفعلى غايه الأمر لتخيله أنه غير مستطيع» قصد امتثال الامر الندبى» فيكون 
المأتى به فى الفرض حجه الاسلام ويعنون المأتى به بها لقصده الاجمالى. واما إذا كان قصده امتثال الامر الندبى بنحو التقييدء 
بمعنى انه لو كان عالماً باستطاعته لم يحج حجه الاسلام لا يكون المأتى به حجه الاسلام؛ ولكن المأتى به استحباباً محكوم 
بالصحه؛ كما إذا علم باستطاعته وتخيل عدم فوريه وجوب حجه الاسلام وأتى بالحج ندباً. وعلى الجمله موارد التقييد خارج عن 
الاشتباه فى التطبيق. 


أقول: إذا كان متعلق التكليف من العناوين القصديه يصح فيه القول بانه إذا كان المكلف من قصده امتثال الأمر الفعلى» ولكن 
تخبل ان الآمر القعق تعلق هرما قضصد من العرواة» ركرة القضد الأجماك الارتكاري كافا فى تسق .ما تعلق ننه الأمر الفعل: 
وكذلك إذا كان تعلق التكليف الوجوبى بفعلء والأنمر الاستحبابى بفعل آخرء يكون امتياز كل من الفعلين عن الآدخر 
العو صيية اننا رضي ور تظين التكلق السنوهيا متهيو دو لأ ادو اقدانه قعدو صسفدة | لش نمي قاقد | ذا “كاق المسدى حارييا 
خصوصيه الفعل الآخر وكان من قصده امتثال الأمر الفعلى يكون قصده الفعل الآخر 


ص :9/ 


(مسأله /70) هل تكفى فى الاستطاعه الملكيه المتزلزله للزاد والراحله وغيرهماء كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط 
الخيار له إلى مدّه معيّنه أو باعه محاباه كذلكك؟ وجهان أقواهما العدم لأنّها فى معرض الزوال إلا إذا كان واثقاً[١]‏ بأنّه لا يفسخ, 
وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحماً فإنّه مادامت العين موجوده له الرجوعء ويمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إِنَّ له 
التصرّف فى الموهوب فتلزم الهبه. 

نظير الاشتباه فى التطبيق, والأمر فى المقام كذلك. لان امتياز حجه الاسلام عن غيرها من الحج بوقوع الحج بعد تحقق الشرائط 
المعينه التى منها الاستطاعه الماليه. والمفروض تحققها والمكلف وان قصد امتثال غيره ولكنه لتخيله عدم تحققهاء وإلا كان 
قصده امتثال الأمر الفعلى. وما ذكر قدس سره من التقييد لا يصح. لأن القيد أمر خارجى لا يتبع القصد ولابد من أن يكون المراد 
منه فى المقام ونظائره عدم قصده امتثال الامر على تقدير كونه مكلفاً بالفعل الآخرء فبطلان العمل حينئذٍ لعدم أمره بالفعل الآخر 
ولو مترتباًء فان الخصوصيه للفعل الآخر لا تجتمع مع خصوصيه الفعل الذى تعلق به التكليف. 

وعلى الجمله فى موارد التقييد لا يكون الفعل الآخر صحيحاً ولا مجزياً عن حجه الإسلام؛ نعم الحكم بالصحه وعدم الاجزاء انّما 


هو فى موارد امكان اجتماع الخصوصيتين وفرض التقييد فى الامتثال كما إذا كان مستطيعاً بالحج وحج عن غيره تطوعاً أو نيابه. 
واللّه سبحانه هو العالم. 


لاتكفى الاستطاعه الملكيه المتزلزله للزاد والراحله 


]١[‏ ذكر قدس سره أنه إذا كان المال المنتقل اليه الوافى بمصارف حيجه بصلح خيارى أو لبيعه منه محاباه بشرط الخيار للناقل 
فهذا المال لا يكفى فى الاستطاعه» الا إذا كان واثقاً بانه لا يفسخ الصلح أو البيع. وكأن نظره ان تحقق الاستطاعه على تقدير بقاء 


4٠: ص‎ 


الصاح أو البيع لما يأتى من أن بقاء المال إلى تمام أعمال الحج شرط فى وجوب الحج. وعليه فالمكلف غير واجد للمال إلى 
تمام اعماله على تقدير فسخه فلا يحرز استطاعته ليجب الخروج إلى الحج. نعم بما أن الوثوق بعدم الفسخ طريق إلى استطاعته 
يجب معه الخروج إليه ثم ذكر أنه لو كان المال الوافى بمصارفه منتقلا إليه حتى بالهبه غير اللازمه فلا يبعد الالتزام بحصول 
الاستطاعه» حيث يمكن له التصرف فى المال الموهوب ولو بتبديله بمال آخرء ومعه لا يمكن للواهب الرجوع؛ ووجود مال يحج 
به فى وجوب الحج أعمٌ من الحج بنفس ذلك المال أو ببدله. وهذا لا يجرى فى موردى الصلح أو البيع محاباه بعوض» حيث ان 
الفسخ ولو مع عدم بقاء عين المال موجب للضمان ومع الضمان يخرج المكلف عن الاستطاعه المعتبره فى وجوب الحج؛ 
ويمكن أن يقال ما ذكر قدس سره فى المقام من عدم وجوب الخروج ينافى ما ذكره سابقاً فى مسأله اثنتين وعشرين» من وجوب 
الخروج إلى الحج ولو مع احتماله تلف ماله الموجود. فانه لا فرق بين احتمال تلفه وبين فسخ المُصالح أو البائع» حيث ان كلا 
منهما من تلف المال. وما يقال فى تلكك المسأله من ان وجوب الخروج مقتضى الاستصحاب فى ناحيه المال ولا يكون من 
الاصل المثبت» جار فى المقام ايضاًء فان الاستصحاب فى بقاء المال فى ملكه وعدم الفسخ فى المقام ايضاء يقتضى بقاء 
الاستطاعه» بل ذكرنا ان الاستصحاب يجرى فى بقاء التمكن من التصرف فى المال إلى آخر تمام الاعمال وعدم عوده إلى ملكك 
ناقله» غايه الأمر إذا اتفق الفسخ ينتكشف عدم استطاعته مع بقاء عين المال مطلقاًء ومع صرفه وتلفه ايضاًء بناء على ان الدين مطلقا 
يمنع عن الاستطاعه. واما بناءَ على التفصيل السابق يختلف الحال بحسب الموارد. وعلى الجمله مجرد الوثوق بعدم الفسخ مع 
اتفاق 


1١: ص‎ 


(مسأله 8؟) يشترط فى وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحله بقاء المال إلى تمام الأعمال؛ فلو تلف بعد ذلكك ولو فى أثناء 
الطريق كشف عن عدم الاستطاعه. وكذا لو حصل عليه دين قهراً عليه كما إذا أتلف مال غيره خطأء وأمًا لو أتلفه عمداً فالظاهر 
كونه كإتلاف الزاد والراحله عمدا[١]‏ فى عدم زوال استقرار الحج. 


(مسأله 9؟) إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤونه عودته إلى وطنه أو تلف ما به الكفايه من ماله فى وطنه بناءَ على اعتبار الرجوع إلى 
كفايه فى الاستطاعه فهل يكفيه الشرح: 


الفسخ لا يوجب الاستطاعه؛ بل اتفاقه يكشف عن عدم الاستطاعه على ما مرّء ووجوب الخروج ظاهراً إلى الحجء مع عدم العلم 
باتفاق الفسخ لا يتوقف على خصوص الوثوقء واللّه سبحانه هو العالم. 


يشترط فى وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال 


]١[‏ وذلكك فان وجوب الحج فى سنه على من له مال وصحه وتخليه للسرب فيها من الواجب التعليقى بالاضافه إلى الاعمال فى 
ايام الحج؛ فيجب على الواجد للشرائط المذكوره فى سنهِ يتوقف عليها الحج من الخروج وتهيئه سائر مقدمات الخروجء وإذا 
كان خروجه موقوفاً على حفظ المال يجب حفظه ولو ترك الخروج لاتلافه ذلك المال عمداً استقر عليه الحج, بخلاف ما كان 
اتالاقه كسا أ الجهله بانستطاغعة واه وخر بالك عن ضوع ووب النح على فانيها سائقاً: ومسنتفاة ايفيا كن ترك الشرويع 
فيها لاتلاف المال عمداً موجباً لاستقراره مما ورد فى الامتناع عن الخروج مع بذل الزاد والراحله ولو بنحو الاباحه فى التصرف 
فيهما للحجء فانه لا فرق فى ترك الخروج لاتلاف هذا البذل ولو بالاعراض عن البذل أو اتلاف المال الموجب لتركك الخروج. 
وهنا كرثاساننا بكلير فى تمصول ديق قيرى فقن الاشار فاته لذ برسي ادل الاسسلاضة مطلقًا على .فا د كزثاداقى فاقمية الددين ع 
الاستطاعه. 


ص :17 


عن حتجه الإسلام أو لا؟ وجهان. لا يبعد الإجزاء| ]١‏ ويقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجه 
الإسلام» بل يمكن أن يقال بذلكك إذا تلف فى أثناء الحج أيضاً. 


(مسأله 00 الظاهر عدم اعتبار الملكيه فى الزاد والراحله» فلو حصلا بالإباحه اللازمه كنفى فى الوجوب لصدق الاستطاعه1[ ؟]» 
ويؤرّده الأخبار الوارده فى البذل؛ فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر فى ضمن عقد لازم أن يكون له التصرّف فى ماله بما 
يعادل مثه ليره مثلاً وجب عليه الحج ويكون كما لو كان مالكاً له. 


الشّرح: 


]١[‏ الإجزاء مبنى على أحد أمرين أحدهماء أن يكون اعتبار موءنه العود من سفره لنفى الحرجء ونفى الحرج غير جار فى موارد 
كون رفع التكليف خلاءف الامتنان. وثانيهماء أن موءنه الرجوع وإن كان مقوماً للاستطاعه ممن إعاشته فى بلده إلآ أنَّ المقوم 
وقد من الأول واما إذا تلفت موءنته بعد أعمال الحج أو فى أثناء الحج فهذا التلف لا ينافى صدق الاستطاعه. نعم إذا فقد 
ماله فى أثناء الحج وكان اتمامه موقوفاً على صرف المال بحيث يكون اتمامه حرجياً عليه لاحتياجه إلى الاستدانه المضره 
لاعاشته فلا يجب عليه التمام فضللا عن كونه حجه الاسلام, واما ما ذكره قدس سره ويقربه ما ورد من أن من مات بعد الاحرام 
ودخول الحرم اجزأه عن حجه الاسلام لا يمكن المساعده عليه؛ فان الاجزاء فى ذلكك لا يرتبط بالمقام. 


تكفى الاباحه فى الزاد والراحله 


["] قد يقال بعدم الكفايه لما ورد فى بعض الروايات من ان يكون له زاد وراحله» أو ما يحج به. وظاهر اللام الملكيه فلا تنفع 
الاباحه ولو كانت لازمه؛ وما ورد فى بعضها الآخر من قوله عليه السلام إذا قدر الرجل على ما يحج به أو إذا يجد ما يحج به 
وان كان يعم صوره الاباحه. الا انه لابد من رفع اليد عن الاطلاق وحمل القدره 


ص 57 


(مسأله )"١‏ لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى خصوصاً إذا لم يعتبر القبول[١]‏ فى ملكيه 
الموصى له وقلنا بملكيته ما لم يرد فإنّه ليس له الرد حينئظٍ. 


الشّرح: 


والوجدان على كونه بنحو الملكك حملاً للمطلق على المقيد. ولكن لا يخفى ما فيه فان الحكم إذا كان انحلالياً ذكر فى احد 
الخطابين المطلق موضوعاًء وفى الخطاب الآدخر المقيد موضوعاًء لا يحمل المطلق على المقيدء بل يلتزم بأن الحكم يثبت مع 
المقيد والمطلق كما إذا ورد الأمر بتجهيز الموءمن» وفى خطاب آخر الأمر بتجهيز المسلم؛ وانما يحمل المطلق على المقيد فى 
موارد وحده التكليف والحكمء وذكر المتعلق له فى أحدهما مطلقاً وفى الآخر مقيداً أو كان فى ناحيه خطاب المقيد قيداً يستفاد 
منه المفهوم وشىء من ذلكك غير وارد فى المقام» ودعوى انه كما لا تكفى الاباحه الشرعيه فى وجوب الحج كجواز التصرف 
فى الانفال والمباحات الاصليه كذلك لا تكفى الاباحه المالكيه لا يمكن المساعده عليهاء فان تلكك المباحات ما لم تدخل فى 
حيازه الشخص وكذا الانفال لا يصدق عليها المستطيع بالمعنى المتقدم» بخلاف الاباحه المالكيه لو كانت لازمه كمثال المتن 
فانه يصدق عنده مال زائداً على اعاشته الاعتياديه. نعم صدقه مع الاباحه غير اللازمه التى زمامها بيد مالكك المال غير ظاهر 
خصوصاً إذا لم يكن المال بيد المباح له نعم يلتزم بالكفايه إذا أذن له فى التصرف للحج خاصه فإن الاباحه كذلك داخلةٌ فى 
أخبار البذل كما يأتى. 


بيجب الحج لو أوصى إليه بما يكفيه 


[1]لا- يجب عليه الحج ما لم يقبل الوصيه بناءً على اعتبار القبول فيها لانه لا يصدق عنده الاستطاعه على ما يحج به إلا بعد 
القبول:قاة القدوه على امال ظاعرء كوخ الأسان و اجدا له قدا يشلكه أر جوان التصروق في له مجر د تمكده ميد 


ص رك 


(مسأله ””) إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن يزور الحسين عليه السلام فى كل عرفه ثم حصلت له لم يجب عليه الحج[١].‏ بل 
وكذا لو انذن ]جاه سجافرة أذ يعن الققير كذ اعقدارا فعضل الها ركني اندها ينه مخصول الضلق عليه ف ركذا اذاكقن 
قبل حصول الاستطاعه أن يصرف مقدار مئه ليره مثلاً فى الزياره أو التعزيه أو نحو ذلككء فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب 
الحج بهء وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فورى قبل حصول الاستطاعه ولم يمكن الجمع بينه وبين الحجء ثم حصلت الاستطاعه 
وإن لم يكن ذلك الواجب أهمّ من الحج. لأنْ العذر الشرعى كالعقلى فى المنع من الوجوبء وأمًا لو حصلت الاستطاعه أولاً ثم 
حصل واجب فورى آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج يكون من باب المزاحمه فيقدم الأهمٌ منهماء فلو كان مثل إنقاذ الغريق 
قدم على الحج؛ وحينئذٍ فإن بقيت الاستطاعه إلى العام القابل وجب الحج فيه وإلآ فلا إلا أن يكون الحج قد استقرٌ عليه سابقاً 
فإنه يجب عليه ولو متسكعاً. 


الشّرح: 


تملكه فانه تحصيل للاستطاعه بقبول الوصيه فلا يجبء وبتعبير آخر القدره على الحج غير القدره على ما يحج به فععلاء والصادق 
فى الفرض هو الأولء ولكنه غير مأخوذ فى موضوع وجوب الحجء بل المأخوذ هو الثانى ولا يتحقق إلا بعد قبول الوصيه ينا :خلن 
اعتباره. 


إذا نذر زياره الإمام الحسين عليه السلام قبل الاستطاعه لم يجب عليه الحج 


]١[‏ وقد يقال فى وجه تقديم الوفاء بالنذر أن المأخوذ فى موضوع وجوب الحج القدره الشرعيه بالاتيان به» ومع النذر قبل 
حصول الاستطاعه وفعليه وجوب الوفاء به فلا يتمكن المكلف من الحج فى تلك السنهء ولذا لم يجب عليه الحج. ولو خالف 
المكلف وجوب الوفاء بالنذر أيضاًء لم يجب عليه الحج. كما هو مقتضى كل مورد يكون فيه ثبوت أحد التكليفين موجباً 
لارتفاع الموضوع للتكليف الآخر 


ص :410 


بخلاءف موارد ثبوت التكليفين بالمتضادين على نحو الترتبء فان الترتب يثبت ما إذا كان صرف التمكن فى أحد التكليفين 
موجباً لارتفاع موضوع التكليف الآخرء كما هو المقرر فى محله. ولكن أخذ القدره الشرعيه فى موضوع وجوب الحج بحيث 
يكون ثبوت التكليف الآدخر رافعاً لموضوع وجوبه غير صحيح. لان المأخوذ فى الاستطاعه المأخوذه فى وجوبه ان يكون 
للمكلف مال يتمكن من صرفه فى الحج مع صحته وتخليه سربه» وهذا الموضوع لا ينتفى بثبوت التكليف بفعل آخر لا يتمكن 
المكلف من الجمع بينهماء ولذا تخير غير واحد من الاعيان أن وجوب الحج مع وجوب الوفاء بالنذر من المتزاحمين فيقدم الحج 
عليه لكونه أهم؛ كيف وهو فرض الله سبحانه وأحد الخمسه التى بنى الاسلام عليها ومع الأهميه لا ينظر إلى الترجيح بسبق فعليه 
وجوب الوفاء بالنذرء وعلى ذلك فلو ترك الحج عصياناً أو جهلاً يجب عليه الوفاء بالنذرء كما هو مقتضى الأمر بالمهم على 
نحو الترتب. وقد يقال بانه إذا حصلت الاستطاعه للحج ينحل النذر السابق وانه كما لا أثر للنذر بعد الاستطاعه كذلكك لا أثر 
للنذر السابق عليه. وذلك لما يستظهر من بعض الروايات أن المكلف إذا نذر عمللا ورأى بعده ما هو خير منه لا يكون اختيار 
الخير حنثاً كما ورد ذلكك فى اليمين أيضاً وفى موثقه زراره الوارده فى النذر قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام «أى شىء لا 
نذر فيه قال: كل ما كان لكك فيه منفعه فى دين أو دنيا فلا حنث عليكك فيه)(1) ولكن لا يخفى أن غايه ما يستفاد منها أن مع 
اختيار ما فيه نفع أخروى أو دنيوى لا يكون حتئاه واما إذا ترك المنذور والخير فلا حنث أيضاً فلا دلاله لها على ذلكك» وعلى 
الجمله الموثقه لا تنافى التزاحم بين التكليف بالحج ووجوب الوفاء بالنذر» أضف 


ص :84 


.,١ وسائل الشيعه ؟51: اال الباب /1 من كتاب النذر والعهد. الحديث‎ )(--١ 


(بد ال الندن المملق عل مر سما فتازه :نكو القمليى على رحد المترطية كن ذا قال: وأو تكاء مسافرئ غلك أن ازور 
الحسين عليه السلام فى يوم عرفه»» وتاره يكون على نحو الواجب المعلق كأن يقول: «للّه علي أن أزور الحسين عليه السلام فى 
يوم عرفه عند مجىء مسافرى؛» فعلى الأوّل يجب الحج إذا حصلت الاستطاعه قبل مجىء مسافره؛ وعلى الثانى لا يجب فيكون 
حكمه حكم النذر المنجز فى أنه لو حصلت الاستطاعه الشّرح: 


إلى ذلكك أن ظهور الروايات المشار إليها هو عدم الحنث إذا كان خلاق المخلوف علية أو المتدور خيراء واا إذا كان القغل 
الراجح ملازماً للمرجوح اتفاقاً للمضاده بين الفعلين كما فى المقام فلا دلاله لها على حكم ذلك. بل يكون التكليف بكل من 
الفعلين فيما يلازم كل منهما تركك الآخر من المتزاحمين. 


لكن الصحيح انّه لا يكون مورد نذر الفعل المضاد للحج ولو قبل الاستطاعه مع وجوب الحج من موارد التزاحم» حيث إن موارد 
التزاحم بين التكليفين يكشف العقل فيها بقرينه امتناع تكليف العاجزء عن أن التكليف بكل من الفعلين فى مقام الجعل مقيد 
بعدم صرف قدرته فى الفعل الآخر إذا لم يكن لاحدهما مرجح, أو أن التكليف بأحدهما المعين فى صوره عدم صرف القدره 
فى الآدخر بخصوصه. كما إذا كان للآدخر مرجح حتى لا يلزم من التكليف بهما فى زمان طلب الجمع بين الضدين» وحيث إن 
جاعل الفعل على ذمته فى فرض النذرء هو الناذر ودليل الوفاء بالنذر تكليف بالعمل على ما جعله على ذمته لله والجاعل جعل 
الفعل المضاد للحج على عهدته مطلقاً بحيث يصرف قدرته فيه حتى مع تحقق الموضوع لوجوب الحجء فان أوجب الشارع الوفاء 
بهذا النذر مع ايجابه الحج لاستطاعته يكون هذا من طلب الجمع بينهماء وإن أوجب الوفاء بالنذر على تقدير تركك الحج فهذا لم 
يتعلق به النذر» نعم لو كان من قصده الاتيان بزياره الحسين عليه السلام يوم عرفه إذا تركك الحج كان النذر 


ص :/4 


وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجبء سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدهاء وكذا لو حصلا معاً لا يجب من دون فرق بين 
الصورتين؛ والسرٌّ فى ذلكك أن وجوب الحج مشروط والنذر مطلق فوجوبه يمنع من تحمّق الاستطاعه[ .]١‏ 


( مسأله *”) إذا لم يكن له زاد وراحله ولكن قيل له: «حج وعلىٌ نفقتكك ونفقه عيالك» وجب عليهء وكذا لو قال: «حجٌ بهذا 
المال» وكان كافياً له ذهاباً وإياباً ولعياله. الشّرح: 


المزبور صحيحاً ويجب الوفاء به ولكن هذا غير الفرض والكلام فى ما نعيه النذر عن وجوب الحج كما لا يخفى. 
وعلى الجمله لا أثر للنذر المفروض فى المقام فى شىء من الصور التى ذكرها الماتن قدس سره , واللّه العالم. 


]١[‏ ما ذكر قدس سره لا يناسب مسلكك التزاحم فإنه عليه يقدم الأهم ولو كان فعليه المهم قبل فعليه الأهم. وقد تقدم أن حجه 
الاسلام من الخمس التى بنى عليها الاسلام فيقدم على المنذورء بل يبتنى على القول بان الاستطاعه المعتبره فى وجوب الحج 
استطاعه شرعيه حتى بان لايكون الانسان مكلفاً بالفعل المضاد له عند حصول المال الوافى لمصارف الحج مع صحته وتخليه 
السرب. وعلى ذلكك فان كان النذر بزياره الحسين عليه السلام ليوم عرفه سابقاً من غير تعليق فهو يمنع عن تحقق الاستطاعه التى 
هى موضوع لوجوب الحج. وكذا يمنع عن وجوبه إذا كان المعلق عليه قيداً للمنذور لا للنذرء بان نذر أن يزور الحسين عليه 
السلام يوم عرفه بالزياره التى تكون مع مجىء ولده. فإنه فى هذا الفرض لا يجب عليه الحج ولو كان حصول المال له قبل مجى 
ء ولده؛ لأ-ن وجوب النذر فعلى فى الفرض من حين إنشاء النذر أما بنحو الواجب المعلق أو بنحو الواجب المشروط بالشرط 
المتأخر وهذا يكلاق: ما كان ميج ع ولد :قدا لفغلة التدى يتحو القرط المقارئ فاته ركو ق تعتصول المال"الواقي 


ص :51/8 


فجمغيل الاستطاعة يدل النققة كما عضا «ملكيا| ]١‏ من غير فرق ييه أن متعينا له أو يملكيها إكاده ولاو أن مدل عتنيا از 
ثمنهاء ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أولاء ولا بين كون الباذل موثوقاً به أولا على الأقوى الشّرح: 


مع صحته وتخليه سربه قبل مجيئه موجباً لفعليه وجوب الحج. 


أقول: قد ذكرنا فى التعليقه السابقه ان الاستطاعه المأخوذه فى وجوب الحج نفس حصول ما يحج به مع الصحه. وتخليه السرب» 
وأن النذر المتعلق بما يضاده لا يمكن أن يدخل فى وجوب الوفاء بالنذر. 


لو قيل له حج وعلىّ نفقتك وجب عليه 


[١]لا‏ ينبغى التأمل فى وجوب الحج على المبذول له وأنه لو امتنع عن الحج بالمبذول يكون ذلك موجباً لاستقرار الحج عليه 
وفى صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام «فمن عرض عليه الحج فاستحيى قال: هو ممن يستطيع)(1) وما يقال من 
ان الأخذ بظاهر أخبار عرض الحج مشكل فان ظواهرها وجوب الحج على المعروض عليه حتى فى صوره كون الحج بالبذل 
حرجياً «وقد ورد فى صحيحه أبى بصير سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع 
الذنب فأبى فهو مستطيع للحج)(1) وفى صحيحه محمد بن مسلم «فان عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج. 
ولم يستحيى ولو على حمار أجدع أبتر؟ قال: فان كان يستطيع أن يمشى بعضاً ويركب بعضاً فليفعل)00. 


ص :144 


.١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث‎ ٠١ الباب‎ 9 :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.7" من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث‎ ٠١ 7©؛ الباب‎ :١١ وسائل الشيعه‎ )1( -7 


"- (3) وسائل الشيعه :١١‏ 67؛ الباب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث 4 عن العياشى» عن أبى بصير. 


والقول«الاتصتاصن يضوزة المليكة ميك [1]: كالفول بالاعتصياصن يناذا وب عليه أرماكف الالمريعة نو القنليك أو 
الوجوبء وكذا القول بالاختصاص بما إذا الشّرح: 


ولكن قد ذكرنا سابقاً أنه بناء على عدم إمكان الالتزام بوجوب الحج على المبذول له فيما كان حجه بالبذل حرجياً لزم ان تحمل 
صحيحه أبى بصير على من لا يكون حجه على الحمار الاجدع حرجياً عليه كما بحمل ما ورد فى ذيل مثل صحيحه محمد بن 
مسلم على ما بعد الامتناع عن الحج المناسب لشأنه الموجب لاستقراره ويجب معه الخروج ولو كان فاقداً للاستطاعه المعتبره فى 
وجوب الحجء حيث إن الاستطاعه المتقدمه موضوع لوجوب الحج حدوثاً لا لوجوبه بقاءَ بعد تركه مستطيعاًء وظاهر الماتن قدس 
سره أن الاستطاعه التى ذكرت موضوعاً لوجوب الحج تعم بذل النفقه بلا فرق بين كون البذل بنحو الاباحه أو بنحو التمليك. 
ولعل مراده تعميمها باخبار البذل» وإلا فلا تصدق الاستطاعه بالمعنى المتقدم مع عدم القبول إذا كان البذل بنحو التمليكك؛ حيث 
إن ظاهرها حصول المال الوافى للحج فعلاً لا الأعم منه ومن التمكن من تحصيله» فان قبول البذل إذا كان بنحو التمليكك من 
تحصيل الاستطاعه؛ نعم ما ورد فى بذل الحج يعم ما كان بنحو الاباحه والتمليكك؛ وعلى الجمله تطبيق الاستطاعه على تمليكك 
المال للصرف فى الحج ولو مع عدم قبوله» تعبدٌ فى التطبيق لو لم يكن التعبد حتى فى صوره البذل بنحو الاباحه على ما يأتى. 
والمتحصل الفرق بين تمليك المال الوافى لمصارف الحج وبين تمليك مال ليصرفه فى الحج من عدم وجوب القبول فى الاول؛ 
ووجوبه فى الثانى» للروايات المشار إليها فيكون القبول فى الاول من شرط الوجوب. وفى الثانى مقدمه للواجب. وايضاً لا فرق 
فى شمول الاخبار بين ان يكون المبذول عين الزاد والراحله أو ثمنهما. 


]١[‏ لم يظهر وجه لدعوى الاختصاص بصوره التمليكك مع أن الوارد فى 


٠٠١: ص‎ 


كان موثوقاً به كل ذلكك لصدق الاستطاعه وإطلاق الأخبار المستفيضهء ولو كان له بعض النفقه فبذل له البقيه وجب أيضاًء ولو 
بذل له نفقه الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقه العود لم يجبء وكذا لو لم يبذل نفقه عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن 


(مسأله 0" لا يمنع الدين من الوجوب فى الاستطاعه البذليه» نعم لو كان حالا وكان الديان مطالباً مع فرض تمكنه من أدائه لو 
لم بحج ولو تدريجاً ففى كونه مانعاً أو لا وجهان[ .]١‏ 


صحيحه معاوبه بن عمار «فان كان دعاه قوم أن يحجؤه فاستحيى» فلم يفعلء فإنه لا يسعه) وظاهره البذل بنحو الإباحه. ودعوى 
ان مع التمليكك واحتمال رجوع الباذل يستصحب بقاء الملكك فيحرز الوجوب كما ترى» فإن الاستصحاب يجرى فى ناحيه البذل 
بنحو الاباحه أيضاً. لأن الاباحه المالكيه معناها الاذن فى الانتفاع بالزاد والراحله ويحرز بقائها بالاستصحاب. ومما ذكر يظهر أنه 
لا وجه لاعتبار الوثوق أو وجوب البذل على الباذل بالنذر ونحوه حتى يحرز بظاهر حال المسلم أنه يعمل بوظيفته ولا يرجع فى 
بذله. 


وعلى الجمله إطلاق الاخبار المشار إليها بل ظهور بعضها فى خصوص البذل بنحو الإباحه هو المتبع» نعم مع احتمال الرجوع فى 
البذل لا تفيد تلكك الأخبار فإنها غير متضمنه للحكم الظاهرى فيمكن احراز بقاء البذل بالاستصحاب كما ذكرناء وهذا أيضاً 


يجرى فى صوره احتمال المكلق تلف زاده أو راحلته بحيث , يكشف عن عدم استطاعته للحج كما تعرضنا لذلك آنفاً. 


]١[‏ وجوب الحج فى الفرض مع وجوب أداء الدين من المتزاحمين فإنه لم يُوخذ فى موضوع وجوب الحج بالبذل إلا بذل الزاد 
والراحله. كما أنه يجب اداء 


٠١١: ص‎ 


(مسأله ©”) لا يشترط الرجوع إلى كفايه[ ]١‏ فى الاستطاعه البذليه. 


(مسأله /9”) إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوىء بل وكذا لو وهبه وخيره بين أن بحج به أولا["]» 
وأمًا لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعبيناً 

الدين مع التمكن ومطالبه الدائن» وحيث إن المكلف غير متمكن فى الفرض من الجمع بينهما فعليه اختيار اداء الدين لكونه حق 
الناس» ولو لم تكن اهميته محرزه فلاأقل من احتمالها. 

لا يشترط الرجوع إلى الكفايه فى الاستطاعه البذليه 

]١[‏ لما تقدم من أن الموضوع لوجوب الحج بالبذلء بذل الزاد والراحله وتطبيق الاستطاعه على البذل كما ذكرنا سابقاً تعبدى, 
فيكون وجوبه معه حتى وجوب الانفاق على عياله من المتزاحمين» فيقدم وجوب الانفاق للجزم بكونه أهمء بل يمكن أن يقال 
بعدم وجوب الحج عليه بالبذل المفروض لكونه حرجياً ولذا يعتبر فى وجوب الحج مع عدم النفقه لعياله بذل نفقتهم أيضاًء نعم 
لو لم يكن متمكناً على الانفاق عليهم حتى مع تركه الحج يجب عليه الحج ولو مع عدم بذل نفقتهم. كما تقدم فى كلام الماتن 
فى مسأله الأمربع والثلا.ثين» ومما ذكرنا يظهر أنه لو كان الحج بالبذل موجباً لان لا تكون له نفقه بعد رجوعه كما إذا اتفق 
الخروج إليه فى موسم يتوقف نفقته بعد رجوعه على الزراعه مثلاء بحيث لو استجاب بالبذل يقع فى عسر وحرج فى إعاشته ففى 
مثل ذلكك يعتبر فى وجوب الحج عليه فعللا بذل إعاشته بعد رجوعه بمقدار يفوت النفقه بالحج. 

إذا وهبه ما يكفيه الحج وجب عليه القبول 


[؟]لا ينبغى التأقل فى صدق عرض الحج له إذا ملكه المال لأن يحج به فإنّه 


٠١7: ص‎ 


( مسأله 8”) لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولى أو الوصى أو الناذر له وجب عليه لصدق 
الاستطاعه[ ]١‏ بل إطلاق الأخبار» وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنّه يجب عليه بعد موت الموصى. 


يجب فى الفرض قبول الهبه لدلاله الاخبار المشار إليها فى وجوب الحج عليه. وذكر الماتن أنه كذلكك إذا ملكه المال وخيره 
بين ان يحج به أم لا وكأن لتخييره بين ان يحج به أم لاء يصدق أنه عرض عليه الحج ولو كان عرضه بنحو التخيير» ولكن لا 
يبعد أن يقال ظاهر الاخبارالمشار اليها عرض الحج لا تمليك المال وتخييره بين الحج أو أى تصرف ولو كان ابقائه كما هو شأن 
المالك فى ماله؛ وبتعبير آخر ظاهر تلكك الاخبار عرض الحج لا الجامع بينه وبين غيره كما هوالمفروض فى المقام» وعليه فلا 
يجب الحج عليه حتى يجب قبول الهبه ولو كان الموهوب متمماً لاستطاعته المعتبره فى وجوب الحج فان قبولها من تحصيل 
الاستطاعه» كما هو الحال فيما إذا وهبه ولم يذكر الحج لا تعييناً ولا تخبيراً ويوءيد ما ذكرناء صحيحه حماد بن عثمان المرويه فى 


باب 75 من أبواب النيابه والتأييد لعدم فرض الصروره فيها. 


[١1إقد‏ تعدم ان الاستطاعه المأخوذه مرظيوعا لوجوب الحج هى حصول مال عنده كاف لمصارف الحج زائداً على نفقته 
الاعتياديه» وهذه غير حاصله فى موارد الت 1 لتمليك بناءَ على حصول | لملك بالقبول» نعم ما ذكر داخل فى عنوان عرض الحج له 


والاستطاعه فيه تعبديه. 


١٠١7: ص‎ 


(مسأله 9" لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاه وشرط عليه أن يحج به فالظاهر الصححه[١]‏ ووجوب الحج عليه إذا كان فقيراً 
أو كانت الزكاه من سهم سبيل اللّه. 


(مسأله 60) الحج البذلى مجزئ عن حيجه الإسلام» فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلكك على الأقوى[؟]. 
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاه و شرط الحج صحّ ووجب 


]١[‏ لم يثبت وجه للصحه حيث إِنَّ من عليه الحق وان كان له ولا-يه اعطاء زكاه الفقير» وسهم الساده من الخمس لمستحقه. 
والاعطاء وتمليكك الولا-يه به» ولكنه لا يلا-زم ان يكون له الا-شتراط على المعطى على حدّ الشرط فى المعاملاءت على أحد 
المتعاملين» واما ارجاع الاشتراط فى المقام إلى تعليق التمليكك على حصول الشرط بنحو الشرط المتأخر فهو أيضاً غير مفيد لان 
الولاديه على القمل كف المعلق غير كاقة أيضا على من غليه الحق. ودعورى ان ماذكز فينا كان الاعطاء حو الملككة واما ذا كان 
من قبيل الصرف فى سبيل الله فلا بأس بالاشتراط» فلا يمكن المساعده عليها لما تقدم فى مسائل مستحقى الزكاه ان مثل هذا لا 
يكون من قبيل صرف الزكاه فى سبيل اللّهه بل ينحصر صرفها فيه إلى ما يرجع إلى المصالح العامه. 


يجزئ الحج البذلى عن حجه الإسلام 


[1] قد تقدم أنّه قد ورد فى الروايات ان المبذول له مستطيع إلى الحج يعنى الاستطاعه الوارده فى ظاهر الآيه المباركه» وورد فى 
صحيحه هشام بن سالم: أن الحج الواجب مره واحده(1١).‏ بل كون الحج الواجب على المستطيع مره واحده من ضروريات الفقه 
فيكون الحج من المبذول له حجه الإسلام» أضف إلى ذلك ما فى 


٠١5: ص‎ 


)١1(-١‏ وسائل الشيعه :١١‏ 2194 الباب ”من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث 2١‏ والمحاسن: 798 / 528 نقللاً بالمعنى. 


صحيحه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام «رجل لم يكن له مال فحي به رجل من أخوانه أيجزيه ذلكك عن 
حجه الإسلام أم هى ناقصه؟ قال: بل هى حجه تامه)(١)‏ ولكن ذكر فى الاستبصار بما حاصله أن المراد بالإجزاء» الإجزاء ما لم 
يستطع» فإن استطاع يجب عليه الحج, نظير ما ورد فى بعض الروايات الوارده فى النائب عن غيره فى الحج أنه يجزيه عن النائب 
أيضاً مادام لم يستطع. وإذا استطاع يجب عليه وفى صحيحه الفضل بن عبد الملكك أو موثقته عن أبى عبداللّه عليه السلام «سألته 
عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من اصحابه أقضى حجه الاسلام؟ قال: نعم فإن أيسر بعد ذلكك فعليه ان يحج. قلت: هل 
تكون حيجته تلكك تامّه أو ناقصه إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجه الإسلام وتكون تامه وليست بناقصه فان 
أيسر فليحج)(1)ولكن فى التهذيب عكس الأمرء وحمل ما ورد فى هذه الصحيحه أو الموثقه على استحباب الإعاده. 


أقول: لا يمكن الالتزام بما ذكر فى الاستبصاره فإنه لو لم يكن عرض الحج موجباً لكون حج المبذول له حجه الإسلام؛ لم يجب 
الخروج عليه عند البذل مع أن الوارد فى صحيحه آخرى لمعاويه بن عمار «فان كان دعاه قوم ان يحجوّه فاستحيى فلم يفعل فانه 
لا يسعه إلا الخروج0(0) على ما مر من الامتناع عن الخروج يوجب استقرار الحج عليه» وعلى ذلكك تحمل الصحيحه أو الموثقه 
على استحباب الإعاده 


١٠١6: ص‎ 


١17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث 5 والتهذيب 5: 10/1 والاستبصار ؟:‎ ٠١ الباب‎ 28٠ :١١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
لاع.‎ / 

؟-(5) وسائل الشيعه :١١‏ ١8؛‏ الباب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث #) والكافى *: 717 / 7. 

*- (”) وسائل الشيعه 6٠ :١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث *؛ والتهذيب 8: 18/ 7. 


(مسأله )©١‏ يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فى الإحرام» وفى جواز رجوعه عنه بعده وجهان[١1»‏ ولو وهبه للحج فقبل 
فالظاهر جريان حكم الهبه عليه فى جواز الرجوع قبل الإقباض وعدمه بعده؛ إذا كانت لذى رحم أو بعد تصرّف الموهوب له. 


(مسأله "6) إذا رجع الباذل فى أثناء الطريق ففى وجوب نفقه العود عليه أولا وجهان. 

أو على ما كان حجه مع أناس ذهبوا إلى الحج بالنيابه عن الغير. 

يجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام 

]١[‏ ربما يقال بجواز الرجوع سواءً كان البذل بنحو الاباحه فى التصرف أو بنحو التمليككء فإن الإباحه المالكيه إذنٌ فى التصرف 
فى المال؛ والملكيه فى الهبه متزلزلةٌ مع عدم كون المبذول له من ذى رحمء وعدم تصرف المبذول له فى المال تصرفاً يمنع عن 
الرد. غايه الأمر يجب على المبذول له مع استطاعته عند الرجوع اتمام العمل وتكون مصارف اتمامه على الباذل الراجع» ولكن لا 
يخفى أنه لا موجب للضمان. فإن قاعده الغرر لا تجرى فى المقام لإقدام المبذول له على الدخول فى العمل مع علمه بأن للباذل 
الرجوع عن بذله؛ وجواز الهبه له نظير ما إذا أذن لجاره وضع خشبه بنائه على جداره ثم طلب منه رفعهاء فإن الضرر على الجار 
برفعها أمر قد اقدم عليه الجار» ولهذا يفرق بين المصالحه على وضعها وبين مجرد الاذن والرضا فى وضعها. فإنه لا اثر للرجوع 
فى الاول للزوم الصلح بخلا-ف مجرد الرضاء ومما ذكرنا يظهر أنه إذا رجع الباذل فى أثناء الطريق فلا موجب لكون نفقه العود 


عليه كما أنه لو رجع عن البذل بعد الشروع فى الاعمال» فإن لم يكن المبذول له مستطيعاً مع 


٠١2: ص‎ 


(مسأله *©) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثه فالظاهر الوجوب عليهم كفايه[١1]:‏ فلو ترك الجميع استقرٌ عليهم الحج فيجب على الكل 
لصدق الاستطاعه بالنسبه إلى الكلء نظير ما إذا وجد المتيتممون ماءً يكفى لواحد منهم فإن تيمّم الجميع يبطل. 


الشّرح: 


قطع النظر عن البذل أو صار مستطيعاً بعد رجوعه عن بذله ولم يمكن إدراكك الحج بإعاده الاحرام على ما تقدم بيانه لايجب 
عليه الاتمام» لانكشاف عدم كونه مكلفاً بحجه الإسلام. والمفروض أنه احرم له؛ نعم إذا كان مستطيعاً أو أمكن تداركك الاحرام 
بعد استطاعته يجب عليه حجه الإسلام ولم يكن فى البين موجب لضمان الباذل» ودعوى أن أمرالغير بفعل يوجب الضمان. لا 
يخفى ما فيه فان ذلكك فيما إذا أتى الفعل للغير بحيث يكون له أجره أو يتوقف على صرف المال مما لا ينفذ رجوعه عن اذنه 
كما تقدم. 


إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثه فالظاهر الوجوب عليهم كفايه 


[1] لا يخفى أن الموضوع لبطلادن التيمم تمكن الشخص من الوضوء أو الاغتسال ولو بالسبق إلى الماء. وحيث إن كلا من 
المكلفين متمكن من السبق إليه يبطل تيممهم. وهذا بخلاف المقام فإن مدلول الروايات المتقدمه وجوب الحج على المبذول له 
وكل من الاثنين أو الثلاثه لم يبذل له الحجء بل المبذول هو السابق منهم بالأخذ بالبذل. ولم يقم فى المقام دليل على وجوب 
السبق إلى الأخذ» ولذا لو لم يسبق أحد منهم إلى الأخذ لم يجب الحج على أحدهم فضللا عن استقراره على كل منهم. وعلى 
الجمله السبق إلى أخذ البذل يدخل السابق فى موضوع وجوب الحج بالبذل وادخال المكلف نفسه فى موضوع التكليف غير 
لازم» والبذل على الجامع وإن كان أمراً معقولاً إلا أنه غير مشمول للروايات المتقدمه. 


١٠١17: ص‎ 


(مسأله ع©) الظاهر أنْ ثمن الهدى على الباذل[١].‏ وأمَا الكفارات فإن أتى 
ثمن الهدى على الباذل 


]١[‏ المراد الباذل إذا لم يرجع فى بذله له يكون عليه ثمن الهدىء وقد يقال فى وجهه بعدم وجوب الحج على من ليس عنده 
نفقه الهدى من الاولء نعم إذا كان واجداً له ثم فقد أو صرف يكون عليه الصيام» وإذا كان الأمر فى وجوب الحج بالبذل معلقاً 
ببذل نفقه الحج يكون وجوبه على المبذول له ببذل الهدى أيضاًء ويكون ثمن الهدى على الباذل حتى لو ذبح الهدى المبذول له 
من ماله فضمانه على الباذل. وعلى الجمله ظاهر نفقه الحج نفقه تمام اعماله التى منها الهدى ولو بذل تمام نفقاته من الأول بلا 
نفقه الهدى, بأن قال: لا أعطى ثمن الهدى, ولم يكن المكلف مستطيعاً إلى الحج الاختيارى بضميمه البذل» لم يجب عليه الحج 
حتى فيما إذا لم يكن فى صوم ثلاثه أيام فى الحج وسبعه إذا رجع حرج عليه؛ ولكن لا يخفى ان وجوب الحج بالبذل أو بمن 
عنده الزاد والراحله أو ما يحج به وان يقتضى وجدان ثمن الهدى أو بذله. الا ان هذا بالاطلاق فيرفع اليد عنه بالاضافه إلى ثمن 
الهدى لما دلت عليه الآ-يه والروايات «على أن من لم يجد الهدى يصوم ثلادثه أيام فى الحج وسبعه إذا رجع» خصوصا الآيه 
المباركه مدلولها يختص بالحج الواجبء بقرينه قوله سبحانه «ذلكك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام» فإن اطلاقها 
كاطلاق الروايات يعم من لم يكن واجداً للهدى من الأول. 


وعلى الجمله؛ لو لم يكن بذل ثمن الهدى واجباً على الباذل بنذره أو نحوه يجب على المبذول له إذا كان عنده ثمنه» وإلا يصوم 
وإذا لم يكن عنده ثمنه وكان الصوم حرجياً لم يجب الحج بالبذل» بلا بذل نفقه الهدى واللّه العالم. 


١٠١8: ص‎ 


بموجبها عمداً اختياراً فعليه» وإن أتى بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففى كونه عليه أو 
على الباذل وجهان[ .]١‏ 


(مسأله 0ع إِنّما يجب بالبذل الحج الّذى هو وظيفته على تقدير الاستطاعه فلو بذل للآفاقى بحج القران أو الإفراد أو لعمره مفرده 
لا يجب عليه[1]» وكذا لو بذل للمكى لحج التمبّع لا يجب عليه؛ ولو بذل لمن حب حيجه الإسلام لم يجب عليه ثانيا» ولو بذل 
لمن امتقو عله عه الانساار وسار فشر وجب غليةه ولو كان عليه مجه التلاى أ وتفدؤه والم يشيكى فنل لفراال وجب غلا 
وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج» لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بِأنّه بالبذل صار مستطيعاًء ولصدق الاستطاعه عرفاً. 


ثمن الكفاره على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمداً 
]١[‏ الظاهر عدم الموجب لكونها على الباذل» فإن ثبوت الكفاره مع الارتكاب جهلا أو نسياناً أو مع الاضطرار وإن تثبت فى 
بعض الموارد الا أنها خارجه عن الحج. والتكاليف المستقله تسقط عند عدم التمكن منها وليست من ضمان نفقه الحج بوجه 


وبتعبير آخر لم يصدر موجب للكفاره بطلب الباذل واذنه سواء كان صدوره عن عمد أو خطاء ليدعى على ما تقدم؛ من ان الأمر 
والطلب يوجبان الضمان ولم يقع غرور من الباذل ليقال أنه مقتضى القاعده. 


[1] وذلكك لظهور اخبار عرض الحج فى كون الواجب على المكلف على تقدير استطاعته يجب بعرضه له مع عدم استطاعته أى 
عدم كونه واجداً لما يحج به. نعم لو استقر عليه حجه الإسلام ولم يتمكن من الإتيان به لعسره فبذل له مال وجب عليه قبول 
البذل إن كان بنحو التمليكك لوجوب الإتيان بالحج الذى استقر عليه ليسره بالبذل المزبور» كما لو كان البذل بنحو الاباحه. لأن 
المعتبر فى وجوب الحج بعد 


٠١9: ص‎ 


(مسأله 2©) إذا قال له: «بذلت لكك هذا المال مخيراً بين أن تحج به أو تزور الحسين عليه السلام »؛ وجب عليه الحج[١].‏ 
(اسأله 67 ل يذل لدعلا لبج يقدر ما يكقيه شيرق فى أثناء الطريق سقط الرحوت: 


(مسأله 68) لو رجع عن بذله فى الأثناء وكان فى ذلكك اكات يسشكو فى أن راق نيقي الأعماك سمال نيه أن حك ذال 
بقدر كفايته وجب عليه الوتمام وأجزأه عن حجه الإسلام| "]. 


الشّرح: 


استقراره التمكن من الاتيان به عقالاء وعدم كونه حرجاً وعسراً عليه. ويتحقق ذلك بالبذل ولو مطلقا وكذا الحال إذا كان الحج 
واجباً عليه بالنذر ونحوه فبذل له المال فإنه إذا تمكن من الوفاء بنذره يجب عليه الوفاء ولو لم يكن عليه حجه الإسلام, واما فى 
المتن وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج, فالظاهر أنه من تتمه المسأله الآتيه وذكره فى هذه المسأله من سهو القلم. 

إذا بذل له مالا وخيّره بين زياره الامام الحسين عليه السلام والحج وجب الحج 


[1] قد ظيرهما ذكرناه فى هسأله البذل لأحن #تحصبين أو الاشحاضن لأ بيه ان الاظهر فى المقام عدم وجوب قبول البذل وعدم 
بين الحج وغيره» نعم لو حصل عند المكلف سائر ما يعتبر فى الاستطاعه الماليه يتعين القول بوجوب الحج عليه لكونه مستطيعاً 
مع كون البذل بنحو الاباحه. واما إذا كان بنحو التمليك لا يجب القبول لان القبول من تحصيل الاستطاعه ولا يجب تحصيلها. 


]١[‏ فى كل من وجوب الاتمام والإجزاء تأملء فإنه إذا لم يكن بنفسه مستطيعاً 


١٠١: ص‎ 


(مسأله 69) لا فرق فى الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّدا فلو قالا له: حب وعلينا نفقتكك وجب[ ]١‏ عليه. 


(مسأله )٠‏ لوعين له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام فى الصوره الّتى لا يجوز له الرجوع, إلا إذا 
كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته. 

(مسأله 01 إذا قال: «اقترض وحجج وعلىٌ دينكك) ففى وجوب ذلك عليه نظر» لعدم صدق الاستطاعه عرفاً نعم لو قال: «اقترض 
لى وحج بها وجب مع وجود المقر ض[ ]١‏ كذلك. 


العمل لا يوجب كونه حجه الإسلام. فإنها ما يقع بعد فرض الاستطاعه ولو كانت استطاعته بضميمه البذل المزبور» وعلى ذلكك 
فإن تمكن بعد حصولها من تداركك الا-حرام على ما مر فهو وإلا لا يجب عليه الاتمام أيضاًء إلا إذا قصد الوظيفه الواقعيه فى 
إحرامه. فإن مع قصده كذلكك كر سه اننا الحج المتدويو و معي عليه اكتام إذا أمكق والله سبحانه هو العالم. 


لافرق بين أن بكون الباذل واحداً أو متعدداً 


]١[‏ وذلك لاطلاق الروايات الوارده فى عرض الحج كقوله عليه السلام «نعم فيما قيل له فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من 
ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً؟) فانه يعم ما إذا كان عرضه عن واحد أو متعدد, بل فى صحيحه معاويه بن عمار قال: «فإن 


كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى») وظاهرها كون الباذل متعدداً. 


[؟] إن كان المراد أن المكلف فى الفرض يدخل فى عنوان من عرض عليه الحج؛ فالمعروض فى الفرض ليس نفقه الحج. بل 
الاقتراض لنفقته ولو من الغير» وإن كان المراد ان المكلف يدخل مع وجود المقرض فى عنوان المستطيع: فلا ينبغى 


عن 11 


(مسأله ؟8) لو بذل له مالاً ليبحج به فتبتين بعد الحج أنّه كان مغصوباً ففى كفايته للمبذول له عن حيجه الإسلام وعدمها وجهان 
أقواهما العدم, أمّا لو قال: «حج وعلىٌ نفقتكك» ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوباً فالظاهر صححه الحج وإجزاؤه عن حيجه 
الإسلام[ ]١‏ لأنّه استطاع بالبذل» وقرار الضمان على الباذل فى الصورتين عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلا. 

(مسأله ”0) لو آجر نفسه للخدمه فى طريق الحج بأجره يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجء ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه 
بتتِه الحج. ولذا لو كان مستطيعاً قبل الإجاره جاز له إجاره نفسه للخدمه فى الطريق» بل لو آجر نفسه لنفس المشى معه بحيث 
يكون العمل المستأجر عليه نفس المشى صخ أيضاً ولا يضرٌ بحجه. نعم لو آجر نفسه لحج بلدى لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس 
المشى[؟] كإجارته لزياره بلديه أيضاً أمَا لو آجر للخدمه فى الطريق فلا بأس 

التأمل فى ان الاقتراض إذا كان من الغير فهو تحصيل للاستطاعه وتحصيل الاستطاعه غير واجب. 

لو بذل مالاً مغصوباً لا يكفى عن حجه الاسلام 


]١[‏ بل الاظهر عدم وجوب حجه الإسلام وعدم إجزاء المأتى به كما فى الصوره الأول موللكه لان مجرد إنشاء البذل لا يكون 
موضوعاً للوجوب ما لم يكن وفاء به والمال الذى اعطاه لم يكن للباذل سلطان فيه فلا يكون وفاءً بالبذل» ليجب على المبذول له 


["] نعم يجوز إذا كان المستاجر عليه المشى الخاص كالمشى مع المستأجر الثانى. 


١١7: ص‎ 


وإن كان مشيه للمستأجر الأوّل» فالممنوع وقوع الإجاره على نفس ما وجب عليه أصكٌ أو بالإجاره. 


(مسأله *0) إذا استؤجر _ أى طلب منه إجاره نفسه _ للخدمه بما يصير به مستطيعاً لا يجب عليه القبول ولا يستقر الحج عليه 
فالوجوب عليه مقيّد بالقبول ووقوع الإجاره. وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجاً عليه لصدق الاستطاعه ولأنّه مالك لمنافعه 
فيكون مستطيعاً قبل الإجاره؛ كما إذا كان مالكاً لمنفعه عبده أو دابّته وكانت كافيه فى استطاعته» وهو كما ترى إذ نمنع صدق 
الاستطاعه بذلئ, لكن لا ينبغى تركك الاحتياط فى بعض صوره كما إذا كان من عادته إجاره نفسه للأسفار. 


(مسأله 00) يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابه عن الغير» وإن حصلت الاستطاعه بمال الإجاره قدم الحج النيابى[١]»‏ فإن 
بقيت الاستطاعه إلى العام القابل وجب عليه لنفسه. وإلا فلا. 

(مسأله 88) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجاره مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حيجه الإسلام فيجب عليه الحج إذا 
استطاع بعد ذلككء وما فى بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإسجزاء مادام فقيراً كما صرح به فى بعضها الآدخر, 
فالمستفاد منها أن حيجه الإسلام مستحبه على الغير المستطيع[ ]١‏ وواجبه على المستطيع» ويتحقق: الأول بأئ وجه أتى .به ولو عن 
الغير تبرّعاً أو بالإجاره. ولا يتحمّق الثانى إلا مع حصول شرائط الوجوب. 

]١[‏ هذا فيما إذا كان الحج القاج متمد نمق الاسيعا و واخرر أو احتمل عدم تمكنه من الحج الاستئجارى. لو صرف الأجره 
كلا أو بعضاً منها فى الحج عن نفسه. 


من ثوابها. 


١١7١: ص‎ 


(مسأله 217) يشترط فى الاستطاعه مضافاً إلى مؤونه الذهاب والإياب وجود ما يمون به عياله حتّى يرجم فمع عدمه لا يكون 
مستطيعاً[١]؛‏ والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً وإن لم يكن ممّن يجب عليه نفقته شرعاً على الأقوىء فإذا كان له أخ صغير 
أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكففلاً لإنفاق يتيم فى حجره ولو أجنبى يعد عيالاً له فالمدار 
على العيال العرفى. 


(مسأله 88) الأنقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفايه من تجاره أو زراعه أو صناعه أو منفعه ملكك له. من بستان أو 
دكان أو نحو ذلكك بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع فى الشدّه والحرج» ويكفى كونه قادراً على التكسب اللا-ئق به أو 
التجاره باعتبار وجاهته وإن لم يكن له رأس مال يتجر به نعم قد مرٌّ عدم اعتبار ذلكك فى الاستطاعه البذليهء ولا يبعد عدم 
اعتباره أيضاً فيمن يمضى أمره بالوجوه اللائقه به كطلبه العلم من الساده وغيرهم, فإذا حصل لهم مقدار مؤونه الذهاب والإياب 
ومؤونه عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم؛ بل وكذا الفقير الّذى عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل 
له مقدار مؤونه الذهاب والإياب له ولعياله» وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار 


مؤونه الذهاب والإياب من دون حرج عليه. 
يشترط فى الاستطاعه وجود ما يمون به عياله 


]١[‏ المراد من الاستطاعه المعتبره فى وجوب الحج ان تكون له نفقه الحج زائداً على نفقه الاعاشه الاعتياديه ومن لا يكون له 
نفقه عياله لا يكون مستطيعاًء وكذا الحال بالإضافه إلى الرجوع إلى ما به الكفايه» وذكرنا ما يستفاد منه ذلكك ليس نفى الحرج 
والعسر ليكون حجه مع عدمهما حجه الإسلام؛ كما إذا اتكشف بعد الحج عدم كونه واجداً لنفقه عياله. حيث إن نفى وجوبها 


عليه فى الفرض بقاعده نفى الحرج لا يوافق الامتنان. 


ص 11 


(مسأله 09) لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به» كما لا يجب على الوالد أن يبذل له. وكذا لا يجب على الولد بذل 
المال لوالده ليحي به» وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج والقول بجواز ذلكك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف» 
وإن كان يدلٌ عليه صحيح سعيد بن يسار «قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم 
يحج منه حتّجه الإسلام» قال: وينفق منه؟ قال: نعم, ثم قال: إِنَّ مال الولد لوالده» إن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلى 
الله عليه و آله وسلم فقضى أنّ المال والولد للوالد» وذلكك لإعراض الأصحاب عنه مع إمكان حمله على الاقترا ض[١]‏ من ماله مع 
استطاعته من مال نفسه أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته على ولده؛ ولم تكن نفقه السفر إلى الحج أزيد من نفقته فى 
الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئل. 


( مسأله :©) إذا حصلت الاستطاعه لا يجب أن يحج من ماله فلو حي فى نفقه غيره لنفسه أجزأه» وكذا لو حج متسكعاًء بل لو 
حجٌ من مال الغير غصباً صيح وأجزأه. نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه[ ؟] من المغصوب لم يصح. وكذا إذا كان ثمن 
هدبه غصبا. 


( مسأله )2١‏ يشترط فى وجوب الحج الاستطاعه البدنيه» فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على 
المحمل أو الكنيسه لم يجبء. وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤونته؛ وكذا لو احتاج إلى خادم 
ولم يكن عنده مؤونته. 


[1] لا بخة ان ١١‏ | على ماذكر لا يناسب التعليا الوارد فيه والعمده أنه معارض بصحيحه الحسين بن أبى العلاء» ومقتنضى 
القاعده جواز الانفاق على نفسه وعلى ولده الصغير وأمه إذا لم يكن له وللام نفقه. 


["] لم يثبت اشتراط الاحرام والسعى بالثوب» بل هو واجب فيهما بخلاف 


١١0: ص‎ 


(مسأله ؟8) ويشترط أيضاً الاستطاعه الزمانيه» فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقه شديده لم 
يجبء وحينئذٍ فإن بقيت الاستطاعه إلى العام القابل وجب وإلاآ فلا. 


( مسأله *8) ويشترط أيضاً الاستطاعه البيتربيه بأن لا يكون فى الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام 
الأعمال وإلألم يجبء وكذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصراً فيه أو 
كانت جميع الطرق كذلك, ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنّه غير مأمون» وجب الذهاب من الأبعد المأمون» ولو 
كانت جميع الطرق مُخوفه إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران فى البلاد مثل ما إذا كان من أهل العراق ولا يمكنه إلآ أن 
يمشى إلى كرمان ومنه إلى خراسان ومنه إلى بخارا ومنه إلى الهند ومنه إلى بوشهر ومنه إلى جدّه مثلاً ومنه إلى المدينه ومنها 
إلى مكه فهل يجب أو لا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب[ [١‏ لأنّه يصدق عليه أنّه لا يكون مخلى السّرب. 


(مسأله ©) إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له فى بلده معتد به لم يجبء وكذا إذا كان هناكك مانع شرعى من استلزامه 


الطواف: فإن الستر فيه شرط فيبطل الطواف بدونه. 
يشترط فى الاستطاعه السريبه عدم وجود مانع فى الطريق 


]١[‏ بل الاظهر الوجوب إذا لم يكن الدوران أمراً حرجياً أو متضرراً بضرر مجحفء لصدق انه يمكن له ان يخرج إلى الحج وله 
إليه سبيل. 


١١8: ص‎ 


الاستطاعه أو لاحق مع كونه أهمّ من الحج كإنقاذ غريق أو حريق» وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم[١]‏ كما إذا توقف على 
وكرت دائة ضصسية أو المشى فن الأرف المخصوية: 


(مسأله 20) قد علم ممّرا مر أنه يشترط فى وجوب الحج مضافاً إلى البلوغ والعقل والحريّه» الاستطاعه الماليه والبدنيه والزمانيه 
والسربيه وعدم استلزامه الضرر أو تركك واجب أو فعل حرام[ ؟]» ومع فقد أحد هذه لا يجبء فبقى الكلام فى أمرين: 


أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها وكان متحقّقاً فنقول: إذا اعتقد كونه بالغاً أو حراً 
مع تحقّق سائر الشرائط فحج ثم بان أنه كان صغيراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حبجه الإسلام» وإن اعتقد كونه 
غير بالغ أو عبداً مع تحقّق سائر الشرائط وأتى به أجزأه عن حبجه الإسلام[] كما 


الشّرح: 


]١[‏ لا يخفى ان الواجب إذا توقف على ارتكاب محرّم وان كان وجوبه مع حرمه ذلكك الفعل من المتزاحمينء إلا انه إذا لم 
يحرز اهميه الواجب ولم تحتمل اهميته بخصوصه كان مقتضى اطلاق خطاب الحرمه ارتفاع التكليف المتعلق بذلكك الواجب» 
وعليه فمجرد توقف الحج على ارتكاب حرام ما مع احراز اهميته لا- يوجب سقوط وجوبه اصلا وفى غيره يؤمر به على نحو 
الترتب. 


مسائل فى شرائط وجوب الحج 


عدم احراز الاهميه واحتمالها لا يكون مكلفاً بالحج الا على نحو الترتب على تركك الواجب او فعل الحرام. 


لو اعتقد البلوغ والحريه ثم حج فبان العدم فلا تجزى عن حجه الإسلام 


[] لا يقال مع اعتقاده بعدم بلوغه يشكل الاجزاء فانه لايكون مكلفاً بحجه 


ين 11 


مرّ سابقاًء وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذى الحبّجه فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه[ ]١‏ فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلكك كما 
إذا تلف ماله وجب عليه الحج ولو متسكعاًء وإن اعتقد كونه مستطيعاً مالا وأن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففى إجزائه 
عن حبّجه الإسلام وعدمه وجهان من فقد الشرط واقعاً ومن أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حيّجه الإسلام 


غير هذه الصوره. وإن اعتقد عدام 


الإسلام لغفلته واعتقاده بعدم دخوله فى الموضوع لوجوبهاء والأمر استحباباً بغيرحجه الإسلام غير ثابت فى حقه لكون الصادر 
عنه لا يكون غير حجه الإسلام؛ وكذا الحال فى الاعتقاد بعدم حريته أو عدم استطاعته فانه يقال امتياز حجه الاسلام عن غيرهاء 
وإن كان بالقيود, إلا أن القيود مأخوذه فى ناحيه الموضوع فى الأمر والمتعلق فى كل من الأمر الوجوبى والاستحبابى فعل واحد. 
وعليه فالمعتقد بعدم بلوغه أو عدم استطاعته يعلم بتوجه الأمر بالحج اليه غايه الأمر يعتقد انه امر استحبابى, والمعلوم فى الواقع 
وجوبه فمثل هذه الغفله لا تمنع عن اعتبار التكليف الواقعى الذى يمكن للمكلف الاتيان بمتعلقه ولو من باب الاشتباه والخطاء 
فى تعيين ذلكك التكليف. 


إذا ترى الحج مع بقاء الشرائط الى ذى الحجه استقر عليه 


]١[‏ قد تقدم سابقاً أنه مع العذر فى تفويت المال الوافى لمصارف الحج لا يكون الحج مستقراء عليه كما إذا شكك فى استطاعته 
الماليه فتركك الحج ثم صرفه فى أمر آخر وانكشف بعد صرفه انه كان وافياً لحجه. فإن ترخيص الشارع فى صرف ذلك المال 
ولو ظاهراً فى غير الحج يمنع عن استقرار وجوبه» وكذا مع الاعتقاد بعدم كون المال الموجود عنده وافياً لمصارفه. وذلك فان 


١18: ص‎ 


كنانها عكده مق المال وكان فى الواقع كافياً وتركك الحج فالظاهر الاستقرار عليه وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج 
فبان الخلاف فالظاهر كفايته» وإن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فتركك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج 
أولاة وستهاة والأفوق عدج لأن الفباط فى الصرو ادرف :ومو جناضا + إلة إذا كات اعفادم علي تلد روئه الفا ١|‏ ] ودوك 
الفحص والتفتيشء وإن اعتقد عدم مانع شرعى فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلافء وإن اعتقد وجوده فتركك فبان الخلاف 
فالظاهر الاستقرار. 


ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمداً أو حج مع فقد بعضها كذلكك. أمّا الأول فلا إشكال فى استقرار الحج عليه مع 
بقائها إلى ذى الحيجه[ ؟1]. وأمًا الثانى فإن حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحريه فلا إشكال فى عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق 
قبل الشرح: 


غير لا-زم على المكلف غايه الأمر خرجنا عن ذلكك بالاخبار الوارده فى تسويف الحج ولو بان يصرف المال الموجود عنده فى 
مصرف آخر كالتزوج بامرأه أخرى» وبما ورد فى أن تركك الحج مع عرضه عليه موجب لاستقرار الحج وشىء من ذلك لا 
يجرى فى صرف المال الموجود فى مصرف آخر لاعتقاده عدم كفايته بمصارف الحج. فيوء خذ فيه بما ذكرنا من مقتضى 
القاعده من عدم لزوم حفظ المال الذى يعتقد عدم كفايته لحجه. 


]١[‏ قد ظهر مما ذكرنا فى التعليقه السابقه انْ الاستطاعه الواقعيه مع الاعتقاد بالعدم حتى ما لو كان على خلاف رويّه العقلاء لا 


يوجب استقرار الحج عليه. 


[1] لا يخفى أن فقد بعض الشرائط بتركك الخروج إلى الحج كما إذا سرق ماله من بيته» بحيث لو خرج إلى الحج لم يكن 
يُسرق» بل كان له صرفه فى مصارفه فمثل هذا الفقد لا يمنع عن استقرار وجوبه. 


١١9: ص‎ 


أحد الموقفين على إشكال فى البلوغ[١]‏ قد مرّء وإن حي مع عدم الاستطاعه الماليه فالظاهر مسلميه عدم الإجزاء ولا دليل عليه إل 
الإجماع[ "]» وإلآ الظاهر أنْ حيجه الإسلام هو الحج الأوّل وإذا أتى يدا كف ولو كاق تقباء كما إذا اتن الصيى ضياذة الظهر 
مستحباً بناءً على شرعيه عباداته فبلغ فى أثناء الوقت فإِنّ الأقوى عدم وجوب إعادتهاء ودعوى أن المستحب لا يجزئ عن الواجب 
ممنوعه بعد اتحاد ماهيه الواجب والمستحب, نعم لو ثبت تعدّد ماهيه حج المتسكع والمستطيع تم ما ذكر, لا لعدم إجزاء 
المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهيه» وإن حج مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحعه البدن مع كونه حرجاً عليه أو مع ضيق 
الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجبء وعن الدروس الإسجزاء إلا إذا كان إلى حد الإضرار بالنفسء وقارن 
بعض المناسكك فيحتمل عدم الإجزاء. ففرق بين حج المتسكع وحج هؤلاء؛ وعلّل الإجزاء 


إذا حج مع عدم الاستطاعه الماليه فالظاهر عدم الإجزاء 


[؟] قد بينا ان ظاهر الأدله وجوب الحج بعد تحقق الشرائط المأخوذه فى ناحيه المكلفء والحج المأتى به قبل تحققها حج 
استحبابى فاقد للقيود المعتبره فى ناحيه حجه الإسلام, فإجزاء المأتى به عنها يحتاج إلى قيام دليل» وذكرنا أن عدم أخذ تلك 
القيود فى ناحيه الحج فى خطاب التكليف للاستغناء عن أخذها بالأخذ فى ناحيه الموضوع, ولا يقاس ذلكك بالصلاه المأتى بها 
فى أول الوقت من الصبى ثم ان يبلغ بعدها أو فى أثنائهاء فإن البلوغ مأخوذ فى ناحيه موضوع الوجوب فقط لا فى ناحيه صلاه 
الوقتء فإن طبيعى صلاه الوقت مطلوب من البالغ والصبى المميز» غايه الأمر المطلويبه فى الصبى بنحو الاستحباب» يخللاف الحج 
فإن الطلب الوجوبى فى حق المستطيع الوجوب بعد تحقق الشرائط وإن كان قد حج قبل ذلك مع فقد الشرائط» 


١٠١: ص‎ 


بأنْ ذلك من باب تحصيل الشرط فإنّه لا يجب لكن إذا حصله وجب. وفيه أنَّ مجرد البناء على ذلكك لا يكفى فى حصول 
الشرط مع أن غايه الأمر حصول المقدمه الّتى هى المشى إلى مكه ومنى وعرفات» ومن المعلوم أن مجرّد هذا لا يوجب حصول 
الشرط الذى هو عدم الضرر أو عدم الحرج؛ نعم لو كان الحرج أو الضرر فى المشى إلى الميقات فقط ولم يكونا حين الشروع 
فى الأعمال تم ما ذكر ولا قائل بعدم الإجزاء فى هذه الصوره؛ هذا ومع ذلكك فالأقوى ما ذكره فى الدروس. لا لما ذكره بل لأَنّ 
الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمه. إِنّما يرفعان الوجوب والإلزام لا أصل الطلب[١]‏ 


الشّرح: 


ولذا لو أتى به متسكعاً قبل الاستطاعه يكون عليه الحج بعدها كما هو مورد النص فى حج الصبى والعبد والالتزام بعدم الاجزاء 
فى حج الصبى إذا بلغ بعد تمام الموقفين» وبالاجزاء ما إذا حج بلا استطاعه ماليه ثم استطاع بعد الحج لا يخلو عن تهافت. وعلى 
الجمله ظاهر ما ورد فى الصلواه اليوميه ان الصلاه الواجبه على كل مكلف فى اليوم والليله خمس صلواتء والمشروع فى حق 
الصبى أيضاً فى يوم وليله تلك الصلوات الخمسء وإذا أتى الصبى بصلاه الوقت قبل بلوغه ثم بلغ بعدها لا يطلب منه الوجود 
الثانى» بخلاف الحج فان المطلوب من المستطيع الحج بعد الاستطاعه؛ وإن كان قد حج قبل ذلك فعدم الاجزاء لا يبتنى على 
القول بتعدد الماهيه؛ بل يجرى بناءً على وحدتهما ماهيهٌ» ولكن متعلق الوجوب الوجود بعد حصول الشرائط ولو كان هذا الوجود 
الوجود الثانى؛ لا-ن مطلوبيه الحج بالاضافه إلى كل سنه انحلا-لى» بخلاف صلاه الوقت فإن المطلوب منها للبالغ وغيره نفس 


الطبيعى أى صرف وجوده بين الحدين. 
إذا ارتفع الوجوب كان الحج نديياً 
[١]لا‏ يخفى أن مع ارتفاع الوجوب يكون حتّجه ندبياً والواجب هو الوجود غير 


ضن +1 


(مسأله #*) إذا حج مع استلزامه لتركك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حيجه الإسلام؛ وإن اجتمعت سائر الشرائط. لا لأنّ 
الأأمر بالشىء نهى عن ضدّه لمنعه أولاًء ومنع بطلان العمل بهذا النَهى ثانياًء لأنّ النَهى متعلق بأمر خارجء بل لأنّ الأمر مشروط 
بعدم المانع ووجوب ذلكك الواجب مانع[١]:‏ وكذلك النهى المتعلق بذلك المحرم مانع ومعه لا أمر بالحج؛ نعم لو كان الحج 
مستقرًاً عليه وتوف الإتيان به على تركك واجب أو فعل حرام دخل فى تلكك المسأله وأمكن أن يقال بالاجزاءء لما ذكر من منع 
اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه ومنع كون النَهى المتعآق بأمر خارج موجباً للبطلان. 


الحرجى والضررىء فإجزاء الحرجى والضررى عنه يحتاج إلى دليل؛ نعم كما ذكرنا سابقاً أنه لو أتكشف الحرج أو الضرر بعد 


تمام الاعمال لا يكون وجوبه منفياً لا-ن نفى الوجوب فى الفرض خلادف الامتنان» فيكون المأتى به مجزياً وداخللاً فى عنوان 
حجه الإسلام» أو يكون من الوجود بعد تحقق الشرائط. 

لايجزى الحج إذا استلزم ترك واجب أو ارتكاب محرم 

[١]لا‏ يخفى انه لو كان الحج مستلزماً لتركك واجب أو ارتكاب حرام, وقيل بان الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده الخاص» 
وتقديم جانب الواجب الآدخر أو الحرام يكون الحج به محكوماً بالفساد حتى مع كون النهى عنه غيرياً تبعياً. وذلكك فإن النهى 
الغيرى التبعى يتعلق بنفس ما هو ضد للواجب لا بعنوانه خارجىء فإن عنوان الضد جهه تعليله لا تقيبديه» ويكون النهى المزبور 
مانعاً عن شمول خطاب الأمر لمتعلق النهى الغيرى لعدم امكان اجتماع الأمر والنهى فى شىء» فلا كاشف عن الملاكك فى ذلكك 


المتعلق. بخلاف ما إذا قيل بعدم الاقتضاء فإنه فى الفرض يكون 


١١١: ص‎ 


(مسأله 87) إذا كان فى الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال فهل يجب بذله ويجب الحج أو لا؟ أقوال ثالثها الفرق بين المضر بحاله 


وعدمه فيجب فى الثانى دون الأوّل[١].‏ 
(مسأله 28) لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتّى مع ظَنّ الغلبه عليه والسلامه[ 1]» وقد يقال بالوجوب فى هذه الصوره. 


أو يحتمل الأهميه لا يوجب ارتفاع الوجوب عن الحج كما هو الحال فى صوره استقرار وجوبه فالتفرقه بين الصورتين بللا وجه. 


]١[‏ لا يخفى أنه إذا كان دفع المال إلى العدو مضراً بحاله بحيث يقع فى الحرج من جهه اعاشته ولو بعد رجوعه فلا يكون 
مستطيعاً إلى الحج على ما تقدم, واما مع عدم لزومه فإنما يجب الحج إذا لم يكن دفع المال موجباً لتقويه الظالم وبسط سلطته 
ولو بحسب عمود الزمان وإلا ففى وجوب الحج بدفع المال تأمل بل منع. نعم لو لم يكن للدفع أثر فى بقاء سلطته وتقويته كما 
يشاهد ذلكك فى بعض البلاسد التى تربع على كرسى الحكم فيها من يأخذ المال قهراً ممن ارادها دخولاً أو خروجاًء فلا يوجب 
مثل ذلكك سقوط وجوبه. 

عنوان الباغى أو المحارب يجب دفع شره كفايه ولو بالقتال. وعدم الظن بالسلامه حتى بالاضافه إلى من لا يجب عليه الحج. 
وعلى الجمله القتال فى الفرض مع احتمال الظفر والسلامه تكليف آخر لا لوجوب الحج. ليقال ان مع العدو المفروض لا يكون 


١77: ص‎ 


(مسأله 84) لو انحصر الطريق فى البحر وجب ركوبه إل مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائيً[١]‏ أو استلزامه الإخلال بصلاته 
أو إيجابه لأكل النجس أو شربه ولو حجٌ مع هذا صحح حيجه لأنّ ذلك فى المقدّمه وهى المشى إلى الميقات كما إذا ركب دابّه 
غصبيه إلى الميقات. 


(مسأله إذا استقرٌ عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاه أو غيرهما من الحقوق الواجبه وجب عليه أداؤهاء ولا يجوز له المشى 
إلى الحج قبلهاء ولو تركها عصىء وأما حيّجه فصحيح إذا كانت الحقوق فى ذمّته لا فى عين ماله» وكذا إذا كانت فى عين ماله 
ولكن كاق جا شيرقه فى بو وتعدامع المال الى ل يكوق فية عسيين أوتذكاد أو برهم أو كا قينا تاق ب العقوق بولك كان 


ثوب إحرامه|[ ؟] وطوافه وسعيه وثمن هديه من 
اذا انحصر الطريق فى البحر وجب ركوبه 


]١[‏ إذا كان الخوف مما يتعارف فى ركوب البحر لعامه الناس نوعاًء وان كان هذا الخوف أمراً عقلائياً» فلا يمنع عن تحقق 
الاستطاعه الموجبه للحج. فان هذا الخوف متحقق فى ركوب الطائره بل ركوب السياره أيضاً ولازم للحج. نعم إذا كان البحر 
متلاطماً يجرى فيه الطوفان فيكون مانعاً عن تحقق الاستطاعه لعدم تخليه السرب. واما الاخلاللى ببعض ما يعتبر فى الصلاه 
فلايسقط وجوب الحج بذلك, لعدم وجوب حفظ القدره على الصلاه الاختياريه قبل دخول وقتها وحرمه أكل النجس مع 
التكليف بالحج من المتزاحمين ولا يبعد أهميه الحج, وهذا بناءً على مانعيه ما ذكر عن الاستطاعه, فالحج المأتى به وان كان 
صحيحاً ويجزى عن حجه الإسلام إذا كان مستقراً عليه قبل ذلكك إلا ان مع عدم استقراره لا يكون مجزياً عن حجه الاسلام إذا 
ابتلى بعد رجوعه أيضابما ذكر من المحذور والوجه فى عدم الاجزاء عدم تحقق الاستطاعه المعتبره فى وجوبه كما لا يخفى. 


[؟] هذا ينافى ما يذكره فى مسائل الاحرام من ان لبس ثوبى الاحرام واجب 


ضن +1 


الباق النس لسن هه حقويل كذ إذا كاناسنا سان نه العف نرت اكمس والركاة إلا المرق هيده كداز ءا فيمديباناء على ما 
هو الأقوى[١]‏ من كونها فى العين على نحو الكلى فى المعتّن لا على وجه الإشاعه. 


(مسآله )/١‏ يجب على المستطيع الحج مباشره؛ فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعاً أو بالإجاره إذا كان متمكتاً من المباشره بنفسه. 


(مسأله 077 إذا استقرٌ الحج عليه ولم يتمكن من المباشره لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلكك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان 
حرجا عليه» فالمشهور وجوب الاستنابه عليه[ 415 بل ربّما يقال بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى. وإن كان ربّما يقال بعدم الوجوب. 


وذلكك لظهور جمله من الأخبار فى الوجوبء وأما إن كان موسراً من حيث 

الشّرح: 

مستقل بالاضافه إلى الاحرام» و كذا بالاضافه إلى سعيه بل فى ثوب طوافه الذى هو غير الساتر. 

]١[‏ كون الحق فى الزكاه مطلقاً وفى الخمس بنحو الكلى فى المعين ممنوع كما تقدم فى مسائل الزكاه والخمس. 
تجب الاستنابه اذا استقر الحج عليه ولم يباشره لمرض 


[؟] وقد يقال بعدم وجوبها بل هى أمر مستحبء ويستدل على ذلك بانه وان ورد فى بعض الروايات الأمر بيبعث الرجل ليحج 
عنه كما فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام «أن علياً عليه السلام رأى شيخاً لم يحج قط ولم يطق الحج من 
كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه(١)‏ وصحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «وان كان موكر | وحفال بيك وده 


الحج مرضء أو حصرء أو أمر يعذره الله فيه» فإن عليه ان 
ص ١1١6:‏ 


)١1(-١‏ وسائل الشيعه :١١‏ 29 الباب ؟امن أبوات وجوب الحج وشرائطه. الحديث ١‏ والتهذيب مسي رةه 


المال ولم يتمكن من المباشره مع عدم استقراره عليه ففى وجوب الاستنابه وعدمه قولان لا يخلو أولهما عن قوه لإطلاق الأخبار 
المشار إليهاء وهى وإن كانت مطلقه من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق من بعضها ذلكك» مضافاً إلى ظهور الإجماع 
على عدم الوجوب مع رجاء الزوال» والظاهر فوريه الوجوب كما فى صوره المباشره. الشّرح: 


يحج عنه من ماله صروره لا مال له)(1) إلأان فى بعضها الآخر قرينه على المراد من الأمر الاستحباب» وهى تعليق الأمر بالبعث 
على مشيه المكلفء ففى خبر عن سلمه أبى حفص عن أبى عبداللّهِ عليه السلام «ان رجلا أتى علياً ولم بحج قط إلى أن قال 
على عليه السلام ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه بحج عنكك)(1) وقريب منها ما فى خبر عبداللّه بن ميمون» وكذا اعتبار كون 
النائب رجلا صروره مع جواز نيابه المرأه عن الرجلء والرجل عن المرأه بلا فرق بين الصروره وغيرهاء والالتزام بالاستحباب فى 
القيد لا فى أصل النيابه لا يخلو عن بعد ولكن لا يخفى أنه يمكن اعتبار كون النائب عن الرجل فى حياته صروره؛ وما ورد فى 
تعليق التجهيز على المشيئه لا يدل على الاستحباب بحيث يكون قرينه على رفع اليد عما يدل على الوجوب, حيث إن التعليق 
لبيان البدل للحج المباشرى فى تفريغ الذمه. فالمعنى ان اردت تفريغ الذمه فجهز رجلا بمؤونه الحج ليحج عنك, هذا مع 
الاغماض عن ضعف السند فى الروايتين. ثم إن المتيقن من مدلول الروايات بل مدلول بعضها يختص بصوره استقرار الحج على 
المكلف قبل طرو العجزء ومن كان موسراً من حيث المال ولم يتمكن من المباشره فلا يبيعد وجوب الاستنابه عليه» فان وجوبها 
عليه مقتضى الاطلاق فى بعض الروايات كصحيحه الحلبى المتقدمه؛ بل ذكر الماتن قدس سره ان اطلاقها 


ض ا 


15: / 0 6 ”سي الباب ؟7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث "» والتهذيب‎ ١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.1 6959 / ع٠‎ 6 6م الباب #لامن أبوات وجوب الحج وشرائطه. الحديث ” والتهذيب‎ :١١ وسائل الشيعه‎ 00-7 


ومع بقاء العذر إلى إن مات يجزئه حج النائب فلا يجب القضاء عنه وإن كان مستقراً عليه» وإن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك, 
لتقيو لدي عل انباقر[ 


الشّرح: 


وان يعم صوره رجاء العذر وعدم إلا ان ظهور بعضها فى عدم رجاء الزوال مضافاً إلى الاجماع يوجب رفع اليد عن الاطلاق 
المزبور. وقد يناقش فيما ذكر تاره بعدم الاطلاق فى الروايات الداله على وجوب الاستنابه فى صوره التمكن من المباشره ولو فى 
السنين الآتيه» فإن ظاهر صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: «كان على عليه السلام يقول لو ان رجلا أراد 
الحج فعرض له عرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروجء فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه)(1) حيث يقال ان ظاهرها 
حصول المانع عن الخروج فعل وان استطاع الخروج مستقبلا. والحال فرق بين قوله لم يستطع الخروجء وبين قوله لا يستطيع 
الخروجء ولكن يورد عليها أيضاً بان ظاهرها الحج الارادى يعنى الاستحبابى والكلام فى المقام فى حجه الإسلام. 


أقول: ظاهر قوله عليه السلام لو أن رجلاً أراد الحجء ما إذا اراد افراغ ذمته نظير ما تقدم فى قوله عليه السلام «ان شئت فجهز 
رجلك» وعلى الجمله لو لم يكن ظاهر هذه الصحيحه اراده خصوص حجه الإسلام فلا ينبغى التأمل فى أن إطلاقها يعمّهاء فان 
ثبت اجماع تعبدى على عدم وجوب البعث فى فرض زوال العذر مستقبلاً ولو مع ثبوت الاطلاق المشار اليه فهو, والا فرفع اليد 


عن الاطلاق مشكل. وبعض الروايات وان وردت فيمن لا يتمكن من الحج مباشره ولو مستقبلاً إلا أنها لا توجب رفع اليد عن 
الاطلاق لعدم التنافى بين الطائفيتن. 


]١[‏ ظاهر الروايات كون الموضوع لوجوب الاستنابه عدم التمكن من الحج 
ص ١117:‏ 


)١1(-١‏ وسائل الشيعه أبعي الباب اهن أبوانت وجوب الحج وشرائطه. الحديث هة والكافى ع الا اع 


وإن كان بعد إتيان النائب. بل ربّما يدّعى عدم الخلاف فيه؛ لكن الأقوى عدم الوجوب لأنّ ظاهر الأخبار أن حج النائب هو 
الْذى كان واجباً على المنوب عنه فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه ولا دليل على وجوبه مره أخرىء بل لو قلنا باستحباب 
الاستنابه فالظاهر كفايه فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابه فيما كان عليه» ومعه لا وجه لدعوى أنْ المستحب لا يجزئ عن 
الواجبء إذ ذلكك فيما إذا لم كن الستس تفيين هنا كان وانها والمفروض فى المقام أنّه هوء بل يمكن أن يقال إذا ارتفع 
العذر فى أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب إِنّهِ يجب عليه الإتمام ويكفى عن المنوب عنه» بل يحتمل ذلكك 
وإن كان فى أثناء الطريق قبل الدخول فى الإ-حرام» ودعوى أن جواز النيابه مادامى كما ترى بعد كون الاستنابه بأمر الشارع 
وكون الإجاره لا-زمه لا دليل على انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب المؤجر ذلككء ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب 
الاستنابه بين من عرضه العذر من المرض وغيره وبين من كان معذوراً خلقه[ »1١‏ والقول بعدم الوجوب فى الثانى» وإن قلنا 


بوجوبه فى الأوّل ضعيف» 


مباشرةً» فان قيل باختصاص الوجوب بمن لا يتمكن على طبيعى الحج ولو مستقبلا كان المأتى به من فعل النائب حكماً اعتقاديا 
أو ظاهرياًء فمع كشف الخلاف باتفاق التمكن من المباشره فلا يحكم بالإسجزاء؛ وبتعبير آخر لم يوءخذ عدم رجاء الزوال 
موضوعاً للحكم الواقعى ليقال ان ما يأتى به النائب هو الواجب فى حقه واقعاً. ومما ذكرنا يظهر أنه لو قيل بوجوب الاستنابه مع 
عدم التمكن من المباشره فى السنه الفعليه واتفق زوال العذرء فإن كان المنوب عنه متمكناً من المباشره فى سنته كان تمكنه 
كاشفاً عن عدم الأمر بالبدل» وبطلان الاجاره على تقدير تعلقها بحجه الإسلام, واما إذا لم يتمكن يكون المورد من موارد الأمر 
بالبدل حتى فيما إذا كان طرو التمكن قبل احرام النائب. 


[1] واذلكك الاطلاق أمر يعد ره اللهافيفء كما ورد ذلككافى صحيحه الحلى 


١7: ص‎ 


وهل يختص الحكم بحيجه الإسلام أو يجرى فى الحج النذرى والإفسادى أيضاً؟ قولان» والقدر المتيمّن هو الأول بعد كون 
الحكم على خلاف القاعد:[١1»‏ وإن لم يتمكن المعذور من الاستنابه ولو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد 
دن الح الا ولم يتمكن من الزياده أو كانت مجحفه سقط الوجوب» وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرًا عليه 
ولا يجب مع عدم الاستقرار» ولو ترك الاستنابه مع الإمكان عصى بناءً على الوجوب ووجب القضاء عنه مع الاستقرار. وهل 
يجب مع عدم الاستقرار أيضاً أولا؟ وجهان أقواهما نعم لأنّه استقر عليه بعد التمكن من الاستنابه» ولو استتاب مع كون العذر 
مرجوٌ الزوال لم يجزئ عن حيجه الإسلام[ 1] الشّرح: 


المتقدمه. وأورد جمله من الاخبار وإن كانت صوره طرو العذرء إلا ان ذلك لا يمنع عن الأخذ بالاطلاق المشار اليه. 


]١[‏ ما ذكر من القدر المتيقن لا يمنع الأخذ بالاطلاق» من صحيحه محمد بن مسلم. نعم لو صحت المناقشه فى دلالتها على 
وجوب الاستنابه على ما تقدم, فلا دلاله فى سائر الروايات على وجوبها فى غير حجه الإسلام. وقد يأتى عن الماتن قدس سره فى 
فصل وجوب الحج بالنذر والعهد واليمين وجوب الاستنابه فى طريان العذر فى الحج النذرى أيضاًء ولكن إذا كان متمكناً من 
الحج النذرى قبل طريان العذرء وكذا فى صوره العهد واليمين» ولا يبعد هذا الاختصاص لان عدم التمكن من الوفاء بالنذر 
يوجب انحلاله» ولا يبقى موجب لإراده الناذر الحج ليدخل فى مدلول الصحيحه. 


فإن الواجب فى حق المكلف حجه واحده كانت بالمباشره اوتنا تحسم 


١١94: ص‎ 


فيجب عليه بعد زوال العذر» ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفايه» وعن صاحب المداركك 
عدمها ووجوب الإعاده لعدم الوجوب مع عدم البأس فلا يجزئ عن الواجبء وهو كما ترىء والظاهر كفايه حج المتبرّع[ ١‏ 

فى صوره زيوت الاستتابهة وهل يكفى الاستتابه من البيقات كما هو الاقرى فى المضام عته يعد عوته؟ وجهان» لا يعد الجواز 
حتّى إذا أمكن ذلكك فى مكه مع كون الواجب عليه هو التمتّع» ولكن الأحوط خلافه لأنْ القدر المتيقّن من الأخبار الاستنابه من 
مكائت كما أن الأحوط عدم كفايه التبرّع عنه لذلك ا 


(مسأله */) إذا مات من استقرٌ عليه الحج فى الطريق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حيّجه الإسلام فلا يجب 
القضاء عنهء وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى[7]» خلافاً لما عن الشيخ 
دان إداويي ققالا:بالالجراء حيففل أرقا ولادليل لماعل #لكه الآ إتعان يعض الأخباز كفسيحة بريد السداى تمرك قال قزها 
بعد الحكم بالإجزاء إذا مات فى الحرم: 


]١[‏ بل الا-ظهر عدم الكفايه» فان الواجب على العاجز هو بعث النائب وتجهيزه. كما هو ظاهر الروايات كما أن مقتضى اطلاقها 
عدم اعتبار كون البعث والتجهيز من بلد المنوب عنه. بل يجوز البعث والتجهيز من أى بلك عحتى من الميقات: واما ما فى معتبره 
محمد بن مسلم ثم ليبعثه مكانه ظاهره بعثه بدلاً عنه» ولو كان هذا البعث بالتسبيب كما ان يوكل حاجاً ان يأخذ له نائباً بحج عنه 
كما لا يخفى. 


إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام 
[1] ويدل على ذلك صحيحه ضريس عن أبى جعفر عليه السلام قال «فى رجل خرج 


١١١: ص‎ 


«وإن كان مات وهو صَّروره قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته فى حتجه الإسلام» فإن مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم 
لكنّْه معارض بمفهوم صدرها وبصحيح ضريس» وصحيح زراره» ومرسل المقنعه» مع أنّه يمكن أن يكون المراد من قوله: «قبل 
أن يحرم) قبل أن يدخل فى الحرم كما يقال: «أنجدا أى دخل فى نجد و«أيمن» أى دخل اليمن» فلا ينبغى الإشكال فى عدم 
المنساق من اعتبار الدخول فى الحرم كونه بعد الإحرام, ولا يعتبر دخول مكه وإن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك, لإطلاق 
البقيه فى كفايه دخول الحرم. والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين» 
وقد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت فى الحل أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول الحرمء 


الشّرح: 


حاجاً حجه الإسلام فمات فى الطريق» فقال: إن مات فى الحرم فقد أجزأت عنه حجه الإسلام؛ وإن مات دون الحرم, فليقض عنه 
مدلولها قطعاء وهذه الصحيحه وان لم تتعرض لكون دخوله فى الحرم بعد الاحرام» ولذا ربما يقال بان اطلاقها يعم ما إذا نسى 
الا-حرام حتى دحل الحرم إلا أن انصرافها إلى صوره دخول الحرم بعد الاحرام غير بعيد» حيث إن خروجه حاجاً مقتضاه كون 


دخوله فى الحرم بعد الاحرام. 


وعلى الجمله. ظاهرها إن مات قبل دخول الحرم ولو كان بعد احرامه لا يوجب الاجزاءء وقد يقال ان مقتضى ما ورد فى صحيحه 
بريد العجلى الاجزاء بعد الاحرام 


١١١:١ ص‎ 


٠١ / وسائل الشيعه اناري الباب 8” من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث ل والكافى ع للا"‎ )١1(-١ 


وهو مشكل لظهور الأخبار فى الموت فى الحرم. والظاهر عدم الفرق بين حج التمّع والقران والإفراد» كما أن الظاهر أنّه لو مات 
فى | ثناغ عمرة: الم أجزأه عن حيجه أيضاً الشّرح: 


وان لم يدخل الحرم حيث سأل أبا جعفر عليه السلام «عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات فى الطريق» قال: إن 
كان صروره ثم مات فى الحرم فقد اجزأ عنه حجه الاسلام؛ وإن كان مات وهو صروره قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته 
وما معه فى حجه الإسلام» فإن فضل من ذلكك شىء فهو للورثه ان لم يكن عليه دين)(١)‏ الحديث بدعوى ان مقتضى الشرطيه 
الثانيه أى مفهومها الإسجزاء إذا كان موته بعد الا-حرام» ولكن لا يخفى أنه من المحتمل جداً ان يكون المراد من قوله قبل أن 
يحرم قبل أن يدخل الحرم بقرينه الشرطيه الا-ولى. حيث يقال لمن دخل الحرم أنه أحرم» ولمن دخل اليمن أيمن» ولمن دخل 
نجد أنجد ومع الاغماض عن ذلك يكون مفهوماً معارضاً بمنطوق الشرطيه الاولى» والمنطوق فيها أخص فيرفع اليد به وبما ورد 
فى الشرطيه الثانيه فى صحيحه ضريس المتقدمه عن اطلاق المفهوم المزبور. 


أضف إلى ذلكك أن الإ-جزاء على خلاف القاعده فيرفع اليد عنها بمقدار تمام دليل الاجزاء وهو صوره الاحرام ودخول الحرم 
والموت بعده» بل قد يقال لابد فى الإجزاء من الموت بعد دخول مكه. كما هو مقتضى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام 
حيث ورد فيها «فإن مات وهو محرم قبل ان ينتهى إلى مكه؟ قال: يحج عنه إن كان حجه الإسلام ويعتمر» إنما هو شىء 
عليه)12). 


ودلالتها على اعتبار دخول مكه إنما هى بعدم الاستفصال فى جوابه عليه السلام 
ص ١7١7:‏ 


.١1١ / وسائل الشيعه كضلي” الباب 8" من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث 3 والكافى ع: 5م‎ )١1(-١ 
؟-(5) وسائل الشيعه :فت الباب 8" من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث و3 والكافى ع الب الى‎ 


بل لا يبعد الإجزاء إذا مات فى أثناء حج القران أو الإفراد عن عمرتهما وبالعكسء لكنّه مشكل لأنْ الحج والعمره فيهما عملان 
مستقلان بخلا.ف حج التمنّع فإِنّ العمره فيه داخله فى الحج[١]‏ فهما عمل واحدء ثم الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحتجه 
الإسلام[ ؟] فلا- يجرى الحكم فى حج النذر والإفساد إذا مات فى الأثناء؛ بل لا يجرى فى العمره المفرده أيضاًء وإن احتمله 
القضاء عمّن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعه الزمانيه» ولذا لا يجب إذا مات فى البلد قبل الذهاب أو إذا فقد 


بعض الشرائط الأخر مع كونه موسر 


بدخوله الحرم أو عدمه فيرفع اليد عن الاطلاق» بمثل صحيحه ضريس المتقدمه الداله على كفايه دخول الحرم فى الاجزاء. كما 


يرجع إليها فى عدم كفايه مجرد الاحرام لو فرض سقوط صحيحه بريد العجلى بالمعارضه بين صدرها وذيلها. 


]١[‏ أضف إلى ذلكك أن فرض الموت فى الطريق قبل الاحرام أو بعده يكون نوعاً فى عمره التمتع» فالحكم بالاجزاء مع فوته فيه 
بيعم الموت بعد احرام عمره التمتع جزماً. واما عموم ما يدل عليه لما اذا مات بعد الاحرام للعمره المفرده أو إذا مات بعد الاحرام 
لحج الافراد أو القَران للاجزاء عن عمرتهما فهو غير ظاهرء وعلى ذلكك فالأظهر وجوب قضاء عمرتهما مع الاستقرار على الميت. 


]١[‏ وذلكك لتقييد الامجزاء فى الروايات بحجه الإسلام فيبقى غيرها على القاعده» نعم يجرى الاجزاء فى حجه الافساد بناء على 
أنها حجه الإسلام لد الحجه الاولى الفاسده. ولكن الاظهر ان حجه الإسلام هى الاولى كما ا 


ص رف 


ومن هنا ربّما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينه على اختصاصها بمن استقرٌ عليه» وربّما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقرٌ عليه وحمل 
الأ.مر بالقضاء على الندبء وكلاهما مناف لإطلاقهاء مع أنّه على الثانى يلزم بقاء الحكم فيمن استقرٌ عليه بلا دليل مع أنّه مسلم 
بينهم؛ والأ.ظهر الحكم بالإطلاق[١]‏ مرا بالتزام وجوب القضاء فى خصوص هذا المورد من الموت فى الطريق كما عليه جماعه 
وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت وهو فى البلذء وما بحمل الأمر بالقضاء على القذر المشتركك واستفاده 
الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج؛ وهذا هو الأظهر فالأ.قرى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضاً فيحكم 
بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلكك. 


]١[‏ وقد يقال بعدم الفرق بين من استقر عليه الحج ومن لم يستقرء فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم اجزأه عن حجه الإسلام؛ 
واما إذا كان موته قبل دخول الحرم وبعد الا-حرام يجب القضاء عنه» كما هو مقتضى صحيحه ضريس حيث إن ظاهر تلبس 
المكلف بالا-حرام ومدلولها أنه «إن مات بعد دخول الحرم يكفى ذلكك فى حجه. واما إذا مات قبل دخول الحرم فيجب القضاء 
عنه) ولا بأس بالالتزام بوجوب القضاء عنه مع عدم استقرار الحج عليه» ودعوى ان موته كاشف عن عدم وجوب الحج عليه كما 
فى فقد سائر شرائط وجوبه أو الموت فى البلد فيحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترككء واستفاده وجوب القضاء فيمن استقر 
عليه الحج من الخارج لا يمكن المساعده عليهاء فإنه وإن كان ما ذكر مقتضى القاعده إلا أنه يلتزم بوجوب القضاء حتى فيمن 
استقر عليه الحج لدلاله الصحيحه بالاطلاق ولو كان وجوبه أمراً تعبدياًء بل لا يبعد الالتزام بوجوب القضاء عنه. وكذا من استقر 


عليه الحج ويخرج مصارفه من جَمَلِهِ وزاده ونفقته التى معه فى سفره كما هو مقتضى صحيحه 


ص 1 


(مسأله ©7) الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع لأنّه مكلف بالفروع لشمول الخطابات له أيضاًء ولكن لا يصح منه مادام كافراً[١]‏ 
كسائر العبادات وإن كان معتقداً لوجوبه وآتياً به على وجهه مع قصد القربه لأنَّ الإسلام شرط فى الصتّحه. ولو مات لا يقضى عنه 
لعدم كونه أهلا للإكرام والإبراء» ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه» وكذا لو استطاع بعد إسلامه. ولو زالت استطاعته ثم 
أسلم لم يجب عليه على الأقوى لأنّ الإسلام يجب ما قبله كقضاء الصلاه والصيام حيث إِنّه واجب عليه حال كفره كالأداء وإذا 
أسلم سقط عنه. ودعوى أنّه لا يعقل الوجوب عليه إذ لا يصح منه إذا أتى به وهو كافرء ويسقط عنه إذا أسلم. مدفوعه بأنّه يمكن 
أن يكون الأمر به حال كفره أمراً تهكمياً ليعاقب لا حقيقياًء لكنّه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافراً ولا مسلماًء الشّرح: 


بريد العجلىء ولا يخرج من صلب ماله. 


أقول: الظاهر اختصاص وجوب القضاء عمن مات قبل دخول الحرم أو قبل الاحرام بمن كان الحج مستقراً عليه» فان الاختصاص 
مقتضى التعليل الوارد فى صحيحه زراره المتقدمه. حيث ذكر عليه السلام فيها «يحج عنه إن كان حجه الإسلام ويعتمر إنما هو 
شىء عليه» حيث إن ظاهر التعليل كون الحج والعمره واجباً عليه قبل موته وكانت ذمته مشغوله بهماء وهذا لا يجرى فى حق من 
لم يكن مستطيعاً للحج قبل هذه السنه, واللّهِ العالم. 


الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع 


]١[‏ لقوله تعالى ١ومن‏ يبتغ غير الاسلام ديناً فلم يقبل منه»» ولفحوى ما ورد من الروايات الظاهره فى بطلان عمل المخالفء ولان 
قصد التقرب المعتبر فى العباده لا يتمشى من الكافر نوعاً لعدم اعتقاده بالشريعه» والبحث فى كون الكفار مكلفين بالفروع أم لاء 
فيختص تكليفهم بالاصول ما لايترتب عليه ثمره فقهيه» وفى باب 


ص :18 


والأظهر أن يقال: إِنّه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً وإن تركه فمتسكعاً. وهو ممكن فى حقّه لإمكان إسلامه وإتيانه مع 
الاستطاعه ولا معها إن تركء فحال الاستطاعه مأمور به فى ذلكك الحال ومأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدهاء وكذا يدفع 
الإشكال فى قضاء الفوائت فيقال: إِنّه فى الوقت مكلف بالأداء ومع تركه بالقضاءء وهو مقدور له بأن يسلم فيأتى بها أداءً ومع 
تركها قضاء قتزحه الأمر بالقضاء إلنه إثما عفن حال الأداء على كتفو الأمرالمعلق؛ فحاصل الإشكال أنّه إذا لم يصح الإتيان به 
حال الكفر ولا يجب عليه إذا أسلم؛ فكيف يكون مكلفاً بالقضاء ويعاقب على تركه؟! وحاصل الجواب أنه يكون مكلفاً بالقضاء 
فى وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق» ومع تركه الإسلام فى الوقت فوّت على نفسه الأ-داء والقضاء فيستحق العقاب عليه 
وبعباره أخرى كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام فى الوقت إذا تركك الأداءء وحينئلٍ فإذا ترك الإسلام ومات كافراً يعاقب على 
مخالفه الأمر بالقضاءء وإذا أسلم يغفر له وإن خالف أيضاً واستحقّ العقاب. 


0) 


الحج إذا كان الكافر مستطيعا ثم اسلم وكانت استطاعته باقيه فهو مكلف بالحج لاستطاعته عند إسلامه» وكذا ما إذا استطاع بعد 
اسلامه. نعم إذا لم يستطع بعد إسلامه وكان مستطيعاً قبله فلا ينبغى التأمل فى عدم وجوب الحج عليه لان الإسلام يجب ما قبله. 
وهذا وإن ورد فى بعض الروايات التى فى سندها ضعفء إلا-ان الحكم مقطوع به بحسب السيره القطعيه» ولذا لا يجب عليه 
قضاء الصلاه والصوم وغيرهما مما فات حال كفره بناءَ على كون الكفار مكلفين بالفروع» نعم لو اسلم الكافر فى وقت الفريضه 
يجب عليه الاتيان بها فى وقتها نظير بقاء استطاعته بعد اسلامه. فإن هذا غير داخل فى السيره المشار إليها بل ولا فى حديث 
الجبٌ. 


ثم إنه قد يورد على الالتزام بكون الكفار مكلفين بالفروعء بأنه كيف يصح 


١) ص‎ 


( مسأله 0/) لو أحرم الكافر ثم أسلم فى الأثناء لم يكفه ووجب عليه الإعاده من الميقات[١]»‏ رتولموكد طون الكره لي 
الميقات أحرم من موضعه ولا يكفيه إدراكك أحد الوقوفين مسلماً لأن إحرامه باطل. 


تكليفهم مع بطلان عملهم حال كفرهم؛ ومع إسلامهم لا يثبت فى حقهم القضاءء وهذا فى الحقيقه إشكال فى تكليفهم بالقضاء 
لا بالاضافه إلى الالداء. حيث يمكن لهم امتثشال التكليف به باسلامهم فى الوقتء واما بالاضافه إلى القضاء فتكليفه غير معقول. 
لأنه لا يصح عمله بدون اسلامه» ومع اسلامه يسقط التكليف بالقضاءء ولذا ذكر الماتن أن تكليفهم حال كفرهم بالقضاء تهكمى 
لتسجيل العقاب. ولكن لا يخفى ما فيه فإن الكفار على مسلكك تكليفهم بالفروع مكلفون بالتكاليف المتوجهه إلى المسلمين. 
والتكليف التهكمى ليس داخلا فى التكليفء وذكر ثانياً ان الكافر كما هو مكلف بالاداء فى الوقت كذلكك مكلف بالاداء خارج 
الوقت على تقدير تركه فيه. وعلى ذلكك فلو اسلم الكافر أثناء الوقت ولم يأتى بفريضته فهو مكلف من حين التكليف بالاداء 
بالقضاء أيضاًء فيجب عليه القضاء فى الفرض. وفيه ان هذا النحو من التعليق فى الواجب وأن يصحح الأمر بالقضاء فى حق 
الكفار إلا ان شيئاً من ادله القضاء لا يساعد على الواجب المعلق» ودعوى ان ما ذكر فى وجوب قضاء الصلاه أو الصوم من 
التوجيه لا يجرى فى الحجء فإن وجوبه ليس من المؤقت فلا يمكن المساعده عليهاء فإن وجوب الحج على المستطيع فوراً ففوراً 
بمنزله التوقيت حيث يمكن الأمر فى السنه الاولى بحج السنه الثانيه على تقدير تركها بعد استطاعته فى السنه الاولى إذا اسلم فيها. 


]١[‏ الوجه فى وجوب الرجوع إلى الميقات وإعاده الاحرام بطلان الاحرام الواقع» فإن كفره كان مانعاً عن صحته ولو لم يتمكن 
من الرجوع إلى الميقات أحرم من 


ص 1 


(مسأله 2 المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده[ 1١‏ ولا يصح منه فإن مات قبل أن 
يتوب يعاقب على تركه. ولا يقضى عنه على الأ-قوى لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمّته كالكافر الأصلىء وإن تاب وجب عليه 
وصح منه وإن كان فطرياً على الأقوى من قبول توبته سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته فلا تجرى فيه قاعده جبٌ الإسلام 
لأنها مختضّه بالكافر الأصلى بحكم التبادر» ولو أحرم فى حال ردته ثم تاب وجب عليه الإعاده كالكافر الأصلىء ولو حح فى 
حال إسلامه ثم ارتدّ لم يجب عليه الإعاده على الأسقوى» ففى خبر زراره عن أبى جعفر عليه السلام : «من كان مؤمناً فحج ثم 
أصابه فتنه ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شىء»» وآيه الحبط مختضّه بمن مات على كفره #بشريئة الآيه 
الأخرى وهى قوله تعالى: «ومن برقكاة متك عن درقه فبك وه كائر ذا رلك حيظات أخمالهم) وفقه الآزه ديل خلى قبو توبه 
المرتد الفطرى, فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له. 


موضعه على ما يأتى فى مسأله من ترك الا-حرام من الميقات. وعلى الجمله بعد بطلا-ن الا-حرام من الميقات لكفره لا يفيد 
إدراكك احد الوقوفين» ولا يقاس بما إذا تحرر العبد بعد إحرامه مع إدراكه احد الوقوفين على ما تقدم. 
فى وجوب الحج على المرتد فطرياً أو ملي 


]١[‏ وذلكك فإن ما استفيد منه عدم تكليف الكفار بالفروع يختص بالكافر الاصلىء واما المرتد فمقتضى الاطلاقات كونه مكلفاً 
بالحج حتى ما إذا استطاع حال ودتة. غايه الأمر أنه ليذ يصح منه الحج حال ارتداده؛ فعليه الانابه والرجوع إلى الإسلام. ولو احرم 
حال ردته ثم اسلم فعليه الرجوع إلى الميقات والا-حرام منه على ما ذكرنا فى إحرام الكافر قبل اسلامه؛ نعم لو زالت استطاعته 
عند اسلامه فعليه الحج لاستقراره عليه. ولا يجرى فى حقه جب الاسلام لما قبله لاختصاص السيره 


١ ص‎ 


2 


(مسأله 77) لو أحرم مسلما ثم ارتدّ ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح[١]»‏ كما هو كذلكك لو ارتدٌ فى أثناء الغسل ثم تاب 
وكذا لو اركذ فى أقاء الأذان أو الإقامه أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاه» بل وكذا لو ارتدٌ فى أثناء الصلاه ثم تاب قبل أن 
أت وشو أو يفوت الموالاه على الأقوى من عدم كون الهيئه الاتصاليه جزءاً فيهاء نعم لو ارتدٌّ فى أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا 
فصل. 


الشّرح: 


المتقدمه بل ظاهر حديث الجب بالاسلام بعد الكفر الاصلىء ولو حج حين ارتداده يحكم ببطلانه لأن الإسلام شرط لقبول 
العمل. نعم لو حج مسلماً ثم ارتد ثم تاب لا يجب عليه الاعاده» كما يدل على ذلكك معتبره زراره المرويه فى مقدمه العبادات 
عن أبى جعفر عليه السلام قال: «من كان موءمناً فحج وعمل فى ايمانه ثم اصابته فى ايمانه فتنه فكفر ثم تاب وآمنء قال: يحسب 
له كل عمل صالح عمله فى ايمانه ولايبطل منه شىء1(0١)‏ ورواها الشيخ قدس سره فى التهذيب بسنده عن الحسين بن على و هو 
الحسين بن على بن سفيان البزوفرى أبو عبدالله وقد ذكر قدس سره فى رجاله ان له كتب اخبرنا عنها جماعه منهم محمد بن 
محمد بن النعمان وموسى بن بكر من المعاريف اللذين لم يرد فيهم قدح بل لا يبعد دلاله الآيه المباركه «ومن يرتد منكم عن 
دينه فيمت وهو كافر فاوئئكك حبطت أعمالهم» وظاهرها قبول توبه المرتد حتى ما إذا كان فطرياًء وان حبط الاعمال بالارتداد 
يما إذا مات كافرا. 


[١1]وذلك‏ فإن الاحرام وإن كان عباده تعتبر فيه الأمور المعتبره فى العباده من إسلام المكلف» وفصد التقرب قد اله انه سجدونا 
كذلكك. واما بعد انعقاده واجداً للشرائط فاستمراره أمر قهرى حتى يحصل الاحلال وتنضم إليه سائر الاعمال. 


ص 1 


.١ من أبواب مقدمه العبادات» الحديث‎ "٠ الباب‎ 198 :١ وسائل الشيعه‎ )١1(-١ 


(مسأله 08 إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعاده بشرط أن يكون صحيحاً فيمذهبه[١]‏ وإن لم يكن صحيحاً فى 
مذعكااهم ظير قر ل بيخ الفدق لأطلذق الأخبان» وناءدل على الأعادددمى الأغان كوول صلل الاسعهات رجه فيا الأخر من 
حيث التعبير بقوله عليه السلام : «يقضى أحب إلى وقوله عليه السلام : «والحيّ أحبّ إلىَ). 


الشّرح: 


وكذلك الارتداد فى الآنات المتخلله بين اجزاء الصلاه» والغسل» والوضوءء وان يناقش فى ذلكك بان الارتداد موجب للنجاسه 
ويشترط طهاره البدن فى الآنات المتخلله» كما يشترط طهاره البدن قبل الغسل وطهاره العضو قبل الوضوءء, ولكن لا يخفى ان 
هذا فى النجاسه العرضيه فى الصلاه. والمعتبر فى الغسل والوضوء طهاره العضو المغسول قبل غسله؛ نعم الارتداد فى أثناء الصوم 
يوجب بطلانه لبطلان الامساكك حين الارتداد والواجب هو جميع الامساكات بوجوب واحد. 


إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعاده 

]١[‏ وذلكك فإن الاجزاء مع صحته فى مذهبه هو القدر المتيقن من الروايات الداله على الاجزاء كصحيحه بريد بن معاويه العجلى 
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام «١عن‏ رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم منَّ الله عليه بمعرفته والدينونه به» أعليه حجه 
الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلىّء وقال: سألته عن رجل حج وهو فى بعض هذه 
الاصناف من اهل القبله ناصب متدين ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمرء يقضى حجه الاسلام؟ قال: يقضى أحب إلى)(1) وما 


ورد فى بعض الروايات من الأمر بالاعاده» يبحمل على الاستحباب. بقرينه ما فى ذيل 


١2: ص‎ 


١8 وسائل الشيعه ١ن اى الباب *ل من أبوات وجوب الحج وشرائطه. الحديث 3 والتهذيب 6 7/9" والاستبيصار ؟:‎ )١(-١ 


نتفضة 


(مسأله 9 لا يشترط إذن الزوج للزوجه فى الحج إذا كانت مستطيعه ولا يجوز له منعها منه[١].‏ 


هذه الصحيحه ونحوهاء و بما أن ظاهر مثل هذه الصحيحه ناظره إلى أن فقد الولايه عند الحج مع استبصاره بعده لا يوجب 
القضاء تفضلل من الشارعء فلا يعم ما إذا كان المأتى به فاسداً حتى على مذهبه نعم لو كان حجه على مذهبنا وتمشى منه قصد 
القربه ولو لاحتمال صحه الحج على المذاهب الأخر فلا يبعد شمول الاطلاق لذلكك أيضاً. 


عدم اعتبار إذن الزوج فى حجه الإسلام لزوجته 


]١[‏ ولعله من غير خلاف ويشهد له جمله من الروايات لصحيحه محمد عن أبى جعفر عليه السلام «قال سألته عن امرأه لم تحج 
ولها زوج وأبى أن يأذن لها فى الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعه له عليها فى حجه الإسلام»(١)‏ وصحيحه 
معاويه بن وهب قال: «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام امراه لها زوج فأبى ان يأذن لها فى الحجء ولم تحج حجه الإسلام؛ فغاب 
عنها زوجها وقد نهاها ان تحجء قال: لاطاعه له عليها فى حجه الإسلام ولا كرامه لتحج إن شاءت)(1) وصحيحه زراره عن أبى 
جعفر عليه السلام قال: «سألته عن امراه لها زوج وهى صروره ولا يأذن لها فى الحج. قال: تحج وإن لم يأذن لها»() وفى 
صحيحه عبد الرحمن بن أبى عبداللّه عن الصادق عليه السلام 


ص 166 


)١( -١‏ وسائل الشيعه :١١‏ 2180 الباب 04 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث »١‏ والتهذيب 8: 141/00 والاستبصار: 
1١‏ 

.181/1 / 807 الباب 04 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث 2# والتهذيب ذ:‎ 188 :١١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 

(") وسائل الشيعه ١52 :١١‏ _ 181 الباب 04 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث ع, والفقيه ؟: 788 / 17:00. 


وكذا فى الحج الواجب بالنذر[١]‏ ونحوه إذا كان مضيقاًء وأما فى الحج المندوب فيشترط إذنه[ ؟]» وكذا فى الواجب الموسع قبل 
تضيقه على الأقوىء بل فى حيجه الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوَّل الرفقه مع وجود الرفقه الأخرى قبل تضيق الوقت. 
والمطلقه الرجعيه كالزوجه فى اشتراط إذن الزوج مادامت فى العدّهء 

«تحج وان رغم انفه)(1) ومع اطلاق هذه الروايات وعدم الاستفصال فى الجواب عن استقرار الحج على المرأه اذن لها زوجها أو 
لم يأذن فلا مجال لتوهم أن نهى زوجها عن الخروج مانع عن تحقق الاستطاعه لها. 

أضف إلى ذلك ما تقدم سابقاً كون المراد بالاستطاعه فى الحج ان يكون له مال زائد واف بمصارف الحجء زائداً على اعاشته 
العائليه. فيكون النهى عن خروجها من بيتها مع وجوب الحج عليها من المتراحمين ولأهميه الحج يقدم على النهى. 

]١[‏ الاظهر اعتبار كون المنذور راجحاً فى ظرف العملء حيث ورد فى بعض روايات اليمين «إن رأيت خيراً منه فاتركه) ومع نهى 
الزوج عن الخروج من بيتها لا يكون الحج المزبور راجحاًء ولا يقاس ذلكك بما إذا استأجر شخص إمرأه على عمل خارج بيتها 
ثم بعد زواجها منعها زوجها من الخروج؛ حيث لا يكون لزوجها حق المنع عن خروجهاء وذلكك فإن عملها بالإجاره صار ملكا 
للغير بالاستئجار فيجب عليها تسليمه إلى المستأجر, ولا يكون لزوجها منعها عن تسليم مال الغير إلى صاحبه. بخلاف المنذور 
فإنه لحرمه خروجها عن بيتها من غير اذن زوجها يكون حجها غير راجح. 


[1] من غير خلافء حيث إِنّه لا يجوز لها الخروج من بيتها من غير رضا زوجها 
ص ١17:‏ 


.1١08 / 784 الباب 04 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث 2 والفقيه ؟:‎ »151 :١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


خصوصاً إذا كان منافياً لحق الزوج» ويدل على ذلك صحيحه اسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام «قال: سألته عن 
المرأه الموسره قد حجت حجه الإسلام وتقول لزوجها احتجنى من مالى أله ان يمنعها من ذلككء قال: نعم ويقول لها حقى عليكك 
أعظم من حقّك على فى هذا(١)‏ وفى صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام «ولا تخرج من بيتها إلا باذنه وان 
خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكه السماء وملاائكه الا-رض وملائكه الغضب وملائكه الرحمه حتى ترجع إلى بيتها»(؟) وصحيحه 
على بن جعفر فى كتابه عن اخيه قال: «سألته عن المرأه ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال لا0() ومما ذكر أنه يجوز له منعها 
عن السفر مع أول الرفقه مع وجود الرفقه الا-ولى ووثوقها بادراكك المناسكك مع التأخير» ومما ذكر يظهر الحال فى المطلقه 
الرجعيه قبل انقضاء عدتها فإنها زوجه؛ بل يدل عليه بعض الروايات المعتبره كصحيحه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السلام «عن المطلقه تحج فى عدتها؟ قال: إن كانت صروره حجت فى عدتها وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضى 
عدتها»(؟) ومثل هذه محمول على المطلقه الرجعيه بقرينه موثقه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته «يقول 
المطلقه تحج فى عدتها إن طابت نفس زوجها(2) وموثقه سماعه قال: «سألته عن المطلقه أين تعتد؟ فقال: فى بيتهاء إلى أن 


ص م١‏ 


.1397 / 80١ : الباب 04 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث 5 والتهذيب‎ 218 :١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 

؟-(5) وسائل الشيعه :٠١‏ 181 الباب 4 من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١‏ 

"- (") وسائل الشيعه :٠١‏ 189» الباب 4 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه» الحديث 0. 

*- (©) وسائل الشيعه :١١‏ 2188 الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث , والتهذيب 8: 507 / 1494 والاستبصار 
7 14 / 170١ا.‏ 


ه- (0) وسائل الشيعه 77: 2714 الباب 77 من أبواب العدد» الحديث ؟. 


بخلاف البائنه لانقطاع عصمتها منه» وكذا المعتده للوفاه فيجوز لها الحج واجباً كان أو مندوباًء والظاهر أن المنقطعه كالدائمه فى 


اشتراط الإذن[١].‏ ولا فرق فى اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا. 


(مسأله 8 لا يشترط وجود المحرم فى حج المرأه إذا كانت مأمونه على نفسها وبضعها كما دلت عليه جمله من الأخبار[؟]» ولا 
فرق بين كونها ذات بعل أولاء ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجره مع تمكنها منهاء ومع عدمه الشّرح: 


قال: وليس لها أن تحج حتى تقضى عدتها»(1). 


]١[‏ لأنها زوجه تدخل فيما دل على عدم جواز خروجها إلى الحج المندوب إل إذا طابت نفس زوجهاء ومقتضى الإطلاق عدم 
الفرق فى ذلكك بين ان يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها وعدمه. 


لا يشترط وجود المحرم فى حج المرأه 


[1] كصحيحه سليمان بن خالد عن أبى عبداللّه عليه السلام «فى المرأه تريد الحج ليس معها محرم هل يصاح لها الحج؟ فقال: 
نعم إذا كانت مأمونه)(1) وصحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام «عن المرأه تحج إلى مكه بغير ولى؟ قال: 
اباس تخرج مع قوم ثقات)(1) وصحيحته الأمخرى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام «عن المرأه تحب بغير ولى» قال: لا 
بأس6(0) إلى غير ذلكك ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كونها 


١) ص‎ 


." من أبواب العددء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه 77: 2319 الباب‎ )١(-١ 
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لا تكون مستطيعه» وهل يجب عليها التزرويج تحصيال للمحرم؟ وجهان[ ]١‏ ولو كانت ذات زوج وادّعى عدم الأمن عليها وأنكرت, 
قدم قولها مع عدم البينه أو القرائن الشاهده؛ والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها[1] إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق 
الاستمتاع له عليها بدعوى أن حجها حينئذٍ مفوّت لحقه مع عدم وجوبه عليها فحينئذٍ عليها اليمين على نفى الخوفء وهل للزوج 
مع هذه الحاله منعها عن الحج باطناً 


ذات بعل أو لا. 


ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم لها ولو بالأجره مع تمكنها منهاء ومع عدم التمكن لا تكون مستطيعه أى لا يجب 
عليها الحج. 


]١[‏ أوجههما وجوب التزويج عليها ما لم يكن أمراً حرجياً عليه فان التزويج كاستصحاب المحرم من مقدمات الوجود. وغير 
مأخوذ فى الاستطاعه المتقدمه التى ذكرناها أنهاالموضوع لوجوب الحج. 


[7] هذا إذا كان الزوج معترفاً بأنها غير خائفه فى سفرها ولكنّه يخاف عليهاء فإن فى هذا الفرض لا يكون فى البين دعوى له 
عليها بعد اعترافه احرازها الموضوع لوجوب الحج عليهاء نعم إذا كان الزوج مدعياً أنها خائفه على نفسها وإنما تدعى كونها آمنه 
كذباًء وفى ذلكك تحلف الزوجه على نفى دعوى زوجهاء وما يقال من ان الزوجه فى الفرض أيضاً مدعيه للنفقه عليه كالحاضرء 
والزوج مدّع لحقه فى الاستمتاع بها وحقه فى منعها عن سفرها فيكون من باب التداعى» فلا يكون بعد التحالف للزوج المنع ولا 
للزوجه حق مطالبه النفقه. لا يمكن المساعده عليه؛ فان حق الزوج مترتب على عدم ثبوت وجوب الحج عليهاء ومع احراز وجوبه 
عليها بحلفها على أمنها وعدم خوفها يثبت لها حق النفقه» ولا موضوع لمطالبه الزوج حق الاستمتاع بها أو لمنعها عن سفرها. كما 
أنه ليس المقام من باب التزاحم بين الحقين 


١: ص‎ 


إذا أمكنه ذلكك؟ وجهان فى صوره عدم تحليفهاء وأمًا معه فالظاهر سقوط حقه. ولو حيّجت بلا محرم مع عدم الأمن صحح حبجها 
إن حصل الأمن قبل الشروع فى الإحرام؛ وإلا ففى الصيّحه إشكال[١]‏ وإن كان الأقوى الصيحه. 

(مسأله 8١‏ إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتّى زالت أو زال بعضها صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأى 
رجه سكن اوبات فضي أن 

أو التكليفين فإن التراحم ما إذا ثبت الحقان أو التكليفان على واحد مع عدم تمكنه من الاداء. 

]١[‏ ذكر قدس سره بعد الاستشكال ان الاقوى الصحه. ولكن لا يخفى ان مع زوال خوفها وحصول أمنها بوصولها إلى الميقات 
يجب عليها الحج إذا لم تكن خائفه من عودها إلى ما قبل الميقات عند رجوعها لاستطاعتها إلى الحج عند وصولها إلى الميقات» 
واما إذا لم تزل خائفه بعد وصولها إليه فالاظهر الحكم ببطلان حجها بناءَ على ان خروجها عن بيتها فى الفرض محرم, فإن وقوفها 
فى عرفات والمشعر الحرام وطوافها وسعيها مصداق للحرمه على ما ذكرنا من استفاده ذلك مما ورد فى خروجها عن بيتها. نعم 
إذا ظهر بعد حجتها أنه لم يكن فى البين موجب لعدم أمنها وفرض حصول قصد التقرب منها كما إذا كانت جاهله باعتبار خوفها 
لوجوبها عليهاء عدم الضرر لها فى حجها كما هو غير بعيد. 


اذا استقر عليه الحج وأهله صار ديناً عليه 
[؟] هذا فيما لم يكن الإتيان حرجياً عليه» والا ينتتفى وجوبه كسائر الواجبات. 


١2: ص‎ 


يقضى عنه إن كانت له تركه» ويصحُ التبرّع عنه. واختلفوا فيما به يتحمّق الاستقرار على أقوال: فالمشهور مضى زمان يمكن فيه 
الإتيان بجميع أفعاله مستجمعاً للشرائط وهو إلى اليوم الثانى عشر من ذى الحيجه. وقيل باعتبار مضى زمان يمكن فيه الإتيان 
بالأركان جامعاً للشرائط فيكفى بقاؤها إلى مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعىء وربّما يقال باعتبار بقائها إلى 
عود الرفقه» وقد يحتمل كفايه بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم, وقد يقال بكفايه وجودها حين خروج الرفقه فلو 
أهمل استقر عليه وإن فقدت بعض ذلك لأنّه كان مأموراً بالخروج معهم, والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى 
وطنه بالنسبه إلى الاستطاعه الماليه والبدنيه والسربيه» وأمًا بالنّسبه إلى مثل العقل فيكفى بقاؤه إلى آخر الأعمال[١]»‏ وذلكك لأن 
فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاً وأنْ وجوب الخروج مع الرفقه كان ظاهرياً ولذا لو علم من الأوّل 
أنْ الشرائط لا تبقى إلى الآدخر لم يجب عليه نعم لو فرض تحمّق الموت بعد تمام الأعمال كفى بقاء تلكك الشرائط إلى آخر 
الأعمال لعدم الحاجه حينئذٍ إلى نفقه العود والرجوع إلى كفايه وتخليه السرب ونحوهاء ولو علم من الأوّل بأنّه يموت بعد ذلكك 
فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشىء وإن كان بعده وجب عليه. هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلى تركك 
الشّرح: 


نعم لا يبعد كونه ديناً عليه فيخرج الحج بالقضاء عنه. ان كانت له تركه نظير الدين إذا لم يتمكن من ادائه حال حياته. 


]١[‏ وليكن المراد الى آخر اعمال الحج., واما طواف المناء كلت متع عل امكاق الانات نشوشله المنيت قفن الال مد فانه أيقناً 
القران. 


ص 1 


المشىء وإلآ استقر عليه كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلاء فإنّه حينشلٍ يستقر عليه 
الوجوب لأننّه بمنزله تفويت الشرائط على نفسه. وأمّرا لو شكك فى أن الفقد مستند إلى ترك المشى أولا فالظاهر عدم 
الاستقرار[ [١‏ للشكك فى تحمّق الوجوب وعدمه واقعاًء هذا بالنسبه إلى استقرار الحج لو تركه, وأمّا لو كان واجداً للشرائط حين 
المسير فسار ثم زالت بعض الشرائط فى الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال كفى حيجه عن حتجه الإسلام[ ؟ [إذا لم يكن المفقود 
مثل العقل بل كان هو الاستطاعه البدنيه أو الماليه أو السربيه ونحوها على الأقوى. 


(مسأله 87 إذا استقر عليه العمره فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج الإفراد والقران ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه 
أيضاً بأى وجه تمكنء وإن مات يقضى عنه. 


]١[‏ بل الاظهر الاستقرار» فإن الموضوع لوجوب الحج عليه واستقراره بقاء الشرائط على ما ذكرء وهذا يحرز بالاستصحاب واصاله 
السلامه التى عليها بناء العقلاء. 


إذا زالت بعض الشرائط فى الأثناء فأتم الحج أجزأه 


[؟] وفى الكفايه اشكال إذا انكشف بفقد الشرط عدم الوجوب من أول الأنمرء نعم إذا كان اعتبار المفقود بدليل نفى الحرج 
فيمكن ان يقال بان نفى الوجوب فى الفرض خلالف الامتنان فلا يكون لدليله شمول لذلكك,. ومسأله الإجزاء «فيمن مات بعد 
الاحرام ودخول الحرم) حكم تعبدى يحتاج ثبوته فى غيره إلى قيام دليل عليه. 


١: ص‎ 


(مسأله 81) تقضى حيجه الإسلام من أصل التركه إذا لم يوص بها[ ]١‏ سواء كانت 
تقضى حجه الإسلام من أصل التركه 


]١[‏ يجب قضاء حجه الاسلام عن الميت من تركته الا إذا أوصى بالقضاء عنه من ثلثه ووجوب القضاء عنه سواء أوصى بالقضاء 
أو لم يوص أمر متفق عليه بين الاصحابء ويدل عليه غير واحد من الروايات منها صحيحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجه الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم)(١)‏ وصحيحه الحلبى عن أبى عبدالله 
عليه السلام «يقضى عن الرجل حجه الاسلام من جميع ماله)(1) إلى غير ذلكء وما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار من قوله 
عليه السلام «ومن مات ولم يحج حجه الاسلام ولم يتركك الا قدر نفقه الحموله وله ورثه فهم احق بما تركك فإن شاءوا اكلوا أو 
ان شاءوا حجوا عنه)() لا ينافى ما ذكر فإن ظاهر صوره عدم وفاء ماتركك لنفقه الحج عنه» بل كفايته لأجره الحموله خاصه. 
وفى الفرض يكون المال غير وافى للورثه. ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين كون ما على الميت حج التمة أو حج الافراد 
والقران» وكذا ما كان عليه عمرتهما. وقد ورد فى صحيحه زراره المتقدمه «فيمن مات قبل الانتهاء إلى مكه. قال: يحج عنه إن 
كان حجه الإسلام ويعتمر إنما هو شىء عليه»)(2). 


١59: ص‎ 
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حج التمبّع أو القران أو الإفراد» وكذا إذا كان عليه عمرتهاء وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذ لكك[ ]١‏ 
أيضاًء وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه وتقدّم على الوصايا المستحبّه وإن كانت متأخّره عنها فى الذكرء 
وإن لم يف الثلث بها أخذت البقيه من الأصلء والأقوى أن حج النذر أيضاً كذلك[ 15 بمعنى أنّه يخرج من الأصل كما سيأتى 
الإشاره إليه» ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاه وقصرت التركه فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاه موجوداً قدم 
لتعلقهما الشّرح: 


]١[‏ يعنى يخرج من اصل التركه مع عدم الوصيه بالقضاء عنه من ثلثه كما يدل عليه ما فى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «يقضى عن الرجل حجه الإسلام من جميع ماله فإن أوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل'(١)‏ وصحيحه 
معاويه بن عمار قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل مات فاوصى أن بحج عنه. قال: وإن كان صروره فمن جميع المالء 
وان كان تطوعاً فمن ثلثه)(7). 


يقضى الحج النذرى من الأصل 


[؟"] يعنى يخرج الحج النذرى من اصل المال» ولكن لا يخفى انه لم يتم دليل على وجوب قضاء الحج النذرى مع عدم الوصيه 
شاد عد اخر اجد وى طدلت الغاله ويسيدل على لكر الماقم كنس شره #ازهررؤانه الخسييه المرويه قن سينو كف الوبيا نه 
وباطلاق الدين على الحج النذرى كاطلاقه على حجه الإسلام؛ وبأن الناذر فى نذره يجعل الحج على ذمته للّه سبحانه فيكون من 
الدين للّهء وشىء منها غير قابل الاعتماد عليه لضعف الروايه وعدم ثبوت إخراج كل دين ولو لم يكن من قبيل المال 


1١68١: ص‎ 
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.١ ؟-(1) المصدر المتقدم: الحديث‎ 


بالعين فلا يجوز صرفه فى غيرهماء وإن كانا فى الذمّه فالأقوى أن التركه توزع 


من اصل التركه؛ واخراج حجه الإسلام من صلب المال كاخراج موءنه التجهيز لثبوت الدليل عليه» وبتعبير آخر «لا يكون الدين 
لله من قبيل كون المنذور ملكا اعتبارياً للّه سبحانه» ولذا لا فرق بين ان يقول الناذر لله على صوم كذا أو صلاه كذا أو التصدق 
بكذا فى أنه يخرج من ثلث الميت مع وصيته؛ نعم قد يقال بوجوب إخراج الحج النذرى من ثلث التركه ولو مع عدم الوصيه به 
ويستظهر ذلكك من صحيحه ضريس الكناسى قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجه الإسلام نذر نذراً فى شكر 
ليحجن به رجلا إلى مكه فمات الذى نذر قبل ان يحج حجه الاسلام؛ ومن قبل ان يفى بنذره الذى نذرء قال: إن تركث مالا يحج 
عنه حجه الإسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما بحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر. وان لم يكن تركك مالا إلا بقدر ما 
يحج به حجه الإسلام حج عنه بما تركء ويحج عنه وليه حجه النذر انما هو مثل دين عليه)(1١)‏ وصحيحه عبداللّه بن أبى يعفور 
قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام «رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام» فعافى الله الأبن ومات 
الأب. فقال: الحجه على الاب يؤديها عنه بعض ولده قلت هى واجبه على ابنه الذى نذر فيه فقال: هى واجبه على الأب من ثلثه 
أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه)(1) ولكن لا يخفى أن المفروض فيها نذر الاحجاج وما ورد فيها من ثلثه. لعله قرينه على كون 
الاخراج مع وصيته بثلثه فى الخيرات» ويناسبه ما ورد من حج الأبن عن ابيه مع أن نذر ابيه كان متعلقاً باحجاج ابنه» وما ورد فى 


صحيحه ضريس من احجاج رجل من 
ص ١0١:‏ 
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على الجميع| ]١‏ بالنسبه كما فى غرماء المفلسء وقد يقال يقدم الحج على غيره وإن كان دين النّاس لخبر معاويه بن عمّار الدال 
على تقديمه على الزكاه ونحوه خبر آخرء لكنّهما موهونان بإعراض الأصحاب لأنْهما فى خصوص الزكاه وربّما يحتمل تقديم 
دين النّاس لأ-هميته» والأ.قوى ما ذكر من التحصيصء وحينئذٍ فإن وفت حصّه الحج به فهوء وإلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال 
كالطواف فقط أو هو مع السعى فالظاهر سقوطه وصرف حصّته فى الدين أو الخمس أو الزكاه» ومع وجود الجميع توزع عليهاء 
وإن وفت الشَّرح: 


احجه أو احج عنه. فقال: إن رجلا نذر لله فى ابن له» ان هو ادركك ان يحج عنه أو يحيجه فمات الأبء وادركك الغلام بعدء فأتى 
ابوه(١)‏ وهذه كما تتم فى نذر الاحجاج تعم نذر الحج عن الأبن» وظاهرها الاخراج من صلب المال إلا ان الظهور بالاطلاق 
يحمل على ثلثه» بقرينه صحيحه ضريس وعبدالله بن أبى يعفور وعليه تكون على خلاف القاعده. فيرجع إليها فى غير ذلك. 
ويلتزم بعدم ثبوت القضاء فيما كان المنذور حجه ومات قبل الوفاء بها حتى مع تمكنه من الوفاء لانه لم يثبت القضاء فى النذر إلا 
فى نذر الاحجاج أو الحج عن ولده إذا مات قبل الوفاء به واللّه العالم. 


يقدم الخمس والزكاه والدين على الحج 


]١[‏ إذا كان على الميت دين وخمس وزكاه. فان كان ما تعلق به الخمس أو الزكاه موجوداًء فلا ينبغى التأمل فى تقديم اخراج 
الخمس والزكا» فان ديون الميت 


١67: ص‎ 
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بالحج فقط أو العمره فقط ففى مثل حج القران والإفراد تصرف فيهما مخيراً بينهماء والأحوط تقديم الحج؛ وفى حج التمّع 
الأقوى السقوط وصرفها فى الدين وغيره؛ وربّما يحتمل فيه أيضاً التخبير أو ترجيح الحج لأهميّته أو العمره لتقدمهاء لكن لا وجه 
لها بعد كونهما فى التمبّع عملا واحداء وقاعده الميسور لا جابر لها فى المقام. 


الشّرح: 


توءدى من تركته» ومقدار الخمس أو الزكاه فى العين المتعلق بها احدهما لا يكون من تركته. وهذا بخلاف ما إذا كانت الزكاه 
أو الخمس على ذمه الميت» فانهما كسائر الديون. فإن كانت تركه الميت وافيه بجميع ديونه» فهو وإلا فيوزع عليها بالنسبه. كما 
يدل على ذلك موثقه زراره قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام «عن رجل مات وتركك عليه ديناً وتركك عبداً له مال فى التجاره 
وولداً وفى يد العبد مال ومتاع» وعليه دين استدانه العبد فى حياه سيّده فى تجاره؛ وان الورثه وغرماء الميت اختصموا فيما فى يد 
العبد من المال والمتاع فى رقبه العبد فقال: أرى ان ليس للورثه سبيل على رقبه العبد» ولا على ما فى يده من المتاع» والمالء إلا 
ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما فى يده للورثه» فإن أبواكان العبد وما فى يده للغرماء يقوم العبد وما فى يده من 
المال» ثم يقسم ذلكك بالحصصء فإن عجز قيمه العبد وما فى يده من المال للغرماء رجعوا إلى الورثه فيما بقى لهم ان كان 
البرك تلك نيعا السديك: 


أضف إلى ذلك أنه إذا كان كل من الحقوق ديناً ولم يدل دليل على تقديم بعضها فى الاداء يكون التحصيص أمراً متعيناً كما 
هو الحال فى غرماء المفلس على ما تقدم؛ وقد يقال بتقديم الحج على غيره من الحقوق حتى ما إذا كان ديناً للناس. ويستظهر 
ذلكك من صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام «فى رجل مات 


١0: ص‎ 
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وتركك ثلاثمئه درهم وعليه من الزكاه سبعمئه درهم؛ وأوصى ان يحج عنه, قال: يحج عنه من اقرب المواضع ويجعل ما بقى فى 
الزكاه»(١)‏ هذا بحسب روايه الشيخ» واما بحسب روايه الكلينى» قال معاويه بن عمار: قلت له: «رجل يموت وعليه خمسمئه درهم 
من الزكاه وعليه حجه الإسلام وترك ثلاثمئه درهم وأوصى بحجه الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاه قال: يحج عنه من اقرب 
ما يكون وتخرج البقيه فى الزكاه»(؟) وظاهرهما خصوصاً الأخيره كون الزكاه ديناً وأن مع قصور التركه يقدم الحج. ولا يبعد 
عدم الفرق فى ذلكك بين الخمس وبينهاء واما تقديم الحج حتى بالاضافه إلى ديون الناس فقد يستظهر ذلكك من صحيحه بريد 
العجلى قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات فى الطريق؟ قال: إن كان صروره 
ثم مات فى الحرم فقد اجزأ عنه حجه الإسلام؛ وإن مات وهو صروره قبل ان يحرم جعل جَمَله وزاده ونفقته وما معه فى حجه 
الإسلام» فإن فضل من ذلك شىء فهو للورثه ان لم يكن عليه دين00) الحديث. ووجه الاستظهار ان تعليق كون الزائد للورثه 
على عدم الدين للميت بخلااف انفاق جَمَله وزاده ونفقته وما معه من المالء حيث إِنّ هذا الانفاق لم يعلق على عدم الدين 
فيكون مقتضى تعليق دفع الزائد للورثه على عدم الدين» وعدم تعليق صرف ما ذكر فى الحج عليه تقديم الحج على الدين. 
ولكن يمكن المناقشه بانه لم تفرض فى الروايه عدم وفاء تركته للحج ودينه على تقديره» ولم يفرض انحصار تركته على ما معه 
بل ظاهرها فرض عدم 


١58: ص‎ 
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(مسأله 6 لا يجوز للورثه التصرّف فى التركه قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقاً لها[١]‏ بل مطلقاً على الأحوط إلا إذا 
كانت واسعه جداً فلهم التصرف فى بعضها حينئذٍ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما فى الدين؛ فحاله حال الدين. 


( مسأله 0 إذا أقرّ بعض الورثه بوجوب الحج على المورث وأنكره الآسخرون لم يجب عليه إل دفع ما يخص حص ته بعد 
التوزيع| ؟1: وإن لم يف ذلك بالحج لا يجب 


انحصارها أضف إلى ذلكك اختصاصها بالتركه التى كانت فى سفر حجه. 
لا يجوز التصرف فى التركه قبل استئجار الحج 


]١[‏ لأن مع الاستغراق لا ينتقل شىء من التركه إلى الورثه ليجوز لهم التصرف فيهاء بخلاف ما إذا كانت زائداً على مصارفه فإنه 
يجوز لهم التصرف فى المقدار الزائد لان ما هو ملك للميت منها بنحو الكلى فى المعين» ومع بقاء مقدار الكلى يكون تصرفهم 
فى الزائد من التصرف فى مقدار مالهم بلا-فرق بين كون التركه واسعه جداً أم لا ويدل على ذلكك موثقه عبدالرحمن بن 
الحجاج عن أبى الحسن عليه السلام «عن رجل يموت ويتركك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؛ قال: ان استيقن إن الذى 
عليه يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم؛ وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال'(١)‏ ومع النص لا مناقشه فى البين مع 
أن الحكم على القاعده بعد كون مال الميت أى الدين من الكلى فى المعين. 


إذا أقرّ بعض الورثه بالحج على المورث وجب عليه دفع حصته بعد التوزيع 


[1] ويستدل على ذلكك بمعتبره اسحاق بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام «فى رجل 
ص ١66:‏ 


8 وسائل الشيعه .لجس رضويرة الباب 39> من كتاب الوصاياء الحديث‎ 00-١ 


عليه تتميمه من حص ته كما إذا أقرٌ بدين وأنكره غيره من الورثه فإنّه لا يجب عليه دفع الأزيد فمسأله الإقرار بالحج أو الدين مع 
إنكار الآخرين نظير مسأله الإقرار بالنسبء حيث إِنّه إذا قر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن 
حصّته فيكفى دفع ثلث ما فى يده ولا ينَزّل إقراره على الإشاعه على خلاف القاعده للنص. 


الشّرح: 


مات فاقرٌ بعض ورثته لرجل بدينء قال: يلزم ذلكك فى حصته)(١)‏ بدعوى ان ظاهرها أنه يوءخذ بإقراره بالإضافه إلى حصته. فإن 
كان الوارث ابئين فاقر احدهما بدين على ابيه يوءخذ نصف الدين من نصيبه هذا وإن كان على خلاف القاعده. فان تعلق الدين 
بالتركه بنحو الكلى فى المعين. فمقدار الدين باق على ملكك الميت بهذا النحو ولازمه ان يوءدى الوارث تمام الدين مما وصل 
ناه غايه الأمر لكان يطالب الوارث الآخر المتكر للدين أو الممتنع من ادائه بما بيده من حصته من الارث» وهذا بخلاف اقراره 
بوارث آخر أو بوصيته للمبت» فان الوارث الآخر أو الميت يشارك الورثه بنحو الاشاعه وإذا اخرج حصه الوارث الآخر ما بيده 
بحسب ما بيده جاز له التصرف فى الباقى ولا يكون له الدعوى على الآخر بشىء. وقد يقال ما ورد فى المعتبره لا يخالف القاعده 
فى دين الميت»ء فان المراد من قوله عليه السلام «يلزم ذلكك فى حصته) ان تمام الدين المقر به يلزم اخراجه من حصته. ولكن 
ملا-حظه سائر الروايات الوارده فى اقرار بعض الورثه فى عتق الميت عبده قبل موته أو بوارث الآخر يشهد ان المرادمن الكلام 
المزبور نفوذ الاقرار بالاضافه إلى ما وصل إليه من الحصه فلاحظء واستظهاره من الروايه لا يتوقف على اعتبارها كما لا يخفى. 


١52: ص‎ 
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(مسأله 88) إذا كان على المت الحج ولم تكن تركته وافيه به ولم يكن عليه دين» فالظاهر كونها للورثه ولا يجب صرفها فى 
وجوه البر[١]‏ عن المّتء لكن الأحوط التصدّق عنه. للخبر عن الصادق عليه السلام ١عن‏ رجل مات وأوصى بتر كته أن أحج بها 
فنظرت فى ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء, فقالوا: تصدق بهاء فقال عليه السلام : ما 


اذا لم تفٍ التركه بالحج فهى للورثه ولاتصرف فى وجوه البر 


]١[‏ وذلك فان ما ينتقل إلى الوراث من تركه الميت وإن كان هو الباقى من بعد اداء دينه ووصيته ولازم ذلك بقائها على ملكك 
المبت فى مقدار الدين ومقدار الوصيه النافذه؛ إلا ان هذا فيما إذا كان دينه قابل للاداء ووصيته قابله للعمل بهاء ومع عدم إمكان 
ذلكك تدخل التركه فى ملكك الوارث لانصراف قوله سبحانه «من بعد وصيه يوصى بها أو دين» إلى ما ذكرء نعم فى روايه على 
بن يزيد السابرى ما يستظهر منه أنه مع عدم وفاء التركه لدين الميت» وعدم إمكان ذلكك» تصرف فى وجوه الخير» قال: «أوصى 
إلى رجل بتركته فأمرنى ان أحج بها عنه» فنظرت فى ذلك فإذا هو شىء يسير لا يكفى للحج إلى أن قال: فسألت أبا عبداللّه عليه 
من مكه فليس عليكك ضمان وإن كان يبلغ ما يحج به من مكه فأنت ضامن)(1)» ولكن فى سندها بل فى دلالتها ضعفء اما 
الاول فلعدم ثبوت وتوثيق لزيد النرسىء ولا لعلى بن يزيد, واما الثانى فإن غايه المستفاد منها عدم دخول التركه فى الميراث مع 
عدم وفائها بمصارف الحج فى صوره وصيه الميت بالحجء واما مع عدم الوصيه فلا دلاله لها على ذلك. 


ص :اث 1١‏ 
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صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها؛ فقال عليه السلام : ضمنت إلآ أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكه. فإن كان لا يبلغ ما بحج به 


من مكه فليس عليكك ضمان» نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلكك أو وجوه متبرّع بدفع التتمّه لمصرف الحج وجب 
إبقاؤها[١]‏ 


(مسأله 417 إذا تبرّع متبرّع بالحج عن الميت رجعت ا الأمتيجاز الى الورك سواء غينها الضيت أو لك والأحوط صدرفها فى 
قعدة الى التعولاق صده كتضوضا فبا :اذا فنها الك 

(مسأله 388) هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى فك إن أمكب وال 
فمن الأأقرب إليه فالأخرب, وذهب جماعه إلى وجوبه من البلد مع سعه المال وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب» وربّما يحتمل قول 
ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعه المال وإلأ فمن الميقات وإن أمكن من الأنقرب إلى البلد فالأ.قربء والأمقوى هو القول 
الأول[ ؟] وإن كان الأحوط القول الثانى لكن لا يحسب الزائد عن الأجره الميقاتيه على الصغار من الورثه؛ ولو أوصى بالاستئجار 
الشّرح: 


لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها 


]١[‏ لا- يبعد القول بعدم وجوب الابقاء بالاستصحاب فى عدم تبرع البقيه وبقائها على ما عليه من عدم كفايته بمصارف الحج 
فتدخل فى الميراث» نعم هذا حكم ظاهرى فلا ينافى ضمان الوارث إذا وجد بعد ذلكك متبرع للبقيه أو صارت التركه وافيه 
لمصارفه. 

المشهور وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت 


[1] وذلكك فان الحج كسائر اسماء العبادات اسم لمجموع الاعمال التى تبدأ بالاحرام» ومقتضى قضائه عن الميت الاتيان بتلكك 
الاعمال. واما الخروج من بلده 


١6/8: ص‎ 


من البلد وجب ويحسب الزائد عن الأ-جره الميقاتيه من الثلث» ولو أوصى ولم يعين شيئاً كفت الميقاتيه إل إذا كان هناك 
الصراف إلى البلنية أو كانتة فرج على إرادكيا كما إذاعين مقدارا عاسب اللندى: 


الشّرح: 


إلى الميقات فليس داخلاً فى الحج, بل تكون مقدمه ولا حاجه إليها فى فرض أخذ النائب من الميقات» بل يجوز أخذه من 
اقرب المواقيت إلى مكه. نعم لو أوصى الميت بالحج بنحو يكون فى البين قرينه على إرادته الخروج من البلد يجب ذلك عمل 
بالوصيه. وعلى تقدير الوصيه بالحج البلدى وكان عليه حجه الإسلام يسقط الحج عن ذمته حتى مع أخذ النائب من الميقات» فان 
مقتضى ما ذكرنا من كون الحج عباره عن نفس الاعمال كون وجوب الخروج إليه من البلد مطلوباً آخر بالوصيه أو حتى بدونهاء 
وقيل بوجوب النيابه من البلد مع عدم الوصيه أيضاًء وتظهر الثمره بين القولين فى استثناء موءنه الوصول إلى الميقات» فإنه على 
القول بوجوبه حتى مع عدم الوصيه تخرج من اصل التركه. بخلاف القول بلزومه معها فإنها تخرج من ثلثه. وما ذكرنا من كفايه 
الميقاتى لا يفرق فيه بين سعه التركه وعدمها. ويستدل على وجوب النيابه من بلد الميت على تقدير سعه تركته بموثقه ابن بكير 
عن أبى عبد الله عليه السلام «أنه سُئل عن رجل أوصى بماله فكان لا يبلغ ما يبحج به من بلاده؟ قال: فيعطى فى الموضع الذى 
بحج به عنه(1) وروايه محمد بن عبداللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : ١عن‏ الرجل يموت فيوصى بالحج من أين 
بحج عنه؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله» وإن لم يسعه ماله فمن الكوفه, فإن لم يسعه من الكوفه فمن المدينه)70) 
ولكن لا يمكن الاستدلال بهما على الحكم, فإن المفروض فيها وصيته 


١094: ص‎ 


.497 / 7١1/ :4 الباب ؟ من أبواب النيابه فى الحج, الحديث 25 والتهذيب‎ 12# :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
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(مسأله 64 لو لم يمكن الاستئجار إلا من البلد وجبء وكان جميع المصرف من الأصل1١].‏ 


الوجوب من البلد» وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات[1]. 


(مسأله )4١‏ الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الُذى مات فيه[ كما يشعر به 


بالحج من ماله وماله مقدار ثلث التركه فإن لم يف ثلت تركته للحج من بلده فيحج عنه مما يسعه المال» مضافاً إلى ما فى سند 
الثانيه من الضعف. 


[١]لأنه‏ فى المفروض تكون أجره النيابه للحج من البلد من موءنه طبيعى الحج التى تخرج من التركه. 
إذا أوصى بالبلديه واستؤجر من الميقات برأت ذمته 


[1] قد تقدم أن ما على الميت من الاعمال تبدأ من الاحرام ومع الاتيان بها عن الميت تبرأ ذمته» ولكن إذا أوصى بالحج البلدى 
واستوءجر للحج عنه من الميقات يسقط مع حج النائب عن ذمته؛ إلا انه لا يصح الاستئجار من الميقات. فان وجوب الوفاء بهذه 
الاجاره لا يجتمع مع وجوب الوفاء بوصيته. فالذى تم استئجاره من الميقات خلاف الوصيه فيكون ضامتاً لآجره المثل للاجير» 
فهل يوءديها من تركه الميت لأن الحج المزبور دينه» الاظهر ذلك واما تدان الأحره الزائده على اجره المثل الميقاتى فلا يبعد 
عودها إلى ملكك الورثه على ما تقدم فى المسأله السابعه والثمانين. 

المراد بالبلد هو البلد الذى مات فيه 


[*] قد تقدم كفايه الحج الميقاتى مع عدم الوصيه. واما معها فظاهرها الحج من 


١2٠0: ص‎ 


خبر زكريا بن آدم رحمهمالله : «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحيجه أيجزئه أن يحج عنه من غير البلد 
الّذى مات فيه؟ فقال عليه السلام : ما كان دون الميقات فلا بأس به مع أَنّهِ آخر مكان كان مكلفاً فيه بالحج وربّما يقال: إِنّهِ بلد 
الاستيطان لأنّه المنساق من النص والفتوى» وهو كما ترى» وقد يحتمل البلد الّذى صار مستطيعاً فيه ويحتمل التخيير بين البلدان 
الى كان فها يكف الانتطاضه: والأقؤى ماد كنا وقافا تسب المدار كه قد عثرة ويه إلن: اذخ ا دري ريحي ابن أنهاء زإك كان 


الاشعان الأحر .وس الكيي فوا جد 
(فسالة 97) لوعيق: بلده:غين بلذة. كما لو قال استاحخرواهة النجف أو من كزيلاء؛ تعينة: 


(مسأله *9) على المختار من كفايه الميقاتيه لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأأقرب إليه فالألقرب بل يكفى كل بلد دون 
الميقاتء لكن الأ-جره الزائده على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا تخرج من الأصل ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار 


من ذلك البلدء إلآ إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه. 
(مسأله 9) إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجبء وإن كان 


بلد استيطانه إلا إذا عين بلداً آخر أو لم يبلغ مال الوصيه فيحج عنه من البلد الذى يسعه المال. وما فى خبر زكريا بن آدم باعتبار 
الغالب من موته فى بلد يستوطنه يعم ما إذا ادركه الموت فى سفرء إلا إذا كان فى وصيته ظهور فى الاستنابه منه» كما إذا أوصى 
بالاستنابه إن مات فى الطريق فى سفره إلى الحج اضف إلى ذلكك ان فى سنده سهل بن زياد. 


١21: ص‎ 


عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاه فيزاحم الدين إن لم تف التركه بهماء بمعنى أنّها توزع عليهما بالنسبه[١].‏ 

(مسأله 0ة) إذا لم تف التركه بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطرارى كمكه أو أدنى الحل 
وجب[7]. نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطرارى قدم الاستئجار من البلدء ويخرج من أصل التركه لأنّه 
]١[‏ بناء على ان تعين الحج البلدى بالوصيه والواجب بدونها الحج الميقاتى» واما بناءَ على ما ذكره بعض الاصحاب من وجوب 
الحج البلدى بالاصل تكون الوصيه بخلافه» خلاف المعروف فلا تنفط. 

إذا كان ما عليه من الدين الزكاه أو الخمس يقدم الحج عليها على ما تقدم فى مسأله الثالثه والثمانين. 

إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب 

[؟] فى وجوب الحج عنه فى هذه الصوره تأمل» فان ما ورد فى الا-حرام من أدنى الحل أو مكه غير شامل للفرض» حيث إِنّ 
ظاهره من ترك الا-حرام من الميقات ولم يمكن رجوعه إليه» كما ان ما ورد من أنه إذا أو صى بالحج عنه ولم يكف المال 
للحج من بلده. مدلوله جواز النيابه من غير بلده. والحج عباره عن الاعمال التى تبدأ بالإحرام من الميقات فلا دلاله له على جواز 


الإحرام من غير الميقات فى الفرضء ومما ذكر يظهر الوجه فى تعين الاستئجار من البلد مع عدم إمكان أخذ النائب من الميقات 


أو من الاقرب إليه. 


١87: ص‎ 


(عباله #قااشاء على النمشار ننى كفابه المشاقده لا قر وبين الاتطجان عن وهو بحن أر ند بشكرة دعر مكدوو عدن لا 
يرجى زواله أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاء فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى[١]»‏ وإن كان الأحوط 
ذلك. 


(مسأله /!4) الظاهر وجوب المبادره إلى الاستئجار فى سنه الموث[؟] خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من المتتء وحينئذ فلو 
لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصلء ولا يجوز التأخير إلى السنه الأخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات 
توفيراً على الورثهه كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجره المتعارفه فى سنه الموت وجب ولا يجوز التأخير إلى 
السنه الأخرى توفيراً عليهم. 


الشّرح: 


]١[‏ قد تقدم فى المسأله الثانيه والسبعين» أن مقتضى إطلاق البعث وتجهيز النائب فى أن يحج عنه هو جواز أخذ النائب من أى 
بلد حتى إذا كان التجهيز والبعث من الميقات ولو بالتسبيب» بأن يوكل الحى المعذور عن المباشره حاجاً ان يأخذ نائباً فى الحج 


عنه من الميقات» نعم استئجاره من بلده أحوط. 
تجب المبادره الى الاستيجار فى سنه الموت 


["] ويستدل على ذلك بان المال الوافى للحج عن الميت باق على ملكك الميت بيد الورثه أو الوصى بامانه شرعيه ولا يجوز لهم 
التصرف فيه أو ابقائه إلا بدليل» فيجب صرفه فى الحج عن الميت فى أول ازمنه الامكان خصوصاً فى فرض فوته عن الميت 
بتقصيرهء حيث يحتمل مع الحج عنه ارتفاع العقاب عنه. وعلى الجمله إذا كان قضاءالحج عنه واجباً فوراً مع عدم التقصيرء ففى 
صوره التقصير يكون الوجوب فوراً أولى. 


أقول: لا يخلو هذا الاستدلال عن المناقشه؛ فان مقتضى الأمر بقضاء حجه الاسلام عن الميت من تركته من غير تقييد بكونه فى 


السنه الاولى أو سنه موته جواز 


1١ ص‎ 


(مسأله 48) إذا أهمل الوصى أو الوارث الاستئجار فتلفت التركه أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن :]١[‏ كما أنه لو كان 


(مسأله 45) على القول بوجوب البلديه وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكه إلا مع 
وفنا الموله بالاستئجار من الأبعد. نعم مع عدم تفاوت الأجره يكون الحكم بالتخبير. 


الشّرح: 


التأخير» وهذا الاطلا-ق دليل على جواز الامساكك بماله وابقائه إذا لم يعد التأخير ايا ودعوى انّْ المستفاد من الروايات ان 
وجوب الاحجاج عن الميت على الوارث أو الوصى نظير وجوب الحج على الميت قبل وفاته من كونه فوراً ففوراً لا- يمكن 
المساعده عليه» بل هو نظير وجوب قضاء الصلاه أو الصوم على الولد الا-كبر فى أن الثابت عدم جواز التأخير إذا عدّ ذلك 
اهمالك لا مثل انتظار من يقضى منه بأقل الا-جره لتوفير المال على الورثه ونحو ذلكك» وكون الحج ديئاً بل مقدماً على سائر 
الديون لا يقتضى ما ذكر. فان الدين المطالب به لا يجوز التاخير فى ادائه وطلب الشارع القضاء عنه مع اطلاقه غير طلب الديان» 
حمث إن الناغير ف القانى عن سكالفة الر ابم كرنه ظلما على الذااقية ولكم باقن أن الناعي فى أداء الوضدى والرزو كه للدي 


اذا اهمل الوارث فتلفت التركه فهو ضامن 


]١[‏ بمعنى أن نقصان القيمه وإن لم يكن بحدوث نقص فى تركته يوجب ضمان الورثه أو الوصى الاحجاج عن الميت» حيث إنه 
مع الاهمال فوتوا الحج على الميت. كما يشهد لذلك ما فى صحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليه السلام بعد ذكر 
«ضمان 


ص رف ١‏ 


لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد[١]»‏ بل وكذا لو أوصى بالحج ندباً اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من 
الثلث. 


(مسأله 20١١‏ إذا اختلف تقليد الميّت والوارث فى اعتبار البلديه أو الميقاتيه فالمدار على تقليد الميّت[7]» وإذا علم أنْ المت لم 
يكن متلدا قن هذه المسأله فيل المذار على تقليد الوارث أو الوضي أو العمل على طيق فترع المجتهد الذى كان يجب علية 


تقليده إن كان متعناء والتخيير مع تعدّد المجتهدين ومساواتهم؟ وجوه. وعلى الآوّل فمع اختللاف الورثه فى التقليد يعمل كل 
على تقليده» فمن يعتقد البلديه يوخذ من حصّته بمقدارها بالنسبه فيستأجر مع الوفاء بالبلديه بالأقرب فالأقرب إلى البلدء الشّرح: 


ناقل الزكاه» وكذلكك «الوصى الذى يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذى أمر بدفعه اليه) وبتعبير آخر تأخيرهم 
فى الاحجاج عن الميت اتلاف للحج عنه فيضمنون لمنعه. 


]١[‏ قد تقدم أن الحج النذرى لا يخرج من اصل المال وإنما يخرج من الثلث بالوصيه؛ ولو لم يكن فى البين قرينه على وصيته 
بالحج البلدى أو كونه منذوراً فلا يبعد الاكتفاء بالحج الميقاتى. 


اذا اختلف تقليد الميت والوارث فالمدار على تقليد الميت 


[1] لا يخفى أن تقليد الميت كان طريقاً إلى احرازه الوظيفه بالاضافه إلى نفسه ولا يكون الطريق إلى وظيفه الوارث إلا تقليد 
نفسهء حيث إنه يرث المال بعد اخراج الحج. ولو كان مقتضى تقليد الميت الاكتفاء بالحج من الميقات وتقليد الوارث الحج عنه 
من البلد لا يكون تقليد الميت طريقاً للوارث إلى تملكك الزائد عن أجره الحج 


١8: ص‎ 


ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه نظير ما إذا اختلف الولد الأ-كبر مع الورثه فى الحبوه» وإذا 
اختلف تقليد المت والوارث فى أصل وجوب الحج عليه وعدمه بأن يكون الميّت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى 
كفايه. فكان يجب عليه الحج والوارث مقلداً لمن يشترط ذلكك فلم يكن واجباً عليه أو بالعكس فالمدار على تقليد المت[ .]١‏ 


الميقاتى» وكذا العكس. وعليه فعلى الوراث الأخذ بمقتضى تقليدهم وكونهم مكلفين باخراج الحج عن الميت من تركته. 
وهكذا الحال إذا كان اختلاف تقليد الميت والورثه فى شرائط وجوب الحج, فان الميزان فى تملكك التركه مقتضى تقليد الورثه. 
واما إذا كان الاختلاف بين الورثه بحسب تقليدهم بان كان مقتضى تقليد بعضهم وجوب البلدىء وتقليد البعض الآخر الحج 
الميقاتى» أو وجوب الحج عن مورثهم, أو عدم وجوب الحج عنه» لعدم استقراره على مورثهم, فان بنى على خروج الدين عن 
سهام الوراث بنحو التقسيط كما التزمنا بذلكك فى اخراج ثلث الميت؛ فعلى كل من الورثه العمل على وظيفته باخراج ما يخص 
حصته فان كان ما يخص حصه ذلك البعض وافياً بالحج ولو من الميقات فهوء وإلا يجرى عليه ما تقدم من صرفه فى وجوه 
الخير أو عوده إلى ملكك الوارث. وهذا بخلاف ما قيل من كون خروج الحج عن تركه الميت بنحو الكلى فى المعين» فالمتعين 
رفع الواقعه إلى الحاكم الشرعى وقضائه ويكون حكمه وقضائه نافذاً فى حق الجميع على ما ذكر فى بحث القضاء. وهذا كله إذا 
لم يكن اخراج الحج عن الميت بوصيته. وإلا يكون المتبع ظاهر وصيته ويعمل الوصى بها على ما استظهر منها. نعم إذا خاصمه 
الورثه فى ظهور الوصيه أو كون الحج من حجه الاسلام أو غيره ليخرج من ثلث الميت لا من التركه فالمرجع أيضاً المرافعه. 


١[‏ ]قد تقدم أن المدار على تقليد الوارث» ففى الفرض لا يجب عا 
1 على ففى الفرض لا يجب عليهم 


١6: ص‎ 


(مسأله الأحوط فى صوره تعدّد من يمكن استئجاره. استئجار من أقلهم أجره مع إحراز صبحه عمله ولو مع عدم رضا الورثه 
أو وجود قاصر فيهمء سواء قلنا بالبلديه أو الميقاتيه» وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب[ ]١‏ لحال المت من حيث الفضل 
والأوثقيه مع عدم قبوله إلا بالأزيد وخروجه من الأصلء كما لا يبعد عدم وجوب المبالغه فى الفحص عن أقلهم أجره وإن كانت 


006 


(سألة 0# قد عرفت أن الألقوئ كقايه الميقاتة لكن الأحرط الامعبار هن البلد بالنسبه إلى الكبار من الورثه بمعنى عدم 


احتساب الزائد عن أجره الميقاتيه على القَضَّر إن كان فيهم قاصر. 


( مسأله )٠١©‏ إذا علم أنه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده فى هذه المسأله فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد 
الوضن أو الواركة ويكيات ابضاز | 


(مسأله ٠١8‏ إذا علم استطاعه المت مالآ ولم يعلم تحمّق سائر الشرائط فى حقّه فلا يجب القضاء عنه[*1: لعدم العلم بوجوب 
الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط. 


(مسأله 2٠١‏ إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا فالظاهر وجوب 
الشّرح: 

الاحجاج عن ميتهم إلا مع وصيته» ومعه يخرج من ثلثه على ما ذكرنا. 

[1] وذلك لدعوى اتضراق الأمر بالقضاء إلى المباست والمتعارق لحال الميث. 

[1] قد تقدم أن العبره بتقليد الوارث ولا عبره بتقليد الميت سواء علم ذلكك ام لم يعلم. 
اذا علم بتحقق الاستطاعه الماليه وشك فى سائر الشروط فلا يجب القضاء 


[*] ولو بالاصل فى عدم اشتغال ذمه الميت بالحجء نعم لو بنى على أن الموضوع لوجوب الحج على الميت فى حياته هو 
الموضوع لوجوب القضاء عنه مع 


ص ا 1١‏ 


القضاء عنه لأصاله بقائه فى ذمّته» ويحتمل عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم[ ]١‏ وأنّه لا يترك ما وجب عليه فورأء وكذا 
الكلام إذا علم أنّهِ تعلق به خمس أو زكاه أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا. 


(مسأله ٠١7‏ لا يكفى الاستئجار فى براءه ذمّه الميّت والوارث بل يتوقف على الأداء» ولو علم أن الأجير لم يؤد وجب الاستئجار 


ثانيء ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجره من الأجير. 
(مسأله 003١8‏ إذا استأجر الوصى أو الوارث من البلد غفله عن كفايه الميقاتيه ضمن مازاد عن أجره الميقاتيه للورثه أو لبقيتهم. 


( مسأله 20١9‏ إذا لم يكن للمدّت تركه وكان عليه الحج لم يجب على الورثه شىء وإن كان يستحب على ولتِهه بل قد يقال 


بوجوبه للأمر به فى بعض الأخبار[ 7]. 
مانن اماك فيمي: لقف ستيه ]ذا اعرد تبلق الندر انقل فى حطقنه ولو لاصيا .» 


]١[‏ لم يقم دليل على اعتبار ظاهر حال المسلم ما لم يكن فى البين وثوق باداء ما عليه» وإلا فمقتضى الاستصحاب بقاء اشتغال 
ذمته إذا لم يكن فى البين اصل حاكم عليه. كما إذا شكك فى اداء الزكاه من العين الزكويه التى تركها أو اداء الخمس المتعلق 
بهاء فان مقتضى يده على العين الموجوده كونها بتمامها ملكه عند موته؛ نظير ما إذا باع المالكك العين الزكويه وشكك المشترى 
فى اداء زكاتها. وهذا بخلائ ما إذا احرز أن ذمته كانت مشغوله بالزكاه أو الخمس لا تلاافه العين والنصاب فان مقتضى 
الاستصحاب بقاء عهدته وعدم الا-داء قبل موته؛ ولا ينافى ذلكك مادل على عموم ثبوت الدين على الميت إلا باليمين 
الاستظهارى. 


إذا لم يكن للميت تركه وكان عليه الحج لم يجب على الورثه شىء 
[1] ما ورد فى خروج الحج من تركه الميت والأمر بالاحجاج من ماله؛ ظاهره 


١: ص‎ 


(مسأله )1١١‏ من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن بحج عن غيره تبرّعاً أو بإجاره» وكذا ليس له أن يحج تطوعاً[١])‏ 
ولو خالفء فالمشهور البطلان بل اعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه» ولكن عن سيد المداركك التردّد فى 
البطلان» ومقتضى القاعده الصبّحه وإن كان عاصياً فى تركك ما وجب عليه كما فى مسأله الصلاه مع فوريه وجوب إزاله النجاسه 
عن المسجدء إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أنّ الأمر بالشىء نهى عن ضدّهء وهى محل منع» وعلى تقديره لا يقتضى البطلان لأنّه 
نهى تبعى» ودعوى أنه يكفى فى عدم الصبحه عدم الأمرء مدفوعه بكفايه المحبوبيه فى حد نفسه فى الصبحه كما فى مسأله تركك 
الأسهم والإتيان بغير الأ-هم من الواجبين المتزاحمين أو دعوى أنّ الزمان مختص بحيجته عن نفسه فلا يقبل لغيره» وهى أيضاً 
مدفوعه بالمنع إذ مجرّد الفوريه لا يوجب الاختصاصء فليس المقام من قبيل شهر رمضانء حيث إِنّه غير قابل لصوم آخرء وربّما 
يتمسكك للبطلان فى المقام بخبر سعد بن أبى خلف عن أبى الحسن موسى عليه السلام : عن الرجل الصّروره يحج عن الميّتء 
قال عليه السلام : «نعم إذا لم يجد الصَّروره ما يحج به عن نفسه. فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتّى يحج من 
ماله» وهى تجزئ عن المت إن كان للصروره الشّرح: 


ان وجوب القضاء عنه فى فرض ثبوت التركه خصوصاً بملاحظه التصدق الوارد فيما إذا ضاقت تركه الميت للحجء وما ورد فى 
بعض الاخبار من الأمر بالقضاء لم يفرض فيه عدم وجود تركه للميت, ولو تم الاطلاق فيه يرفع اليد عنه بما اشرنا اليه من التقييد. 


إذا وجب عليه الحج ليس له أن يحج عن غيره 


[1] إذا كان المكلف جاهلً بانه يجب على المستطيع فى سنه استطاعته حجه الاسلام» وتوهم أنه يجوز له ندباً فى سنه استطاعته 
والاتيان بحجه الاسلام بعد تلكك 


١898: ص‎ 


مال وإن لم يكن له مال» وقريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبى عبدالله عليه السلام » وهما كما ترى بالدلاله على الصححه 
أولى؛ فإن غايه ما يدلان عليه أنّه لا يجوز له تركك حج نفسهء وإتباعه عن غيره» وأما عدم الصحه فلاء نعم يستفاد منهما عدم 
جر ارام لاد قاد كر اكئ تعد ار كف فى متداده بل اسك الفعراق اليه كم انور عن الاو ل هذا لدان شك وت 
حج نفسه» وأمًا إذا لم يتمكن فلا إشكال فى الجواز والصبحه عن غيره» بل لا ينبغى الإشكال فى الصحه إذا كان لا يعلم بوجوب 
الحج عليه لعدم علمه باستطاعته مالآء أو لا يعلم بفوريه وجوب الحج عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعاً ثم على فرض صحته 
الحج عن الغير ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفوريه لو آجر نفسه لذلك فهل الإجاره أيضاً صحيحه أو باطله مع كون حتجه 
صحيحاً عن الغير؟ الظاهر بطلانهاء وذلك لعدم قدرته شرعاً على العمل المستأجر عليه لأنْ المفروض وجوبه عن نفسه فور 
وكونه صحيحاً على تقدير المخالفه لا ينفع فى صيحه الإجاره» خصوصاً على القول بان الأمر بالشىء نهى عن ضدّهء لأنَّ اللّه إذا 
حرم شيئاً حرم ثمنه» وإن كانت الحرمه تبعيهه فإن قلت: ما الفرق بين المقام وبين المخالفه للشرط فى ضمن العقد, مع قولكم 
بالصحه هناكك كما إذا باعه عبداً وشرط عليه أن يعتقه فباعه» حيث تقولون: بصيحه البيع ويكون للبائع خيار تخلف الشرط؟ قلت: 
الفرق أن فى ذلك المقام المعامله على تقدير صححتها مفوته لوجوب العمل بالشرطء فلا يكون العتق واجباً بعد الببع لعدم كونه 
مملوكاً له بخلاف المقام حيث إِنَا لو قلنا بصيحه الإجاره لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فوراء فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعال 
فلا يمكن أن تكون الإجاره صحيحه وإن قلنا إِنَّ النَهى التبعى لا يوجب البطلان» فالبطلان من جهه عدم القدره على الشّرح: 


السنه» فحج ني يحكم بصحه حجه واجزائه عن حجه الإسلامء بل الحج المانق به عين حجه الإسلام» لأن حجه الإسلام عباره 


عن الحج المأتى به بعد تحقق شرائط 


١17١: ص‎ 


العمل لا لأجل النهى عن الإجاره نعم لو لم يكن متمكناً من الحج عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحج عن غيره» وإن تمكن 
بعد الإجاره عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته بل لا يبعد صيحتها لو لم يعلم باستطاعته أو لم يعلم بفوريه الحج عن نفسه فآجر 
نفسه للنيابه ولم يتذكر إلى أن فات محل استدراك الحج عن نفسه كما بعد الفراغ أو فى أثناء الأعمال. ثم لا إشكال فى أنَّ 
حيجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل هو إِمّا باطل كما عن المشهور أو صحيح عمّن نوى عنه كما قويناه» وكذا لو حب تطوّعاً لا 
يجزئه عن حتجه الإسلام فى الصوره المفروضه فهو إمّا باطل أو صحيح وتبقى عليه حيجه الإسلام؛ فما عن الشيخ من أنه يقع عن 
حيّجه الإسلام لا وجه له. إذ الإنقلاب القهرى لا دليل عليه» ودعوى أنْ حقيقه الحج واحده والمفروض إتيانه بقصد القربه فهو 
منطبق على ما عليه من حتجه الإسلام مدفوعه بِأنْ وحده الحقيقه لا تجدى بعد كون المطلوب الشّرح: 


وجوبه؛ غايه الأمر مع علمه بذلكك ومع قصد الاستحباب فى حجه يحكم بفساد المأتى به لكونه تشريعاًء ولا يقاس ذلكك بالحج 
عن الغير بعد استطاعته بالاجاره أو تبرعاً فانه لامجال لفساد الحج عن الغيرء لان الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده والحج 
عن الغير مع الحج عن نفسه نوعان من الحجء ويمكن الأسمر بالأول مترتباً على تركك الحج عن نفسه. نعم إذا بنى على ان الأمر 
بالشىء يقتضى النهى عن ضده. فهذا النهى التبعى لا يمكن معه ان ينعقد لما دل على استحباب قضاء الحج عن الغير اطلاق؛ 
ليشمل الفرضء ولا يمكن مع عدم شمول الأمر احراز الملاك, وبهذا يظهر الخلل فيما ذكر الماتن من ان النهى التبعى لا يمنع 
عن الحكم بالصحه. نعم إذا استوجر للحج عن الغير فى سنه استطاعته أو من بعدها على تقدير تركها فيها يحكم ببطلان الاجاره» 
فان الحج عن الغير المنشأ ملكه مطلقاً للمستاجر لا يمكن أن يتعلق باستئجاره الامضاء ويحكم بوجوب الوفاء بها مع وجوب الحج 
عن نفسه مطلقاًء 


١7١: ص‎ 


هو الإتيان بقصد ما عليه وليس المقام من باب التداخل بالإجماع؛ كيف وإلا لزم كفايه الحج عن الغير أيضاً عن حيجه الإسلام» 
بل لابدّ من تعدّد الامتثال مع تعدّد الأمر وجوباً وندباً أو مع تعدّد الواجبين» وكذا ليس المراد من حبجه الإسلام الحج الأوّل بأى 
عنوان كان كما فى صلاه التحته وصوم الاعتكافء فلا وجه لما قاله الشيخ قدس سره أصللا» نعم لو نوى الأمر المتوجه إليه فعال 
وتختّلل أنه أمر ندبى غفله من كونه مستطيعاً أمكن القول بكفايته عن حيجه الإسلام لكنّه خارج عا قاله الشيخ, ثم إذا كان 
الواجب عليه حيجاً نذرياً أو غيره وكان وجوبه فورياً فحاله ما ذكرنا فى حتجه الإسلام من عدم جواز حج غيره وأنه لو حجٌّ صحح 
أولا وغير ذلكك من التفاصيل المذكوره بحسب القاعده. 


ودعوى امكان تعلق الامضاء بالاجاره وايجاب الوفاء به مشروطاً بتركك الحج عن نفسه لا يمكن المساعده عليهاء فان المنشأ ملكك 
المستأجر للحج عن ميته بملكيه مطلقه. وامضاء الملكيه المطلقه ووجوب الوفاء بالاجاره كذلكك لا يجتمع مع وجوب الحج على 
الاجير بان يبحج عن نفسه. ولو فرض ان المنشاء بالاجاره هو ملك المستأجر الحج عن ميته معلقاً ومشروطاً بتركك الاجير الحج 
عن نفسه» فهذا من التعليق فى العقد فيحكم ببطلانه. ودعوى ان المنشأ للمستأجر وإن كان من قبيل الملكك المطلق ولكن امضاء 
الشارع وإيجابه الوفاء به معلق» يعنى مشروط بتركك الا-جير الحج عن نفسه؛ نظير ما ينشى ء المتعاقدان فى بيع السلم ملكك 
العوضين بالعقد ولكن امضاء الشارع ذلكك العقد مشروط بقبض الثمن فى المجلس لا يمكن المساعده عليها أيضاًء وذلكك فان 
عقد السلم ما لم يقبض الثمن فى المجلس لا يكون مورد الامضاء اصللاء وانما يتعلق به الامضاء من حين قبض الثمن. حيث يتم 
به العقد لا أنه يتعلق به الامضاء من الاولء لكنه على تقدير تحقق القبض فى المجلس بنحو الشرط المتأخر. وهذا النحو من 
الامضاء وإن كان ممكناً فى بيع السلم أو غيره إلا انه 


١7/١: ص‎ 


خلاف ظاهر ما دل على اشتراط قبض الثمن فيه فى المجلسء فإن ظاهره أنه قيد لتمام العقد بنحو الشرط المقارن» وفى مفروض 
المسأله لا يمكن أن يكون سقوط وجوب الحج عن نفسه وتركه فى سنه الاستطاعه شرطاً لتمام عقد الاجاره؛ حيث إِنّه إن لم 
يخرج إلى الحج حتى فوات زمن الخروج لم يمكن الوفاء بالعقد أيضاًء ومع خروجه واحرامه للحج عن الغير فلا يمكن فرض 
تمام عقد الاجاره» حيث وقعت اعماله قبل تمام عقدهاء وبتعبير آخر الملكك المنشأ فى الاجاره ملك مطلق لا معلّق وإلآ بطلت 
الاجاره للتعليق فى عقده. وهذا الملكك المطلق لا يمكن أن يقع مورد امضاء الشارع كما انشأ حتى بعد سقوط وجوب الحج عن 
نفسه كما ذكرنا فلا يقاس باشتراط القبض فى بيع السلم. 


ا 


١1: ض‎ 


فصل 
فى الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 
اشاره 


ويشترط فى إنعقاده البلوغ والعقل والقصد والاختياره فلا ينعقد من الصبى وإن بلغ عشراً وقلنا بصيحه عباداته وشرعيتهاء لرفع قلم 
الوجوب عنه. وكذا لا تصيح من المجنون والغافل والساهى والسكران والمكره؛ والأقوى صححتها من الكافر[ ]١‏ وفاقاً للمشهور فى 
اليمين خلافاً لبعض وخلافاً للمشهور فى النذر وفاقاً لبعض, وذكروا فى وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربه فى اليمين واعتباره فى 
النذر ولا تتحمّق القربه فى الكافر» وفيه أَوَلاً أن القربه لا تعتبر فى النذر بل هو مكروه. وإِنّما تعتبر فى متعلّقه حيث إِنّ اللازم كونه 
راجحاً شرعاًء وثانياً إن متعلق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات» وثالثاً أنه يمكن قصد القربه من الكافر أيضاًء ودعوى عدم 
إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام» مدفوعه بإمكان إسلامه ثم إتيانه فهو مقدور لمقدوريه مقدمته فيجب عليه حال كفره 
كسائر الواجبات ويعاقب على مخالفته ويترتّب عليها وجوب الكفاره فيعاقب على تركها أيضاًء وإن أسلم صح إن أتى به ويجب 
عليه الكفاره لو خالف ولا يجرى فيه قاعده جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام» نعم لو خالف وهو كافر وتعلقت به الكفاره فأسلم 
لا يببعد دعوى سقوطها عنه كما قيل. 


الشّرح: 

فصل 

فى الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 
نذر الزوجه والمملوى والولد 


]١[‏ الصحه مبتنيه على كون الكفار مكلفين بالفروع؛ وان لا يسقط وجوب الوفاء بها بعد اسلامهم؛ وفى كل من الأمرين تأمل» بل 
منع. ودعوى الانصراف فى قاعده الجبٌ لا يمكن المساعده عليها سواء اريد انصراف خبر جبٌ الإسلام أو قصور 


ص :16 


(مسأله )١‏ ذهب جماعه إلى أنه يشترط فى انعقاد[ ]١‏ اليمين من المملوكك إذن المولى» وفى انعقاده من الزوجه إذن الزوج» وفى 
انعقاده من الولد إذن الوالد» لقوله عليه السلام : «لا يمين لولد مع والده ولا للزوجه مع زوجها ولا للملوك مع مولاه» فلو حلف 
أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد» وظاهرهم اعتبار الإذن السابق فلا تكفى الإجازه بعده 


السيره المحرزه من زمان النبى صلى الله عليه و آله وسلم بعدم الزام الكفار بعد اسلامهم بتداركك ما كان عليهم حال كفرهم؛ 
فإن السيره المشار إليها جاريه فى نذورهم حتى ما إذا كان المنذور العباده المشروعه فى الإسلام, ولذا لا يبعد بطلان نذورهم 
ونحوها حتى ما إذا احتملوا حقانيه الإسلام. وأمكن بذلكك قصدالتقرب حال كفرهم خصوصاً فى الحج المتوقف على الدخول 


فى المسجد الحرام» فان النذر فى مثل ذلكك لا يكون من التوصلى الذى اثبتتهُ الشرائع السابقه عندهم نظير بعض المحرمات أو 
بعض الواجبات كاداء الدين مما لا يجرى فيها قاعده الجبٌ. 


يعتبر فى انعقاد اليمين من المملوى إذن المولى 


]١[‏ منشأ الخلا.ف فى المقام اختلاف الاستظهار من صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام وغيرهاء قال: قال: 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم «لا يمين للولد مع والده ولا للمملوكك مع مولاه» ولا للمرأه مع زوجهاء ولا نذر فى معصيه. 
ولا يمين فى قطيعه)(١)‏ قد يقال ظاهرها نفى اليمين للولد بمعنى أنه لا يتحقق اليمين من الجماعه وان النفى ادعائى بمعنى لا أثر 
ليمينهم كما هو الحال فى غيرها من الفقرات الوارده فيها المرويه فى الفقيه» وبما أن النفى المطلق غير مراد قطعاً وإلا لكان ذكر 
الولد والمولى لغواً يتردد الأمر بين كون المراد نفى اليمين من غير اذن الوالد والزوج 


١7/2: ص‎ 


١ وسائل الشيعه ر/3 الباب ه من ابواب ما يحرم بالرضاعء الحديث‎ )١1(-١ 


مع أنّه من الإيقاعات, وادّعى الاتفاق على عدم جريان الفضوليه فيها وإن كان يمككن دعوى أن القدر المتيقّن من الاتفاق ما إذا 
وقع الإيقاع على مال الغير مثل الطلادق والعتق ونحوهما لا مثل المقام ممما كان فى مال نفسه غايه الأمر اعتبار رضا الغير فيه ولا 
فرق فيه ببق الرفا البابق واللاحق خصرها إذا قلنااإن التشولى على القاعده. 


وذهب جماعه إلى أنّه لا يشترط الإذن فى الانعقاد لكن للمذكورين حل يمين الجماعه إذا لم يكن مسبوقاً بنهى أو إذن» بدعوى 
أنْ المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنه ليس للجماعه المذكوره يمين مع معارضه المولى أو الاب أو الزوج ولا-زمه جواز 
حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به وعلى هذا فمع النهى السابق لا ينعقد ومع الإذن يلزم ومع عدمهما ينعقد 
ولهم حله. 

ولا يبعد قوه هذا القول» مع أن المقدّر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع والمعارضه أى لا يمين مع منع 
المولى مثل فمع عدم الظهور فى الثانى لا أقل من الإجمال والقدر المتيقّن هو عدم الصيحه مع المعارضه والنهى بعد كون 
مقتضى العمومات الصححه واللزوم. 


الشّرح: 


والمولى أو كون المراد نفيها مع منعهم ونهيهم عن اليمين أو عن العمل بها ولو لم يتم لاحدهما فلابدٌ من الاقتصار على صوره 
المنع عن اليمين أو عن العمل بها الموجب لانحلالهاء لا-نه القدر المتيقن فى رفع اليد عن اطلاق ما دل على وجوب العمل 
باليمين وترتب الكفاره على حنثهاء كصحيحه زراره عن أحدهما عليهماالسلام » قال: «سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال: ما كان 
عليكك ان تفعله. فحلفت أن لا تفعله» ففعلته» فليس عليكك شىء إذا فعلته» وما لم يكن عليكك واجباً أن تفعله» فحلفت أن لا 
تفعله» ثم فعلته» فعليك الكفاره)(١)‏ وقريب منها غيرهاء ولكن لا يبعد عدم الاجمال فى 


ص اا 


7-4 وسائل الغنيي 9# أطاى الباى لين كناب الآبماة: العدية ع 


ثم إِنْ جواز الحل أو التوقف على الإذن ليس فى اليمين بما هو يمين مطلقاً[١]‏ كما هو ظاهر كلماتهم بل إِنّما هو فيما كان 
المتعلّق منافياً لحق المولى أو الزوج وكان ممما 


صحيحه منصور بن حازم وما هو بمفادهاء فان ظاهرها نفى اليمين للولد إذا استقل بها كما هو مقتضى النفى مقيداً بمنع الوالد أو 
المولى فان مقتضاه نفى اليمين للولد حتى مع عدم نهى الوالد إذا كان مستقلا بها كما إذا لم يطلع والده بيمينه أصالء نعم لا 
يعتبر الا-ذن السابق بل إذا اجاز بعد يمين الولد يخرج الولد عن الاستقلال بهاء وهكذا الحال فى يمين الزوجه مع زوجها 
والمملوك مع سيّده؛ وليس دعوى الظهور مبتنيه على تقدير الوجود بان يرد النفى على وجود اليمين» وذلكك فان نفى العنوان 
ظاهره عدم تحققه حتى فيما كان نفيه ادعائياء ولا يتفاوت فى ذلك بين القول باعتبارالاذن ونفى الاستقلال أو الحكم بالفساد 
فى صوره منع الجماعه فقط. وبتعبير آخر قوله عليه السلام مع الوالد فرض لوجوده ونفى اليمين للولد مع فرض وجود الوالد 
ظاهره عدم تحقق اليمين للولد باستقلاله» نظير ما ورد ليس للبكر أمر مع ابيهاء واما تقدير مع ممانعه والده ومزاحمته فيحتاج إلى 
ذكر القرينه عليه. فما ذكره الماتن قدس سره من قوه القول بعدم اعتبار الاذن بل للمذكورين حل يمين الجماعه لا يخلو عن 
التأمل بل المنعء واللّه العالم. 

]١[‏ نفى اليمين للجماعه مع المذكورين مطلق وذكرنا أن ظاهر النفى عدم تحقق اليمين منهم باستقلالهم من غير فرق بين كون 
متعلق اليمين مما يرتبط بحقوق المذكورين ام لم يرتبط بهاء بل لو كان متعلق اليمين من قسم عدم رعايه حقوقهم الواجبه أو 
المستحبه يكون عدم انعقاده لكون متعلق اليمين مرجوحاً أو كان ترك ما حلف عليه ارجح, ولا يكون ذلكك أمراً زائداً على ما 
يعتبر فى صحه الحلف مطلقاً كما لا يخفى, والاقتصار فى الاستثناء فى كلماتهم بما إذا كان الحلف على فعل الواجب 


١: 2 


يجب فيه طاعه الوالد إذا أمر أو نهى, وأمًا ما لم يكن كذلك فلا كما إذا حلف المملوكك أن يحج إذا أعتقه المولى أو حلفت 
الزوجه أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها أو حلفا أن يصليا صلاه الليل مع عدم كونها منافيه لحق المولى أو حق الاستمتاع من 
الزوجه أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءاً من القرآن أو نحو ذلك ممما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين فلا مانع من انعقاده. 
وهذا هو المنساق من الأخبار فلو حلف الولد أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكه مثلا لا مانع من انعقاده. وهكذا بالنسبه إلى 
المملوكك والزوجه؛ فالمراد من الأخبار أنّه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحق المذكورين» ولذا 
استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو تركك القبيح وحكم بالانعقاد فيهماء ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه 
لهذا الاستثناء. 


هذا كله فى اليمين» وأمًا النذر فالمشهور بينهم أنّه كاليمين فى المملوكك والزوجه الشّرح: 


وترك الحرام والحكم بالانعقاد فيها ل يدل على اختصاص النفى بما إذا كان متعلق الحلف مرتبطاً بحقوق المذكورين وإلا 
ذكروا ذلك فى الاستثناء أيضاًء ولعل استثناء الأسمرين ينشأ من دعوى عدم السبيل للوالد والزوج والمولى فى الواجبات 
والمحرمات؛ حيث إن الجماعه ملزومون بالواجبات وتركك المحرمات من قبل الشارع وكون التزامهم بالاتيان فى الواجبات 
الاصليه عليهم وتركك المحرمات كذلكك من مقتضى أمر الشارع بها أو نهيه عنهاء ولكن هذا أيضاً غير خال عن الخلل فان عدم 
السبيل للولد أو الزوجه أو العبد فى الواجبات الاصليه وترك المحرمات لا ينافى السبيل لهم فى حلفهم عليهما لثلا يتحمّلوا ما 
يترتب على حلفهم عليها كما هو مقتضى اطلاق نفى اليمين على ما تقدم. 


١/94: ص‎ 


وألحق بعضهم بهما الولد أيضاًء وهو مشكل لعدم الدليل عليه[١]»‏ خصوصاً فى الولد إلا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط 
وهو ممنوعء أو بدعوى أن المراد من اليمين فى الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه فى جمله من الأخبار منها خبران فى كلام 
الإمام عليه السلام ومنها أخبار فى كلام الراوى وتقرير الإمام عليه السلام له وهو أيضاً كما ترىء الشرح: 


]١1[‏ ولكن قد يقال أن الاشكال لا يلائم ما قواه من اختصاص نفى اليمين بما إذا كان منافياً لحق الوالدء ولأن مع المنافاه لا يكون 
تيل النلدى راسيدا والركان معتبر فى انعقاد النذر» فالالحاق على مبنى الاختصاص على القاعده بخلاف ما إذا قيل بالعموم فى 
نفى اليمين فان الحاق النذر باليمين مشكل لاحتمال الخصوصيه فى اليمين» واطلاق الحلف عليه فى بعض الموارد لا يوجب 
ظهوره فى الأعم. بحيث يشمل النذر. وعلى ذلكك فان كان المنذور على خلاف حت الوالد فلا ينعقد النذر لعدم رجحان متعلقه. 
ومع عدم منافاته أيضاً ينحل النذر بنهى الوالد عما نذره لأن الاتيان بالمنذور يكون على خلاف المصاحبه بالمعروف وجواز 
حل يمين الولد لوالده بمنعه عن المنذور فهو أمر على القاعده» حيث إن الوفاء لا يجب على الوالد فيكون له حكم نهيه. 


أقول: المعتبر فى النذر رجحان المنذور وينحصر حق الوالد فيما إذا لم يكن فعل الولد راجعاً اليه على ان لا يقصد بفعله تأثر 
والده وتألّمه فنهى الوالد ولده عن صلاه الليل أو قراءه القرآن ونحو ذلك لا يخرج المنذور عن الرجحان, ولا يكون العمل 
بنذره مع عدم قصده تألم الوالد أو تأثره خروجاً عن المصاحبه بالمعروف. فالقول بانحلال نذره بنهى الوالد فى امثال ما ذكر غير 
تام. نعم إذا كان المنذور يوءتى به بقصد تألمه وتأثره لا يكون المأتى به راجحاًء ولا ينعقد النذر بالاتيان به كذلكك. وهذا لا 


يختص تنهى الوالد بل يجرئ فى :ضووه نهى الوالده.أيضا: 


18٠: ص‎ 


فالأقوى فى الولد عدم الإلحاق» نعم فى الزوجه والمملوك لا يبعد الإلحاق[١]‏ باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر عليه السلام 
عن أبيه عليه السلام : «أنّ علتَاً عليه السلام كان شولة لبن عق المماركق قذي الآياذن مولاه» وصحيح ابن سنان عن الصادق 
عليه السلام «ليس للمرأه مع زوجها أمر فى عتق ولا صدقه ولا تدبير ولا هبه ولا نذر فى مالها إلا بإذن زوجها إلآافى حج أو 
زكاه أو بر والديها أو صله قرابتهاة وضعف الأوّل منجبر بالشهره؛ واشتمال الثانى على ما لا نقول به لا بيضر. 


الشّرح: 


]١[‏ فان خبر قرب الاسناد سنده معتبر حيث إن الحسين بن علوان الكلبى موثق» كما يستفاد من كلام ابن عقده ويرويه عن جعفر 
بن محمد عن ابيه «ان علياً عليه السلام كان يقول ليس على المملوك نذرء إلا أن يأذن له سيّده(0)» بل مدلوله أعم بناءً على 
اختصاص نفى اليمين بصوره منع المولىء واما نذر الزوجه فقد ورد فى صحيحه عبداللّه بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال 
«ليس للمرأه مع زوجها أمر فى عتق ولا صدقه ولا تدبير ولا هبه ولا نذر فى مالها إلا باذن زوجهاء إلا فى حج أو زكاه أو بر 
والديها أو صله رحمها»(7) وحيث إِنْ جواز عتق المرأه مملوكها وصدقتها وتدبيرها وهبتها من القطعيات؛ وقوله «ولا نذر فى 
مالها؛ معطوف على مدخول فى قوله «ليس للمرأه مع زوجها أمر فى عتق» ويبعد نفى تفكيكك أمرها بالاضافه إلى النذر فى مالها 
وغيره» بأن يلتزم باستحباب الاستئذان من زوجها فى غير النذر فى مالها ولزومه فى نذرها فى مالهاء بل مناسبه الحكم والموضوع 
مقتضاها أن لا تخرج المرأه مالها فعللا أو تقديراً عن ملكها إلا بالاستئذان من زوجهاء وهذه الجهه اخلاقيه توجب ان يدخل منشأ 
الاختلاف بينهما فى معاشرتهماء والا فلو كان اذن الزوج شرطاً فى صحه نذر المرأه 


18١:١ ص‎ 


. 7 من كتاب النذر والعهد, الحديث‎ ١0 الباب‎ 2١8 :7* وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
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ثم هل الزوجه تشمل المنقطعه أو لا؟ وجهان[١]»‏ وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلكك وجهان. 


والامة المزوجه عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءٌ على اعتبار الإذن. وإذا أذن المولى للمملوكك أن يحلف أو ينذر الحج لا 
يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته[ ؟[ الواجبه عليه من مصارف الحج, وهل عليه تخليه سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان. 


ثم على القول أن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعه التماتن المذكورين فى حل حلفهم أم لا["]؟ وجهان. 


المرأه كاشتراطه فى يمينهاء لما كان وجه لتقييد «نذرها بمالها» بل يذكر «ولا نذرها» ليعم سائر نذورها مما لا يرجع إلى المال» 
وعلى ذلكك يجرى على نذر المرأه مطلقاً ما ذكرنا فى نذر الولد مع والده. واللّه سبحانه هو العالم. 

]١[‏ إذا كان حلفها أو نذرها مخالفاً لحق زوجها فلا ينبغى التأمل فى اعتبار اذن زوجها الموجب لاسقاط حقه. والكلام فيما إذا 
لم يكن ذلك مخالفاً لحقه ولا يبعد دعوى الاطلاق بالاضافه إلى ما ورد فى اليمين» والقول بانصراف المرأه مع زوجها إلى ما 
كان بالعقد الدائم لان المرأه المتزوجه متعه كالمستأجره لا يمكن المساعده عليه» ومجرد إطلاق المستأجره على الزوجه متعه 
بالعنايه لا يوجب عدم صدق عنوان الزوجه عليهاء وعدم صدق عنوان الزوج على بعلهاء ولذا لو ابدل عقد المتعه بعقد الاستئجار 


بطل ويحسب الدخول من الزنا. 


[1] حيث إن مقتضى اذن المولى فى حلفه أو نذره أنه لا مانع من قبله ان يحج إذا امكن له. ولذا لا يكون على المولى تخليه 
سبيله لتحصيل موءنه الحج. وإنما يكون عليه الحج إذا صار واجداً إليها بالبذل له واستصحبه الغير فى حتجه. 


["] لو قيل بعدم اعتبار الاذن فى حلفهم ونذرهم وإنما يكون للمذكورين 


ص ما 


(مسأله ) إذا كان الوالد كافراً ففى شمول الحكم له وجهانء أوجههما العدم للانصراف ونفى السبيل. 


(مسأله ) هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهانء لا يبعد الشمول» ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن فى 
نوبته فى صوره المهاياه خصوصاً إذا كان وقوع المتعلق فى نوبته. 


(مسأله © الظاهر عدم الفرق فى الولد بين الذكر والأنثى» وكذا فى المملوك والمالكء لكن لا تلحق الأم بالأب[١].‏ 
(مسأله © إذا نذر أو حلف المملوكك بإذن المالكك ثم انتقل إلى غيره بالارث أو البيع أو نحوه بقى على لزومه| ؟]. 


(مسأله *) لو نذرت المرأه أو حلفت حال عدم الزوجيه ثم تزوٌّجت وجب عليها العمل وإن كان منافياً للاستمتاع بها[”]» وليس 
للزوج منعها من ذلكك الفعل كالحج الشرح: 


المنع عن الوفاء» فلا ينبغى التأمل فى جواز الالتماس فى حل حلفهم, واما إذا قيل باعتبار الاذن فى الحلف على ما تقدم فالحلف 
منهم بلا-اذن باطل ولا أثر للالتماس. ومقتضى ما ذكرنا فى النذر من ان الانحلاسل بالنهى يختص بما إذا كان الوفاء بالنذر 
مرجوحاً بالنهى» بحيث يكون الوفاء موجباً لتأثر الوالد والخروج عن المصاحبه بالمعروفء فالتماس النهى ونهيهم لتسهيل الأمر 
للناذر فقط لا أثر له. 


]١[‏ هذا بالاضافه إلى اليمين» حيث لا اعتبار بإذن الأم فى الانعقاد. واما بالإضافه إلى حل اليمين والنذر بنهيها عن الوفاء به أو 
بالنذر فيلاحظ تأثرها فى صوره المخالفه والخروج عن المصاحبه بالمعروف. 


[؟] بل الاظهر عدم لزومه إذا كان متعلق الحلف أو النذر منافياً لحق مولاه» واذن مولاه الاول يوجب سقوط حقه مادام باقياً على 
ملكه. 


[*] الأظهر انحلال يمينها ونذرها بمطالبه الزوج بحقه فإن المعتبر فى اليمين 


ص م١1‏ 


وتعوى ةي[ ركذا لو قذرك انها ار ع تخ يون كا سان كل صعمس» ركان المفروقي انازهدا أذ حلت اذ يراقتها كل 
خميس إذا تزوّجها فإن حلفها أو نذرها مقدم على حلفه. وإن كان متأخَراً فى الإيقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئاً فى تكليفها بخلاف 
نذرهاء فإنّه يوجب الصوم عليها لأنه متعلق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل. 


(مسأله 0) إذا نذر الحج من مكان معن كبلده أو بلد آخر معتّن فحيّح من غير ذلكك المكان لم تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانياء نعم 
لو عبينه فى سنه فحج فى تلكك السنه من غير ذلكك المكان, وجبت عليه الكفاره لعدم إمكان التدارك, ولو نذر أن يحج من غير 
تقييد بمكان ثم نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذاء وخالف فحج من غير ذلكك المكان برئ من النذر الأوّل» 
ووجبت عليه الكفاره لخلف النذر الثانى» كما أنه لو نذر أن يحج حيجه الإسلام من بلد كذاء فخالف فإنّهِ يجزئه عن حيجه 
الإسلام ووجبت عليه الكفاره لخلف النذر[١].‏ 


الشّرح: 


والقتى كورة الل المحلوق عليه ان اليقاوى راتما عفد الها : ومع التنافى لحق الزوج يكون العمل غير راجح؛ ولا يقاس 
ذلكك باستئجار المرأه قبل زواجها للعمل من الغيره حيث إن زواجها بعد ذلكك لا يمنع عن عملها بالاستئجار حتى فيما كان منافياً 
لحق الزوج؛ حيث إن عملها قبل زواجها صار ملكاً للغير فعليها ادائه إلى مالكه. ومما ذكر يظهر أن حلفها الصوم كل خميس 
مطلقاً أو مقيداً بما إذا تزوجت بزيد لا أثر له» فان لزوجها بعد تزوجها المطالبه بحق الاستمتاع سواء حلف أونذر الاستمتاع بها أم 
لا. 


إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته 
]١[‏ وذلكك فإنه قد تقدم كون الطبيعى مطلوباً ومحبوباً فى ضمن أى فرد أو 


ص 18 


(مسأله 8 إذا نذر أن يحج ولم يده وزماةه فالظاه. جوان التأهر إلى غلق الموت]1[أو الفرضه كاك خم غلنه المنادوه إلا إذا 
كان هناكك انصرافء فلو مات قبل الاتيان به فى صوره جوز التأخير لا يكون عاصياء والقول بعصيانه مع تمكنه فى بعض تلكك 


الأزمنه وإن جاز التأخير لا وجه له وإذا قيده بسنه معتّنه لم يجز التأخير مع فرض 


عليه شىء»؛ هذا إذا لم يعين سنه للمنذور وإلا وقع الحنث وتكون عليه الكفاره فقط. 


نعم إذا نذر ان يحج فى سنه من غير تعيين مكان للخروج إليه» ثم نذر ان يخرج إليه من مكان عينه فإن لم يكن للخروج اليه من 
ذلك المكان رجحان فلا يقع حنث إذا خرج إليه من غيره؛ لعدم انعقاد نذره الثانى لعدم الرجحان فى متعلقه. بخلاف ما إذا كان 
له رجحان كالخروج من المدينه أو كربلا-ء المعلى وغيرهما من المشاهد المشرفه. فإنه مع الحج من غيره وان لا يقع حنث 
بالاضافه إلى نذره الاولء إلا-انه تجب عليه الكفاره لحنث نذره الثانى» وبذلكك يظهر الحال فيما إذا نذر الخروج إلى حجه 
الاسلام من بلد ثم خالفه. 


يجوز التأخير فيما إذا نذر الحج ولم يقيده بزمان 


]١[‏ وما يمكن ان يقال فى وجه ما ذكر كون إصاله السلامه فى امثال المقام اصل عقلاائى يحرز به التمكن والاتيان بالفعل 
مستقبلا ما لم يكن فى البين ما يظن معه بعدم التمكن كالموت أو غيره» والمفروض ان المنذور نفس طبيعى الفعل من غير 
تقيبده بزمان معين» ولكن مجرد كون ما ذكر طريقاً معتبراً ولو مع عدم الوثوق بعدم فوت الواجب فيه تأمل والاظهر جواز 
التأخير» مادام الوثوق بالتمكن وعدم الفوت» ومع عدمه يتعين الاتيان به خروجاً عن التكليف الفعلى المحرز. 


ص :186 


تمكنه فيتلكك السنه فلو أخْر عصى وعليه القضاء والكفاره[ .]١‏ وإذا مات وجب قضاؤه عنه» كما أنْ فى صوره الإطلاق إذا مات 


وهل الواجب القضاء من أصل التركه أو من الثلث؟ قولان. 
فذهب جماعه إلى القول أنه من الأصل لأنّ الحج واجب مالىء وإجماعهم قائم على أن الواجبات الماليه تخرج من الأصل. 


وربّما يورد عليه بمنع كونه واجباً مالياً وإنّما هو أفعال مخصوصه بدنيه» وإن كان قد يحتاج إلى بذل المال فى مقدماته؛ كما أن 
الصلاه أيضاً قد تحتاج إلى بذل المال فى تحصيل الماء والساتر والمكان ونحو ذلكك. 


وفيه أنْ الحج فى الغالب محتاج إلى بذل المال بخلاف الصلاه وسائر العبادات البدنيه» فإن كان هناكك إجماع أو غيره على أن 
الواجبات الماليه تخرج من الأصل يشمل الحج قطعاً. 


وأجاب صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ المناط فى الخروج من الأصل كون الواجب ديناً والحج كذلك فليس تكليفاً صرفاً كما 
فى الصلاه والصوم؛ بل للأمر به جهه وضعيه؛ فوجوبه على نحو الدينيه بخلاف سائر العبادات البدنيه فلذا يخرج من الأصل كما 


يشير إليه بعض الأخبار الناطقه بأنّه دين أو بمنزله الدين. 
اذا قبد نذره للحج بزمان فأخره عصى وعليه القضاء والكفاره 


]١[‏ لا مورد للتأمل فى العصيان والكفاره؛» واما وجوب القضاء فقد تعرضنا لذلكك فى المسأله (*8) من مسائل شرائط وجوب 
الحجء وذكرنا انه لم يثبت وجوب قضاء الحج المنذور وأنه مبنى على الاحتياط. ومما ذكرنا يظهر الحال فيما إذا مات فإنه لم 


ص :18 


قلت: التحقيق أن جميع الواجبات الإلهيه ديون الله تعالى سواء كانت مالا أو عمللا مالياً أو عمللا غير مالى» فالصلاه والصوم أيضاً 
ديون اللّه ولهما جهه وضع فذمه المكلّف مشغوله بهماء ولذا يجب قضاؤهما فإنّ القاضى يفرغ ذمّه نفسه أو ذمّه المتّت» وليس 
القضاء من باب التوبه أو من باب الكفاره بل هو إتيان لما كانت الذمّه مشغوله به ولا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل» 
بل مثل قوله: الله على أن أعطى زيداً درهماً» دين إلهى لا تحلقى فلا يكون الناذر مديوناً لزيد بل هو مديون لله بدفع الدرهم 
لز مدتولا فرق ته وبين أن شرل :الله علي أن أحيّ؛ أو «أن أصلَى ركعتين» فالكل دين الله ودين الله أحى أن يقضبى كنافن 
بعض الأخبارء ولازم هذا كون الجميع من الأصلء نعم إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمّه به بعد فوته لا يجب 
قضاؤه لا بالنسبه إلى نفس من وجب عليه ولا بعد موته سواء كان مالا أو عملاً؛ مثل وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع 
عام المجاعه فإِنّهِ لو لم يعطه حتّى مات لا يجب عليه ولا على وارثه القضاءء لأنّ الواجب إِنّما هو حفظ النفس المحترمه وهذا لا 
يقبل البقاء بعد فوته» وكما فى نفقه الأرحام فَإِنّهِ لو تركك الإنفاق عليهم مع تمكنه لا يصير ديناً عليه لأنّ الواجب سد الله وإذا 
فات لا يتداركك. 


فتحصّل أن مقتضى القاعده فى الحج اللنروق: 3 تسكن نيك ]وك كيم ناكا وتعرى تق ااندسن الذمن لاشفن ليع إل أن 
يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات؛ وهو محل منعء بل دين الله أحقّ أن يقضى. 


وبا ؟الجماعة القائلوذ اوسونى لايق النلك فاشعن لوا سكيف فتن ومشسعة انق ام نطون التدالين على اناق تدر 


الإحجاج ومات قبله يخرج من ثلثه» 


المنذور أو بعده. فإن القضاء يحتاج إلى قيام دليل عليه» ولم يقم فى المقام ما يدل عليه كما تعرضنا لذلكك فى تلكك المسأله؛ 
نعم طريق الاحتياط ظاهر بالإضافه إلى 


ص اا 


وإذا كان نذر الإحجاج كذلكك مع كونه مالياً قطعاً فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل. 


وفيه أن الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين فى موردهما فكيف يعمل بهما فى غيره. وأمّا الجواب عنهما بالحمل على صوره 
كون النذر فى حال المرض بناءً على خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعده كون الأقوى خروجها من الأصل. 


وربّما يجاب عنهما بالحمل على صوره عدم إجراء الصيغه» أو على صوره عدم التمكن من الوفاء حتّى مات» وفيهما ما لا يخفى 


(مسأله 9) إذا نذر الحج مطلقاً أو مقتّداً بسنه معتّنه ولم يتمكن من الإتيان به حتّى مات لم يجب القضاء عنه» لعدم وجوب الأداء 
عليه حتّى يجب القضاء عنه» فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره. 


(مسأله ٠١‏ إذا نذر الحج معلقاً على أمر كشفاء مريضه أو مجىء مسافره» فمات قبل حصول المعلق عليه» هل يجب القضاء عنه 
أم لا؟ المسأله مبتيه على أنّ التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق[١].‏ فعلى الأوّل لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد 
قرشي طوف قا سيول اقرط مين فكاو حي كا رد حيث لقال ناكد الف اله 


الووثه أو الوضى فيما إذا أوضى يضرف ثلقه فى الخيراتك»كإن صرقة فى موارة الأضاط مع الكيرات أنضا. 
فى نذر الحج المعلق 


1 لاديقق ان الراجية الفعاق ايشا يشرو بالسمكن من الققا :فى كارف سر الفرظ امغر و إذاماك التكلش قا تلوق 
ظرف العمل لا يكشف حصول الشرط عن فعليه الوجوب فى حقه حين النذر؛ وعلى الجمله وجوب القضاء غير ثابت فى الفرض 
حتى بناء على وجوب قضاء الحج المنذور مع فعليته وموت الناذر 


ص :ىلا 


وعلى الثانى يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأول إلا أن يكون نذره منصرقاً إلى بقاء 


(مسأله )١١‏ إذا نذر الحج وهو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوباً لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوٌ أو نحوه؛ فالظاهر 
وجوب استنابته حال حياته» لما مرّ من الأخبار سابقاً فى وجوبهاء ودعوى اختصاصها بحيجه الإسلام ممنوعه كما مرّ سابقاًء وإذا 
ناك وتعي) الققباءزعتةه ]ذا ضار نشيو او مطلدود] قل سكه واكران الح عليه أوتار وهو يتضوت او معمد وه اله الندر 
مع فرض تمكنه من حيث المال» فى وجوب الاستنابه وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان» أقواهما العدم. 
وإن قلنا بالوجوب بالنسبه إلى حتجه الإسلام إلا أن يكون قصده من قوله: «للّه علي أن أحج) الاستنابه. 


(مسأله 017 لو نذر أن بج رجالا فى سنه معئنه فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفاره» وإن مات قبل إتيانهما يقضيان 
هن أعنل: الشركة لأنيها راجا قسالناة لد إشكال» والسوسينان المسانلنيجا شاينا الدالّتان على الخروج من الثلث معرض عنهما 
كما قيل» أو محمولتان على بعض المحامل» وكذا إذا نذر الإحجاج من غير تقيبد بسنه معّنه مطلقاً أو معلقاً على شرط وقد 
حصل وتمكن منه وترك حتّى ماتء فإنّه يقضى عنه من أصل التركه. وأمَا لو نذر الاحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكن منه حتّى 
مالع فق وجونت قعيائه وده ونجيناة: أرخيييتا: ذلك لأتدواحت الى أرعهة عن ننسة فضبار دنا غايه الأمر أنّه ما لم 
دكن معذورء والفرق بينه وبين نذر الحج بنفسه أَنّهِ لا يعد ديناً مع عدم التمكن منه» واعتبار المباشره بخلاف الإحجاج فإنّه 
كنذر بذل المال» كما إذا قال: «للّه عليَ أن 6 الفقراء مئه درهم) 5750 


قبل ااي شعثرا أو عضيانا 


184: 72 


ودعوى كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعه[١]»‏ ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشرى وإن استلزم 
صرف المالةقاله لا مها غليه يغلؤاف الأدل: 


(مسأله 1) لو نذر الاحجاج معلقاً على شرط كمجىء المسافر أو شفاء المريض»؛ فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد 
ذلك وتمكنه منه قبله» فالظاهر وجوب القضاء عنه[؟] إل أن يكون مراده التعليق على ذلكك الشرط مع كونه حياً حينه» ويدلٌ 
على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبدالملك فيمن كانت له جاريه حبلى فنذر إن هى ولدت غلاماً أن يُحجه أو يَحجٌّ عنه. حيث قال 
الصادق عليه السلام _ بعد ما سئل عن هذا __: «إن رجالا 


فى نذر إحجاج الغير 

]١[‏ قد تقدم منه قدس سره فى مسأله الا من الفصل السابق الا-لتزام بالاختصاص بدعوى أن المتيقن من الاخبار أو منصرفها 
خصوص حجه الإسلام؛ وذكرنا ان الاختصاص فى بعض الاخبار لكون المفروض فيها أو منصرفها حجه الاسلام لا ينافى 
الاطلاق فى مثل معتبره محمد بن مسلم مقتضاه العموم فراجع» حيث أوضحنا أن ذكر اراده الحج لا يقتضى اختصاصهابالحج 
الا-رادى الاستحبابى» فان اراده الامتثال تجرى فى الواجب والمستحب كما لا يخفىء وبتعبير آخر الاستنابه تعميم للامتثال إذا 
كان المكلف معذوراً فى المباشره؛ نعم لا يبعد اعتبار سبق التمكن من المباشره وكونه مكلفاً به قبل ذلكك فى وجوب الاستنابه» 
كما هو ظاهر الاستقرار المفروض فى عباره الماتن. 

[1] قد تقدم فى مسأله 87 من مسائل شرائط وجوب الحج عدم ثبوت وجوب القضاءء فيما كان المنذور الحج, وأما الاحجاج 


ففيما إذا مات بعد تمكنه عنه فالاحوط بل الاظهر قضائه ويخرج من ثلثه. 


١95١0: ص‎ 


نذر فى ابن له إن هو أدرك أن بُحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم 
فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أن بدي عنه مما تركك أبوه» وقد عمل به جماعه؛ وعلى ما ذكرنا لا 
يكون مخالفاً للقاعده» كما تخيله سيد الرياض وقرره عليه صاحب الجواهر وقال: إن الحكم فيه تعبدى على خلاف القاعده. 


(مسأله ع إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحج حتّجه الإسلام انعقد على الأقوى[١]»‏ وكفاه حج واحد» وإذا تركك حتّّى مات وجب 
القضاء عنه والكفاره من تركته؛ وإذا قيده بسنه معيّنه فأخره عنها وجبت عليه الكفاره» وإذا نذر فى حاله عدم الاستطاعه انعقد 
أبشاء ووجب عليه تحصيل الاستطاعه مقدمه إلا أن يكون مراده الحج بعل الاستطاعه. 


(مسأله )١0‏ لا يعتبر فى الحج النذرى الاستطاعه الشرعيه؛ بل يجب مع القدره العقليه» خلافاً للدروسء ولا وجه له؛ إذ حاله حال 
سائر الواجيات الى تكفيها القدره غفلا 

اذا نذر حجه الإسلام وكان مستطيعاً انعقد 

]١[‏ المفروض فى المسأله كون النذر حال الاستطاعه ووجوب حجه الاسلام عليه» وحيث ان وجوبها فورى لعدم جواز تسويفهاء 
فاللازم ان يكون نذره بحيث لا ينافى عدم جواز تسويفها بان ينذرها فوراً ففوراً وإلا كان نذره محكوماً بالبطلان» كما لو نذر 
بتأخيرها إلى السنين الآتيه» ثم إذا صح نذره فيوجب عدم الوفاء الكفاره عليه؛ ولكن إذا مات وجب قضاء الحج بعنوان قضاء 
حجه الاسلام من تركته» كما تقدم من عدم ثبوت القضاء فى الحج النذرىء, كما لا تجب الكفاره من تركته» بل من ثلثه إذا 
أوصى بها كسائر الواجبات التى تخرج من الثلث بالوصيه بها. 


1١51: ص‎ 


(مسأله 18) إذا نذر حججاً غير حبجه الإسلام فى عامه» وهو مستطيع لم ينعقد[١]‏ إلأ إذا نوى ذلكك على تقدير زوالها فزالت» 
ويحتمل الصيحه مع الإطلاق أيضاً إذا زالت حملا لنذره على الصحه. 

(مسأله )١7‏ إذا نذر حيَوَاً فى حال عدم الاستطاعه الشرعيه؛ ثم حصلت له فإن كان موسعاً أو مقتداً بسنه متأخره قدم حيجه 
الإسلام[ ؟] لفوريتهاء وإن كان مضيقاً بأن قيده بسنه معّنه. وحصل فيها الاستطاعه أو قيده بالفوريه قدمه. وحينئٍ فإن بقيت 
الاستطاعه إلى العام القابل وجبت؛ء وإلآ فلاء لأنّ المانع الشرعى كالعقلى» ويحتمل وجوب تقديم النذر. ولو مع كونه فوسيعاء لآثة 
دين عليه بناءً على أن الدين ولو كان موسعاً يمنع عن تحقّق الاستطاعه خصوصاً مع ظِنّ عدم تمكنه من الوفاء بالنذر إن صرف 
استطاعته فى حمجه الإسلام. 

إذا نذر حجَا غير حجّه الإسلام وهو مستطيع لم ينعقد 

]١[‏ قد تقدم أن حمّجه مع الاستطاعه المعتبره فى وجوب حجه الاسلام عين حجه الاسلام» وعليه فان كان منذوره الحج عن نفسه 
ينعقد نذره فتدخل فى المسأله الرابعه عشرء وإن كان المنذور الحج عن غيره؛ فلا ينعقد نذره لكون منذوره مستلزماً لتركك 


الواجب عليه. إلا أن يكون منذوره بحيث لا ينافى وجوب الحج عليه بأن ينذر الحج عن الغير على تقدير تركك الحج الواجب 


واما إذا نذر الحج عن الغير وزالت استطاعته فى وقت يمكن فيه الاتيان بالحج عن الغير» وجب الوفاء بنذره» لان زوالها يكشف 
عن عدم وجوب حجه الاسلام عليه» وعدم كون حجه عن الغير مرجوحاً. 


فيما إذا نذر حجاً فى حال عدم الاستطاعه ثم حصلت له 


[1] بل الاتيان بحجه الاسلام كاف فى الوفاء بنذره أيضاًء سواء كان المنذور 


١97: ص‎ 


(مسأله 18) إذا كان نذره فى حال عدم الاستطاعه فورياً ثم استطاع وأهمل عن وفاء النذر فى عامه. وجب الإتيان به فى العام 
القابل مقدماً على حبجه الإسلام» وإن بقيت الاستطاعه إليه لوجوبه عليه فوراً ففوراً فلا يجب عليه حتجه الإسلام إلا بعد الفراغ 
عند لك عق الدروسن أنه قال بعد الحكم أن استطاعه النذر شرعيه لا عقليه: «فلو نذر ثم استطاع صرف ذلكك إلى النذر فإن 
أهمل واستمرّت الاستطاعه إلى العام القابل وجبت حيجه الإسلام أيضاً ولا وجه له. نعم لو قيد نذره بسنه معيّنهه وحصل فيها 
الاستطاعه؛ فلم يف بها وبقيت استطاعته إلى العام المتأخَر أمكن أن يقال بوجوب حتجه الإسلام أيضاًء لأنّ حتجه النذرى صار 
قضاءً موسعاً ففرق بين الإهمال مع الفوريه والإهمال مع التوقيت بناءً على تقديم حتجه الإسلام مع كون النذر موسعاً[١].‏ 


(مسأله 19) إذا نذر الحج وأطلق من غير تقيبد بحيجه الإسلام ولا بغيرها وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلككء فهل يتداخلون, 
فيكفى حج واحد عنهما أو يجب التعدّد أو يكفى ننه الحج النذرى عن حيجه الإسلام دون العكس؟ أقوال, أقواها الثانى[ ؟]» 


الحج مطلقاً أو مقيداً بسنه الاستطاعه؛ بل بغيرها مع تأخيره حجه الإسلام إلى تلكك السنه. وإن كان عاصياً بتركها قبلهاء كل ذلكك 
فإن الوفاء بالنذر عباره عن الإتيان بالمنذور. وإذا كان المنذور طبيعي الحج فقد تحقق بحجه الاسلام؛ نعم لو كان المنذور الحج 


عن غيره جرى فيه ما تقدم فى المسأله السابقه. 
]١[‏ قد ظهر ما فى هذه المسأله مما ذكرناه فى المسأله السابقه. 
إذا نذر الحج وأطلق فالأقوى التعدد 


[1] بل المتعين هو الا-ول» وذلك فإن الحج بعد تحقق الاستطاعه بعينه حجه الإسلام؛ وعليه فإن كان متعلق نذره قبل حصول 
الاستطاعه طبيعى الحج مطلقاً أو 


١: ص‎ 


لأصاله تعدّد المسبب بتعدّد السببء والقول بأنّ الأصل هو التداخل ضعيفء واستدلّ الثالث بصحيحتى رفاعه ومحمّد بن مسلم: 
١عن‏ رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله فمشى هل يجزئه عن حبجه الإسلام؟ قال عليه السلام : نعم»» وفيه أن ظاهرهما كفايه الحج 
النذرى عن حيجه الإسلام مع عدم الاستطاعه وهو غير معمول به. ويمكن حملهما على أنّه نذر المشى لا الحج, ثم أراد أن بحج 
فسئل عليه السلام عن أنه هل يجزئه هذا الحج اذى أتى به عقيب هذا المشى أم لا؟ فأجاب عليه السلام بالكفايه. نعم لو نذر أن 
بحج مطلقاً _ أىّ حج كان _ كفاه عن نذره حيجه الإسلام بل الحج النيابى وغيره أيضاًء لأن مقصوده حينئذٍ حصول الحج منه 
فى الخارج بأىٌّ وجه كان. 


(مسأله )٠١‏ إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقاً على شفاء ولده مثلاء فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حبجه 
الإسلام» ويحتمل تقديم المنذور[١]‏ إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقه مع كونه فورياًء بل هو المتعتّن» إن كان 
تلوق قبل الواتس السعلق؛ 


فى تلك السنهء وحصلت الاستطاعه فيهاء ينطبق على حجه إسلامه طبيعى الحج أو الحج فى تلكك السنه. نعم لو كان متعلقه الحج 
قبل الاستطاعه أو بعد الإتيان بحجه الإسلام» فبحصول الاستطاعه ينحل نذره فى الاول لعدم تمكنه من منذوره. وفى الثانى يجب 
الاتيان بحج آخر بعد حجه الاسلام للوفاء بنذره» لكون متعلق نذره حج آخر لا ينطبق على حجه الإسلام. 


بحصول الاستطاعه» وإن كان الحج المنذور هو الطبيعى تكون حجه إسلامه كافيه عن الوفاء بنذره. 


١: ص‎ 


(مسأله ١؟)‏ إذا كانت عليه حيّجه الإسلام والحج النذرىء ولم يمكنه الإتيان بهماء ثرا لظن الموت أو لعدم التمكن إل من 
أحدهماء فى وجوب تقديم اميق سيا أو التخيير أو تقديم حتجه الإسلام لأهميتها وجوه أوجهها الوسط وأحوطها الأخير[١]»‏ 
وكذا إذا مات وعليه حيجتان ولم تف تركته إلا لأحدهماء وأا إن وفت التركه فاللازم استئجارهما[؟] ولو فى عام واحد. 


(مسأله 77) من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع» يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله[7]. 


(مسأله 77) إذا نذر أن يَحج أو يُحج عنه انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير» وإذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه 


مخيرً[ع]. 
فى تزاحم حجه الاسلام والحج النذرى 


]١[‏ إذا كان الحج المنذور لا ينطبق على حجه الإسلام وقدمت حجه الإسلام لكونها أهم, بل لا يجتمع فى باب التزاحم التخيير 
بين الحج النذرى أو حجه الإسلام مع الاحتياط فى تقديم حجه الإسلام لأن احتمال الاهميه فى هذا الباب معين. 


[1] وجوب قضاء الحج النذرى غير ظاهر كما تقدم؛ وعلى الوجوب يخرج من الثلث لا من اصل التركه. 


[*] هذا فيما إذا لم ينطبق المنذور من الحج على المأتى به» كما إذا كان المنذور الحج عن ابيهء والمأتى به الحج عن نفسه. أو 
بالعكين» وان إذا كان كل انتيماعم قيس بكرن الماقن بعوقة للسدى أبفا نظيو ها ]ذا نذر صوم يوم من ايام الشهر فصام يوم 
الخميس بنيه امتثال استحباب الصوم فيه. 


[؟] هذا بناءً على ثبوت وجوب القضاء فى كل من الحج النذرى ونذر 


١0: ص‎ 


وإذاتطر ا الميمين احلاهنا نهنا د اللحره ونور كه اما مات بكي القفناء عله مضر | أرقا أن الزاجي كا على 
وجه التخيير فالفائثت هو الواجب المخير ولا عبره بالتعيين العرضىء فهو كما كان عليه كفاره الإفطار فى شهر رمضانء وكان 
عاجزاً عن بعض الخصال ثم مات فإنّه يجب الإخراج من تركته مختراء وإن تعيّن عليه فى حال حياته فى إحداها فلا يتعيّن فى 


ذلك المتعيّن. 


نعم لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحمدهما معن ولم يتمكن من الآخر إلى أن مات؛ أمكن أن يقال باختصاص القضاء 
للم كاك له نكر أذ القدو له نسفه ا راسي إلى ماله سدك تيده بناء على أن عم اليمكق وحاط اوماد 
لكن الظاهر أنْ مسأله الخصال ليست كذلك فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن فى حياته متمكناً إلا من 
البعض أصاا وربّما يحتمل فى الصوره المفروضه ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبه إلى الفرد الممكن أيضاًء بدعوى أن متعلق 
النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير ومع تعذّر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخبيرياًء بل عن الدروس قدس سره اختياره 
ف مسأله ها لوانذر إن رزق ولداً أن بححه أو .يح عنه إذا'مات الولد قبل تمكن الأب من أخد الأمرين: وفيه: أن مقصوة الناذر 
إتيان أحد الأسمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخبير» فليس النذر مقدّداً بكونه واجباً تخييرياً حتّى يشترط فى انعقاده 


الاحجاجء واما بناءَ على عدم وجوب القضاء فى الحج النذرى كما تقدم لا يجب القضاء فى الفرض اصللاء لأن متعلق النذر 
الجامع ب بين الحج النذرى والاحجاج ليس خصوص الاحجاج ليجب قضائه بعد موته على ما تقدم, ولا فرق فى ذلكك بين كون 
الميت متمكناً قبل موته من كل من الحج أو الاحجاج أو كان متمكناً من خصوص أحدهما كالاحجاج مثلا؛ فإن عدم التمكن 
إلا من بعض خصال الواجب التخبيرى 


١: ص‎ 


(مسأله *7) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته[١]»‏ ولو 
تلفت أدرتييا مدب الاقصار عل أقلهيها أجره إل إذا تبرّع الوارث بالزاكد؛ فلا يجوز للوضى اغيار الأزيد أجره وإن جعل 
المت أمر التعيين إليه» ولو أوصى باختيار الأزيد أجره خرج الزائد من الثلث. 


الشّرح: 


لا يوجب انقلا-به إلى الواجب التعيبنى» ولا يقاس بما إذا وجب على المكلف فعل بنحو وفعل بنحو آخر إذا كان داخلاً فى 
العنوان الآخرء كما إذا صار المكلف فى آخر الوقت مسافر ا بوقايك 000 القصر عند 
الفوت فعليه قضاؤها قصراًء والوجه فى عدم القياس تبدل التكليف فى المفروض بخلاف المقام؛ حتى فيما إذا كان المكلف غير 
متمكن حين النذر إلا من احد الأمرين من الحج مباشره أو الاحجاج. لما تقدم من صحه تعلق النذر بالجامع حتى فيما إذا كان 
المقدور فرده الخاصء كما إذا نذر التصدق على الفقير» ولم يكن متمكناً إلا من دفعه إلى زيد من بين الفقراء» ولو مات وتمكن 
وصيه من دفعه إلى فقير آخرء جاز بناءٌ على وجوب القضاء فى النذرء أو كان نفس الناذر غير متمكن من دفعه إلى غير زيد ثم 
طرأ العجز من دفعه إليه فدفعه إلى عمرو وهكذا. ومما ذكر ما يعلم ضعف ما ذكر فى الدروس من بطلان نذر الجامع. 


إذا نذر ان بحج أو يزور الحسين عليه السلام وجب القضاء من تر كته 


]١[‏ لم يثبت وجوب قضاء الزياده الواجبه على الميت بالنذر بعد موته» وعليه لا يكون فى الفرض وجوب القضاء حتى لو قيل 
بثبوته فى الحج النذرىء فإن المنذور فى الفرض ليس هو الحج بل الجامع بينه وبين الزياده» ثم على تقدير وجوب القضاء فى 
نذر الزياده أيضاًء واخراج اجرتها عن تركه الميت كاجره الحج النذرىء فاللازم فى وجوب القضاء الاقتصار على اقلهما أجره؛ 


لأن صرف الزياده اضرار بالورثه؛ إلا 


ص :/ا ١‏ 


(مسأله 10) إذا علم أن على المت حبجاء ولم يعلم أنه حيجه الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه[١]‏ من غير تعيين وليس عليه 
كفاره. ولو تردّد ما عليه بين الواجب 


الشّرح: 


إذا تبرع الورثه» ولو أوصى الميت باختيار الزائد اجره يحسب الزائد من ثلثه. وهل جعل أمر التعيين إلى الوصى فى وصيته من 
قبيل الوصيه بالازيد على تقدير اختيار الوصى الزائد اجره فيكون نافذاًء أو أنه ليس من تلكك الوصيه الاظهر هو الاول. فإنه لو 
تعين فى الفرض اختيار الأقل أجره لكان جعل أمر التعيين على الوصى لغواء فمقتضى جعل التعيين إليه هو الوصيه بالزياده على 
تقدير اختيار الوصى فيخرج الزائد من الأجرتين من ثلثه إذا كان وافياًء بل قد يقال أن جعل الجامع بين الحج والزياده هو متعلق 
النذر والالتزام بوجوب قضائه بعد موته من تركته» ثبوت التخيير للوصى فى اخراج أجره الزياده حتى مع عدم رضى الورثه؛ لما 
تقدم من الفائت إذا كان من قبيل الواجب التخييرى يجب قضائه أيضاً على نحو التخبيرء ولكن لا يخفى بناءٌ على وجوب قضاء 
المنذور عن الميت من تركته. تكون اجره المنذور ديناً على الميت يخرج من تركته. وبما ان وفائه يتحقق باختيار ما اجرته أقل» 
فالمقدار الثابت من الدين على الميت هو الاقلء واما الزائد فيدخل فى ملكك الوارث فيحتاج صرفه إلى رضاه. إلا أن يكون 
المقدار الزائد وصيه الميث من ثلثه. ولذا لا يجوز للوصى اختيار الكفن الذى قيمته اغلى بل يتعين اختيار الأقل الذى لايكون 
تكفينه فيه وهناً منافياً للأأمر بتجهيز الميت. ولذا حملنا فيما إذا فوض اختيار الأكثر اجره للوصى على كونه من الوصيه بالثلث 
بالاضافه إلى المقدار الزائد. وعلى الجمله ليس الدين على الميت خصوص ما يكون اجرته الأكثر بل الجامع الذى يتحقق فى 


ضمن الأقل اجرء. 
حكم ما اذا كان على الميت حجاً ولم بعلم أنه حجه الإسلام أو نذرياً 
]١[‏ هذا مبنى على وجوب القضاء فى الحج النذرى» حيث إن معه يكون 


١: ص‎ 


بالنذر أو بالحلف وجبت الكفاره اشنا ويك إنّها مردّده بين كفاره النذر وكفاره اليمين فلابدٌ من الاحتياط» ويكفى حينئذ 
إطعام سئّين مسكيناً لأنْ فيه إطعام عشره أيضاً اذى يكفى فى كفاره الحلف. 


ه120 إذا قن الحقى فى عه الراس عليه أن التستقص اتعقديطلنا | 1] 


وجوب القضاء متيقناً ووجوب الكفاره مشكوكاً يدفع بالاصل النافى. واما بناءٌ على ما ذكر من عدم ثبوت القضاء فى الحج 
النذرى ولا فى الكفاره يدفع وجوب قضاء حجه الإسلام بالاصل. ثم بناءَ على وجوب القضاء فى الحج النذرى أو الحلفى فمع 
تردد ما عليه بين النذرى والحلفى يجب القضاء وتتعين كفاره اليمين» بناءً على وجوب قضاء الكفاره؛ لان الاظهر كفاره حنث 
النذر هى كفاره اليمين» بل مع كونهما متباينين يرجع فى تعيبن ما بقى على ملك الميت من دينه إلى القرعه. حيث إن اللازم 
على الورثه تركك مقدار دينه» فإن كان دينه مردداً بين الأقل والا-كثر وما هو بمعناه يبنى على الأقل؛ ومع كونه من المتباينين 
يرجع إلى القرعه. ولا يجرى فى المسأله ما تقدم فى المسأله (7) من انه مع ترد الوفاء بما على الميت بين الأقل أجره واكثرهاء 
يقتصر على ما يكون اجرته أقل؛ وذلكك فإن جريان الاستصحاب فى بقاء ما على الميت من الكفاره بعد اطعام عشره مساكين 
مثلاء كاف فى عدم جواز الاقتصار عليه بخلاف ما تقدم مما يحرز براءه ذمه الميت مع الاقتصار على الأقل أر 


إذا نذر المشى فى حجه الواجب انعقد 


]١[‏ حاصل ما ذكره قدس سره فى المسأله والمساله الآتيه إنه إذا تعلق نذره بالحج ماشياً أو بالحج راكباً فلا ينبغى التأمل فى 
انعقاد نذرهء لأن المنذور فى الفرضين الحج المقيد, ويكفى فى الانعقاد أن يكون المقيد راجحاً ولو بانطباق الطبيعى الراجح 
عليه» ولا يتعلق فى الفرضين تعلق النذر بنفس القيدء ليلاحظ رجحان القيد وعدمه 


١19: ص‎ 


حتى فى مورة يكون الزكت أفضل: لأن النشى فى حد ننه أفشل :من الركوت تمقتضى جمله من الأخبار» وإن كان الر كوت 
قد يكون أرجح لبعض الجهات. فإنّ أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشى فى حد نفسه. وكذا ينعقد لو نذر الحج ماشياً 
مطلقا ولو مع الإغماض عن رجحان المشىء لكفايه رجحان أصل الحج فى الانعقاد, إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع 
قيوده وأوصافه» فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فى مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له. وأضعف منه دعوى الانعقاد فى 
أصل الحج لا فى صفه المشى فيجب مطلقاً لأنّ المفروض نذر المقتّدء فلا معنى لبقائه مع عدم صبحه قيده. 


فى انعقاده؛ واما إذا تعلق نذره بالمشى فى الحج الواجب عليه أو المندوب بان كان مفاد نذره لله على المشى فى حجىء فايضاً 
ينعقد النذر حتى بالاضافه إلى الموارد التى يكون الركوب فيها راجحاً بملاحظه بعض الجهات ككونه أقوى للاتيان بالمناسكك. 
وذلكك فان المعتبر فى انعقاد النذر ان يكون متعلقه راجحاً فى نفسه. وان كان غيره بملاحظه بعض الجهات ارجح؛ ولكن تعرض 
فى المساله الآ-تيه لنذر الركوب فى حجه. وذكر ان نذره فى مورد يكون المشى افضل لا ينعقد, وربما يوءخذ بظاهر عبارته 
ويقال كيف لا ينعقد نذر الركوبء فإنه يكفى فى انعقاد النذر رجحان متعلقه فى نفسه. وإن كان غيره ارجح منه كما تقدم. 
فينذر المشى ولكن مراده قدس سره أنه لافضيله فى الركوب فى نفسه بل الرجحان فى المشى. نعم فى بعض الموارد يكون 
الركوب افضل من المشى فينعقد فيما نذره. ولا يصح نذره فى غيرها لعدم الرجحان فى متعلقه» وقد يستظهر كون الركوب فى 
نفسه أيضاً راجحاً ببعض الاخبار» كمعتبره رفاعه قال: «سأل أبا عبداللّه عليه السلام رجل: الركوب أفضل أم المشى؟ فقال: 
الركوب افضل 


٠٠١: ص‎ 


(مسأله 717) لو نذر الحج راكباً انعقد ووجب ولا يجوز حينئذٍ المشى وإن كان أفضلء لما مر من كفايه رجحان المقّد دون قيده, 
نعم لو نذر الركوب فى حبجه فى مورد يكون المشى أفضل لم ينعقد, لأنّ المتعلق حينئذٍ الركوب لا الحج راكباء وكذا ينعقد لو 
نذر أن يمشى بعض الطريق من فرسخ فى كل يوم أو فرسخينء وكذا ينعقد لو نذر الحج حافياً وما فى صحيحه الحذاء من أمر 
النبى صلى الله عليه و آله وسلم بركوب أخت عقبه بن عامر _ مع كونها ناذره أن تمشى إلى بيت الله حافيه _ قضيه فى واقعه 
يمكن أن يكون لمانع من صححه نذرها من إيجابه كشفها أو تضرّرها أو غير ذلكك. 


الشّرح: 


من المشىء لان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ركب)(١).‏ ومصححه سيف التمار» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام «إنه 
بلغنا وكنا تلكك السنه مشاه عنكك انكك تقول فى الركوب. فقال: الناس يحجون مشاه وي ركبون. فقلت: ليس عن هذا أسالكك. 
فقال: عن أى شىء تسألى؟ فقلت: أى شىء أحب إليكة تمشئ أو تركب؟ فقال: تركبون أحب إلى::فإن ذلكك اقوي على 
الدعاء والعباده)(7). وفيه ان ظاهر الا-ولى كون الركوب افضل من المشى مطلقاً. وهذا مخالف للروايات الداله على افضليه 
المشى. فلابدٌ من حملها على موارد رجحان الركوب لجهه أخرى كالتى ذكرها عليه السلام فى الثانيه من التقوّى على الدعاء 
والعباده» ولا يبعد ان يكون ركوب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ايضاً لجهه تسهيل الحج للناس بان لا يتكلفوا باختيارهم 
المشى ليكون صعوبته موجباً للتركك من بعض الناسء فقد ظهر مما ذكر أَنّه لو نذر الحج ماشياً ينعقد نذره حتى مع الاغماض 
عن مطلوبيه المشى إليه فى نفسه؛ لما تقدم من ان انطباق الطبيعى على المنذور مع كونه هو 


٠١١: ص‎ 


)١1(-١‏ وسائل الشيعه :١١‏ الل الباب لاهن آبوات وجوب الحج وشرائطه. الحديث ١و"‏ وفى التهذيب لسر اضرة 
؟-(5) وسائل الشيعه :١١‏ "لى الباب لاهن آبوات وجوب الحج وشرائطه. الحديث م والتهذيب زهس ينا الرفرة 


المقيد» كاف فى انعقاده. فلا يعتبر ان يكون المقيد بتمام قيوده راجحاًء وما ذكره بعض من عدم الانعقاد فى موارد كون الركوب 
افضل من المشى غير صحيح. كما أن دعوى انعقاد النذر بالاضافه إلى اصل الحج دون قيوده اضعف. لان المفروض كون 
المنذور الحج المقيد فإن صح النذر يجب الوفاء به وإلا بطل» بل تقدم انعقاد النذر إذا كان المنذور المشى فى حجه لكون 
المشى فى نفسه راجحاً. نعم قد يستظهر من بعض الروايات ان نذر المشى حافياً فى حجه لا يصح. كصحيحه أبى عبيده الحذاء 
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام «عن رجل نذر ان يمشى إلى مكه حافياً. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم خرج 
حاجا فنظر إلى امراه تنقى بين الأب ققال: من هذه غقالرا أعث عقي بخ عامر تذرت ان سنفي إلى مكه حافيه'فقال رسول الله 
صلى الله عليه و آله وسلم يا عقبه انطلق إلى أختكك فمرها فتركب فإن الله غنى عن مشيها وحفاها قال: فركبت)(1). وقد ذكر 
الماتن أنها وارده فى واقعه واحده يمكن ان يكون عدم انعقاد نذرها لمانع من ايجاب الوفاء به موجباً لا تكشافها أو تضررها أو 
غير ذلكء ولكن لا يخفى ان ذكرها من جهه الاستشهاد على الجواب للسوءال الوارد فيها وحملها على أنها واقعه خاصه لا يكون 
جواباً عنه. والصحيح إِنّه بعد البناء على مرغوبيه المشى فى حجه يكون نذر المكلف المشى حافياً فيه صحيحاً لما تقدم من كفايه 
رجحان الطبيعى فى نذر المقيد؛ وإن لم يكن قيده راجحاً. واما الصحيحه فلا يوجب رفع اليد عن إطلاق وجوب الوفاء بالنذر, 
لان صحيحه رفاعه وحفص المرويه فى باب 8 من ابواب النذر داله على انعقاد نذر المشى فى الحج حافياً تعارضها. قال: سألت 
أبا عبداللّه عليه السلام عن 


٠١7: ص‎ 


:3 ضلل الباب 6" من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث 3 والتهذيب 1*6 ممم والاستبصار‎ ١ وسائل الشيعه‎ 07-١ 
55/5 


(مسأله 8؟) يشترط فى انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكن الناذر وعدم تضرّره بهماء فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه لم ينعقد. 
نعم لا مانع منه إذا كان حرجاً[ [١‏ لا يبلغ حدّ الضررء لأنّ رفع الحرج من باب الرخصه لا العزيمه؛ هذا إذا كان حرجياً حين النذر 
وكان عالماً به وأمًا إذا عرض الحرج بعد ذلكك فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب. 


(مسأله 19) فى كون مبدأ وجوب المشى أو التحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع فى السفر أو 
أفعال الحج أقوالء والأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف[7]؛ ومع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال: «للّه علي أن أحج 


وجل ذو أن يلقن" إلى مك الله دافا كال] للش فإذا عب فاب 116 

يعتبر فى نذر المشى تمكن الناذر 

[١]لا‏ يخفى ان مقتضى إطلاق وضع الحرج عدم وجوب الوفاء بالنذر حتى ما إذا كان الناذر حين نذره ملتفتاً إلى ذلك؛ فمجرد 
إقدام المكلف واحرازه الحرج فى منذوره لا يوجب ان لا يعمه خطاب عدم جعل الحرج فى الدين» كما أنه كون رفع الحرج 
امتنانياء لا ينافى عدم وضع الشارع على المكلف حتى فى صوره التزامه على نفسه. نعم هذا إذا كان حرجياً من الابتداء» واما إذا 
صارت الاستدامه حرجيه فيجب الفعل إلى أن يلزم الحرج. كما ورد فى صحيحه رفاعه وحفص المتقدمه من قوله عليه السلام 
فى مبدأ وجوب المشى 


ص 7 


ماشياً» ومن حين الشروع فى السفر إذا قال: «للّه علي أن أمشى إلى بيت اللّها أو نحو ذلككء كما أن الأقوى أنَّ منتهاه مع عدم 
التعيين وهى الجمار لجمله من الأخبار لأ طواف النساء كما عن المشهورء ولا الأفاضه من عرفاث كما فى بعض الأخبار. 


الشّرح: 


الناذر» ولو بقصده الاجمالى المتعلق بما ينصرف إليه عنوان المنذور ولو قال الناذر: لله علي المشى إلى بيت الله فى مقابل 
الذهاب إليه راكباً يكون منذوره المشى من حين الشروع فى السفرء بخلاف ما لو قال: لله على ان احج ماشياً فإنه يتعين المشى 
من أول افعال الحج هذا بحسب المبدأ. واما من حيث المنتهى فيما إذا لم يعينه فى قصده على ما ذكرء فقد ذكر الماتن انه رمى 
الجمار فإن رميها آخر واجبات الحج. واما ما عن المشهور من أن منتهاه طواف النساء فلا يمكن المساعده عليه» حيث إن طواف 
النساء خارج عن اعمال الحج. وعلل كون رميها منتهاه بجمله من الاخبار ولكن الوارد فيها رمى الجمره. ولا يبعد ان يكون 
المراد اتمام اعمال يوم النحر» حيث ورد فى صحيحه اسماعيل بن همام عن أبى الحسن الرضا عليه السلام «فى الذى عليه المشى 
فى الحج إذا رمى الجمره زار البيت راكباً(١)‏ والذيل قرينه على إراده رمى جمره العقبه حيث يجوز الاتيان بطواف الحج بعد 
اعمال يوم النحر. وفى بعض الاخبار يعنى صحيحه يونس بن يعقوب سألت أبا عبدالله عليه السلام «متى ينقطع مشى الماشى قال: 
إذا افضت من عرفات)(1) وهذه الصحيحه تعد نافيه للتحديد الوارد فى مثل صحيحه اسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام » 
فالمرجع مع تساقطهما القاعده. ومقتضاه الفراغ من رمى الجمرات. واما النفر من منى فليس واجباً فضلاً عن كونه من اعمال 
الحج» وإنما لايجوز فى النفر الاول النفر قبل الزوال. ثم ان ظاهر الروايتين ما 


7١5: ص‎ 


.1 الباب 0" من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث‎ 84 :١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.8 الباب 8” من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث‎ 4١ :١١ ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 


(مسأله لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشى فى حبجه[١]‏ أن يركب البحر لمنافاته لنذره وإن اضطرٌ إليه لعروض المانع 
من سائر الطرق سقط نذره[7]. كما 


الشّرح: 


إذا مشى الحاج فى حجه ولو نذراً فيما إذا كان نذره بلا تعيين تفصيلى فى نذره؛ بأن كان قصده نذر المشى فى حجه؛ واما مع 
تعيين غير ذلكك تفصيلا فى نذره فلا كلام فيه. ولا يبعد ان يكون منصرف الروايات المشار اليها ايضاً ذلك وإلا فلا موجب مع 
تعيين الناذر تفصيلاً السؤال عن منتهى مشيه ولا يحتمل ان يكون المشى لازماً له فى ذهابه إلى المشعر الحرام أو منى أو إذا نذر 
المشى فى ذهابه إل عرفات فقط. 


]١[‏ هذا إذا عين فى نذره المشى إلى الحجء وإلا- فلا بأس ان يركب البحر قبل إحرامه لحجه كما تقدم فى المسأله السابقه أو 
كان ركوبه البحر بعد احرامه للحج. كما فى حج الافراد أو القران. 


ناذر المشى إلى بيت اللّه الحرام إذا اضطر إلى الركوب سقط نذره 


[1] سقوط نذره بمعنى عدم انعقاده إذا كان الاضطرار طارئاً من أول الخروجء واما إذا كان طارثاً فى الاثناء يكون السقوط 
بالاضافه إلى باقى سفره فقطء بناءَ على ان المشى بالاضافه إلى اجزاء الطريق فى نذره انحلالى كما لا يبعد» وعلى ذلكك فلو كان 
فى طريقه نهر أو شط لا يمكن عبوره إلا بالمركب في ركبه ثم يمشى بعده. والمشهور انه عند عبور احدهما يقف فى المركب ولا 
يجلس فيه. وعللوه بأمرين احدهما قاعده الميسورء وفيه مالا يخفى من عدم تماميه القاعده مع ان الميسور منه ليس مجرد 
الوقوف بل الحركه فى المركب. وثانيهما روايه السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه ان علياً عليه السلام «سئل عن رجل نذر ان 
يمشى إلى البيت فعبر فى المعبر قال: فليقم فيه قائماً حتى يجوز) ولا يبعد اعتبار الخبر» فان الراوى عن السكونى وهو حسين بن 
يزيد النوفلى من المعاريف الذين لم يرد فيهم قدح, ولكن المستفاد منها مجرد 


ص ملحن 


أنه لو كان منحصراً فيه من الأول لم ينعقد, ولو كان فى طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور أنه يقوم فيه 
لخبر السكونى, والأ.قوى عدم وجوبه» لضعف الخبر عن إثبات الوجوبء والتمتّ كك بقاعده الميسور لا وجه له. وعلى فرضه 
فالميسور هو التحركك لا القيام. 


(مسأله "١‏ إذا نذر المشى فخالف نذره فحج راكباًء فإن كان المنذور الحج ماشياً من غير تقييد بسنه معينه وجب عليه الإعاده 
وله كنار [9] إل إذا تركها أيضاًء وإن كان المنذور الحج ماشياً فى سنه معتّنه فخالف وأتى به راكباً وجب عليه القضاء والكفاره. 
وإذا كان المنذور المشى فى حج معن وجبت الكفاره دون القضاء لفوات محل النذر. 


والحج صحيح فى جميع الصور خصوصاً الأخيره؛ لأنَّ النذر لا يوجب شرطيه المشى فى أصل الحجء وعدم الصيحه من حيث 
النذر لا يوجب عدمها. من حيث الأصل فيكفى فى صمّحته الإتيان به بقصد القربه. 


وقد يتخدّل البطلان من حيث أن المنوى وهو الحج النذرى لم يقع وغيره لم يقصدء وفيه أنْ الحج فى حد نفسه مطلوب وقد 
قصده فى ضمن قصد النذر وهو كافء ألا ترى أنّه لو صام أياماً بقصد الكفاره ثم ترك التتابع لا يبطل الصيام عن الأيام السابقه 
أصلاً وإِنّما تبطل من حيث كونها صيام كفاره» وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وأذكاره الّتى أتى بها من حيث كونها 


قرآناً أو ذكراً. 

الشّرح: 

الحكم التكليفى؛ لا أنه مع الجلوس فى المعبر يكون تاركاً للعمل بنذره حتى تجب عليه الكفاره كما لا يخفى. 
اذا نذر المشى فحج راكباً 

]١[‏ يعنى يجب عليه الحج الآخر للوفاء بنذره. ولا تجب عليه الكفاره إلا إذا 


٠١82: ص‎ 


تركك الحج ثانياً؛ ولو كان المنذور الحج ماشياً فى سنه معينه فخالف وأتى بالحج راكباً فقد ذكر الماتن أنه يجب عليه القضاء 
والكفاره» ولكن لا يخفى الوجه فى وجوب الكفاره, واما القضاء فلا دليل على وجوبه لما تقدم من عدم ثبوت القضاء فى الحج 
السدون قفا هو تنو لمشي فد 


ولو كان منذوره المشى فى حج معين كنذره المشى فى حجه إسلامه فأتى بحجه الإسلام راكباء وجبت عليه الكفاره لمخالفته 
نذره؛ ولا مورد لقضاء نذره لسقوط حجه الإسلام عنه بالإتيان بها. وذكر الماتن ان حج الناذر فى جميع الصور الثلاث صحيح 
خصوصاً الا-خيره. والظاهر أن كلمه خصوصاً تصحيف أو من سهو القلم. والمناسب ان يكون هكذا والحج فى جميع الصور 
صحيح حتى الاخيره؛ وكيف ما كان فالحكم بالصحه فى الصوره الاولى ظاهرء فإنه لم يخالف فيها نذره بحيجه راكباً وإنما تكون 
مخالفته بتركه الحج ماشياً بعد ذلكك كما تقدم. نعم ربما يقال ان حجه راكباً فى الصوره الثانيه وكذا فى الصوره الثالثه» مخالفه 
لوجوب الوفاء بنذره فيكون منهياً عنه فيبطل؛ نظير من نذر فريضته اليوميه جماعه فأتى بها فرادى» ولكن لا يخفى ما فيه لما تقرر 
فى بحث الضد من ان الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاصء بل لو كان ضده واجباً أيضاً لأمكن الأمر به بنحو الترتب» 
ولو كان مستحباً نفسياً فيجتمع الأمر الاستحبابى به مع الايجاب. حيث إن الامر الاستحبابى النفسى بطبيعى الحج لا يتنافى مع 
إيجاب الحج ماشياًء بعنوان الوفاء بالنذر فإن الاستحباب يلازم الترخيص فى التركك. 


انضمامى» فإن الواجب الاصلى لم 


ص 0006 


وقد يستدل للبطلان إذا ركب فى حال الإتيان بالأفعال بأنّ الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهى عن إتيانها راكباًء وفيه منع كون الأمر 
بالشىء نهياً عن ضدّهء ومنع استلزامه البطلان على القول به[11. مع أنّه لا يتتم فيما لو نذر الحج ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنه 
معتّنه ولا بالفوريه لبقاء محل الإعاده. 


يوء خذ فيه المشى فيه ولا الركوب» بل يكون خصوص المشى واجب آخر بالنذر» ومع عدم المشى لا يسقط الأمر بحجه 
الإسلام؛ نظير ما ذكرناه فى الأ-مر بصلاه الوقت ونذر الاتيان بها جماعه فإن ترك الجماعه فيها لا يوجب عدم الأمر بطبيعى 
الفريضه. ومما ذكر يظهر ضعف ما قيل فى وجه البطلان فى الصوره من عدم وجود ما قصد وهو الاتيان بالحج النذرى, وما وجد 
وهو طبيعى الحج غير مقصودء وذلكك لقصد الاتيان بالحج فى جميع الصورء ولكنه غير مقصود بعنوان الوفاء بالنذر إلا-فى 
الصوره الثانيه فيما إذا فرض فيها تعلق نذره بأمرين احدهما الحج فى سنه والآخر المشى فيه» فإن حجه راكباً صَيحْ بعنوان الوفاء 
بأحد الأشمرين» وكذا ما ذكر الماتن من ان المقام ما إذا صام المكلف بعنوان الكفاره من غير تتابع فإن صومه صحيح. وإن لم 
يتحقق عنوان الكفاره. حيث إن طبيعى الصوم مقصود فى قصد صوم الكفاره. والوجه فى الظهور ما ذكرنا من ان الناذر فى المقام 
مع تركه المشى فى حجه لا يأتى به بعنوان الوفاء بالنذر الا فيما ذكرنا من فرض تعدد منذوره. 


[١]لا‏ يخفى أنه لايمكن الحكم بصحه الحج راكباً لو قلنا بأنه نهى عنه ولو بالنهى الغيرىء فإن النهى عنه كذلكك أيضاً يوجب 
تقييد إطلاقات الأمر بطبيعى الحج. ومع التقييد المزبور لا أمر بطبيعيه ليكشف عن الملاكك فيه. والأمر بالطبيعى ولو بنحو الترتب 
إنما يعقل مع عدم كونه منهياً عنه» ولو بالنهى الغيرى المطلق كما تقرر ذلكك فى بحث الضد. 


ص ان 


(مسأله 7””) لو ركب بعضاً ومشى بعضاً فهو كما لو ركب الكل[ ]١‏ لعدم الإتيان بالمنذور» فيجب عليه القضاء أو الإعاده ماشياً 
والقول بالإعاده والمشى فى موضع الركوب ضعيف لا وجه له. 


(سانه م اوعجر عن المقين جمد العقاه الثاوه لممكه جه أو ويحافه منشقلةء وهل يق سسل وبعري الفح راك أزالا إل سبقط 
أيضاء فيه أقوال؛ 


أحدها: وجوبه راكباً مع سياق بدنه. 

الثانى: وجوبه بلا سياق. 

الثالث: سقوطه إذا كان الحج مقدّداً بسنه معتينه أو كان مطلقاً مع اليأس من التمكن بعد ذلكء وتوقع المكنه مع الإطلاق وعدم 
اليأس. 

الرابع: وجوب الركوب مع تعيين السنه أو الأس فى صوره الإطلاق, وتوقع المكنه مع عدم اليأس. 

الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول فى الإحرام» وإذا كان قبله فالسقوط مع التعبين وتوقع المكنه مع الإطلاق. 
الشّرح: 

لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره سقط 


]١[‏ حيث إِنَّ المنذور هو المشى فى حجه أو فى ذهابه إلى بيت الله الحرام. وشىء منها مع الركوب فى بعض اعمال الحج أو فى 
بعض الطريق إلى البيت الحرام غير محقق, ولو كان نذره معيناً فعليه الكفاره. واما القضاء كما ذكر الماتن فقد تقدم عدم ثبوت 
وجوبه. نعم إذا كان نذره مطلقاً غير مقيد بسنته أو فيه» يجب عليه الوفاء بنذره ولو فى السنين الآتيه» ولا تجب عليه الكفاره إلا 
بتركه على ما تقدم. واما الالتزام بالقضاء أو بالاتيان فى السنين الآتيه بالمشى فى مواضع ركوبه فى حجه السابق وجواز المشى 
فى مواضع مشيه فيه ضعيفء لان الحج كذلك لا يكون وفاءً 


٠١95: ص‎ 


ومقضبى القاضدئوإن كانهو اقول العانع] 1١‏ لك أ الأشوى بياححظه خيله تن الأغبار بهو :القول العا 8 بعك تفيل ا في 
بعضها من الأمر بسياق الهدى على الاستحباب بقرينه السكوت عنه فى بعضها الآخر مع كونه فى مقام البيان» مضافاً 


بالنذر فان الناذر قصد المشى فى حجه فى سنته لا قضائه. 


[١1]لا-‏ يخفى أن مقتضى القاعده إنما يكون القول الثالث فيما إذا طرأ العجز قبل الاحرام للحجء واما إذا كان بعده فمقتضاها 
وجوب الاتمام ولو راكباً. وذلكك لوجوب إتمام العمره والحج إذا احرم لاحدهما صحيحاًء وقد تقدم أن عنوان الحج ماشياً ينتزع 
عن خصوصيه خارجه عن طبيعى الحجء فإنه إذا أحرم للحج وهو ماش ينتزع منه الحج ماشياً إذا تمه كذلككء وان لم يقصد 
عنوان الحج ماشياً فيكون المأتى به وفاءً لنذره» وان لم يقصد فى اعماله إلا الاتيان بطبيعى الحج. وعلى الجمله إذا طرأ العجز بعد 
لز دريب طلية اندر كاه كل ل حت خليد لض اند الخو كنار سي و إل لي رط اسواراء وجا (4اكان المقاور 
الحج ماشياً فى سنته؛ واما إذا كان مطلقاً فعليه الحج ماشياً إذا تمكن منه ولو مستقبلاً وإن لم يتمكن منه ولومستقبلاً فلا شىء 
عليه. 


[؟] بعد حمل مافى بعضها من الأمر بسياق الهدى على الاستحباب بقرينه السكوت عنه فى بعضها الآدخر: _ لا يخفى ان 
السكوت فى مثل صحيحه رفاعه بن موسى اطلاق مقامى _ قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام «رجل نذر ان يمشى إلى بيت 
اللّه؟ قال: فليمشى. قلت: فانه تعب؟ قال: فإذا تعب ركب)((0١)‏ والاطلاق المقامى لا يزيد عن الاطلاق اللفظى. وكما يرفع اليد عن 


5١٠١: ص‎ 
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إلى خبر عنبسه الدال على عدم وجوبه صريحاً فيه من غير فرق فى ذلكك بين أن يكون العجز قبل الشروع فى الذهاب أو بعده 
وقبل الدخول فى الإحرام أو بعده. ومن غير فرق أيضاً بين كون النذر مطلقاً أو مقوّداً بسنه مع توقع المكنه وعدمه. وإن كان 
الأحوط فى صوره الإطلا.ق مع عدم اليأس من المكنه وكونه قبل الشروع فى الذهاب, الإعاده إذا حصلت المكنه بعد ذلكك 
لاحتمال اتضدزاق الأخبار عن هذه الضووة» والأخوط اعمال قاعاده المسوى أبقيا بالق مقندار المكيده بل لا بخلى عرد فيه 
للقاعده مضافاً إلى الخبر عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله حافياً قال عليه السلام : «فليمش فإذا تعب فلي ركب» ويستفاد منه 
كفايه الحرج والتعب فى جواز الركوب وإن لم يصل إلى حدّ العجزء وفى مرسل حريز «إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن 
لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب». 


الشّرح: 


يرفع اندض الأطالقاق القاى سق ول اللطاكق الكتافى بوروة:وظقه اخر فعيا ا قاش خطات ان وقداوودة :قن 
صحيحه الحلبى قال: قلت: لأبى عبداللّه عليه السلام «رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله وعجز عن المشى؛ قال: فلي ركب وليسق 
بدنه» فان ذلكك يجزى عنه إذا عرف اللّه منه الجهد)(١)‏ ونحوها صحيحه ذبيح المحاربى. نعم لا يبعد ان يكون سوق الهدى أمراً 
استحبابياء بقرينه روايه عنبسه بن مصعب قال: نذرت فى ابن لىء ان عافاه الله ان احج ماشياء فمشيت حتى بلغت العقبه 
فاشتكيت, ف ركبت» ثم وجدت راحه؛ فمشيتء فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلككء فقال: انى أنحب ان كنت موسراً ان تذبح 


بقره» فقلت معى نفقه» ولو شئت ان اذبح لفعلتء فقال انى اب ان كنت موسراً ان تذبح بقره» فقلت: أشىء واجب 
ص 5١١:‏ 
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وعا/لتل. 


( مسأله ع إذا نذر الحج ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشى من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه 
حكم العجز فيما ذكر أو لا لكون الحكم على خلاف القاعده؟ وجهان, ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدوً| ١‏ [باختيار 
الأوّل فى الأوّل والثانى فى الثانى؛ وإن كان الأحوط الالحاق مطلقاً. 


الشّرح: 


أفعله؟ قال: لاء من جعل لله شيئاً فبلغ جهده فلا شىء عليه(1١)‏ وكما ذكرنا لا يبعد اعتبارها فان عنبسه بن مصعب من المشاهير 
الذين لم يرد فيهم قدح. بالاضافه إلى وثاقتهم وظاهرها نفى وجوب سياق الهدى أيضاء وظاهر الروايات عدم الفرق بين العجز 
قبل الاحرام أو بعده. 


]١[‏ ولعل نظر الماتن قدس سره انصراف العجز عن المشى إلى عدم التمكن من المشى لعدم طاقه الشخص سواء كان للتعب أو 
حصول المرض أو طريان العله فى الرجل ونحو ذلكء وقد ورد التعب فى صحيحه رفاعه وعدم الطاقه فى صحيحه ذريح 
المحاربى» حيث ورد فيها رجل حلف ليحجن ماشياً فعجز عن ذلكك فلم يطقه, وظاهر ما ورد فى روايه عنبسه بن مصعب من قوله 
فاشتكيت المرضء واما عدم التمكن للعدو ونحوه فهو خارج عن منصرفهاء فيرجع فيه إلى القاعده المشار إليها. 


ص :517 
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فصل فى النيابه 
اشاره 


لا إشكال فى صححه النيابه عن المت فى الحج الواجب والمندوبء وعن الحى فى المندوب مطلقاً وفى الواجب فى بعض 
الضور[1]. 


(مسأله )١‏ يشترط فى الثائب أموره 


أحدها: البلوغ على المشهورء فلا يصحٌُ نيابه الصبى عندهم وإن كان مميزأء وهو الأحوطء لا لما قيل من عدم صبححه عباداته 
لكونها تمرينيه. لأنّ الأقوى كونها شرعيه[؟]. ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهه عدم تكليفه؛ لأنّه أخص من المدعى» 
بل لأصاله عدم فراغ ذمه المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدله خصوصاً مع 

فصل فى النيابه 

تصح النيابه عن الميت 


]١[‏ قد ذكرنا أن الحج من الافعال التى لا تستند إلا إلى الفاعل بالمباشره كما هو الحال فى الصلاه والصوم ونحوهما من 
العبادات وغيره» وإجزاء الفعل الصادر عن الغير عما على المكلف يحتاج إلى قيام الدليل عليه» سواء كان الفعل عن الغير باستنابته 
أو بتبرع الغير عنه» وقد قامت الروايات على مشروعيه النيابه فى الحج المندوب عن الحى والميت. وفى الحج الواجب عن الميت 
مطلقا وعن الحى فى بعض الصور كما إذا عجز المستطيع للحج عن الحج مباشره فانه يبعث من بحج عنه على نحو ما تقدم فى 
مسائل وجوب الحج. 


نيابه الصبى 
[؟]لا ينبغى التأمل فى مشروعيه حج الصبى المميز كصلاته وصومه لصحيحه 


ص ا 


اشتمال جمله من الأخبار على لفظ الرجلء ولا فرق بين أن يكون حيجه بالإجاره أو بالتبرّع بإذن الولى أو عدمه. وإن كان لا يبعد 
دعوى صححه نيابته فى الحج المندوب بإذن الولى. 


الثانى: العقل» فلا تصح نيابه المجنون الى لا يتحقّق منه القصد. مُطبقاً كان جنونه أو أدوارياً فى دور جنونه. ولا بأس بنيابه 


الشّرح: 


إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام «عن ابن عشر سنين يحج. قال: عليه حجه الاسلام إذا احتلم» وكذلك الجاريه 
عليها الحج ا 35 كا وق مصييسة الأ خرف قال: عالت أبا عبدالله عليه السلام «عن غلمان لنا دخلوا معنا مكه بعمره 
وخرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام. قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون)(1) الحديث. وانما الكلام فى مشروعيه نيابه الصبى فى 
الحج عن الغير فإن النيابه عن الغير كما تقدم على خلاف القاعده؛ وإثبات مشروعيه نيابه الصبى عن الغير فى الحج الواجب عن 
المت مشكل جداًء لما ورد فى بعض الروايات من تقييد نيابه الصروره عن الغير بما إذا لم يكن له مال» وظاهره إن التقييد لاجل 
انه لو كان للصروره مال يجب عليه الحج عن نفسه؛ فلا يعم إطلاق الصروره فى روايات الصبى لانه لا يجب عليه الحج ولو كان 
له مال. وورد فى بعض الروايات كصحيحه حكم بن حكيم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «يحج الرجل عن المرأه والمرأه عن 
الرجل والمرأه عن المرأه() ولا يببيعد ظهورها فى تعيين اقسام النائب وعدم التعرض لنيابه الرجل عن الرجل لظهور جوازها 
وكونها من المتيقن من بين فروضها. وكذا لا يجوز استنابه 


ص نا 


١ 762 / 5 وسائل الشيعه رةه الباب 7 فق آنوات وجوب الحج وشرائطه. الحديث 3 والفقيه ؟:‎ )١1(-١ 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث ؟.‎ ١٠ الباب‎ 23817 :١١ ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
.8 /ا17» الباب 8 من أبواب النيابه فى الحج, الحديث‎ :١١ وسائل الشيعه‎ )( -" 


الشّرح: 


الصبى من الموسر إذا منعه مرض أو كبر عن الخروج» حيث ورد فى بعض رواياتها بعث الرجل وفى بعضها الأخرى بعث صروره 
لا مال له واستنابه الصبى خارج عن كلتا الطائفتين» وقد يدعى أنه قد ورد فى خصوص النيابه عن الميت فى الحج عنه ما يعم 
نيابه الصبى وكذا فى النيابه فيه عن الحى. ويوءخذ باطلاقهما فى مورد لم يثبت فيه تقييد بالبلوغ, اما الاول كمعتبره معاويه بن 
عمار قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : «ما يلحق الرجل بعد موته فقال: سنه سنها يعمل بها بعد موته _ إلى ان قال: _ والولد 
الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلى ويصوم عنهما»10) حيث إن إطلاق الولد يعم غير البالغ» 
ولكن فى اطلاقها تأمل بملاحظه التصدق عن الوالد والعتق عنهما كما لا يخفى. واما الثانى روايه يحيى الازرق عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: «من حج عن انسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضه انقطعت الشركه فما كان بعد ذلكك من عمل كان 
لذلك الحاج)(1) وظاهرها النيابه عن الحى كما هو ظاهر الانسان فانه كظهور سائر العناوين فى الفعليه» ولكن مع الفحص عن 
منادها فاق محى التذورق مهم كن جو ابو فد الرضية اللقدويين أنى بيات الكرف» وسدلوليا وهو التصاص ما عد لوا 
الفريضه بالنائب ولا يحسب عمللا للمنوب عنه. وعلى الجمله اثبات مشروعيه نيابه الصبى عن الميت أو الحى فى الحج لا يخلو 
عن التأمل. وعلى تقدير ثبوت المشروعيه فى الحج المستحب فلا موجب للالتزام بتوقفها على اذن وليه إذا كانت تبرعيه. نعم إذا 
كان باستئجاره للحج عنه يصح عقده بلا اذن وليه فلو صحبه وليه فى السفر إلى الحج فاحرم الصبى 


ص :516 


.* وسائل الشيعه ؟: *56, الباب 8؟ من أبواب الاحتضار الحديث‎ )1(-١ 
. من أبواب النيابه فى الحج الحديث‎ ١ الباب‎ 2188 :١١ (؟) وسائل الشيعه‎ -1 


الثالث: الإيمان[ »]١‏ لعدم صححه عمل غير المؤمن وإن كان معتاكدا بوجويه وحصيل هند نه القريد ودغوي أن لكك فى العمل 
لنفسه دون غيره كما ترى. 


الرابع: العداله أو الوثوق بصبحه عمله[”]. وهذا الشرط إِنْما يعتبر فى جواز الاستنابه لا فى صححه عمله. 

من الميقات تبرعاً للحج أو العمره عن الغير» فالظاهر الصحه. هذا كله بالاضافه إلى الصبى المميز» واما غير المميز فلا يتحقق منه 
القصد بالاضافه إلى الحج عن نفسه فضلاً عن النيابه عن الغير» وكذا الحال فى المجنون سواء كان جنونه مطبقاً أو إدوارياً فى 
دور جنونه. 

]١[‏ المراد أنه إذا كان الحج الصادر عن غير الموءمن واجداً لجميع شرائط صحته مع فرض قباد وضوء المخالق المفسد لحجه 
أنه لا تصح نيابته لفقده الإيمان المعتبر فى صحه العباده» ودعوى أن فقده يوجب بطلان عمله بما هو عمله» واما إذا كان عمله 
عن الغير فلا ببطل عمل الغير إذا كان موءمناً كما ترى. فان ما ورد فى عمل المخالف يقتضى عدم احتساب عمله عمللا سواء 


كان عن نفسه أو عن الغير ومن الظاهر أن الثائي يتقرت بالعمل عثد كيانته لأ يتيابثه عند العمل فيعتير ان يكون عمله واجداً 
للشرائط. 


تعتبر العداله والوثوق يبصحه عمل النائب 


[1] ذكر قدس سره أن عداله النائب غير معتبره فى صحه عمل النائب بل هذا الشرط معتبر فى جواز الاستنابه» ولكن لا يخفى ان 
عد اله الثاقت أو الو لاق به عمله غير معفير فى جراق الاسيابه أشاءيل المشر فى مجه اسافة كه من العمل المستاجر 
عليه ولو كان فاسقاء وإنما يعتبر فى إحراز فراغ ذمه المنوب عنه احراز صدور العمل المستاجر عليه من الاجير ولو بالوثوق أو 


عدالته. وبعد احراز الصدور 


ص :1" 


الخامس: معرفته بأفعال الحج[١]‏ وأحكامه وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل. 


السادس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه فى ذلك العام» فلا تصح نيابه من وجب عليه حمجه الإسلام أو النذر المضيّق مع 
تمكنه من إتيانه» وأمَا مع عدم تمكنه لعدم المال فلا بأس» فلو حم عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور لكن 
الأقوى أن هذا التحرطة 11 ]لما نت ى لسع سارها انها ردعو| 1١‏ فالعت مسج زاك الم نديد الاجر ووير ان المنوت غنة 
على ما هو الأ.قوى من عدم كون الأسمر بالشىء نهياً عن ضدّهء مع أنْ ذلك على القول به وإيجابه للبطلان إِنّما يتم مع العلم 
والعمدء وأمَا مع الجهل والغفله فلاء بل الظاهر صيحه الإجاره أيضاً على هذا التقدير أن البطلان إِنّما هو من جهه عدم القدره 
الشرعيه على العمل المستأجر عليه. حيث إِنَّ المانع الشرعى كالمانع العقلى ومع الجهل أو الغفله لا مانع لأنّه قادر شرعاً. 


الشّرح: 


يحمل فعله على الصحيح. فالمعتبر فى الفراغ احراز العمل من الاجير بما ذكرء واما صحته فيحمل عمله على الصحه كما فى سائر 
الموارد» نعم ان استئجار الفاسق مع عدم الوثوق بصدور العمل منه عن المنوب عنهء يوجب كون الاستئجار غررياً بالاضافه إلى 
المستأجر فتبطل الاجاره للغرر. 


تعتبر معرفه النائب بأفعال الحج 


[١]لا‏ يخفى ان معرفه النائب بأفعال الحج عند الاتيان بها ولو بارشاد معلم وان كان كافياً فى صحه عمله عن المنوب عنه إلا أنه 
إذا لم يكن عارقاً بافعال الحج بالمقدار المتعارف عند استئجاره يشكل الحكم بصحه استئجاره لكون الاجاره غرريه كما تقدم 
نظير ذلكك فى استئجار الفاسق مع عدم احراز وفائه بها. 


[؟] والمراد أن من يجب عليه الحج فى عام الاستنابه لاستطاعته أو نذره المضيق إذا حج فيه عن غيره يصح الحج عن المنوب عنه 
لتعلق الأمر به ولو على 


ص 06 


(مسأله ؟) لا يشترط فى النائب الحريّه» فتصح نيابه المملوككث بإذن مولاه. ولا تصحح استنابته بدونه» ولو حج بدون إذنه بطل. 


( مسأله ) يشترط فى المنوب عنه الإسلام, فلا تصح النيابه عن الكافر[ »]١‏ لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه» لمنعه وإمكان دعوى 
اتتقاعة بالسخفيق قن عقابهه بل لاتصراف: الأدلف فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلما لآ نبجب غليه انتتجاره عنه. 

ويشترط فيه أيضاً كونه ميتاً أو حياً عاجزاً فى الحج الواجبء فلا تصح النيابه عن الحى فى الحج الواجب إلا إذا كان عاجزاًء وأمًا 
فى الحج الندبى فيجوز عن الحى والميّت تبرعاً أو بالإجاره. 


نحو الترتبء وان الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده إلا ان الاجاره محكومه بالبطلان على ما تقدم من أن النائب فى عقد 
الاستئجار يلتزم بالعمل للغير ويملكه اياه طلقاًء فالأمر بالوفاء به مع ايجاب الحج عليه عن نفسه لا يجتمعانء نعم لو التزم النائب 
بالحج عن الغير على تقدير ترك الحج عن نفسه, فلا يمكن الأ-مر بالوفاء لكون العقد تعليقياً محكوماً بالبطلا-ن. وبالنتيجه 
فلايستحق الأجير الأجره المسماه ولكن يستحق أجره المثل؛ لأن عمله مشروع قد صدر بأمر الغير وطلبه كما هو الحال فى سائر 
موارد بطلان الاجاره على العمل المشروع. 


لاتصح النيابه عن الكافر 


]١[‏ بلا فرق بين القول بكون الكافر مكلفاً بالفروع ام بعدمه. فانه لو قيل بكونه مكلفاً بها فلا يجب على وارثه المسلم الحج عنه 
من تركته» فان ما ورد «فيمن مات ولم يحج حجه الإسلام يُحج عنه؛ أو أن عليه أن يّحج من ماله صروره لا مال له) ونحوهاء 
منصرفها من كان ثأنه ان يحج حال حياته؛ فلا يعم غير المسلم. وكذا ما ورد فيمن عجز عن الخروج من أمره ببعث رجل مكانه 
بل مشروعيه القضاء عنه 


ص :718 


(مسأله *) تجوز النيابه عن الصبى المميز والمجنون[ 1١‏ بل يجب الاستئجار عن 


مشكلء لما تقدم من ان النيابه عن الغير تحتاج إلى قيام دليل على مشروعيتهاء وما ورد فى مشروعيتها ما اشرنا إليه ولأنه لم يعهد 
بالأمر على من كان يدخل فى الإسلام ان يحج عن ابيه المشركك والكافر لا إيجاباً ولا ندبًء ولو كان ذلكك ثابتاً لنقل وشاع. ولذا 
يشكل التبرع بالنيابه حتى فيما إذا وصل إليه من امواله ارثاً أو وصيه. نعم ذلكك مروى فيمن يريد الحج عن ابيه الناصب والتعدى 
منه إلى سائر الكفار لا يمكن لاحتمال الخصوصيه. وهو ان لا يرتد الأسبن عن تبصره بمنعه عن الخير عن ابيه. روى الكلينى 
والشيخ فى الصحيح عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام «أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا قلت: فإن كان 
ابى؟ قال: إن كان اباكك فنعم)(1). 


وعلى الجمله لو التزم بالاطلا-ق فى بعض ما ورد فى الترغيب فى الحج والعمره عن ذى القرابه وشموله للكافر أيضاً فلا ينبغى 
التأمل فى عدم مشروعيه النيابه عن المشرككء كما هو مقتضى قوله سبحانه «ما كان للنبى والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولى قربى»وخصصنا الجواز عن الأب الناصبى مع ورود الجواز فى صحيحه اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه 
السلام بلا تقييد» فان التتخصيص مقتضى الجمع بينها وبين الصحيح عن وهب بن عبد ربه» حيث ان مقتضاه الجواز إذا كان 
الناصيب آي للثاقت: 


تجوز النيابه عن الصبى المميز والمجنون 


]١[‏ اما بالنسبه إلى الصبى فلا ينبغى التأمل فى جواز النيابه عنه. لما تقدم من مشروعيه الحج للصبى. وبما أن النيابه فى الحج عن 
الغير عمل مشروع بالاضافه إلى 


ص :531 


. ١ من أبواب النيابه فى الحج. الحديث‎ ٠١ الباب‎ .147 :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثم مات مجنونا. 


(مسأله 0) لا تشترط المماثله بين النائب والمنوب عنه فى الذكوره والأنوثه» فتصح نيابه المرأه عن الرجل وبالعكسء نعم الأولى 
المائله: 


(مسأله ©) لا بأس والبتعدارة لصيو ووس كان أو امرأه عن رجل أو امرأه» والقول بعدم جواز استنابه المرأه صروره مطلقاً أو مع 
كون المنوب عنه رجلاً ضعيفء نعم يكره ذلكك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجللاء بل لا يببعد كراهه استئجار الصروره ولو 
كان رجلا عن رجل. 


الشّرح: 


الحج الاستحبابى مطلقاًء فيجوز النيابه عنه. ويدل عليه صحيحه عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «سمعته يقول مرّ 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم برويثه وهو حاج فقامت إليه امراه ومعها صبى لهاء فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ 
قال: نعم» ولكك اجره1(0) واما المجنون فقد ذكروا أنه إن كان قبل جنونه مستطيعاً واستقر عليه الحج يجب الحج عنه إذا كانت 
له تركهء غايه الأسمر لا تجوز النيابه عنه ما دام حياً فان الواجب على الحى العاجز بعث النائب على ما تقدم, وهذا لا يشمل 
المجنون حيث لا يتمكن من البعث فيوءدى عنه بعد موته. ولا يبعد النيابه عن مثل ذلكك إذا لم يكن ممن استقر عليه الحج, أو 
لم تكن له تركه» واما المجنون بجنون مطبق لم يمض عليه حاله إفاقه» فمشروعيه النيابه عنه لا تخلو عن تأمل لانصراف ادله 
العايه لح بحن كان من فاته الا ريع أو دكا مت ملح ا: 


لا خلا.ف فى جواز نيابه الرجل عن الميت بلا فرق بين كون الميت رجلا أو امرأه» وبلا فرق بين كون النائب صروره؛ نعم إذا 


كان النائب ممن استقر عليه الحج أو 
ص 77١:‏ 


.١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث‎ ٠١ الباب‎ 05 :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


كان مستطيعاً فعللا لا يجوز ان يوءجر نفسه للحج عن الغير» بل يجب عليه الحج عن نفسه على ما تقدم. ولا فرق أيضاً فى كون 
الرجل نائباً عن الغير فى حجه الاسلام أم فى غيرهاء وما ورد فى بعض الروايات من «ان الميت إذا كان عليه حجه الإسلام يقضى 
عنه رجل صروره لا مال له» كصحيحه معاويه بن عمار: قال سألت أبا عبدالله عليه السلام «عن الرجل يموت ولم يحج حجه 
الإسلام؛ ويترك مالاً؟ قال: عليه أن يحج من ماله رجلا صروره لا مال له)(1) وعلى روايه الكافى يحج عنه صروره لا مال له(2) 
محمول على بيان ان الصروره إذا حج عن الغير يعتبر فى جواز نيابته عدم المال له على ما تقدم, لا أنه يعتبر ان يكون النائب فى 
حجه الاسلام عن الميت صروره. والقرينه على كون المراد ذلك ما دل على جواز قضاء غير الصروره حجه الاسلام عن الميت» 
كصحيحه حكم بن حكيم قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام «انسان هلكك ولم يحج ولم يوص بالحج, فاحج عنه بعض اهله 
رجلاً أو امرأه. هل يجزى ذلكك ويكون قضاءً عنه؟ ويكون الحج لمن حج؟ ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير 
صروره اجزأ عنهما جميعاً وأجر الذى أحيجه)(2) فإن ظاهرها جواز القضاء عن الميت وفراغ ذمته بنيابه غير الصروره حتى فيما إذا 
كان النائب امرأه» وعلى الجمله ما حملنا صحيحه معاويه بن عمار عليه مقتضى تجويز كون النائب غير صروره مع كون ما على 
الميت حجه الإسلام ولو لم يكن فى البين مثل صحيحه حكم بن حكيم مما 


ص :11" 


.١ الباب 18 من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث‎ 7١ :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
؟- (؟) الكافى : 708 / "2 ونقله صاحب الوسائل فى ذيل الحديث المتقدم.‎ 
./ سرود الحديث‎ ١ ادم وسائل الشيعه‎ 


تحسب قرينه على المراد من صحيحه معاويه لكان ظاهرها تعين نيابه الصروره؛ نظير ما ورد «فيمن كان مستطيعاً وطرأ العجز عن 
المباشره»» حيث التزمنا فيه من لزوم بعثه «رجللا صروره لا مال له) ليحج عنه. فإنه ورد فى صحيحه الحلبى عن عبداللّه عليه السلام 
«وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صروره لا مال له)(١)‏ 
ورفعنا اليد بظهورها فى اعتبار كون النائب عنه صروره عن اطلاق مادل على جواز نيابه كل من الرجل والمرأه عن الآخر من غير 
تقيد يكوة الناات صصرووت تير صتسطيه أحزى لحك بن بتكم عن أبى غببةاللسسعلية السلا قال وجح الزبجل عن المرأءة 
والمرأه عن الرجلء والمرأه عن المرأه(7). 


وعلى الجمله ظاهر صحيحه الحلبى تعين نيابه الصروره عن الرجل المستطيع للحج الذى طرأ عليه العجز عن المباشره؛ واعتبرنا 
أيضاً كون الصروره رجلا لما ورد فى صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان على عليه السلام «يقول: لو 
ان رجلاً- اراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه)() ونحوهاء 
صحيحه معاويه بن عمار(؟) حيث ان ظاهر ما ذكر دخاله بعث الرجل فى النيابه عن الحى العاجز عن المباشره. والحاصل إذا كان 
المنوب عنه رجلا عاجزاً عن المباشره فاللازم لزوم بعث الرجل الصروره للنيابه عنه. واما إذا كان المنوب عنه امرأه فيكفى كون 


النائب صروره ولو كانت امرأه. 
ص 77١:‏ 


.7 الباب 76 من أبواب وجوب الحج وشرائطه» الحديث‎ 2# :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
8 الباب 8 من أبواب النيابه فى الحج الحديث‎ 1107 :1١ وسائل الشيعه‎ )( -١ 

*- () وسائل الشيعه :١١‏ 6# الباب 7*5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث ه. 
*- (©) وسائل الشيعه :١١‏ *2, الباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث .١‏ 


لان يقال: وان خيايه:الثر أمعق الرخل الفيثك أد قيما كانثة صرووه ولو عن المراه مشكل» لدرققه غية بق رازه قال قلت لأ 
عبدالله عليه السلام «الرجل الصروره يوصى ان يحج عنهء هل تجزى عنه امرأه؟ قال: لا؟ كيف تجزى امرأه وشهادته شهادتان؟ 
قال: إنما ينبغى ان تحج المرأه عن المرأه» والرجل عن الرجلء وقال: لا بأس ان يحج الرجل عن المرأه(1١)‏ وروايه سليمان بن 
جعفر قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأه صروره حجت عن أمراه صروره قال: لا ينبغى/(7) وروايه زيد الشحام عن أبى 
عبدالله عليه السلام » قال: سمعته يقول: «يحج الرجل الصروره عن الرجل الصروره؛ ولا تحج المرأه الصروره عن الرجل 
الصروره»)00. 


فانه يقال: قد تقدم أن مقتضى ما ورد فى صحيحه حكم بن حكيم المرويه فى باب 78 من ابواب وجوب الحج.ء جواز نيابه المرأه 
عن الرجل الصروره. حيث ورد فيها جواز قضاء المرأه الحج الذى على الميت فتحمل الموثقه على الكراهه. ومما ذكر يظهر 
الحال فى غير الموثقه مع أن فى اسنادها ضعف. 


واما روايه ابراهيم بن عقبه قال كتبت إليه أسأله عن رجل (صروره لم يحج قط) حج عن صروره لم يحج قط أيجزى كل واحد 
منهما تلك الحجه. من حجه الإسلام أو لا؟ بين لى ذلكك يا سيدى» فكتب عليه السلام » لا يجزى)(5) فيحمل على عدم الاجزاء 
عن النائب إذا كان مستطيعاً أو بعد ما صار كذلكك. فإن الاجزاء عنه بمعنى اعطاء 


ص مر 


)١( -١‏ وسائل الشيعه :١١‏ 2119 الباب 4 من أبواب النيابه فى الحج, الحديث ؟. 
؟-(1) المصدر المتقدم: الحديث ”. 
*- () المصدر المتقدم: الحديث .١‏ 
*- (©) وسائل الشيعه :١١‏ 2377 الباب © من أبواب النيابه فى الحج, الحديث ”. 


( مسأله /) يشترط فى صعحه النيابه[ ]١‏ قصد النيابه وتعيين المنوب عنه فى التيْه ولو بالإجمال ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان 
يستحب ذلكك فى جميع المواطن والمواقف. 

الثواب ما لم يكن له مال على ما ورد فى بعض الروايات واللّه العالم. 

يشترط قصد النيابه وتعيين المنوب عنه 

]١[‏ يعتبر فى صحه الحج نيابه قصد الحاج. النيابه عن الغير وتعيين ذلكك الغير فى قصده. فإنه بعد قيام الدليل على مشروعيه النيابه 
فى الحج على ما تقدم يكون حج الشخص عن نفسه أو عن الغير يكون بالقصد. وفى فرض كونه عن الغير لابد من تعيينه ليقع 
الحج عنه؛ نعم لا يعتبر تعيينه على نحو التفصيل بل يكفى التعيين الاجمالى. 

أى بالعنوان بحيث لا ينطبق إلا على معين كقصده الحج عمن استأجره أو عمن اوصى إليه ونحو ذلكك, نعم ورد فى بعض 
الرويات ما ظاهره لزوم تسميه المنوب عنه عند المناسكك والتسميه ظاهرها ذكر الاسم كصحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر 
عليه السلام » قال: قلت له «ما يجب على الذى يحج عن الرجل؟ قال: تسميته فى المواطن والمواقف)(1١)‏ ولكنها محموله على 
الاستحباب لحصول المقصود بالقصد. ولبعض الروايات الأخري النافيه لا-شتراطها كصحيحه البزنطى أنه قال: سأل رجل أبا 


الحسن الاول عليه السلام «عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: إن اللّه لاتخفى عليه خافيه)(؟) وقد ورد فى صحيحه 
مثنى بن عبد السلام عن أبى عبدالله عليه السلام «فى 


ص 8 


. ١ من أبواب النيابه فى الحج, الحديث‎ ١8 الباب‎ 187:١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
6 المصدر المتقدم: كاده الحديث‎ 00-1 


(مسأله ) كما تصح النيابه بالتبرّع وبالإجاره كذا تصح بالجعاله| »]١‏ ولا تفرع ذمّه المنوب عنه إل باتيان النائب نيديا ولا تفرغ 
متكه الإجارنة |9 ومادل من الأغيان على كرق الجر اننا وكشاءه الأجاره فى قراغياامة لدعلى أن اللدجمالى يعطيكواتب 
الحج إذا قصّر النائب فى الإتيان» أو مطروحه لعدم عمل العلماء بظاهرها. 


الشّرح: 


الرجل يحج عن الإنسان يذكره فى جميع المواطن كلهاء قال: إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعلء الله يعلم انه قد حج عنه» ولكن 
يذكرة عند الاقسيه 13 وحمل ذ كرو غم الاضحيه أرقا على اكت الاننتعيات لمقتقي التعليل فى صحيحة البزتطىن ».ولا ورد 
فى صحيحه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن الاضحته يخطئ الذى يذبحها فيسمى غير صاحبها أتجزى 
صاحب الاضحيه؛ قال: نعم أنما هو ما نوى)(1). 


تصح النيابه بالجعاله 


]١[‏ فإن ما ورد فيمن يحج عن الميت أو عن الحى يعم ماإذا كان حجه عن الميت أو الحى بالتبرع» أو بالاجاره. أو بالجعاله؛ أو 
بالشرط فى المعامله مع الوارثء أو الحى فلا يختص مشروعيه النيابه عن الغير فى الحج بموارد التبرع أو بالاجاره. 


لاتفرغ ذمه المنوب عنه بمجرد الإجاره 


[؟] وذلك لأن مقتضى الاجاره تملك المستأجر الحج عنه أو عن الغير على الأجير» وهذا لا يقتضى فراغ ذمته أو ذمه الغير عما 
عليه من الحج, وليست الاجاره كعقد ضمان المال على الغير» حيث مع تمام عقده ينتقل المال عن ذمه المضمون عنه إلى عهده 
الضامن؛ بل المقام نظير ما اذا استأجر شخصاً لاداء ما عليه من الدين 


ص :7710 


.8 من أبواب النيابه فى الحج, الحديث‎ ١18 الباب‎ 2187 :١١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


إلى الدائن فى بلد آخرء فان بمجرد عقد هذه الاجاره لا تفرغ ذمته من دينه للغير. نعم فى البين بعض روايات استظهر منها فراغ 
ذمه المستأجر عن الحج الواجب أو فراغ ذمه الميت المنوب عنه بتمام عقد الاجاره من الوصى أو الوارث أو المتبرع» وظاهر 
الماتن تسلم الظهور ولكن ذكر أنها معرض عنها عند الاصحاب» حيث لم يعمل عامل بها غير صاحب الحدائق قدس سره » ومنها 
مرسله ابن أبى عمير عن أبى عبداللّه عليه السلام «فى رجل أخخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئاء فقال: إن 
كان حج الأسجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المالء وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج)(١).‏ ومرسله 
الصدوق فى الفقيه قال: قيل لأبى عبدالله عليه السلام : «الرجل يأخذ الحجه من الرجل فيموت فلا يتركك شيئاًء فقال: اجزأت عن 
الميت» وإن كان له عند الله حجه اثبتت لصاحبه(1) وموثقه عمار بن موسى عن أبى عبدالله عليه السلام ١عن‏ رجل أخذ دراهم 
رجل فانفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شىء» قال: يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمنء سُئل إن لم يقدر؟ قال: 
إن كان لاعده الله حححة انها هزة فعملها للد الك ننه الحدة 1 


ولكن لا يخفى ضعف الروايتين الاوليتين سنداًء وظاهر الاولى الأخذ للحج الاستحبابى لا لحجه الإسلام فإن المفروض فيها من 
فمدلولها لو مات ولم يتركك شيئاً كتب للحى ثواب الحج لقصده الاتيان 


ص 0 


. ١ الباب *” من أبواب النيابه فى الحجء الحديث‎ .145 :١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
5 ونقله صاحب الوسائل 5 الباب 39 من أبواب النيابه فى الحجء الحديث‎ ,٠329 / ”2١ الفقيه ؟:‎ 1 
.” الباب 71 من أبواب النيابه فى الحج, الحديث‎ 2198 :١١ وسائل الشيعه‎ )( -* 


(مسأله 4) لا يجوز استئجار المعذور[ ]١‏ فى ترك بعض الأعمالء بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به. 


بالحج الاستحبابى بالاستنابه وتحسب حجه الميت حجه له إذا كان للميت حجه عند الله ومما ذكر يظهر الحال فى الموثقه. 
اضف إلى ذلكك ما يأتى فى الاجير من «انه إذا مات فى الطريق قبل الاحرام لا يجزى ذلكك فى حجه الاسلام» فكيف الاجزاء قبل 
الخروج بمجرد الاجاره كما هو مقتضى الاستظهار» واما صحيحه اسحاق بن عمارء قال: «سألته عن الرجل يموت فيوصى بحجه 
فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل ان يحج, ثم اعطى الدراهم غيره» فقال: إن مات فى الطريق أو بمكه قبل ان يقضى 
مناسكه فإنه يجزى عن الاول؛ قلت: فإن ابتلى بشىء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزى عن الاول؟ قال: نعم» 
قلت: لان الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم(1١)‏ فناظره إلى موت الأجير فى الطريق أو قبل تمام الاعمال؛ فيأتى التعرض لها فى مسأله 
«موت من خرج إلى الحج ومات فى الطريق أو قبل تمام الاعمال» وأما الحكم الآخر وهو أن فساد الأجير الحج بحيث يجب عليه 
فى العام القابل ولا يكون للمنوب عنه شىء» فلما يأتى من ان المراد بفساد الحج لزوم تكراره فى السنه القادمه للجماع قبل 
الموقفء وليس الفساد من هذه الموارد بمعنى بطلان العمل» بل المراد لزوم التكرار عقوبه تتعلق على نفس النائب. 


لا يجوز استيجار المعذور 


]١[‏ فإنه كما لا تصل النوبه إلى المأمور به الاضطرارى مع التمكن من الاختيارى فى موارد لزوم المباشره» كذلك لا تصل النوبه 
إليه مع التمكن من استئجار من يأتى 


ص :7717 


. ١ من أبواب النيابه فى الحج, الحديث‎ ١8 الباب‎ 2180 :١١ وسائل الشيعه‎ )1( -١ 


(مسأله 2٠١‏ إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسكك فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه» لما مرّ من كون الأصل عدم 
فراغ ذمّته إلا بالإتيان بعد حمل الأخبار الدالّه على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه. 

وإن مات بعد الإ-حرام ودخول الحرم أجزأ عنه» لا لكون الحكم كذلك فى الحاج عن نفسه لاختصاص ما دل عليه به وكون 
فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضى الإلحاقء بل لموثقه إسحاق بن عمّار المؤيّده بمرسلتى حسين بن عثمان وحسين بن يحبى 
الداله غلى أن الناتب إذا ماث فى الطريق أجرأ عن المتوب عنه المققده بحرسله المقتعه[ 9] 

بالاختيارى فى موارد الاستنابه. لما ذكر فى محله من انصراف خطابات الاضطراريات إلى صوره عدم التمكن من الاختيارى. 
نعم لوء طرأ الاضطرار على النائب اثناء العمل فى الحج لا يبعد الالتزام بالاكتفاء به لان ما ورد فيمن طرأ عليه الاضطرار اثنائه 
يعم النائب عن الغير فى حجه. مع ان طريانه أمر عادى فى الحج وعدم التعرض لبقاء العمل على عهده المنوب عنه مقتضاه 
الإجزاء» نعم إذا كان التكليف متوجهاً فى النيابه إلى شخص العاجز كوجوب قضاء الصلاه عن الأب فانه متوجه إلى الولد الاكبر 
ومع عجزه عن الصلاه الاختياريه لا يبعد الاكتفاء بصلاته الاضطراريه. ولا يجب عليه الاستئجار فى القضاء عن ابيه من يأتى 
بالاختياريه كما هو مفاد مقتضى قاعده نفى الضررء ومما ذكر يظهر انه لو تبرع العاجز لا يكتفى بعمله فان مع استحباب التبرع 
بالقضاء عن الغير بنحو الاستحباب الكفائى لا يعم الأمر مع وجود المتبرع بالاختيارى العاجز عنه _ كما هو مقتضى الانصراف 
المشار إليه: 

حكم ما إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسى 


]١[‏ يظهر من كلامه قدس سره ان ما ورد فى موثقه اسحاق بن عمار من قوله عليه السلام «فإن 


ص :5 


«من خرج حاجاً فمات فى الطرق فإنّه إن كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحمجه) الشامله للحاج عن غيره أيضاًء ولا يعارضها 
موثقه عتّرار الداله على أن النائب إذا مات فى الطريق عليه أن يوصىء لأنّها محموله على ما إذا مات قبل الإحرام أو على 
الاستحبابء مضافاً إلى الإجماع على عدم كفايه مطلق الموت فى الطريق» وضعفها سنداً بل ودلاله ينجبر بالشهره والإجماعات 
المنقوله فلا ينبغى الإشكال فى الإجزاء فى الصوره المزبوره. 


الشّرح: 


مات فى الطريق)(١)‏ مطلق يعم ما إذا مات قبل الاحرام أم بعده قبل دخول الحرم أم بعد دخوله» وعلى ذلكك فبما أن دلالتها على 
الإجزاء عن المنوب عنه بالاطلاق؛ يرفع اليد عن اطلاقها بمرسله المفيد فى المقنعه قال: قال الصادق عليه السلام «من خرج حاجاً 
فمات فى الطريق فإنه إن كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحجه. فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجء وليقض 
عنه وليه)(1) وكذلك لو قيل بان قوله عليه السلام فى موثقه اسحاق بن عمار قبل ان يقضى مناسكه قيد للموت فى الطريق» 
أيضاًء فان كان قبل قضاء الحج أى اتمامه وان كان ظاهراً فى الشروع فيه ولو بالاحرام» حيث إنه أول مناسكه؛ الا ان الموت بعد 
الاحرام يعم ما إذا دخل الحرم ومات فيه أم مات قبل الدخول فيه فيرفع اليد عن هذا الاطلاق بمرسله المفيد فى المقنعه» وحيث 
إن المرسله ضعيفه سنداً بل دلاله أيضاً. أما السند فلإرساله» واما من جهه الدلاله فإن ما فى ذيلها وهو قوله عليه السلام (وليقض 
عنه وليه) ظاهره كون حج الميت عن نفسه التزم بجبران ضعفها بالشهره والاجماعات المنقوله. فيكون المتحصل اجزاء 


ص :57 


.١ من أبواب النيابه فى الحج, الحديث‎ ١8 الباب‎ 2180 :١١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث‎ ١8 الباب‎ 28 :١١ ونقله صاحب الوسائل‎ 0١ ؟-(5) المقنعه:‎ 


وأمّا إذا مات بعد الإ-حرام وقبل دخول الحرم ففى الإجزاء قولان ولا يبعد الإجزاء وإن لم نقل به فى الحاج عن نفسه؛ لإطلاق 
الأخبار فى المقام والقدر المتيقّن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإ-حرام؛ لكن الأقوى عدمه فحاله حال الحاج عن نفسه فى 


غبار الأمرين فى الانتراء. 
والظاهر عدم الفرق بين حمّجه الإسلام وغيرها من أقسام الحج. وكون النيابه بالأجره أو بالتبرّع. 


حج النائب عن الغير إذا مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أو فى مكه قبل ان يقضى مناسكه. ولكن لا يخفى ما فيه فانه لو 
فرض أن الشهره أو الاجماعات المنقوله جابيره فإنما يجبر بهما ضعف السند ولا توجبان فى المرسله التى هى ظاهره فى الميت 
الذى كان حجه عن نفسه ان تكون ظاهره فى المطلقء يعنى من كان حجه عن نفسه أو عن الغير. ففى الحقيقه يكون المقيد 
لاطلاق موثقه اسحاق بن عمار هى الشهره والاجماعات المنقوله بلا حاجه إلى ملاحظه المرسله» أضف إلى ذلكك ان التقييد بما 
إذا مات فى الحرم ببركه المرسله لا يناسب ما ذكره بعد ذلكك. وإذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ففى الاجزاء قولان لا 
يبعد الاجزاء وان لم نقل به فى الحاج عن نفسه. والوجه فى عدم المناسبه ان المرسله إذا كانت مقيده لاطلاق الموثقه بما بعد 
دخول الحرم كما ذكره أولاًء فلا يبقى لها اطلاق كما لايبقى لمرسلتى الحسين بن عثمان والحسين بن يحيى الاطلاق» حيث إن 
اطلاقهما لا تزيد على اطلاق الموثقه الا ان يلتزم بان مرسله المفيد فى المقنعه مجمله. حيث يحتمل ان يكون المراد من قوله «ان 
كان مات فى الحرم» الموت فى حال الاحرام فتعمٌ الموت بعد الاحرام وقبل دخول الحرم وبعد دخول الحرم متيقّن من مدلولهاء 
ولعله لظهور المرسله فى كون الموت بعد الدخول فى الحرم ذكر بعد ذلك ولكن الاقوى عدم 


77١: ص‎ 


الا-جزاء فيما إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم فحاله حال الحاج عن نفسه. ولكن لا يخفى لو بنى على ان ظاهر المرسله 
اعتبار الموت بعد الدخول فى الحرم لا بعد الاحرام؛ ودلاله الشرطيه الثانيه فيها على عدم الاجزاء فيما إذا مات قبل دخول الحرم 
فلا اختصاص لمدلولها بالحاج عن الغير بل تعمه اطلاقها ودلاله قوله عليه السلام فى موثقه اسحاق بن عمار على الاجزاء «فيما 
إذا مات بعد الأحرام ولو قبل دخول الحرم» تختص بالحاج عن الغير» فيرفع اليد بها عن اطلاق الشرطيه الثانيه فى المرسله فيختص 
مدلولها يعنى عدم الا-جزاء فيمن مات بعد الا-حرام وقبل دخول الحرم بالحاج عن نفسه. وقد ذكرنا فى محله ان الميزان فى 
ملاحظه النسبه بين الدليلين هو الموضوع الوارد فى كل منهماء فان كان الموضوع فى احدهما أخص يقدم ويحسب قرينه على 
الحكم المخالف الوارد فى الآخر الذى موضوعه العام أو المطلق» هذا بالاضافه إلى المرسله. واما ملاحظه موثقه اسحاق بن عمار 
مع موثقه عمار الداله على عدم الا-جزاء مع موت النائب عن الغير فى الطريق فإنه بعد البناء على ما تقدم من اختصاص موثقه 
اسحاق بن عمار «بما إذا مات النائب بعد الاحرام» تكون مقيده لاطلاق موثقه عمارء فتكون النتيجه الاجزاء عن المنوب عنه إذا 
مات النائب فى الطريق بعد احرامه. وعدم الا-جزاء فيما إذا كان موته قبل احرامه. ولو قيل باجمال ما فى موثقه عمار أو كون 
ظاهرها كظاهر موثقه عمار الموت فى الطريق سواء كان قبل الاحرام أم بعده فيوءخذ باطلاق موثقه عمار على تقدير الاجمالء 
وتتعارضان وتتساقطان على تقدير التعارض فيرجع إلى القاعده الاوليه التى مقتضاها عدم الاجزاءء ويوءخذ بما فى موثقه اسحاق 
بن عمار فيما إذا مات فى مكه قبل تمام الاعمال أو فى الحرم بناءً على التسالم على عدم خصوصيه لمكه وانما الخصوصيه 
للدخول فى الحرم. 


757١: ص‎ 


(مسأله )1١‏ إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجره[١]‏ إذا كان أجيراً على تفريغ الذمّهء وبالنسبه إلى ما 
أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصه. وإن مات قبل ذلك لا يستحق شيئاً سواء مات 
قبل الشروع فى المشى أو بعده وقبل الإحرام أو بعده وقبل الدخول فى الحرم. لأنّه لم يأت العمل الساتعر عليه ل كوول سما 
بعد فرض عدم إجزائه» من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشى ونحوه نعم لو كان 
المشى داخل فى الإجاره على وجه الجزئيه بأن يكون مطلوباً فى الإجاره نفساً استحق مقدار ما يقابله من الأجره. بخلاف ما إذا 
لم يكن داخلا أصلاً أو كان داخلا فيها 


حكم الأجير اذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم 


]١[‏ إذا مات بعد احرامه وقبل دخول الحرم إذا كان اجيراً على تفريغ الذمه بالنسبه إلى ما أتى به من الاحرام أو إِذًا كان أخراً 
على الاتيان بالحج بمعنى الاعمال المخصوصه فما ذكره الماتن قدس سره من عدم استحقاقه شيئاً فيما إذا مات بعد الاحرام 
وقبل دخول الحرم سواء كان اجيراً على تفريغ الذمه أو على الاعمال المخصوصه. مبنى على عدم الا-جزاء فيما إذا مات بعد 
الاحرام وقبل الدخول فى الحرمء حيث بناءً عليه يكون نظير ما استؤجر للصلاه فأتى بركعه أو ازيد ثم ابطل صلاته اختياراً أو بلا 
اختيار» وذكر قدس سره أنه لافرق فى عدم الاستحقاق بين ان يكون المستاجر عليه اعمال الحج وبين كونه المشى إلى الميقات» 
والاتيان باعمال الحج بان يكون المشى داخلاً فى متعلق الاجاره» ولكن بوصف المقدميه لاتيان الاعمال لا بان تكون الاجاره 
عله إلى ابتشعايه تعمل تنقيا النقى إلى العنقاك ساخر هو وكائنياة الأقاة بالامال ده شف لز لهي إلى الميقات 


ولم يأت بالاعمال فقد أتى باحد عملين استؤجر عليهماء وان تخلف شرطه عليه فعليه» فإنه فى الفرض 


ص خرؤرة 


لا نفساً بل بوصف المقدميه» فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الأجره عليه ايضاً مطلقاً لا وجه له كما لا وجه لما ذكره بعضهم من 
التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاه فأتى بركعه أو أزيد ثم أبطلت صلاته فإنّه لا 
إشكالءفى اندلا ستكيق الأجره على ما أت "به وذغوئ اثةوإن "كان "لآ تصق من الى بالسيهه لكن ستيعق أجزه المكل لما 


أ 


يستحق الأجره بازاء ذهابه إلى الميقات» ويتصور ذلكك فيما كان للمتسأجر غرض آخر فى مشيه إلى الميقات كايصال متاع إلى 
طرف معاملته فيه وان يأتى بالمناسكك بعده. وهذا المراد من قوله قدس سره نعم لو كان المشى داخخلاً فى الاجاره على وجه 
الجزئيه بان يكون مطلوباً فى الاجاره نفساًء استحق مقدارما يقابله من الاجرهء بخلاف ما إذا لم يكن داخالا فى الاجاره أو داخال 
فيها لا نفساً بل بوصف المقدميه للاتيان بالاعمال. ونقول توضيحاً بانه لا يقاس المقام بما استؤجر الشخص لحفر بثر بعشرين 
مترأء وحفر عده امتار» ثم لم يتمكن لحدوث مرض أو موت ونحو ذلككء فانه يستحق فى المثال حصه من الأجره بازاء مقدار 
خفرة أو لزه الكل لنقدارة وذلكة لأن عر كد ار هده امار لنى "فاسدا يت لا بترتي عليه غزقن كان للمشاحر أن يستاخر 
شكها لتكين حجن الترشكراة لنقدان حتره عالت عاذ النوارة الى ركوة المتدان القا تدهايكدا لاه مسهلية أ اله 
عقلائى» بحيث لا يكون له ماليه بهذا اللحاظ» ففى مثلها لا يكون استحقاق الاجره للعامل إذا لم يتم العمل؟ من غير فرق بين ان 
لا يتعلق به عقد الاستئجار اصلا أو تعلق به ولكن بوصف المقدميه ومجرد التبعيه. 


ص كرفرف 


الإجاره إذا كانت للحج فى سنه معتّنه ويجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقه[ »]١‏ من غير استحقاق لشىء على التقديرين. 


(مسأله )1١‏ يجب فى الإجاره تعيين نوع الحج[1] من تمتّع أو قران أو إفرادء ولا يجوز للموجر العدول عمّا عن له وإن كان إلى 
الأفقيل #العدول فق اد الأخيرين إلى الأول إلذ إذا رضى المستأجر بذلكك فيما إذا كان مخبراً بين النوعين أو الأنواع» كما فى 
الحج المستحبى والمنذور المطلق» أو كان ذا منزلين متساويين فى مكه وخارجهاء الشّرح: 


يجب فى الاجاره تعيين نوع الحج 


]١[‏ المراد أنه لا تبطل بموته الاجاره إذا لم يكن الاتيان مقيداً بسنه موته بل كانت مطلقه من حيث السنه والمباشره فيلزم ان يأتى 
من يستؤجر من تركته ولو فى السنه الآتيه. ولا يبعد ان يقال إذا كان موته قبل احرامه وامكن له ان يوصى ان يقوم شخص آخر 
مكانه ويأتى بالحج عن المنوب عنه فَعَلَ حتى فيما إذا كانت نيابته بالاستئجار» ولو بشرط المباشره وسواء كانت الاجاره فى سنته 
أو مطلقاء كل ذلك لاطلاق موثقه عمار المتقدمه عن أبى عبدالله عليه السلام » حيث ورد فيها «ولكن يوصى فان قدر على رجل 
يركب فى رحله ويأكل زاده فعل» حيث إن عدم التقيبد بما إذا كانت نيابته تبرعاً أو كانت بعقد الاجاره فى سنته مقتضاه الاطلاق 
والله العالم. 


[1]التزم قدس سره بلزوم تعيين نوع الحج فى الاجاره وأنه يستأجره على حج ال: 1 أو الالغراد أو القران: ولكن فيما كان 
الاستئجار لحج المندوب أو المنذور بنذر مطلق الحج أو يجزى فى حجه اسلام المستأجر احدها لكونه ذا منزلين» احدهماء فى 
داخل الحد والآخر فى خارجه؟ فيجوز للاجير النائب العدول إلى غير المستأجر عليه إذا كان برضا المستأجرء وحيث قد يتوهم ان 


رضاه بغير ما استوجر عليه يوجب تعلق الاجاره باحد الانواع من غير تعبين دفعه بانه إذا كان النوع الخاص مذكوراً فى 


ص جرفر8 


عقد الاجاره شرطاًء بان كان الاستئجار على طبيعى الحج مع اشتراط ان يأتى الأجير تمتعاً يكون رضاه بعدوله إلى غيره اسقاطاً 
لشرطه. لاسن الشرط حق للمستاجر على الأ-جير فله ان يرفع يده عن حقه. واما إذا كان عنوان النوع مأخوذاً فى الاجاره قيدآبان 
يكون متعلق الاجاره الحج تمتعاً بتعيين الاجره بازائه» يكون رضاه بالعدول إلى الآخر رضاءً بالوفاء بعقد الاستئجار بغير النوع, 
وهذا امر صحيح كما هو الحال فى الرضا بوفاء الدين بغير النوع فى سائر الديون» حيث إن النوع بعد عقد الاجاره يكون مملوكاً 
للمستأجر على عهده الأ-جير» وقال قدس سره «إنما ينفع رضا المستأجر فى عدول الاجير إلى النوع الآخر إذا لم يجب على 
المستأجر النوع المعين» واما مع تعينه عليه فلا ينفع رضاه بالعدول» ولو فرض عدول الأجير إلى النوع الآخر مع عدم اذن المستأجر 
ورضاه. فإن كان التعيين مذكوراً فى عقد الاجاره شرطاً فإن لم يفسخ المستأجر عقد الاجاره بتخلف الاجير فى الشرط عليه 
فيستحق الاجره المسماء لان الأجره عبتت فى عقند الاجاره بازاء الطنيعى وان فسخة لتخلفه ستكق اجره المثل لعملةء ؤاما إذا 
كان تعيين النوع فى عقدالاجاره بنحو التقييد بان جعل فى عقدها الأجره بازاء النوع الخاصء فلا يستحق شيئاً لعدم وفائه بعقدها 
بتسليمه العمل المستأجر عليه؛ وما أتى به من النوع الآخر لم يكن متعلق الاجاره ولا أمر الاجير بالاتيان به» والوجه فى ماذكر أن 
واقع المعامله فيما إذا كان متعلقها قابلاً للتقييد والاشتراط ملاحظه مدلول إنشائهاء حيث لا يكون لواقعها إلا مدلوله. نعم إذا لم 
يكن قابلاً إلا لأحدها فلا ننظر إلى اختلاف التعبير. 


أقول: تعيين النوع بالا-شتراط فرض لتعلق الاستئجار على طبيعى الحجء غايه الأسمر اشترط على الأجير الوفاء بعقدها بنوع معين» 


وإذا اذن فى العقد عدوله بغيره 


ص رحارف ا 


وأمّا إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاء[١]‏ أيضاً بالعدول إلى غيره» وفى صوره جواز الرضا يكون رضاه من باب 
إسقاط حق الشرط إن كان التعيبن بعنوان الشرطيه» ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيديه» وعلى أىٌ تقدير 
يستحق الأجره المسمّاه وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثانى» لأنّ المستأجر إذا رضى بغير النوع الَذى عينه فقد 
وصل إليه ماله على المؤجرء كما فى الوفاء بغير الجنس فى سائر الديون فكانه قد أتى بالعمل المستأجر عليه. 


فمعناه تعلق الاستئجار بالطبيعى بلا تعيين نوع ومقتضى ظاهر الماتن نفوذ هذا الاذن حيث لم يقيد بانه يعتبر ان يكون رضاه بعد 
العقد فاته 3 كاف غا ويه العقده سكي أن قال امعد فى الفعي ودهو اميه :ف فقه لحار وازق لعن ينها نظن ا إذا 
باع البايع متاعه نسيهً إلى مده معينه وبعد البيع رضى بتأخير اداء الثمن» فان هذا لا يوجب كون البيع عند وقوعه غررياً. وعلى 
الجمله اشتراط تعيين نوع خاص فيما إذا كان غرض المستأجر افراغ ذمته كما فيمن له منزلا-ن داخل الحد وخارجه. أو كان 
منذوره مطلق الحج؛ أو كان الحج مندوبا؛ وكان غرضه نيل الثواب» فاعتبار تعيين النوع مشكل لعدم الغرر فى عقد الاستئجار. 


]١[‏ لا ينبغى التأمل فى أنه إذا كان على المنوب عنه نوع خاصء فلا يفيد فى الا-جزاء عما عليه» العدول إلى نوع آخر حتى 
برضاهء كما فى النيابه عن الحى الذى استقرت عليه حجه الاسلام ولم يتمكن من المباشره فاستأجره للحج عنه. وكذا الحال فيما 
5 النستاحن مضق الميت الذى عليه حجه الإسلام أو وراثه أو المتبرع فى الاستئجار للحج عن الميت المفروضء. واما ان الاجير 
يجوز له العدول مع رضا الموي هده 01 الشبما كر و«نكتسولق الاجره المسماه فظاهر الماتن عدم الجوازء بل ولا يستحقها إذا عدلء 
ولكن لا يخفى ان الرضا بالعدول تاره يكون باستئجار شخص 


ص ار 


ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل[١]‏ أو إلى المفضولء هذا ويظهر من جماعه جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى 
التمبّع تعتّداً من الشارع لخبر أبى بصير عن أحدهما «فى رجل أعطى رجلا دراهم يحب بها مفرده أيجوز له أن يتمتّع بالعمره إلى 
الحج؟ قال عليه السلام : نعم إِنْما خالف إلى الأفضل» والأقوى ما ذكرناه» والخبر منزّل على الشّرح: 


آخر للحج عنه فى تلكك السنه بما يتعين عليه» واخرى مع بقاء ما يتعين عليه على عهدته فيهاء فالالتزام بعدم الجواز يبتنى على 
عدم مشروعيه الحج الآخر عن المنوب عنه فى تلكك السنه غيرما اشتغلت عهدته به فانه على ذلكك يكون عمل الأجير مع العدول 
محكوماً بالبطلان» ومع علمه بالحال لا يستحق اجره على العمل الفاسد حتى أجره المثل» نعم مع جهله بالحال يستحق اجره المثل 
لكونه مغروراً من المستأجر والالتزام بعدم المشروعيه فى الفرض الاول لا بخلو عن تأمّل لو لم يتأمل فى الثانى أيضاً. 


]١[‏ ويستدل على ذلكك بصحيحه أبى بصير عن أحدهما عليهماالسلام «فى رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجه مفرده 
فيجوز له ان يتمتع بالعمره إلى الحج قال نعم إنما خالف إلى الأفضل)(١)‏ فانه يستفاد منه أنه لا بأس بعدول الأجير إلى الأفضل 
عما استوجر عليه وذكر الماتن ان الروايه تحمل على صوره علم الأجير برضا المستأجر جمعاً بينها وبين خبر آخرء رواه الشيخ 
قدس سره فى التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم الهندى عن الحسن بن محبوب عن على «فى رجل 
اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجه مفرده قال ليس له ان يتمتع بالعمره إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم)(5). 


ص 6 خرف 


.١ الباب ؟١ من أبواب النيابه فى الحج, الحديث‎ 187 :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
." الباب ؟1١ من أبواب النيابه فى الحج» الحديث‎ 187 :١١ التهذيب ذ: 512 / 1517 ونقله صاحب الوسائل‎ )2(-١ 


صوره العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيرا بين النوعين» جمعا بينه وبين خبر آخر «فى رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها 
حبجه مفرده قال عليه السلام : ليس له أن يتمتّع بالعمره إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم» وعلى ما ذكرنا من عدم جواز 
العدول إلا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجره فى صوره التعيين على وجه القيديه. وإن كان حمجه صحيحاً 
عن المنوب عنه ومفرغا لذمّته إذا لم يكن ما فى ذمّته متعيّنا فيما عبن وأمّرا إذا كان على وجه الشرطيه فيستحق إلا إذا فسخ 
المستأجر الإجاره من جهه تخلف الشرط إذ حينئذٍ لا يستحق أجره المسمّى بل أجره المثل. 


أقول: الخبر الآخر ضعيفء فان الحسن بن محبوب يروى عن على ولا يبعد أن يكون المراد بعلى» على بن رئاب الذى يروى عنه 
كثيراً. وفتوى على بن رئاب لا تفيد شيئاً ولا يحتمل أن تكون فيه قرينه على كونه علياً عليه السلام » لان الشيخ قد ذكر فى 
التهذيب فى ذيله» أنه حديث موقوف غير مسند إلى احد من الائمه عليهم السلام ولو كان فى الخبر كلمه عليه السلام لم يذكر 
ذلك, فما فى الوسائل بل فى الاستبصار عليه السلام بعد ذكر على من النساخ ولو كان ذلك فى الاصل أيضاً فلا يفيد, لان 
الحسن بن محبوب لا يمكن ان يروى عن على عليه السلام إلا مرفوعاًء ولا يخفى ان مدلول الصحيحه جواز عدول الأجير إلى 
الافضل من انواع الحج لا مطلق الافضل فى كل استئجار» كما إذا استؤجر للحج الندبى وذهب الاجير إلى زياره سيد الشهداء 
عليه السلام » بل ليس مدلولها الحكم التعبدى لان الاستئجار للحج الندبى لنيل ثواب الحجء وإذا كان حج التمتع افضل افراد 
الحج يكون الرضا بالعدول مفهوماً وبالفحوى نوعاًء وكيف ما كان فلا تعم الصحيحه حجه الإسلام بان كان المنوب عنه عليه 
حجه الافراد وأتى الاجير بحج التمتع» فانه مضافاً إلى فرض المنوب عنه حياً التعبير بالافضل» ظاهره نيل الثواب الاكثر. 


ص ككارف 


(مسأله 1) لا يشترط فى الإجاره تعيين الطريق وإن كان فى الحج البلدى لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعاًء ولكن لو عن تعن 
ولا- يجوز العدول عنه إلى غيره؛ إلآ إذا علم أنّه لا-دغرض للمستأجر فى خصوصيته وإنّما ذكره على المتعارف فهو راض بأى 
طريق كان, فحينئنٍ لو عدل صمح واستحقٌ تمام الأجره. وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعبينه» فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع 
عدم العلم بغرض فى الخصوصيه ضعيفء كالاستدلال له بصحيحه حريز عن رجل أعطى رجلا حبجه بحي عنه من الكوفه فحجّ 
عنه من البصره فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسكك فقد تمٌ حبجه) إذ هى محموله على صوره العلم بعدم الغرض كما هو 
الغالب[١]‏ مع أنّها إِنْما دلت على صبحه الحج من حيث هو لا من حيث كونه عملا مستأجراً عليه كما هو المدّعى؛ وربّما تحمل 
على مخائل اح وكيف كان لا إشكال فى مع سكف ويرابه 3ق المدري عنه إذا لم يكن بها 


لا يشترط فى الاجاره تعيبن الطريق 

]١[‏ لا يخفى أنه ليس الغالب فى تعيين البلد» عدم الغرض لتحمل الصحيحه على صوره العلم بعدمه فى تعيين البلد فليلاحظ 
موارد وصيه الميت بالحج عنه من بلده» أو نذر الشخص الحج, أو الاحجاج من بلده أو بلد آخر فيه مزار للمعصوم, أو مقام له 
عليه السلام . 

واما المناقشه فى دلالتها بان مدلولها صحه الحج بما هو لا من حيث كونه عمللا مستاجراً عليه» ففيها ان ظاهر قوله عليه السلام 
«فقد تم حجه) إجزاء الحج المفروض من غير فرق بين كون تعيين الكوفه. لا لغرض خاص فيه أو لكون منذوره الاحجاج منها 
أو نحو ذلك, وعلى الجمله الاطلاق فى قوله عليه السلام «فقد تم حجه) من غير استفصال فى الجواب مقتضاه الإجزاء فى جميع 


الصورء نعم يمكن ان يقال بعدم دلالتها على جواز العدول للمستاجر عما عين عليه. فالاجزاء حكم تعبدى فما ذكر الماتن قدس 


سره من 


ص خارف 


عليه مقيداً بخصوصهه الطريق المعين إِنّما الكلام فى استحقاقه الأجره المسمّاه على تقدير العدول وعدمه والأقوى أنه يستحق 
من المستمى بالنسبه[١]‏ ويسقط منه بمقدار المخالفه إذا كان الطريق معتبراً فى الإجاره على وجه الجزئيه. ولا يستحقّ شيئاً على 
تقدير اعتباره على وجه القيديه؛ لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذء وإن برئت ذمّهِ المنوب عنه بما أتى به لأنه حينئٍ متبرّع 
بعمله» ودعوى انه يعد فى العرف أنه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبه وقصد التقييد بالخصوصيه لا يخرجه عرفاً عن 
العمل ذى الأسجزاء كما ذهب إليه فى الجواهر _ لا وجه لهاء ويستحقٌ تمام ره إن كان اعتباره على وجه الشرطيه 
الفقهيه[ ؟] بمعنى الالتزام فى الالتزام» نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط فيرجع إلى أجره المثل. 


انه لا اشكال فى صحه حجه وبراءه ذمه المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيداً بخصوصيه الطريق المعين لا يمكن المساعده عليه 
فان الغرض من السؤال فى الروايه هو العلم بفراغ ذمه المنوب عنه لا احتمال فساد حج الأ-جير فى نفسه عن المعطىء لان غايه 
تعيين الطريق ان يكون الاجير متبرعاً فى نيابته عن المعطى والنيابه عن الغير فى الحج مشروعيته محرزه لا وجه للسوءال عنها. 


]١[‏ سقوط ما وقع بازاء الطريق واستحقاق الاجير ما يقع بازاء نفس الحج إنما إذا لم يفسخ المستاجر عقد الاجاره نظير الفسخ فى 
موارد تبعض الصفقه فى البيع» والايستحق الاجير اجره المثل لنفس الحج.ء وهذا فى مورد أخذ الطريق المعين فى الاستئجار على 
نحو الجزئيه كما هو فرض الماتن» كما ان السقوط عند الماتن لبطلان الاجاره بالاضافه إلى ما يقع بازاءالطريق» واما بناءَ على ما 
ذكرنا فى الاجاره من عدم بطلانها بعدم وفاء الاجير» فالاجير يستحق مع عدم الفسخ تمام الاجره المسماه ويطالبه المستأجر باجره 
المثل لما لم يأت به وهو سلوكك الطريق المعين عليه. 


]١[‏ قد تقدم أن الفرق بين ما هو جزء العمل المستأجر عليه وما هو شرط فى 


ص :750 


(مسأله )1١‏ إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشره فى سنه معينه ثم آجر عن شخص آخر فى تلكك السنه مباشره أيضاً بطلت 
الإجاره الثانيه| »]١‏ لعدم القدره على 


الشّرح: 


الاستئجار على عمل هو أن الأجره فى موارد الجزءتقع بازاء مجموع عملين أو ازيد. بحيث يكون مفاد العقد الانحلال؛ بالاضافه 
إلى ما يطلق عليه الجزء. بخلاف موارد الشرط فيها. فان الأجره بتمامها تقع بحسب مفاد العقد فى مقابل العمل الذى لايدخل فيه 
الشرطء بل الشرط إذا كان عملاً أيضاً يكون على المشروط عليه الوفاء به» وإلا يكون للمشروط خيار فسخ المعامله» فان لم 
تفسخ الاجاره يستحق الاجير تمام الاجره المسماه حيث انهاعوض العمل المستاجر عليه» وإن فسخها يكون للاجير اجره المثل 
علن نفس العمل التق كانهو المستاحر عليه ومراذه قش سردمة الششرطيه الفقييه الترط فى البتابلات الذى يكون زائدا 
على اصل المعامله. ويلتزم فيها احد المتعاقدين للآخرء لا الشرط بمعنى تقييد متعلق الحكم بالقيد بحيث يكون متعلقه الحصه. 
فان هذا فى الحقيقه تقييد متعلق الاجاره وجعله حصته بان يستأجره على الحج الخاصء وهو الحج الذى وصل إلى الميقات فيه 
من طريق خاصء وان وصل إليه الأجير من طريق آخر وأتى بالمناسكك لم يأت بمتعلق الاجاره اصلاء ولذا لا يستحق شيئاً على 
تقدير فسخ المستأجر لعدم وفائه بالاجاره؛ وان لم يفسخ يطالبه بقيمه الحج الذى تملكه على الأجير بالاجاره؛ نعم بناء على 
بطلا-ن الاجاره بعدم وفاء الا-جير بها تسقط الاجره المسماه عن عهده المستأجرء وان اداها إلى الاجير قبل ذلكك استردها ولا 


يستحق الاجير على عمله» وهو الحج من طريق آخر شيئاًء لانه لم يكن متعلق الاجاره ولا مما أمر به المستأجر. 
حكم الاجاره فيما لو أجر نفسه للحج مرتين فى سنه 
]١[‏ البطلان ليس من جهه عدم قدره الأجير على الحج عن المستأجر الثانى» 


561١: ص‎ 


العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى» ومع عدم اشتراط المباشره فيهما أو فى إحداهما صحتا مع ودعوى بطلان الثانيه وإن لم 
يشترط فيها المباشره مع اعتبارها فى الأولى لألا دياق وخ خط ره تدك لاه ع لعفل مسيفاء اقلا جعرزة جا زه الأع 
على قراءه القرآن وكذا لا يجوز إجاره الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشره؛ ممنوعه فالأقوى الصيحه. هذا إذا آجر 
نفسه ثانياً للحج بلا اشتراط المباشره. وأمّا إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه» وكذا تصي الثانيه مع اختلاف السنتين أو مع 
وف الججارين أوترسفة العداععة بز وكداه :إطلدقيا ناو إطاى جداننا ذا قم كل براك إل الجيل! 


فان الأممر بالوفاء بالاجاره الاولى لا يقتضى النهى عن حج الاجير عن الثانى» بل على تقديره فالنهى الغيرى عنه عند الماتن لا 
يقتضى الفسادء بل البطلان من جهه عدم امكان امضاء العقد الثانى والأمر بالوفاء به مع امضاء الاجاره الاولى» والأمر بالوفاء بهاء 
ولا مورد للترتب فى مثل المقام حيث إن الاجير قد ملك المستأجر الثانى الحج عنه فى هذه السنه مطلقاًء بحيث يكون الحج عنه 
فيها ملكاً له من غير تقدير وتعليق» ولو كانت الاجاره الثانيه مورد الامضاء والأمر بالوفاء بها على طبق مدلولها لم يمكن اجتماع 
ذلكك مع امضاء الاجاره الاولىء والأمر بالوفاء بها مطلقاً وان آجر نفسه للحج عن الثانى لا مطلقاً بل على تقدير ترك الحج عن 
المستأجر الا.ول تكون الاجاره الثانيه باطله أيضاً للتعليق» لا يقال لا بأس بالالتزام بالاطلاق والتنجيز فى الاجاره الثانيه» ولكن 
الأسجير فى فرض تركه الوفاء بالاجاره الاسولى يتعلق الامضاء الشرعى والأنمر بالوفاء مطلقاً بالاجاره الثانيه» نظير بيع السلم فان 
مدلوله بحسب انشاء المتعاقدين ملكيه المبيع للمشترى من زمان قبول المشترى مطلقاًء ولكن امضاء الشارع وأمره بالوفاء ينّم من 
زمان قبض الثمن قبل افتراقهما ولو بعد عده 


ص ةم 


ولو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر فى سنه واحده. وكان وقوع الإجارتين فى وقت واحد 
بطلتا معاً مع اشتراط المباشره فيهما. 


ولو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازه أحدهما كما فى صوره عدم الاقتران» ولو آجر نفسه من 
شخص ثم علم أنه آجره فضولى من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ليس له إجازه ذلكك العقد[١]‏ وإن قلنا بكون الإجازه 
كاشفه بدعوى أنّها حينئذٍ تكشف عن بطلا-ن إجاره نفسه. لكون إجارته نفسه مانعاً عن صعحه الإجازه حتّى تكون كاشفه 
وانصراف أدله صبحه الفضولى عن مثل ذلكك. 


ساعات من تمام قبول المشترىء فانه يقال قد ذكرنا سابقاً ان مثل المقام لا يرتبط بمسأله امضاء بيع السلم والأمر بالوفاء به فإن 
امضاء الشارع موضوعه زمان تحقّق قبض الثمن, فإن فى زمان تحقق قبض الثمن يتم الموضوع لامضاء الشارع ويكون أمر الشارع 
بالوفاء مطلقاًء فيصير المبيع على عهده بايعه ملكاً فعلياً للمشترى مطلقاً بازاء ملكيه البايع الثنمن كذلك, بخلاف المقام هنا فان 
الاجير بتركه الاحرام من المستأجر الاول لا يسقط الأمر بالحج والاحرام عنه؛ مادام ممكناً فهو مأمور بالاحرام والحج عنه ما لم 
يفت زمان الا-حرام عنه ولو بالرجوع إلى الميقات» وإذا فات زمان الاحرام عنه فات زمان الاحرام عن الثانى أيضاً والاحرام عن 
الثانى قبل ذلكك ليس مورداً لامضاء الشارع؛ والأمر به. وعلى الجمله فلا يمكن فرض سقوط الأمر بالاحرام والحج عن المستأجر 
الأول» فى زمان يحدث به الامضاء والأمر بالاحرام والحج عن الثانى. 


]١[‏ يظهر الوجه فى ذلكك مما تقدم فإن العقد فضولاً وإن كان سابقاً زماناً على اجاره الاجير نفسه على الحج عن الآخر إلا ان 
إتمامه بالاستناد إلى الاجير يتم من حين الاجازه. والاجازه كاشفه حكماً لتعلقها بمضمون العقد. إلا ان شمول خطاب 


ص نرف 


( مسأله 8 إذا آجر نفسه للحج فى سنه معينه لا يجوز له التأخير بل ولا التقديم إلا مع رضا المستأجرء ولو أخر لا لعذر أثم» 
وتنفسخ الإجاره إن كان التعبين على وجه التقبيد[١]»‏ ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطيه وإن أتى به مؤخراً 
لمح الأحرد عل الأول وإق برقت ذه المورب عن به وستحق المسفاه على 


الشّرح: 


امضاء العقد له والأممر بالوفاء به باجازته فى الفرض غير ممكن,ء لان المفروض ان الاجير آجر نفسه للحج عن الآخر فى تلك 
البق قل إجاره درتت مضه عن الأجاره قشي لآ يدك اجاقه الالس ين نعيد التعيد وووود خطان: لفقل ف لبقا باتصر اف حرق 


سوه عازه الاتع ليه قن جار به المقد النضولن.. 
إذا آجر نفسه للحج فى سنه معيّنه لا يجوز له التأخير 


]١[‏ إذا لم يتمكن الأجير من الحج عن الغير فى سنته أى من الحج عنه فى تلكك السنه فلا ينبغى التأمل فى بطلان الاجاره» حيث 
يعتبر فى صحتها تمكن الأجير من تسليم العمل فى وقته. واما إذا لم يأت الأجير مع تمكنه منه فلا دليل على انفساخ الاجاره. لان 
الأ-جير بتركه العمل قد اتلف ملكك المستأجر فيكون عليه ضمانه» وحيث إن العمل قيمى فيدفع العمل إلى المستأجر بقيمته 
ويستحق الا-جره المسماه بذلك. فالاللتزام بالانفساخ كما هو ظاهر الماتن قدس سره بلا وجه. وإذا أتى الاجير بالحج عن 
المستأجر فى السنه الآتيه تبرأ ذمه المنوب عنه ولكن لا تسقط القيمه أى اجره المثل عن ذمته إلا برضاء المستأجرء حيث إن رضاه 
ابراء ذمته. وهذا فى صوره كون السنه مأخوذه فى متعلق الاجاره تقيبداً بان تجعل الاجره المسماه فيعقد الاجاره بازاء الحج عنه 
فى تلكك السنه؛ واما إذا جعلت بازاء نفس طبيعى الحج عنه واشترط على الأجير ان يأتى الطبيعى فى السنه فان تركه فيها وفسخ 
المستأجر عقد الاجاره. 


ص حضف 


النانى إلآ- إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجره المثلء وإذا أطلق الإجاره وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال» وفى ثبوت 
الخيار للمستأجر حينئذٍ وعدمه وجهان: من أن الفوريه ليست توقيتأء ومن كونها بمنزله الاشتراط[ .]١‏ 


فان كان الفسخ قبل الحج فى السنه اللاحقه فلا يستحق الأجير شيئاًء بل عليه رد الاجره المسماه على المستأجر ان كان أخذها من 
قبل؛ وان كان بعد حجه فى السنه اللاحقه يستحق الاجير اجره المثل إذا لم يزد على الاجره المسماهء وقد ظهر مما ذكرنا الفرق 
بين تقيبد متعلق الاجاره والاشتراط فى العقد ودعوى أنه يرجع الاشتراط فى مثل المقام إلى التقييد لا يمكن المساعده عليه» بعد 
ما ذكرنا أنه مع امكان الأمرين المتبع انشاء المعامله فانه ليس لها حقيقه الامدلول عقدها. 


]١[‏ قد ذكر الماتن قدس سره فى شرائط الاجاره على عمل معلوم تعيين المده التى على الاجير ان يأتى به فيها ولو بمثل إلى 
جمعه أو شهرء وحيث إن حقيقه الاجاره على الاعمال تمليكك الاجير العمل للمستأجر بازاء تملك الأجره. فالأجره مع الاطلاق 
تقع بازاء نفس العمل المعلوم لا- العمل المقيد بالزمان الخاص فيكون طبيعى العمل مملوكاً للمستأجر على الأجيرء ويأتى أن 
مقتضى ذلكك لزوم التعجيل بمعنى كون العمل على ذمه الأسجير حالك فيجوز للمستأجر المطالبه به ومعها يجب على الاجير 
الاتيان بالعمل المستأجر عليه؛ ولكن ذكر بعض الاصحاب بان لزوم العمل فوراً لايحتاج إلى مطالبه المستأجر وسيأتى انه بلا 
وجه. ثم إنه بناء على التعجيل بمعنى الفوريه لو اهمل الأ-جير ولم يأت بالعمل المستأجر عليه فوراً فهل للمستأجر فسخ عقد 
الاستئجار؟ بحيث لا يستحق الا-جير الا-جره المسماه إذا كان الفسخ بعد الاتيان بالعمل متأخراًء أو يستحق اجره المثل؛ أو لا 
يستحق شيئاً إذا كان الفسخ قبل عمله ذكر الماتن قدس سره لا مجال فى المقام لاحتمال انفساخ الاجاره وبطلانه 


ص تحرف 


(مسأله )١8‏ قد عرفت عدم صححه الإجاره الثانيه فيما إذا آجر نفسه لشخص فى سنه معيّنه ثم آجر من آخر فى تلكك السنه» فهل 
يمكن تصحيح الثانيه بإجازه المستأجر الأوّل أو لا؟ فيه تفصيل: وهو أنه إن كانت الأولى واقعه على العمل فى الذمّه لا تصح 
الثانيه بالإجازه[١].‏ لانّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتّى تصح له 


الشّرح: 


باهمالة» لآن التعجيل ليس قيداً فى المعامله للعمل المستأجر عليه كالاستفجار على العمل الموقت» ويمكن كوتها بمنزله الاشتراط 
فى عقد الاجاره المتضمنه لبذل الأجره فى مقابل طبيعى العملء فيستحق الأجير بعد اهماله بالعمل قبل الفسخ وفسخها بعده اجره 
المثل» ولكن لا يخفى عبارته قدس سره لا تفى بما ذكرنا فان ظاهر قوله من ان الفوريه ليست توقيتاً ومن كونها بمنزله الاشتراطء 
بيان الوجهين لنفى الخيار وثبوته لا لعدم انفساخ الاجاره وثبوت الخيار» وايضاً إذا كانت الفوريه فى الوفاء شرطاً ارتكازياً فى 
عقد الاجاره على العمل مطلقاً فهذا من الاشتراط لا بمنزلته» وان كان وجوبها مستفاداً من وجوب الوفاء بالاجاره وعدم جواز 
عدم رد ملكك الغير اليه إلا مع رضاهء فهذا الوجوب المستفاد على تقدير القول به لا يكون بمنزلته كالاشتراط فى عقد الاجاره 
حتى يوجب عام رعايته خيار الفسخ, نعم لا يبعد بناءَ على ما يأتى من ان اطلاق العمل فى عقد الاستئجار وعدم تعيين زمان له 
حتى بعنوان الا-شتراط يوجب ان يكون العمل على الاجير حالاً نظير الاطلاق فى البيع فيما كان الثمن كلياً على عهده المشترى, 
فانه يوجب كون البيع حالاً فللبائع مطالبته بالمن بعد العقد فان اهمل بعد المطالبه يجوز لالآخر فسخ المعامله فان كون اهماله 
كذلكك موضوع الخيار للآخر شرط ارتكازى فى الاجاره والبيع. 


فى تصحيح الاجاره الثانيه 
[١إلا‏ يخفى أنْ اجازه المستأجر الاول الاجاره الثانيه ترجع إلى فسخ الاجاره 


ص ع 


إجازتهاء وإن كانت واقعه على منفعه الأ-جير فى تلكك السنه بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له جاز له إجازه 
الثانيه لوقوعها على مالهء وكذا الحال فى نظائر المقام فلو آجر نفسه ليخيط لزيد فى يوم معيّن ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب 
لعمرو فى ذلك اليوم ليس لزيد إجازه العقد الثانى» وأمَا إذا ملكه منفعته فى الختّاطى فآجر نفسه للخياطه أو للكتابه لعمرو جاز 


له إجازء هذا الحقذ[١]‏ لأله توق فى متعاق حقهه وإذا 


الاولى أو رضاه فى الوفاء بها بحج الأجير عنه بوجه آخرء اما بالتأخير أو الاتيان بغير نحو المباشره ومع رجوعها إلى احدها تصح 
الاجاره الثانيه ويتعلق وجوب الوفاء بهاء واجازه المستأجر الاول فى الفرض نظير تحقق قبض الثمن قبل التفرق فى بيع المسلم فى 
كونها متمّمه لموضوع وجوب الوفاء بالاجاره الثانيه» وحيث إنها لا تكون بنفسها متمّمه بل المتمّم حقيقه انتفاء ما لا يمكن معه 
الأأمر بالوفاء بها لا تكون اجازته كاشفه عن تمام الاجاره الثانيه من حين وقوعها حتى بنحو الكشف الحكمىء فلا يدخل الحج 
عن المستأجر الثانى فى ملكه والأجره فى ملكك الأجير لا تكون إلا من حين تمام الاجازه لا من حين وقوعهاء ودعوى ان الأجير 
لم يكن له حين عقد الاجاره سلطاناً على العقد الثانى» فلا يفيد تجدد السلطنه. يدفعها بان الأمر بالوفاء بالاجاره الاولى قبل 
الاجازه لم يكن يقتضى النهى عن الحج عن الآدخرء بل عدم تمام الأجاره الثانيه لوجوب الوفاء بالاجاره الاولى» حيث لم يكن 
يجتمع الوفاء بها مع الوفاء بالثانيه» وبعد الاجازه لم يكن مانع عن شموله لها بل على القول بالنهى عن الضد أيضاً كذلكك, كما 
لا يخفى حيث ذكرنا ان الاجازه فى المقام لا تكون كاشفه حتى حكماً. 


]١[‏ إذا فرض تمليكك منفعته الخياطه من ذلكك اليوم فى الاجاره الا-ولى فلا تكون منفعته الكتابيه فيه ملكاً للمستأجر الا-ول» 
فاخاركه تقجة فاع للكنانه لعن 


ص 8 


أجاز يكون مال الإجاره له لا للمؤجرء نعم لو ملكك منفعه خاصّه[ ]١‏ كخياطه ثوب معيّن أو الحج عن ميت معيّن على وجه 
التقييد» يكون كالأول فى عدم إمكان إجازته. 


(مسأله 17) إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجاره مع كونها مده بتلكك 
السنه[ 417 ويبقى الحج فى ذمّته مع الإطلاءق؛ وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلكك السنه على وجه الشرط فى ضمن 
العقدء» ولا يجزئ عن المنوب عنه وإن كان بعد الإ-حرام ودخول الحرم؛ لأنَّ ذلك كان فى خصوص المويث عرد بعهة الأخان: 
والقياس عليه لا وجه له. ولو ضمن المؤجر الحج فى المستقبل فى صوره التقيبد لم تجب إجابته» والقول بوجوبه ضعيفء الشرح: 
ملحق بالقسم السابق» ولا تدخل فى اجازه العقد الفضولى لتكون الاجره فى الاجاره الثانيه بعد الاجازه ملكاً للمستأجر الاول. 

[١1]هذا‏ الكلام استدراكك من قوله إذا ملكه منفعته فى الخياطه. . . الخ ومراده انه إذا لم يملك فى الاجاره الاولى منفعه الخياطه 
مطلقاًء بل ملك منفعته الخياطيه الخاص من حيث الثوب أو منفعه الحج الخاصه من حيث المنوب عنه» فاجارته نفسه ثانياً 


للخياطه للآخر أو الحج عن ميت آخر لللآخر تكون كالاول فى عدم صحتها باجازه المستأجر الاول. 
حكم صد الأجير وحصره كالحاج عن نفسه وتنفسخ الاجاره المقيده بهذه السنه 


[1] فإنه مع الصد أو الحصر ينكشف عدم تمكن الأجير من العمل المستأجر عليه فتكون الاجاره باطله نعم لو لم يكن حجه عن 
المنوب عنه المقيده بتلكك السنه بان جعلت الأجره فى عقد الاجاره بازاء مطلق الحج عنه» ولكن اشترط عليه الاتيان به فيها يبطل 


الشرط» ولكن يكون للمستأجر خيار الفسخ على ما ذكر فى محله من ان 


ص ررم 


وظاهرهم استحقاق الأجره بالنسبه إلى ما أتى به من الأعمالء وهو مشكل لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم 
فائده فيما أتى به فهو نظير الانفساخ فى الأثناء لعذر غير الصد والحصر وكالانفساخ فى أثناء سائر الأعمال المرتبطه لعذر فى 
إتمامهاء وقاعده احترام عمل المسلم لا تجرى لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحق أجره المثل أيضاً. 


(مسأله 18) إذا أتى النائب بما يوجب الكفاره فهو من ماله[ .]١‏ 
(مسأله 19) إطلاق الإجاره يقتضى التعجيل بمعنى الحلول[ ؟] فى مقابل الأجل 


بطلان الشرط ولو لعدم تمكن الاجير منه يوجب الخيار للمستأجر لتخلف شرطه. ولا يجرى فى المقام ما تقدم فى موت الاجير 
فى الطريق من التفصيل بين كونه بعد الا-حرام ودخول الحرم أو قبله» فانه لا اجزاء فى الفرض بلا فرق بين كونه قبل الاحرام أو 
بعده. قبل دخول الحرم أو بعده؛ ولذا لايستحق الاجير الأجره المسماه مع احدهماء بل لا يستحق اجره المثل أيضاً. حيث إن 
المفروض تعيين الاجره المسماه بازاء الحج عن المنوب عنه. وما أتى به الأجير من بعض الاعمال لا يستند إلى المستأجر بل إلى 
نفس الاجير لقبوله الاستئجار وقيامه به من غير غرور من المستأجر ولا كون عمله بحيث ينتفع به على ما تقدم. 


]١[‏ وذلكك فإن الكفاره جزاء على ارتكاب المحرم المنهى عنه ولو عند الاختيار والمرتكب هو الأ-جير فلا موجب لضمان 
السعاجر شيا مها 


إطلاق الاجاره يقتضى التعجيل 
]١[‏ قد تقدم الكلام فى التعجيل الذى يقتضيه اطلاق الاجاره فى المسأله الخامسه عشره. 


ص حرفا 


بمعنى الفوريه إذ لا دليل عليهاء والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيفء فحالها حال البيع فى أن إطلاقه يقتضى 
الحلول بمعنى جواز المطالبه ووجوب المبادره معها. 


(مسأله 2٠١‏ إذا قصرت الأجره لا يجب على المستأجر إتمامهاء كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد» نعم يستحب الإتمام كما 
قيل» بل قيل يستحب على الأجير أيضاً رد الزائد» ولا دليل بالخصوص على شىء من القولين؛ نعم يستدل على الأول بأنّهِ معاونه 
على البر والتقوى. وعلى الثانى بكونه موجباً للإخلاص فى العباده. 


(مسأله ١؟)‏ لو أفسد الأجير حبجه بالجماع قبل المشعرء فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفاره بدنه. وهل 


يستحق الأجره على الأول أو لأ؟ قولآن مبنيان على أن الواجب هو الأول وأن الثانى عقويه أو هو الثاني وأنْ الأول عقويه. 
قد يقال بالثانى للتعبير فى الأخبار بالفساد[١]‏ الظاهر فى البطلان» وحمله على 

الشّرح: 

حكم الأجير اذا أفسد حجه بالجماع 


]١[‏ وقد ورد فى صحيحه سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «فى الجدال شاه وفى السباب والفسوق بقره 
والرفث فساد الحج)(١)‏ وفى صحيحه على بن جعفر قال: سألت أخى موسى عليه السلام «عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما 
على من فعله. فقال: الرفث جماع النساء»(7) واستظهر من اطلاءق الفساد فى الصحيحه وغيرها بطلان الحجء غايه الأمر يقيد 
البطلان بما يستفاد من بعض الروايات ككون الجماع بعد احرام الحج وقبل الوقوف بالمشعرء بل قيل ان التعبير 


ص 560 


.١ وسائل الشيعه *1: 2158 الباب ؟ من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث‎ )١(-١ 
.5 الباب 7" من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ 688 :١7 3ت( وسائل الشيعه‎ 


الشّرح: 


بان عليه الحج من قابل» ظاهره اعاده الحج وعدم كونه مجزياً فى امتثال التكليف السايق؛ ولكن شىء من التعبير بالفساد والأمر 
بالحج من قابل لا يمكن ان يكون صالحاً فى الحكم ببطلان الحج, لان الأمر باتمام الحج المزبور مقتضاه صحته, ولو كان الحج 
محكوماً بالبطلاءن كمن لم يدرك شيئاً من الوقوفين يكون غايه الأأمر التكليف باتمامه عمره مفرده» ويدل ايضاً على صحته 
واجزائه عن التكليف المتوجه إليه من قبل صحيحه زراره قال: سألته عن محرم غشى امراته وهى محرمه. قال: جاهلين أو 
عالمين؟ قلت: اجبنى على الوجهين إلى ان قال: وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذى احدثا فيه وعليهما الحج من قابل» 
فاذا بلغا المكان الذى احدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذى اصابا فيه ما اصاباء قلت: فأى 
الحجتين لهما قال الاولى التى احدثا فيها ما احدثا والاخرى عليهما عقوبه)(1١)‏ ويضاف إلى ذلك خصوص ما ورد فى الاجير 
وهى صحيحه اسحاق بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام «فى الرجل يحج عن آخر فاجترح فى حجه شيئاً يلزمه فيه الحج من 
قابل أو كفاره. قال: هى للاول تامه وعلى هذا ما اجترح1(0) وفى مضمرته قال: «سألته عن الرجل يموت فيوصى بحجه إلى أن 
قال: قلت: فان ابتلى بشىء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزى عن الاول؟ قال: نعم قلت: لان الأجير ضامن 
للحج؟ قال: نعم)() ويوءيد ذلك أى صحه الحجه الا-ولى وكونها مجزيه عن التكليف عدم ورود الأسمر بإعاده الحج فى 
الروايات» بل الوارد فيها عليه 


50١:١ ص‎ 


.9 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ٠" الباب‎ 21١7 :1* وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
من أبواب النيابه فى الحج, الحديث ؟.‎ ١8 الباب‎ 2180 :١١ ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
.١ المصدر المتقدم: الحديث‎ )( -* 


إراده النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعى إليه» وحينئدٍ فتنفسخ الإجاره[ ]١‏ إذا كانت معيله ولا - ستحق التجرة ويجب عليه 


الإتيان من قابل بلا أجره. ومع إطلاق الإجاره تبقى ذمّته مشغوله ويستحق الأجره على ما يأتى به فى القابل. 


والأقوى صحهه الأوّلء وكون الثانى عقوبه لبعض الأخبار الصريحه فى ذلك فى الحاج عن نفسه. ولا فرق بينه وبين الأجيرء 
ولخصوص خبرين فى خصوص الأجير عن إسحاق بن عمّار عن أحدهما عليهماالسلام «قال: قلت: فإن ابتلى بشىء يفسد عليه 
حيجه حتّى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأوّل؟ قال: نعم؛ قلت: إِنّ الأ-جير ضامن الحج. قال: نعم»؛ وفى الثانى سئل 
الصادق عليه السلام : عن رجل حج عن رجل فاجترح فى حيجه شيئاً يلزم فيه الحج من قابل وكفاره قال عليه السلام : هى للأوّل 
تامّه» وعلى هذا ما اجترح)»» فالأقوى استحقاق الأجره على الأوّل وإن ترك الاتيان من قابل عصياناً أو لعذرء ولا فرق بين كون 
الإجاره مطلقه أو معيّنه. 


الحج من قابل» ويترتب على ذلك انه لو مات وعليه الحج العقوبتى لم يخرج من تركته؛ بل هو كالحج النذرى يجب قضائه من 
ثلثه إذا أوصى به بخلاف ما إذا قيل بالبطلان فانه يكون عليه حجه الاسلام يخرج من تركته إذا كان ما عليه سابقاً حجه الاسلام. 


]١[‏ قد تقدم ان الانفساخ ينحصر على مورد انتكشاف عدم تمكن الأ-جير من العمل المستأجر عليه ولا تعم مورد عدم الوفاء 
بالاجاره مع تمكنه عليه» بل فى مورد عدم وفائه يتخير المستأجر بين ابقاء الاجاره ومطالبه الأجير ببدل العمل الذى كان مملوكاً 
له بعقد الاجاره أو فسخها واسترداد الاجره المسماه إذا دفعها اليه من قبل» وهذا مع تقييد العمل المستأجر عليه بحج السنهء واما 
مع الاطلاق فيجب على الأجير الاتيان به فى السنه القادمه أو مستقبلا مع عدم اشتراط الفوريه؛ والا يجوز له 


ص :707 


وهل الواجب إتيان الثانى بالعنوان الى أتى به الأوّل فيجب فيه قصد النيابه عن المنوب عنه وبذلكك العنوان أو هو واجب عليه 
تعتداً ويكون لنفسه؟ وجهانء لا يبعد الظهور فى الأوّل ولا ينافى كونه عقوبه فإنّه يكون الإعاده عقوبه. ولكن الأظهر الثانى» 


والأحوظ أن يأتى به بقضد مافن الدذمّه: 


ثم لا يخفى عدم تماميه ما ذكره ذلكك القائل من عدم استحقاق الأجره فى صوره كون الإجاره معينه. ولو على ما يأتى به فى 
القابل لانفساخها وكون وجوب الثانى تعبدّداً لكونه خارجاً عن متعلّق الإجاره وإن كان مبرئاً لذمّه المنوب عنه. وذلك لأنّ 
الإجاره وإن كانت منفسخه بالنسبه إلى الأوّل لكنها باقيه بالنسبه إلى الثانى تعتّداً لكونه عوضاً شرعياً تعبديّاً عمما وقع عليه العقد. 
فلا وجه لعدم استحقاق الأجره على الثانى. 


وقد يقال بعدم كفايه الحج الثانى أيضاً فى تفريغ ذمّهِ المنوب عنه بل لابدٌ للمستأجر أن يستأجر مرّه أخرى فى صوره التعيين 
وللأمجير أن يحج ثالث فى صوره الإطلا-قء لأنّ الحج الأول فاسدء والثانى إِنّما وجب للإفساد عقوبه فيجب ثالثء إذ التداخل 
خلاف الأصل. وفيه أن هذا إِنّما يتم إذا لم يكن الحج فى القابل بالعنوان» 


فسخ الاجاره بتخلف الشرط واسترداد الاجره المسماه على ما تقدم؛ نعم هذا مع قطع النظر عما ورد فى صحيحه اسحاق بن عمار 
«من ان على الأجير الحج من قابل وعمله مجزى عن المنوب عنه) وتعليل ذلكك بضمان الأجيره فانه بناءَ على بطلان الحج الاول 
يكون المجزى الحج من قابل حتى فى صوره تقييد الحج فى عقد الاجاره بالسنه الحاليه» كما هو مقتضى الاطلاق فى الصحيحه 
والتعليل بضمان الأجير مع كون المجزى الحج الثانى» مقتضاه كون الحج من قابل بدلاً شرعياً للعمل المستاجر عليه» فيكون البدل 
وفاءَ بعقد الاجاره ولازم ذلكك استحقاق الأجير الأجره المسماه بالحج عن المنوب عنه فى القابل حتى فى صوره التقييد بالسنه 
الحاليه فى الاجاره. 


ص كرد 


والظاهر من الأخبار على القول بعدم صيحه الأوّل وجوب إعاده الأول وبذلك العنوان فيكفى فى التفريغ ولا يكون من باب 
التداخل فليس الإفساد عنواناً مستقالا نعم إِنّما يلزم ذلكك إذا قلنا إن الإفساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأوّل وهو خلاف 


وقد يقال فى صوره التعيين إِنّ الحج الأول إذا كان فاسداً وانفسخت الإجاره يكون لنفسه. فقضاؤه فى العام القابل أيضاً يكون 
لنفسه ولا يكون مبرثاً لذمّه المنوب عنه فيجب على المستأجر استئجار حج آخرء وفيه أيضاً ما عرفت من أن الثانى واجب بعنوان 
إعاده الأول وكون الأوّل بعد انفساخ الإجاره بالنسبه إليه لنفسه لا يقتضى كون الثانى له وإن كان بدلاً عنه لأنّه بدل عنه بالعنوان 
المنوى لا بما صار إليه بعد الفسخ. 


هذا والظاهر عدم الفرق فى الأحكام المذكوره بين كون الحج الأوّل المستأجر عليه واجباً أو مندوباًء بل الظاهر جريان حكم 
وجوب الإتمام والإعاده فى النيابه عا 3 ] وإن كان لد يستحق الأجره أصا. 


(مسأله ؟1) يملكك الأجير الأجره بمجرّد العقد لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينه على 
إرادته من انصراف أو غيره» ولا- فرق فى عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً لكن إذا كانت عيناً ونمت كان النماء 
الشّرح: 

[١]فان‏ الصحيحه الآخرى لاسحاق بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام تعم صوره النيابه تبرعاء حيث ورد فيها «الرجل يحج عن 
آخر اجترح فى حجه شيئاً يلزمه فيه الحج من قابل أو كفاره؟ قال: هى للاول تامه وعلى هذا ما اجترح» ولكنها كالصريحه فى 
صحه الحج الاول واجزائه عن المنوب عنه. 


ص 38 


للأسجيرء وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصياً أو وكيلا وسلّمها قبله كان ضامناً لها على 
تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطل-© ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث[١1»‏ ولو لم 
يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجره كان له الفسخ وكذا للمستأجر[ 7]: لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل 
المشى يستحق الأجير المطالبه فى صوره الإطلاق ويجوز للوكيل والوصى دفعها من غير ضمان. 


(مسأله 77) إطلاق الإجاره يقتضى المباشره فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحاً أو ظاهراً والروايه الدالّه على 
الجواز محموله على صوره العلم 

يملى الأجير الأجره بمجرد العقد 

]١[‏ وعدم جواز اشتراط التعجيل للو كيل من غير اذن الموكل ظاهرء فان اشتراطه خروج عن مورد الوكاله فلا ينفذ ولو سلم 
الأحرو فعةه أو حلوقة يكون ضامناً إذا لم يعمل الأجير أو كان عمله باطلاً» بل فى تعبين المدفوع أجره إذا كانت الأجره كلياً تأمل 
بل منع» واما استجازه الوصى واستيذانه من الوارث فى اشتراط التعجيل فهى تفيد فيماإذا لم يعمل الأجير أو كان عمله باطال 
وكان للميت تركه زائده على أجره الحج. فان مع اذن الوارث فى اشتراط التعجيل لاضمان على الوصى إذا لم يمكن استرداد 
الأجره وعلى الوارث الاستئجار مره اخرى. بخلاف ما لم يستأذن منه فان الضمان يكون على الوصى على ما تقدم, واما إذا لم 
يكن له تركه زائده على اجرته فلا اثر للاستئذان من الوارث. 


[1] لا يخفى أن عجز الا-جير وعدم تمكنه من العمل المستؤجر عليه ولو من جهه عدم تسلمه الا-جره بعضاً أو كلا قبل العمل 
يوجب بطلان عقد الاجاره؛ لان تمكنه منه فى وقته شرط فى صحه الاجاره؛ نعم إذا كان الشرط فى عقد الاجاره 


١00: ص‎ 


بالرعيايع اينات 


تسليم الأجره اليه قبل العمل ولو بنحو الشرط الارتكازى الحاصل من المتعارف ولم يدفعها إليه المستأجر قبله فله مع تمكنه من 
العمل بدون تسلمها خيار الفسخء وإلا تبطل الاجاره لعجزه. ومما ذكر يعلم أنه إذا لم يشترط تسليم الاجره إليه قبل العمل حتى 
بالشرط الارتكازى الحاصل من المتعارف ولم يكن الاجيرمتمكنا من العمل بدونه فالاجاره باطله. نعم قد يقال لو بدا للمستأجر 
ودفع الأجره قبل العمل تصح الاجاره لتمكنه منهء ولكن هذا ايضاً لا يخلو عن اشكالء فان الشرط فى صحتها ليس مجرد تمكن 
الا-جير واقعاً من العمل فى وقته بل اللاسزم احرازه أيضاً عند العقدء إلا انه لا بأس بما قيل لو كان من اعتقاد الاجير تمكنه من 
العمل ولو بدون تسلم الاجره عند العقد ثم بان عجزه لو لم يتسلمها قبل العمل ولكن دفعها إليه المستأجر قبله اتفاقاً. 


إطلاق الإجاره يقتضى المباشره 


]١[‏ الروايه المشار إليها رواها الكلينى والشيخ . أما الشيخ ففى موضعين من باب الزيارات فى فقه الحج. وفى الاول باسناده عن 
محمد بن احمد بن يحيى عن أبى سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الا-حول عن عثمان بن عيسىء قال: قلت لأبى الحسن 
الرضا عليه السلام «ما تقول فى الرجل يعطى الحجه فيدفعها إلى غيره» قال: لا بأس1(0١)‏ وهذا موافق لما رواه الكلينى عن عده من 
أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الاحول عن عثمان بن عيسىء قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام 
؛ وفى الموضع الثانى فقد روى باسناده عن محمد بن الحسين عن 


ص 380 


.١ من أبواب النيابه فى الحج, الحديث‎ ١5 الباب‎ 2185 :١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


جعفر بن بشير عن الاحول عن عثمان بن عيسى عن أبى الحسن عليه السلام » وعلى ذلكك فلا مجال للمناقشه فى سندها بسهل بن 
زياد حيث إن كلمه أبى سعيد وإن كانت كنيه لسهل بن زياد إلا ان فى الموضع الثانى لم يقع سهل فى سندهاء واحتمال كون 
ابى سعيد غير سهل بن زياد موهوم عند من لاحظ بعض روايات محمد بن احمد بن يحيى التى أوردها الشيخ عنه عن أبى سعيد 
وسنده قدس سره فى الموضع الثانى إلى محمد بن الحسين معتبر. حيث يروى عن ابن أبى الجيد عن محمد بن الحسن بن الوليد 
عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وابن أبى الجيد من مشايخ النجاشىء ويظهر من كلامه فى بعض المواضع 
توثيق مشايخه ولا أقل من دلالته على أنهم لا يخلون عن حسن الظاهرء نعم فى السند مناقشه اخرى وهى ان الاحول الراوى عن 
عثمان بن عيسى عن أبى الحسن عليه السلام يبعد كونه محمد بن النعمان المعروف بالا-حولء فانه يروى عن الباقر والصادق 
وبعض اصحابهم عليهماالسلام وروايته عن عثمان بن عيسى الذى يروى عن الرضا وموسى بن جعفر عليهم السلام لم توجد فى 
موردء خصوصاً الوارد فى السند فى الموضع الاول؛ وفى روايه الكلينى هو جعفر الاحول وما قيل من أن الظاهر سقوط لفظه ابى 
وكان الاصل أبى جعفر الا-حول وابى جعفر كنيه لمحمد بن النعمان الاول. ولعله لذلكك اضاف فى الوسائل اللفظه فرواها عن 
الشيخ باسناده عن أبى جعفر الاسحول عن عثمان بن عيسى لا-يمكن المساعده عليه» فانه من المحتمل سقوط لفظه جعفرفى 
الموضع الثانى مع كون جعفر الا-حول شخص آخر مجهول أو مهمل. ويمكن المناقشه فى دلالتها أيضاً بانه لم يفرض فى 
السوءال كون دفع الحجه بعنوان الاستئجار على النيابه عن دافعهاء بل مقتضاها أنه يعطى لشخص المال بغرض ان يحج الحرم 
وانما سأل الراوى عن دفعها إلى الغير 


ص :701 


( مسأله ؟؟) لا يجوز استئجار من ضاق وقته[١]‏ عن إتمام الحج تمبّعاً وكانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد عمن عليه حج 
التمبّع» ولو استأجره مع سعه الوقت فنوى التمبّع ثم انّفق ضيق الوقت فهل يجوز العدول ويجزئ عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان: 
من إطلاق أخبار العدول» ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه؛ والأقوى عدمه. وعلى تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن المت 
وعدم استحقاق الأجره عليه لأنّه غير ما على الميّت ولأنّه غير العمل المستأجر عليه. 


الشّرح: 


لاحتماله أنه بالدفع اليه يتعين عليه الحج ثانياً مع اتيانه بحجه الاسلام من قبل وعلى الجمله المحتمل جداً ان يكون جهه السوءال 
بعد فرض ان غرض المعطى الاحجاج ونيل ثوابه لا الحج عنه. ولكن المدفوع اليه يحتمل ان يتعين عليه الحج ثانيء ولذا ذكر فى 
الجواب لا بأس بدفعها إلى الغير من غير تقيبد. واما ما ذكره الماتن قدس سره من أنها محموله على صوره العلم بالرضا فلا 
يمكن المساعده عليه» فان القرينه على الحمل مفقوده مع أن مجرد العلم بالرضا لا يخرج المعامله الثانيه مع الغير عن الفضوليه 
أيضاًء ومع فرض علم المدفوع إليه برضا المستاجر لا يبقى وجه للسوءال عن جواز دفعها إلى الغير» وما قيل من ان وجه السوءال 
لعدم يقين المدفوع إليه بانه يأتى الحجه وينويها عن المستأجر أو يأتى بها صحيحه أو بلا خلل كما ترىء فانه لو كان وجه 
السؤال كذلككء فاللازم تقييد الجواز الوارد فى الجواب بما إذا كان الغير أميناً عارفاً بمناسكك الحج واعماله. 


لا بجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعاً 


]١[‏ فان ذلكك مقتضى اشتغال ذمه المنوب عنه بحج التمتع المفروض ان الأجير لا يتمكن منه. وما ورد فى اتفاق ضيق الوقت عن 
إدراك عمره التمتع من 


ص رون 


الأمر بالعدول إلى حج الافراد وكذا فى الحائض لعدم تمكنها من طواف عمره التمتع يكون من البدل الاضطرارى فلا تصل 
النوبه إليه مع التمكن من الاختيارى سواء كان التكليف بالحج مباشره أو على وجه التسبيب والنيابه» وعليه فلا يجوز للوصى أو 
العاجز استنابه من هو فى ضيق الوقت ونحوه لا يتمكن من الحج تمتعاً. نعم لو خرج مع سعه الوقت واتفق الضيق يجوز له العدول 
ويجزى عن فرض التمتع إذا كان الحج عن نفسه؛ والكلا-م فى جوازه فيما كان الحج عن الغير بنحو النيابه وفى اجزائه عن 
المنوب عنه» فأنه قد التزم الماتن بعدم جوازه على النائب فى حجه. وأنه على تقدير عدوله لايجزى عن المنوب عنه ولا يستحق 
الاجره على عمله. وعلل عدم جواز عدوله وعدم اجزائه بانصراف الاخبار الوارده فى العدول إلى صوره الحج عن نفسه؛ وعدم 
استحقاق الأجره على تقدير عدوله بان ما أتى به الاجير غير ما على الميت وغير ما استؤجر عليه. 


أقول: لا ينبغى التأمل فى جواز عدوله بل اجزاء عمله عن المنوب عنه» فان بعض ما ورد فيه من الأمر بالعدول يعم ما إذا كان 
محرماً للتمتع عن الغير كما أن لا-زم جواز العدول الا-جزاء لان المنقاب إلى الافراد حج المنوب عنه وليس الأمر بحج الافراد 
للخروج من احرامه فقطء والا لم يكن وجه للأمر بالاتيان بالعمره المفرده بعد تمام الحج بل لم يكن وجه للأسمر بالعدول 
والخروج إلى عرفه لامكان اتمام عمرته التى احرم لها بجعلها عمره مفرده بعد عدم امكان اتمامها تمتعأء كما هو الحال فى عدم 
امكان اتمام الحج الذى أحرم له بفوات الموقفين» ودعوى الانصراف فى جميع ما ورد فى روايات العدول؛ إلى صوره كون 
المحرم لعمره التمتع قاصداً الحج عن نفسه غير تام» فقد ورد فى صحيحه زراره؛ قال: سألت أبا جعفر عليه السلام «عن الرجل 


ص :50 


(مسأله 10) يجوز التبرّع عن المبّت فى الحج الواج ب[ ]١‏ أىّ واجب كان الشّرح: 


يكون فى يوم عرفه وبينه وبين مكه ثلادثه اميال وهو متمتع بالعمره إلى الحج؟ قال: يقطع التلبيه تلبيه المتعه» ويهل بالحج بالتلبيه 
إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسكك ويقيم بمكه حتى يعتمر عمره المحرم ولا شىء 
عليه)(1) واطلاقها مما لا ينبغى التأمل فيه وصحيحه الحلبى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام «رجل اهل بالحج والعمره جميعاً 
ثم قدم مكه والناس بعرفات فخشى ان طاف وسعى بين الصفا والمروه ان يفوته الموقفء قال: يدع العمره. فاذا أتم حجه صنع 
كما صنعت عائشه ولا هدى عليه)(1) واما بالاضافه إلى استحقاق الأجره فقد يظهر مما ذكرنا فى موت الأجير فى الاثناء. 


يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب 


]١[‏ يقع الكلام أولاً ما إذا كان على الميت حجه الاسلام وقد ناب شخص عنه فى حجه إسلامه تبرعاًء فهل هذه النيابه مشروعه 
ويجزى حج النائب حتى فيما إذا كانت للميت تركه؛ فالظاهر جوازها والاجزاءء؛ فان ذلك مقتضى ما ورد فى غير واحد من 
روايات مشروعيه القضاء عنه بلا تقييد» كصحيحه محمد بن مسلم, قال: سألت أبا جعفر عليه السلام «عن رجل مات ولم يحج 
حجه الاسلام؛ بحج عنه؟ قال: نعم)(*) وصحيحته الأمخرى التى اظهر منها مع احتمال الاتحاد» قال: سألت أبا جعفر عليه السلام 
«عن رجل مات ولم يحج حجه الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم)(5) والوجه 


ص :20" 


.“ من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ 7١ الباب‎ 198 :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 

1- (1) المصدر المتقدم: 2791 الحديث 8. 

*- () وسائل الشيعه :١١‏ 77 الباب 78 من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث ؟. 
*- (6) المصدر المتقدم: الحديث ه. 


الشّرح: 


فى اظهريه هذه ان فرض السائل «ولم يوص بها؛ ظاهره ثبوت التركه له» ونحوه صحيحه رفاعه؛ قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 
اقول قن اللبهراء ييح الشابةعنه كيها أو بالأند م مط “قنها إذا كانت لتر كهه وماووة ف متشعة العلى حم عدا للوافله 
ثلثه بمعنى ان حجه الاسلام يحسب ديتاء وهذا لا ينافى جواز النيابه تبرعاً كما فى الدين المالى على الميت» ومثل ذلكك ما ورد 
عليه ان يحج من ماله رجلا صروره لا مال له0(؟) وقد تقدم الكلام فيها من اعتبار الصروره بناءً على ان ظاهرها الاحجاج عن 
المبيت. نعم ورد فى موثقه سماعه بن مهران ما ربما يتبادر إلى الذهن ظهورها فى لزوم القضاء عنه من تركته وعدم جواز النيابه 
التبرعيه» قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام «عن الرجل يموت ولم يحج حجه الاسلام ولم يوص بها وهو موسرء فقال: يحج عنه 
من صلب ماله لا يجوز غير ذلكك)(2) ولكن المراد من قوله عليه السلام «لا يجوز غير ذلككث» أن التصرف فى التركه بغير اخراج 
الحج غير جائز كما فى صوره كون الميت مديوناً بالمال» ولو لم يكن ظاهرها ذلك فيحمل عليه بدلاله صحيحه حكم بن 
حكيم, قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : «انسان هلكك ولم يحج ولم 


72١: ص‎ 


.8 الباب 78 من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث‎ 7 :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.١ ؟-() المصدر المتقدم: ١/؛ الحديث‎ 


والمندوبء» بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كانت ذمّته مشغوله بالواجب[ ]١‏ ولو قبل الاستئجار عنه للواجب. وكذا يجوز 
الاستئجار عنه فى المندوب كذلكك. 


الشّرح: 


يوص بالحج فأحج عنه بعض اهله رجلا أو امراه هل يجزى ذلكك؟ ويكون قضاءً عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج 
عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صروره اجزأ عنهما جميعاً وأجر الذى احجه؛ فإنها كالصريحه فى جواز التبرع بأجره الحجء ومثلها 
فى الدلاله روايه عامر بن عميره» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام «بلغنى عنكك انكك قلت: لو ان رجلا مات ولم يبحج حجه 
الاسلام يحج عنه بعض اهله أجزأ ذلكك منه؟ قال: نعم اشهد بها على أبى بانه حدثنى عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم 
(1) الحديث ولكنها لضعف سندها غير مؤيّدهء ويجرى ما ذكر من جوز التبرع نيابه عن الميت فى غير حجه الاسلام من الحج 
الواجب كالمنذور أيضاً كما هو مقتضى الاطلاق وعدم احتمال الفرق بين النيابه فى حجه الاسلام أو فى غيرها. 


يجوز التبرع عن الميت بالمندوب 


]1١[‏ قد يشكل فى جواز النيابه عن الميت فى الحج المندوب إذا كان على ذمته حجه الاسلام, بانه لم يثبت مشروعيه هذه النيابه 
حيث إن الميت فى حياته كان مكلفاً بحجه الاسلام ولم يكن الحج المندوب مطلوباً منه» فيكون المقام نظير نيابه الإنسان عن 
المجنون المطبق بعد موته فى الصلاه والصيام المندوبين» نعم حج الشخص عن نفسه ندباً وكذا صلاته وصومه ثم اهداء الثواب 
للميت المفروض أو المجنون لا بأس به. وفيه ما ذكرنا سابقاً من ان غايه ما يمكن الالتزام به عدم مشروعيه الحج الندبى عمن 
عليه حجه الإسلام بأن يحج عن نفسه الحج 


ص :”7 


)1(-١‏ وسائل الشيعه :١١‏ 7/؛ الباب "١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث ؟. 


وأمّا الحى فلا يجوز التبرّع عنه فى الواجب إلاإذا كان مسدورا ف الساشره امرض أو هرم فإِنّه يجوز التبرّع عنه[ ١]وسقط‏ عنه 
وجوب الاستنابه على الأقوى كما مر سابقء وأمَا الحج المندوب فيجوز التبزع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتّى إذا كان عليه 
حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلاء وأمًا إن تمكن منه فالاستئجار للمندوب المّرح: 


الاستحبابى مع وجوب حجه الإسلام عليه» كما فى الآفاقى المستطيع للحج إذا تركه وأراد حج الإفراد ندب أو يأتى بحج ال: : 
ندبأء وأمَا النائب عن الغير فلا بأس أن يحج عن الغير بحج الإفراد ندباً أو يبحج بحج التمتع ندباً فلا بأس به لبعض الاطلاقات 
الوارده فى استحباب النيابه حتى فيما لو فرض أن على الغير حجه الاسلام ولم يأت به الأجير أو لم يستؤجر عليه؛ نعم يجرى فى 
أمر قصد التقرب» فان عنوان حجه الاسلام ينطبق على المأتى به وهو أول حج يأتى به المكلف أو يوءتى عنه بعد حصول 
استطاعته. والمفروض أن النيابه عن الميت الذى عليه حجه الاسلام بنحو التبرع أمر مستحب ولا يختل بقصده التقرب المعتبر فى 
وقوعه عباده وافراغ ذمته بانطباق عنوان حجه الاسلام عليه» ومما ذكرنا ظهر الحال فى الاستئجار على الحج الندبى عن الميت 
الذى عليه حجه الاسلام؛ ويأتى مع اتحاد النوع ما ذكر فى النيابه تبرعاً من فراغ ذمه الميت عما عليه من حجه الاسلام. 


]١[‏ قد تقدم فى المسأله الثانيه والسبعين من مسائل وجوب الحج اعتبار الاستنابه فى الحى المستطيع العاجز عن الاتيان بالمباشره» 
ولا تكفى مجرد نيابه الغير وذكرنا أن ذلكك مقتضى الروايات الوارده فيه. 


ص حرفن 


قبل أدائه مشكلء بل التبرّع عنه حينئذٍ أيضاً لا يخلو عن إشكال فى الحج الواجب[١].‏ 


(مسأله 78) لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد فى عام واحد, وإن كان الأقوى فيه الصبحه. إلا إذا كان وجوبه عليهما على 
نحو الشركه كما إذا نذر كل منهما أن يشتركك مع الآخر فى تحصيل الحج. وأمّا فى الحج المندوب فيجوز حج واحد عن 
جباعة بكواث البابدة كنا جوز يحتواة إقداء النواب» لجيله هن الأخبان الظاهره فى قرز التنانة أيقا[ 9 فل ذاعى لحملها على 


خصوص إهداء الثواب. 


]١[‏ كلمه فى الحج الواجب موضعه ما ذكر فى صدر المسأله الآتيه من قوله قدس سره «لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد 
فى عام واحدا» فان كلمه فى الحج الواجب, تتمه لذلككء واما ما وقع فى المسأله الآتيه وإن كان الاقوى الصحه فهى تتمه هذه 
المسأله وكلمه فيه زائده. وقد ذكر أن بعض ما ورد فى استحباب الحج عن الغير يعم الحى الذى عليه حجه الإسلام» ولكن ما 
ذكرنا من الاجزاء مع اتحاد النوع لا يجرى على الحى حتى فيما إذا عجز للتأخير عن المباشره فان وظيفته حينئذٍ استنابته وبعثه من 


فى النيابه عن شخصين 


[؟] أوضح ما فى الباب صحيحه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام «إن أبى قد حج ووالدتى قد حجت وان 
اخوى قد حجا وقد اردت ان ادخلهم فى حجتى كأنى احببت ان يكونوا معى» فقال: اجعلهم معكك فان الله جاعل لهم حجاً 
ولكك حجاً ولكك اجر بصلتكك إياهم)(1) حيث إن ظاهرها ادخال غيره فى حجه كأنهم 


ص رفم 


.2 وسائل الشيعه ”وى الباب 8 من أبواب النيابه فى الحجء الحديث‎ )١1(-١ 


(مسأله 77) يجوز أن ينوب جماعه عن المبّت أو الحى فى عام واحد فى الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجاره؛ بل يجوز ذلكك فى 
الواجب أيضاً كما إذا كان على المت أو الى الذى لا يتمكن من المباشره لعذرء حجان مسختلفان نوع سه الإسلام والنذر 
أو متحدان من حيث النوع كحتجتين للنذر فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما فى عام واحدء وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً 
والآدخر مستحبا بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحيجه الإسلام فى عام واحد احتياطاً لاحتمال بطلان حج 
أحدهماء بل وكذا مع العلم بصححه الحج من كل منهما[ ]١‏ وكلاهما آت بالحج الواجب وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام 
الآخرء فهو مثل ما إذا صلَى جماعه على المت فى وقت واحدء ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر فَإنَّ الذمّه مشغوله ما لم يتم 
العمل فيصحٌح قصد الوجوب من كل منهماء ولو كان أحدهما أسبق شروعاً. 


الشّرح: 


يحجون وهذا عباره أخرى عن النيابه» وفى المقام روايات أخرق لا يببعد دعوى ظهورها فى التشريكك فى نفس الحج ولا أقل من 
اطلاقها وحملها على إهداء الثواب فقط بلا وجه. نعم مورد الروايات ما إذا حج الشخص عن نفسه وينوى النيابه فيه عن الغير» 
واما قصد النيابه عن المتعدد بحيث يكون الحج حجهم فغير داخل فى الروايات» ولكن يفهم جوازها كذلك منها لعدم احتمال 
الفرق. 


يجوز أن ينوب جماعه عن شخص واحد 


[١]لا‏ يخفى ان الصحه من كل منها بعنوان حجه الإسلام مثلاً يتوقق على إتمام كل منهما الحج فى زمان واحد بلا فرق بين ان 
يكون الشروع فى زمان واحد أو كان احدهما اسبق من الآخر فيه» فان التكليف او ما على ذمه الميت لا يسقط إلا بعد إتمام 
الحج عليه» إذا فرغ احدهما قبل الآدخر فلا يكون حج الآدخر حجه الإسلام مع فرض صحه السابق» كما هو المفروض. وعليه 
فيشكل قصد حجه الإسلام من الذى 


ص :3 


يعلم أن الآخر يفرغ من العمل المستأجر عليه قبله. نعم مع عدم العلم لا بأس بقصده ولو مطلقاً فان مقتضى الاستصحاب عدم 
تحقق 'العما م الآخ قله وها 3 كز المائة م امدلاام جماعه عل ,المت :قن زهان واتحذ أرضا كماتد كو افائد لا تكوة مداه فم 


لم يفرغ عنها بعد فراغ الآخر واجبه. 


ص 3 


فصل فى الوصيّه بالحج 

اشاره 

(مسأله )١‏ إذا أوصى بالحج فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركه وإن كان بعنوان الوصيهء فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها 
خروجه من الثلث,. نعم لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن وفى به وإلا يكون الزائد من الأصلء ولا فرق فى الخروج من 
الأصل بين حمّعه الإسلام والحج النذرى والإفسادى[١]‏ لأنْه بأقسامه واجب مالى وإجماعهم قائم على خروج كل واجب مالى من 


الأصلء مع أن فى بعض الأخبار أن الحج بمنزله الدين ومن المعلوم خروجه من الأصلء بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل 
وإن كان بدنياً كما مرّ سابقاً. وإن علم أنه ندبى فلا إشكال فى خروجه من الثلث. 


الشّرح: 

فصل 

فى الوصيه بالحج 

يخرج الحج الواجب من أصل التركه 


[١]الا-ظهر‏ ثبوت الفرق فان ماورد فى الروايات هو خروج حجه الإسلام من اصل التركه؛ واما غيرها فلم يرد فيه ما يدل على 
ذلكك. وما يقال فى وجه كونه كحجه الإسلام أمران احدهما الاجماع على خروج كل واجب مالى على الميت من اصل تركته 
ولكن الاجماع على تقديره لم يحرز كونه تعبدياًء بل من المحتمل جداً استفادته مما ورد فى موارد مختلفه كتجهيز الميت 
بالتكفين» وما ورد على الميت من الزكاه والحج يعنى حجه الاسلام ولاحتمال الخصوصيه لا يمكن التعدى. فان الزكاه والخمس 
لصيرورتهما ديناً مورداً لعدم بقاء العين» ومع بقائها فإن العين مشتركه ولو بنحو الإشاعه فى الماليه بين الميت وبين حق الزكاه 
والخمسء وثانيهماء أنه قد ورد 


ص 006 


وإن لم يعلم أحد الأمرين ففى خروجه من الأصل أو الثلث وجهانء يظهر من سيد الرياض قدس سره خروجه من الأصل» حيث 
نه وججّه كلام الصدوق قدس سره _ الظاهر فى كون جميع الوصايا من الأصل _ بأنَّ مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجباً 
أولاء فإِنٌ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصيه خروجها من الأصل خرج عنها صوره العلم بكونها ندبياء وحمل الخبر الدال 
بظاهره على ما عن الصدوق أيضاً على ذلك. لكنه 


الشّرح: 


فى الحج النذرى أنه بمنزله الدين» ففى الصحيح عن ضريس الكناسىء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام «عن رجل عليه حجه 
الإسلام نذر نذراً فى شكر ليحجن به (عنه) رجلا إلى مكه فمات الذى نذر قبل ان يحج حجه الاسلام ومن قبل ان يفى بنذره 
الذى نذرء قال: إن ترك مالاً بحج عنه حجه الإسلام من جميع المال» وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر, 
وإن لم يكن تركك مالاً بقدر ما يحج به حجه الإسلام حج عنه بما تركك» ويحج عنه وليه حجه النذر» إنما هو مثل دين عليه:(1) 
ولكن لا يخفى ان قوله عليه السلام إنما «هو مثل دين عليه» راجع إلى حجه الإسلام وغير راجع إلى نذر الاحجاج وإلا لم يكن 
يخرج من الثلث» وقد ذكر عليه السلام الوفاء به من ثلثه ومع عدم المال يحج وليه» وحج وليه أمر مستحب. كما يشهد لذلكك 
صحيحه عبد الله بن ابى يعفورء قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام «رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله 
الحرام فعافى اللّه الا.بن ومات الأب فقال: الحجه على الأب يوءديها عنه بعض ولده. قلت: هى واجبه على ابنه الذى نذر فيه 


فقال: هى واجبه على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن ابيه1(0) فانها صريحه فى عدم وجوبه على الإبن. 


ص 1 


.١ 5/؛ الباب 14 من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث‎ :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


مشكل فإِنّ العمومات مخصّر صه بما دل على أن الوصيه بأزيد من الثلث ترد إليه إلا مع إجازه الورثه. هذا مع أنَّ الشبهه 
مصداقيه[ ]١‏ والتمّ كك بالعمومات فيها محل إشكالء وأمًا الخبر المشار إليه وهو قوله عليه السلام : «الرجل أحقّ بماله مادام فيه 


الروح إن أوصى الشّرح: 


]١[‏ الصحيح الجواب الاوّلء وأنه لا يمكن فى المقام التمسكك بما دل على وجوب العمل بالوصيه بتقريب أن مقتضى عمومه 
العمل بها من اصل التركه. نظير قوله سبحانه «من بعد وصيه يوصى بها أو دين» وذلكك فان ما دل على رد الوصيه إلى الثلث أو 
عدم نفوذها الافى مقداره. وكقوله عليه السلام فى موثقه عمار الساباطى «الميت أحق بماله مادام فيه الروح يبين منه. وإذا قال: 
بعدى فليس له إلا الثلث)(1١)‏ قد قيدت ما دل على وجوب العمل بالوصيه بما إذا كانت فى مقدار الثلث وما يخرج من اصل 
التركه» سواء قلنا باختصاصه بتجهيز الميت وحجه الإسلام والزكاه والخمس أو عممناه لمطلق واجب مالى أو بدنى ايضاًء إنما 
يجب اخراجها كذلك لا بعنوان الوصيه؛ بل هى ديون أو ملحق بالدين واللازم اخراجها كذلكك ولو لم يوص بها الميت, فلا 
عموم فى المقام الا-ما دل على نفوذ وصيه المبت ووجوب العمل بها من ثلثه الا إذا رضى الوارث بالزائد عليه» وإذا شكك فى 
كون الموصى به كالحج المفروض فى المقام حجه الإسلام أو حج ندبىء فالاستصحاب فى عدم اشتغال ذمه الميت بحجه 
الإسلام حال حياته يحرز وجوب العمل بالحج الموصى به من ثلث الميت»ء وبتعبير آخر وجوب العمل والاخراج من الثلث يثبت 
فى الوصيه بما ينفى عنه ثبوته على عهده الميت حال حياته» وهذا يحرز بضم الوجدان إلى الاصل. فان ما يجب اخراجه من اصل 
التركه ولو بلا-رضا الورثه ما يجب ديناً أو كان واجباً على الميت حال حياته فانه يجب اخراجه ولو لم يوص به الميت. 
والمتحصل يكون 


ص 32 


.١1؟ من كتاب الوصاياء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه 14: 778 الباب‎ )١(-١ 


نه كلدتقهى عا فيو موهوق. نإغراضن التلماة عن العمل تظاهوة| 1 ]ل ومكن أن يكو المزاد مالة هو النلك التدق أمرة يدف 
نعم يمكن أن ايقال فق كل هذاه الأزمنه بالتشبيه :]إلى هذاه الأمكنة البعيذه عن مكهة الظاهر من قول الموضى: تحضوا عتى) هو تخد 
الإسلام الواجبه لعدم تعارف الحج المستحبى فى هذه الأزمنه والأمكنه. فيحمل الشّرح: 


من التمسكك بالعام فى شبهته المصداقيه» فيما إذا لم يكن فى البين اصل يحرز به حال الفرد المشكوكك. ومما ذكر يظهر أنه لو 
علم اشتغال ذمه الميت حال حياته بحجه الإسلام أو بالزكاه أو الخمس وشكك فى الاداء قبل موته فمقتضى الاستصحاب فى 
وجوب الأخراج من اصل التركه أوصى بها ام لا. وما ورد فى الحلف الاستظهارى فى وجوب بقاء الدين على ذمته مورده الدين 
المالى ولا يجرى فى مثل المقام ومفاد قاعده اليد الجاريه فى تركه الميت أنها ملكه. لا نفى الدين عن عهدته فضالً عن عدم 


]١[‏ لا يخفى أنها ضعيفه سنداً فان الشيخ رواها عن على بن الحسن عن على بن اسباط عن ثعلبه عن عمرو بن شداد والسرى 
جميعاً عن عمار بن موسى عن أبى عبدالله عليه السلام وعمرو بن شداد مجهول والسرى ملعون, ومع ذلك تعارضها موثقته 
السابقه وغيرهاء بل ما ورد فى عدم نفوذ الوصيه إلا فى ثلث الميت متواتره اجمالاً فلا مجال للاعتماد عليهاء وقد ذكر الصدوق 
قدس سره فى الفقيه بعد نقلها عن على بن اسباط عن ثعلبه عن أبى الحسن عمرو بن شداد الازدى عن عمار الساباطى عن أبى 
عبداللّه عليه السلام المراد منها «ما إذا لم يكن للموصى قريب ولا بعيد فيوصى بماله كله حيث يشاء ومتى كان له وارث قريب 
أو بعيد لم يجز له ان يوصى اكثر من الثلث وإذا أوصى باكثر من الثلث رد إلى الثلث» اقول الاظهر جواز وصيته من لا وارث له 
بماله حيث شاء إلا ان الروايه آبيه عن الحمل على ذلك فانه من حمل المطلق على الفرد النادر. 


717١: ص‎ 


علي أله و اهب رن حدهيدة ينذا الظوو 1١1]:‏ ]أ والآتضراقك' كما انه ذا فال أذنا كنا مقدارا ميا أو كامتتتضرف: إتح الراح فلا 


فتحصّل أن فى صوره الشكك فى كون الموصى به واجباً حتّى يخرج من أصل التركه أولا حتّى يكون من الثلث مقتضى الأصل 
الخروج من الثلث لأنّ الخروج من الأصل موقوف على كونه واجباً وهو غير معلوم؛ بل الأصل عدمه إلا إذا كان هناكك انصراف 
كما فى مثل الوصيه بالخمس أو الزكاه أو الحج ونحوها. 


نعم لو كانت الحاله السابقه فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقاً ولم يعلم أنّه أتى به أو لا-فالظاهر جريان 
الاستصحاب والإبخراج من الأصل» ودعوى أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكه لا شكك الوصى أو 
الوارث» ولا يعلم أنه كان شاكا نحن موق أو عالما بأ حضف ]لا مريق مدفوعه بمنع اعتبار شكه؛ بل يكفى شكك الوصى أو الوارث 
أيضاًء ولا فرق فى ذلكك بين ما إذا أوصى أو لم يوص فإِنْ مقتضى أصاله بقاء اشتغال ذمّته بذلكك الواجب عدم انتقال ما يقابله 
من التركه إلى الوارثء ولكنّه يشكل على ذلكك الأسمر فى كثير من الموارد لحصول العلم غالباً بأنّ المتّت كان مشغول الذمّه 
بدين أو خمس أو زكاه أو حج أو نحو ذلككء إلا أن يدفع بالحمل على الصححه, فإنْ ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه 
لكنّه مشكل فى الشرح: 


]1١[‏ عدم تعارف الحج المستحب فى هذه الازمنه والامكنه لا يوجب اخراجه من أصل التركه؛ لأنه إذا لم يذكر فى وصيته أن 
علي حجه الإسلام يكتفى باخراجه عن ثلثه» لاحتمال كون وصيته به بعنوان الاحتياط» وكذا الحال فى وصيته باخراج مقدار من 
الخمس والزكاه؛ نعم إذا علم الوارث باشتغال ذمته بما أوصى يخرج من اصل التركه. 


77١:١ ص‎ 


الواجبات الموسعه بل فى غيرها أيضاً فى غير الموقته فالأحوط فى هذه الصوره الإخراج من الأصل[ .]١‏ 


(مسأله ؟) يكفى الميقاتيه[1] سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً ويخرج الأول من الأصل والثانى من الثلثء إلا إذا 
أوصى بالبلديه وحينئذٍ فالزائد عن أجره الميقاتيه فى الأوّل من الثلثء كما أنّ تمام الأجره فى الثانى منه. 

(مسأله *) إذا لم يعن الأجره فاللازم الاقتصار على أجره المثل["] للانصراف إليهاء ولكن إذا كان هناكك من يرضى بالأقل منها 
وجب استثجاره إذ الانصراف إلى أجره المثل إنْما هو نفى الأزيد فقطء وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الشّرح: 

]١[‏ لا يبعد كونه اظهر فيما علم باشتغال ذمته بان يكون الحق على الذمه وكذا فيما إذا كان متعلقاً بالعيين وكانت العين باقيه. 
واما مع تلفها واحتمال اداء الحق قبل اتلافها ببدله أو احتمال تلفها بلا تفريط فلا يجب الاخراج لعدم احرار الاشتغال وثبوت 
الحق فى ذمّته. 


]١[‏ لان عنوان ما على عهدته من الحج أو الموصى به ينطبق على الافعال والمناسكك التى تبدأ بالاحرام من الميقات. 
إذا لم بعين الأجره اقتصر على أجره المثل 


[] إذا لم يعين الموصى الأجره فان كان ما اوصى به حجه الإسلام يخرج من اصل التركه اجره المثل» ولو وجد من يطلب الأقل 
فالا-حوط بل الاظهر استئجاره لان ما على ذمه الميت طبيعى الحج لاخصوص الحج بأجره المثل. ومع وجدان من يطلب الأقل 
يكون الاستئجار باجره المثل تفويتاً للمال على الورثه» حيث يؤدى دين الميت بالأقل؛ كما أنه إذا توقف الحج عنه على دفع 
الاكثر لعدم وجدان الأجير بأجره المثل تعين ذلكك» حيث لا يوءدى ما على الميت إلا بذلكك بل يبعد أن يكون 


ص :777 


الأحوط ذلك[ ]١‏ توفيراً على الورثه خصوصاً مع الظنّ بوجوده وإن كان فى وجوبه إشكال خصوصاً مع الظنّ بالعدم؛ ولو وجد 
من يريد أن يتبّع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادره إلى الاستئجارء بل هو المتعتين توفيراً على الورثه؛ فإن 
أتى به صحيحاً كفى وإلا وجب الاستئجارء ولو لم يوجد من يرضى بأجره المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجباً 
ل اق كاه مدو أيضاً مع وفاء الثلث» 


الأمر فى سائر الحج مما يخرج من ثلث الميت» كذلكك سواء كان واجباً أو مندوباً فيما إذا كان الزائد على أجره الحج من ثلث 
الميت يصل إلى الورثه أو يكون للميت وصيه اخرى يجب العمل بها ولا يمكن إلا باستئجار من يطلب الأقل من أجره المثل. 
نعم إذا لم يصل الزائد إلى الورثه وامكن العمل بتمام وصاياه مع وصيته بصرف تمام ثلثه لم يجب استئجار من يطلب الاقل بل 
يجوز استئجار من يطلب الازيد من اجره المثل إذا كان فى استئجاره خصوصيه لكونه اعرف بمسائل الحج التى يمكن للاجير 
الابتلاء بها. 


]١[‏ قد يقال لا بأس بتركه حتى مع الظن بوجود من يطلب الأقل من أجره المثل» فان الاستئجار بأجره المثل مقتضى الاستصحاب 
فى عدم وجود من يطلب الأقل ولا-فرق فى جريانه بين صوره الظن وعدمه؛ فان الظن مع عدم اعتباره ملحق بالشككء ولكن لا 
يخفى إنما لا يجب الفحص إذا قيل بان خطابات وجوب قضاء حجه الإسلام عن الميت ينصرف إلى الحج عنه بأجره المثل ولو 
فى انز الامكانة و كذا فيد كاد الج عفر وجية ا فاقطاب سين ينصرف إلى الحج عنه بأجره المثل ولو فى صوره إمكانه. 

يعت الا تكوة الأحره زيند عنها فنصو إإمكاف الخ يه ١‏ زه لذ وق علدا شرع ارون نجاو من لي لاقل 
ل محرزاًء واما إذا قلنا بعدم الانصراف وأن مدلول خطابات الأمر 


ص كر 


ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجره المثل أو أقل» بل لا يجوز لوجوب المبادره إلى تفريغ ذمّه 
القت[ ]اف الواحب:والعمل تمقتفيق الوص عق المندوت» 


وإن عتّن الموصى مقدارا للأجره تعتّن وخرج من الأصل فى الواجب إن لم يزد 
ال 5 
لشّرح: 


بالقضاء أو العمل بالوصيه؛ بل مدلول خطاب الوصيه هو أن يوءتى بطبيعى الحج عنه فان ما على عهدته أو ما أوصى به هو 
الطبيعى لا خصوص الحج بأجره المثل» وما يتوقف عليه الطبيعى لا ينتقل إلى ملكك الوارثء فان الارث بعد الدين والوصيه 
يكون مقتضى ذلكك تعين الاكتفاء بالاقل مع إمكان الاستئجار به» وبما أن الفحص طريق إلى تعيين ما يتوقف عليه الطبيعى من 
الأقل أو اجره المثل» فالشبهه فى المقام وإن كانت موضوعيه إلا ان الاصل فى عدم وجدان من يطلب الأقل لا يثبت كون اجره 
المثل هى الموقوف عليه فى الحج عن الميت» وكذا الاستصحاب فى بقاء مقدار التفاوت بين الأقل واجره المثل فى ملكك الميت 
لا يثبت ان الموقوف عليه لطبيعى الحج عنه هو أجره المثل ليثبت صحه الاستئجار بهاء هذا مع عدم رضا الورثه بالاستنجار 
بالاكثر كما هو ظاهر» ومما ذكر يظهر الحال فيما وجد متبرع بالحج عن الميت فى حجه الإسلام أو فى واجب خاص كان على 
الميت» واما لو وجد متبرع بالحج عنه فلا تسقط وصيته بالحج المندوب عنه من ثلثه. 


الراك مافد قن وروت انان حي #اناعك المفبييا لجان كذ ع النأززن فى 07الادل ل على وسرت نمت 
بعد ذلكء والمفروض ان الميت لم يذكر فى وصيته إلا الحج عنه بعد موته. 


ص ا" 


على أخدرة الكل[ ]١‏ وإلقالزرادم عن الكلقه كما آذ ف البدوت كلد من الث 


(مسأله *) هل اللازم فى تعبين أجره المثل الاقتصار على أقل النّاس أجره أو يلاحظ من يناسب شأن الميّت فى شرفه وضعته؟ لا 
يبعد الثانى» والأحوط الأظهر الأوّل[7]؛ ومثل هذا الكلام يجرى أيضاً فى الكفن الخارج من الأصل أيضاً. 


الشّرح: 


]١[‏ ظاهر التعليق أنه إذا زادت الأسجره لا-بيجب العمل باعطاء الزياده ويجب رعايه وصيته باعطاء أجره المثل حتى فيما إذا امكن 
الاستئجار بالأقل من اجره المثل» ولكن الفرق بلا وجه؛ فانه ان فهم من وصيته ان الموصى كان يريد اعطاء هذا المقدار من 
الآجره ولو للتوسعه على الاجير فاللازم اعطاء الزياده» وإن لم يفهم منها إلا إتيان الحج بعد وفاته» لا يجب رعايه وصيته حتى فيما 
لو عين أجره المثل وامكن الاستئجار بالأقل؛ والتفرقه بين الزائد عن أجره المثل حيث يحسب من ثلثه وبين الزائد عن الأقل مع 
امكان الاستئجار به فلا يحسبء بل تخرج أجره المثل من أصل التركه فى الواجب عليه غير صحيح. 

اللازم فى أجره المثل الاقتصار على أقل الأجره احتياطاً 

]كاين كرون كل عرو طنائت الاكزنبو لاسر فيان اام رميق حدق ترق عه و يطاتتية الخد هما لزه اذى شبن يطانها 
الآخرء وقد تقدم سابقاً ان المتعين مع عدم رضا الورثه استئجار من تكون اجرته أقل. وعباره الماتن غير ناظره إلى هذه الصوره. 
وأخرى يكون الاختلاف فى اجرتهما لاختلافهماء فالطالب بالاكثر شخص شريف يناسب شرف الميتء والآخر وضيع لا يناسب 
الميت. فقد ذكر الماتن بعد أن نفى البعد عن لزوم استئجار الأجير الشريف الطالب بأجره اكثر أن الاحوط الاظهر استئجار من 
يطلب الأقل؛ والاحوط بملاحظه عدم رضا الورثه وتوفير حقهم وكونه اظهر لان العمل من الوضيع صحيح فيكون مجزئاء ولذا لو 


تبرع بالنيابه عن الميت فى 


ص :7/0 


(مسأله ه) لو أوصى بالحج وعين المره أو التكرار بعدد معن تعتين» وإن لم يعين كفى حج واحد إلا أن يعلم أنّه أراد التكرار[١]»‏ 
وعليه يبحمل ما ورد فى الأخبار من أنه يحج عنه مادام له مال _ كما فى خبرين _ أو ما بقى من ثلثه شىء _ كما فى ثالث _ 
بعد حمل الأوّلين على الأخير من إراده الثلث من لفظ المال» فما عن الشيخ وجماعه من وجوب التكرار مادام الثلث باقياً ضعيف» 
ف اليفك | ركو لب ادس الاخبار الديسن العم ناكار يكن انان بوامقاد اتيم الك يض العمل ونان ار 
وعلى فرض ظهورها فى إراده التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لابدٌ من طرحها لإعراض المشهور عنهاء فلا ينبغى الإشكال فى 
كفايه حج واحد مع عدم العلم بإراده التكرار» نعم لو أوصى بإخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف 
تمامه فى الحجء وكذا لو لم يذكر إلآ المظالم أو إلا الزكاه أو إلا الخمسء ولو أوصى أن يحج عنه مكرّراً كفى مرّتان لصدق 
التكرار معه. 


حجه الإسلام يلتزم بالاجزاء. وعليه فلا بأس باستئجاره بل لا يبعد تعينه مع عدم رضى الورثه. نعم الاحوط عليهم الرضا باستئجار 
الآدخرء ولو كان هذا بالاضافه إلى كبارهم كما هو الحال فى الكفن والتجهيز الواجبء ويشهد لما ذكرنا أنه لو لم يوجد الا 
الوضيع كان اللازم استئجاره ولا يجوز مع إمكان استئجاره التأخير إلى ان يوجد الأجير الشريف. 


لو أوصى بالحج وعين المره أو التكرار تعيّن 


]١[‏ ويكفى فى ذلك ظاهر وصيته كما إذا قال حجوا عنى بثلث مالى فانه يوءتى عنه الحج مادام ثلثه فإنه ماله بعد وفاته» وعلى 
ذلكد يبحمل هفاورزه فى الاخبازالق كلها تتهن إلى مسد بن الحسن الاشغرى القمى المعير عنه محمد بن الحسيق بن أبن 
خالد ايضاً ولم يثبت له توثيق» قال: سألت أبا جعفر عليه السلام «عن رجل أوصى ان 


ص غ8 


(مسأله *) لو أوصى بصرف مقدار معن فى الحج سنين معيّنه وعتّن لكل سنه مقداراً معتناً وانّفق عدم كفايه ذلكك المقدار لكل 
سنه صرف نصيب ستتين فى سنه أو ثلاث سنين فى ستتين مثلاً وهكذاء لا لقاعده الميسور لعدم جريانها فى غير مجعولات 
الشارع[١]:‏ بل لأنّ الظاهر من حال الموصى إراده صرف ذلكك المقدار فى الحج وكون 


الشّرح: 


وعدم فهم التكرار بمقتضى إطلاق الحج عنه المقنضى لحصول الطبيعى ولو مره واحد بحج واحد. 

اذا أوصى بمقدار معين فى الحج لسنين ولم يكفٍ جعل نصيب سنتين فى سنه 

]١[‏ المراد من المجعولا.ت الشرعيه الواجبات الارتباطيه ونحوها مما اعتبر الشارع لها عنواناً واحداًء فإن تعذر بعض الاجزاء من 
المركب الاعتبارى وتعذر بعض الشرط من المقيد به يوجب ارتفاع التكليف بالكل أو المشروط: فالأمر ببعض الاجزاء مستقلاً أو 
للفاقد للشرط يحتاج ثبوته إلى دليل غير خطاب الأ-مر بالكل أو المشروطء وقاعده الميسور بناءً على أنها معتبره تكشف عن 
ذلكك الأعر الاستقلالى بالبعض أو الفاقد للشرطء حيث يعلم بها قيام الملاكك بالبعض أو الفاقد مع عدم التمكن من الكل 
المشروط. واما الشىء الخاص الذى يطلبه الغير وطلب الشارع يتعلق بموافقته كالوالد فيما إذا أمر ولده بشىء خاص لم يتمكن 
من تحصيل الخصوصيهه لا يثبت الايجاب فى فاقدهاء وكذا الأمر فيما إذا التزم المكلف على نفسه شيئاً خاصاً بعنوان النذر أو 
الحلف عليه ولم يتمكن من خصوصيه فالالتزام بوجوب الفاقد بلا موجبء لان الموضوع للوجوب الشرعى إطاعه الوالد أو الوفاء 


ص :71/1 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 17١:1١‏ الباب 5 من أبواب النيابه فى الحج. الحديث ؟. 


تعيين مقدار كل سنه بتختيل كفايته. ويدل عليه أيضاً خبر على بن محمّد الحضينى وخبر إبراهيم بن مهزيار[ ]١‏ ففى الأوّل تجعل 
حتجتين فى حبّجه وفى الثانى تجعل ثلاث حجج فى حتجتين» و كلاهما من باب المثال كما لا يخفى. 


الشّرح: 


بالنذر أو الحلفء والفاقد للخصوصيه لم يتعلق به أمر الوالد أو لم يتعلق به النذر إذا أمر الوالد ولده بزياره الحسين عليه السلام 
يوم عرفه أو نذرها ولم يتمكن منه يومهاء فالالتزام بوجوب زيارتها فى يوم آخر ليس من إطاعه الوالد أو الوفاء بالنذر إلى غير 
ذلكهه والقير فى الرضيية كذلكك: ومن الجمله ركوة المضرف فى ادل على فاعنده المسوونها ذا كان الوجوت الشسرعى 
المتعلق بالكل أو المشروط بالاصاله. ولا يعم ما إذا كان تبعاً لطلب الغير أو التزامه. نعم إذا استفيد من طلب الغير ان طلبه الشىء 
الخاص بنحو تعدد المطلوب أو كان نذره كذلككء ثبت الوجوب الشرعى فى الناقص والفاقد وإن لم تتم قاعده الميسور كما أنه 
إذا كان الطلب الشرعى الثابت بالاصاله فى موارد انحلال الطلب بأن يكون الناقص ايضاً فرداًمطلوباً بطلب نفسى مستقل» كما فى 
أمر الشارع بصوم شهر رمضان يكون ثبوت الوجوب فيمن لا يتمكن إلا من صوم بعض الايام بالعقل» ولا يرتبط بقاعده الميسور. 
وكذا الأأمر بالاضافه إلى اداء الدين وهكذا. وعلى الجمله التكليف من هذه الموارد تعلقه بالمتمكن منه غير مرتبط بحصول 
التكليف بالاضافه إلى الباقى بخلاف الحال فى الواجبات الارتباطيه أو المشروطه. 

]١[‏ والخبر أن كلاهما لابراهيم بن مهزيار ففى الاول» قال: كتب إليه على بن محمد الحضينى «أن ابن عمى أوصى أن يحج عنه 
بخمسه عشر ديناراً فى كل سنه؛ وليس يكفىء ما تأمر فى ذلكء فكتب عليه السلام يجعل حجتين فى حجه. فإن الله عالم 


بذلكك)(1) وفى الثانى» قال: كتبت إليه عليه السلام «ان مولاكك على بن مهزيار أوصى ان يحج 


ص ما 


.١ الباب ” من أبواب النيابه فى الحجء الحديث‎ 21894 :١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


هذاء ولو فضل من السنين فضله لا تفى بحبجه فهل ترجع ميراثاً أو فى وجوه البر أو تزاد على أجره بعض السنين؟ وجوه 1[ .]١‏ 


عنه من ضيعه صير ريعها لكك فى كل سنه حجه إلى عشرين ديناراً وانه قد انقطع طريق البصره؛ فتضاعف الموءن على الناس 
فليس يكتفون بعشرين ديناراًء وكذللكك أوصى عده من مواليك فى حججهم فكتب عليه السلام يجعل ثلاث حجج حجتين 
انشاء الله(1) فإن المروى فى الاول: كتاب على بن محمد الحضينى إليه عليه السلام » وفى الثانى: كتابه نفسه إليه عليه السلام 
فيما أوصى به على بن مهزيارء والخبران وان يكونان مورد المناقشه سنداً لعدم ثبوت توثيق لابراهيم بن مهزيارء وان ذكر فى 
الحدائق انه ثقه وكونه من سفراء القائم عليه السلام » ومن الابواب المعروفين على ما ذكره ابن طاوس فى ربيع الشيعه ايضا غير 
ثابت إلا ان الاظهر اعتباره. فانه من المعاريف الذين لم ينقل فى حقهم قدح, وعلى كل تقدير فلا ينبغى التأمل فى الحكم لانه 
على القاعده؛ لان الظاهر من حال الموصى ان يُعين الأجره المفروضه لاعتقاده كفايتها للحج عنه حتى فى المستقبل. 


فى حكم المال الزائد من الوصيه فى الحج 


[1]الأتوي اوج ع هيران بل اناد المورفيس كلك الفآل ف كه برضف كلاه اد شيافة كانت باجازه الورثه» ويبقى الكلام فى 
الوجهين الاخيرين فإن علم أن غرض الموصى صرف ذلك المقدار من المال فى خصوص الحج عنه ولو بنحو التوسعه للاجير» 
كما إذا كان معتقدا عند الوضية بانه يبقى فى هذا المال فى الآخر شيئاً لا يفى بحجه أخرى, ومع ذلكك قال: «حجوا عنى بهذا 


المال» فيزداد على اجره بعض 


ص :1/0" 


)1(-١‏ وسائل الشيعه :137١ :١١‏ الباب ” من أبواب النيابه فى الحج, الحديث ؟. 


ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجره ستقنة نكا لبعة يود الاستئجار بذلكك المقدار من الميقات لكل 
سنه ففى تعيين الأوّل أو الثانى وجهانء ولا يبعد التخبير بل أولويه الثانى» إلا أنّ مقتضى إطلاق الخبرين الأول[ .]١‏ 


هذا كله إذا لم يعلم من الموصى إراده الحج بذلك المقدار على وجه التقيبد وإلأ فتبطل الوصيه إذا لم يرج إمكان ذلك 
بالتأخير أو كانت الوصيه مقئده بسنين معينه. 


(مسأله 7) إذا أوصى بالحج وعدن الأجره فى مقدار فإن كان الحج واجباً ولم يزد ذلكك المقدار عن أجره المثل أو زاد وخرجت 
الزياده من الثلث تعن » وإن زاد ولم تخرج الزياده من الثلث بطلت الوصيه ويرجع إلى أجره المثل[ ١]ء‏ وإن كان الحج فتدوياً 
فكذلك تعن أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار وإلا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقيبد» وإن لم يف 


الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيه وسقط وجوب الحج. 


السنوات على ما تقدم وإلا يصرف فى بعض وجوه الخير الا نسب بالميت» والمال لأن غرضه من بقائه وصول الثواب إليه بنحو 
تعدد المطلوب فإن أمكن الحج عنه فهو وإلآ يصرف فى وجهٍ آخر. 


[١]لا‏ ينبغى التأمل فى ثبوت الاطلاق فى الجواب بالاضافه إلى الخبر الثانى الذى كتبه إبراهيم إليه عليه السلام » وظاهر السوءال 
فيه فرض الوصيه بالحج البلدى وعليه فالاحوط لو لم يكن اظهر تعين الاول. 


فيما إذا أوصى بالحج وعين الأجره فى مقدار 


1 "] إذا أوصي يحجة الاسلام وغين اجزه لها أو أرسى يغيرها بن لجع الواجيه وثلاا يخروجه كس الإساض من أل التركم 
فإ كافك الأجره القى حينها وتر كه اأرضا وانده طن أخرة الكل يضيب الزاقة على اجر الكل مرع : ثلثه ومقدار 


758١: ص‎ 


(مسأله 8 إذا أوصى بالحج وعين أجيراً معتناً تعتّن استئجاره بأجره المثل» وإن لم يقبل إلا بأزيد فإن خرجت الزياده من الثلث 
تعتّن أيضاً وإلا بطلت الوصيه واستؤجر غيره بأجره المثل فى الواجب مطلقاًء وكذا فى المندوب إذا وفى به الثلث ولم يكن على 
وجه التقييدء وكذا إذا لم يقبل أصلا. 


(مسأله 9) إذا عتن للحج أجره لا يرغب فيها أحد. وكان الحج مستحباً بطلت الوصيه إذا لم يرج وجود راغب فيهاء وحينئذٍ فهل 
ترجع ميراثاً أو تصرف فى وجوه البر أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأوّل فترجع ميراثاً أو كان الراغب موجوداً ثم طرأ 
التعل رن ؟ وضحو»ة 


والأقوى هو الصرف فى وجوه البر[١]»‏ لا لقاعده الميسور بدعوى أن الفصل إذا 


أجره المثل يخرج من أصل التركه على ما تقدم؛ وإن لم يمكن اخراج الزائد من ثلثه اما لوصيته بتمام ثلئه على أمر آخر أو لاء 
ولم تكن تركته إلا بمقدار اجره المثل» بطلت الوصيه ويحج عنه بأجره المثل. نعم إذا كانت تركته زائده على أجره المثل ولكن 
لا يلغ ثلث الزائد المقدار الذى عينه فى وضينه للحج عنه» فإن اجاز الورئه نفلت وصيته فى كل الأجره التى غينها فى وصيتهء 
وإلا نفذت فى ثلث الزائد حيث ينضم إلى أجره المثل» وبتعبير آخر يكون المقام من صغريات من أوصى بالزائد على ثلثه بعد 


دينه فى بقاء ما اوصى به من ثلثه فى ملكه. 
إذا عين أجره لا يرغب فيها أحد بطلت الوصيه و صرفت الأجره فى وجوه البر 


]١[‏ قد تقدم ان الميت بوصيته يبقى المال فى ملكه بعد موته فإن كفى المال بالحج ولو من الميقات تعين صرفه فى الحج وإن 
لم يمكن يصرف فى سائر وجوه البر» لان الغرض من الوصيه بمثل الحج المندوب وصول الخير إليه بعد موته» غايه 


58١١ ص‎ 


تعدّر يبقى الجنس. لأنّها قاعده شرعيه وإِنّما تجرى فى الأحكام الشرعيه المجعوله للشارع ولا مَسرح لها فى مجعولات النّاس 
كما أشرنا إليه سابقاء مع أن الجنس لا يعد ميسوراً للنوع فمحلها المركبات الخارجيه إذا تعذّر بعض أجزائها ولو كانت ارتباطيه. 
بل لأسن الظاهر من حال الموصى فى أمثال المقام إراده عمل ينفعه؛ وإِنّما عيّن عملا خاصاً لكونه أنفع فى نظره من غيره فيكون 
تعيينه لمثل الحج على وجه تعدّد المطلوب وإن لم يكن متذكراً لذلكك حين الوصيه؛ نعم لو علم فى مقام كونه على وجه التقبيد 
فى عالم الب أيضاً يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثه؛ ولا فرق فى الصورتين بين كون التعدّر طارثاً أو من الأوّل. 

ويؤدّرد ما ذكرنا ما ورد من الأخبار فى نظائر المقام بل يدل عليه خبر على بن سويد عن الصادق عليه السلام : قال «قلت : مات 
رجل فأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت فى ذلكك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بهاء فقال عليه 
السلام : ما صنعت؟ قلت: تصدقت بهاء فقال عليه السلام : ضمنت إلا أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكه فإن كانت تبلغ ان 
يحج بها من مكه فأنت ضامن). 


ويظهر ممما ذكرنا حال سائر الموارد الَّتى تبطل الوصيه لجهه من الجهات. 


هذا فى غير ما إذا أوصى بالثلث وعتين له مصارف وتعذدّر بعضهاء وأمًا فيه فالأمر أوضح لأنّهِ بتعيبنه الثلث لنفسه أخرجه عن ملكك 
الوارث بذلكك فلا يعود إليه. 


الأمر بما عينه من الحج عنه؛ وإن لم يمكن ذلك فبأمر آخر يصل إليه ثوابه. وهذه القرينه العامه توجب هذا الظهور فى مقامات 


مزيد قدس سره صاحب السايرى» قال: «أوصى ا 


ص ك0 


الشّرح: 


رجل بتركته وأمرنى ان أحج بها عنه» فنظرت فى ذلك فإذا هى شىء يسير لا يكفى للحج, فسألت أبا حنيفه وفقهاء أهل الكوفه. 
فقالوا: تصدق بها إلى ان قال: فلقيت جعفر بن محمد عليهماالسلام فى الحجرء فقلت: رجل مات وأوصى إلىّ بتركته ان احج بها 
عنه فنظرت فى ذلك فلم يكفء فسألت من عندنا من الفقهاء» فقالوا: تصدق بهاء فقال: ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بهاء فقال: 
ضمنت إلا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكه فان كان لايبلغ ما يحج به من مكه فليس عليكك ضمان. فان كان يبلغ ما يحج به 
من مكه فانت ضامن)(١)‏ فإنها داله على أن المال الموصى به للحج إذا لم يكف للحج من الميقات ولو بأخذ الاجير من مكه 
يصرف المال فى التصدقء وما فى المتن من روايه على بن سويد غير صحيح. فانه من اصحاب الرضا وأبى الحسن موسى 
والروايه عن جعفر بن محمد مع ان الروايه عن على بن مزيد أو فرقد لم يثبت لها توثيق» لا يقال إذا أوصى بمال لا يكفى للحج 
ولو من الميقات وكان له تركه يبلغ ثلثها مقدار أجره الحج عنه ولو من الميقات بتكميل اجره المثل من بقيه ثلثه. كما إذا كان 
الحج الموصى به مندوباً أو واجباً بخرج من ثلثه إذا قلنا بخروج غير حجه الإسلام من الثلث ايضاء وذلكك فإن غرض الموصى هو 
الحج عنه بعد موته؛ غايه الأمر لخياله بأن ما عتّنه من المال يكفى له عتن فى وصيته ذلك المقدارء فإنه يقال لا يفهم ذلكك فى 
الوصيه بالحج المندوب ولو كان غرضه الحج عنه من ثلثه بأى مبلغ» لم يكن وجه لتعيين الأسجره فى وصيته. وعلى الجمله لا 
تكون الوصيه بالحج بأجره وصيتَه بالزائد عن تلكك الاجره. نعم إذا احرز ما يوصى به هو الحج الواجب عليه مما يخرج من ثلثه 


ص خر7 


.١ الباب /ا/ من كتاب الوصاياء الحديث‎ ,6”7١ :19 وسائل الشيعه‎ )(--١ 


( مسأله )٠‏ إذا صالحه على داره مثلاً وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صم ولزم وخرج من أصل التركه وإن كان الحج 
ندبياً[١]‏ ولا يلحقه حكم الوصيه. 


ويظهر من المحمّق القمى قدس سره فى نظير المقام إجراء حكم الوصيه عليه بدعوى أنه بهذا الشرط ملكك عليه الحج وهو عمل 
له أجره فيحسب مقدار أجره المثل لهذا العمل فإن كانت زائده عن الثلث توقف على إمضاء الورثه» وفيه أنه لم يملكك عليه 
الحج مطلقاً فى ذمّته ثم أوصى أن يجعله عنه» بل إِنّما ملكك بالشرط الحج عنه وهذا ليس مالا يملكه الورثه فليس تمليكاً ووصيه 
وإِنّما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثه. 


الشّرح: 


بناء على ما تقدم يوءتى بالحج الميقاتى عنه ما لم يزد من ثلثه» فان غرضه فراغ ذمته عما اشتغلت به حال حياته» فان زادت من 
ثلثه فنفوذ الوصيه باصل الحج انما هو فى فرض آخر وهو رضى الورّاث» بخلاف ما لو قيل بان الحج الواجب كحجه الاسلام 
يخرج من أصل التركه أوصى به ام لاء فانه يجب الاستئجار إذا كانت له تركه تكفى بالحج من الميقات أوصى بذلك ام لا على 


ما تقدم. 
اذا صالحه على دار وشرط الحج عنه بعد موته صحّ 


]١[‏ إذا فرض كون الدار ملكاً بالمصالحه لمن اشترط المصالح عليه الحج عنه بعد موته لا يكون الحج عنه ملكاً للمصالح بالشرط 
لينتقل الحج عنه إلى وارثه بعد مماته» وذلكك لما ذكر فى بحث الشروط من الفرق بين شرط العمل على الآخر فى العقد وبين 
استئجار الآدخر على العمل فان العمل مع الاستئجار يكون ملكاً للمستأجر على الاجيرء ولا يكون ملكاً للشارط على المشروط 
عليه فى موارد الشرطء ولذا لو اتلف الا-جير العمل على المستأجر فله ابقاء عقد الاجاره ومطالبه الأجير بالبدل؛ بخلاف موارد 


ص 0 


وكذا الحال إذا ملّكه[١]‏ داره بمئه تومان مثلاً بشرط أن يصرفها فى الحج عنه أو عن غيره؛ أو ملكه إِيَاها بشرط أن يبيعها 
ويصرف ثمنها فى الحج أو نحوهء فجميع ذلكك صحيح لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً. 


نعم له الخيار عند تخلّف الشرطء وهذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه 
بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعامله. 


خيار الفسخ فى العقد الذى وقع فيه الشرط إذا كان العقد قابلاً لخيار الفسخء فما عن الماتن قدس سره من كون الحج عن 
المصالح ملكاً له ولكن بحيث لا ينتقل إلى وارثه بعد موته» ولذا يخرج من اصل التركه حتى فيما كان الحج عنه ندبياً لا يمكن 
المساعده عليه» بل عدم انتقال الحج عنه إلى ملكك الورثه لعدم كونه ملكاً للمصالح. 


إذا ملكه داراً وشرط الحج عنه صحح 


[1] هذا الفرض غير فرض صاح الدار السابق فانه إذا باع داره بمئه مع شرطه ان يحج عن البايع بمئه بعد موته تصير المئه ملكا 
لبايعها بمجرد البيع وبعد موته تدخل المثه فى تركته» فان كانت بمقدار ثلث تركه البائع أو أقل نفذ الشرط على المشترى وإلآ 
يكون نفوذه مشروطاً باجازه الوارث ورضاهم سواء كان رضاهم حال حياه البايع أو بعد موته» فإن الشرط فى الحقيقه وصيه 
بالحج عنه بثمن الدار. نعم ما ذكر الماتن قدس سره ثالثاً من تمليكك داره الغير واشتراطه عليه ان يبيع الدار بعد موته وبحج بثمنه 
عنه» كمثال الصلح فى كون الحج عنه بثمنهاكبيعها ليس ملكا للشارط حتى يحسب من تركته. 


ثم إنه قد ذكر قدس سره انه يثبت فى هذه الموارد مع عدم عمل المشروط عليه بالشرط خيار الفسخ فللوارث مع تخلفه فسخ 
الصلح أو التمليكك والبيع» وقد يقال ان 


ص :516 


(مسأله )١١‏ لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبياً وخروج الزائد عن أجره الميقاتيه 
منه إن كان واجباً[١]»‏ ولو نذر فى حال 


الخيار فى الفرض غير قابل للانتقال إلى الوارث وان ينتقل خيار الفسخ إلى الوارث فى سائر الموارد» والوجه فى ذلكك ان الخيار 
إنما ينتقل إلى الوارث فى الموارد التى يمكن انتفاعهم بالخيار وليس المقام كذلكك, لتعين صرف المال فى الحج عن الميت. 
ولذا يكون مع تخلفه خيار الفسخ للميت ويستعمله الحاكم بالولايه لان الميت لا يمكن له استعمال خيار الفسخ. 


أقول: لا يخفى انه إذا فسخ الحاكم الشرعى أو الوصى المعامله بخيار الميت» ترجع الدار أو المبيع إلى ملكك الميت فتدخل الدار 
أو المبيع الآدخر فى تركه الميت لا محاله؛ فلا ينفذ شرطه لانفساخه بفسخ المعامله. وحساب الشرط مع انفساخه وصيه لازمه 
حسابه من ثلث الميت» وعلى ذلك ينتفع الوارث بخيار الفسخ حتى للميتء فإن الميت لا يمكن ان يستعمل هذا الخيار» ولا وجه 
للالترام بثبوته بل للحاكم ولايه على تنفيذ شرط الميت على المشروط فيأخذ الدار فى الاول والثالث ويبيعها ويستأجر شخصاً 
آخر للحج عن الشارط: فالدار عند بيع الحاكم ملكك للمشروط عليه يبيعها الحاكم قهراً عليه لتنفيذ شرط الميت عليه» فلا مورد 
لتوهم دخولها فى تركه الميت وحساب الحج عنه من ثلث الميتء واللّه سبحانه هو العالم. 


]١[‏ ويلاحظ الزائد عن الاجره الميقاتيه التى لم يشترط فيها لا ماشياً ولا حافياًء فان الخارج من اصل التركه طبيعى الحج الميقاتى» 
وايضاً هذا فيما كانت وصيته بحجه الاسلام, واما سائر الحج الواجب فيخرج من ثلث الميت مع الوصيه لا مطلقاًء نعم القضاء من 
دون وصيه حسابه من اصل التركه على ورثته الكبار على ما تقدم. 


ص :21 


حياته أن يحج ماشياً أو حافياً ولم يأت به حتى مات وأوصى به أو لم يوص وجب الاستئجار عنه من أصل التركه كذلكك, نعم 
لو كان نذره مقئداً بالمشى ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستئجار عنه لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته لأن مشى 


الأحير لبون فدلم قر قربي كرق الساشرد قدا ف المأعورريه أو موود ا 


(مسأله ؟١١)‏ إذا أوصى بحتجتين أو أزيد وقال: إِنْها واجبه عليه صدّق وتخرج من أصل التركه[١]»‏ نعم لو كان إقراره بالوجوب 
عليه فى مرض الموت وكان متّهماً فى إقراره فالظاهر أنه كالإنقرار بالدين فيه فى خروجه من الثلث إذا كان متهماً على ما هو 


الأقوى. 
إذا أوصى بحجتين وأقرّ بوجوبهما صدّق وتخرج من أصل التركه 


]١[‏ ما ذكر قدس سره مبنى على خروج مطلق الحج الواجب من التركه؛ واما بناءَ على اختصاصه بحجه الإسلام وخروج غيرها من 
الثلث إذا اوصى بهء فلا ينبغى التأمل فى سماع اقراره ونفوذ وصيته بحتجتين واجبتين غير حجه الإسلام من ثلثه حتى فيما إذا كان 
نيما وام 31 ١‏ ره جا لاحل حصن بلقي سوال امت داهن تي شين وار ري عن قري كلما ذا كان انع ا بل 
اشتراط المباشره وكون المده فى الاجاره وسيعا أو كانت كلتاهما عن الغير» كما ذكر يقبل قوله فإن إقراره على نفسه للغير نافذ 
حتى فيما إذا كان متهماً سواء كان حال الصحه أو غير مرض الموت. ما لم يعلم خلافه. ونفوذ الاقرار مستفاد من سيره العقلاء 
والروايات الوارده فى الابواب المتفرقه؛ نعم إذا كان اقراره بمال للغير فى مرض موته يحسب اقراره من ثلثه إذا كان متهماء وهذا 
طريق الجمع العرفى بين الروايات على ما بين فى محله؛ فهل يجرى التفصيل فيما كان اقراره بالحج الاسلامى عليه لا يبعد ذلكك 
عند الماتن» حيث ذكر ان الظاهر أنه كالاقرار بالدين للغير ولكن الالحاق لا يخلو عن تأمل لاحتمال الفرق. 
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ص 006 


(مسأله )1١‏ لو مات الوصى بعد ما قبض من التركه أجره الاستئجار وشكك فى أنه استأجر الحج قبل موته أو لا فإن مضت مذّه 
يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصححه[١]‏ مع كون الوجوب فورياً منه» ومع كونه موسعاً إشكالء وإن لم تمض 
مدّه يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بق التركه إذا كان الحج واجباً ومن بقتّه الثلث إذا كان مندوباًء وفى ضمانه لما 
قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان[؟1. نعم لو كان المال المقبوض موجوداً أخذ حتّى فى الصوره الأولى وإن 
احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه وصرفه فى الأجره وتملكك ذلك المال بدلاً عمّا جعله أجره 
لأصاله بقاء ذلكك المال على ملكك المتّت. 


حكم الوصى اذا مات وقد قبض من التركه الأجره وشك فى اداثه للحج 
1 لأاسختى الالو كان أمره تاعن الانهجا جيل اعر على الضطة افا عيف هه ان ركرن له عدر شرفي ف التأخير 
بارتكاب المعصيه مقتضاه ان لا ينسب إليه الحرام والمعصيه ولا يثبت وقوع عمل واجب عليه فوراً أو غير فور» نعم إذا احرز 


فيترتب عليه اثر صحته. 


[1] أظهرهما عدم ضمانه بعد فرض أن الميت جعله اميناً ويحتمل تلف المال بلا تفريط منهء نعم إذا كانت عين المال موجوده 
أخذت حتى فيما إذا احتمل أنه أستاجر بماله وتملكه نذالا غناً اسساسر يه الدزياة الاتضحاب قن قا المال على ملكك الميت» 
ولا تجرى قاعده اليد مع العلم بالحاله السابقه فى اليد مع عدم دعوى ذى اليد ملكيته. 


ص ك0 


(مسأله )١5‏ إذا قبض الوصى الأجره وتلفت فى يده بلا تقصير لم يكن ضامناً ووجب الاستئجار من بقتِه التركه أو بقته الثلث[١]»‏ 
وإن اقتسمت على الورثه استرجع منهم؛ وإن شكك فى كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان أيضاً[١]»‏ وكذا الحال 
إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركه[”] أو لم يمككن الأخذ من ورثته. 


اذا قبض الوصى الأجره وتلفت بيده بلا تقصير فلا ضمان عليه 


]١[‏ والوجه فى ذلكك هو أن حجه الإسلام أو مطلق الحج الواجب على عهده الميت يحسب ديئاً عليه وتعلقه بالتركه بنحو الكلى 
فى السيد» وكذا لوقت التركه إلأاسشوار التدين. هين صرق قن اداف وسلن. لكك قلات الأجره ةلوهس فد ع #الضبير 
يوجب الاداء من بقيه التركه حتى لو قسمت البقيه على سهام الورثه» حيث إن تلفها بيده كشف عن بطلان القسمه بالاضافه إلى 
اجره الحجء وإذا كان الموصى به حجاً ندبياً فيخرج من ثلث الميت وثلث الميت مع سهام الورثه. وإن كان بنحو الاشاعه كما هو 
ظاهر عنوان الثلث المضاف إلى مال الميت فى الأمدله «ولو تلف من التركه شىء يحسب على الميت وسهام الورثه» لكن 
المفروض فى المقام ان ما تلف بيد الوصى كان متعيناً فى مال الميت كما هو مقتضى ولايه الوصى بسهم الميت وأخذه لا 
يحسب على سائر الورثه إلا انه إذا كان من ثلث الميت بقيه يكون مقتضى وجوب العمل بالوصيه صرف بقيته فى تنفيذها ولو 
بالأخذ من يد الورثه» حيث إن تلفه يكشف عن بطلادن تمام البقيه بين الورثه فان الموصى به محدود بعنوان الحج لا بمقدار 
المال المتلف بيد الوصى من غير ضمانء وعلى الجمله فالتالف كاشف عن عدم انتقال بقيه ثلث الميت إلى الورثه. 


[؟] لان الوصى داخل فى عنوان الامين والأمين لا يضمن المال إلا مع التقصير المنفى بالاصل. 
["'] حيث إنه لو كان للأجير تركه تؤخذ من تركته مقدار الأجره أو قيمه الحج 


ص :51 


(مسأله )١0‏ إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه[١1»‏ نعم لو ادّعى 
أنْ عند الورثه ضعف هذا أواأله أرطت عانقا بالكندوالروكة اجازوا وصيّته ففى سماع دعواه وعدمه وجهان[ .]١‏ 


(مسأله )١‏ من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون فى ضمن الحج["]» ويجوز النيابه فيه عن المّتء وكذا عن 
الحن إذا كاطاطانا عن مكه أو 


الشّرح: 


الذى آجر نفسه عليه» فإنه من الدين على الأجير فتخرج من تركته. واما إذا لم يكن له تركه فبما أنه ليس على الوصى ضمان 
تخرج من بقيه التركه أو بقيه الثلث على ما تقدم. 


[1] لان ما عنده وإن كان ملكا للموصى إلا انه لا يعلم ولايته بالتصرف فى جميعها بالوصيه؛ واصاله الصحه لا تجرى من موارد 
الشكك فى ولايه المتصرف. ودعوى أن اصاله الصحه تقتضى ان المال بمقدار الثلث كما ترى فان جريانها موقوف على ثبوت 
ولايته المتوقفه على كونه بمقدار الثلث. 


]١[‏ ولكن الا-ظهر عدم السماع فإنه يعتبر قول ذى اليد إذا كان اقراراً على النفس. أو فيما قام دليل خاص على اعتباره كالإخبار 
بنجاسه ما بيده ولا يدخل المقام فى شىء منهاء فإن إخباره بضعف المال بيد الورثه يعد من الاقرار للنفس والدعوى على الورثه. 
وقوله فإنهم أجازوا وصيته من قبيل الإخبار عنهم يعتبر فيه شرط قبول الخبر واما اصاله الصحه فى وصيته بالحج بالمال المزبور 
فقد تقدم عدم جريانها فى موارد الشكك فى ولايه المتصرف. 


يستحب الطواف مستقلاً عن الحج 
[*] الظاهر عدم الخلاف فى الاستحباب النفسى للطواف حول الكعبه وإن لم 


591١: ص‎ 


خاضرا وكان مغذورا فى الطلوافف بنفسه وأمًا مع كونه حاضراً وغير معذور فلا تصح الشّرح: 


يكن فى ضمن حج أو عمره؛» ويشهد لذلك عده روايات بل يمكن استفاده ذلكك من اطلاق قوله سبحانه «إِنّ الصفا والمروه من 
شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهم أن يطوف بهماء ومن تطوع خيراً فإن الله شاكرٌ عليم»(1). 


وقد ورد فى بعض الروايات كصحيحه حريز بن عبداللّه عن أبى عبدالله عليه السلام «الطواف لغير اهل مكه افضل من الصلاه. 
والصلاه لاهل مكه والقاطنين بها افضل من الطواف)(!) وصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام «يستحب ان 
يطوف ثلاثمئه وستين اسبوعاً على عدد أيام السنه)() الحديث إلى غير ذلكك مما يستفاد منه الاستحباب النفسى للطواف حول 
البيت ويجوز فى الطواف المستحب النيابه عن الغير» وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام «قلت له فاطوف 
عن الرجل والمرأه وهما بالكوفه؟ فقال: نعم» يقول حين يفتتح الطواف: اللّهُمْ تقبل من فلان» للذى يطوف عنه)(؟) وصحيحه 
اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض اهله وهو 
عنه غائب ببلد آخر... قال: نعم)(0) الحديث فانها تعم ما كان الجعل بعنوان النيابه أو هديه الثواب بل ما بعده قرينه على كون 
المراد النيابه. وصحيحه موسى بن القاسم قال: قلت لأبى جعفر الثانى: «قد أردت ان اطوف عنكك وعن ابيكك. فقيل لى: ان 


ص د 


.١10/ سوره البقره: الآيه‎ )١(-١ 

1- (7) وسائل الشيعه 1: 1١‏ الباب 4 من أبواب الطوافء الحديث 6. 

"- (") وسائل الشيعه 1: 08 الباب ٠‏ من أبواب الطوافء الحديث .١‏ 

- (©) وسائل الشيعه *1: 219٠‏ الباب 18 من أبواب النيابه فى الحج, الحديث .١‏ 
ه- (0) وسائل الشيعه :١١‏ 2197 الباب ١0‏ من أبواب النيابه فى الحج, الحديث 2. 


النيابه عنه» وأمًا سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقللا غير معلوم حتّى مثل السعى بين الصفا والمروه[١].‏ 


الاوصياء لا يطاف عنهم,؛ فقال: بلى» طف ما امكنكك)(1١)‏ نعم لا يجوز النيابه عن الحاضر بمكه إذا لم يكن به عله» كما يشهد 
بذلكك صحيحه اسماعيل بن عبدالخالق قال: «كنت إلى جنب أبى عبداللّه عليه السلام وعنده ابنه عبدالله أو ابنه الذى يليه فقال: 
له رجل اصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكه ليس به عله؟ فقال: لا© لو كان يجوز لأمرت ابنى فلاناً فطاف 
عنى _ وسمى الاصغر وهما يسمعان)(؟) والتقيبد بعدم العله مفروض فى كلادم السائل فلا يدل على جواز النيابه عن الحاضر 
بمكه إذا كان به علّه؛ إلا انه يمكن ان يستدل عليه بما دل على «جواز النيابه فى الطواف عن المريض والمغمى عليه 
والمبطون»(*) حيث لا يحتمل اختصاصه بما إذا كان جزءاً من الحج أو العمره» أضف إلى ذلكك بعض الاطلاقات فى بعض 
الروايات» ففى روايه أبى بصيرء قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «من وصل أب أو ذا قرابه له فطاف عنه كان له اجره كاملا 
وللذى طاف عنه. مثل اجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر)(2) فانها تعم باطلاقها ما إذا كان الأب أو القريب ايضاً بمكه 
غايه الأمر إذا لم يكن للحاضر عله لم تجز النيابه على ما تقدم. 


حكم بقيه أفعال الحج من حيث الاستحباب المستقل 
]١[‏ ذكر بعض الاصحاب انه يظهر من بعض الروايات استحبابه لنفسه 
ص :5917 


.١ من أبواب النيابه فى الحج, الحديث‎ ١8 الباب‎ 23٠١ :١١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.١ من أبواب الطوافء الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه 1: 25917 الباب‎ )7( -١ 

“- (") وسائل الشبعه :١‏ 97 الباب 54 من أبواب الطواف. 

(©) وسائل الشيعه 17: 2917 الباب 2١‏ من أبواب الطوافء الحديث ؟. 


كالطوافء ففيما رواه فى الوسائل عن البرقى فى المحاسن عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لرجل من الانصار إذا سعيت بين الصفا والمروه كان لكك عنداللّه اجر 
من حج ماشياً من بلاده ومثل أجر من اعتق سبعين رقبه موءمنه)(1) ولكنها لم ترد إلا فى مقام بيان ثواب اعمال الحج والعمره 
ومناسكها لا-فى مقام ثواب السعى بين الصفا والمروه منفرداً عن الحج والعمره» كما يظهر ذلكك بملاحظه روايتى التهذيب 
والفقيه فانه روى فى التهذيب عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام 
«وهو يحدث الناس بمكه فقال: إن رجلا من الانصار جاء إلى النبى صلى الله عليه و آله وسلم يسأله فقال له رسول الله صلى الله 
عليه و آله وسلم إن شئت فسل وإن شئت اخبرتكك بما جئت تسألنى عنه فقال اخبرنى يا رسول الله فقال: جئت تسألنى مالكك فى 
حجكك وعمرتكك فان لكك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت ثم قلت بسم الله وباللّه مضت راحلتكك لم تضع خفاً إلا كتب 
لكك حسنه ومحى عنكك سيئه فإذا احرمت ولبست كان لكك بكل تلبيه لبيتها عشر حسنات ومحى عنكك عشر سيئات فاذا طفت 
بالبيت الحرام اسبوعاً كان لكك بذلكك عند الله عهد وذخر يستحى ان يعذبكك بعده ابداً فاذا صليت الركعتين خلف المقام كان 
لك بها حجه متقبله فاذا سعيت بين الصفا والمروه كان لكك مثل اجر من حج ماشياً من بلاده ومثل اجر من اعتق سبعين رقبه 
موذ هته التحويرث وكذا فى النقه قل ولاله لها على اسهحات التسفى دي" العيفا والمروه تفسيا كما لآ دلذله ليا على امفحات 
الاحرام كذلكك, ويستظهر الاستحباب النفسى ايضاً 


ص را 


.18 من أبواب السعى» الحديث‎ ١ الباب‎ ,©ا/١‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله )١‏ لو كان عند شخص وديعه ومات صاحبها وكان عليه حمجه الإسلام وعلم أو ظن أن الورثه لا يؤدون[ ]١‏ عنه إذا ردها 
إليهم» جاز بل وجب عليه أن الشّرح: 


مما رواه الصدوق فى العلل عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن 
محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن محمد بن مسلم عن يونس عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام «يقول: ما 
من بقعه احب إلى الله من المسعى لانه يذل فيه كل جبار عنيد»(1) السند المذكور فى المروى فى الوسائل عن العلل(): وحيث 
إنه لم توجد روايه يرويها محمد بن الحسن الاشعرى عن محمد بن مسلم كما لم يوجد روايه رواها محمد بن مسلم عن يونس» 
فالصحيح هو محمد بن اسلم ولم يثبت له توثيق فلا يمكن الاعتماد عليهاء بل لا دلاله لها إلا على فضيله المسعى لا استحباب 
السعى فيه نفسياًء وعلى الجمله لم يثبت الاستحباب النفسى لشىء من اعمال العمره أو الحج نفسياً غير الطواف وركعتيه. 


]١[‏ ذكر قدس سره أن الصحيحه وإن كانت مطلقه إلا ان الاصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم» 
ولكن قد يقال إن كان المراد من الاطلادق شمول الصحيحه لصوره احتمال عدم الاداء ان دفع المال إليهم فالاطلاق صحيح 
ولكن لا موجب لرفع اليد عنه؛ وإن كان المراد شمولها حتى لصوره علمه باداء الورثه على تقدير دفع الوديعه إليهم فالاطلاق غير 
تام لان فرض السائل فى السؤال «ليس لوارثه شىء» لاحتماله أن الورثه لحاجتهم إلى المال لا يوءدون الحج عن الميت على 
تقدير دفعه إليهم» ولو لم يكن هذا ظاهر ذكر الفرض ولا اقل من الاحتمال فلا يتم الاطلاق. 


ص اف 


)1(-١‏ علل الشرائع: *7© / ؟. 
)7(-١‏ وسائل الشيعه :١‏ ١/ا©,‏ الباب ١‏ من أبواب السعى» الحديث ١8‏ . 


يحج بها عنه» وإن زادت عن أجره الحج رد الزياده إليهم لصحيحه بريد «عن رجل استودعنى مال فهلك وليس لوارثه شىء ولم 
يحج حتجه الإسلام قال عليه السلام : حج عنه وما فضل فأعطهم» وهى وإن كانت مطلقه إلا أن الأصحاب قندوها بما إذا علم أو 
ظنٌ بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم» ومقتضى إطلاقها عدم الحاجه إلى الاستئذان من الحاكم الشرعى[١]:‏ ودعوى أنْ ذلكك للإذن 
من الإمام عليه السلام كما ترى؛ لأنّ الظاهر من كلام الإمام عليه السلام بيان الحكم الشرعىء ففى مورد الصحيحه لا حاجه إلى 
الإبذن من الحاكمء والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثه شىء» وكذا عدم الاختصاص بحج الودعى بنفسه لانفهام 
الأعم من ذلكك منها. 


الشّرح: 


وعلى الجمله؛ لا يعتبر علم المستودع ولا ظنه بعدم اداء الوارث بل يكفى احتمال ذلكك وإن لم يكن بمرتبه الظن» والمستفاد من 
قول الإمام عليه السلام فى الجواب «حج عنه وما فضل فاعطهم» هو ان اللازم ان لا يبقَى حجه الإسلام على عهده الميت مع عدم 
العلم بحج الورثه عن مورثهم, ولذا لا-فرق فى الحكم بين عدم المال للوارث أو كان لهم ولكن لا يعلم الالداء منهم مع دفع 
الوديعه إليهم حتى فى هذه الصوره؛ اقول فرض السائل عدم المال للورثه بنفسه يوجب الظن نوعاً بانهم لحاجتهم إلى المال لا 
يؤدون الحج عن الميت خصوصاً فى صوره انكارهم أو تشكيكهم فى استقراره عليه. 


مقتضى اطلاق الروايه عدم الاستئذان من الحاكم الشرعى 


]١[‏ المراد باطلا-ق الروايه عدم ذكره عليه السلام فى الجواب التقييد بمثل اذنه؛ بان يقول «اذنت لكك فى الحج عنه وما فضل 
فاعطهم) فان عدم تقييد الجواب مثل ما ذكر ظاهره أنه عليه السلام فى مقام بيان الوظيفه الشرعيه الثابته للواقعه المفروضه واقعاً 
مع قطع 


ص رخالا 


وهل يلحق بحيجه الإسلام غيرها من أقسام الحج[١]‏ الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل الخمس والزكاه والمظالم 
والكفارات والدين أو لا؟ وكذا هل 


الشّرح: 


النظر عن بيانه» ويجرى هذا الظهور فى كل مورد يوجه الإمام عليه السلام الحكم إلى السائل أو غيره فى مقام الجواب عن واقعه 
محمّقه أو مفروضه تحققها تقع مورد السؤال» وما ذكر مراد الماتن عليه السلام من قوله لان الظاهر من كلام الإمام عليه السلام 
بيان الحكم الشرعى. 


لا يلحق بحجه الإسلام غيرها فى أقسام الحج 


]١[‏ قد تقدم أن وجوب القضاء فى غير حجه الإسلام سواء كانت على الميت بالاصاله او الاستئجار ونحوه غير ثابت» بل يقضى 
غيرها عنه بالوصيه من ثلثه» وإذا أوصى من يأتمنه بالمال أن يحج عنه ندباً أو يقضى ما عليه من الحج النذرى أو الافسادى 
نفذتء إذا كان ما يصرفه فى الموصى له بمقدار ثلثه أو أقل منه على ما تقدم؛ وإن أوصى وارثه بذلك ويعلم من عنده المال إن 
الوارث لا يعمل بوصيته أو لا يطمئن بانه يقوم بالعمل على وصيته فحسبه الاستيذان من الحاكم؛ وأما إذا إحتمل انه يعمل 
بوظيفته فاللا-زم دفعه إلى الوارث» حيث إن مقتضى الوصيه إلى الوارث ان يكون ثلثه بيد وارثه وايصاله إليه» والمفروض ان 
مابيده ثلثه مع سهام الورثه أو بعض ذلكك, ومما ذكرنا يظهر الحال فيما إذا كان على الميت زكاه أو خمس أو دين مالى ولو من 
المظالم فإنها تخرج عن اصل التركه؛ ولا ينتقل إلى ملكك الورثه فإن علم من عنده الوديعه ان الورثه لا يوءدون ما على الميت أو 
اطمئن بذلكك أو ظن فلا يجوز دفع المال إليهم, لا-نه من تفويت ملكك الميت» بل يجب عليه صرفها فيما على الميت» ولكن 
بالاستئذان من الحاكم» حيث يحتمل اختصاص الحكم المتقدم بالحج عن الميت» ومقتضى القاعده عدم جواز التصرف فى 
تركته لانه من ملكك الميت أو ملكه مع ملكك سائر الورثه» فالاداء من باب الحسبه يرجع فيه إلى الحاكم, واما غير ما ذكر يظهر 


ص ال 


يلحق بالوديعه غيرها[١]‏ مثل العاريه والعين المستأجره والمغصوبه والدين فى ذمّته أو لا؟ وجهانء قد يقال بالثانى, لأنْ الحكم 
على خلاف القاعده إذا قلنا إن التركه مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كانوا مكلفين بأداء الدين ومحجورين عن التصرف قبله. 
بل وكذا على القول ببقائها معه على حكم مال الحك لآن امن الوقاء إليهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال أو أرادوا أن 
يباشروا العمل الَذى على الميّت بأنفسهم, والأقوى مع العلم بأنّ الورثه لا يؤدّون بل مع الظنّ القوى أيضاً جواز الصرف فيما عليه 
لالما ذكر فى المستند: من أن وفاء ما على المت من الدين أو نحوه واجب كفائى على كل من قدر على ذلكك. وأولويه الورثه 
بالتركه إِنْما هى مادامت موجوده وأمًا إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتّى يكون الورثه أولى به» إذ هذه 
التغوع قاسله دأ بل لإمكان فهم المثال من الصحيحه. أو دعوى تنقيح المناط» أو أن المال إذا كان بحكم مال الميّت فيجب 


ررق عله ول بجر لوقه إلى من اله يضرف عليةة بل وكا 


الحال فى سائر الواجبات التى تقضى عن الميت بالوصيه ويدخل فيها الكفارات» فانه مع عدم الوصيه يرجع المال إلى الورثه 
ومعها حالها حال الوصيه بغير حجه الإسلام. 

لا يلحق بالوديعه غيرها مثل العاريه والعين المستأجره 

[١إلا-‏ يبعد الالحاق» وذلكك فإن الحكم الوارد فى الصحيحه وإة كان مخالتاً للقاعده. ولذا ذكرنا ان فى غير الحج مما على 
الميت يكون اللا-زم المراجعه إلى الحاكم الشرعى والاستيذان منه فى وفاء ما على الميت من بيده المال» لان فض السائل 
الوديعه لكونها موجبه لصيروره مال الميت بيده لا لدخالتها بخصوصهاء فيعم الحكم ما إذا كان مال الميت بيده بعنوان آخرء 


والوجه فى كون الحكم المزبور على خلاف القاعده إن تعلق الحج بتركه الميت على ما تقدم» وإن كان بنحو الكلى فى 


ص 7 


على القول بالانتقال إلى الورثه حيث إِنّه يجب صرفه فى دينه فمن باب الحسبه يجب على من عنده صرفه عليه» ويضمن لو دفعه 
إلى الوارث لتفويته على المت نعم يجب الاستئذان من الحاكم لأنّه ولى من لا ولى له. ويكفى الإذن الإجمالى فلا يحتاج إلى 
إثبات وجوب ذلكك الواجب عليه كما قد يتخدلل» نعم لو لم يعلم ولم يظن عدم تأديه الوارث لا يجب الدفع إليه» بل لو كان 
الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه. 


(مسأله 18) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره» وكذا يجوز له أن يأتى بالعمره 


المفرده عن نفسه وعن غيره. 


المعين» وما بيده اما مال الميت والورثه أو مال الميت فقط ولا ولايه لمن بيده المال على الميت ولا على الورثه. بل إذا كان 
عنده ما يكفى لحجه الإسلام فقط ولم يكن للميت مال آخر فللورثه حقى الاختصاص باعيان التركه فلهم إخراجه من مالهم ولو 
بالاستدانه على أنفسهم أو مباشرتهم فى الحج عن ميتهم؛ وكذا فى غير حجه الإسلام مما يخرج عن أصل التركه من الزكاه 
والخمس والمظالم وسائر الديون الماليه فما تضمنته الصحيحه من التكليف على المستودع؛ الحج عن الميت بما بيده من مال 
الميت» سواء كان بمقدار مصرف الحج أو أزيد فى صوره ظلّه بأن الورثه لا يوءدون الحج عن ميتهم» أو فى صوره مطلق 
الاحتمال ينافى حق الورثه فى اعيان التركه بل هم مكلفون مع عدم وصيه الميت بإخراج الحج من التركه. إلا أنّه كما ذكرنا لا 
خصوصيه للوديعه فى هذا الحكم, واما ما ذكر فى المستند أن مقتضى الاخبار المتواتره المصرحه بوجوب قضاء الحج عن الميت 
من اصل ماله من غير خطاب إلى شخص معين؛ وجوبه على كل مكلف. وهو يجعل الوجوب الكفائى للمستودع اصلا ثانياء 
فالتوقف على الاذن يحتاج إلى دليل» بل يكون مقتضى ما ذكر 


ص 1" 


(مسأله 19) يجوز لمن أعطاه رجل مال لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستئجار من الغيرء والأحوط عدم 
مباشرته[١]‏ إلأ مع العلم أن مراد المعطى حصول الحج فى الخارج؛ وإذا عتيّن شخصاً تعن إلا إذا علم عدم أهلتته وأنّ المعطى 
مشتبه فى تعيينه أو أن ذكره من باب أحد الأفراد. 


الشّرح: 


ان الوجوب فى غير الحج من الموارد ما يقضى من اصل التركه أو يوءدى منه كوجوب قضاء الحج وأولويه الورثه مادامت اصل 
التركه باقيه» واما إذا بادر أحد إلى صرفها فيما يخرج عن الاصل لا يبقى مال حتى يكون الورثه أولى بهء ولذا لا يعتبر الاذن من 
الحاكم الشرعى فى هذه الموارد» حيث لا يمكن المساعده عليه. فان مقتضى كون التركه اكثر مما يجبء يخرج من اصل التركه. 
وكذا مقتضى تعلق حق أولياء الميت باعيانها ان لا يجوز التصرف فيها الا بالاستئذان منهم» ولو كان وجوب القضاء بنحو الواجب 
الكفائى بحيث يكون لكل مكلف الولايه فى التصرف فى تركه الميتء لجاز للأجنبى عن أولياء الميت الحج عن الميت من عند 
نفسه ولو بقصد أخذ اجره المثل ثم أخذها من الورثه قهراً عليهم؛ أو سرقه من عندهم» وليس عدم جواز ذلكك إلا لكون الورثه 
هم المكلفون بالاخراج والاداء» كما يشهد بذلكك مثل صحيحه ضريس عن أبى جعفر عليه السلام «فى رجل خرج حاجاً حجه 
الإسلام فمات فى الطريق» فقال: إن مات فى الحرم فقد اجزأت عنه حجه الاسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجه 
الإسلام)10). 


يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ان بحج بنفسه 
]١[‏ والوجه فى كون الاحتياط استحبابياً ويجوز له استئجار نفسه للحج عنه هو 


ص الا 


.١ الباب 72 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث‎ 58:1١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


أن ظهور كلاسم الموكل ولو كان اطلاقياً معتبر مع عدم العلم بالخلاف وكون استنجار الغير متيقنا بحسب مراد المعطى واقعاًء لا 
يوجب رفع اليد عن الظهور الاطلا.قى لكلا.مه وتوكيل شخص فى احد طرفى المعامله لا يوجب اخراجه فيها عن الطرف الآخر 
لامكان كون الشخص اصيلا فى المعامله وكيلا فيها عن الآخر. وعلى الجمله الظهور ولو كان اطلاقاً يعتبر مع عدم العلم بالخلاف 
ولا يكون اعتباره تابعاً لاحراز الواقع ودعوى انصراف الاطلاق إلى استئجار غير نفسه فى مثل التوكيل فى الاستئجار للحج مما 
يكون الوكيل كالغير إن لم يكن أولى منه ممنوعه. 


76٠١: ص‎ 


7 
ف الحج المندوب 


(مسأله )١‏ يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعه وغيرهما أن يحج مهما أمكن. بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج 
الواجب» ويستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره فى كل سنه؛ بل يكره تركه خمس سنين متواليه» وفى بعض الأخبار : «من 


حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبداً). 


(مسأله 7) يستحب ننه العود إلى الحج عند الخروج من مكه» وفى الخبر إِنّها توجب الزياده فى العمرء ويكره ننه عدم العود» وفيه 
أنها توجب النقص فى العمر. 


( مسأله *) يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاء وكذا عن المعصومين : أحياءً وأمواتا وكذا يستحب 


الطواف عن الغير وعن المعصومين : أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم فى مكه أو كونهم معذورين. 

(مسأله ؟) يستحب لمن ليس له زاد وراحله أن يستقرض ويحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلكك. 

(مسأله 0) يستحب إحجاج من لا استطاعه له. 

(مسأله *) يجوز إعطاء الزكاه لمن لا يستطيع الحج ليحج بها. 

(مسأله ) الحج أفضل من الصدقه بنفقته. 

(مسأله 8) يستحب كثره الإنفاق فى الحجء وفى بعض الأخبار : «إنّ الله يبغض الاسراف إل بالحج والعمره». 
(مسأله 4) يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمه مع عدم العلم بحرمتها. 

(مسأله 0٠١‏ لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه 


7١1١: ص‎ 


(مسأله )١١‏ يشترط فى الحج الندبى إذن الزوج والمولى بل الأبوين فى بعض الصورء ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حج واجب 


مضيق؛ لكن لو عصى وحج صح[١].‏ 
(مسأله )1١‏ يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه» كما يجوز أن يكون ذلكك من ثنته قبل الشروع فيه. 


(مسأله 1) يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتى به ولو بإجاره نفسه عن غيره» وفى بعض الأخبار : إن للأجير من الثواب تسعاً 


وللمنوب عنه واحد. 

فصل فى الحج المندوب 

]١[‏ لبس ثوبى الإ-حرام وإن كان واجباً عند الاحرام إلا أنه مجرد تكليف لا أنه شرط فى انعقاده وعليه لا يبطل الإحرام إذا كان 
من غير حلال بخلاف الطواف وثمن الهدى. 

[؟] إذا كان ما عليه من الحج الواجب ينطبق على المأتى به ندباً كما إذا نذر الحج فى ستته وأتى بالحج فيها بالحج الندبى صحٌ 
ولا عصيان أيضاً كما تقدم فإنّه ليس الوفاء بالنذر عنواناً قصدياً ونظير ذلك ما إذا كان مستطيعاً للحج وتخيل أن وجوبه من قبيل 
الواجب الموسع وقصد فى سنته الحج الندبى وامًا فى غير ذلك ففى صبحه حيجه أيضاً ما تقدم فى مسائل وجوب الحج. 


ص :707 


فصل فى أقسام العمره 

اشاره 

(مسأله )١‏ تنقسم العمره[ ]١‏ كالحج إلى واجب أصلى وعرضى ومندوب. 
الشّرح: 

فصل فى أقسام العمره 

فى وجوب العمره 


]١[‏ العمره لغه الزياره مأخوذه من العماره لأسن الزائر يعمر المكان بزيارته» وشرعاً اسم للأعمال الخاصه التى تبدء بالإحرام من 
الميقات, ثم طواف البيت وصلاته. ثمم السعى بين الصفا والمروه؛ ثم التقصيرء ويعتبر فى المفرده طواف النساء على ما يأتى. 
ومشروعيه العمره فى نفسها ثابته بالكتاب المجيد كما أنَّ وجوب إتمامها بعد الدخول فيها مستفاد منه. قال سبحانه وتعالى: 
«فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَوّف بهما/(1), وقال: «وأتموا الحج والعمره لله:(1). 

وربّما يقال بأنّ وجوب العمره مستقالًا مستفاد من قوله سبحانه: «وللّه على الناس حح البيت00) فإنٌ حج البيت يعم العمره أيضاً 
ولكن لا يخفى أنّه لو كان حج البيت أى قصده شاملا لكل منهما يكون المستفاد وجوب أحدهما لا وجوبهما معاء وهذا مع قطع 


النظر عن الروايات المفسره وأمَا مع ملاحظتها فلا مجال للتأمّل فى وجوب كل منهماء وان ذلكك أيضاً مراد من قوله سبحانه. 
وفى صحيحه عمر بن أذينه المرويه فى العلل قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه : «وللّه على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» يعنى به الحج دون 


ص لحر 


. ١16/8 سوره البقره: الآبه‎ 0007-١ 
.1928 سوره البقره: الآيه‎ )5(-١ 
.91/ سوره آل عمران: الآيه‎ )”( -* 


العمره؟ قال: لا ولكّه يعنى الحج والعمره جميعاً لأنهما مفروضان)(1)» وفى صحيحه الفضل عن أبى عبدالله عليه السلام فى قول 
اللّه سبحانه: «وأتمّوا الحج والعمره لله قال: هما مفروضان(؟). وفى مصبححه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: 
العمره واجبه على الخلق بمنزله الحج على من استطاع إليه سبيلا لأنَّ الله يقول: «وأتموا الحج والعمره لله0). 


إلى غير ذلكك ممّرا يستفاد منه وجوبها على كل مكلف استطاع إليهاء وأنْ وجوبها فى العمر مرّه واحده؛ وأنها تجب على 
المستطيع إليها فوراً كما هو مقتضى كونها بمنزله الحج الوارد فى المصبححه ونحوهاء والمستفاد من غيرها كمصححه عمر بن 
أذينه المرويه فى الكافى: «قال: كتبت إلى أبى عبداللّه عليه السلام » بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبى العباس» فجاء 
الجواب بإملاءءه: سألت عن قول الله : «وللّه على الناس حم البيت من استطاع إليه سبيلان يعنى به الحج والعمره جميعاً لأنهما 
مفروضان.ء وسألته عن قول الله : «وأتئموا الحج والعمره لله قال: يعنى بتمامهما أدائهماء واتقاء ما يتقى المحرم فيهما)(؟) 
الحديث, وظاهرها وجوب كل منهما وإن لم يتحقق شرط وجوب الآخر وما قيل من عدم وجوب أحدهما إلا مع الاستطاعه 
للآدخر أو أن الحج يجب مع الاستطاعه له مجرّداً عنهاء ولكن وجوب العمره مشروط بالاستطاعه للحج؛ كما عن الدروس لا 
يناسب ظاهر ما تقدّم من الأخبار وغيرها وهذا 


ص ركان 


)1(-١‏ علل الشرائع: 581 / ؟. 

"- (1) وسائل الشيعه 27:١١‏ الباب ١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث .١‏ 
*- (") المصدر المتقدم: 4: الحديث . 

ع*- (ع) الكافى #: ١/78‏ . 


فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبره فى الحج فى العمر مرّه[١]»‏ بالكتاب والسنّه والإجماع» ففى صحيحه زراره 
: العمره واجبه على الخلق بمنزله الحج فَإنَّ اللّه تعالى يقول : «وأتمّوا الحج والعمره لله. وفى صحيحه الفضيل فى قول اللّه تعالى 
: «وأتمّوا الحج والعمره؛ قال عليه السلام : «هما مفروضان). 


ووجوبها بعد تحّق الشرائط فورى كالحج. ولا يشترط فى وجوبها استطاعه الحجء بل تكفى استطاعتها فى وجوبها وإن لم 
تتحفّق استطاعه الحجء كما أن العكس كذلكك فلو استطاع للحج دونها وجب دونهاء والقول باعتبار الاستطاعتين فى وجوب كل 
منهما وأنْهما مرتبطان ضعيفء كالقول باستقلال الحج فى الوجوب دون العمره. 


(مسأله ؟) تجزئ العمره المتمبّع بها عن العمره المفرده بالإجماع والأخبار[؟]» وهل تجب على من وظيفته حج التمنّع إذا استطاع 
لها ولم يكن مستطيعاً للحج؟ المشهور عدمه؛ بل أرسله بعضهم إرسال المسلماتء وهو الأقوى» وعلى هذا فلا تجب على الأجير 
بعد فراغه عن عمل النيابه وإن كان مستطيعاً لها وهو فى مكه؛ وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع: 
ولكن الأحوط الإتيان بها. 


الشّرح: 


فى العمره المفرده» وأمًا فى وجوب حج التمتع فلا ينبغى التأمّل فى أنْ وجوبه مشروط بالاستطاعه لعمره التمتع» حيث إِنَْ عمرته 
شرط فى صحه حج التمتع على ما يأتى. 


]١[‏ بلا خلا بين الأصحاب ويدل عليه غير واحد من الروايات منها صحيحه زراره بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام فى 
حديث قال العمره واجبه على الخلق بمنزله الحج لأن الله تعالى يقول «وأتموا الحج والعمره للها وإنّما نزلت العمره بالمدينه. 


تحزى العمره المتمتع بها عن العمره المفرده 
[؟]لا خلاف بين الأصحاب فى إجزاء عمره التمتع عن العمره المفرده؛ ويدلٌ 


ص رهن 


الشّرح: 


عليه الروايات المأثوره عن أهل البيت عليهم السلام كصحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا استمتع الرجل 
بالعمره فقد قضى ما عليه من فريضه العمره)(١).‏ وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قلت: فمن تمتع 
بالعمره إلى الحج أيجزى ذلكك عنه؟ قال: نعم)(؟). وصحيحه يعقوب بن شعيب قال: «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام فى قول الله 
سبحانه: «وأتموا الحج والعمره لله يكفى الرجل إذا تمبّع بالعمره إلى الحج مكان تلكك العمره المفرده؟ قال: كذلكك أمر رسول 
الله صلى الله عليه و آله وسلم أصحابه)() إلى غير ذلكك مما لا مجال للمناقشه فيها سنداً أو دلاله. 


وأمّرا من لم يكن مستطيعاً للحج ولم يجب عليه حج التمتع؛ وكان مستطيعاً بالإضافه إلى العمره المفرده فقط» فهل تجب عليه 
العمره المفرده كمن استطاع فى عصرنا الحاضر فى غير أشهر الحج للعمره؛ وكما فى الأجير للحج عن الغير بعد فراغه عن الحج 
النيابى؟ فالمشهور عند الأصحاب عدم وجوبها كما هو مختار الماتن أيضاًء وإِنْ ذكر أن الإتيان بها أحوطء وربّما قيل بوجوبها 
فى الفرض بدعوى إِنّ ما تقدّم من الأخبار فى أن العمره والحج مفروضان.ء وأنْ العمره واجبه على الخلقء وأنّها بمنزله الحج 
مقتضاها وجوبها على كل مكلف إذا استطاع لها كوجوب الحج عليهم إذا استطاعوا له غايه الأمر أن الآفاقى إذا استطاع لحج 
التمتع تكون عمره التمتع مجزيهء بل يكون الواجب فى حقه عمره التمتع دون المفرده» ويبقى غير هذا الفرض تحت اطلاقاتهاء 
ولكن لا يخفى أنْ العمره الوارده فى الروايات المتقدمه الداله على 


ص :702 


. ١ الباب ه من أبواب العمره؛ الحديث‎ 208 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
2 راضم المصدر المتقدم: 0 الباب 6 الحديث‎ 


الشّرح: 


وجوبها لم تقدّد بكونها عمره مفرده؛ وإنّما استفيد كونها مفرده لظهور تلكك الأخبار فى الوجوب الاستقلالى المستفاد من 
اطلاقهاء وإذا قام الدليل على دخول عمره التمتع فى الحج يرفع اليد عن ظهورها الإطلاقى بالإضافه إلى الآفاقى» حيث إِنَْ عمره 
التمتع داخله فى اطلاق العمره. فتجب إذا استطاع للحجء فتكون جزءً من الحج. ففى صحيحه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
قال: دخلت العمره فى الحج إلى يوم القيامه لأنّ الله تعالى يقول: «فمن تمتع بالعمره إلى الحج فما استيسر من الهدى؛»» فليس 
لأحد إلا أن يتمتع» لأنَّ الله أنزل ذلكك فى كتابه وجرت به السنه من رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم 0 ونحوها غير واحد 


وفى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قلت لأ-بى جعفر عليه السلام قول الله من كتابه «ذلكك لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام؛ قال: يعنى: أهل مكه ليس عليهم متعه. كل من كان أهله دون ثمانيه وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان 
كما يدور حول مكه. فهو مممن دخل فى هذه الآيه وكل من كان أهله وراء ذلكك فعليهم المتعه,200, فإنّ ظاهر هذه أنْ من كان 
أهله وراء الحد فعليه فى عمرته وحجه التمتع» والمفروض أن الآ-يه ناظره إلى بيان الفريضه من العمره والحجء ولو كان الواجب 
على الآفاقى مع استطاعته للعمره المفرده الإتيان بها إذا لم يكن مستطيعاً للحج لأشير إلى ذلككء ولو فى بعض الروايات الوارده 
فى الأجير الصروره على الحج عن الغير بِأنّ عليه بعد الفراغ عن الحج النيابى الإتيان بالعمره المفرده لاستطاعته له ولا ينافى ما 
ذكرنا ما ورد فى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام من قوله «العمره واجبه على الخلق بمنزله 


ص انر 


.7 الباب " من أبواب أقسام الحج. الحديث‎ 5٠ :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.” المصدر المتقدم: 109 الباب 6 الحديث‎ )5(-" 


لاله 8 #و سس العمراد ب النلويوا لحلا والعيووو القت طاقن كنيع الوب الاجاره و لإا ونب أنقيا لدخول كه سن 


وما عدا ما ذكر مندو ب .]١[‏ 


الحج لأنّ الله تعالى يقول: «وأتمّوا الحج والعمره للها وإنّما نزلت العمره بالمدينه»10)» حيث إِنّ نزول العمره فى المدينه لا ينافى 
وجوب عمره الت 1 على أهلها. 


غايه الأ-مر ورد بيان ذلكك فيما بعد على ما دلّت الروايات الوارده فى أمر رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم النّاس بالإحلال 
بعد فراغهم من السعى بين الصفا والمروه. 


تجب العمره بالنذر والحاف والعهد 


]١[‏ ما ذكر فى هذه المسأله بيان لموارد وجوب العمره بالعرضء كما إذا وجبت بالنذر والحلف والعهد وبالشرط فى ضمن العقد 
وبالإجاره. حيث إِنّ وجوبها لوجوب الوفاء بالنذر والحلف والعهد والشرط هو وجوب الوفاء بالإجاره» وتجب أيضاً لدخول مكه 
بمعنى حرمه الدخول فيها بدون الإحرام» كما تشهد لذلك عده روايات منها صحيحه عاصم بن حميدء قال: «قلت لأبى عبدالله 
عليه السلام : يدخل الحرم أحد إلا محرماً؟ قال: لاء إلا مريض أو مبطون»(5)» وصحيحه محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر 
عليه السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: لا إلا أن يكون مريضاً أو به بطن)40 وفى صحيحه رفاعه بن موسى قال: 
١سألت‏ أبا عبدالله عليه السلام عن رجل به بطن أو وجع شديد يدخل مكه حلالاً؟ قال: لا يدخلها إلا محرماًء قال: إِنّ الحطابه 


ص اا 


)١1(-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 548 الباب ١‏ من أبواب العمره. الحديث ؟. 
-١‏ (5) وسائل الشيعه 17: 807: الباب 8١‏ من أبواب الإحرام الحديث .١‏ 
*- (") المصدر المتقدم: 807؛ الحديث 7. 


الشّرح: 


والمجتلبه أتوا النَبى صلى الله عليه و آله وسلم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالةكٌ10). وصدر هذه الصحيحه محمول على 
الاستحباب جمعاً بينهما وبين الصحيحتين السابقتين. 


ثم إِنّ المذكور فى الصحيحتين وإن كان وجوب الإحرام لدخول الحرم إلا أن المراد صوره إراده دخول مكه بقرينه أنَّ هذا 
الحكم لأجل حرمه مكه. وان الداخل فيها من خارج الحرم يجب أن يكون ناسكاً وليس مجرّد الإ.حرام بنسككء وإِنّما يكون 
كذلك قيما كان قق ضصمن العمره أو الحج, وموضع بقيه الأعمال فى العمره مكه. ولذا وقع السوءال فى بعض الروايات عن 
الدخول فيها بلا إحرام كصحيحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكه بغير إحرام؟ قال: لاء 
إلا مريضاً أو من به بطن0100), ولا يبعد اتحادها مع الصحيحه المتقدمه» وان الإختلاف فيهما حدث فى نقل بعض الرواه» ويستثنى 


من الحكم عدّه أشخاص: 


الأولة المريشن الذى يكون فى هشقه من الدخول بالإحرام بشهادة وزوة اسشاتة فى الرواباك» وظاهرها دن يكوة فريضاً عند 
دخوله مكه بأن لم يزل العله قبل دخوله فيهاء ولو زال قبل ذلكك يرجع إلى الميقات أو خارج الحرم ويحرم ثمم يدخل. 


الثانى: من يدخل مكه بإحرام حج الإفراد أو القران أو بإحرام عمره التمتع» فإِنٌ من يدخل فيها كذلكك يكون على الإحرام. 


الثالث: من يقتضى عمله ومهنته تكرّر الدخول والخروج منها كالحطاب» ومن يجلب حاجيات البلد من خارجه» وقد ورد فى ذيل 
صحيحه رفاعه بن موسى المتقدمه «انّ الحطابه والمجتلبه أتوا النبى صلى الله عليه و آله وسلم » فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا 


ص :5:95 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 50:١7‏ و 607 الباب 2١‏ و ١ه‏ من أبواب الإحرام؛ الحديث ”و ؟. 
00-1 المصدر المتقدم: اردكرة الباب 6 الحديث . 


حلالا»00 1 


الرابع: ولم يتعرّض له الماتن وهو الداخل فيها قبل انقضاء الشهر الذى اعتمر فيه» سواء كان ما أتى به أولاً بقصد عمره التمبّع أو 
العمره المفرده» ويدلٌ على ذلكك بعض الروايات كمونّقه اسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجىء 
فيقضى متعته ثم تبدو له الحاجه فيخرج إلى المدينه أو إلى ذات عرقء أو إلى بعض المعادن, قال: يرجع إلى مكه بعمره إن 
كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه لأنّ لكل شهر عمره وهو مرتهن بالحج؛ قلت: فإنّه دخل فى الشهر الذى خرج فيه» قال: كان 
أبى مجاوراً ههنا فخرج يتلقى بعض هوءلاء» فلممًا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج00),. 
حيث إِنّ قوله عليه السلام «يرجع إلى مكه بعمره إن كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه؛ بمفهومه يدل على عدم وجوب الإحرام 
فيما كان دخوله فى الشهر الذى اعتمر فيه» كما أن مقتضى تعليله عليه السلام «لأنْ لكل شهر عمره» عدم الفرق فى الحكم بين ما 
كان الأولى بقصد عمره التمتع أو بقصد العمره المفرده ولعلّ قوله عليه السلام فى ذيلها «كان أبى مجاوراً . . .» إشاره إلى عدم 
مشروعيه الإحرام بالعمره مع عدم انقضاء الشهر الذى اعتمر فيه» ولذا أحرم أبوه عليه السلام بالحج المراد منه حج الإفراد. حيث 
إن ميقات حج التمتع مكه لاغير» ويأتى إن شاء اللّه. أنّ العمره الأولى التى كانت بقصد التمتع لا تبطل بالخروج بلا إحرام» ولكن 
تحسب عمره مفرده» ويدلٌ أيضاً على الحكم ما ورد فى صحيحه حماد بن عيسى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من دخل 
مكه متمتعاً فى أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى 


”٠١: ص‎ 


2800-1 آلفا. 


.8 الباب 77 من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ 307:1١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


يقضى الحجٌ . . .» قال: قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينه أو إلى نحوها بغير إحرام, ثم رجع ابان الحج فى أشهر الحج يريد 
الحج فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع فى شهره دخل بغير إحرام؛ وإن دخل فى غير الشهر دخل محرماًء قلت: فأىّ 
الإ.حرامين والمتعتين» متعته الأمولى أو الأمخيره؟ قال: الأسخيره هى عمرته وهى المحتبس بها التى وصلت بحيجته)(1)) وبما أنَّ 
ظاهرها كظاهر ما تقدّم عدم بطلان العمره الأولى بالخروج بلا إحرام للحج, وإلا لم يكن وجه لاعتبار خروج الشهر الذى اعتمر 
فيه فى الإحرام ثانياً تحسب العمره الأولى مفرده؛ فالأحوط لو لم يكن أظهر الإتيان بطواف نسائهاء ومقتضى إطلاق الأولى عموم 
الحكم حتى فيما كان خروجه بلا إحرام للحج عمدياً وبلا عذرء وفرض الجهل فى الثانيه فى سوءال الراوى لا يوجب رفع اليد 
عن الإطلاقء ولا يبعد أن يستفاد من الدخول بإحرام جديد عدم كون طواف النساء جزءاًء بل هو واجب مستقل كما فى الحج. 
بقى فى المقام ما ذكر الأصحاب وتعرض له الماتن من وجوب العمره المفرده بافسادهاء والمراد بالإفساد الجماع قبل الفراغ من 
سعيهاء كما يشهد لذلك صحيحه مسمع عن أبى عبداللّه عليه السلام «فى الرجل يعتمر عمره مفرده؛ ثم يطوف بالبييت طواف 
الفريضه. ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروه» قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم» بمكه حتى يخرج 
الشهر الذى اعتمر فيه؛ ثمُم يخرج إلى الوقت الذى وقّته رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لأ-هله فيحرم منه ويعتمر)/(10). 
وصحيحه بريد بن معاويه العجلى قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمره مفرده فغشى أهله قبل أن يفرغ من 
طوافه 


ضن :2117 


.* من أبواب أقسام الحج؛ الحديث‎ 7١ الباب‎ 107 :١١ وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
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وسعيه؟ قال: عليه بدنه لفساد عمرته» وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر؟ فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمره)(0)» ونحوهما 
غيرهما وظاهر الكل صحه العمره مع وجوب اعادتها وتكرارهاء وذلكك فإنّ قوله عليه السلام : «وعليه الإقامه فى مكه حتى يخرج 
الشهز الذي اعتمراقية] بضميمة [لزوايات الوارده قى وأ لكل شه غمره امقتظناء 01 الأمر باليقاء والإسسرام فى الشهر لأف لذأ قم 
العمره الثانيه فى الشهر الذى اعتمر فيه)» وملا-حظه اعتبار الفصل فرع صحه العمره الأسولى» وإلأ فلا تكون عمرتان لتقعا فى 
شهرين» وعليه فيجب إتمام العمره الأحولى أخذاً بقوله سبحانه: «وأتموا الحج والعمره لله ويدلٌ أيضاً على أن المراد بالفساد 
النقص لا البطلان تعليل الإمام عليه السلام لزوم الكفاره بفساد عمرته, مع أنْ الكفاره تثبت حتى مع الجماع بعد السعى؛ ولكن 
اعتبار رجوعه بعد خروج الشهر إلى بعض المواقيت أو إلى ما وقته رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لأهله يشعر بفساد العمره 
المفرده حقيقه, فإنّه لو كانت تلكك العمره صحيحه كان ميقات العمره المفرده ثانياً خارج الحرم لا ميقات أهله. ولا أقل من عدم 
دلاله اعتبار اكمال الشهر على صحه العمره المفروض فيها الجماع قبل الفراغ من سعيها إلا أن يتشبث فى وجوب إتمامها 
بالإطلا-ق فى مثل قوله سبحانه: «وأتموا الحج والعمره للّه؛ للإجمال فما دلّ على الفساد, من أَنّه بمعنى الفساد, فى الجماع فى 
إحرام الحج قبل الوقوف أو بمعنى البطلان رأساًء كما لا يخفى. 


ثم إِنّ فى جريان الفساد كما ذكر فى الجماع قبل اكمال السعى من عمره التمتع أو اختصاصه بالعمره المفرده خلاف فإنّ جمعاً 
من الأصحاب عمموه لعمره الثمة 


7١١: ص‎ 


.١ وسائل الشيعه 17: 2178 الباب ؟١ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ )1( -١ 


الشّرح: 


أيضاًء ولكن الأ-ظهر هو الإختصاص بالعمره المفرده لعدم الإطلاق فى مثل ما تقدّم من الأخبار» نعم ريما يستظهر العموم من 
مصححه معاويه بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصرء قال: ينحر جزوراً وقد خشيت 
أن يكون قد ثلم حيجه إن كان عالماً وإن كان جاهلا فلا شىء عليه)(1). 


وفى المداركك أنه إشعار فيها إلى بطلا-ن عمره التمبّع» ووجه الاستظهار أو الإشعار هو أن الحكم بنحر الجزور بالجماع قبل 
التقصير فى فرض العلم بحرمته, والتعبير بخشيه الخلل والفساد فى حيجه كون الجماع المسئول عن حكمه موجباً للفساد فى 
الجمله؛ وهو ما إذا وقع الجماع قبل الفراغ من طواف عمرته وسعيهاء وفيه أن المحتمل جدّاً كون التعبير بالخشيه فى صوره علمه 
للخوف بأنّ المتمبّع المفروض ارتكب ذلكك فى إحرام حتّجه قبل الوقوف بالمزدلفه» حيث إِنّه لم يذكر فى الروايه ما يكون 
شاهداً لكون السؤال ناظراً إلى الجماع فى إحرام التمبتّع» كيف وفى مصححته الأخرق المحتمل اتّحادها مع المتقدّمه, قال: «سألت 
أبا عبدالله عليه السلام عن متمبّع وقع على أهله ولم يزر البيت قال: ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حبجه إن كان 
عالماً وإن كان جاهلاً فلا شىء عليه. وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: عليه جزور سمينه وإن 
كان جاهللًا فلا شىء عليه4)1(0 ولو كانت هذه ناظره إلى صوره وقوع الجماع فى إحرام التمبّع قبل طوافها لكان مدلولها عدم 
فساد عمره التمبّع بالجماع قبل طوافها حتى مع العلم بحرمته ولو كانت راجعه إلى السؤال فى إحرام حجٌ التمبّع فالأ مر فى 
المسحخه التنهه آأبفيا كذلكة: 


ص 1 


)١(-١‏ وسائل الشيعه ,3٠١ :١1"‏ الباب ١1‏ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث ؟. 
؟-(7) المصدر المتقدم: 17١‏ الباب 4: الحديث .١‏ 


الشّرح: 


وأمّرا الاستدلال على بطلا-ن عمره التمبّع بالجماع فى إحرام عمره التمنّع بالاطلاق» فى مثل مصححه زراره قال سألته «عن محرم 
عن امر تسوس مخرمة؟ #الواحاهلي» أو عاليب أقلقة أن :فى 'الوحيية ضيه #قال؛ إن كانا جامليه البشعقراتركيها رقنا 
على حتجهما وليس عليهما شىء وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذى احدثا فيه وعليهما الحج من قابل وعليهما بدنه: 
فإذا بلغا المكان الذى احدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا»(١)‏ الحديث فلا 
يمكن المساعده عليه فإن اطلاق الأمر بإعاده الحج فى السنه الآتيه قرينه على كونها ناظره إلى الجماع فى إحرام الحج؛ حيث إِنَّ 
فساد عمره التمبّع لا يوجب الحج فى السنه الآنيه إلا إذا لم يمكن تداركها قبل الإحرام للحج وكذا الأمر بالتفريق حتى يرجعا إلى 
المكان الذى احدثا فيه. واستدل أيضاً على لحوق عمره التمبّع بالعمره المفرده فى بطلانها بالجماع قبل اكمال سعيها بإطلاق 
صحيحه ضريس قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت» فأحرمت ولم يكن هو أحرم 
فغشيها بعد ما احرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شىء عليه)(1) ووجه الاستدلال ظهور قوله عليه السلام ثم تحرم فى 
بطلاسن احرامها الأموّلء وترك الاستفصال فى الجواب عن كون احرامها للحج أو العمره المفرده أو تمبّعاً مقتضاه البطلان فى 
جميع الصور. وفيه إِنّ غايه مدلولها كون الإحرام لغواً بالجماع قبل الخروج عن الميقات؛ كما هو فرض السائل أنّه لم يحرم وهذا 
غير اعاده العمره فى الشهر الآتى, ولا يبعد أن يكون نفى الكفاره عن الرجل الآمر جاريته 


ص مر 


.4 الباب ”من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ 21١7 :17 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
3 الباب 34 الحديث‎ ١ المصدر المتقدم:‎ 00-١ 


ويستحب تكرارها كالحجء واختلفوا فى مقدار الفصل بين العمرتين» فقيل : يعتبر شهرء وقيل : عشره أيام؛ والأقوى عدم اعتبار 
فصل فيجوز إتيانها كل يوم» وتفصيل المطلب موكول إلى محلّه[ .]١‏ 


الشّرح: 


بالإ«حرام مطلقاً قرينه على وقوع الجماع قبل تلبيه الجاريه» حيث إِنّهِ لا بأس بمحظورات الإحرام قبلهاء إن حقيقه الإحرام التلبيه 
فتحصل عدم تمام الدليل على جريان الحكم المذكور فى الجماع فى عمره التمة والحكم المذكور يختص بما إذا وقع الجماع 
فى المفرده مع العلم بحرمته» كما ورد التقييد فى بعض الروايات المتقدمه. ويضاف إلى ذلكك ما ورد فى صحيحه زراره عن أبى 
جعفر عليه السلام «فى المحرم يأتى أهله ناسياًء قال: لا شىء عليه إِنّما هو بمنزله من أكل فى نهار شهر رمضان وهو ناس)(1): 
وصحيحه معاويه بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم وقع على أهله؛ فقال: إن كان جاهلا فلا شىء 01 
وصحيحه عبدالصمد بن بشير عن أبى عبد الله عليه السلام «أنه قال لرجل أعجمى أحرم فى قميصه: أخرجه من رأسك. فإنّه 
ليس عليكك بدنه» وليس عليكك الحج من قابل» أى رجل ركب أمراً بجهاله فلا شىء عليه)(). 


يستحب تكرار العمره؛ واعتبار الفصل بعشره أيَام 


]١[‏ ففى صحيحه زراره بن أعين قال: «قلت لأبى جعفر عليه السلام الذى يلى الحج فى الفضل؟ قال: العمره المفرده؛ ثم يذهب 
حيث شاء 260 


ص ارم 


.“ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ٠١9 :17 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
.7 الباب *؛ الحديث‎ ٠٠١ المصدر المتقدم:‎ )1( -1 

*- () وسائل الشيعه 1: 2188 الباب 8 من أبواب بقبّه كفارات الإحرام؛ الحديث ". 
ع- (8) وسائل الشيعه :١‏ 27948 الباب ” من أبواب العمره» الحديث .١‏ 


الشّرح: 


إلى غير ذلكك متا يأتى ما يدل على استحباب تكرارها واختلفوا فى الفصل بين العمرتين» فقيل بعدم الاعتبار فيجوز الإتيان 
بالعمره فى كل يوم» كما عن الجواهر واختاره الماتن قدس سره ء وقيل باعتبار الفصل بعشره أيام» وقيل باعتبار الفصل بشهر 
المفتّدر فى كلام بعضهم بثلاثين يوماء وفى كلام البعض الآخر بانقضاء الشهر الهلالى الذى اعتمر فيه وعلى التفسير الثانى قد لا 
يكون فصل بين العمرتين حتى بيوم كما إذا اعتمر آخر يوم من الشهر الهلالى واليوم الأول بعد ذلكك الشهرء والأظهر بحسب 
الروايات هو اعتبار الفصل بشهر على التفسير الثانى كما هو ظاهر عده روايات منها صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: «فى كتاب على عليه السلام فى كل شهر عمره1(0): ونحوها موثقه يونس بن يعقوب(1): ومنها صحيحه 
معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: كان على عليه السلام يقول: لكل شهر عمره4100 ونحوها صحيحه يونس بن 
يعقوب(5)» ومنها مصححه اسحاق بن عمار قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام : السنه أثنى عشر شهراًء يعتمر لكل شهر عمره)(). 
وظاهرها كون العمره الثانيه مشروعه إذا وقعت بعد انقضاء الشهر الذى اعتمر فيه. وإن لم يفصل بينهما يوم فضالًا عن ثلاثين 
يوماًء ومثلها مصححته المتقدمه الوارده فى متمتع يقضى عمرته ثم يخرج إلى المدينه أو غيرها حيث ذكر الإمام عليه السلام فيها: 
اايرجع إلى مكه 


ص ار 


.١ وسائل الشيعه 007:1 الباب © من أبواب العمره» الحديث‎ )١(-١ 
؟- (1) المصدر المتقدم: الحديث ؟.‎ 

'- (0 المصدر المتقدم: 508 الحديث 5. 

*- (6) المصدر المتقدم: الحديث ه. 

ه- (0) المصدر المتقدم: 709 الحديث 8. 


بعمره إن كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه لأنّ لكل شهر عمرها ومقتضاه أنّهِ يدخل بلا إحرام إذا دخل قبل خروج ذلك الشهرء 
ومقتضى التعليل بقوله عليه السلام الأنّ لكل شهر عمره(١)‏ عدم الفرق بين كون العمره الثانيه مفرده أو عمره التمتع» فما عن 
بعض الأعاظم قدس سرهم من اختصاص اعتبار الفصل بشهر بما إذا كانت العمرتان مفردتين لا يمكن المساعده عليه؛ نعم ظاهر 
الروايات اختصاص الفصل بين العمرتين من كل مكلفه وامّا إذا ناب عن اثنين فى العمره المفرده جاز الإتيان بهما بلا فصل؛ 
وكذا إذا اعتمر عن نفسه وناب فى الثانى عن الآخر أو بالعكس. 


أدله اعتبار الفصل 


واستدل على اعتبار الفصل بعشره أيام بحمل أخبار الفصل بشهر على الأفضليه بخبر على بن أبى حمزه قال: «سألت أبا الحسن 
عله لباقم عئ الرجل ينكل ندا اسه اتير أو النرقى والكريره فيض عه قله والفعل البدعل اران حر 
فليخرج محلا قال: ولكل شهر عمره؛ فقلت: يكون أقل؟ قال: فى كل عشره أيام عمره1(0)» ولكن الروايه ضعيفه بعلى بن أبى 
حمزه؛ وامّرا ما رواه الصدوق قدس سره عن على بن أبى حمزه قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يدخل مكه فى 
السنه المره والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملب وإذا خرج بخرج محلا)(). فلم يرد فيه فصل عشره أيام» 
ولا يدل على عدم اعتبار الفصل أصللاه لأنّ المفروض فى السوءال كون الرجل يدخل المره والمرتين والأربع فى السنه وإحرامه 


ص 71١17:‏ 
)1(-١‏ وسائل الشيعه 07:1١‏ الباب 55 من أبواب أقسام الحج. الحديث 8. 


6-9 وبكل القريه 216 الباتب هن أنواب العيره الشوية + 
(") الفقيه 5: 9م95 / 1181. 


كلما دحل لا ينافى اعتبار الفصل بين العمرتين بشهرء مضافاً إلى ضعف سندها حتى بناءً على كون المراد بعلى بن أبى حمزه» 
ابن أبى حمزه الثمالى» وذلكك فإِنّهِ روى فى الفقيه هذه الروايه عن القاسم بن محمد عن على بن أبى حمزهء وسنده إلى قاسم بن 
محمد غير مذكورء بل لا يحتمل كون المراد ابن أبى حمزه الثمالى لعدم معهوديه نقل روايات الأحكام عنه. وممّا ذكر يظهر 
الحال فيما رواه فى الفقيه فى باب العمره فى كل شهر وفى أقل ما يكون عن على بن أبى حمزه. قال: «سألت أبا الحسن موسى 
عليه السلام » قال: لكل شهر عمره. قال: فقلت له أيكون أقل من ذلكك؟ قال: لكل عشره أيام عمره(01)» ووجه الظهور الإنصراف 
إلى البطائنى على ما ذكرنا. 


وأمّرا ماورد فى صحيحه الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «العمره فى كل سنه مرّه)10)» وفى صحيحه حريز عن أبى 
عبداللّه عليه السلام وصحيحه زراره بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا تكون عمرتان فى سنه)()؛ فتحمل على عمره 
التمتع» حيث إِنّ المشروع من عمره التمتع لدخولها فى الحج فى كل سنه مرّهء وقد ورد فى مصححه حماد بن عيسى المتقدمه 
الوارده فيمن تمتع بالعمره» قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينه أو نحوها بغير إحرام» ثم رجع ابان الحج فى أشهر الحج., يريد 
الحج؛ فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع فى شهره دخل بغير إحرام؛ وإن دخل فى غير الشهر دخل محرماًء قلت: فأىّ 
الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيره؟ قال: الأخيره هى عمرته؛ وهى المحتبس بها التى وصلت بحجته)(2). 


ص :10 


.1١8١ /78 الفقيه ؟:‎ )١(-١ 

.8 الباب © من أبواب العمره» الحديث‎ »04 :١ (5؟) وسائل الشيعه‎ -١ 
.7 وكاو المصدر المتقدم: الحديث‎ 

*- (5) وسائل الشيعه :١١‏ 207 الباب 77 من أبواب أقسام الحج, الحديث 8. 


وظاهرها انقلاس العمره الأولى إلى المفرده لا فسادها راسأء وإلا لم يكن وجه لاعتبار خروج الشهر الذى اعتمر فيه فى الإحرام 
للثانيه ولو كان المشروع فى السنه أزيد من عمره تمتع واحده لم يكن للانقلاب واختصاص الأخيره بالتمتع وجه. 


ثم هل الفصل يعتبر بين الإحرامين من العمرتين بأن يكون الإحرام بالأولى فى شهرء والإحرام بالثانيه فى شهر آخرء أو يعتبر بين 
آخر أعمال العمره الأولى وبين الإحرام من الثانيه» بأن يكون الفراغ من عمره فى شهر والإحرام بالثانيه فى الشهر الآخر فقد يقال 
بالثانى بدعوى أنّ العمره عنوان لمجموع أفعال» وما ورد فى الفصل بين العمرتين بشهر يلاحظ بين مجموع الأفعال من العمرتين» 
وما ورد فى تقديم إحرام شهر رجب وكون العمره رجبيه مع وقوع إحرامها قبل انقضاء الشهر تعبّد فى عمره شهر رجب. ولا 
يجرى على كل عمره مفرده؛ ولكن الأ.ظهر هو اعتبار الفصل بين الإحرامين منهماء وذلكك فإِنٌ العمره وإن كانت عنواناً لمجموع 
الأفسال إل أث الرواياظ الوارهه فن أذ لكل شير عمره المراد هنها حدوفهاء فد عافى'الاتنات باقن افعاليا فى الشتون الاح كنا 
يدل على ذلك مافى مصحححه أبى أيوب الخراز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إنَى كنت أخرج ليله أو ليلتين تبقيان من 
رجبء فتقول أمّ فروه أى أبه» ان عمرتنا شعبانيه؟ فأقول لها: أى بته إنّها فيما أهللت» وليس فيما أحللت100). فإنّ ظاهرها عود 
الضمير إلى العمره لا عمره رجبء كما يفصح عن ذلك قولها لأبيها عليه السلام «ان عمرتنا شعبانيه)» وصحيحه معاويه بن عمار 
قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ليس ينبغى أن يحرم دون الوقت الذى وقّته رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم إلا 


571١9: ص‎ 


.٠١ الباب " من أبواب العمره. الحديث‎ »07 :١5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


أن يخاف فوت الشهر فى العمره00). حيث إِنْها ظاهره فى كون اللازم فى عمره الشهر عقد إحرامها فيه» ولكن قد ورد فيمن 
أفسد عمرته المفرده بالجماع قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه. أن عليه أن يقيم بمكه إلى الشهر الآ-تى» ثم يخرج إلى بعض 
المواقيت فيحرم منه. كما فى صحيحه بريد بن معاويه العجلى وفى صحيحه مسمع «قد أفسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم 
ويعتمر) وهذا على روايه الفقيه» وأمّا على روايه الكلبتى والشيخ «نقيم بسكه معلاة ومقتضى اطلاقهما «انقضاء الشهر الذى اعتمر 
فيه بلا- فرق بين كون الإ-حرام لها فى ذلكك الشهر أو قبله»» ففى النتيجه ظاهر الصحيحتين ونحوهماء أن الميزان فى مشروعيه 
العمره فى شهر وقوع افعالها فيه لا مجرد الإحرام فيه؛ وفيه أولاً: أن ما تقدم يكون بياناً لإتيان العمره ومشروعيتها لكل شهرء وأنّه 
يكفى فيه مجرد وقوع الإ-حرام لها فيه» وثانياً: أنه مع الإغماض عن ذلكك يلتزم فى صوره وقوع الجماع قبل الفراغ من سعيها 
والشيخ بالبقاء محلاًء ومقتضى التقييد لزوم اكمالهاء وإلآ كان التقيبد لغواًء فإنّه مع الفساد بمعنى البطلان يكون المكلف محلا لا 
محبوبء ورواياته سند صحيح على ما ذكره فى الفهرست. 


4 


آذ 


77١: ص‎ 


.١ من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١١ 780”؛ الباب‎ :١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


وقد يقال: إِنْ المستفاد من صحيحه اسحاق بن عمار الوارده «فيمن خرج من مكه بعد عمره التمتع» أن اللازم فى الدخول بلا 
إحرام لمكه ثانياً أن يكون دخوله فى الشهر الذى أتى بأعمال العمره فيه لا خصوص إحرامه؛ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام 
اعن المتمتع يجىء فيقضى متعته» ثم تبدو له الحاجه, فيخرج إلى المدينه . . . يرجع إلى مكه بعمره إن كان فى غير الشهر الذى 
تمتع فيه لأنّ لكل شهر عمره)(١)‏ ووجه الاستفاده ظهور تمتع فيه «فى الإتيان بأعمالها بتمامها لا خصوص الإحرام لهاء. وفيه أن 
المراد انقضاء الشهر الذى أحرم لها فيه لما تقدّم» فالمراد من الشهر الذى تمتع فيه أى أحرم فيه للعمره قبل ذلكك, كما هو المراد 
من صحيحه حماد بن عيسى عن أبى عبدالله عليه السلام أيضاً حيث ورد فيها: «قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينه أو نحوها بغير 
إحرام» ثم رجع فى ابان الحج. فى أشهر الحج؛ يريد الحجء فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع فى شهره دخل بغير 
إحرام؛ وإن دخل فى غير الشهر دخل محرماً»(5)» بل يمكن أن يقال مثل هذه الصحيحه ناظره إلى الشهر الذى أحرم فيه لأنّ 
الإحرام جزء من العمره؛ وإذا دخل مكه بعد انقضاء الشهر الذى أحرم لها فيه. وأتى ببقيه الأعمالء ثم خرج وأحرم للعمره 
الأخرى فى ذلكك الشهر فقد دخل فى العمره فى كل من الشهرين فيعمهما قولهم عليهم السلام : «لكل شهر عمرها. وينبغى تتميم 
مباحث العمره المفرده المعئر عنها بالعمره المبتوله فى لسان بعض الروايات بذكر: 


مسائل فى العمره المفرده 

الأرن! تكن قن العجره المقردة امود 

الأول: الإحرام, الثانى: الطواف حول البيتء الثالث: صلاه الطوافء الرابع: 
ص 77١:‏ 


.8 و3037 الباب 77 من أبواب أقسام الحج, الحديث و‎ 70:1١ و (1) وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


السعى بين الصفا والمروه» الخامس: الحلق أو التقصيرء السادس: طواف النساءء السابع: صلاته» ووجوب طواف النساء فيها مشهور 
بين أصحابناء بل لم يعرف الخلاف فيه إلا ما حكاه فى الدروس عن الجعفى ومال إليه بعض المتأخرين لبعض روايات استظهر 
منها عدم وجوبه كصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام : «قال إذا دخل المعتمر مكه من غير تمتع» وطاف 
بالكعبه وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروه فليلحق بأهله إن شاء»(01) وفيه أنْ دلالتها على عدم لزوم 
طواف النساء بالإطلاق والسكوت فى مقام البيان فيرفع اليد عن الإطلاق بتقيبده بما دلّ على وجوبهء كصحيحه عبداللّه بن سنان 
عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يجىء معتمراً عمره مبتوله» قال: «يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه وحلق 
أن يطوف طوافاً واحداً بالببت ومن شاء أن يضر قضر)(1) ويستظهر عدم وجوبها من صحيحه صفوان بن يحيى قال: «سأله أبو 
حر عن وبعل تمنع بالعمره إلى الحج فطاف وسعن وقظدرء هل غلية طواف النساء» قال لأء إثما طواق النساء بعد الرجوع من 
منى)00» وهذه أيضاً مع الإغماض عن اضمارها لا تدلّ على عدم وجوب طواف النساء فى العمره المفرده لكون الحصر فيها 
اضافياً وبلحاظ نفى وجوبه فى عمره التمتع المفروض فى السوءالء وبتعبير آخر ما ورد فيها إِنّما طواف النساء بعد الرجوع من 
منى ناظر إلى الحاج بحج التمتع لا إلى كل ناسككء ويدلٌ على اعتباره مضافاً إلى ظاهر صحيحه عبداللّه بن سنان» صحيحه 


إيراهيم 9 ان البلاد أنه 
ص ةر 
١-1‏ وسائل الغيعه 12216“ البات د مق أبوات العبرة الحديث ؟.: 


1- (1) المصدر المتقدم: الحديث .١‏ 
*- () وسائل الشيعه :١‏ *8©, الباب 87 من أبواب الطوافء الحديث 8. 


الشّرح: 


قال لإبراهيم بن عبدالحميد يسأله أبا الحسن موسى عليه السلام «عن العمره المفرده على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب أن 
نعم هو واجب لابدٌّ منهه فدخل عليه اسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب» فدخل بشر بن اسماعيل بن عمار 
الصيرفى فسأله عنهاء فقال: نعم هو واجب)(1). ونحوها فى الدلاله على اعتباره فيها ما رواه محمد بن عيسى فى المعتبره» قال: 
«كتب أبوالقاسم مخلد بن موسى الرازى إلى الرجل عليه السلام يسأله عن العمره المبتوله هل على صاحبها طواف النساء والعمره 
التى يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: اما العمره المبتوله فعلى صاحبها طواف النساءء وامًا التى يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها 
طواف النساء»(1))» ويوءيّدها مثل خبر اسماعيل بن رباح» قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمره عليه طواف النساء؟ 
قال: نعم)0) والتعبير بالتأييد لضعف السند. وامًا مثل خبر أبى خالد مولى على بن يقطينء قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام 
عن مفرد العمره عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء() فلا يصلح لرفع اليد عن الروايات المتقدمه وحملها على 
الاستحباب لضعف سنده. 


ثم ظاهر الأصحاب كظاهر صحيحه عبد الله بن سنان كون موضع هذا الطواف بعد الحلق والتقصيرء كما أنّ ظاهرهم بل المصرّح 
به فى كلام جماعه عدم الفرق فى لزوم طواف النساء بين الرجل والمرأه» وبين الكبير والصغير. كما هو مقتضى اطلاق 


ص نرففر 


.8 الباب 87 من أبواب الطوافء الحديث‎ 25 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ الحديث‎ 68١ ؟-(0) المصدر المتقدم:‎ 

'- (0 المصدر المتقدم: 8**؛ الحديث 8 

*- (6) المصدر المتقدم: الحديث 5. 


قوله عليه السلام كما فى صحيحه إبراهيم بن أبى البلا.د «العمره المفرده على صاحبها طواف النساء» ولزومه على الصبى بمعنى 
أنه يمنع عن النساء مادام لم يطفء كما يمنع عن سائر المحرمات على المحرم مادام لم يحلق أو لم يقصرء كما يستفاد ذلك من 
صحيحه زراره الوارده فى حجٌ الصبيان حيث ورد فيها: «ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب وان قتل صيداً 
فعلى أبيه)(1). وذكر فى الجواهر أنه إذا لم يأت بطواف النساء تحرم عليه النساء بعد بلوغه ومراده أنْ الإحرام بالعمره المفرده أو 
الحج يوجب حرمه النساء إذا لم يطف غايه الأمر تكون الحرمه مرفوعه عن الصبى مادام صبياء وتثبت بعد بلوغه. نظير ما إذا وطأ 
الصبى زوجته قبل بلوغه, فإنّه لا يحرم عليه المكث فى المساجد ما لم يبلغ لكن يحرم عليه بعد بلوغه. 


وعلى الجمله انعقاد الإ-حرام عن الصبى كجنابته موضوع لحكم تكليفى» مادام لم يطف, كما أن جنابته موضوع له مادام لم 
يغتسل» ويوءيد ذلكك صحيحه حسين بن على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأه الكبيره أعليهم 
طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم)(5). 

الثانيه: تفترق العمره المفرده عن عمره التمتع بوجوب طواف النساء فيها دون عمره التمتع» ويأتى بيان عدم وجوبه فيها فى بحث 
عمره التمتع» وظاهر الأصحاب أن اعتبار طواف النساء فى العمره المفرده كاعتباره فى الحج لحليه النساء فقطء وكما أن طواف 
النساء خارج عن أفعال الحج» ويستفاد خروجه منها بما ورد فى بعض من الروايات المعتبره أنْ على الحاج بعد طواف الحج 


ص رفور 


-١‏ (1) وسائل الشيعه :١١‏ 23588 الباب 177 من أبواب أقسام الحجء الحديث ه. 
00 وسائل الشيعه *اال3 الباب 7 من أبواب الطواف» الحديث ١‏ 


حيث إِنْ تقييد طواف النساء بما بعد الحج ظاهره خروجه من أفعالهاء ولذا لو ترك المكلف طواف النساء وما يقوم مقامه من 
طواف الوداع لم يكن عليه شىء غير حرمه المجامعه مع زوجتهء وكذا لا يبعد خروجه من أفعال العمره المفرده أيضاً حيث إِنَّ 
مقتضى الإرتكاز ان اعتباره فى العمره المفرده كاعتباره فى الحجء ويترتب على ذلكك أنه لو تركك طواف النساء نسياناً أو جهال 
أو عمداء ثم عاد بعد انقضاء الشهر الذى اعتمر فيه لتداركه؛ فعليه الإحرام لدخول مكه ثانيه» بخلاف ما إذا تركك بعض افعالهاء 


قالذ للا جنات الك القند ام عاشة» والله العالي: 
ع هو 2 وخرام 5 


وتفترق أيضاً عن عمره التمتع بأنّهِ يتعين الخروج عن إحرام عمره التمتع بالتقصير ولا يجزى الحلق» بخلاف الإحلال من إحرام 
العمره المفرده فإنّهِ يتخير بين الحلق والتقصير وإن كان الحلق أفضلء كما يشهد لذلكك صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: «المعتمر عمره مفرده إذا فرغ من طواف الفريضه وصلاه الركعتين خلف المقام والسعى بين الصفا والمروه حلق 
أو قضّر. وسألته عن العمره المبتوله فيها الحلق» قال: نعم. وقال: إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قال فى العمره المبتوله: 
اللّهمَ اغفر للمحلقين» قيل: يا رسول الله وللمقصرين؛ قال: الله اغفر للمحلقين» قبل: يا رسول الله وللمقصرين» فقال: 
وللنقضرين الأك وظاهر ذيلها أفضليه الحلق» وهذا بالأضاقه إلى الرجال»:وأنا النساء فليس عليه إلا التقصيره وتكترقان أيضاً بأثه 
ليس للعمره المفرده وقت خاصء بل يوءتى بها فى كل وقت, كما تقدم من الروايات الداله على أن لكل شهر عمره بخلاف 
عمره التمتع» فإنّه لابدّ من أن تقع فى أشهر الحج ويوءتى بها موصوله إلى الحج لدخولها فى الحج على ما تقدم, ولا يعتبر فى 
العيري 


ص هرضن 


.١ ,الباب ه من أبواب التة لتقصيرء الحديث‎ ١ :3* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


المفرده الإتيان بالحج فى سنتها ويأتى التفصيل فى مباحث عمره التمتع إن شاء اللّه. 


الثالثه: من ترك طواف النساء فى عمرته المفرده نسياناً حتى خرج من مكه. فعليه الرجوع إليها لتداركهاء وإن لم بتمكن من 
الرجوع فعليه الاستنابه للطواف عنه؛ ومقتضى الإطلاق فى بعض الروايات جواز الاستنابه حتى مع تمكنه من الرجوع» كصحيحه 
معاويه بن عمار قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه. 
فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وله(1)» وصحيحته المرويه فى الفقيه قال: «قلت له: رجل نسى طواف النساء حتى رجع 
إلى أهله قال: يأمر من يقضى عنه إن لم يحي فإنّه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت»4)10 ورواها الكلينى قدس سره بسنده 
إليه» قال: قلت لأ-بى عبدالله عليه السلام : «رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله؛ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت». 
وقال فقال: «يأمر من يقضى عنه إن لم يحج وإن توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره)(440 وفى مقابل ذلك صحيحه 
أخرى لمعاويه بن عمار مقتضى اطلاقها عدم جواز الاستنابه» بل عليه أن يرجع ويأتى بطواف النساء بالمباشره. قال: «سألته _ 
يعنى أبا عبداللّه عليه السلام _ عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت» فإن هو 
مات فليقض عنه ولتِه أو غيره؟ فامّرا مادام حتاً فلا يصلح أن يقضى عنه. وإن نسى الجمار فليسا بسواء انّ الرمى سنه والطواف 
فريضه)50), ولكن لابدّ من رفع اليد عن اطلاق قوله «فامًا مادام حتاً فلا يقضى عنها 


ص اوضر 


." وسائل الشيعه 1: 28017 الباب 88 من أبواب الطوافء الحديث‎ )١(-١ 
.١1١ا/0‎ / ؟1- (35) الفقيه ؟ : ه”‎ 

+(" الكافى © : 801/ه. 

- (©) وسائل الشيعه 8٠85 :١7‏ الباب 88 من أبواب الطوافء الحديث ؟. 


نمال على جواق الانناة يطراق الساء عم إذا لم تدر غلن الاثياة بالمبافترهه ولو يعدم سكفامن الرسوع كتان صسيسة 
الأمخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل نسى طواف النساء حتى أتى الكوفه: قال: «لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت: 
قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه/(1)» وبعد رفع اليد عن اطلاق فامًا مادام حيَاً فلا يقضى عنه بالإضافه إلى العاجز عن 
المباشره يبقى تحته من يتمكن من الرجوع والإتيان بالمباشره؛ فيكون هذا المدلول أخص مما دل على جواز الاستنابه مطلقاًء 
فيرفع بهذا عن إطلاق ما دلّ على جواز الاستنابه. 


وعلى الجمله فالمقام من صغريات انقلاب النسبه بين الطائفه الأولى المجوزه للاستنابه مطلقاً وبين الطائفه الثانيه النافيه لجوازها 
مطلقا. 


لا يقال: لا معارضه بين الطائفه الأولى والثانيه» بل بينهما فى نفسهما جمع عرفى. فإِنّ الأولى: دالّه على جواز الاستنابه لناسى 
طواف النساء بعد رجوعه إلى أهله. والثانيه: دالّه على عدم جواز القضاء عنه. ومقتضى اطلاق الثانيه عدم الفرق بين كون القضاء 
باستنابه الناسىء أو نيابه الغير عنه تبرعاً بلا استنابه» فيرفع اليد عن هذا الاطلاق بالطائفه الأولى؛ فتكون النتيجه عدم كفايه مجرد 
القضاء عنه حال حياته بلا استنابته» ولكن يجزى مع الاستنابه وفرض عدم التمكن من المباشره فى الصحيحه الأخيره مفروض فى 
كلا-م السائل فلا يوجب تقيبداً فى الطائفه الأولى» ولعلّه لذلكك افتى المشهور بجوازها مطلقاً فإنّه يقال حمل قوله عليه السلام 
«فامًا مادام حياً فلا يصلح أن يقضى عنه على غير صوره الاستنابه» من حمل المطلق على الفرد 


ص 06 


00-١‏ وسائل الشيعه 3 الباب 0 من أبوات الطواف» الحديث عع 


النادرء حيث يعلم تركك طواف النساء إلا من قبل طلب الناسى وسوءاله أن يقضى عنه. 


هذا بالإضافه إلى ترك طواف النساء نسياناء وأما إذا تركه جهللا فعليه أيضاً الرجوع والإتيان به مباشره مع تمكنه؛ وامًا مع عدم 
تمكبه دو التناشرة ولو العدم تمكه ابن الرسوع يجو وله الانسناية #الناسن :وما ورد فى تدر كك خلواى الماذا على التحو مقلم 
مورده وإن كان النسيان. إلا أنّهِ يتعدى إلى صوره الترك جهلا؛ وإن كان تقصيرياً لعدم احتمال محروميه الرجل عن زوجته إلى 
آخر عمره: مع عدم تمكنه من الرجوع والأتيان بطواف النساء مباشره؛ كما أنه لا يحتمل أن يكون الناسى أصعب أمراً من 
الجاهلء ولو كان جهله تقصيرياً بأن يحل له النساء من غير حاجه إلى تدارك الطوافء ثم إِنَّ ما ورد فى قضاء الولى طواف 
النساء عنه بعد موته يحمل على الاستحباب, وليس قضائه مثل قضاء حجه الإسلام بأن يخرج من تركته؛ والوجه فى ذلكك ضم 
غير الولى إلى الولى فى بعض روايات القضاء. فإنّهِ لا يحتمل أن يجب القضاء عنه على الغير بأن يكون وجوب القضاء كوجوب 
تجهيز الميت واجباً كفائياًء ودعوى أنَّ الروايات الوارده فى القضاء عنه والاختلاف فيها بضم الغير إلى الولى ينتهى إلى معاويه 
بن عمار» ومن المحتمل اتحاد تلكك الروايات وهذا لا يمكن المساعده عليه فإنهِ مع احتمال الإتحاد واحتمال الضِعمٌ فى كلام 
الإمام عليه السلام يوجب إجمالها وعدم تماميه الظهور فى وجوب القضاء. 


الرابعه: من تركك طواف العمره المفرده نسياناً وخرج من مكه. فعليه الرجوع إليها لتداركهاء والأسحوط اعاده السعى أيضاًء بل 
التقصير أو الحلق وطواف النساءء وإذا لم يتمكن أو لم تير له الرجوع والتداركك ولو لرجوعه إلى بلا.ده» يستنيب ويقضى 
النائب الطواف خاصه. ولو كان واقع النساء فعليه بعث هدى يذبحه بمكه. 


ص ير 


ويشهد له صحيحه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن رجل نسى طواف الفريضه حتى قدم إلى بلاده وواقع 
الساء كيك يعست قالخ يبعك بهنذى :إن كان تركداقى جيم يهنا بة فى سخيره و إن كان تركه فى عمره يدت به فى عهرةه و وكل 
من يطوف عنه ما تركه من طوافه(0): ومدلولها جواز الاستنابه للناسى بعد رجوعه إلى أهله الظاهر فى عدم تيسّرر الرجوع 
والإقياة بالسباشسره» وداعوق 31 الماك يطراش التريفةظلوات التينا ومقطيني القاذه عو قداركك طواف العمرة والاتيان يما 
عدوس الأغمال كياقى فرعن عدم خروجه عن مك أو عدر رجوعة إليها لا يمكن اللساغده غليهاء إن طواف التريضه وزة 
اطلق على طواف النساء فى بعض الموارد كما فى احدى الصحاح المتقدّمه لمعاويه بن عمار فى المسأله الثالثه» إلا أنّ ظاهره هو 
الطواف الذى هو جزء العمره أو الحجء كما أن ما ورد فى الصحيحه «من بعث الهدى إذا واقع النساء» لا يجرى فى صوره عدم 
المواقعه لاحتمال دخاله الجماع فى وجوبه. نعم الظاهر أنْ المراد من البعث ولو بأن يشترى النائب الهدى من مكه أو من منى لا 
خصوص أن يجلب الحيوان إلى مكه أو منى من مكان آخر وما ذكرنا من أن الأحوط إعاده السعى بل التقصير أو الحلق 
وطواف النساء لما يأتى من أنّه على القاعده؛ والصحيحه ظاهرها صوره عدم التدارك بالمباشره لعدم تمكنه ولا أقل من عدم 
تيشر رجوعه إلى مكه. وإِنّْ مع الاستنابه يقتصر النائب على الإتيان بالطواف من غير تداركك للأعمال المترتبه عليه. 


هذا بالإضافه إلى العمره الواجبه بالأصل التى يكون طوافها فريضه. وأمًا 


ص اضر 


.١ وسائل الشيعه 1: 60, الباب 08 من أبواب الطوافء الحديث‎ )١(-١ 


المندوبه بالأصل الواجب اتمامها بالدخول فيها أو بغير ذلك فمقتضى القاعده بطلانها إذا لم يتدارك طوافها بالمباشره أو 
بالاستنابه» ولكن يجب تداركه بأحد الأمرين أخذاً بظاهر قوله سبحانه: «وأتتموا الحج والعمره للّهاه ويأتى أنَّ العمره المفرده يعنى 
إحرامها لا تبطل بمجرد الخروج عن مكه؛ بل على المكلف اتمامها مادام للعمر مجالء وهذا مقتضى كون العمره المفرده عمال 
ارتباطياً لم تحدّد بوقت» ولكن ورد فى السعى يعنى نسيانه ما يشمل باطلاقه نسيان السعى فى العمره المفرده المندوبه بالأصل» 
ففى صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: «سألته عن رجل نسى أن يطوف بين الصفا والمروه» قال: يطاف 
عنه)(1) وبما أن احتمال الفرق بين نسيان السعى ونسيان الطواف موهوم. فاللازم تدارك طواف العمره المفرده أيضاً حتى لو 
كافك تدويه بالآضا نبل تسكن أن ال فطراف الفرشوق متعهة على يم جعت المنقتديه تشيل الغمره التكدوية ارقية 
حيث يستفاد منها أن التدارك للطواف الفائت المنسى الذى هو جزء للحج أو العمره يكون بالمباشره أو الاستنابه» واطلاق 
طواف الفريضه باعتبار المقابله مع طواف النساء وطواف الزياره المستحب فى نفسه. وأمًا صحيحه هشام بن سالم قال: «سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عمّن نسى زياره البيت حتى رجع إلى أهله؛ فقال: لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه)(؟) ظاهره نسيان الزياره 
الوداعيه فى الحج بقرينه تقييده عليه السلام نفى البأس بصوره الإتيان بالمناسكك ولما تقدّم من لزوم تداركك طواف النساء إذا 
نسيه» واللّه العالم. 


بقى فى المقام أمر وهو أنّه إذا رجع ناسى طواف العمره إلى مكه لتداركها فى 
ص 7١:‏ 


." 588؛ الباب 8 من أبواب السعى» الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
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غير الشهر الذى أحرم فيه للعمره. فهل يجب عليه تجديد الإحرام وال تعره أخرك أو أنه يدخل مكه بلا إحرام, لا يبعد أن يقال: 
بعدم الحاجه إلى إحرام آخرء حيث إِنّ المكلف لم يزل على إحرامه» حيث لم يتم من عمرته التى أحرم لها من قبل غير الإحرام؛ 
ولا دليل على صحه سعيه وتقصيره وطواف نسائه» ودعوى صحتها فإنها مقتضى حديث رفع النسيان لا يمكن المساعده عليهاء 
لأنّ مقتضى رفعه عدم كونه مكلفاً باتمام العمره مع استمرار نسيانه» لا أنه مكلف بالعمره الخاليه عن طوافهاء لايقاس المقام بما 
إذا نسى طواف عمره التمتع أو حج التمتع» وتذكر بعد انقضاء وقت عمره التمتع أو حج التمتع فإِن عمرته أو حيجه محكوم 
بالصيحه. والإتيان بالطواف قضاءء ومقتضى ما دلّ على عدم جواز دخول مكه بغير إحرام وجوب الإحرام عليه» ولكن مع ذلكك 
الأحوط الإحرام للعمره رجاءً؛ والإتيان باعمالها بعد تدارك الطواف المنسى. 


الخامسه: من تركك طواف العمره المفرده جهلا يجب عليه التداركك وتداركك الأفعال المترتبه عليها التى أتى بها قبل أن يطوف» 
وذلكك فإنّه لم يثبت للعمره المفرده اشتراط وقوع تمام أعمالها فى شهرء وما ورد من أن فى كل شهر عمره أو لكل شهر عمره 
المراد مشروعيه الإتيان بالعمره المفرده فى كل شهرء وامًا اشتراطها بوقوعها واتمامها فى شهر بحيث تكون من الواجبات الموقته: 
فلا يستفاد منه» بل مقتضى اطلاق قوله سبحانه «وأتموا الحج والعمره لله مع ملاحظه ما ورد فى اشتراط الترتب فى سعى العمره 
وتقصيره؛ أو حلقها وطواف نسائها بقاء الإحرام الأول حتى يأتى بالطوافء ويعيد الأفعال المترتبه عليه» وما ورد فى وجوب 
الإحرام لدخول مكه ناظر إلى غير المحرم, ولا يشمل المفروض فى المقام. وعليه فلو أحرم فى رجوعه 


77١: ص‎ 


بغير العمره المفرده يحكم ببطلا-ن ذلكك الإسحرام؛ نعم لو احرم بالعمره بالمفرده رجاءً وأتى بأفعالها بقصد الأعم من التداركك 
كان أولى وأحوطء ولا- فرق فيما ذكرنا بين العمره المفرده غير المقرونه والمقرونه بحج القران أو الإفراد» وما فى الجواهر ناقلا 
عن المسالكك من أن فوات العمره المفرده فيما إذا كانت مقرونه بأحدهما بانقضاء سنه الحج لا يمكن المساعده عليه وذلكك 
فإِنّ حج الإفراد أو القِران غير مشروط بالعمره المفرده أصلاً؛ بل العمره عمل مستقل» وعليه فإن كان الإحرام لها بعد الفراغ من 
الحج فالمكلف باق على إحرامه للعمره إلى أن يتتمهاء وإن كان الإحرام لها قبل الحجء فالإحرام بالحج محكوم بالبطلان لأنْه 
حينما احرم له. كان محرماً للعمره» وممّرا ذكرنا يظهر الحال فى ترك السعى جهللا فى العمره المفرده» حيث يجب عليه العود 
لتداركه وإعاده ما هو مترتب عليه من باقى أفعالهاء وكذا إذا احرم بعمره التمتع قبل إتمام العمره المفرده يحكم ببطلان الإحرام 
لهاء وإذا تركك السعى نسياتاً فالأمر فيه كما فى نسيان الطوافء إلا أَنّهِ إذا واقع النساء حال نسيان سعيه لا يجب عليه بعث الهدى, 
وإن كان أحوط. واللّهِ العالم. 


السادسه: تجب صلاه الفريضه عقيب الطواف بنحو المبادره العرفيه بأن لا يفصل بين الطواف وبينها زمان يعتدٌ به» ويعتبر أن 
تكون قبل البدء بالسعى» كما يدل على ذلك صحيحه معاويه بن عمار قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام : إذا فرغت من طوافكك 
فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله إماماً . . . وهاتان الركعتان هما الفريضه ليس يكره لكك أن تصليهما فى أىّ الساعات 
شئتء عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ولا توءخَرها ساعه تطوف وتفرغ فصلّهما»(1). والمراد من أى 


ص فور 


1-(1) وسائل الشيعه 21# :#0 الباب “من أبوات الطواق» الحديث ف والكافى ع 8# رذ 


الساعات بيان الردّ على النّْاس حيث يزعمون أن الصلاه لا تجوز أو تكره فى ساعات من بعد صلاه الفجر أو طلوع الشمس أو 
بعد العصر وأنّه لا بأس بصلاه الطوافء ولا منع فى الإتيان بها فى أىٌ ساعه فرغ من الطواف» وصحيحه محمد بن مسلم قال: 
«سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضه وفرغ من طوافه حين غربت الشمسء قال: وجبت عليه تلكك الساعه 
الركعتان فليصليهما قبل المغرب». 


إلى غير ذلكء وظاهر الجمع استحباب المبادره وكذلك عنون فى الوسائل فى باب الطواف باستحباب المبادره إليهما بعد 
الطوافء ولكن لم تثبت قرينه موجبه لرفع اليد عن ظهورها فى لزوم المبادره» وما ورد فى ناسى الصلاه وأنّهِ يرجع ويصليهما أو 
يصليها حيث ما ذكر إذا لم يتمكن من الرجوع أو شق عليه ذلككء الظاهر فى وقوعها مع التأخير لا يقتضى عدم اعتبار المبادره مع 


العلم والعمد. 


وعلى الجمله ظاهر ما تقدم لزوم المبادره. وحيث إِنّ العمره المفرده كالحج واجب ارتباطى تكون المبادره شرطاً فى وقوعها 
صحيحه؛ بل فى وقوع الطواف أيضاً صحيحاًء والظاهر أنَّ وقوع الصلاه قبل السعى أيضاً شرط فى صحه السعىء فلو أخر صلاته 
بعد السعى بطل السعى إذا كان عمداًء وإن لم يمض من فراغه عن طوافه زمان يعتدٌ به. ويدلٌ على هذا الإعتبار مضافاً إلى ما ورد 
فى الأخبار البيانيه من فعل النبى صلى الله عليه و آله وسلم ء وأنّه بدأ بالسعى بين الصفا والمروه بعد فراغه من ركعتى الطواف 
كما فى صحيحه عبداللّه بن سنان ونحوها ما ورد «فيمن بدأ بالسعى وتذكر فى أثنائه انه لم يصل صلاه الطوافء وأنّه يقطع 
السعى ويرجع ويصلى صلاه الطواف ثم يبنى على موضع قطع سعيه فإنّه لولم يكن صلاه الطواف شرطاً فى صحه سعيه عند 
التذكر لم يكن ملزم لقطع سعيه حتى يصلَى الركعتين قبله» كما فى صحيحه 


ص :7 


الشّرح: 


معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام أنّه قال «فى رجل طاف طواف الفريضه ونسى الركعتين حتى طاف بين الصفا 
والمروه ثم ذكر قال: يعلم ذلكك المكان ثم يعود فيصلى الركعتين» ثم يعود إلى مكانه)(1)» ونحوها صحيحه محمد بن مسلم. 


وعلى الخملة إن متعفي كوث الشمرة ارقاطنا وظافر الأعر الارمادض إلى الى يعن كن الطراق أو الأثمر بال كمعن بد 
الفراغ من الطواف وقبل البدء بالسعى هو اشتراط المتقدم بالمتأخر واشتراط المتأخر بالمتقدم» فكل مورد قام الدليل فيه على 
صحه العمل نسياناً أو حتى جهللً ولو مع التقصيره فيرفع اليد عن القاعده المشار إليها وإلآ يوءخذ بمقتضاها. 


ثم إِنّ ما ذكر من لزوم المبادره إلى صلاه الطواف فى العمره المفرده واشتراط السعى بوقوعه بعدهاء يجرى فى سائر طواف 
الفريضه من طواف عمره التمتع والحج للعموم الإطلا.قى فيما تقدم من الروايات» بل تجب المبادره فى صلاه طواف النساء 
المعتبر وقوعه بعد الحلق والتقصير فى العمره المفرده وبعد الحج فيه. 


السابعه: إذا تركك صلاه الطواف فى العمره المفرده بعد طوافها أو فى غيرها نسياناً حتى خرج من مكه. فعليه أن يرجع إليها مع 
التمكن وعدم المشقّه ويأتى بها خلف المقام؛ ولا عليه اعاده الأعمال المترتبه على صلاته» ولم يعرف الخلاف فى ذلك إل ما 
يحكى عن الصدوق قدس سره حيث مال إلى جواز الإتيان بركعتى الطواف حيثما ذكرء ولو مع عدم المشقه فى الرجوع ولو كان 
ذكره فى أهله» ويستدلٌ على ذلكك بصحيحه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : «رجل نسى الركعتين خلف 


ص :7776 


.١ الباب /ا/ا من أبواب الطوافء الحديث‎ »©748 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


مقام ابراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكه؛ قال: فليصليهما حيث ذكرء وإن ذكرهما وهو فى البلد فلا يبرح حتى 
يقضيهما»(0)» وما رواه محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكنانى قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نسى أن يصِلَّى 
الركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام فى طواف الحج والعمره فقال: إن كان بالبلد صِلّى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام 
» فإِنّ الله يقول: «واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى). وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع)()» ولكن لابدّ من رفع اليد عن 
اطلاقها بالإضافه إلى من ارتحل عن مكه ويتيسّر له الرجوع والإتيان بالصلاه خلف المقام» بشهاده صحيحه أبى بصير قال: سألت 
أبا عبدالله عليه السلام «عن رجل نسى أن يصلى ركعتى طواف الفريضه خلف المقام» وقد قال اللّه تعالى «واتنّخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى» حتى ارتحل» قال: إن كان ارتحل فإِنّى لا أشقٌّ عليه» ولا آمره أن يرجع ولكن يصلى حيث يذكر00) فإِنّ 
ظاهرها أنّ وجوب الرجوع مع كونه ايقاعاً للمشقه منتف يصلى حيثما يذكرء وأوضح منها صحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبدالله 
عليه السلام فيمن نسى ركعتى الطواف حتى ارتحل من مكه قال: «إن كان مضى قليلاً فليرجع فليصلّهماء أو يأمر بعض الناس 
فليصلّهما عنه)(5), فإنّ ظاهر صدرها تعين الرجوع مع المشى القليل» حيث إِنّه لا يوجب نوعاً بملاحظه تلكك الأزمنه من المشقه 


فى الرجوع. 

وبتعبير آخر من لم يخرج عن مكه فعليه العود إلى المقام والإتيان بالصلاه المنسيه 
ص :7760 

.18 7©؛ الباب 58 من أبواب الطوافء, الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.١18 الحديث‎ 6١ ؟-() المصدر المتقدم:‎ 


9 () المصدر المتقدم: )67٠‏ الحديث .٠١‏ 
ع- (ع) المصدر المتقدم: /ااع, الحديث .١‏ 


ومن ارتحل منها فمع عدم المشقه من الرجوع؛ يرجع ومعها يصلّى حيث ما ذكرء أو يرسل من يصلَى عنه؛ قوله عليه السلام فى 
صحيحه عمر بن يزيد (أو يأمر بعض الناس . . .) معطوف على القضيه الشرطيه لا إلى خصوص الجزاء فيهاء إذا من البعيد جدّاً أن 
يقتصر عليه السلام فى الجواب بذكر الحكم فى المرتحل الناسى إذا كان قريباً إلى مكه. فالاستنابه حكم لما يستفاد من مفهوم 
الشرط وهو المرتحل الناسى إذا لم يكن قريباً بأن يكون الرجوع شاقًاً عليه كما هو الغالب فيمن ارتحل وبعد من مكه. ويرفع اليد 
عن اطلاق الحكم بما ورد فى صحيحه أبى بصير «من جواز الصلاه حينما ذكر» فيكون الحكم فيه تخبيرياً بين الاستنابه والصلاه 
فى مكان الذكر. 


هذا كله فى نسيان صلاه الطواف فى العمره المفرده. والأسمر فى نسيانها فى غيرها يعنى فى طواف الحج أيضاًء كذلكك مع 
الارتحال من مكه. وأمّا مع نسيانه فى طواف الحج والخروج إلى منى للأعمال؛ فإن ذكرها فى الطريق فلا يبعد الحكم بلزوم 
الرجوع إلى مكه والإتيان بها خلف المقام» كما يشهد لذلك صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: «سُئل عن 
رجل طاف طواف الفريضه ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروه ثم طاف طواف النساء ولم يصلٌ لذلكك الطواف 
حتى ذكر وهو بالأبطح؛ قال: يرجع إلى المقام فيصلَى الركعتين100)» المراد ركعتى الطواف من كل من الطوافين» كما فى موثقه 
عبيد بن زراره قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضه ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالابطح, 
تعلى أريعا؟ قالة يرجع فيصلّى عند المقام أربعاً للق وفيما رواه الكليت 


ص :72 


.2 الباب 7 من أبواب الطوافء الحديث‎ 2678 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


عنه عن أبى عبدالله عليه السلام «فى رجل طاف طواف الفريضه ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروه» ثم طاف 
طواف النساء فلم تصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلى أربع ركعات, قال: يرجع ويصلّى عند المقام أربعاً»(1). وأمًا إذا تذكر 
وهو بمنى ففى طائفه من الروايات جواز الإتيان بها بمنى؛ منها موثقه عمر بن يزيد عن أبى عبدالله عليه السلام «أَنّهِ سأله عن 
رجل نسى أن يصلى الركعتين ركعتى الفريضه عند مقام ابراهيم حتى أتى منى» قال: يصليهما بمنى100)» وروايه عمر بن البراء 
عن أبى عبدالله عليه السلام «فيمن نسى ركعتى طواف الفريضه حتى أتى منىء أنه رخص له أن يصليهما بمنى)(02» ونحوهما 
روايه هشام بن المثنى أو صحيحه هاشم بن الم فال#وصبيك أن صلق الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى 
فرجعت إلى مكه فصليتهما ثم عدت إلى منى» فذكرنا لأبى عبدالله عليه السلام قال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر)(): وفى مقابلها 
صحيحه أحمد بن عمر الحلال قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسى أن يصلَى ركعتى طواف الفريضه فلم يذكر 
حتى أتى منىء قال: يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهماا(2)؛ ولا يبعد حمل الأمر بالرجوع على الاستحباب والالتزام بجواز الصلاه 
فى منى» وإن كان الأحوط مع عدم المشقه فى الرجوع اختياره» ولو لم يتذكر حتى مات يقضى عنه وله كسائر الصلاه الفائته. 


ص م6 خرور 


.”/ 10 :© الكافى‎ )١(-١ 

.,8 الباب ا من أبواب الطوافء الحديث‎ 28794 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -1١ 
المصدر المتقدم: /31, الحديث ؟.‎ )0( -“ 

*- (©) المصدر المتقدم: 679 الحديث 4. 

ه- (0) المصدر المتقدم: ,67٠‏ الحديث .١75‏ 


الشّرح: 


ثم إن المتعين فى صلاه طواف الفريضه الإتيان بها خلف المقام» حيث ورد فى صحيحه معاويه بن عمار قال: «قال أبو عبدالله 
عليه السلام : إذا فرغت من طوافكك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله إماماً)(1) الحديث. فإنّ ظاهر قوله عليه 
السلام «فاجعله إماماً تعتّنه بلا فرق بين أن يقرأ اماما بالكسر أو بالفقح ولم يشت قرينه على حمله على الاستحباب» كما ثبتت 
بالإضافه إلى السوره التى تقرأ فى الركعتين» وفى مرسله صفوان بن يحيى عمّن حدثه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اليس 
لأحد أن يصلَّى ركعتى طواف الفريضه إلأ خلف المقام لقوله «وانّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى» فإن صلّيتها فى غيره فعليكك 
إعاده الصلاه)(7) نعم لا بأس عند الزحام الصلاه فى غيره من المسجدء وفى صحيحه الحسين بن عثمان قال: «رأيت أيا الحسن 
موسى عليه السلام يصلى ركعتى طواف الفريضه بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد)0). وحيث إن مدلولها حكايه فعل 
يحتمل كونه للزحام فيقتصر عليه؛ وفى خبره قال: «رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلى ركعتى الفريضه بحيال المقام قريباً من 
الظلال لكثره الناس)(60). 


الثامنه: قد تقدم اعتبار الحلق أو التقصير فى العمره المفرده بعد طوافه وسعيه؛ ويدل عليه عدّه من الروايات كصحيحه معاويه بن 
عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المعتمر عمره مفرده إذا فرغ من طواف الفريضه وصلاه الركعتين خلف المقام 


ص زور 


." من أبواب الطوافء الحديث‎ ١ الباب‎ ,877 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ المصدر المتقدم: 670 الباب 17 الحديث‎ )1( -١ 

*- () المصدر المتقدم: 67# الباب 1/8 الحديث ؟. 

ع- (©) المصدر المتقدم: الحديث .١‏ 


والمنلى نوق لفيا والدروم تحال 1و قت لقا وبحلنها: نرق التدعى الاق يكن الروا رات #الإطلاق كن ميجو أرق عن أبن 
عبدالله عليه السلام قال: «إذا دخل المعتمر مكه من غير تمتع وطاف بالبيت وصلَى وكين عدامام ابراعيم وسح بين الضيها 
والمروه فليلحق بأهله إن شاء)(1) كما رفع اليد عن اطلاقها بالروايات الداله على اعتبار طواف النساءء وظاهر الصحيحه الأولى 
كون الحاق أو التقصير مترتباً على إتمام السعى بين الصفا والمروه» كما هو مقتضى ترتبهما فى الجزاء على تحقق ما ذكر فى 
الشرط من الفراغ» فلا يجزى الحلق أو التقصير قبل اكماله؛ بل لا يجوز. كما أن الظاهر ترتب طواف النساء على الحلق أو التقصير 
فلا يجزى قبل احدهماء حيث ورد فى صحيحه عبدالله بن سنان عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يجىء معتمراً عمره 
مكوالهة اله ويجريه إذا علاف حاليك وسنى يع الفيفا والمرؤه وعلق نيطوت ظطرافا والحدا بالبيك ومن هاء أن قمر فين كه 
حيث فرض فى اجزاء الطواف الأخير «تحقق الحلق أو التقصير بعد السعى» ودعوى عدم دلالتها على اعتبار وقوع طواف النساء 
بعد الحلق أو التقصير لأنها ناظره إلى بيان أجزاء طواف الوداع عن طواف النساءء وتأخر طواف الوداع غير اعتبار تأخَر طواف 
النساء لا يمكن المساعده عليهاء فإِنّ غايه ما يمكن عدم اختصاصه بطواف النساء؛ بل يجزى الطواف الواحد بعد الحلق أو 
التقصير ولو كان بعنوان طواف الوداع. 


التاسعه: حيث إِنّهِ ظهر مما تقدم اعتبار الحلق أو التقصير فى العمره المفرده بعد 


ص :"7 


.١ الباب ه من أبواب التقصير» الحديث‎ 4١١ :1* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
الباب 4 من أبواب العمره» الحديث ؟.‎ 218 :١ وسائل الشيعه‎ )5( -1 
.١ المصدر المتقدم: الحديث‎ )7( -' 


الشّرح: 


اكمال سعيه وقبل طواف النساء؛ فإن تركك المكلف الحلق أو التقصير فى العمره المفرده ولو جهللاً أو نسياناً وخرجء فعليه العود 
إلى مكه لإعاده طواف النساء بعد الحلق أو التقصير فيهاء واعتبار وقوع الحلق أو التقصير فيها وان لا يخلو عن تأمّل إلا أنّه أحوط» 
ولا يحتاج فى عودها إليها إلى إحرام جديدء وإن تجاوز الميقات فإنْ الإحرام لدخولها مع انقضاء الشهر الذى احرم فيه وظيفه 
غير المحرم والمكلف المفروض فى المقام محرم, ويترتب على ذلكك أنه لو بقى فى مكه بعد نسيان التقصير أو الحلق وأحرم 
للحجء فالحكم بصحه إحرام حجه مشكلء وما ورد من أن من نسى التقصير حتى احرم بالحج لم يبطل إحرامه وتمت عمرته 
يختصٌ بمن احرم لعمره التمتع» ولذا فرض فى تلكك الروايات نسيان خصوص التقصيره نعم يعم العمره المفرده التى تنقاب إلى 
المتعه بالإحرام للحج بعدهاء وما ذكر من التأمّل فى وقوع الحلق أو التقصير بمكه بدعوى أن مقتضى صحيحه معاويه بن عمار 
عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا دخل المعتمر مكه من غير تمتع وطاف بالكعبه وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين 
الصفا والمروه فليلحق بأهله إن شاء»(١)‏ هو عدم اعتبار وقوع الحلق أو التقصير بمكه لا يمكن المساعده عليهاء لما تقدم من دلاله 
صحيحه عبدالله بن سنان المتقدمه على وقوع طواف النساء بعد الحلق» ولازم ذلكك وقوع الحلق أو التقصير قبل الخروج من مكه 
برق سيره خرن لمعاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : «من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إِنْ المتمتع 
مرتبط بالحج, والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء»(5) حيث علق خروج المعتمر 


ص رون 


الغاء 


." من أبواب العمره؛ الحديث‎  بابلا‎ 1١ :١ وسائل الشيعه‎ )7١( -١ 


الشّرح: 
على الفراغ من العمره. 


العاشره: إذا أتى المكلف بالعمره المفرده فى أشهر الحج وبقى فى مكه. ثم أراد أن يحج حجّ التمتع فله الإحرام للحج من مكه 
ويكتفى عن عمره التمتع بتلكك العمره التى أتى بهاء ويشهد لذلكك جمله من الروايات» منها موثقه سماعه بن مهران عن أبى 
عبدالله عليه السلام أنه قال: «من حج معتمراً فى شوالء ومن ثنته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك. وان هو أقام إلى 
الحج فهو متمتع؛ لأنّ أشهر الحج. شوّال وذوالقعده وذوالحجه؛ فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهى متعه» ومن رجع إلى بلاده 
ولم يقم إلى الحج فهى عمره(1)» ومنها صحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «من دخل مكه معتمراً مفرداً 
للعمره فقضى عمرته ثم خرج كان ذلكك له. وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعه وقال: ليس تكون متعه إلا فى 
أشهر الحج)(1)» وصحيحه يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المعتمر فى أشهر الحج؟ قال: هى متعه)(5). 
وربّما يقال بِأنْ ظواهرها صيروره العمره المفرده مع الإقامه إلى زمان الحج متعه. فيجب عليه الإتيان بحج التمتع» وأظهر مما تقدم 
صحيحه عمر بن يزيد الأسخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من اعتمر عمره مفرده فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن 


يدركه خروج الناس يوم الترويه20)» وخبره الآخر 


ص :1ع" 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 277١ :١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج, الحديث ؟. 
-١‏ (7) وسائل الشيعه :١‏ 317 الباب ا من أبواب العمره» الحديث 2. 
*- () وسائل الشيعه :١١‏ 388 الباب ١0‏ من أبواب أقسام الحج, الحديث ؟. 
ع- (8) وسائل الشيعه 031:1 الباب " من أبواب العمره» الحديث 4. 


الشّرح: 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «من دخل مكه بعمره فأقام إلى هلال ذى الحجه فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس1(0), 
ولكن يتعين حمل الإتيان بالحج على الأفضليه والاستحباب» بشهاده صحيحه ابراهيم بن عمر اليمانى عن أبى عبداللّه عليه السلام 
أنه سئل عن رجل خرج فى أشهر الحج ثم خرج إلى بلاده؟ قال: «لا بأس» وان حج من عامه ذلكك وأفرد الحج فليس عليه دم 
وان الحسين بن على عليه السلام خرج يوم الترويه إلى العراق وكان معتمراً»(؟). فإِنّ الاستشهاد بفعل الحسين عليه السلام يعطى 
عدم وجوب الحج. ودعوى أنه عليه السلام كان مضطراً إلى الخروج لا يمكن المساعده عليهاء فإنّه لو كان اختصاص الجواز 
بصوره الاضطرار لما يكون التعليل مناسباً للاستشهاد على الجواز من غير فرض الاضطرار؛ واوضح منها صحيحه معاويه بن عمار 
قال: «قلت لأ-بى عبداللّه عليه السلام : من أين يفترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إِنَّ المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها 
ذهب حيث شاءء وقد اعتمر الحسين عليه السلام فى ذى الحجه ثم راح يوم الترويه إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس 
بالعمره فى ذى الحجه لمن لا يريد الحج». فإِنْ قوله عليه السلام فى الذيل «ولا بأس بالعمره فى ذى الحجه . . . الخ») كالصريح 
فى جواز الاكتفاء بالعمره المفرده وترك الإ-حرام للحج من غير فرق بين فرض بقائه بعد العمره أيام الحج فى مكه أم لان 
فصيرورتها عمره التمتع تكون بقصد حج التمتع ويعتبر أيضاً فى صيرورتها عمره التمتع إقامته بمكه إلى زمان الحجء فهل المعتبر 
خصوص البقاء فى مكه إلى زمان الخروج إلى عرفات بعد الإحرام بالحج. أو أن المعتبر إقامته إلى زمان الحجء نظير الإقامه فى 
سائر الأمكنه فلا يضر بالإقامه 


ص رف 


1( وماك الشييه 219346 البات لفق أبوات الشيرة الخديث ث2 


الخروج من مكه ولو كان بمقدار المسافه الشرعيه بايام قليله ما لم ينقض الشهر الذى احرم فيه للعمره» حيث إِنّه لو انقضى ذلكك 
الشهر يحتاج الدخول إلى مكه ثانياً إلى إحرام جديدء وحيث إِنّ الإحرام لا يكون إلا فى ضمن العمره والحج, وأنْ لكل شهر 
عمره فيعمه ما دلّ على عدم جواز الدخول فى مكه إلا بإحرام؛ فإنَّ الخارج منه عده أشخاص منهم من دخلها بإحرام قبل مضى 
الشهر. 


وعلى الجمله المراد بالإقامه إلى الحج مقابل الرجوع إلى بلاسده والاقتصار على تلكك العمره المفرده» ولا يببعد كون الظاهر من 
الروانات "هو الثانى: 


ص :767 


ص :عع" 


الفهرس 

فصل فى وجوب الحج”” 78 

الحج واجب" ٠“‏ 0؟ 

الوجوب الكفائى للحج ”77 

وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فورى 71٠ ٠”‏ 
وجوب المبادره لتهيئه مقدمات السفر للحج ١/٠"‏ 
لا يجوز تأخير النخروج مع الرفقه الأولى إل مع الوثوق 1*٠”‏ 
فى شرائط وجوب حيّجه الإسلام ١ ٠‏ 

فصل فى شرائط وجوب الحج”” "١‏ 

أولا: البلوغ والعقل" "١‏ 

يستحب الحج العين النياة بم 

لا يعتبر فى الحج المندوب للبالغ إذن الأيو به :عام 
ييحت الول أن بحرم بلطي غير العن 8م 
يجب أن يكون الصبى طاهراً ومتوضتاً*” 0" 

الولى فى الاحرام هو الولى الشرعى"” 9" 

الهدى والكفاره على الولى"” ٠‏ 


ص حورا 


من أدرك المشعر فقد أدركك الح "* 5١‏ 

إذا بلغ الصبى قبل أن يحرم فحجه حجه الإسلام "89 

انا الج وهو 

جهات أريع*” 51 

ليس للمولى الرجوع فى إذنه لمملوكه فى الإحرام”” 0٠‏ 

إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه" "م 

كفاره المملوك المأذون فى إحرامه على مولاه*” 0ه 

لو أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع فكفارته على مولاه"”” /ام 
ف 'المملوكك السعظ: وج 

يشترط فى الحج الاستطاعه الشرعيه لا القدره العقليه”” ٠م‏ 

اشتراط الرااخله للقريب والبعيك»*ع2 

لا يشترط وجود الراحله والزاد عيناً:*" هع 

تعتبر الاستطاعه من مكانه لا من بلده ٠"‏ /ام 

يشترط فى الزاد والراحله كونهما مناسبين لحاله 8/٠"‏ 

فى نفقه الذهاب والوياب”٠ 7١‏ 

يجب بيع ما عنده وصرف ثمنه فى الحج إلا ضروريات معاشه" 7١‏ 
يجب بيع الدار المملوكه لو كانت بيده دار موقوفه” 7 

يجب تبديل داره إذا كانت زائده بحسب القيمه"” ٠#‏ 

فى جواز شراء المستثنيات وتركك الحج ٠0 ٠"‏ 


يجب تقديم الحج على النكاح ٠"‏ /ا/ا 


يجب اقتضاء ديئله وصرفه فى الحج ** 1,8 
الدين مانع عن وجوب الحج ** /١‏ 


ص ور 


الخمس والزكاه مانعان عن الحج"” 7/ 

الدين المؤجل بأجل طويل لا يمنع من الحج”: / 

يجب الفحص عند الشكك فى حصول الاستطاعه""” هم 

يجوز التصرف بنفقه الحج قبل التمكن من المسير" 85 

إذا وصل ماله حد الاستطاعه لكنه كان جاهلا استقر الحج عليه" // 
فيما إذا اعتقد عدم الاستطاعه فحج ندباً"” 4/ 

لا تكفى الاستطاعه الملكيه المتزلزله للزاد والراحله"” 9٠‏ 

يشترط فى وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال” 47 

تكفى الاباحه فى الزاد والراحله ٠‏ 9 

يجب الحج لو أوفى اليشابما يك +4 

إذا نذر زياره الإمام الحسين عليه السلام قبل الاستطاعه لم يجب عليه الحج ٠"‏ 48 
لو قيل له حج وعلىّ نفقتك وجب عليه"” 19 

لا يشترط الرجوع إلى الكفايه فى الاستطاعه البذليه” ٠١7‏ 

إذا وهبه ما يكفيه الحج وجب عليه القبول”” ٠١١‏ 

لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاه و شرط الحج صِح ووجب" ٠١6‏ 
يجزئ الحج البذلى عن حجه الإسلام" ٠١5‏ 

يجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام"”” ٠١8‏ 

إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثه فالظاهر الوجوب عليهم كفايه" ٠١7‏ 

ثمن الهدى على الباذل"*" ٠١8‏ 


تدوز الكقاره فلن ايدو لاله إذا روتكي جريهها عدا قي 


إذا بذل له مالاً وختيره بين زياره الامام الحسين عليه السلام والحج وجب الحم“ ب 
لا فرق ديو أذ بكو الباذل ولحدا أ 1 
لو بذل مالا مغصوباً لا يكفى عن حجه الاسلام"* ١١7‏ 


ص 6 خذر 


يشترط فى الاستطاعه وجود ما يمون به عياله"” ١١‏ 

يشترط فى الاستطاعه السربيه عدم وجود مانع فى الطريق*” ١١2‏ 
مسائل فى شرائط وجوب الححج ١117٠‏ 

لو اعتقد البلوغ والحريه ثم حج فبان العدم فلا تجزى عن حجه الإسلام"” 1١١11‏ 
إذا تركك الحج مع بقاء الشرائط الى ذى الحجه استقر عليه"” ١١8‏ 
إذا حج مع عدم الاستطاعه الماليه فالظاهر عدم الإجزاء"” ٠٠١‏ 

إذا ارتفع الوجوب كان الحج ندبياً:” ١١‏ 

لا يجزى الحج إذا استلزم تركك واجب أو ارتكاب محرم"” ١77‏ 
اذا انحصر الطريق فى البحر وجب ركويه”” ١١5‏ 

تجب الاستنابه اذا استقر الحج عليه ولم يباشره لمرض ١70 ٠"‏ 

إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام” ١١‏ 
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع ١8 ٠‏ 

فى وجوب الحج على المرتد فطرياً أو ملياً:”” ٠8‏ 

إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعاده” ١٠‏ 

عدم اعتبار إذن الزوج فى حجه الإسلام لزوجته”” ١5١‏ 

لا يشترط وجود المحرم فى حج المرأه"” ٠١‏ 

اذا استقر عليه الحج وأهله صار ديناً عليه" ١8‏ 

إذا زالت بعض الشرائط فى الأثناء فأتم الحج أجزأه:” ١68‏ 

تقضى حجه الإسلام من أصل التركه"” ١9‏ 


يقضى الحج النذرى من الأصل"” ١5٠‏ 


يعدم الخمس والزكاه والدين على الحج ** ١67‏ 
لا يجوز التصرف فى التركه قبل استئجار الحج"* ١080‏ 
إذا أقرّ بعض الورثه بالحج على المورث وجب عليه دفع حصته بعد التوزيع ”” ١00‏ 


ص لرفذر 


اذا لم تفٍ التركه بالحج فهى للورثه ولا تصرف فى وجوه البر"” ١01‏ 

لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها"*” ١8/‏ 

المشهور وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت” ١08‏ 

إذا أوصى بالبلديه واستؤجر من الميقات برأت ذمته”” ١2٠‏ 

المراد بالبلد هو البلد الذى مات فيه** ١2٠‏ 

إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب" ١27‏ 

تجب المبادره الى الاستيجار فى سنه الموت"** ١27‏ 

اذا اهمل الوارث فتلفت التركه فهو ضامن "* ١8‏ 

اذا اختلف تقليد الميت والوارث فالمدار على تقليد الميت"* ١88‏ 

اذا علم بتحقق الاستطاعه الماليه وشكك فى سائر الشروط فلا يجب القضاء ١21/٠‏ 
إذا لم يكن للميت تركه وكان عليه الحج لم يجب على الورثه شىء" ١28‏ 
إذا وجب عليه الحج ليس له أن يحج عن غيره"” ١89‏ 

فصل فى الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين"” ١70‏ 

نذر الزوجه والمملوك والولد**” ١7/0‏ 

يعتبر فى انعقاد اليمين من المملوكك إذن المولى"* ١7/8‏ 

إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته*” 18 

يجوز التأخير فيما إذا نذر الحج ولم يقيده بزمان"” ١80‏ 

اذا قيد نذره للحج بزمان فأخَره عصى وعليه القضاء والكفاره:”” 182 

فى نذر الحج المعلق*” ١84‏ 


فى نذر إحجاج الغير”* لحلا 


اذا نذر حجه الإسلام وكان مستطيعاً انعقد"” 1١931‏ 
إذا نذر حيجاً غير حيّجه الإسلام وهو مستطيع لم ينعقد”” 197 
فيما إذا نذر حجاً فى حال عدم الاستطاعه ثم حصلت له" 197 


ص :9ع" 


إذا نذر الحج وأطلق فالأقوى التعدد"” 19 

فى تزاحم حجه الاسلام والحج النذرى": 1١40‏ 

إذا نذر ان يحج أو بحج عنه انعقد ووجب أحدهما مخيراً:” 190 

إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السلام وجب القضاء من تركته"” 19177 
حكم ما اذا كان على الميت حجاً ولم يعلم أنه حجه الإسلام أو نذرياً"” 198 
إذا اندر الشتتى فن حجة الواجن اتحقل ١48“‏ 

يعتبر فى نذر المشى تمكن الناذر ٠١1‏ 

فى مبدأ وجوب المشى 7١7‏ 

ناذر المشى إلى بيت الله الحرام إذا اضطر إلى الركوب سقط نذره"” 7١0‏ 
اذا نذر المشى فحج راكباً:” ٠١8‏ 

لو عتدز عي :التق يكذ العقان نذروه سقطل ف 

فصل فى النيابه"*" "711 

تصح النيابه عن الميت"* 51 

تاوالت م 

تعن العذااله والوكوق فيه حمل الثاني 12م 

تعتبر معرفه النائب بأفعال الحج"“ 711 

لا تصح النيابه عن الكافر"”* 718 

تجوز النيابه عن الصبى المميز والمجنون”” 7١19‏ 

يشفرط قد التبابه وين االدوات م8 


تصح النيابه بالجعاله ٠”‏ 70؟ 


له تفرغ دذمه المنوب عنه بمجرد الإجاره” عرض 
له يجور استيجار المعذور"” /3 
حكم ما إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسكك 77/٠"‏ 


ص عل هارا 


حكم الأجير اذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم"” 57 
يجب فى الاجاره تعيين نوع الحج ٠"‏ 77 

لا يشترط فى الاجاره تعيين الطريق”” 779 

حكم الاجاره فيما لو أجر نفسه للحج مرتين فى سنه” 76١‏ 

إذا آجر نفسه للحج فى سنه معينه لا يجوز له التأخير ٠‏ +75 

ف تصحيح الاجاره الثانيه ٠“‏ 8ع؟ 

حكم صد الأجير وحصره كالحاج عن نفسه وتنفسخ الاجاره المقيده بهذه السنه””” 588 
إطلاق الاجاره يقتضى التعجيل ”759 

حكم الأجير اذا أفسد حجه بالجماع 50٠”‏ 

يملك الأجير الأجره بمجرد العقد"* 00/ 

إطلاق الإجاره يقتضى المباشره"* 702 

لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعاً”٠‏ 10 

يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب" 52٠‏ 

يجوز التبرع عن الميت بالمندوب”: 7857 

فى النيابه عن شخصين "78 

يجوز أن ينوب جماعه عن شخص واحد"٠‏ 720 

فصل فى الوصيه بالحج ٠"‏ 781 

يخرج الحج الواجب من أصل التركه"” 781 

إذا لم ره اقتصر على أجره المثل"“* ٠1/7‏ 


اللازم فى أجره المثل الاقتصار على أقل الأجره احتياطاً"” 1/0 


لو أوصى بالحج وعين المره أو التكرار تعتّن” 7178 
اذا أوصى بمقدار معين فى الحج لسنين ولم يكفٍ جعل نصيب سنتين فى سنه"*” //1 
فى حكم المال الزائد من الوصيه فى الحج"”” 7179 


"0١: ص‎ 


فيما إذا أوصى بالحج وعين الآجره فى مقدار”” 1.٠‏ 

الاق ري روطع اج بالق عو ف ا و ند الب" 731 
اذا صالحه على دار وشرط الحج عنه بعد موته صِيّم*” 5/7 

إذا ملكه داراً وشرط الحج عنه صِيّح*” 5/80 

إذا أوصى بحجتين وأقرٌ بوجوبهما صدّق وتخرج من أصل التركه"” 5/0 

حكم الوصى اذا مات وقد قبض من التركه الأجره وشكك فى ادائه للحج"” /78 
اذا قيض الوصى الأجره وتلفت بيده بلا تقصير فلا ضمان عليه" 704 

يستحب الطواف مستقالا عن الحج"” 790 

حكم بقيه أفعال الحج من حيث الاستحباب المستقل *” 597 

مقتضى اطلاق الروايه عدم الاستئذان من الحاكم الشرعى"٠‏ 790 

لا يلحق بحجه الإسلام غيرها فى أقسام الحج "*” 198 

لا يلحق بالوديعه غيرها مثل العاريه والعين المستأجره"” 791 

يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ان بحج بنفسه"” 1949 

فصل فى الحج المندوب7:" 

فصل فى أقسام العمره*” 07" 

فى وجوب العمره”” 07" 

تجزى العمره المتمتع بها عن العمره المفرده“** 00ل 

تجب العمره بالنذر والحلف والعهد “08م 

يستحب تكرار العمره. واعتبار الفصل بعشره أيَام*” "1١0‏ 


أدله اعتبار الفصل ٠"‏ 1177 


مسائل 0 العمره المفرده"* حور 
الفهرس--- مع" 


ص اهار 


ليزميرة 


الجزءٌ الثانى 


اشاره 


المَوسُوعَهٌ الفقهية للميررًا التَبِرِيرَئٌ ة 

سُوعَه الفقهتّه للميرزا التبريزى قدس سرة 
تنقيح مَبانى الحج 
الجزءٌ الثانى 


ص :” 


فصل فى أقسام الحج 

اشاره 

وهى ثلاثه بالإجماع والأخبار[ :]١‏ تمبّع» وقران» وإفراد. 

والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكه والآخران فرض من كان حاضراً أى غير بعيد. 


وحدٌّ البعد الموجب للأوّل ثمانيه وأربعون ميلا من كل جانب على المشهور الأقوى» لصحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام 
قلت له: قول الله فى كتابه: «ذلكك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام؛ فقال عليه السلام : «يعنى أهل مكه ليس عليهم 
نب كل بون كا أعلة عون انيديا رين :3 اك عرق وقتقان كبا مد وز حول كه كير فرق طعا فلن اله الاكدن وكل ين 
كان أهله وراء ذلك فعليه المتعههء وخبره عنه عليه السلام : سألته عن قول الله : «ذلكك . . .»» قال: «لأهل مكه؛ ليس لهم متعه 
ولا عليهم عمره» قلت: فما حد ذلكك؟ قال: ثمانيه وأربعون ميلا من جميع نواحى مكه دون تُسفان» وذات عرق» ويستفاد أيضاً 


فى جمله من أخبار أخر. 

فصل فى أقسام الحج 

]١[‏ أقسام الحج ثلاثه بالإجماع والاخبار» وفى الصحيح عن عاو د كماز ال تصمعة آنا عبداللة عليه السلام يقول: «الحج 
ثلاثه أصناف: حج مفرد وقِران وتمتّع بالعمره إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى الله عليه و آله والفضل فيهاء ولا تأمر الناس إلآ 
بها(1). والأولان وظيفه 


ص :6 


.١ من أبواب أقسام الحج. الحديث‎ ١ بابلاء7١١:1١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
ٍ من انواب م الح‎ ١ ب باب‎ 


والقول خا ناسل الدااعف ساك يلم قل ساقي كمااطله شاع لبف 11510 خليله لآ الأمال زو مشي صيلة نرق 
الأخبار وجرت التمّع على كل أحد. والقدر المتبقّن الخارج منها من كان دون الحد المذكورء وهو مقطوع بما مرّء أو دعوى أن 
الحاضر مقابل للمسافر والسفر أربعه فراسخ» وهو كما ترىء أو دعوى أن الحاضر المعلق عليه 


الشّرح: 


القريب إلى مكه, والثالث وظيفه البعيد عنهاء وحدٌ البعد عند المشهور ثمانيه وأربعون ميلا من كل الجهات لمكه أى سته عشر 
فرسخاًء كما يشهد لذلكك صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام قول الله فى كتابه «ذلكك 
لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام»» قال: «يعنى أهل مكه ليس عليهم المتعه» كل من كان أهله دون ثمانيه وأربعون ميل 
ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكه فهو ممّن دخل فى هذه الآيهه وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعه)(0). 
وظاغرها تحديد البعد عن مكه من كل جاتب مخ جواتبها يثمائيه وأربغين ميل وأنّْ.من كان أهله دوق هذا الحل فعليه غير المتعدة 
وقبل والقائل الشيخ فى المبسوط وإبن ادريس والمحقق فى الشرايع, إِنْ حج التمدّ وظيفه من يبعد عن مكه إثنى عشر ميلا أى 
أربعه فراسخ وإِنّ ما فى صحيحه زراره من التحديد بثمانيه وأربعين ميلا يوزّع على الجهات الأربع فيكون كل جهه اثنى عشر 
ميلاء حيث إن المكلف بالبعد كذلكك يخرج عن عنوان الحاضر فى مكه؛ ونسب المحقق فى المعتبر هذا القول الذى اختاره فى 
الشرايع إلى قول نادر لا عبره به. 


أقول: لم يظهر أن المراد من كون أهل الشخص حاضرى المسجد الحرام عدم كون أهله مسافرين» بل ينافى ذلكك التحديد 
الوارد فى صحيحه زراره وصحيحه الحلبى وسليمان بن خالد وأبى بصير كلهم عن أبى عبدالله عليه السلام : «ليس لأهل مكه 
ولا لأهل مرّء ولا لأهل سرف متعها» وذلكك لقول الله : «وذلكك لمن لم يكن أهله 


ص :8 
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وتكوب غزن الفمكم أسر عر فى والعرف لا ساضك على أ ديرق الى عفر فاه ويهذا أنقا كبا تر كنا ان دعرى أن المراقامة 
ثمانيه وأربعين التوزيع على الجهات الاربع فيكون من كل جهه اثنى عشر ميلا منافيه لظاهر تلكك الأخبار. 


الشّرح: 


حاضرى المسجد الحرام»(١)‏ ووجه المنافاه ما يقال من أَنْ البتعد من مكه فى بعض ذلكك أزيد من المرحله التى ظاهرها ثمانيه 
فراسخ. وأنّ ذات عرق فى صحيحه زراره بيان لثمانيه وأربعين ميلا بنحو التمثيل» وفى الحكم على من يكون أهله دونه بعدم 
المتعه له دلاله واضحه على عدم العبره باثنى عشر ميلاً» وأمًا ما فى صحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام فى قول الله «ذلكك 
لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام»» قال: «من كان منزله على ثمانيه عشر ميلا من بين يديهاء وثمانيه عشر ميلا من 
خلفهاء وثمانيه عشر ميلاً عن يمينها وثمانيه عشر ميلا عن يسارهاء فلا متعه له مثل مرّ وأشباهه)(1) فلا عامل بها من أصحابناء وأمّا 
صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: فى حاضرى المسجد الحرام, قال: «ما دون المواقيت إلى مكه فهو حاضرى 
المسجد الحرام وليس لهم متعه)(؛ وصحيحه حماد بن عثمان عن أبى عبداللّه عليه السلام فى حاضرى المسجد الحرام قال 
ماذوة الأرقات إن مكلعل فالدالو كان المرافسى كان اهلناقريا إلى فك من الميقات قاذ يكن الأحة بياءوإة ارسدمد 
يكون أهله دون تمام المواقيت فإنّ ذلكك تحديد بالأخفى, ولكن لا ينافى ما تقدم من التحديد الوارد فى صحيحه زراره. 


ص :/ا 
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؟- (5) وسائل الشيعه »58١ :1١‏ الباب 6 من أبواب أقسام الحج, الحديث ٠١‏ الكافى 5: 8/7٠١‏ 
*- () المصدر المتقدم : ,»78٠‏ الحديث *. 

ع- (©) المصدر المتقدم : الحديث 0 . 


اتناس دام :و الدالة علق أل بهل اعد كانه عق عاك فاك عانا: ييا كنا لاعان مضت خسنا درن عتيان العليين 
ندال على ذا العاشريدى #اقادزة الريك إل مكد 


الشّرح: 


والمتحصّ لى من جميع ما ذكرنا أَنّه لا-مورد فى المقام لأسن يقال بأنْ المستفاد من بعض الأخبار وجوب الحج تمتعاً على كل 
مستطيع؛ نظير ما ورد فى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «دخلت العمره فى الحج إلى يوم القيامه لأنّ الله تعالى 
يقول «فمن تمنّع بالعمره إلى الحج فما استيسر من الهدى», فليس لأحد إلا أن يتمتع)(1) إن قوله عليه السلام (فليس لأحد إلا 
أن يتمتع) يعم كل مستطيع والقدر المتيقن ممّن خرج عن هذا العموم أهل مكه ومن كان بعيداً بأقل من اثنى عشر ميلا حيث 
يكون حاضراًء ولا يدخل فى عنوان المسافر ويوءخمذ فى غيره بالعموم المزبور. وفيه مع امكان المناقشه فى مثل العموم المزبور. 
حيث إِنّه تفريع على قوله سبحانه وما فى قوله سبحانه» مقيّد بغير حاضرى المسجد الحرام إِنّ المخصّص للعموم المزبور صحيحه 
زراره المتقدمهء حيث إِنّ ظاهرها فى نفسها وبقرينه بيان المثال للحد الوارد فيها بذات عرق وعسفان ولمن ليس عليه متعه لأهل 
من يبعد عن مكه باثنى عشر ميلا أو أزيد» كما فى صحيحه الفضلاء؛ يعنى فى الصحيح عن عبيداللّه الحلبى وسليمان بن خالد 
وأبى بصير كلهم عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «ليس لأهل مكه ولا لأهل مرّء ولا لأهل سرفء متعه)(1) يكون دليلا على 
أن الحد ليس باثنى عشر ميلاء فلا يبقى مورد للتمسكك بالأصل أى العموم المزبورء والحاضر المذكور فى الآيه يقابل الغايب لا 
المسافر. ولا مجال للرجوع إلى المعنى العرفى للحاضر بمعنى جعل صدقه معياراً بعد ورود 


ص :م 
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امر) هو انفاء 


وهل بغر الحك المذ كوو م امكة أوفن السيتحة# وعبات أترييها الأول[ :]١‏ 


التحديد له. واللّه سبحانه هو العالم. 


ثم إِنّه يبقى فى المقام أمر وهو أن ظاهر الروايات الوارده فى تفسير الآيه المباركه هو تعين حج التمتع على من لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام, مع أن ظاهر الآيه المباركه وجوب الهدى على من تمتع بالعمره على الحجء وان هذا التمتع لا يثبت فى 
حق من كان أهله حاضرى المسجد الحرام؛ كما أن ظاهر ما ورد فى حج رسول الله صلى الله عليه و آله أن المتعه وظيفه من لم 
يسق الهدى فى إحرامه» وشىء من ذلكك لا يقدح فإنْ الإحرام للحج بسياق الهدى قد نسخ بالإضافه إلى حجه الإسلام مممن كان 
وراء الحد بتعيّن إحرامه بالتلبيه» وتعيّن التمتع على النائى كما هو مدلول الروايات فى مورد نزول الآيه. 


فى الحد الموجب للتمتع 


[١]لا‏ يخفى أن المستفاد من الآيه أن التمتع بالعمره إلى الحج ليست وظيفه من كان أهله حاضرى المسجد الحرام» بل هو وظيفه 
من لم يكن أهله حاضريه؛ وقد حدّد من يكون أهله حاضريه بثمانيه وأربعين ميلاء ومقتضى ذلك ملاحظه البعد بين المسجد 
الحرام وبين مكان أهله» كما عليه ظاهر كلمات جماعه من الأصحابء ولم يرد فى الروايات ما يدل على ملاحظه هذا البعد من 
مكه. وما فى روايه زراره ثمانيه وأربعون ميلا من جميع نواحى مكه مع ضعف سندها لا تدلّ على أن المبدأ هو مكه. فإنَّ مكه 
قيد للنواحى لا مبدأ لثمانيه وأربعين ميلاً. 


ويمكن أن يقال: إِنْ المراد من المسجد الحرام نفس مكه, ولذا عد أهل مكه من حاضريه مع أنّهم غير ساكنين فى المسجد 
الحرام» والمتعارف فى تحديد البعد بحيث يعرفه الناس هو التحديد بين قريه أو بلد وبين قريه أو بلد آخر لا ملاحظه البعد بين 


ص :1 


ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع[١1»‏ لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحد. 
ولو شكك فى كون منزله فى الحد أو خارجه وجب عليه الفحصء ومع عدم تمكنه 


مكان وبين بناء أو بيت فى بلد أو قريه» نعم إذا بنى على اجمال صحيحه زراره وعدم تعبيين ظهورها من حيث مبدأ حساب البعد 
يقال يلتزم بِأنْ مبدأ الحساب نفس المسجد الحرام أخذاً بالعموم فى مثل قوله عليه السلام فى صحيحه الحلبى عن أبى عبدالله 
عليه السلام «فليس لأحد إلا أن يتمتع)(1), وقوله عليه السلام فى صحيحه ليث المرادى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «ما نعلم 
حيداً لله غير المتعه إِنّا إذا لقينا ربّنا قلناء يا ربناء عملنا بكتابكك)(؟) الحديثء حيث لا يرفع اليد عن العموم فى غير المتيقن مع 


اجمال الخاص» وهو من يكون بعده من المسجد الحرام ومنزله أقل من ثمانيه وأربعون ميلا. 
أقول: قد تقدم التأمّل فى العموم المذكورء ويأتى بيان الوظيفه عند تردّد الواجب عليه بين التمتع والإفراد. 
من كان على نفس الحد فوظيفته التمتع 


]١[‏ من كان أهله على نفس الحد يجب عليه التمتع لأنّ حكم الإفراد أو القران معلق فى صحيحه زراره على دون ثمانيه وأربعين 
ميلاء وحكم التمتع فيها وإن كان معلقاً فيها على عنوان وراء ثمانيه وأربعين ميلاء كما هو ظاهر اسم الإشاره؛ إلا أنَّ المستفاد من 
الآيه ولو بانضمام الروايات هو أن التمتع بالعمره إلى الحج وظيفه من لم يكن أهله حاضرى مكه المفسر حضورها بكون أهله بما 
دون الحد. وممًا ذكر يظهر أنه لو شكك المكلف فى المسافه وان أهله دون الحدّ المذكور أم لاء فالاستصحاب فى عدم 


٠١: ص‎ 


1( ]) مك لها 
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يراعى الاحتياط[١]»‏ وإن كان لا يبعد القول بأنّه يجرى عليه حكم الخارج فيجب عليه التمبّع لأنَّ غيره معلّق على عنوان الحاضر 
وهو مشكوكء فيكون كما لو شكك فى أنَّ المسافه ثمانيه فراسخ أو لك فإنّه يصلّى تماماً لأنّ القصر معلق على السفر وهو 
520 


كونه حاضراً يدرجه فى موضوع وجوب التمتع. 


وعلى الجمله اجمال صحيحه زراره بالإضافه إلى من كان رأس الحدّ لا يوجب الإجمال فى الآيه المباركه المستفاد منها ولو 
بانضمام الروايات ان التمتع بالعمره إلى الحج وظيفه من لم يكن أهله فيما دون الحدّء وممًا ذكر يظهر أنه فى موارد تردّد أمر بيته 
فى أنّه دون الحدّ أم لا لا يجب الفحصء بل يبنى على عدم كونه دون الحد فيثبت فى حقه وجوب المتعه. 


الوظيفه عند تردّد الحج الواجب بين التمتّع وغيره 


]١[‏ قد تقدم عدم وجوب الاحتياط وجواز الاكتفاء بحج التمتع» كما نفى الماتن قدس سره البعد منه فى المقام» وإذا أراد 
المكلف الاحتياط» فعليه أن يحرم لما هو وظيفته الواقعيه من عمره التمتع أو حج الإنفراد» وإذا دخل مكه طاف وسعى بقصد 
الإتيان بالوظيفه الواقعيه فيقصر ثم يحرم للحج من مكه. وبعد الإتيان بأعمال الحج والفراغ عنها يعتمر بعمره مفرده» وبهذا يحصل 
له اليقين بفراغ ذمته من حجه اسلامه, سواء كانت حج التمتع أو الإفراد, فإِنّهِ على تقدير كون وظيفته حج التمتع فظاهرء وأمّا بناءً 
على أنْها حج الإفراد يكون إحرامه للحج من مكه لغواً لأنّ الوظيفه هى الإحرام لحج الإفراد من الميقات كما يكون تقصيره غير 
واجبء بل الواجب فى حقه العمره المفرده التى أتى بها بعد الحج على الفرض. نعم يجب على تقصيره الكفاره فإنّه وإن كان 
أمره مرّداً بين الوجوب والحرمه؛ فللمكلف اختيار فعله لرجاء وجوبه إلا أن علمه الإجمالى حين التقصير اما بوجوبه أو وجوب 
الوتيان بالطواف والسعى بعد 


١١: ص‎ 


ثم ما ذكر إِنْما هو بالنسبه إلى حيجه الإسلام حيث لا يجزئ للبعيد إلا التمتّع ولا للحاضر إلا الإفراد أو القران» وأمًا بالنسبه إلى 
الحج الندبى فيجوز لكل من البعيد والحاضر كل من الأقسام[ ]١‏ الثلاثه بلا إشكال؛ وإن كان الأفضل اختيار التمتّع» وكذا بالنسبه 
إلى الواجب غير حتجه الإسلام كالحج النذرى وغيره. 


افعال منى أوجب الإتيان بكل منهماء ففى النتيجه قد جمع المكلف فى سنه واحده بين حج ال: : وحج الإفراد من حيث الأمور 
المعتبره فى كل منهما بخصوصه. وقد يقال فى الاحتياط وجه آخرء وهو أن يحرم للعمره تمتعاًء ويأتى بعد أن دخل مكه بأعمال 
عمره التمتع» ثم يحرم من مكه بالحج ويخرج من مكه للإبحرام ثانياً لحج الإفراد. ثم بعد الفراغ من أعمال الحج يأتى بالعمره 
المفرده» ولكن جواز هذا الوجه لا يخلو عن تأمَرِلء لأنّ الأمر بالعمره تمتعاً فى حق حاضرى المسجد الحرام فى سنه استطاعته 
للحج غير ثابت ولو ترثّبَ وعليه فإحرام المكلف المفروض لعمره التمتع يمكن أن يكون باطلا فلا يجوز له الدخول بمكه بهذا 
الإحرام. 


وعلى الجمله علمه إجمالاً إِمَا بعدم جواز دخول مكه بهذا الإحرام؛ واما لا يجوز له الخروج منها بعد تقصيره بعد طوافه وسعيه 
يوحفث الاقتصنان بال به الأو ل الله العالم. 


]١[‏ بلا خلاف معروف بين أصحابنا ويشهد لذلك ما ورد فى الروايات المتعدده» كصحيحه أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: 
سألت أبا جعفر عليه السلام فى السنه التى حج فيهاء وذلكك سنه اثنتى (إحدى) عشره ومأتين» فقلت: بأىّ شىء دخلت مكه مفرداً 
أو متمتعاً؟ فقال: «متمتعاً» فقلت: أيّما أفضل المتمتع بالعمره إلى الحج, أو من أفرد وساق الهدى؟ فقال: كان أبو جعفر عليه 
السلام يقول: «المتمتع بالعمره إلى الحج أفضل من المفرد 


١١: ص‎ 


(مسأله )١‏ من كان له وطنان: أحدهما فى الحد والآخر فى خارجه لزمه فرض أغلبهما[ ١‏ [لصحيحه زراره عن أبى جعفر عليه 
السلام ٠من‏ أقام بمكه سنتين فهو من أهل مكه ولا متعه له فقلت لأبى جعفر عليه السلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل 
بمكه؟ فقال عليه السلام #فلظر أتهما الغالب» فإن تساويافان كان مسنطيعا دى كل عتيما قمر بين الوظيفتين وإن كان الأفضل 
ان التكردوإن كان ممطعا من ادها قوق الككر اوقد اذرعن وله الكيتطاعه. 


الشّرح: 


السائق للهدى» وكان يقول: «ليبس يدخل الحاج بشىء أفضل من المتعه)(1١).‏ فظاهر قوله عليه السلام أفضل مشروعيه الإفراد. 
والمراد من مثل هذه الصحيحه الحج الندبى لما تقدم من تعيّن التمتع فى حجه الإسلام للبعيدء وتعين الإ-فراد على من أهله 
حاضرى المسجد الحرام. 


من كان له وطنان 


[١]لا‏ ينبغى التأمّل فيما إذا كان له وطنان أحدهما فى الحدّ والآخر فى خارجه واستطاع للحج. فعليه فرض أغلبهماء فقد روى 
زراره فى الصحيح عن أبى جعفر عليه السلام قال: «من أقام بمكه سنتين فهو من أهل مكه لا متعه لها فقلت لأبى جعفر عليه 
السلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكه؟ قال: «فلينظر أَيّهما الغالب عليه فهو من أهله)(5). 


وفى غير هذه الصوره بأن لم يكن أحدهما غالباً بل كانا متساويين سواءً كانت اقامته فى كل منهما سته أشهر أو أقل» وكان فى 
الأشهر الباقيه متردّداً بينهما لا يبعد أن يتختر بين الأقسام الثلاثه. لكونه مكلفاً بطبيعى الحج مع خروجه عن موضوع 


ص نا 
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الشّرح: 


الوجوب التعيينى لخصوص أحد الأقسام ودعوى أَنّهِ يمكن القول بوجوب التمتع عليه أخذاً بالعموم؛ فى مثل صحيحه الحلبى 
المتقدمه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «دخلت العمره فى الحج إلى يوم القيامه لأنّ الله يقول «فمن تمتع بالعمره إلى الحج 
فما استيسر من الهدى' فليس لأحد إلا أن يتمتع(١)‏ الحديثء مدفوعه بما تقدم من أنّ العموم المزبور بالإضافه إلى من لم يكن 
أهله حاضرى المسجد الحرام بقرينه ورودها تفسيرأء بل تفريعاً على الآديهه وكذا دعوى تعين الإفراد أو القران عليه لأنّ قيد 
الموضوع لوجوبهما على المستطيع إثباتيّ بأن كان أهله من حاضرى المسجد الحرام» وللآخر _ يعنى لوجوب التمتع _ سلبى بأن 
لا يكون أهله حاضرى المسجد الحرام» ومع صدق الموضوع الإثباتى ينفى عنه الموضوع لوجوب التمتع» لعدم إمكان صدق 
الإثبات والنفى معاًء فلا مجال للتخيبر حتى فى فرض استطاعته فى كل من الوطنين فضلا عمّا إذا استطاع فى الداخل فى الحدّء 
ولو لم يكن وجوب الإفراد عليه تعبيناً ظاهراً فلا أقل من كونه أحوط. 


أقول: لو كان وجوب حج الإفراد معلقاً على ثبوت الأهل للمستطيع فى داخل الحد. وكان الموضوع لوجوب حج التمتع سلب 
ذلك العنوان بأن لا يكون أهله من حاضرى المسجد الحرام؛ لما كان وجه لتعليق وجوب كل من الحيجين على الغالب عليه من 
أهليه. بل كان المناسب أن يقول عليه السلام عليه الحج إفراداًء إل إذا كان الغالب عليه من أهليه خارج الحدّ ولا أقل من أن 
يقول إذا لم يكن الغالب عليه من أهليه خارج الحدّ فعليه حج الإفراد» فتعليق وجوب كل منهما على الغالب عليه من أهليه يعطى 


ان ذا 


١١: ص‎ 
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)١(-١‏ مي 


(مسأله 1؟) من كان من أهل مكه وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها فالمشهور جواز حجٌ التمنّع له[١]‏ وكونه مخيراً بين 
الوظيفتين» واستدلُوا بصحيحه عبد الرحمن بن الحتجاج عن أبى عبداللّه عليه السلام : ١عن‏ رجل من أهل مكه يخرج إلى بعض 
الأمصار ثم يرجع إلى مكه؛ فيمرٌ ببعض المواقيت: أله أن يتمتّع؟ قال عليه السلام : ما أزعم أنَّ ذلكك ليس له لو فعل» وكان 
الإهلال أحبّ إلى) ونحوها صحيحه أخرى عنه وعن عبدالرحمن بن أعين عن أبى الحسن عليه السلام ؛ وعن ابن أبى عقيل عدم 
جواز ذلكك وأنّهِ يتعتين عليه فرض المكى إذا كان الحج واجباً عليه» وتبعه جماعه لما دلّ من الأخبار على أنّه لا متعه لأهل مكه 
وحملوا الخبرين على الحج الندبى بقرينه ذيل الخبر الثانى» ولا يبعد قوّه هذا القول, مع أنّه أحوط لأنّ الأمر دائر بين التخيير 
والتعيين ومقتضى الاشتغال هو الثانىء خصوصاً إذا كان مستطيعاً حال كونه فى مككه فخرج قبل الإتيان بالحج؛ بل يمكن أن يقال 
إِنَّ محل كلامهم صوره حصول الاستطاعه بعد الخروج عنها وأمَا إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعتن عليه فرض أهلها. 


الشّرح: 


الوطنين خارج عن مدلول الآيه كما ذكرناء فمع استطاعته للحج فى كل من الوطنين يجب عليه طبيعى الحج إذا لم يكن الغالب 
عليه أحد أهليه. 


وعلى الجمله إذا كان مستطيعاً للحج من كل من المكانين فحكمه التخيير» وإن كان اختيار حج التمتع أفضل للأخبار الوارده فى 
كونه أفضل الأقسام؛ وأمًا إذا فرض عدم استطاعته إلا من أحدهما خاصه فتعتيّن حج أهل ذلك المكان مع عدم كونه الغالب عليه 


محل تأمّلء فإنّ مقتضى ما تقدم تخبيره فى الفرض أيضاء واللّه العالم. 
حكم أهل مكه لو خرجوا إلى الأمصار ثم رجعوا إليها 
[1] المكى إذا بعد عن أهله ومر فى رجوعه إلى مكه ببعض المواقيت: فعليه 


١6: ص‎ 


الشّرح: 


الإدحرام من ذلك الميقات بلا خلاف معروفء ويقتضيه ما دلّ على عدم جواز دخول مكه بلا إحرام» أضف إلى ذلك ما فى 
صحيحه صفوان بن يحيى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام من قوله عليه السلام : «إنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله وقّت 
المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها»(1). 


ثم إِنْهِ إذا كانت عليه حجه الإسلام هل يتعين عليه ما هو فرض أهل مكه فيحرم له أو يجوز له الإحرام لعمره التمتع» فعن الشيخ 
قدس سره فى جمله من كتبه والمحقق فى المعتبر والعلامه فى المنتهى جوازه» بل الجواز منسوب فى المداركك إلى الأكثر وفى 
غيرها إلى المشهورء ويستدل على ذلكك بصحيحه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام حيث ورد فيها: سألته عن 
رجل من أهل مكه يخرج إلى بعض الأمصارء ثم يرجع إلى مكه. فيمرٌ ببعض المواقيتء أله أن يتمتع؟ قال: «ما أزعم أنْ ذلكك 
ليس له لو فعل» وكان الاهلال أحب إلى)0)» وفى الفينيحه الأخرن لعبدالرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا: سألنا 
أبا الحسن عليه السلام ... إلى أن قال: «ما أزعم أن ذلك ليس له والإهلال بالحج أحبّ إلىّ)020. وقد يقال: كما عن ابن أبى 
عقيل وجماعه ان المراد من الصحيحتين الحج المندوب لا حجه الإسلام» بقرينه ما ورد فى ذيل صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج 
وعبدالرحمن بن أعين من السوءالات الراجعه إلى الحج المندوب. 


أضف إلى ذلكك أن من كان من أهل مكه بحيث له مقدره ماليه يخرج إلى بعض الأمصار لا تكون حجه الإسلام باقيه على 
غود ييل لو كان ممالقين من خييثك الح 


١8: ص‎ 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 71:1١‏ الباب ١8‏ من أبواب المواقيت» الحديث 2١‏ الكافى ©: 377 / ؟. 
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الشّرح: 


الواجب والمندوب يعارضهما ما ورد فى صحيحه زراره وغيرها من أنْ أهل مكه ليس عليهم متعه» وفى الصحيح عن عبيداللّه 
الحلبى وسليمان بن خالد وأبى بصير كلهم عن أبى عبداللّه عليه السلام «ليس لأهل مكه. ولا لأهل مرء ولا لأهل سرف» 
متعه)(1): ومقتضى الإطلا.ق عدم الفرق فى عدم جواز المتعه حتى ممّمن كان من أهل مكه وخرج إلى بعض الأمصارء ثم رجع 
إلى الميقات؛ ومورد المعارضه المكى الخارج الذى يرجع إلى مكه وعليه حجه الإسلام» فيؤخذ فى مورد اجتماعهما باطلاق 
نفى المتعه لأهل مكه لموافقته لاطلا-ق الآديه أو كون اطلاق الآديه مرجعاً بعد تساقط الإطلاقين: فتكون النتيجه ما عليه ابن أبى 
عقيل والمختار عند جماعه كما قواه الماتن قدس سره ء ولكن يورد على ذلكك بعدم حمل امكان الصحيحتين على الحج 
المندوب. فإنّه ينافيه ما ورد فيها من كون الإهلال بالحج أحب إلىء حيث لا ينبغى التأمّل فى أنّ فى الحج المندوب الأفضل حج 
التمتع» فكيف يكون الإحرام للحج أحبّ. 


أقول: ظاهر الأحب جواز الأمرين وكون الإحرام للحج أحب وأفضليه التمتع لأهل مكه فى الحج المندوب لم تثبت» وما ورد فى 
أفضليه التمتع بقرينه التعليل بأنّه أخذ بقول اللّه سبحانه وسنه نبيه صلى الله عليه و آله مقتضاه اختصاص الأفضليه للبعيد إذا حج 
ندباً» نعم التمتع عن المجاور بل ذى الوطنين أفضلء وهذا غير الفرض فى الصحيحتين. 


وعلى الجمله ففى فرض حجه الإسلام يكون اطلاءق الآديه المباركه مرججحاً لما دل على عدم التمتع لأهل مكه؛ ولو خرج إلى 
البعيد أو مرجعاً بعد تساقط الإطلاقين. واللّه العالم. 


1١: ص‎ 
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(مسأله "8 الآفاقى إذا صار مقيماً فى مكه فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمنّع عليه فلا إشكال فى بقاء حكمه سواء[١]‏ 


كانت إقامته نقضيد التوطة أو المعكاوروة ولو بأزيد من سنتين. 


نعم لو كان وصول النوبه إلى الأصل العملى لكان مقتضاه التخيير لا تعن الإنفراد» لما ذكرنا فى بحث الأصول أنه إذا دار أمر 
الواجب بين التعيين والتخيير يكون مقتضى أصاله البراءه الجاريه فى ناحيه الوجوب التعيينى وعدم معارضتها بأصاله البراءه 
الجاريه فى ناحيه الجامع بين الفعلين هو الاكتفاء بأَىّ من الفعلين. 

إذا أقام الآفاقى فى مكه 

]١[‏ الآفاقى إذا أقام بمكه بعد استطاعته ووجوب حج التمتع عليه فلا خلاف يعرف فى بقاء حكمه السابق» ولو كان ذلكك بقصد 
الاستيطان فى مكه. أو بعد سنتين من إقامته بها بعنوان المجاورء وكأن موضوع وجوب حي الإفراد أو القران كون المكلّف زمان 
حفيول اسعطاضه جاقير مكو كما ان الموفوع لوجوب حج التمتع عدم كونه عند حصولها من حاضريهاء ودعوى أن استفاده 
ذلكك من الخطابات الشرعيه مشكلء فإنّ مقتضاها دوران وجوب الحج تمتعاً أو غيره مدار كون المكلف زمان الإتيان من أهل 
مكه أم لان فإِنْ مثل صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: «من أقام بمكه سنتين فهو من أهل مكه لا متعه له)(١)‏ 
وباطلاقها شامله لمن كانت استطاعته للحج قبل إقامته أم بعدهاء بل يكفى ظاهر تقسيم الموضوع فى الآيه المباركه بين من كان 
أهله من حاضرى المسجد الحرام, المراد منهم أهل مكه وما دون الحدّ وبين من يكون أهله من 


ص :1/8 
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الشّرح: 


حاضريه؛ فالأول مكلف بالحج مفرداًء والثانى بالحج تمتعاًء نظير تقسيم المكلف بكونه مسافراً أو غير مسافرء إن كون المكلف 
حافير ١‏ أو سنتافر اغنان حدق الزسجوب لتك قن وتان كه الحريه نا ندل إلى العنوات الآخر لآ يمكن المشتاعدة عليهاء 
وذلك لأنَّ الاعتبار بسنه الاستطاعه؛ وان المكلف إذا كان مكلفاً فيها بحج التمتع يجب عليه الإتيان به ولو بعد استيطانه بمكه أو 
بع ستو انكسو 'إفامته فيها كران المحاويه لآن المستفاد من الروايات أن الحج الواجب على المكلف فى سنه استطاعته مع تركه 
ف تلكف اسن سب اقى شولنعه كالديية ولذا ركرة رعوت 'الأناف يع تلكف البفه قرط مقا الاستطاعة المه دقن وصوب 


الحج» ويقضى عنه من أصل تركته مع موته قبل الإتيان. 


وعلى الجمله الإتيان بالحج فى السنه اللاحقه وفاء لما عليه فى السنه السابقه» وفى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قلت: 
فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهى إلى مكه. قال: «يحج عنه إن كان حجه الإسلام ويعتمرء إِنّما هو شىء عليه»(1)» وفى صحيحه 
معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إن كان صروره فمن جميع المالء أنّه بمنزله الدين الواجب500), وعلى ذلكك 
يجب عليه الإتيان بما ينطبق عليه ما على ذمته ليكون وفاءً به ولا يقاس المقام بمسأله القصر والإتمام إذا كان المكلف فى بعض 
الوقت حامر وفى بعضهه مسافراء فإلد الو كاؤافن آخر الوقت مشافرا كام تكليقة فيه 


١9: ص‎ 
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وأمّرا إذا لم يكن مستطيعاً ث استطاع بعد إقامته فى مكه فلا إشكال فى انقلا.ب فرضه إلى فرض المكى فى الجمله؛ كما لا 
إشكال فى عدم الانقلاب بمجرّد الإقامه, وَإِنّما الكلام فى الحد الذى به فق الانقاكيه فالأقري ماهو المشهر رمك أنه يعد 
اللاخولوىى لبعد لاله لمصية روصي الى جر عليه الام : امن أقام بمكه سنتين فهو من أهل مككه ولا متعه له[١1]‏ . . . 
وصحيحه عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام : «المجاور بمكه يتمتّع بالعمره ا 0 
وليس له أن يتمتّع) وقيل بأنّه بعد الدخول فى الثانيه لجمله من الأخبار» وهو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور عنهاء مع أن القول 
الأول الشّرح: 


القصر ولو كان فى أوّل الوقت لعدم كونه مسافراً مكلفاً بالتمام» نعم لو لم يأت بالقصر فى آخر الوقت يثبت على ذمته القصر 
ولذا يجب قضاؤها قصراً حتى فيما كان القضاء فى الحضرء وما فى صحيحه زراره المتقدمه من قوله عليه السلام : «من أقام بمكه 
سنتين فهو من أهل مكه لا متعه له» ليس له إطلاق بحيث يشمل لمن كان عليه حج التمتع قبل ذلككء والوجه فى ذلك أَنْ ظاهر 
قوله عليه السلام هو تنزيل المقيم منزله المكى ليثبت له ما للمكىء والتمتع إِنّما ينفى عن المكى إذا كان مكا حال استطاعته 
المعتبره فى وجوب الحج. وامّا إذا كان عليه حج التمتع لاستطاعته إلى الحج قبل كونه مكباًء فالتمتع غير منفى عنه حتى ينتفى 
عن المقيم بمكه أيضاًء ومقتضى التتزيل أن يجب على المستوطن حج الإفراد» ولا يحتاج إلى مضى السنتين أو أقل أو أكثر فإنّه 
حقيقه من أهل مكه. 


إذا استطاع الآفاقى بعد إقامته فى مكه 


]١[‏ إذا استطاع الآفاقى بعد ما أقام بمكه يجب عليه التمتع قبل إتمامه السنتين من إقامته. وإذا استطاع بعد إتمامه السنتين ينقاب 
فرضه إلى حج الإفراد أو القران عند المشهورء بل هذا هو المنسوب إلى غير الشيخ قدس سره من أصحابناء وقد ورد فى صحيحه 


٠١: ص‎ 


موافق للأصلء وأمَّرا القول بأنّه بتعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه إل الأصل المقطوع بما ذكر. مع أن القول به غير محمّق 
لاتصمال إوجاعة إلى القوال النشستيون ازادم الدخرل فى الينه القاقةم و اما الأغيان الذالد هن أله بعد سعه أشور أو بف خدسه 
أشهر فلا عامل بهاء مع احتمال صدورها تقتّه وإمكان حملها على محامل آخر. 


والظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامه بقصد المجاوره؛ فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من 
الأول فما يظهر من بعضهم من كونها أعمٌ لا وجه له. ومن الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن. 


الشّرح: 


زراره قوله عليه السلام : «من أقام بمكه سنتين فهو من أهل مكه فلا متعه له)(1)» وفى صحيحه عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله 
عليه السلام : «المجاور بمكه يتمتع بالعمره إلى الحج إلى سنتين» فإذا جاوز سنتين كان قاطناًء وليس له أن يتمتع»(4)0 وما عن 
الشيخ فى النهايه والمبسوط والمنسوب إلى الاسكافى والحلى من عدم انتقال الفرض إلى الإفراد أو القران حتى يقيم ثلث لعلّه 
محمول على أن المراد الدخول فى السنه الثالثه فلا ينافى ما تقدّم من اعتبار اكمال سنتين وإلآ فلا يعرف له مستند. 


وظاهر الشهيد والفاضل الاصبهانى الميل إلى انقلاب الفرض بالدخول فى السنه الثانيه لصحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما 
عليهماالسلام قال: «من أقام يمك سنه فهر يمتزكه أهل مكه #1 ومحيجة الحلى قال سالتك أبا عبدالله عليهماالسلام لأهل مكه 
أن يتمبّعوا؟ قال: «لا»» قلت: فالقاطنين بهاء قال: «إذا أقاموا سنه أو سنتين» صنعوا كما يصنع أهل مكه. فإذا 
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أقاموا شهراً فإِن لهم أن يتمبّعوا»!)» ويضعف هذا القول بإعراض المشهور عن الروايتين كما أعرضوا عن صحيحه حفص 
البخترى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى المجاور بمكه يخرج إلى أهله ثم يرجع مكه بأى شىء يدخل؟ فقال: «إن كان مقامه 
بمكه أكثر من سته أشهر فلا يتمتع» وإن كان أقل من سته أشهر فله أن يتمتع»(1)» ولكن يمكن أن يقال: بعد تعارض الطائفتين 
الأوليتين فى التحديد وعدم إمكان تقييد المفهوم» فيما يدل على اعتبار السنتين بما دل على الاكتفاء بالسنه. فإنّه مساوق لالغاء 
التحديد بالسنتين ولا يعد مثله من الجمع العرفى خصوصاً مع اعتبار تجاوز السنتين فى صحيحه عمر بن يزيد» وظاهر الآيه 
المباركه وجوب التمتع على المجاور ولو بملا-حظه ما ورد فى تفسيرها فلا يكون شىء من الطائفتين موافقاً للكتاب» ويوءخذ 
بالا-يه وما هو بمفادها من الروايات بالإضافه إلى غير القدر المتيقن» وهو من يكون إقامته بمكه أقل من سنتين» فيحكم بوجوب 
ال 2 عليه» ويرفع اليد فى مورد الجزم أو الوثوق ولو بمعونه الشهره بين الأصحاب. وهو من أقام بمكه سنتين أو أزيد. 


وعلى الجمله الالتزام بانقلاب الفرض فى الأقل من السنتين لا يمكن الالتزام به وقد ظهر ممما ذكرنا أن اعتبار السنتين فى المجاور 
فى انقلاءب فرضه لا يعم صوره الاستيطانء فإنّ مع الاستيطان المعبر عنه بالقاطن يدخل الشخص فى عنوان أهل مكه الوارد فى 
الروايات عدم المتعه لهم. ولذا علّق كون المجاور قاطناً على تجاوز سنتين حيث لا يعتبر فى المجاور أن يكون أهله حاضرى 
المسجد الحرام» وإطلاق القاطن 
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ثم الظاهر أنْ فى صوره الانقلاب يلحقه حكم المكى بالنسبه إلى الاستطاعه أيضاً[١‏ [فيكفى فى وجوب الحج الاستطاعه من مكه 
ولا يشترط فيه حصول الاستطاعه من بلده.؛ فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعه النائى فى وجوبه لعموم 
أدلّتهاء وأنّ الانقلاب إِنْما أوجب تغيير نوع الحج وأمّا الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبه إلى التمتّع» هذا. 


وأهل مكه عليه بعد إقامه سنتين تنزيل والحاق حكمى. 
فى صوره الانقلاب يلحقه حكم المكى 


]١[‏ يقع الكلام فى المقام فى أنه لو استطاع للحج بعد سنتين هل يلاحظ استطاعته لحج الإفراد من مكه حيث تكون الاستطاعه له 
من مكه قليله الموءنه أو يعتبر أن يكون مستطيعاً باستطاعه بلده بأن يكون له موءنه الحج من بلدهء فقد اختار الماتن قدس سره 
كعده من أصحابنا الأوّل؛ وعن صاحب الجواهر قدس سره الثانى؛ وبتعبير آخر يتعين على المجاور بعد سنتين الإفراد لا التمتع» 
ولكن الكلا.م أنه يكفى فى وجوبه استطاعته عن مكه كسائر أهل مكه أو أنّه يفترق عن أهل مكه فى الاستطاعه؛ فيعتبر فى 
وجوب الحج عليه إفراداً استطاعته من بلده إلى الحج فالتبدل فى نوع الحج الواجب لا فى الاستطاعه المعتبره فى وجوبه. ولكن 
لا يخفى أنه لم يرد فى الخطابات الشرعيه إلا أن يكون للمكلف ما يحج به. وظاهرها كون ما بحج به زائداً على مصارفه العاديه 
اللازمه وعلى ذلك فربّما يختلف استطاعه المكى عن المجاور بعد اكمال سنتينء فَإِنّه إذا كان بقاء المجاور فى مكه بعد اكمال 
حتجه حرجياً وصرف ما عنده من المال فى مصارف حتجه يوجب أن لا يتمكن من العوده إلى بلده؛ أو كونه حرجياً فلا يكون 
مستطيعاً حتى لحج الإفراد بخلاف المكى. فإنّه لا حاجه له إلى العوده إلا بمكه. ونظيره المجاور الذى 


ص عرق 


ولو حصات الاستطاعه بعد الإقامه فى مكه لكن قبل مضى الستتين» فالظاهر أنّه كما لو حصلت فى بلده فيجب عليه التمتّع ولو 
بقيت إلى السنه الثالثه أو أزيدء فالمدار على حصولها بعد الانقلاب[ .]١‏ 


وأمّرا المكى إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيماً بها فلا يلحقه حكمها فى تعين التمبّع عليه لعدم الدليل وبطلان القياسء إلا إذا 
كانث الإقامه قبها بقضد التوظة وخصلة الاستطاعة بعد فإنْه يتعتّن عليه التمبّع بمقتضى القاعده ولو فى السنه الأولىء وأما إذا 
كانت بقصد المجاوره أو كانت الاستطاعه حاصله فى مكه فلاء نعم الظاهر دخوله حيتئذ فى المسأله السابقه فعلى القول بالتخبير 
فيها _ كما عن المشهور _ يتخر وعلى قول ابن أبى عقيل يتعتّن عليه وظيفه المكى. 

لا يعود إلى بلده بعد الفراغ من حجه. بل يبقى بمكه لتحصيل مال بحيث لا يلزم من صرف ماله الفعلى فى مصارف حجه حرج 
أو محذور فيكون مستطيعاً للحج كأهل مكه. 

فى حصول الاستطاعه بعد الإقامه فى مكه وقبل مضى سنتين 

]١[‏ قد تقدم أنْ ذلك فيما كانت استطاعته بعد السنتين» وأمًا إذا كانت فى بلده أو قبل تجاوز السنتين وأراد الإتيان بالحج بعد 
تجاوزهماء فعليه حج التمتع ولو فى السنه هذا فيما إذا جاور الآفاقى مكه. وأمًا إذا جاور المكى فى بلده نائيه فالمتعين عليه حج 
الإفراد بلا فرق بين كون استطاعته فى مكه أو تلكك البلده» وبلا فرق بين كونهما بعد السنتين أو قبلهماء فإنّ انقلاب الوظيفه بعد 
المجاوره بسنتين وارد فى مكه؛ وعلى خلاف ما تقدم من ظهور الخطابات الأوّليه ولاحتمال الخصوصيه يقتصر بمورده. نعم إذا 
كان المكى مستوطناً فى بلده خارج الحدّ يلحقه حكم أهلها فيتعين عليه حج التمتع إذا حصلت له الاستطاعه فى تلكك البلده قبل 


سنتين أو بعدهماء نعم إذا بنى على أن 


ص :3 


(مسأله ©) المقيم فى مكه إذا وجب عليه التمبّع _ كما إذا كانت استطاعته فى بلده أو استطاع فى مكه قبل انقلا.ب فرضه _ 
فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمره التمتّع» واختلفوا فى تعيين ميقاته[ ]١‏ على أقوال: 
حدما الدههل أرق ذهب إليه جماعه؛ بل ربّما يسند إلى المشهور كما فى الحدائق لخبر سماعه عن أبى الحسن عليه السلام 


سألته عن المجاورء أله أن يتمبّع بالعمره إلى الحج؟ قال عليه السلام : «نعم بخرج إلى مهل أرضه فليلتى إن شاء؛ المعتضد بجمله 
من الأخبار 


الشّرح: 


المكى إذا خرج إلى بعض البلادد ورجع إليها يتخير بين التمتع وحج الإقراد كما تقدم فى المسأله الثانيه» فيجوز له التمتع وحج 
الإفراد» وإن كان ذلكك قبل سنتين» وإلا يتعين عليه الإفراد واللّه العالم. 


مواقيت المقيم فى مكه لو وجب عليه التمتع 


]١[‏ المقيم بمكه إذا وجب عليه التمتع كما إذا كان مستطيعاً فى بلده أو استطاع فى مكه قبل انقلاب فرضه يجب عليه الخروج 
إلى الميقات لا-حرام عمره التمتع» ووقع الخلا-ف فى تعبين ميقاته» فعن الشيخ وأبى الصلاح وابن سعيد والمحقق فى النافع 
والعلا-مه فى بعض كتبه أنه ميقات أهل أرضه. وعن ظاهر المقنعه والنهايه والمبسوط والمحقق فى الشرايع والعلامه فى القواعد 
وصريح الدروس والمسالكك أنه أحد المواقيت المخصوصه مختراً بينهاء وعن الحلبى أنه خارج الحرم؛ واحتمله فى المداركك 
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار واختلاف الأنظار فى الجمع بينها. 


منها ما يقال: إِنْها ظاهره فى تعبين ميقات أرضه كخبر سماعه عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن المجاور, أله أن يتمتع 
بالعمره إلى الحج؟ قال: «نعم يخرج إلى ميل أرقي قتي إن هاس لكك وف الست معلى بن تعمد وسقدل على ذلك أبفاً 


بروايات وارده 
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الوارده فى الجاهل والناسى الدالّه على ذلكك بدعوى عدم خصوصيه للجهل والنسيان وأنّ ذلك لكونه مقتضى حكم التمتّع» 
وبالأخبار الوارده فى توقيت المواقيت وتخصيص كل قطر بواحد منها أو من مرٌ عليها بعد دعوى أنّ الرجوع إلى الميقات غير 
المرور عليه. 


فالكها؟ اله ادن البو افك المكصويه يي ١‏ كيان الستين سياف اخر يي لحيل احرص يو اللعوان تيده اعبار المراقيع 


بدعوى عدم استفاده خصوصيه كل بقطر معيّن. 
ثالثها: أنّه أدئى الحلء؛ نقل عن الحلبى وتبعه بعض متأخرى المتأخرين: لجمله ثالثه من الأخبار. 


فى تاركك الإحرام من الميقات جهللا أو نسياناً كصحيحه الحلبى قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تركك الإحرام حتى 
دخل الحرم؛ فقال: «يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذى يحرمون منه فيحرم» وإن خشى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن 
استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج)(1١)‏ بدعوى أن الخروج إلى ميقات أهله وظيفه كل من يكون مكلفاً بحج التمتع بلا دخل 
لخصوصيه دخول الحرم بلا إحرام نسياناً أو جهلا؛ وبالروايات الوارده فى تعيين المواقيت لأهل الآفاق» ويستدل على القول الثانى 
بصحيحه صفوان بن يحيى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام حيث ورد فيها: «فكتب أنْ رسول الله صلى الله عليه و آله وقّت 
المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلهاء وفيها رخصه لمن كانت به عله فلا تجاوز الميقات إلا من عله)(1) حيث يصدق 
على الراجع إلى ميقات من المواقيت أنه أتى عليهاء ولو كانت الروايات الوارده فى تعيين المواقيت أو فى رجوع الجاهل والناسى 
ظاهره فى تعين ميقات خاص فيرفع اليد عن التعين بمثل الصحيحه الدالّه على التعميم لمن أتى على أخرىء بل لو قيل فى تاركك 
الإحرام إلى أن 
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والأحوط الأوّلء وإن كان الأقوى الثانى لعدم فهم الخصوصيه من خبر سماعه وأخبار الجاهل والناسى وإن ذكر المهل من باب 
أحد الأفراد» ومنع حعوفييه الرون ف الألعبانالناقه الداله على المواقيت» وأما أخبار القول الثالث فمع ندره العامل بها مقيئّده 


بخان المواقك أو يحول على ون اعد 


دخل الحرم بتعيّن بجوف إلى قات أهله ا هذا بظووو الى فى مله من الوا نابل الواودم قنده فلك وعد لمعل فل لين 
المجاور لأننّه كان مكلفاً بالإبحرام من ذلكك الميقات فلعلٌ فيه خصوصيه وفى موثقه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: «من حج معتمراً فى شوال _ إلى أن قال __: وإن اعتمر فى شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتّع» وإِنّما 
هو مجاور أفرد للعمره؛ فإنْ هو أحبٌ أن يتمتّع فى أشهر الحج بالعمره إلى الحج فليخرج منها حتى يجاور ذات عرقء أو يجاوز 
عسفانء فيدخل متمتعاً بالعمره إلى الحج, فإن هو أحبٌ أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانه فيلتى منها»(0): وتفصيله عليه السلام 
بين إحرام المجاور بعمره التمتع وإحرامه بحجٌ الإغراد شاهد قوى لوجوب الرجوع إلى الميقات» وظاهر هذه الموثقه وإن كان 
الحج الاستحبابى» إلآ أنّه لا يحتمل أن يكون الحج الواجب تمتعاً مختلفاً عن التمتع استحباباً ولا يضر بالاستدلال اشتمالها 
للخروج إلى عسفان الذى لا يعرف حاله. 


وممما ذكرنا يظهر أنّه لابن من رفع اليد عن إطلاق صحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام «من أراد أن يخرج من مكه 
ليعتمر» أحرم من الجعرانه أو الحديبيه أو ما أشبهها»(؟) بحملها على غير عمره التمة حيث يحرم المجاور لها من خارج الحرمء 
كما يرفع اليد عن إطلاق صحيحه الحلبى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام لأهل مكه أن 
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ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل من كان فى مكه وأراد الإتيان بالتمتّع ولو مستحباً[ .]١‏ 


يتمبّعوا؟ قال: «لا»» قلت: فالقاطنين بها _ إلى أن قال __: من أين؟ قال: «يخرجون من الحرم)(١)‏ فتحمل على صوره عدم التمكن 
من الرجوع إلى أحد المواقيت؛ ومثلها روايه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «المجاور بمكه إذا دخلها بعمره فى غير 
أشهر الحج فى رجب _إلى أن قال __: من دخلها فى غير أشهر الحج. ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانه فيحرم منهاء ثم 
يأتى مكه ولا يقطع التلبيه حتى ينظر إلى الببت» ثم يطوف بالبيت ويصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام » ثم يخرج إلى 
الصفا والمروه فيطوف بينهماء ثم يقصر ويحلء ثم يعقد التلبيه يوم الترويه000) فإِنّها أيضاً تحمل إمَا على العدول إلى التمتع أو 
على صوره عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات لما تقدم؛ فلا مجال للقول الثالث أو القول بأنّ الرجوع إلى الميقات أفضل وإلّ 
فيجوز الإ-حرام بكل من الوجوه الثلا-ثه إلآ أن يقال ليس فى البين ما يوجب الحمل على صوره عدم التمكن إلا أن دعوى أنَّ 
المفروض فى الطائفه الأمولى: وكذا الثانيه تمكن رجوعه إلى الميقات بخلاف الطائفه الثالثه» فإنُها مطلقه بالإضافه إلى التمكن 


وعدمه فيرفع اليد عن إطلاقها بالطائفتين الأوليتين. 


]١[‏ بل تقدم أنْ ظاهر بعض الروايات هو صوره استحباب التمتع كموثقه سماعه بن مهران الوارده فى كون الإحرام بعمره التمتع 
مشروطاً بوقوعه فى أشهر الحجء وأما مع عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات يجزى الإحرام للتمتع من خارج 


ص :1" 
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هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت» وأمَا إذا تعذّر فيكفى الرجوع إلى أدنى الحلء بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من 
خارج الحرم مما هو دون الميقات, وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضععه. والأسحوط الخروج إلى ما 
الحرم؛ وقد تقدم أنْ مقتضى الطائفه الثالثه جواز الإحرام لعمره التمتع للمجاور بمكه من خارج الحرم, غايه الأمر أنّها مطلقه من 
حيث التمكن من الرجوع إلى الميقات وعدمه فيحمل على صوره عدم التمكن بالطائفتين الأولى والثانيه» حيث إن موردهما 
صوره التمكن من الرجوع إلى ميقات أهله أو أحد المواقيت» وما عن الماتن من الاحتياط بالرجوع إلى ما يمكن من خارج 


الحرم» ففيه أن ذلكك وارد فيمن دخل الحرم مع مروره بالميقات وتركه الإحرام منه» فلا يعم المفروض فى المقام مع أن مقنضى 
الاحتباط الاعاده. 


ص :56 


فصل 
صوره حج التمبّع على الإجمال أن يُحرم فى أشهر الحج من الميقات بالعمره المتمبّع بها إلى الحج, ثم يدخل مكه فيطوف فيها 
بالبيت سبعاً ويصلى ركعتين فى المقام؛ ثم يسعى لها بين الصفا والمروه سبعاء ثم يطوف للنساء احتياطاً وإن كان الأصح عدم 
بارا متدرام بحي رابا لحي بن مكه قق.وقت يغلم آله يدرك الوقوف يعرف والأفضل إبشناعه يوم التزويف ثم 

يمضى إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروبء ثم يفيض ويمضى منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر 


إلى طلوع الشمس» فم ؛ يمضى إلى منى فيرمى جمره العقبه» ثم ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه ثم يحلق أو يقصّرء فيحل من كل 
شىء إل النساء والطيب» والأحوط اجتناب الصيد أيضاً 


فصل فى صوره حج التمتع وشرائطه 
صوره حج التمتع 


]١[‏ قد تقدم وجوب طواف النساء فى العمره المفرده؛ والظاهر ليس فيه خلاف يعتدٌ به بين أصحابناء كما هو مقتضى الروايات 
المعتبره» وذكرنا أن موضع الإتيان بهذا الطواف فيها بعد الحلق أو التقضيرء وانا العمرة تمتعاً فالمشهون بل بل خلاف يعرف 
عدم اعتبار طواف النساء فيهاء بل يحصل الإحلال من إحرامها بمجرد التقصيرء ويدل على ذلكك عده من الروايات منها صحيحه 
صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حرث؛ عن رجل تمتع بالعمره إلى الحج فطاف وسعى وقصّرء هل عليه طواف النساء؟ قال: «لا 
إِنْما طواف النساء بعد الرجوع من منى»)(1)؛ وصحيحه محمد بن عيسى قال: كتب أبوالقاسم مخلد بن موسى الرازى إلى الرجل 
عليه السلام يسأله عن العمره المبتوله» هل على 


"١: ص‎ 
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وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام ثم هو مختر بين أن يأتى إلى مكه ليومه فيطوف طواف الحج ويصلّى ركعتيه 
ويسعى سعيه فيحلٌ له الطيب» ثم يطوف طواف النساء ويصلى ركعتيه فتحل له النساءء ثم يعود إلى منى لرمى الجمار فيبيت بها 
لبالى التشريق .. وهى الحادى عشر: والثائى عشرة والقالث عشر - ويرهى قن أثامها الجمار 


الشّرح: 


صاحبها طواف النساء والعمره التى يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: «اما العمره التى يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف 
النساء»(١)»‏ وصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا فرغت من سعيكك وأنت متمتع فقصر من شعرك من 
جوانبه ولحيتكك وخذ من شاربكك, وقلم أظفارك وابق منها لحبجك فإذا فعلت ذلكك فقد أحللت من كل شىء يحل منه المحرم 
والشريت متروشطلت بالبمك تظلاعا ها بقعت انار 


إلى غير ذلككء وامّرا ما رواه فى الصحيح إبراهيم بن عبدالحميد عن عمر أو غيره عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المعتمر 
يطوف ويسعى ويحلقء وقال: لابدّ له بعد الحلق من طواف آخر)(2) فمضافاً إلى تردد الراوى عنه عليه السلام وجهالته لا تعم 
عمره التمتع» حيث لا يكون فيها بعد السعى إلا التقصير دون الحلق؛ وما رواه محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزى 
عن الفقيه عليه السلام «إذا حج الرجل فدخل مكه متمتعاً فطاف بالبيت وصلَى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين 
الصفا والمروه وقضضر حل له كل شىء ما خلا النساءء لأنّ عليه لتحله النساء طوافاً وصلاه)() ومع الإغماض عن 
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الثلاث؛ وأن لا يأتى إلى مكه ليومه بل يقيم بمنى حتّى يرمى جماره الثلاث يوم الحادى عشر ومثله يوم الثانى عشرء ثم ينفر بعد 
الزوال إذا كان قد اتّقَى النساء[ ١‏ [والصيدء وإن أقام إلى التفر الفا وهو العالك عشن ولى قبل الزواللكن بعد الر اجا أيضاء 
ثم عاد إلى مكه للطوافين والسعى؛ ولا إثم عليه فى شىء من ذلك على الأصح: كما أنّ الأصح 


سندها يقال: إِنّها محموله على العوده إلى مكه بعد أفعال منى. 


ولكن يرد بأنّه لا يكون فى الحج إلا الحلق والتقصير قبل طواف الحج وسعيه وفيه: أن الإيراد مبنى على ثبوت (قضّر)» وفيما رواه 
فى الاستبصار خال عنه. وحيث لم يثبت فرض التقصير بعد السعى بين الصفا والمروه يحتمل كون المراد العوده إلى مكه بعد 
أفعال منى» فلا تصلح للمعارضه مع ما تقدم وأمّا دعوى حمل الطواف الوارد فيها على الاستحباب للجمع بينها وبين ما تقدم فلا 
يمكن المساعده عليهاء فإنّ ظهورها فى عدم حليه النساء قبل الإتيان بالطواف الآخر آب عن ذلكك. 


ثم إن الماتن التزم بأنّ طواف النساء فى عمره التمتع احتياط استحبابى؛ وربّما يستظهر من عباره المتن أنّ محله بعد كمال السعى 
وقبل التقصيرء مع أن الوارد فى روايه سليمان بن حفص المروزى أن طواف النساء وصلاته بعد التقصير» ولعلّ الوجه فيما ذكرء 
ما ورد فى الروايات المتعدده من (أنَّ المتمبّع بالعمره إذا قضّرر أحلّ من كل شىء أحرم منه) فإنٌ لازمه أن يكون طواف النساء 
فيها قبل التقصير ليكون المقصر محال لجميع ما حرم عليه بالإحرام» وروايه سليمان بن حفص المروزى قاصره من جهه الدلاله 
طن ااترقي المدعى نه [نانها رض الحادو قسن يبي لذ كر كن المقاد سكل فهااقا بأل مق أضال شفرم لشم وحمي 


[١]لا‏ فرق فى جواز النفر الأول لمن اتقى النساء والصيد بين أن يأتى يوم العيد مكه لطوافه وسعيه أو يأتى بعد ذلكك اليوم. 


ص عر 


الاجتزاء بالطواف والسعى تمام ذى الحبّجه. والأفضل الأحوط هو اختيار الأوّل بأن يمضى إلى مكه يوم التحرييل لا تفي الباخين 
لغده فضللاً عن أيام التشريق إلا لعذر. 


ويشترط فى حج التمّع أمور: 


أحدها : التتِه بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج[١]‏ حين الشروع فى إحرام العمره. فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد فى ثنته 
بينه وبين غيره لم يصحء نعم فى جمله من الأخبار أنه لو أتى بعمره مفرده فى أشهر الحج جاز أن يتمتّع بهاء بل يستحب ذلكك إذا 
بقى فى مكه إلى هلال ذى الحبجه ويتأكد إذا بقى إلى يوم الترويه» بل عن القاضى وجوبه حينئذ» ولكن الظاهر تحمّق الإجماع 
على خلافه» ففى موثقه سماعه عن الصادق عليه السلام «من حج معتمراً فى شوال» ومن تته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس 
بذلكء وإن هو أقام إلى الحج فهو متمبّع لأنّ أشهر الحج, شوال وذو القعده وذو الحيجه. فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهى 
متعه» ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهى عمره؛ وإن اعتمر فى شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتّع» وإِنّما 
هو مجاور أفرد العمره» فإن هو أحب أن يتمتّع فى أشهر الحج بالعمره إلى الحج فليخرج منها حتّى يجاور ذات عرق الشّرح: 


شروط حج التمتع: أولاً: النيه 


]١[‏ قد تقدم أن أنواع الحج ثلاثه وكل من الأنواع وإن كان يختلف عن الآخر فى بعض الخصوصيات الخارجيه كاشتراط حج 
التم” بسبق عمرته فى سنه حتجه ووجوب الهدى فى حتجه وعدم ارتباط حج الإفراد والقران بسبق العمره والاتيان بها فى سنه 
الحج؛ وجواز تقديم طوافه وسعيه على الوقوفين» ونحو ذلكك إلا أنّه حيث تصح العمره المفرده كعمره التمتع فى أشهر الحج, 


وكلتا العمرثين متحدثان فى صورتهما حتى فى طواف النساءء فإنٌّ الاثيان به فى عمره التمتع احتياط استحبابى» ففى 


ص حور 


أو يجاوز عُسفانء فيدخل متمّعاً بعمرته إلى الحجء فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانه فيلبى منهاا وفى صحيحه 
عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه عليه السلام : «من اعتمر عمره مفرده فله أن يخرج إلى أهله إل أن يدركه خروج النْاس يوم 
الترويه) وفى قويه عنه عليه السلام :«من دخل مكه معتمرا مفردا للحج فيقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له وإن أقام إلى أن 
يدرك الحج كانت عمرته متعه)» قال عليه السلام : وليس تكون متعه إلا فى أشهر الحج' 


الشّرح: 


تعيّن احداهما عند الإسحرام يحتاج إلى تعيين لأيهما الإحرام, وبما أنّهِ لا تكون العمره تمتعاً إلا بالاتيان بالحج بعده فاللازم فى 
وقوعها عمره التمت قصد الإ-حرام للحج بعد الفراغ منها بخلاف وقوعها عمره مفرده» وعلى ذلك فلا مناص من الالتزام بكون 
العمرتين» ولو فى إحرامها عنوانين قصديين» فعلى المكلف التعيين فى النيه عند إحرامهماء وكذلك يصحت الإحرام من الميقات 
لحج الإفراد من الميقات قبل الإتيان بالعمره» فعلى المكلف تعبيئهُ أنه للحج أو للعمره ولو إجمالاًء كما فى موارد تردّد التكليف 
الواقعى بين كونه حج التمتع أو حج الإفراد» نعم فى جمله من الأخبار ان من اعتمر بعمره مفرده فى أشهر الحج وبقى إلى أوان 
الحج له أن يحرم بحج التمة من مكهء وتحسب عمرته المفرده عمره التمتع؛ كصحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: «من دخل مكه معتمراً مفرداً للعمره فقضى عمرته فخرج كان ذلكك له؛ وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعه. 
وقال: ليس تكون متعه إلا فى أشهر الحج(١)»‏ وموثقه سماعه بن مهران عن أبى عبداللّه عليه السلام أنّه قال: «من حج معتمراً فى 


شوال ومن ننته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلكك, وإن أقام إلى الحج فهو متمتع 
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لأنْ أشهر الحج شوال وذو القعده وذو الحجه)(1)» وهذه كسابقتهاء وإن كانت ظاهره فى انقلاب العمره المفرده إلى عمره التمة 
بمجرد البقاء إلى موسم الحج أى زمان يحرم فيه للحج, إلا أنه لابدّ من حملهما على صوره الإحرام للحج من مكه لجواز رجوعه 
إلى بلاده» وعدم وجوب إحرام الحج عليه» ولو كان الانقلاب غير مشروط بالإحرام لم يجز له الرجوع إلى أهله وتركك الحجء 
لكون عمره التمتع مع حجه عمل واحد يجب إتمامه بالدخول فيه كما هو المحكى عن القاضى استناداً إلى ما تقدم؛ وصحيحه 
أخرى لعمر بن زيد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من اعتمر عمره مفرده فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج 
الناس يوم الترويه(؟)» وفى حستته الأخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام : «من دخل مكه بعمره فأقام إلى هلال ذى الحجه فليس 
له أن يخرج حتى يحج مع الناس)() إلا أنه مع ذلك لابدٌ من حملها على الاستحباب أو ما كان عليه حجه الإسلام؛ فإنّهِ مضافاً 
إلى تعارضها وكون المحكى عن القاضى قولاً نادراً لم يلتزم به المشهور بمقتضى الحمل المذكور فى صحيحه إبراهيم بن عمر 
اليمانى عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج فى أشهر الحج معتمراً ثم خرج إلى بلاده؟ قال: «لا بأس وإن حج 
من عامه ذلكك وأفرد الحج فليس عليه دم» وان الحسين بن على عليهماالسلام خرج يوم الترويه إلى العراق وكان معتمراً(), 
حيث إِنَّ استشهاده عليه السلام لجواز الخروج 


ص 0 
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وفى صحيحه عنه عليه السلام : «من دخل مكه بعمره فأقام إلى هلال ذى الحيجه فليس له أن يخرج حتّى يحب مع النّاس'[١]‏ وفى 


بفعل الحسين عليه السلام مع كون خروجه عليه السلام على الظاهر كان للضروره؛ دليل على جواز خروج المعتمر فى حال 
الاختيار حتى يوم الترويه» وأوضح منها معتبره معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : من أين افترق المتمتع 
والمعتمر؟ فقال: (إِنَّ المتمتع مرتبط بالحج, والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاءء وقد اعتمر الحسين عليه السلام فى ذى الحجه 
ثم راح يوم الترويه إلى العراق والناس يروحون إلى منى, ولا بأس بالعمره فى ذى الحجه لمن لا يريد الحجن(١).‏ وقد تقدم فى 
مباحث العمره المفرده أن المراد بالبقاء إلى الحج ليس هو خصوص البقاء فى مكه. بل لكون عمرته مفرده يجوز له الخروج 
حتى إلى بلد بعيد مع رجوعه إلى مكه قبل انقضاء الشهر الذى أحرم فيه» بل مطلقاً إذا لم يخرج عن الحرمء غايه الأمر إذا رجع 
إلى مكه من خارج الحرم فى غير الشهر الذى اعتمر فيه يجب عليه الإحرام ثانياً لدخول مكه فإن أحرم تكون عمرته عمره التمتع» 
فإن تركك الإحرام فإنّه وإن عصى لتركه الإحرام لدخول مكه. ولكن لو أحرم للحج من مكه يكون حجه حج التمتع» لما ورد فى 
أن العمره فى أشهر الحج متعه, وقد ذكرنا سابقاً أنه لو أحرم أولاً لعمره التمتع» ثم خرج عن الحرم بلا إحرام للحج من مكه ولم 
يحرم للعمره ثانياً بعد مضى الشهر فهو أيضاً كما ذكر. 


]١[‏ لا يخفى أن الروايه ليست صحيحه فإنُّ فى سندها موسى بن سعدان وهو ضعيفء والحسين بن حماد وفى ثبوت التوثيق له 
تأمّل وقوله قدس سره مفردا للحج, لعله من 


ص 8ن 


1-:(1) وسائل القيف 8011+9: البات لامن أنوات العفرهة الحديت # الكافى عدهنة 7ع التوذيت ف تمه روزؤاء 
الاستبصار ”: 78” / .1١1١8217‏ 


إلى غير ذلكك من الأخبار» وقد عمل بها جماعه بل فى الجواهر لا أجد فيه خلافاًء ومقتضاها صععه التمبّع مع عدم قصده حين 
إتيان العمره؛ بل الظاهر من بعضها أَنّه يصير تمبّعاً قهراً من غير حاجه إلى ننه التمتّع بها بعدهاء بل يمككن أن يستفاد منها أنْ التمبّع 
هو الحج عقيب عمره وقعت فى أشهر الحج بأىّ نحو أتى بهاء ولا بأس بالعمل بهاء لكن القدر المتين منها هو الحج الندبى[ ,]١‏ 
ففيما إذا وجب عليه التمبّع فأتى بعمره مفرده ثم أراد أن يجعلها عمره التمبّع يشكل الاجتزاء بذلكك عمّا وجب عليه سواء كان 
حيجه الإسلام أو غيرها مما وجب بالنذر أو الاستئجار. 


سهو القلم والصحيح مفرداً للعمره. 
جواز الإتيان بحج التمتع بعد العمره المفرده 


]١[‏ استظهر قدس سره من الروايات الوارده فى المقام جواز الإتيان بحج التمتع عقيب العمره المفرده فى أشهر الحج فيما إذا أقام 
إلى الحج, ولكن التزم بِأنْ القدر المتيقن منها ما إذا كان حج التمتع ندبياء فلا يعم ما إذا كان واجباً عليه بالإصل أو بالاستيجار أو 
بالنذرء ولعلٌ التزامه مبنى على أنَّ الوارد فى الروايات المعتبره أن للمعتمر بعد عمرته المفرده الرجوع إلى أهله. وإن بقى إلى 
الحج يتمتع» وهذا الوارد لا يجرى فى حق من يجب عليه التمتع» فإنّه ليس له الرجوع إلى بلادده» بل يجب عليه البقاء ليأتى 
بالحج» ويمكن المناقشه فيه بأنْ المعتمر بالعمره المفرده إذا اعتمر فى شوال يمكن له أن يرجع إلى بلده إذا كان بلده قريباً ثم 
يعود إلى الميقات» ويأتى بحج التمتع؛ وفى الفرض لا يجب عليه البقاء إلى الحج. 


وعلى الجمله شمول الروايات لهذا الفرض يمنع عن الالتزام باختصاصها بالحج الندبى» وكذلكك ما يقال من اختصاصها بما إذا 
لم يكن المكلف مريداً للحج فى تلكك السنه عند الإحرام للعمره المفرده» وإلآ فلا يحكم بالانقلاب مع قصده العمره المفرده. 


ص 1 


أقول: لا بأس بالا-لتزام باطلا.ق الأخبار حتى بالإضافه إلى من كان قصده الإتيان بالحج فى تلكك السنهء ومفاد الأخبار أنّه إذا 
أحرم للعمره المفرده فإنّ بداله أن يخرج إلى بلاده» ويتركك الحج فلا بأسء وإن بقى إلى أوان الحج فلا حاجه إلى الإتيان بعمره 
التمتع» فإنٌ العمره التى أتى بها تحسب تمتعاء وفى صحيحه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المعتمر فى 
أشهر الحج؟ قال: «هى متعه)(0)» وإطلاق التنزيل وأن يقتضى الاكتفاء بها فى إتيان حج ال: تع» وأنّه لا يجوز خروجه ورجوعه 
إلى بلائدهء إلآ أنّه لابدٌ من رفع اليد عن اطلاق التنزيل بالإضافه إلى عدم الخروج إلى بلاده بالروايات الداله على أنه إذا أراد 
الخروج إلى بلاده فله ذلكك» ففى صحيحه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا بأس بالعمره المفرده فى أشهر 
الحج ثم يرجع إلى أهله)(1), ونحوها غيرها. 


ومع ذلكك كله الأ-حوط على من عليه حج التمتع بعنوان حجه الإسلام أن يحرم من الميقات بعمره التمتع» وعدم الاكتفاء فى 
الإحرام لحج التمتع بالعمره المفرده الواقعه فى أشهر الحجء وإن اتفق له حاجه توجب خروجه إلى بعض الأمكنه أن يحرم للحج 
من مكه, ثم يخرج على ما تقدم. وأمًا ما ذكر الماتن قدس سره بعدم الاكتفاء فيما إذا كان أجيراً للحج تمتعاً فعدم الاكتفاء فيه 
ليس مبنياً على الاكتفاء فى خصوص الحج تمتعاً إذا كان مندوباًء بل على تقدير الاكتفاء فى حجه الإسلام أيضاً يجب على 
الأجير العمره من الميقات تمتعاًء لأنّ منصرف عقد الإجاره الإتيان بحج التمتع بالإحرام لعمره التمتع. 


ص حاو 


21( وشاكن الشيي 216 211 البات لاهن أبوات العموه الديك 06 التهل من و عسعا رع161. 
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وأمَا مسأله النذر فهو تابع لقصد الناذر فإن كان منذوره مطلق حج الت تع فيلتزم بالاكتفاء. وإلاً فلا وإن قلنا بجواز الاكتفاء حتى 
فى الحج الواجب بالأصاله. 


ثم إِنّهِ قد ورد فى جمله من الأخبار أنْ من أحرم لحج الافراد من الميقات ودخل مكه وطاف وسعىء فله أن يقصر ويجعلها متعه. 
ثم أحرم للتمتع من مكه؛ وتلكك الأخبار كما عليه المشهور ناظره إلى الإ-حرام بالحج الإفرادى ندباً أو جهالا مع كون وظيفته 
التمتع أو رعايه للتقيه» وامّرا من كانت وظيفته الإسفراد أو كان الإفراد واجباً عليه بالنذر وشبهه فلا يشرع فى حقّه العدول؛ وفى 
موثقه أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه ثم يبدو أن يجعلها 
عمره؛ فقال: «إن لنى بعد ما سعى قبل أن يقضر فلا متعه له'(0)» وهذه الموثقه ظاهرها جواز العدول إلى التمتع فيما أحرم للحج 
إفراداً ندباًء لأنّ جهه السوءال العدول إلى التمتع بعد الفراغ عن جواز حج التمتع فى حقّه وأيضاً لو كان التمبّع فرضاً عليه لكان 
عليه العدول حتى فيما إذا لنِى بعد طوافه وسعيه» كما هو مفاد ما ورد فى تفسير الآيه المباركه «فمن تمتع بالعمره إلى الحج) 
الآيه» وفى صحيحه زراره قال: جاء رجل إلى أبى جعفر عليه السلام وهو خلف المقام فقال: إِنّى قرنت بين حجه وعمره. فقال له: 
«هل طفت بالبيت؟) قال: نعم» فقال: «هل سقت الهدى؟ قال: لاء فأخذ عليه السلام شعره؛ وقال: «أحللت واللّها(1)» وهذه الروايه 
مطلقه تشمل لمن عليه حج التمتع وأحرم للإفراد جهلاً هذا لو لم يكن ظهورها فى خصوص ذلكك بقرينه أن ظاهر السوءال 
استعلام الوظيفه مع عدم استفصال الإمام عليه السلام فى 


ص :6*0 


.911 / 7١* الفقيه ؟:‎ 2١ الباب 19 من أبواب أقسام الحج, ذيل الحديث‎ 794٠0 :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.“ الباب 0 من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ »188 : ١١ ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 


الثانى : أن يكون مجموع عمرته وحبجه فى أشهر[ ]١‏ الحج. فلو أتى بعمرته أو بعضها فى غيرها لم يجز له أن يتمنّع بهاء وأشهر 
الحج شوال وذو القعده وذو الحمّجه بتمامه على الأصح. لظاهر الآيه وجمله من الأخبار كصحيحه معاويه بن عمّار وموثقه سماعه 
وخبر زراره» فالقول بأنّها الشهران الأوّلان مع العشر الأوّل من ذى الحيجه _ كما عن بعض _ أو مع ثمانيه أيام _ كما عن آخر _ 
أو مع تسعه أيام وليله يوم النحر إلى طلوع فجره _ كما عن ثالث _ أو إلى طلوع شمسه _ كما عن رابع _ ضعيفء على أنَّ 
الظاهر أنْ النزاع لفظى فإنّه لا إشكال فى جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذى الحتجه؛ فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه 
الأوقات هى آخر الأوقات الّتى يمكن بها إدراك الحج. 

الجواب من التلبيه بعد الطواف والسعى وعدمهاء وفيالصحيح المروى فى الوسائل عن عبدالله بن زراره «ان تهلٌ بالإفراد وتنوى 
الفسخ إذا قدمت مكه فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به» وقلبت الحج عمره؛ وأحللت إلى يوم الترويه)(1١)‏ وصدره وذيله 


شاهدان على أنّ ما ذكر فيه لرعايه التقيه» ولا يببعد كون هذا النحو من القصد نحو قصده لعمره التمة »ولا يكون فى الحقيقه 


فول 
ثانياً : أن بقع الحج والعمره فى أشهر الحج 


]١[‏ يعتبر فى حج التمتع أن تكون عمرته فى أشهر الحجء فلو أتى بعمرته أو بعض عمرته قبل أشهر الحج لم يجز أن يتمتع بهاء 


24 


ولعله من غير خلاف يعرف» ويدلٌ على ذلكك موثقه سماعه بن مهران عن أبى عبداللّه عليه السلام أنّه قال: «من حج معتمراً فى 
شوال» ومن نئته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلككء وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع, لأنّ أشهر الحج, شوال وذو القعده 
وذو الحجه. فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهى متعه. ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهى عمره» وإن اعتمر فى شهر 


5١: ص‎ 


.771/789 :١ 501؟» الباب ه من أبواب أقسام الحج, الحديث ١١؛ رجال الكشى‎ :1١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


(مسأله )١‏ إذا أتى بالعمره قبل أشهر الحج قاصداً بها التمبّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتّعاء لكن هل تصح مفرده[١]‏ أو تبطل من 
الأصل؟ قولانء اخختار الثانى فى المداركك» 


الشّرح: 


رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمّع» وَإِنّما هو مجاور أفرد العمره فإن هو أحبّ أن يتمتع فى أشهر الحج بالعمره إلى 
الحج, فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرقء أو يجاوز عسفانء فيدخل متمبّعاً بالعمره إلى الحج)(01) ودلالتها على كون أشهر 
الحج شوال وذوالقعده وذوالحجه كدلالتها على عدم صحه العمره تمتعاً قبل دخول شهر شوال تام» وفى صحيحه معاويه بن عمار 
عن أبى عبدالله عليه السلام فى قول الله «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهنٌ الحج)والفرض: التلبيه والإشعار والتقليد» فأى 
ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا فى هذه الشهور التى قال الله «الحج أشهر معلومات» وهو: شوال وذو القعده وذو 
الحجه(5), فما عن التبيان والجواهر وغيرهما من أنّها شوال وذوالقعده وعشره أيام من ذى الحجه. وما عن المبسوط والخلاف 
والوسيله من أنّها الشهران الأولان مع أيام من ذى الحجه تنتهى بطلوع الفجر من يوم النحر وكذا ما عن الجمل والعقود والمهذب 
من كونها الشهرين الأولين مع تسعه أيام من ذى الحجه الظاهر أن النزاع لفظىء فإِنّه لا ينبغى التأمّلى فى جواز الإتيان ببعض 
أعمال الحج إلى آخر ذى الحجه مطلقاً أو مع العذر كما لا إشكال ببطلان الحج بفوت الوقوفين على تفصيل يأتى. 


إذا أتى بالعمره قبل أشهر الحج وقصد بها التمتع 
]١[‏ إذا اعتمر قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع فقد تقدم عدم صحتها متعهء 
ص :57 


)1(-١‏ وسائل الشيعه ,77١ :١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج, الحديث ؟. 
؟- (1) وسائل الشيعه »71١ :1١‏ الباب ١١‏ من أبواب أقسام الحجء الحديث ؟» الكافى *: 589 / ؟. 


لأنَّ ما نواه لم يقع والمفرده لم ينوهاء وبعض اختار الأوّل لخبر الأحول عن أبى عبدالله عليه السلام «فى رجل فرض الحج فى غير 
أشهر الحج, قال : يجعلها عمره؛ وقد يستشعر ذلكك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبداللّه عليه السلام : «من تمبّع فى أشهر الحج 
ثم أقام بمكه حتّى يحضر الحج من قابل فعليه شاهء وإن تمتّع فى غير أشهر الحج ثم جاور حتّى يحضر الحج فليس عليه دم إِنْما 
هى حبجه مفرده؛ إِنّما الأضحى على أهل الأمصار» ومقتضى القاعده وإن كان هو ما ذكره صاحب المداركك لكن لا بأس بما 
ذكره ذلكك البعض للخبرين. 


الشّرح: 


والكلام فى أنّها تقع مفرده أو أنّها تبطل من الأصلء وقد اختار الثانى فى المداركك مستدلاً عليه بأنّ ما نواه لم يقع والمفرده لم 
ينوهاء واختار بعض الأوّلء لروايه عن أبى جعفر الأحول عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل فرض الحج فى غير أشهر الحج, 
قال: «يجعلها عمره1(0)؛ وهذه مع الإغماض عن سندها لم يفرض فيها الإحرام لعمره التمتع إلا بدعوى الإطلاق بمعنى عدم 
الاستفصال فى الجواب بكون فرض الحج للإحرام له أو لعمره التمتع» وروايه سعيد الأعرج قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : 
«من تمتع فى أشهر الحج ثم أقام بمكه حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاهه ومن تمتع فى غير أشهر الحج ثم جاور حتّى يحضر 
الحم فليس عليه دم إِنّما هى حجه مفرده. وإِنّما الأضحى على أهل الأمصار)(؟) وهذه فى سندها محمد بن سنانء وتدل على أنَّ 
الحج بعد العمره المفروضه يكون حج إفراد» وامًا العمره المفروضه مفرده أو باطله من أصلها فلا دلاله لها على شىء منهما فما 
ذكره الماتن قدس سره من عدم البأس بالقول بأنّها عمره مفرده للخبرين لا يمكن المساعده عليه لضعفها سنداًء بل دلاله أيضاً. 


ص ا 
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الثالث[١]:‏ أن يكون الحج والعمره فى سنه واحده. كما هو المشهور المدعى عليه الإجماء, لأنّه المتبادر من الأخبار المبئنه 
لكيفتيه حي التمبّع» ولقاعده توقيفيه العبادات وللأخبار الدالّه على دخول العمره فى الحج وارتباطها به» والداله على عدم جواز 
الخووج من مكه ينه العمره قبل الاثيان بالحجء بل وما دل من الأخبار على ذهاب المتعه بزوال يوم الترويه أو يوم عرفه ونحوهاء 
ولا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدّم بدعوى أن المراد من القابل فيه العام القابل فيدلٌ على جواز إيقاع العمره فى سنهِ والحج فى 
أخرىء لمنع ذلكك بل المراد منه الشهر القابل؛ على انّه لمعارضه الأدلّه السابقه غير قابل» وعلى هذا فلو أتى بالعمره فى عام وأخر 
الحج إلى العام الآدخر لم يصح تمتّعاً سواء أقام فى مكه إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثم عاد إليهاء وسواء أحل من إحرام 
عمونه أن نش عله ان المكه عرض ولا وبعة لينا عن ادوهي مه العناك ااعكع فى له الصيرره: 


ثم المراد من كونهما فى سنه واحده أن يكونا معاً فى أشهر الحج من سنه واحده لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثنى عشر شهرا 
وحينئذ فلا يصح أيضاً لو أتى بعمره التمبّع فى أواخر ذى الحيجه وأتى بالحج فى ذى الحيجه من العام القابل. 


ثالث : أن يكون الحج والعمره فى سنه واحده 


]١[‏ الثالث من الآمور المعتبره فى حج التمتع أن تكون عمرته وحيجه فى سنه واحده؛ ويدلٌ على ذلكك أمور كالأخبار الوارده فى 
كيفيه حج التمتع فإنّ ظاهرها الإتيان بالحج بعد التحلل من عمرته بالإحرام للحج من مكه بضميمه ما ورد فى أن المتمتع بعمرته 
إلى الحج محتبس فى مكه للحجء وأنّه إذا عرض له حاجه إلى الخروج يحرم للحج منها فيخرج ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافه 
أن لا يدرك الحج كما فى صحيحه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل قدم إلى مكه متمتعاً فأحل» أيرجع؟ قال: «لا 
يرجع حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافه أن يدركك الحج, فإن 


ص عع 


أحب أن يرجع إلى مكه رجع؛ وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات1(0)» ونحوها غيرهاء وكالأخبار الوارده 
فى دخول عمره التمتع فى الحج إلى يوم القيامه؛ فإنَ ظاهر دخولها فيه هو عدم افتراقها عن الحج بعدها فى سنه العمره بقرينه ما 
أشرنا إليه من أخبار كونه محتبساً بمكه لا يخرج منها عند الحاجه إلآ بالإحرام للحج. فإنّه لا معنى للإحرام للحج فى سنته ولو مع 
خروج ذى الحجه. ومنها الأخبار الوارده فى ذهاب المتعه بزوال يوم الترويه أو بدخول يوم عرفه أو إلى زمان لم يدركك الحج. 
إلى غير ذلككء ويستدلٌ أيضاً بما ورد فى عده من الروايات من «أنّ الله فرض الحج على أهل الجده فى كل عام)(1) فإِنَّ 
مقتضاها اعتبار وقوع الحج فى سنه وبما أنّ حج التمتع مشروط بوقوع العمره قبلها ودخولها فى الحج, فلا محاله يكون الحاصل 
اعتبار وقوع عمره التمتع وحجه فى سنه واحده؛ ويمكن المناقشه فيه بأنْ الحكم المزبور حكم استحبابى فلا منافاه بين استحباب 
حج التمتع فى كل سنه نظير ما ورد فى أنّ لكل شهر عمره؛ ولكن لم يعتبر الإتيان بعمرته فى تلكك السنه مع حيجه كما لا يعتبر 
الإتيان بالعمره المفرده فى شهر واحد. حيث يجوز أن يأتى بإحرامها فى شهرء والإتيان بسائر أعمالها بعد شهر أو شهرين» وما فى 
خبر سعيد الأعرج المتقدم من تمتع فى أشهر الحج ثم أقام بمكه حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاه» حيث ادّعى أنّ ظاهره 
جواز الإتيان بعمره التمتع فى أوآخر ذى الحجه من عامه والإقامه بمكه إلى أن يحضر الحج من السنه الآتيه ثم يحرم للحج فيهاء 
فمع ضعف سنده وتسالم الأصحاب على خلافه لم يعلم أن المراد من القابل السنه الآتيه بل يحتمل كونه الشهر القابل» وبتعبير 


ص (ذارا 
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الرابع[١]:‏ أن يكون إحرام حبجه من بطن مكه مع الاختيار» للإجماع والأخبار. وما فى خبر إسحاق عن أبى الحسن عليه السلام 
من قوله عليه السلام : ٠كان‏ أبى مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج 
ودخل وهو محرم بالحجو حيث إنّه رما يستفاد منه جوان الإسترام بالتحج من غير مكه محمول على متخامل أحستها أن المراد 
بالحج عمرته حيث إِنّها أوّل أعماله» نعم يكفى أىّ موضع منها كان ولو فى سِككها للإجماع وخبر عمرو بن حريث عن الصادق 
عليه السلام : «من أين أهل بالحج؟ فقال : إن شئت من رَحلكك وإن شئت من المسجدء وإن شئت من الطريق» وأفضل مواضعها 
الشّرح: 


آخر هذه الروايه فى مقام بيان أنْ حج التمتع الذى يجب فيه الهدى لا يتوقف على الإحرام بالحج بعد الفراغ من عمرته من غير 
فصلء بل يكون الحج متمتعاً ولو بخروج الشهر الذى اعتمر فيه إذا بقى فى مكه. 


رابعا: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكه 


]١[‏ يعتبر فى الإحرام لحج التمتع أن يحرم له من أىّ موضع من مكه بلا خلاف يعرفء ويدلٌ على ذلكك أخبار منها حسنه الحلبى 
عن أبى عبدالله عليه السلام عن الرجل يتمتع يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: «يهلٌ بالحج من مكه)(1)» وصحيحه عمرو بن 
حريث الصيرفى قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : من أين أهل بالحج؟ فقال: «إن شئت من رحلكك وإن شئت من الكعبه. وإن 
شئت من الطريق»(4)15 ورواها الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عمرو بن حريث الصيرفى قال: قلت 
لأبى عبداللّه عليه السلام وهو بمكه من أين أهلّ للحج؟ فقال: «إن شئت من رحلكك وإن شئت 


ص ع 
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من غيرها اختياراً متعم ,داً بطل إحرامه» ولو لم يتداركه بطل حمجه. ولا يكفيه العود إليها بدون التجديد بل يجب أن يجدده لأن 
إحرامه من غيرها كالعدم ولو أحرم من غيرها جملا أو نسياناً وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان ومع عدمه جدّده فى مكانه. 


الشّرح: 


من المسجدء وإن شئت من الطريق100)» والظاهر أن المراد من الرحل موضعه أى المنزل؛ والمراد من الطريق» الطريق فى داخل 
مكه وفى موثقه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام من أىّ مسجد أحرم يوم الترويه؟ فقال: «من أى مسجد 
شئت1(0)» والمراد مساجد مكه. وصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام «إذا كان يوم الترويه إن شاء اللّه تعالى 
فاغتسل» ثم ألبس ثوبيكك وادخل المسجد _ إلى أن قال __: ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو فى الحجر ثم 
أحرم بالحج00, وتحمل ما فيها على الأفضايه بالقرينه السابقه. وأمَا موثقه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام 
عن المتمتع يجىء فيقضى متعه. ثم تبدو له الحاجه فيخرج إلى المدينه وإلى ذات عرقء أو إلى بعض المعادن, قال: «يرجع إلى 
مكه بعمره إن كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه لأنّ لكل شهر عمره وهو مرتهن بالحج؛» قلت: فإنّه دخل فى الشهر الذى خرج 
فيهء قال: «كان أبى مجاوراً فخرج يتلقى بعض هوءلا, فلمّا بلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم 
بالحج'(5]» وربّما يستظهر منها جواز الإحرام لحج 


ص 6ن 
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الشّرح: 


التمتع من الميقات من خارج الحرم؛ ولكن من المحتمل جدّاً كما تقدم سابقاً أن يكون المراد الإحرام بحج الإفراد. ومناسبه نقل 
ذلكك فى مقام الجواب الإشاره إلى عدم مشروعيه الإحرام بالعمره قبل انقضاء الشهر الذى اعتمر فيه سواء كانت العمره الأولى 
عمره مفرده أو عمره تمتع» وكيف كان فلو أحرم من غير مكه بطل إحرامه لحج التمتع» ولو لم يتداركه بطل حيجه. ولا يكفى 
العود إلى مكه بدون تجديد الإحرام منهاء وذلكك فإنّ إحرامه من غيرها كالعدم» نعم لو كان ذلكك جهلا أو نسياناً منه ولم يمكنه 
العود إلى مكه وتجديد الإحرام منها جدّد الإحرام ولو من عرفه؛ بل لو لم يعلم أو لم يشذكر إلا بعد أعمال الحج يحكم بصحه 
حيجهه كما يشهد لذلك صحيحه عليجعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل أن 
بحرم يوم الترويه بالحج حتى رجع إلى بلادده؟ قال: «إذا قضى المناسكك كلها فقد تم حيجه(1)؛ وصحيحته الأخرى عن أخيه 
عليه السلام وسألته عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال: «يقول: اللّهمْ على كتابكك وسنه نبيك, فقد 
تم إحرامه)(1). ولأجل هذه الصحيحه يكون الأحوط ضم هذه الجمله إلى التلبيه فى عرفات. 


ثم إنّ ما ذكر الماتن قدس سره من أنّه أحسن المحامل لموثقه اسحاق بن عمار إحرامه عليه السلام لعمره التمتع» لا- يمكن 
المساعده عليه لما تقدم من عدم انقضاء الشهر الذى اعتمر فيه» كما هو ظاهر فرض السائل فلا مجال للإحرام للعمره تمتعاً ولا 
الغمره مقرد أ كما أن دغوى أن قن الروايه إتحمال:: أو 'لعلسبقط منيا بعضها لا سكن الساعده عليه 


ص ع 
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الخامس : ربّما يقال إِنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحيجه من واحد وعن واح د[ ]١‏ فلو استؤجر اثنان لحج التمدّ عن 
ميت أحدهما لعمرته والآدخر لحيجه لم يجزئ عنه» وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحتجه عن آخر لم يصحٌء 
ولكنّه محل تأمّرل» بل ربّما يظهر من خبر محمّرد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام صحه الثانى حيث قال : «سألته عن رجل 


يحجٌ عن أبيه» أيتمتّع ؟ قال : نعم المتعه له والحج عن أبيه). 


وكذا ما ذكره قدس سره من أنْ المكلف إذا أحرم للحج من غير مكه جهلاً أو نسياتاء وأمكن له الرجوع إلى مكه وتجديد 
الإ-حرام تعيّن الرجوع والإ-حرام من مكه؛ وإن لم يكن يجدّد الإ-حرام من موضعه لا يخلو عن الإشكالء فإنه إذا لم يمكن له 
الرجوع وأحرم جهلاً أو نسياناً فى ذلكك الموضع بحيث لو علم أو تذكر فى زمان الإ-حرام لم يمكن له الرجوع فلا حاجه إلى 
التجديد. فإنّه قد أتى بما هو وظيفته مع العجز عن الرجوع إلى مكه. وبتعبير آخر المتفاهم ذكر الجهل والنسيان من موارد العذر 
فى تركك الإ-حرام من مكه لا أن لهما خصوصيه؛ فلو كان تركك الإحرام من مكه لعذر آخر فلا يبعد جواز الإحرام من موضع 
العذر من خارج مكه. 


خامسا: تكون عمرته من واحد وعن واحد 


]١[‏ يذكر لحج التمتع شرطاً آخر وهو أن يكون عمره التمتع وحيجه من شخص واحد وبالنيابه عن واحدء فلو اعتمر واحد تمتعاً 
عن شخص وأتى نفس الحج تمتعاً آخر عن ذلكك الشخص لم يصحء وكذلك إذا اعتمر متمتعاً عن شخص وأتى عقيبها حتجه 
عن آخرء والوجه فى ذلكك أن عمره التمتع مع حبّجه عمل واحد كما استظهر ذلكك مما ورد فى دخول عمره التمتع فى حبّجه. وما 
دل على عدم المتعه لمن لم يدرك بعد المتعه الوقوفين» وعلى هذا فلو أتى أحد الشخصين عمره التمتع عن واحد والآخر حيجه 
عن ذلكك الواحد تبطل عمره النائب الأول لعدم تعقّبها بالحج, كما يبطل حج 


ص اا 


الآخر لعدم سبقه بعمره التمتع» وبتعبير آخر عمره التمد شرط فى حج التمة والإتيان بشرط دون ملازمه لا يجزى كالطهاره من 
واحد» والمشروط من آخر كنفس الصلاه لم يثبت مشروعيته حتى فى مورد النيابه. 


ومما ذكر يظهر الوجه فى عدم الصحه ما إذا أتى واحد عمره التمتع عن شخص. والآخر حجه عن شخص آخره وأمًا ما ورد فى 
معتبره محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه» أيتمتّع؟ قال: «نعم» المتعه له والحج عن 
أبيه10) فلا دلاله لها على التبعيض بأن يأتى العمره من نفسه والحج عن أبيه. بل السوءال راجع إلى مشروعيه النيابه عن الميت 
بالإتيان بحج التمتع» حيث إِنّ النائب عن الميت يتمتع بالإحلال من عمره التمتع فأجاب عليه السلام (بأنَ النائب يتمتّع بالإحلال)» 
وبتعبير آخر المتعه له» والحج عن أبيه غير المتعه منه والحجه عن أبيه» فإنّ ظاهر الثانى التفريق وظاهر الأول هو كون الحج 
الداخل فيه العمره لأنْه حج التمتع عن أبيه والمتعه له أى ينتفع بها ولو لم يكن هذا ظاهر فلا أقل من احتمالها بحيث لا يكون لها 
ظهور فى التفريق» نعم ورد فى روايه الحارث بن المغيره التى لا يبعد اعتبارها سنداً عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل تمتّع 
عن أمّه وأهلٌ بحجه عن أبيه» قال: «إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شىء لأنّه إنّما تمتع عن أُمّهه وأهلٌ بالحج عن 
أبيه'1). فقد يقال بأنّ ظاهرها جواز التفريق وليس فى سندها إلا صالح بن عقبه الذى ضحّفه ابن الغضائرى وتبعه العلامه» ولكن 


الرجل من المعاريف وتضعيف ابن الغضائرى 
ص 6٠:‏ 
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(مسأله 7) المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكه بعد الإحلال من عمره التمتّع قبل أن يأتى بالحج[١]‏ وأنّهِ إذا أراد ذلكك عليه أن 
يحرم بالحج فيخرج محرماً به. وإن خرج مُحلاً ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمره» وذلكك لجمله من الأخبار الناهيه عن 
الخروجء والدالّه على أنّه مرتهن ومحتبس بالحج والدالّه على أنّهِ لو أراد الخروج خرج ملبِياً بالحج, والدالّه على أنه لو خرج 
محلاً فإن رجع فى شهره دخل محلاً وإن رجع فى غير شهره دخل محرماًء والأقوى عدم حرمه الخروج وجوازه محللا حملا 
للأعيان هن الكراعه _- عاضو ابه إدويش رعفنة الل وتعباعة احرص قري الغ عبرال ايفن بيعقى لكف الأخياره 
وقوله عليه السلام فى مرسله الصدوق قدس سره : «إذا أراد المتمتّع الخروج من مكه إلى بعض المواضع فليس له ذلكك لأننّه 
مرتبط بالحج حتّى يقضيهه إلا أن يعلم أنّه لا يفوته الحج' ونحوه الرضوىء بل وقوله عليه السلام فى مرسل أبان : «ولا يتجاوز إلآ 
على قدر ما لا تفوته عرفه) الشّرح: 


لا اعتبار به» ولكن مدلولها عدم وقوع الحج أى حج التمتع» ولذا لا يجب عليه الهدى والكلام فى وقوع كل من العمره والحج 
عن اثنين مع كون العمره تمتعاً والحج حج ال: تع» وإذا لم يكن الحج حج التمتع يكون حج افراد» كما أن العمره تقع مفرده, 
كما لا يخفى. 


فى الخروج من مكه بعد الإحلال 


]١[‏ المشهور عدم جواز خروج المتمتع بعد عمرته من مكه. بل هو محتبس للحج وأنّه إذا اتفقت له حاجه إلى الخروج يحرم 
للحج ويخرج. فإن تركك الإحرام وخرج وعاد فى الشهر الذى أحرم فيه فهو, وإلا يجدّد إحرامه للعمره ويعتمر ثانيه» ويدلٌ على 
ذلك عده من الروايات منها صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف أتمتع؟ قال: «تأتى الوقت فتلبى _ إلى 
أن قال __: وليس لكك أن تخرج من مكه حتى 


6١٠:١ ص‎ 


إذ هو وإن كان بعد قوله : «فيخرج محرماً» إلا أنّه يمكن أن يستفاد منه أن المدار فوت الحج وعدمه؛ بل يمكن أن يقال : إِنَّ 
المنساق من جميع الأخبار المانعه أن ذلك للتحفظ عن عدم إدراك الحج وفوته لكون الخروج فى معرض ذلك, وعلى هذا 


ثم الظاهر أن الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إِنّما هو من جهه أو (انّ لكل شهر عمره) لا أن يكون ذلك تعبداً أو لفساد 
عمرته السابقه أو لأجل وجوب الإ-حرام على من دخل مكه؛ بل هو صريح خبر إسحاق بن عمّار : قال : «سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن ا 26 


الشّرح: 


تحج)(1)» وفى صحيحه معاويه بن عمار إِنْ أهل مكه يقولون: إِنَّ عمرته عراقيه وحجته مكته. قال: «كذبوا أو ليس مرتبطاً بالحج 
لا يخرج حتى يقضيه)(1)» وصحيحه حفص بن البخترى عن أبى عبدالله عليه السلام فى رجل قضى متعته وعرضت له حاجه أراد 
أن يمضى إليهاء قال: فقال: «فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض فى حاجته؛ فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكه مضى إلى 
عرفات:410 وصحيحه حماد بن عيسى عن أبى عبدالله عليه السلام : «من دخل مكه متمبّعاً فى أشهر الحج لم يكن له أن يخرج 
حتى يقضى الحجء فإن عرضت له حاجه إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج فلا يزال 
على إحرامه» فإن رجع إلى مكه رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه» وإن شاء وجهه ذلكك 
إلى منى»» قلت: 


6١: ص‎ 
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يجىء فيقضى متعته ثمم تبدو له حاجه فيخرج إلى المدينه أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل» قال عليه السلام : يرجع إلى 
مكه بعمره إن كان فى غير الشهر الَذى تمنّع فيه لأنّ لكل شهر عمره وهو مرتهن بالحج . . .). 


الشّرح: 


فإن جهل فخرج إلى المدينه أو إلى نحوها بغير إحرام؛ ثم رجع فى ابان الحج فى أشهر الحج. يريد الحج فيدخلها محرماً أو 
بغير إحرام؟ قال: «إن رجع فى شهره دخل بغير إحرام؛ وإن دخل فى غير الشهر دخل محرماً»» قلت: فأى الإحرامين والمتعتين متعه 
انوك أن الأصيروة قال والا تمس قبردوهى المست نوا الس رطاف عور قرف فناه لون المترده وروت ضيه 
المتعه إذا دخل فى أشهر الحج؟ قال: «أحرم بالعمره» وهو ينوى العمره؛ ثم أحل منها ولم يكن عليه دم؛ ولم يكن محتبساً بها لأنّه 
لا يكون ينوى الحج)(1)» وظاهر ما تقدم أنّه لا يجوز للمعتمر بعمره التمتع الخروج من مكه. بل عليه البقاء فيها حتى يحجء وما 
ذكر الماتن قدس سره من حملها على كراهه الخروج بقرينه التعبير بلا أحبٌ لا يمكن المساعده عليه؛ فإِنّ غايه التعبير أن لا 
أحب لا يدل على الحرمه لا أنّه ظاهر فى الكراهه الاصطلاحيه فيوءخذ بدلاله غيره من اطلاق النهى عن الخروج وعدم الترخيص 
فى تركه إلا فى مورد الحاجه إليه» حيث يتعتين عليه الإحرام من مكه ثم الخروج إلى حاجته» وكذا ما ذكره قدس سره من دلاله 
مرسله الصدوق حيث نفى البأس عن الخروج إذا علم أنّه لا يفوت الوقوف بعرفه؛ ومثلها ما فى الفقه الرضوى ومرسله ابان. فَإنّها 
لضعفها سنداً لا تصلح لأن تكون قرينه على الكراهه. 


والحاصل لا ينبغى التأمّ إلى فى أن النهى عن الخروج للاحتفاظ بالحجء ولكن ظاهر الروايات أنه حكمه فى عدم جواز الخروج 
شرعاً لا أن الاحتفاظ هو متعلق 


ص 00 
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التكليف لثلا يجرى فى مورد العلم بتمكنه من الإتيان بالحج برجوعه إلى مكه. ثم لا يخفى ظهور هذه الصحيحه عدم وجوب 
الرجوع إلى مكه مع كونه محرماً للحج عند الخروج منهاء بل له الذهاب من مكانه إلى عرفات حتى مع إمكان رجوعه إلى مكه. 
ولكن مقتضى صحيحه حفص بن البخترى أن الذهاب إلى عرفات على تقدير عدم تمكنه من الرجوع إلى مكه. الهم إلا أن 
يقال: لا اقتضاء للتعليق» كما ذكر فإِنّه عليه السلام فى مقام بيان أثر الإحرام من مكه للحج قبل خروجه منهاء حيث إِنّه إذا لم 
يتمكن من الرجوع إلى مكه فلا حاجه له فى الرجوع إليها حيث إن محرم بالحج من مكه من قبل فإن لم يرجع يمشى إلى 


عرفات بإحرامه. 


ثم إِنّه إذا ترك المعتمر بعمره التمتع الإحرام من مكه للحج وخرج بلا إحرام؛ فإن رجع فى غير الشهر الذى خرج فيه يحرم ثانيا 
للعمره فى رجوعه: فتكون عمره التمتع هى العمره الثانيه» وتكون الأولى عمره مفرده فيجب لها طواف النساء إن لم يطف قبل 
ذلككء ولا يحكم ببطلان العمره الأولى حيث علّل عليه السلام الإحرام للعمره الثانيه فى صحيحه اسحاق بن عمار بأن (لكل شهر 
عمره) وظاهره أنَّ العمره السابقه عمره فى شهرء والعمره الثانيه عمره أخرى فى الشهر الآخر, ولو كانت العمره السابقه باطله لكان 
التعليل بأنّ حج التمتع لا يكون إلا بعمرته وحيث إِنّ الإمام عليه السلام عتين العمره تمتعاً فى العمره الثانيه فلا محاله تكون العمره 
الأنولى عمره مفرده» وأيضاً لو كانت العمره الأ.ولى فاسده بمجرد الخروج بلا إحرام لما اعتبر فى الإحرام للعمره الثانيه مضى 
الشهر الذى اعتمر فيه. 


ص ؤرده 


وحينئذ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب لأنّ العمره الَتى هى وظيفه كل شهر ليست 
واجبه[ 1١‏ لكن فى جمله من الأخبار كون المدار 


الشّرح: 


وعلى الجمله لزوم العمره الثانيه لما تقدم من أن انقضاء الشهر وعدم جواز دخول مكه ثانياً بلا إحرام يوجب تجديد العمره ولو 
رجع فى الشهر الآخر وتركك الإحرام للعمره ثانياء وإن عصى بدخول مكه بلا إحرام لكن يجوز له أن يحج تمتعاً بالعمره السابقه. 
حيث إِنْ انقلابها إلى المفرده مع تجديد العمره ثانيهً» كما هو مقتضى صحيحه حماد بن عيسى لا مع تركك تجديدها. 


حكم الإحرام إذا رجع بعد شهر هو الاستحباب 


[١]لا‏ يخفى أن الأمر بتجديد الإحرام إذا خرج من غير إحرام للحج ورجع فى غير شهره كما فى صحيحه حماد بن عيسىء أو فى 
غ و الغهر الاق مب يه كنا فى معينمه ادافين عبان لكين الحدره كترؤعه لكل شو كا فى كلاه الصعيتة لذ لجيه 
لا يجوز الدخول من خارج الحرم, بغير إحرام يجب عليه العمره المشروعه لكل شهرء فالالتزام بالاستحباب فى حقه لا يمكن 
المساعده عليه كما هو أيضاً مقتضى الأخبار فى الأمر بتجديد الإحرام لدخول مكه فى غير الحطاب والحشاشء ونحوهما مما 
يقتضى حاجته إلى الخروج تكرار الدخول والخروجء ولا يبعد أن يدخل فى ذلكك بعض خدمه الحجاج الذين يقتضى شغلهم 
بعد متعه العمره» تكرار الخروج والدخول لتنظيم أمور الحجاج وتأمين الغذاء والطعام وسائر حوائجهم, وأيضاً تطبيق مشروعيه 
العمره لكل شهر على تجديد الإحرام للعمره تمتعاً فى المقام, ظاهره أن المراد بالشهر فى المقام هو المراد فيما تقدم فى مباحث 
العمره المفرده من أن لكل شهر عمره فى كون المراد» كما ذكر الشهر الذى أحرم فيه للعمره لا الذى أهل فيه 


ص مذله 


على الدخول فى شهر الخروج أو بعده كصحيحتى حماد وحفص بن البخترى ومرسله الصدوق والرضوىء وظاهرها الوجوب. إلآ 
أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمره بلا فصلء لكنّه بعيد فلا يتركك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول فى غير 
شهر الخروجء بل القدر المتيقّن من جواز الدخول مُحلاً صوره كونه قبل مضى شهر من حين الإهلال أى الشروع فى إحرام 
العمرهء والإحلا-ل منهاء ومن حين الخروجء إذ الاحتمالا.ت فى الشهر ثلاءثه : ثلا-ثون يوماً من حين الإهلال» وثلاثون من حين 
الإحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمارء وثلاثون من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار» بل من حيث احتمال كون المراد من 
الشهر _ فى الأخبار هنا والأخبار الدالّه على أن لكل شهر عمره _ الأشهر الاثنى عشر المعروفه لا بمعنى ثلاثين يوماء ولازم 
ذلك أنه إذا كانت عمرته فى آخر شهر من هذه الشهور فخرج ودخل فى شهر آخر أن يكون عليه عمره؛ والأولى مراعاه 
الاحتياط من هذه الجهه أيضاًء وظهر مما ذكرنا أن الاحتمالات سته : كون المدار على الإهلال؛ أو الإحلال؛ أو الخروج وعلى 


القادير فالشهر إعا سي خلاثين يرما أو أحل الأشير الحروقة: 


وعلى أىّ حال إذا ترك الإ-حرام مع الدخول فى شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقه فيصح حبجه 


بعدها. 


ثم إِنْ عدم جواز الخروج على القول به إِنْما هو فى غير حال الضروره بل مطلق الحاجه. وأما مع الضروره أو الحاجه مع كون 
الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجاً عليه فلا إشكال فيه[ .]١‏ 


الشّرح: 

ويحتمل ذلك فى صحيحتى حماد بن عيسى ومعاويه بن عمار0١).‏ 

]١[‏ ظاهر الماتن قدس سره أَنّهِ مع الضروره بل الحاجه إلى الخروج بعد عمره التمة 
ص :68 
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وأيضاً الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيده[١1.‏ فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخينء بل 
يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم» وإن كان الأحوط خلافه. 


ثم الظاهر أَنّه لا-.فرق فى المسأله بين الحج الواجب والمستحب. فلو نوى التمبّع مستحباً ثم أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحج 
ويكون حاله فى الخروج محرماً أو محال 


الشّرح: 


يجوز الخروج بعد الإحرام للحج من مكه. ولا يجوز الخروج مع أحدهما بلا إحرام إلا إذا لم يتمكن من الإحرام؛ أو كان حرجاً 
عليه» وقد يقال: إِنّه مع الضروره أو الحاجه يجوز الخروج مُحلا إذا أحرز أنه لا يفوته منه الحج» ويستظهر ذلكك من صحيحه 
اسحاق بن عمار حيث سأل أبا الحسن عليه السلام عن متمتع يجىء فيقضى متعته. ثم تبدو له الحاجه فيخرج إلى المدينه وإلى 
ذات عرقء أو بعض المعادنء قال: «يرجع إلى مكه بعمره إن كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه, لأنّ لكل شهر عمره)(1) الحديث 
حيث لم يتعرض فيها عليه السلام لعدم جواز الخروج بلا إحرام» وفيه أن المفروض فى السوءال خروجه من مكه بلا إحرام فيسأل 
عن حكمه بعد ذلكك فلا نظر فى الجواب إلى حكم الإ-حرام قبل الخروجء فيوء خذ فيه بصحيحتى حفص البخترى وحماد بن 
عيسى حيث أمر الإمام عليه السلام فيهما بالإ.حرام للحج قبل الخروج» ومقتضى الإطلاق فيهما وجوبه حتى مع إحراز ادراكه 
الحج على تقدير تركه؛ وبما أن البقاء فى مكه واجب مستقل يسقط فى مورد الاضطرار أو الحرج فى الخروج بالإحرام. 


لابأس بالخروج من مكه إلى فرسخ أو فرسخين 
]١[‏ مقتضى ما ورد فى أن المتمتع فى أشهر الحج لم يكن له الخروج حتى يقضى 
ص :لاه 
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والدخول كذلكك كالحج الواجب. 


ثم إن سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمره بقصد التمتّع[١]‏ وأمًا من لم يكن سبق 
منه عمره فيلحقه حكم من دخل مكه فى حرمه دخوله بغير الإحرام إلا مثل الطاب والحَسَّاشُ ونحوهما. 


وأيضاً سقوطه إذا كان بعد العمره قبل شهرء إِنّما هو على وجه الرخصه بناء على ما 


الحج؛ أو هو محتبس بمكه إلى الحج بمعنى عدم جواز الخروج من مكه فضللا عن الخروج عن الحرم؛ وما ورد فى خروجه إلى 
الأمكنه البعيده أو خارج الحرم مفروض فى كلام السائل لا يوجب التقييد فى الإطلاق المشار إليه» غايه الأمر يلتزم جواز الخروج 
إلى بعض الأمكنه التابعه لمكه. فإنّ هذا الخروج لا ينافى صدق كونه مقيماً بمكه محتبساً فيها للحج. ويترتب على ذلك جواز 
نزول الحجاج بعد العمره تمتعاً فى المنازل والبيوت الخارجه من مكه كما فى عصرنا الحاضرء نعم لا يبعد أن يكون ما ورد فى 
أنه إذا رجع فى الشهر الذى تمتع فيه يدخل بلا إحرام؛ وإن دخحل فى غيره يحرم للعمره ثانياً» ناظر إلى من خرج إلى خارج 
الحرم, فلا يعم من لم يخرج من حدود الحرم, واللّه العالم. 


سقوط وجوب الإحرام عمن خرج مختص بمن أتى بعمره بقصد التمتع 


]١[‏ ولعل التقييد بعمره التمتع لكون الفرض فيمن يريد الإتيان بحج التمتع» وإلا فلا يختص الحكم بمن قصد عمره التمتع» بل 
يعم من دخل مكه بعمره مفرده ثم خرج وأراد الرجوع إلى مكه ثانياًء فإنّه يجوز له الدخول بلا إحرام» نعم إذا كان مريداً حج 
التمتع فالأسحوط أن يصبر حتى خروج الشهر الذى اعتمر فيه ويحرم ثانياً بعمره التمتع» فإِنّ الاكتفاء بالعمره المفرده مع خروجه 
عن مكه كما هو المفروض لا يخلو عن تأمّل كما تقدم, وإن قلنا بأنّه غير بعيد أخذاً بإطلاق ما دل على أن المفرده فى أشهر 


الحج متعه. 


ص :0/1 


هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين[١1»‏ فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاًء ثم إذا دخل بإحرام فهل عمره 
التمبّع هى العمره الأسولى أو الأدخيره؟ مقتضى حسنه حماد أنّها الأخيره المتصله بالحجء وعليه لا يجب فيها طواف النساء؛ وهل 
يجب حينئذ فى الأولى أو لا؟ وجهانء أقواهما نعم. والأحوط الإتيان بطواف مردّد بين كونه للأولى أو الثانيه. 


ثم الظاهر أنّه لا إشكال فى جواز الخروج فى أثناء عمره التمنّع قبل الإحلال منها[ ؟]. 


]١[‏ قد تقدم أن مشروعيه العمره إِنّما هو فى كل شهرء وذلكك لما دلّ على أنَّ لكل شهر عمره وبما أنْ مشروعيتها لكل شهر بنحو 
الاستحباب فلا يكون فى غيره استحبابه نعم لا بأس بالإتيان قبل خروج الشهر بنحو الرجاءء وتقدم أيضاً أن مع الإحرام فى غير 
الشهر الذى اعتمر فيه تكون الثانيه عمره التمتع والاولى عمره مفرده» ويجب للاولى طواف النساءء وما يقال إِنّهِ لا يحتمل وجوب 
طواف النساء فإِنّه إذا جامع امرأته بعد الفراغ من الطواف والسعى والتقصير من الأولى جازء ولا يمكن أن يلتزم بأنّه إذا أحرم 
للثانيه وفرغ منها لا تحلّ له النساء لصيروره العمره الآولى مفرده؛ وفيه. أنْ هذا مجرد استبعاد» بل لا يبعد أن يقال بأنّهِ فى فرض 
الإتيان بالعمره ثانيه فى الشهر الثانى تكون الاولى مفرده من حين وقوعهاء فلو أحرز المكلف أنه يخرج من مكه ويأتى بالعمره 
ثانيه فى الشهر الآخر لم يجز له مواقعه النساء إلا بعد طواف النساء. 


فى جواز الخروج أثناء عمره التمتع قبل الإحلال منها 


["] وذلك فإِنْ الروايات الوارده مدلولها عدم جواز خروج المتمتع عن مكه بعد إتمام عمرته وأنّه محتبس ليس له أن يخرج 


منهاء وفى صحيحه زراره عن 


ص :04 


أبى جعفر عليه السلام قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : كيف أتمتع؟ فقال: «تأتى الوقت فتاتِى بالحج, فإذا دخلت مكه طفت 
بالبيبت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروه وقصرت وأحللت من كل شىء وليس لكك أن تخرج من مكه 
حتى تحج)(1)»؛ وفى صحيحه معاويه بن عمار «انّ أهل مكه يقولون: إن عمرته عراقيه وحجته مكيه» كذبوا أو ليس هو مرتبطاً 
بالحج لا يخرج حتى يقضيه(1) وفى صحيحه حفص بن البخترى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل قضى متعته وعرضت له 
حاجه أراد أن يمضى إليهاء قال: فقال: «فليغتسل للإحرام وليهل بالحج»0). 


وعلى الجمله ظاهر هذه الروايات التفرقه بين عمره التمتع والعمره المفرده؛ وان المتمتع بالعمره لا يجوز له الخروج من مكه؛ بل 
هو محتبس فيها للحجء بخلاف العمره المفرده» وإلى ذلكك ينظر قوله عليه السلام فى صحيحه حماد «من دخل مكه متمتعاً فى 
أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضى الحج60(0), وامّرا الخروج فى الأثناء فلا فرق بين المفرده والتمتع» فإن احتمل عدم 
التمكن من الرجوع والإتمام فلا يجوز وإن علم أو اطمئِنٌ بتمكنه جاز. 


ص :٠ه‏ 
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(مسأله ") لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين[١]‏ اختياراً نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمره 
وإدراكك الحج جاز له نقل النيه إلى الإنفراد وأن يأتى بالعمره بعد الحج بلا خلاف ولا إشكال وإِنّْما الكلام فى حدّ الضيق 
المسوّغ لذلكك, واختلفوا فيه على أقوال: 


أحدها : خوف فوات الاختيارى من وقوف عرفه. 

الثانى : فوات الركن من الوقوف الاختيارى وهو المسمّى منه. 
الثالث : فوات الاضطرارى منه. 

الرابع : زوال يوم الترويه. 

الخامس : غروبه. 

الشّرح: 

موارد عدول المتمتع إلى الإفراد 


]١[‏ من يكون وظيفته حج التمتع فلا يجوز له العدول إلى القسمين الآخرين اختياراً إلا إذا ضاق وقته من إتمام العمره وإدراكك 
الحج ومعه يعدل بنيته إلى الإفراد» ويأتى بالعمره بعد الحج بلا خلاف» وفى صحيحه أبان بن تغلب عن أبى عبدالله عليه السلام 
«أضمر فى نفسك المتعه» فإن أدركت متمتعاً وإلآ كنت حاجاً»(1)» والكلام يقع فى مقامين الأؤل: حدّ الضيق الموجب للعدول 
والإتيان بحج الإمفراد» والثانى: اجزاء المعدول إليه عا عليه من حج التمتع. اما المقام الأول فاختلفوا فيه على أقوال: أحدها: 
خوف فوت الاختيارى من الوقوف بعرفه؛ والثانى: فوات الركن من الوقوف الاختيارى بعرفه المعر عنه بمستمى الوقوف بها قبل 
غروب الشمس. والثالث: فوت 


8١١ ص‎ 
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السادين: زوال ؤم عرفه: 


والمنشأ اختلا.ف الأخبار فإنّها مختلفه أشد الاختلاف والأقوى أحد القولين الأوّلين» لجمله مستفيضه من تلكك الأخبارء فَإنّها 
يستفاد منها على اختلاف ألستتها أن المناط فى الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفه. منها قوله عليه السلام فى روايه يعقوب 
بن شعيب الميثمى : «لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليله الترويه متى ما تيشر له ما لم يخف فوات الموقفين» وفى نسخه «لا بأس 
للمتمتّع أن يحرم ليله عرفه . . .»0 وأمَا الأخبار المحدّده بزوال يوم الترويه أو بغروبه أو بليله عرفه أو سحرها فمحموله على صوره 
عدم إمكان الإدراك إلا قبل هذه الأوقات فإنّه مختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص»ء ويمكن حملها على التقيه إذا 
لم يخرجوا مع الْاس يوم الترويه» ويمكن كون الاختلا.ف لأجل التقيه كما فى أخبار الأوقات للصلوات, وربّما تحمل على 
تفاوت مراتب أفراد المتعه فى الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب فإِنْ أفضل أنواع التمبّع أن تكون عمرته قبل ذى الحيجه 
ثم ما تكون عمرته قبل يوم الترويه؛ ثم ما يكون قبل يوم عرفه؛ مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهه شدّه اختلافها وتعارضها 
نقول: مقتضى القاعده هو ما ذكرناء لأنّ المفروض ان الواجب عليه هو التمبّع فما دام ممكناً لا يجوز العدول عنه. والقدر المسلم 
من جواز العدول صوره عدم إمكان إدراكك الحج. واللازم إدراكك الاختيارى من الوقوف فإِنْ كفايه الاضطرارى منه خلاف 
الأصل. 


الاضطرارى من الوقوف بهاء والرابع: زوال يوم الترويه» الخامس: غروب يوم الترويه. السادس: زوال يوم عرفه؛ السابع: التخيير بعد 
زوال يوم الترويه بين العدول والإتمام إذا لم يخف الفوتء ومنشأ هذا الإختلا.ف اختلاف الروايات الوارده فى المقام؛ ففى 
صحيحه جميل بن دراج عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المتمتع له المتعه إلى زوال الشمس 


ص :"م 


من يوم عرفه؛ وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر)(1)» ومقتضاها كفايه ادراك مسمّى الوقوف الاختيارى بعرفه. فإنّه من 
البعيد إتمام العمره قبل الزوال يوم عرفه بقليل وإدراك الناس بعرفه من أوّل الوقت للوقوف بهاء وفى صحيحه الحلبى عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: «المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه ما أدركك الناس بمنى4)700 وظاهرها إدراكك الناس 
قبل وصولهم إلى عرفه المساوى لإدراكك الوقوف الواجب والاختيارى بهاء وفى صحيحه على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن 
موسى عليه السلام عن الرجل والمرأه يتمتعان بالعمره إلى الحج ثم يدخلان مكه يوم عرفه. كيف يصنعان؟ قال: «يجعلانها حجه 
مفرده. وحدٌ المتعه إلى يوم الترويه)(2. 


إلى غير ذلكك ويقال المستفاد منها بملاحظه مجموعها باختلاف ألسنتها أن المناط فى الإتمام وعدم العدول» عدم خوف فوت 
الوقوف بعرفه؛ نعم الأخبار المحدّده بزوال يوم الترويه أو بغروبه أو بليله عرفه أو سحرها محموله على عدم إمكان الإدراك قبل 
هذه الأوقات, فإن إمكان الإدراكك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات؛ كما يمكن حملها على التقيه إذا لم يخرجوا 
مع الناس يوم الترويه» أو على اختلاف افراد المتعه فى الفصل بعد حمل الأخبار المختلفه على كون حج التمة 


ص 92 
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4ن" 


يبقى الكلا-م فى ترجيح أحد القولين الأوّلين ولا يبتعد رجحان أوَّلهما[١]‏ بناءَ على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال 
والغروب بالوقوف وإن كان الركن هو المسممىء ولكن مع ذلكك لا يخلو عن إشكال فإنّ من جمله الأخبار مرفوع سهل عن أبى 
عبدالله عليه السلام : «فى متمبّع دخل يوم عرفه. قال : متعته تامّه إلى أن يقطع اناس تلبيتهم» حيث إِنّ قطع التلبيه بزوال يوم 
عرفه. وصحيحه جميل : «المتمبّع له المتعه إلى زوال الشمس من يوم عرفه. وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحراء 
ومقتضاهما كفايه إدراكك مسمى الوقوف الاختيارى فإِنّ من البعيد إتمام العمره قبل الزوال من عرفه وإدراكك النّاس فى أوّل 
الزوال بعرفات» وأيضاً يصدق إدراكك الموقف إذا أدركهم قبل الغروبء إل أن يمنع الصدق فإنٌ المنساق منه إدراكك تمام 
الوالكتن» وات عق الس ذرعه والفتفييه بالتفذوق كما ادع موقن يوه القولالقالث: وهو كفايه إذراكف الاخوط رار هت 


عرفه _ بالأخبار الدالّه على أن من يأتى بعد إفاضه الْنّاس من عرفات وأدركها ليله النحر تم حبجه. وفيه أن موردها غير ما 
الشّرح: 

مندوباً وغير ذلكك. 

ما هو الملا فى ضيق وقت العمره ليجوز العدول إلى الإفراد 


]١[‏ بل الأظهر تعن القول الثانى لا لمرفوعه سهل أو صحيحه جميل فإِنّ الأخبار الوارده فى المقام مختلفه متعارضه؛ بل لما 
سيجىء من أنْ تحديد الوقوف بعرفه بزوال الشمس وبما بعد صلاتى الظهرين احتياطء ولا يستفاد من الروايات عدم جواز 
الخروج من عرفه قبل غروب الشمس.ء وان المقدار المسلّم من الواجب هو الوقوف بعرفه قبل غروبهاء وعليه فلو تمكن المكلف 
من اتمام عمرته وإدراكك الوقوف الواجب تعتين عليه اتمامه ولا يجوز له العدول؛ أخذاً بما دلّ على تعين التمتع على النائى أو 
وجوب اتمام العمره تمتعاء وتكون النتيجه تعين القول الثانى» ومع الإغماض 


ص رهف 


نحن فيه وهو عدم الإدراكك من حيث هوء وفيما نحن فيه يمكن الإدراكك والمانع كونه فى أثناء العمره فلا يقاس بهاء نعم لو أتمُ 
عمرته فى سعه الوقت ثم اتّفق أنّه لم يدرك الاختيارى من الوقوف كفاه الاضطرارى ودخل فى مورد تلكك الأخبار» بل لا يبعد 
دخول من اعتقد سعه الوقت فأتم عمرته ثم بان كون الوقت مضيقاً فى تلكك الأخبار[ .]١‏ 


الشّرح: 


عن ذلكك فما ورد فى صحيحه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «المتمتع له المتعه إلى زوال الشمس من يوم 
عرفه وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر)(١)‏ موافق للكتاب العزيز الدال على وجوب التمتع على من لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام, فيوء خذ بها فيمن تعين عليه بحسب وظيفته الأوليه» وأمّا صحيحه أبان بن تغلب عن أبى عبد الله عليه 
السلام فى حديث قال: «اضمر فى نفسكك المتعه فإن ادركت متعه وإلآ كنت حاجاً(؟) فلا تعتين حد الإدراكك بالواجب أو الركن 
الاختيارىء وبتعبير آخر تعين العدول إلى حج الإفراد مع عدم إدراك المتعه» يستفاد من مثل صحيحه أبان بن تغلبء وامًا تعيين 
حدّ إدراك المتعه فهو بصحيحه جميل ونحوها لكونها موافقه للكتاب المجيد ولو لم يكن فى البين دلالتها كان المتعين ملاحظه 
مراكم الور السدمى الورك مات 


إجزاء حج الإفراد عن وظيفه التمتع 


]١1[‏ والوجه فيما ذكر أنْ مفاد الأخبار الوارده فى العدول انّه لإمكان إدراكك الوقوف الاختيارى بعرفه ولو بمسماه على ما تقدم, 
والمفروض مع سعه الوقت لعمره التمتع لا يكون ترك الوقوف الاختيارى مستنداً إلى إتمام العمره؛ بل إلى ما افق من 


ص م2 
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ثم إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبه إلى الحج المندوب[١]‏ وشمول الأخبار له فلو نوى التمبّع ندباً وضاق وقته عن إتمام 
العمره وإدراكك الحج جاز له العدول إلى الإفراد وفى وجوب العمره بعده إشكالء والأقوى عدم وجوبهاء ولو علم مَن وظيفته 
التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمره وإدراكك الحج قبل أن يدخل فى العمره هل يجوز له العدول من الأوّل إلى الإفراد؟ فيه 
إشكالء وإن كان غير بعيد. ولو دخل فى العمره بيه التمّع فى سعه الوقت وأخَر الطواف والسعى متعمّداً إلى ضيق الوقت ففى 
جواز العدول وكفايته إشكالء والأحوط العدول وعدم الاكتفاء إذا كان الحج واجباً عليه. 


العذر من الخروج إلى عرفه حتى فات عنه الوقوف الاختيارى بها فيدخل فى مورد ما دل على الإسجزاء إذا ادرك الوقوف 
الاضطرارى بهاء وكذلكك إذا اعتقد سعه الوقت لإتمام العمره والخروج بعدها إلى الوقوف الاختيارى بها ثم ظهر بعد إتمام 
العمره أن الوقت كان مضيقاً لا يمكن له الوقوف الاختيارى بهاء إن هذا الفرض لا يدخل فى أخبار العدول لأنّه مع اعتقاد سعه 
الوقت وعدم الكو م قوت الاتضازئ من الوقوك :لا يكوة ترك الوقوق الاعشارى سكندا القن الإتيان بعمره التمتع» بل إلى 
اعتقاده بسعه الوقت وبعد الالتفات إلى الضيق لا يمكن إدراك الوقوف الاختيارى عدل أو لم يعدلء ولذا يدخل فيمن ادراكك 
]١[‏ ثم إن ظاهر صحيحه أبان بن تغلب المتقدمه عدم الفرق فى العدول إلى الإفراد بين حج التمت الواجب والمندوب وأنّه مع 
عدم تمكنه من الوقوف الاختيارى بعرفه مع إتمام عمره ال: تع يعدل إلى الإإفراد» ويترتب على ذلكك أنه لو كان التمتع واجباً. 


فبناءَ على الإسجزاء يكون على المكلف الإتيان بالعمره المفرده بعد الحج, حيث إِنّه لم يأت بعمره التمتع المجزيه عن المفرده, 
وأا إذا كان متدويا فلدتر كك العمره 


ص 426 


المفرده؛ لأنّ كل من حج الإفراد والعمره المفرده عمل مستقل لا ارتباط بينهما حتى يجب الآخر بوجوب أحدهما بعنوان وجوب 
الإتمام. 


أمَا المقام الثانى: وهو اجزاء حج الإفراد وبعده العمره المفرده عّما كان عليه من فرض حج التمتع؛ فظاهر الأصحاب التسالم عليه 
ويمكن أن يستدل على ذلكك بصحيحه زراره قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون فى يوم عرفه؛ بينه وبين مكه 
ثلاثه أميال وهو متمتع بالعمره إلى الحج؟ فقال: «يقطع التلبيه تلبيه المتعه» ويهلٌ بالحج بالتلبيه إذا صلّى الفجر ويمشى إلى عرفات 
فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسكك ويقيم بمكه حتى يعتمر عمره المحرّم ولا شىء عليه)(1) فإنّ قوله عليه السلام (ولا 
شىء عليه) هو الاجزاءء وهذا حكم آخر فى مورد العدول فلا ينافى دخولها فى إطار الأخبار المتعارضه من جهه التحديد مع أنّها 
غير ظاهره فى جواز العدول فى خصوص صوره التمكن على إدراكك الوقوف الواجب بعرفه من الزوال بل غايتها الإطلاق من 


هذا إذا لم يحرز من وظيفته التمتع ضيق الوقت من اتمام العمره وأمّرا مع إحراز ضيقه قبل الإحرام بالعمره فلا دليل على إجزاء 
الإفراد من فرضه التمتع» كما لا دليل على جواز العدول والإجزاء لو أخر المكلف طواف عمره التمتع وسعيه عمداً إلى أن ضاق 
الوقت» نعم لا بأس بعدولهما إلى الإفراد رجاءً بنيه الأعم من العمره المفرده وحج الإفراد» إن هذا احتياط مع لزوم إعاده الحج 
فى السنه القادمه. وربّما يحتمل أنه مع تأخير طواف عمرته وسعيها عمداً إلى أن ضاق الوقت يرجع إلى القاعده المقتضيه 


ص 46 
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(مسأله ع) اختلفوا فى الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمره وإدراكك الحج على أقوال: 
أحدها : أن عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام ثم الإتيان بعمره بعد الحج لجمله من الأخبار[ .]١‏ 


الثانى : ما عن جماعه من أنْ عليهما ترك الطواف والإتيان بالسعى ثم الإحلال وإدراكك الحج وقضاء طواف العمره بعده» فيكون 
عليهما الطواف ثلاث مرّات مرّه لقضاء طواف العمره ومرّه للحج ومرّه للنساء؛ ويدلٌ على ما ذكروه أيضاً جمله من الأخبار. 


الشّرح: 


لوجوب إتمام العمره والاكتفاء فى الحج ولو بإدراكك المشعرء لعموم من أدرك الوقوف بالمشعر فقد تم حيجه» كما فى سائر 
الأبدال الاضطراريّه؛ إن من أراق ماء الوضوء عمداً صم تيتممه» ومن أخر الصلاه حتى أدركك ركعه من الوقت صحت صلاته 
اداءً» ومن عتجز نفسه من القيام فى صلاته صحت صلاته من جلوسء إلى غير ذلكك, ولكن لا يخفى أنه يلزم على ذلكك صحه 
الحج وإجزائه ممن فرغ من عمره تمبّعه وأحرم بالحج من مكه؛ ولكن لم يخرج عمداً إلى الوقوف بعرفه وذهب ليله النحر بعد 
طلوع الفجر للوقوف بالمشعر أو وقف بالمشعر قبل الظهر يوم النحر ولا يمككن لأحد الالتزام بذلكك والسرٌ فى ذلكك أنْ ظاهر قوله 
عليه السلام «من أدرك الوقوف بالمشعر فقد تم حتجه) فوت ما قبله لعذر لا تفويته» وقياس المقام بالتيمم للصلاه» ونحوه فى 
الصلاه مع الفارق حيث إِنّ الأحكام المذكوره فى الصلاه مستفاده من عدم سقوطها بحال؛ بخلاف تعتين الحج فى السنه القادمه 


فإنّه مقتضى الأدله. 
فى الحائض والنفساء إذا ضاق وقنهما عن الطهر وإتمام العمره 


]١[‏ يستدل على لزوم العدول إلى حج الإفراد وأنّها تأتى بعد الفراغ من حيجها بالعمره المفرده بصحيحه جميل بن دراج قال: 
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأه 


ص :2/1 


الثالث : ما عن الإسكافى وبعض متأخرى المتأخرين من التخيبر بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلكك. 


الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل الإحرام فتعدل أو كانت طاهراً حال الشروع فيه ثتم طرأ الحيض فى الأثناء فتتركك 
الطواف وتتمٌ العمره وتقضى بعد الحج, اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين بشهاده خبر أبى بصير «سمعت أبا 
عبدالله عليه السلام يقول فى المرأه المتمبّعه: إذا أحرمت وهى طاهر ثم حاضت قبل أن تقضى متعتها: سعت ولم تطف حتى 
تطهر ثم تقضى طوافها وقد تمت متعتهاء وإن أحرمت وهى حائض لم تسم ولم تطف حتّى تطهرا وفى الرضوى : «إذا حاضت 
المرأه من قبل أن تحرم الشّرح: 


الحائض إذا قدمت مكه يوم الترويه. قال: «تمضى كما هى إلى عرفات فتجعلها حتجه ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم 
فتحرم فتجعلها عمره)» قال ابن أبى عمير: كما صنعت عايشه(1١).‏ ويستدل على القول الثانى» أى تركك طواف العمره وصلاتهاء 
بأن تتم عمرتها بالاتيان بالسعى وتتحلل من إحرام عمرتهاء وتحرم بالحج وتخرج إلى عرفات» وتقضى طواف عمرتها قبل الإتيان 
بطواف حتجها بعد طهرها بروايات» منها ما رواه الكلينى فى الصحيحء عن العلاء بن صبيح وعبدالرحمن بن الحجاج وعلى بن 
رئاب وعبداللّه بن صالح كلّهم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «المرأه المتمبّعه إذا قدمت مكه ثم حاضت تقيم ما بينها وبين 
يوم الترويه» فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروه» وإن لم تطهر إلى يوم الترويه اغتسلت واحتشت ثمم سعت بين 
الصفا والمروه ثم خرجت إلى منى» فإذا قضت المناسكك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتهاء ثم طافت طوافاً للحج. ثم 
خرجتة شعت فإذا فعلت 3لكف فقل الحلت »من كل'اشىء 


ص :ا 


)1(-١‏ وسائل الشيعه :١١‏ 598 الباب 7١‏ من أبواب أقسام الحج, الحديث ؟. 


إلى قوله عليه السلام _ وإن طهرت بعد الزوال يوم الترويه فقد بطلت متعتهاء فتجعلها حجه مفرده. وإن حاضت بعدما أحرمت 
بع رين العدقا والدروه وقر كه م المتاسكف كلب إلا اللو انه البيق» قاذ| طيزرية ققرت الطواش الت وهى هه بالعمره 
إلى الحج وعليها طواف الحج وطواف العمره وطواف النساء). 


الشّرح: 


يحلّ منه المحرم إلأآفراش زوجها وإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها:(1)» وقريب منها غيرهاء القول الشالث: هو 
المحكى فى المتن عن الإسكافى وبعض متأخرى المتأخرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين» والقول الرابع: التفرقه 
بين ما كانت حائضاً أو نفساء عند إحرامها فتعدل إلى حج الإفراد يعنى تحرم له؛ وما إذا كانت حائضاً بعد ذلكك» كما فيما بعد 
قدومها إلى مكه. فإنْها تترك طواف العمره وتأتى بسعيها وبعد الإهلال تحرم للحج, وتقضى طواف العمره قبل طواف حتّجها 
بعد طهرهاء اختار ذلكك بعض المتأخرين بدعوى أن ذلكك مقتضى الجمع بين الطائفتين» بشهاده خبر أبى بصير قال: سمعت أبا 
عبدالله عليه السلام يقول فى المرأه المتمّعه إذا أحرمت وهى طاهر ثم حاضت قبل أن تنقضى متعتها: «سعت ولم تطف حتى 
تطهر ثم تقضى طوافها وقد تمت متعتهاء وإن أحرمت وهى حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر)(01))» ولكن الخبر فى سنده 
ضعف لا يصلح شاهداً مع أن الفرق بين الصورتين غير مناسب للحكم فيهما لعدم اعتبار الطهاره فى إحرام عمره التمتع كإحرام 
غيرهاء وعدم تمكنها من الإتيان بطواف العمره حال طهرهاء سواء كانت حائضاً عند الإحرام أم بعده. 


١: ص‎ 
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وقيل فى توجيه الفرق بين الصورتين : إن فى الصوره الأسولى لم تدركك شيئاً من أفعال العمره طاهراً فعليها العدول إلى الإفراد 
بخلاف الصوره الثانيه فإنّها أدركت بعض أفعالها طاهراً فتبنى عليها وتقضى الطواف بعد الحج. 


الشّرح: 


عضوضا !زعت مندرك العفي عو كذوييا كه والكاس حابي ال نعف دن الباضسبي اطراق جمرتياء والسافس: 
ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أنّه إذا كانت حائضاً عند الإحرام وخافت عدم طهرها إلى زمان الخروج إلى عرفات تحرم 
لحج الإلفراد من الميقاتء وأمّرا إذا كانت طاهراً تحرم لعمره ال: : فإن ادركتها بطهرها إلى زمان الخروج فهوء وإلا تتتخير بين 
العدول إلى الإ-فراد وبين تركك طواف عمرتها والإتيان بالسعى والإهلالل» ثم الإحرام لحج ال: ع » وتقضى طواف العمره قبل 
الإتيان بطواف حتجهاء والوجه فى ذلكك أنَّ ما دلّ على أنّها تحرم لحج الإفراد إذا كانت حائضاً عند الإحرام لا معارض له من 
الأخبار» وأمَا إذا حاضت بعد ذلكك ففيه طائفتان من الأخبارء طائفه تدلّ على أنّها تخرج بذلك الإحرام إلى الحج ثم تأتى بعده 
بالعمره المفرده كمصبححه اسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأه تجىء متمبّعه فتطمث قبل أن 
تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفاتء قال: «تصير حبجه مفرده)»» قلت: عليها شىء؟ قال: دم تهريقه. وهى أضحيتها»(1)» وإراقه 
الدم محموله على الاستحباب بقرينه غيرها من الروايات» كصحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع الآتيه» وطائفه تدل على أنّها تأتى 
بالسعى وتهادل, ثمم تحرم للحج وتقضى طواف عمرتهاء كصحيح حفص بن البخترى عن العلاء بن صبيح وعبدالرحمن بن 
الحيججاج وعلى بن رئاب وعبداللّه بن صالح كلهم يروونه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المرأه 


ص :الا 
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وعن المجلسى قدس سره فى وجه الفرق ما محص له : أن فى الصوره الأولى لا تقدر على ننه العمره لأنّها تعلم أنْها لا تطهر 
للطواف وإدراكك الحج بخلاف الصوره الثانيه فإنّْها حيث كانت طاهره وقعت منها التيِه والدخول فيها. 


الخامس : ما نقل عن بعض من أنّها تستنيب للطواف ثم تتم العمره وتأتى بالحج, لكن لم يعرف قائله. 


المتمبّعه إذا قدمت مكه ثم حاضت تقيم ما بينها وبين الترويه» فإن طهرت طافت بالبيت . . . إلى أن قال: وإن لم تطهر إلى يوم 
الترويه اغتسلت واحتشت ثمم سعت بين الصفا والمروه ثم خرجت إلى منى» فإذا قضت المناسكك وزارت البيت طافت بالبيت 
طوافاً لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج)(1١)‏ الحديث ومقتضى الجمع بينهما رفع اليد عن ظهور كل من الطائفتين فى التعين بصراحه 
الأعرى فى جعزان الآخر فذكرن السج هو التشير. 


لا يقال: ليس بين الروايتين جمع عرفى. لأنّه ورد فى صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع النهى عن الإتيان بالعمره بتركك طوافها 
إلى زمان الرجوع إلى مكه لطواف الحج, قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأه تدخل مكه متمتعه فتحيض قبل أن 
تحل» متى تذهب متعتها؟ قال: «كان جعفر عليه السلام يقول: زوال الشمس من يوم الترويه وكان موسى عليه السلام يقول: صلاه 
المغرب من يوم الترويه»» فقلت: جعلت فداك,. عامه مواليكك يدخلون يوم الترويه ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج, فقال: 
«زوال الشمس»». فذكرت له روايه عجلان أبى صالح. قال: «لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعها» فقلت: هى على إحرامها أو تجدّد 
إحرامها للحج؟ قال: «لا هى على إحرامها»(7) فإِنْ مع 


ص :"لا 
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.١ 3 /و‎ 


والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأوّل للفرقه الأولى من الأخبار الّتى هى أرجح من الفرقه الثانيه لشهره العمل بها دونهاء وأمًا 
القول الثالث وهو التخيير فإن كان المراد منه الواقعى بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين» ففيه أنّهما يعدان من 
المتعارضين والعرف لا يفهم التخبير منهما والجمع الدلالى فرع فهم العرف من ملاحظه الخبرين ذلككء وإن كان المراد التخيير 
الظاهرى العملى فهو فرع مكافأه الفرقتين والمفروض أن الفرقه الأولى أرجح من حيث شهره العمل بهاء وأمًا التفصيل المذكور 
فموهون بعدم العمل» مع 

نفى الإمام عليه السلام روايه عجلاان الوارد فيها تركك طواف العمره وإتمامها ثمُ الإ.حرام لحج التمتع لا يجتمع مع التخيير 
المذكور. 

فإنّه يقال: مثل هذه الصحيحه لا يصلاح للاعتماد عليها بالإضافه إلى حجه الإسلام» لمعارضتها بما تدلّ على عدم انقضاء وقت 
العمره إلا بآخر الأزمنه حيث لا يفوت مع إتمام العمره الوقوف الاختيارى بعرفه. 

وعلى الجمله ما يكون ظاهره أن على الحائض عند عدم تمكنها من طواف العمره العدول إلى حج الإفراده كمصبمحه اسحاق بن 
عمار عن أبى الحسن عليه السلام عن المرأه تجىء متمبّعه فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفاتء قال: «تصير 
حيجه مفرده)(1) الحديث تقع المعارضه بين مثلهاء وبين ما دل على أن المرأه المتمتعه إذا حاضت قبل أن تطوف من عمرتها إلى 


زمان الخروج إلى عرفات سعت بين الصفا والمروه وأحلّت وأحرمت بالحج, ثم تقضى طواف عمرتها كروايه عجلان أبى صالح 
أنّه سمع أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «إذا اعتمرت المرأه ثم اعتلت قبل أن تطوف 


ص ورف 
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أن بعض أخبار القول الأوّل ظاهر فى صوره كون الحيض بعد الدخول فى الإسحرام. نعم لو فرض كونها حائضاً حال الإحرام 
وعلمت بأنها لا تطهر لإدراكك الحج يمكن أن يقال يتعتّن عليها العدول إلى الإفراد من الأوّل لعدم فائده فى الدخول فى العمره 
ثم العدول إلى الحج. وأمًا القول الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم. 


الشّرح: 


قدمت السعى» وشهدت المناسكك, فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمره وطواف الحج وطواف النساء» ثم أحلت 
من كل شىء)(1١)‏ ولكن لم أجد روايه معتبره سنداً تكون دلالتها على ما ذكر تامّهء فإن أخبار قضاء طواف العمره كلها مقيده 
بقيود لا يمكن الأخذ بها كصحيحه عبد الرحمن بن الحجاج وعلى بن رئاب وعبداللّه بن صالح كلهم يروونه عن أبى عبدالله 
صحيحه أبى بزيع المتقدمه من قوله عليه السلام : «اما نحن فإذا رأينا هلال ذى الحجه قبل أن نحرم فاتتنا المتعه» والمتحصّل لا 
يبعد الالتزام بالقول الأولهوقو اله ]ذا كات الثر أء عد احراهيا حاهيا واحريت أنها لا تطهر إلى زمان يمكن لها الخروج إلى 
الوقوف بعرفه أحرمت لحج الإفراد» وتأتى بالعمره المفرده بعد فراغها من حتجهاء وامًا إذا لم تحرز ذلكك واحتملت طهرها قبل 
الخروج إلى الوقوف بعرفه أحرمت لعمره التمتع» فإن طهرت إلى ذلكك الزمان اتمّت عمرتهاء وإلا-عدلت إلى حج الإفراد 
وخرجت بإحرامها إلى الوقوف بعرفه» وتأتى بعد حيجتها بالعمره المفرده» فقد ذكرنا أنْ إدراكك زمان الوقوف بعرفه هو الوقوف 
الواجب الاختيارى» كما هو ظاهر العناوين المأخوذه 


ص :07 


3-(1) وسائل الشيفه 892+ البات امن أبوات الطواق» الحداك 7 الكافى ع1 بع6 رن التيلات واعوم بعبسااء 
الأمتصار + 31187 


فى الخطاب الشرعى موضوعاً للحكم الشرعى؛ حيث إِنّها منصرفه إلى الفرد الاختيارى منها ما لم تقم قرينه على الخلاف. 


اللَهم إلة أن قال السطاد من أغبار الطاقفه الاق أمرات: أحدهما: الإتيان بحج التمتع بتركك طواف العمره وقضائه قبل طواف 
الحج بعد طهرهاء والثانى: انقضاء وقت عمره التمتع بدخول يوم الترويه أو الزوال من يومهاء والتعارض بينها فى الجهه الثانيه مع 
ما تقدم من الأخبار الدالّه على عدم فوت عمره التمتع» مادامت تتمكن من الوقوف الاختيارى بعرفه بإتمامهاء لا ينافى الأخذ بها 
فى الجهه الأنولى من الإتيان بحج التمتع بتركك طواف عمرتها إلى القضاء بعد طهرهاء ويحمل التحديد بيوم الترويه على موارد 
حج التمتع المندوبء وامّا الحكم الأوّل أى الإتيان بعمره التمتع بتركك طوافهاء فلا يحتمل اختصاصها بالحج المندوب مع احتمال 
أن بعض الأخبار التى وردت فيها مع عدم طهر المرأه إلى يوم الترويه؛ انها تأتى بعمره التمتع بتركك طوافها وقضائه قبل طواف 
الحجء كصحيحه عبدالرحمن بن الحجاج وعلى بن رئاب «وإذا لم تطهر إلى يوم الترويه أهلت بحج التمتع من بيتها وخرجت إلى 
منى وإذا قدمت مكه طافت بالبيت طوافين»(1) الحديث ناظره إلى صوره خوف فوت الوقوف بعرفه إذا اتتظرت طهرها أو 
أحرزت بقاء حيضهاء ولكن كل ذلكك لا يخلو عن تأمّلء وقد ظهر ممما تقدّم أنه لو تمت الأخبار كلها أو بعضها على إتيانها 
بعمره التمتع بترك طواف العمرهء وقضائها قبل طواف الحج لكان التخيير واقعياً لاقتضاء الجمع الدلالى بين الطائفتين من الأخبار. 
وإن منع عن ذلكك باعتبار ورود النهى فى أخبار العدول عن الإتيان بالعمره بتركك طواف العمره أو لغير ذلكك, أو بدعوى أنّ 
الطائقه الثائية غير ثامه ستداء بل يعضها دلالهة سقط 


ص :1/6 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 689؛ الباب 85 من أبواب الطوافء الحديث ؟. 


(مسأله 0) إذا حدث الحيض وهى فى أثناء طواف عمره التمبّع فإن كان قبل تمام أربعه أشواط بطل طوافها على الأقوى[ »]١‏ 
وحكل فاق كان الرشث موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر, وإلا فلتعدل إلى حج الإفراد وتأتى بعمره مفرده بعده» وإن كان بعد تمام 


أربعه أشواط فتقطع الطواف وبعد الطهر تأتى بالثلاثه الأخرى وتسعى وتقصّر مع سعه الوقت, 

الشّرح: 

الطائفتان عن الاعتبار على الأوّل ويوءخذ بالطائفه الأولى على الثانيه» كما نفينا البعد عن ذلككء واللّه العالم. 
حيض المرأه أثناء طوافها 


]١[‏ ماذكره قدس سره من الحكم ببطلان طوافها إذا حدث حيضها قبل تمام أربع أشواط» واستظهر من بعض الروايات بوجوب 
دخول الفرض فى المسأله السابقه وهو أنّه إذا كان الوقت مُتسعاً بحيث تطهر ولديها زمان يمكن الإحرام فيه للحج؛ مع خروجها 
للوقوف بعرفه تعين إتمام عمرتها بعد طهرهاء ثم الإحرام بحج التمتع. وإن ضاق الوقت تعدل بإحرامها إلى حج الإفراد» وتأتى 
بعده بعمره مفرده ويلزم على الحكم بصحه طوافها بعد أربعه أشواط أنه مع سعه الوقت بعد طهرها أن تأتى ببقيه أشواط طوافهاء 
وتصلى صلاه طوافها وتسعى بين الصفا والمروه وتقصر ثم تحرم لحج التمتع» ومع ضيق الوقت وعدم طهرها تسعى بين الصفا 
والمروه وتقصر وتحرم بالحج. ثم بعد رجوعها إلى مكه لطواف حيّجها تقضى الأ-شواط الباقيه من طواف عمرتها قبل طواف 
الحج أو بعده؛ فتتتم لها عمره التمتع وحج التمتع» وكذلكك الجال إذا حافيك أو شك بعد طواف عسر ها وقيل أن تصلى اذه 
طوافها فإنّها مع عدم طهرها تصلّى صلاه طواف العمره وتسعى وتقصرء ثم تحرم لحج التمتع وتخرج إلى الوقوف بعرفه» ويدل 
على الحكم بالإضافه إلى صلاه الطواف. صحيحه أبان عن زراره قال: سألته عن امرأه طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلى 
الركعتين» فقال: «ليس عليها إذا 


ص 8 


طهرت إلأ الركعتين وقد قضت الطواف)(1)» فإِنّ ظاهرها عدم استيناف الطواف فلا ينافى الإتيان بالسعى بعد الركعتين ثم 
التقصير مع سعه الوقت» ونحوها روايه أبى الصباح الكنانى قال: سالت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأه طافت بالبيت فى حج أو 
عمره ثم حاضت قبل أن تصلى الركعتين؟ قال: «إذا طهرت فلتصل الركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها»(؟). 


واحتمل بعض الأصحاب جواز السعى بين الصفا والمروه ثم التقصير والإتيان بالأشواط الباقيه إذا حاضت بعد الأشواط الأربعه فى 
سعه الوقتء ولكن ذلك لا يمكن المساعده عليه» لما دلّ من أن السعى بعد الطواف وصلاته وروايه سعيد الأعرج ظاهرها ضيق 
الوقتء قال: سثل أبو عبداللّه عليه السلام عن امرأه طافت بالبيت أربعه أشواط وهى معتمره ثم طمثتء قال: «تتم طوافها فليس 
عليها غيره: ومتعتها تامه: فلها أن تطوف بين الصفا والمروه» وذلك لأنّها زادتث على النصف وقد قضت متعتها ولتستأنف بعد 
الحج)20), فإِنّ قوله عليه السلام فلتستأنف بعد الحج ظاهرها خروجها إلى الوقوف بعرفه لضيق الوقت وعدم طهرهاء والإتيان 
بالطواف المفروض بعد الحج. وفى صحيحه ابن مسكان عن أبى اسحاق صاحب اللوءلوء قال: (حدثنى من سمع أبا عبداللّه عليه 
السلام يقول فى المرأه المتمتّعه إذا طافت بالبيت أربعه أشواط ثمم حاضت فمتعتها تامه» وتقضى ما فاتها من الطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروه» وتخرج إلى منى 


ص ا 
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قبل أن تطوف الطواف الآ-خر)(1). وظاهرها ولا أقل من الاحتمال أن يكون المراد سعه الوقت بعد طهرهاء حيث تأتى ببقيه 
طوافها وتسعى بين الصفا والمروه وتحرم للحج بعد التقصير وتخرج إلى عرفات من طريق منى قبل أن تأتى بطواف الحج كما هو 
الوظيفه فى حج التمتع من تأخير طواف الحج إلى زمان الرجوع إلى مكه. وفى مرسله إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبدالله 
عليه السلام عن امرأه طافت أربعه أشواط وهى معتمره ثم طمثتء قال: «تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامه. ولها أن 
تطوف بين الصفا والمروه لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج. وإن هى لم تطف إلا ثلاثه أشواط 
فلتستأنف الحجء وإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانه أو إلى التنعيم فلتعتمر)(01. وظاهرها أيضاً ضيق الوقت حيث 
فرض فيها مع ثلاثه أشواط الإتيان بحج الإفراد. وهذه الأخيره مثل قبلها من حيث السند ضعيفه» ودعوى انجبار ضعف سندها 
بعمل المشهور لا يمكن المساعده عليه؛ أنه يحتمل أن يكون حكمهم بالصحه مع أربعه أشواط لوروده فى غيرها من الروايات 
أيضاً وحكمهم بالاستيناف بعد طهرها مع سعه الوقت على ما تقدم وكذلك العدول إلى حج الإفراد مع ضيقه مقتضى ما تقدم. 


ومتما ذكرنا يظهر أنّه لو أمكن دعوى الوثوق بصدور ما يدل على صحه الطواف بإكمال أربعه أشواط يكون الحكم كما ذكر 
الماتن» ولكن ورد فى صحيحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأه طافت ثلاثه أشواط أو أقل من ذلكك 


ثم رأت 
ص :ل//ا 


)١1(-١‏ وسائل الشيعه :١٠‏ 8ع الباب 88 من أبواب الطواف؛ الحديث ؟. 
-١‏ (؟) وسائل الشيعه 1: 50: الباب 88 من أبواب الطواف. الحديث 8. 


ومع ضيقه تأتى بالسعى وتقصّر ثم تحرم للحج وتأتى بأفعاله ثم تقضى بقتّه طوافها قبل طواف الحج[ ١‏ [أو بعده. ثم تأتى ببقيّه 
أعمال الحج وحبجها صحيح تمنّعأ وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته. 

دماء قال: «تحفظ مكانهاء فإذا طهرت طافت واعتدّت بما مضى)(1١)»‏ ومقتضاها تدارك النقص بعد طهرها بلا فرق بين كمال 
أربعه أشواط وعدمه وإذا لم يتم ما تقدم من الروايات لضعفها سنداً يوءخذ بإطلاق هذه الصحيحه ومقتضاها تدارك مابقى من 
الطواف بعد طهر بلا فرق بين حدوث الحيض بعد أربعه أشواط أو قبلهاء وعليه فالأحوط عليها مع ضيق الوقت من الوقوف بعرفه. 
الإتيان بعد الرجوع إلى مكه بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام» وكذا مع سعه الوقت فتتم بعد الإتيان بالطواف بنيه 
مذكوره عمره تمتعهاء ثم تحرم بحج ال 0 من مكه فإن ذلكك جمع بين الروايات من حيث العمل. 

]١[‏ قد تقدم فى بعض الروايات الأمر بالقضاء قبل طواف الحج, ولا يحتمل الفرق بين حدوث الحيض فى الأثناء أو قبل الطواف» 
ولذا الأحوط لو لم يكن أقوى تقدّم القضاء. 


ص :7 
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فصل فى المواقيت 

اشاره 

وهى المواضع المعينه للإحرام أطلقت عليها مجازاً أو حقيقه متشرعيه؛ والمذكور منها فى جمله من الأخبار خمسه؛ وفى بعضها 
ستهء ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع الّتى يجوز الإحرام منها عشره: 


أحدها : ذو الحُلِيفه وهى ميقات أهل المدينه ومن يمرٌ على طريقهم؛ وهل هو مكان فيه مسجد الشجره أو نفس المسجد؟ 
قولان» وفى جمله من الأخبار أنّه هو الشجره. وفى بعضها أنه مسجد الشجره. وعلى أىّ حال فالأحوط الاقتصار على المسجدء إذ 
مع كونه هو المسجد فواضح ومع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقتد. لكن مع ذلكك الأقوى جواز الإحرام 
من خارج المسجد ولو اختياراً وإن قلنا إن ذا الحليفه هو المسجدء وذلكك لأن مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه 
عرفاء إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه هذا مع إمكان دعوى أنّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع 
محاذاته» وإن شئت فقل : المحاذاه كافيه ولو مع القرب من الميقات[١].‏ 


فصل فى المواقيت 
أولاً: ذوالحليفه 


]١[‏ قد ورد تفسير ذى الحليفه بالشجره فى صحيحه على بن رئاب حيث قال عليه السلام فيها «إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله 
وَقكَ لأهل المدينه ذا الحليفه وهى التعجرم اكه وق متسيفعه العلى يتسشصد المتعرة حك وزه فبهنا رونت لأهل المدينه ذا 
الحليفه وهو مسجد الشجره»(7) وظاهر هذه أن المراد من المسجد خصوص المسجد لا المكان 


ص ١١م‏ 
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الواقع فيه المسجد الذى يطلق عليه الشجره وذو الحليفه. حيث ورد فيها أنّ رسول الله كان يصلى فيه ويفرض الحج فيه فإذا خرج 
من المسجد وسار واستوت به البيداء حتى يحاذى الميل الأوّل أحرم؛ ووجه الظهور مناسبه الصلاه فيه مع نفس المسجدء ولا 
يخفى أنه لو كان المراد من ذى الحليفه أو الشجره خصوص المسجدء لم يكن ذلكك من حمل المطلق على المقيد» بل من قبيل 
اراده الجزء من الكلّ. نعم لو كان الوارد فى روايه معتبره الأسمر بالإ-حرام من ذى الحليفه أو الشجره؛ وفى الأ-خرى الإدحرام من 
المسجد لكان لحمل المطلق على المقيد وجه؛ وإن نوقش فى هذا الوجه أيضاًء بأنّهِ فرق بين الإحرام فى المسجد والإحرام من 
المسجد والحمل إِنّما يتعتّن على الأول دون الثانى» لأنّ الإحرام من المسجد غير ظاهر فى ظرفيه المسجد للإحرام؛ بل يناسب أن 
يكون المسجد حدّاً للبدء بالإحرام؛ ولو من إحدى جانبيه؛ فإنّ ظاهره أن لا يتقدم البدء بالإحرام على المسجد أو لا يتأخر عنه 
أيضاًء أضف إلى ذلكك أن محاذاه المسجد كافيه فى صحه الإحرام؛ ولو كانت المحاذاه من لا يسلكك طريقاً آخر بأن تكون 
المحاذاه مع كون الشخص بجانب المسجد. 


أقول: الأ-مر بالإ-حرام من المسجد نظير الأسمر بالإ.حرام من الميقات» فكما لا يجوز الإحرام من موضع يعدّ أحد جانبى الميقات 
وخارجاً منها أو بعد الخروج منهاء بدعوى الفرق بين الإحرام من الميقات والإحرام فى الميقات كذلك الأمر فى المقام؛ فإنّ 
التعبير ب_(من دون فى) لأسن مثل الصلاه تمامها تقع من المسجد بخلاف الإحرام, فإِنّه يعتبر أمراً باقياً إلى زمان الإحلال فيبدأً 
من المسجد أو من الميقات» وما ورد فى الإبحرام من محاذاه الشجره لا يعت غير من سلكك طريقاً آخرء كما هو مورد الروايه 
وللكلام تتمه نتعرّض لها فى مسأله إحرام الحائض والنفساء والمحاذاه لأحد المواقيت التى عدّت ميقاتاً. 


ص :١7م‏ 


( مسأله )١‏ الأ.قوى عدم جواز التأخير إلى الججحفه[١]‏ _ وهى ميقات أهل الشام _ اختياراًء نعم يجوز مع الضروره عطق اذ 
ضعف أو غيرهما من الموانع» لكن خض ها بعضهم بخصوص المرض والضعفء لوجودهما فى الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من 
الضروراتء والظاهر إراده المثال» فالأقوى جوازه مع مطلق الضروره. 


الشّرح: 


وعلى الجمله إذا وصلت النوبه إلى الأصل العملى فى دوران الأمر بين كون الميقات خصوص المسجد أو الأعم, فالأصل عدم 
اعتبار غير المسجد ميقاتاًء ولا يعارض بأصاله عدم اعتبار خصوص المسجد. فإنّه إن أريد إثبات كون الأعم ميقاتاً يكون الأصل 
مثبتأء ولا أثر آخر له لصحه الإحرام منه يقينياً. 


عدم جواز التأخير إلى الجحفه 


]١[‏ كما عليه المشهور؛ بل لم يحكك الخلاءف إلأعن ظاهر الجعفى وابن حمزه؛ وعن المدارك صحه الإحرام من الجحفه 
مقطوعء وإن أثم بتأخيره إليها. ويستدل على عدم الجواز بصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام «من تمام الحج 
والعمره أن تحرم من المواقيت الَتى وقّتها رسول الله صلى الله عليه و آله لا تجاوزها إلأ- وأنت محرم _ إلى أن قال : ووقت 
لأهل المغرب الجحفه. وهى مهيعه» ووقّت لأهل المدينه ذا الحليفه)(1)» وصحيحه الحلبى قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : 
«الإحرام من مواقيت خمسه وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله لا ينبغى لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدهاء وقت لأهل 
المدينه ذا الحليفه وهو مسجد الشجره يصلَّى فيه ويفرض الحج, ووقّت لأهل الشام الجحفه(0, 


ص / 
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والتعبير ب_الا ينبغى» لو لم يكن ظاهراً فى التعتّن كما هو مقتضى معناه اللغوى فلا أقل من عدم دلالته على الاستحباب 
المصطلحء فيوءخذ بظاهر مثل صحيحه معاويه بن عمار بل مقتضى التوقيت لموضع الإحرام كالتوقيت لزمان الإحرام وغيره 
الشرطيه ونظيرهماء بل أوضح منها صحيحه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن المتعه فى الحج من أين إحرامها وإحرام 
الحج؟ قال: «وقّت رسول الله صلى الله عليه و آله لأهل العراق من العقيق» ولأهل المدينه ومن يليها من الشجره؛ ولأهل الشام 
ومن يليها من الجحفه _ إلى أن قال __: فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها»(1)» وفى مقابل ذلك صحيحه 
معاويه بن عمار أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل من أهل المدينه أحرم من الجحفه فقال: «لا بأس)(5) فإنّ مقتضى 
تركك الاستفصال فى الجواب» جواز إحرامه من الجحفه ولو مع عدم العذر وليس فى البين ما يمكن رفع اليد عن إطلاقها إلآ 
صحيحه أبى بصيرء قال: قلت لأسبى عبداللّه عليه السلام : خصال عابها عليكك أهل مكه. قال: «وما هى؟؟ قلت: قالوا أحرم من 
الجحفه ورسول الله صلى الله عليه و آله أحرم من الشجره. قال: «الجحفه أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا80) فإِنَّ 
مقتضى اعتذاره عليه السلام بقوله «وكنت عليلا» اختصاص جوز التأخير بصوره العذر. فيكون قرينه على الجمع بين الطائفه الدالّه 
على عدم جواز التأخير بالإطلاق» وبين الدالّه على جوازه كذلكك من صحيحه أبى بصير المتقدمه» وصحيحه على بن جعفر عن 
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إحرام أهل الكوفه وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصرء من أين هو؟ 
فقال: 


ص :/ 
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«اما أهل الكوفه وخراسان وما يليهم فمن العقيق» وأهل المدينه من ذى الحليفه والجحفه. وأهل الشام ومصر من الجحفه)(0), 
نه يرفع اليد عن مقتضى اطلاق عطف الجحفه على ذى الحليفه بتقتّده بصوره العذر عن الإحرام من ذى الحليفه» ويوءيّد ذلكك 
روايه أبى بكر الحضرمى قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «إِنَى خرجت بأهلى ماشياً فلم أهلّ حتى أتيت الجحفه وقد كنت 
شاكياًء فجعل أهل المدينه يسألون عنّى فيقولون. لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون» وقد رتحص رسول الله صلى الله عليه و آله 
لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفه)(1)» وأمَا روايه إبراهيم بن عبدالحميد عن أبى الحسن موسى عليه السلام عن 
قوم قدموا المدينه فخافوا كثره البرد وكثره الأيام _ يعنى الإحرام من الشجره _ وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا 
منهاء فقال: ١لا‏ _ وهو مغضب _ من دخل المدينه فليس له أن يحرم إلآ من المدينه)( فيأتى الكلام فيهاء ثم إن التعدى من 
صحيحه أبى بصير من جواز تأخير المريض إلى مطلق العذر حتى الضعيف الوارد فى روايه أبى بكر الحضرمى مع عدم خوفه 
الضرر والحرج مشكلء كنسيان الإ-حرام من ذى الحليفه مع إمكان الرجوع, والأ-حوط لو لم يكن أقوى الاقتصار على موارد 
الضرر والحرجء ثمٌ إِنّه لو أخر الإ-حرام إلى الجحفه من غير عذر فهل يصحٌ إحرامه من الجحفه حتى مع تمكنه من الرجوع إلى 
ذى الحليفه يأتى الكلام فيه فى أحكام المواقيت. 


ص :6 


.١189 / من أبواب المواقيت» الحديث 8 التهذيب : هن‎ ١ الباب‎ 0:9 :١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
." / "17 : الباب © من أبواب المواقيت», الحديث ذه الكافى‎ 377:1١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
الباب 8 من أبواب المواقيت.‎ 27318 :1١ وسائل الشيعه‎ 00 -* 


(مسأله 7) يجوز لأهل المدينه ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفه[١]‏ أو العقيق» فعدم جواز التأخير إلى الجحفه إِنّما هو 
إذا مشى من طريق ذى الحليفه بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذى الحليفه ثم أراد الرجوع منه والمشى من طريق آخر جاز بل يجوز 
أن يعدل عنه من غير رجوع فإِنّ اذى لا يجوز هو التجاوز عن الميقات مُحللا وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزاً وإن 
كان ذلكك وهو فى ذى الحليفه وما فى خبر إبراهيم بن عبدالحميد _ من المنع عن العدول إذا أتى المدينه _ مع ضعفه منزّل 
على الكراهه. 


(مسأله *) الحائض تحرم خارج المسجد على المختار[7]» ويدلٌ عليه _ مضافاً إلى 

أهل المدينه يجوز لهم العدول إلى ميقات آخر 

]1١[‏ عدار د 0 0 وما لا ا اه إنْما 
العدول عنه من غير رجوع. فإنّ الذى لا يجوز هو التجاوز عن 0 نحا بآن مقن 3 مكه من غير اه من طريقه وإذا 
عدل إلى طريق آخر من نفس الميقات لا يكون مجاوزاً منهه ولكن ما ذكره قدس سره مع عدم الرجوع من الميقات لا يخلو عن 
إشكالء فإِنّه لإرادته الذهاب إلى مكه من غير رجوع يصدق تجاوزه الميقات بلا إحرام؛ ولا يقاس هذا بالعدول قبل الوصول إلى 
الميقات أو بالرجوع عنه بعده, والمناقشه فى جواز ذلكك أيضاً بخبر إبراهيم بن عبدالحميد عن أبى الحسن موسى عليه السلام 


المتقدم لكن لضعف سنده فإن فيه جعفر بن محمد بن حكيم لا يمكن الإعتماد عليه» مع أنْ ظاهره تعن الإحرام من ذى الحليفه 


بمجرّد قدوم المدينه. 
الحائض تحرم خارج المسجد 
[1] إذا بنى على جواز الإحرام اختياراً من خارج المسجدء. لعدم كون الميقات 


ص :1 


ما مر _ مرسله يونس فى كيفيه إحرامها «ولا تدخل المسجد وتهلٌ بالحج بغير الصلاه' وأمًا على القول بالاختصاص بالمسجد 
فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم فى حال الاجتياز إن أمكن, وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت 
خارج المسجد وجددت فى الجحفه أو محاذاتها. 


الشّرح: 


خصوص مسجد الشجره. أو قيل بجوازه من أحد جانبى المسجد من الخارجء لكونه محاذاه للميقات فلا يكون تأمّل فى إحرام 
الحائض من أحد طرفى المسجد من خارجه؛ بل وكذا لو بنى على عدم الاكتفاء بذلكك فى حال الاختيار. كما يستظهر ذلك من 
صحيحه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحايض تريد الإسحرام؛ قال: «تغتسل وتستثفر وتحتشى 
بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثوب إحرامها وتستقبل القبله ولا تدخل المسجد وتهلٌ بالحج بغير صلاه(1)» ودعوى أنّها مختضه 
بإحرام الحج من المسجد. وان النهى عن دخولها المسجد مطلقاً ظاهره المسجد الحرام» حيث لا يجوز دخول الحائض والجنب 
ولو اجتيازاً لا يمكن المساعده عليه فإنّ الإحرام للحج يعم الإحرام لعمره التمتع» حيث إنّها شرط فى حج التمتع؛ فيصي الإحرام 
لتأتى بالحج بعد عمرتهاء وحيث إِنّ الدخول فى المسجد يكون لصلاه الإحرام والحائض ليس عليها صلاه فيحرم من خارج 
المسجد, بل قد ذكرنا أنّ عدم التصدى لبيان حكم النساء فى إحرامهنٌ على طريق المدينه دليل على جواز إحرامهنٌ من خارج 
المسجد من غير أن يدخلن فيه» حيث إِنْ الاجتياز يتوقف على الدخول من باب والخروج من آخرء بحيث يكون المسجد طريقاً 
فلا يفيد مجرّد بابين أحدهما فى جنب الآدخر. بحيث يدخل من أحدهما ويطوف فى المسجد ويخرج منه أو من باب آخر 


أضف إلى ذلك ما يأتى من جواز الإحرام من أوّل البيداء حتى اختيارء كما هو 
ص :/ا/ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 49”؛ الباب 58 من أبواب الإحرام؛ الحديث ؟. 


(مسأله ) إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجدء والأحوط أن يتيمم للدخول والإحرام» ويتعتّن ذلكك 
على القول بتعيين المسجد[ »|١‏ وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها. 


الثانى : العقيق» وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرٌ عليه من غيرهم[ 15. وأوّله 


ظاهر عدّه من الروايات» بل فى صحيحه معاويه بن عمار» وكذا فى صحيحه العيص بن القاسم الواردتين فى قضيه ولاده ابن 
أسهاء حك عميين بابذ ارسق اه روتوك اللدموملى اللتعلودى اله زاتعطايها واغتمالينا وإخر انواقلا ركرة خصوكن الستهد 
ميقاتاً مطلقاً أو لاأقل بالإضافه إلى الحائض والنفساء. 


إحرام المجنب 


]١[‏ هذا بناءً على عدم كون خصوص المسجد ميقاتاً فإنهِ فى هذا الفرض يكون إحرامه من خارجه إحراماً من الميقات» وهل 
يجوز فى الفرض التيمم والدخول فى المسجد والإحرام من داخله. فقد يناقش فيه بعدم الدليل على مشروعيه التيمم للدخول فى 
المسجد, ولكن لا يخفى أنه يستحب الاغتسال للإحرام, وإذا تيمم للإ-حرام لكونه فاقداً للماء يجوز له الدخول فى المسجد 
والإسحرام منه» بل ذكرنا فى بحث التيمم أَنْ التيمم من فاقد الماء كالاغتسال من الجنابه لواجد الماء مستحب نفسىء وعليه فلا 
بأس للتيمم للطهاره وان يدخل المسجدء ويتعيّن ذلكك يعنى التيمم للدخول والإ-حرام منه بناءً على كون الميقات خصوص 
المسجدء ولذا ذكر قدس سره أن التيمم للدخول والإحرام منه احتياط» والمناقشه فى مشروعيه التيمم لمجرد الدخول فى المسجد 


لا تجرى إذا كان الدخول للإحرام, فتدبّر. 
ثانياً: العقيق 
[1] قد ورد فى عده روايات صحاح متظافره والفتوى بها عند الأصحاب أنّ 


ص ام 


المسلخ؛ وأوسطه عَمرهء وآخره ذات عِرقء والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً» وأنّ الأفضل الإحرام من المسلخ 
ثم من غمره؛ والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقيّه فإنّه ميقات العامّه لكن الأقوى ما هو المشهورء ويجوز فى 
حال التقّه الإ-حرام من أوّْله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثم إظهاره ولبس ثوبى الإ-حرام 
هناك. بل هو الأحوطء وإن أمكن تجرّده ولبس الثوبين سراً ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرّد ولبس الثوبين فهو 
أزلل: 


الشّرح: 


العقيق مبقات أغل العراق وأهل تجده وق يجيه معاويه بق عمار #وقت:. _ يغس رسول اللهدعلك الل عليه و آله_الأمل الغراق 
ولم يكن يومئذ عراق» بطن العقيق»(0)» وفى صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام «امّا أهل الكوفه 
وخراسان وما يليهم فمن العقيق)50). إلى غير ذلك. 


وعلى الجمله؛ فكون العقيق ميقاتاً لأهل العراق ولأهل نجد وغيرهم ممّن يمرٌ عليه ممما لا ينبغى التأمّل فيه كما لا خلاف فيه» وفى 
صحيحه صفوان بن يحيى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه أن بعض مواليكك بالبصره يحرمون ببطن العقيق» 
وليس بذلكك الموضع ماء ولا منزل وعليهم فى ذلكك فوونة هينه إلى أذ قال #فكيي: أن وسول اللنهيلى علد آل 
وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلهاء وفيها رخصه لمن كانت به علّه فلا تجاوز الميقات إلا من عله)90), وإِنّما 
الكلام فى المقام فى جهتين: الآولى من جهه منتهى العقيق الذى يجوز الإحرام منه اختياراً فإِنٌ المشهور أن 


ص :9/ 


1( أؤسائل الشيعه 88:/431 البات امن أبوات المزاقية» الحديث , الكاق 71618 فق التيذيب قبعه 1227 ام 
ع2 

7-(9) وسائل الشيعة 11: 7:3 الباب ١‏ من أبواب المواقيتء الحديث له التهذيب ذه وه / و 1. 

0 وسائل القييه 11 01 الباب قا هن أبوات التراقية: التحدديك ا الكاف ع 7806 


أوَّل العقيق المسلخ ووسطه غمره وآخره ذات عرقء ولكن المحكى عن الصدوقين والشيخ فى النهايه عدم جواز تأخير الإحرام 
إلى كاك عرق اععاراء و لكة ظاه عد ع الرواباك وار ناهر إلى داف عرق كوعته اسحاق بق عمان قال#مالت آنا الحية 
عليه السلام عن المتمتع يجىء فيقضى متعته» ثم تبدو له الحاجه فبخرج إلى المدينه وإلى ذات عرقء أو إلى بعض المعادن, قال: 
«يرجع إلى مكه بعمره _ إلى أن قال __: كان أبى مجاوراً هاهنا يتلقّى بعض هوءلاء؛ فلمما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات 
عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج(١)‏ ومصبححه أبى بصير قال: سمعت أبا عبدالله يقول: «حدّ العقيق أوّله المسلخ؛ وآخره 
ذات عرق)(1)» ومرسله الصدوق فى الفقيه قال: قال الصادق عليه السلام : «وقّت رسول الله صلى الله عليه و آله لأهل العراق 
العقيق» وأوّله المسلخ؛ ووسطه غمره؛ وآخره ذات عرقء وأوّله أفضل)4050 ولكن يناقش فى المرسله بضعف السند بالإرسال» 
وفى المصححه باشتراكك عمار بن مروان الراوى عن أبى بصير بين اليشكرى الثقه والكلبى الذى لم يثبت له توثيق» ولكن 
المرسله صالحه للتأييد. وروايه أبى بصير معتبره؛ لأننّه لم يثبت تعدد عمار بن مروان» وعلى تقديره؛ فالإطلادى منصرف إلى 
اليشكرى لأنّه صاحب كتاب دون الآخرء ولذا لم يتعرض له بعض الرجاليين فإِنّهِ اما للاتحاد أو ندره رواياته» والحاصل ما ورد 
فى أن آخر العقيق ذات عرق أو أنه يحرم من ذات عرق مقتضاه جواز الإ-حرام منه حتى فى حال الاختيار» ولكن قد يقال بأنَّ 
مقتضى صحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «وقّت رسول الله صلى الله عليه و آله لأهل المشرق 


4٠: ص‎ 


.7 / 587 :* الباب 77 من أبواب أقسام الحجء الحديث فى الكافى‎ 30:1١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١7١ / الباب ” من أبواب المواقيت» الحديث 27 التهذيب 2: 8ه‎ 2١:1١ وسائل الشيعه‎ )7( - 
الباب 7 من أبواب المواقيت» الحديث 4 الفقيه 7: 1994 /407» وكذلكك ورد فى الحديث 5 من‎ 2١:1١ وسائل الشيعه‎ )"( -* 


الباب ” من أبواب المواقيت. 


الشّرح: 


العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمره1(0)» ينافى كون ذات عرق ميقاتاً حيث إِنَّ ظاهرها انتهاء الميقات فى غمره. 
وكذا ظاهر خبر أبى بصير عن أحدهما عليه السلام قال: «حدٌ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبه غمره)()» ولكن مقتضى الجمع هو 
الالتزام أن الإحرام من أوّل العقيق أى فى المسلخ أفضل منه من غمره؛ والإحرام من غمره أفضل من الإحرام من ذات عرق فَإنَّ 
ما تقدّم صريح فى جواز الإحرام من ذات عرق» وصحيحه عمر بن يزيد ظاهره فى عدم جواز الإحرام منه» وبتعبير آخر صريح ما 
تقدّم كون ذات عرق ميقاتاًء وظاهر الصحيحه خروجها فيرفع اليد عن الظاهرء حيث إِنّه بالإطلاق بالتصريح بكونه ميقاتاً فى 
مصبححه أبى بصيرء وبجواز الإحرام منه فى موثقه إسحاق بن عمار كما هو ظاهر صحيحه مسمع عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
«إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكه. فليحرم من منزله)00: وأيضاً يدل على أفضليه الإحرام من أوَّل العقيق بالإضافه 
إلى الإحرام من غمره وذات عرقء موثقه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الإحرام من أى العقيق أفضل 
أن أحرم» قال: «من أوّله أفضل)(5: وفى صحيحه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الإحرام» من غمره؟ 
قال: «ليس به بأس» وكان بريد العقيق أحبّ إلي)(2)» وأمًا ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام «آخر 
العقيق بريد أوطاسء وقال: بريد البعث دون 


4١: ص‎ 


.١7١ / من أبواب المواقيت» الحديث 6# التهذيب 2: 8ه‎ ١ الباب‎ 2:09 :١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. / 3٠١ : الباب ” من أبواب المواقيت» الحديث ذه الكافى‎ 17:1١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
." من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١7 ع”#”, الباب‎ :١١ وسائل الشيعه‎ )"( 

ع- (8) وسائل الشيعه 231:1١‏ الباب ” من أبواب المواقيت» الحديث ١‏ الكافى ع: "٠١‏ / 7. 
ه- (2) وسائل الشيعه 237:١١‏ الباب ”من أبواب المواقيت» الحديث *؛ الكافى : 3:70" / 4. 


الشّرح: 


غمره ببريدين)010): فإن كان الأوطاس قبل ذات عرق فقد تقدم أنْ الإحرام منه يحمل على الأفضليه وإن كان بعد ذات عرق فلا 
ينافى ما تقدم من جواز الإحرام من ذات عرقء وفى صحيحته الثانيه عن أبى عبداللّه عليه السلام «أَوّل العقيق بريد البعث» وهو 
دون المسلخ بسنّه أميال ممما يلى العراق» وبينه وبين غمره أربعه وعشرون ميلا بريدان»(5) فإِنّ المستفاد منها كما هو المستفاد 
مما قبلها أَنْ المسافه من بريد البعث إلى غمره بريدان» وان الإحرام يصح من أوّل بريد البعث» ولو كان دون المسلخ, ومقتضى 
الجمع بينهما وبين معتبره أبى بصير الظاهره فى أنْ حدٌّ العقيق أوّله المسلخ وآخره ذات عرقء هو الالتزام بِأنّ بريد البعث بتمامه, 
وإن كان داخلاً فى ذات عرق إلا أنّ الإحرام يتعيّن بسنّه أميال منه إلى آخر ذات عرق» ويناسب ذلكك التعبير عن ذلكك الموضع 
بالمسلخ. وما ورد فى مثل صحيحه معاويه بن عمار من قوله عليه السلام : «ووقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق ببطن 
العقيق» وبذلكك يظهر الحال فى الجهه الثانيه» وهو تعيين مبدأ العقيق من جهه إنشاء الإحرام. 


ينبغى فى المقام التعض لأمرين: أحدهما ما رواه الطبرسى فى كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى» ورواه 
الشيخ فى كتاب الغيبه مسنداً عن أحمد بن إبراهيم النوبختى انّ فى جمله ما كتبه الحميرى إلى صاحب الزمان (عيجل الله تعالى 
فرجه) انه كتب إليه يسأله عن الرجل يكون مع بعض هوءلاء ويكون متصلاً بهم يحج ويأخذ عن طريق الجاده. لا يحرم هولاء 
من المسلخ» فهل يجوز لهذا الرجل أن يوءخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهره. أم لا يجوز أن يحرم إلا 


ص :47 


03-1 وشائل الشيعه 219211 البات هن أبواف المواقيت» الحديثك 3 الكافى © لاطا رع النيذين قدعة اا 
؟- (؟) وسائل الشيعه :١١‏ 297 الباب 7 من أبواب المواقيت» الحديث 7 الكافى *: ٠١ / #7١‏ التهذيب 2: /اة / .١0/0‏ 


الثالث : التجحفه. وهى لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرٌ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق[١]‏ عليها. 


من المسلخ؛ فكتب إليه من الجواب: «يحرم من ميقاته. ثم يلبس الثياب ويلبى فى نفسه. فإذا بلغ ميقاتهم أظهره)10)؛ ولكن 
ضعف السند يمنع عن رفع اليد عن الأخبار المتقدمه وحملها على أن ذات عرق ميقات حال الضروره. بل لا يمكن هذا الحمل 
بالإضافه إلى موثقه إسحاق بن عمار الذى احرم فيه عليه السلام من ذات عرق للحج. الثانى: قد ورد فى الروايات المتقدمه 
وَغْيرها أن العقيق عات لأهل لدو العراق» ولكع فن صصسحه عس بق يزيد #وفث وسول الله ضاق ال عليه و آله لأشغلن 
المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمره؛ ووقّت لأهل المدينه ذا الحليفه» ولأهل نجد قرن المنازل»50؟) 
الحديث,. فهذه الصحيحه تنافى ما تقدم ويمكن دفعه بأنّ لأهل نجد طريقين يكون الميقات على أحدهما العقيق» وعلى الآخر 
قرن المنازل. 


ثالثاً: الححفه 


]١[‏ قد ورد فى صحيحه الحلبى وغيرهاء «أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله وقّت لأهل الشام الجحفه» وفى صحيحه على بن 
جعفر إحرام «أهل الشام ومصر من الجحفه؛ وفى صحيحته الأخرى «ولأهل الشام ومن يليها من الجحفه) وفى صحيحه معاويه بن 
عفار لوقت لأهل المغرب الجحفه») وكذا فى صحيحه أبى أت الخزاز0)» وقد تقدم أن المعذور فى الإحرام من مسجد الشجره 


يحرم من الجحفه وورد أيضا فى صحيحه 
ص بغر 


)1١( -١‏ الاحتجاج: 58 و غيبه الطوسى: 778 » و عنهما الوسائل "1١:1١‏ و 316 الباب ” من أبواب المواقيت» الحديث ٠١‏ و 
1 

؟- (7) وسائل الشيعه :١١‏ 2094 الباب ١‏ من أبواب المواقيت» الحديث #, التهذيب 2: 8ق / .١7١‏ 

*- 00 وسائل الشيعه "٠١ _ "١٠8:1١‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت. 


الرابع : يَلْمْلم وهو لأهل اليمن[١].‏ 

الخامس : قرن المنازل» وهو لأهل الطائف. 

السادس : مكه؛ وهى لحج التمبّع[؟]. 

الشّرح: 

صفوان بن يحبى «انّ رسول الله صلى الله عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها(1١).‏ 
رابعاً وخامساً: يلملم وقرن المنازل 


[1] بلا خلاف ويدل عليه الروايات الوارذه فى تعيين المواقيت؛ إلا أن صحبحه على بن رئاب _ووقت لأهل اليمن قرن المنازل 
_ ولابد من حملها على ما حملنا عليه صحيحه عمر بن يزيد حيث كان الوارد فيها (ولأهل نجد قرن المنازل مع أنّه كان الوارد 
فى غير واحد من الروايات أن ميقات أهل نجد وأهل العراق هو العقيق) وذكرنا أنّه يمكن أن يكون لأهل نجد طريقان يكون 
الحيقات على أحدهيما التق وعلى الآخرقرن المتازل» وهذا جرع فى مسح على بن رثات أيضاء .و إتما الخلاف قن جعيية 
يلملم» وكذا الحال فى تعيين قرن المنازل» ويأتى الكلام فى الوظيفه فى تعيين كلّ منهما. 


سادساً: مكه 


[؟] بلا خلاف يعرفء ويدل عليه ما تقدم» ومن الروايات الداله على أنَّ المتمتع للحج بالعمره لا يخرج عن مكه حتى يحج أو 
أين أهل بالحج» فقال: «إن شئت من رحلكك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق»(1؟) 


ص :04 


1( وسائل القييه 01111 البات قا مق أبواب المواقية الحديث ١‏ العاف ع عم ري 
7 (9) وسائل الشيعة 11: 7*9 الباب 91 من أبواب المواقيثه ذيل الحديث # التهذيب ؤ:اءء ١‏ ر دوه 


السابع : دُوَيره الأهل أى السزل »وى لمى كان هرلة دوة المقات إلى 'مكد[ أ ]ديل لأهل مكه أرقا عق النشهوو الأقوى: - 
وإن استشكل فيه بعضهم _ فإنّهم يحرمون لحج القران والإفراد من مكه. بل وكذا المجاور الْمذى انتقل فرضه إلى فرض أهل 
مك وق كان الأحوط إحرامه من الجعرانه _ وهى أحد مواضع أدنى الحل _ للصحيحين الواردين فيه الشَّرح: 


لا ينافى ما ذكر حيث إِنْه يحمل الطريق على طريق الخروج من مكه لا طريق منى بعد الخروج من مكه. 
سابعاً: دويره الأهل 


]١[‏ ليس المراد ولا المستفاد من الروايات الوارده فى المقام أن تقاس المسافه بين منزله ومكه إلى المسافه بين جميع المواقيت 
وبين مكه؛ فإن كانت المسافه بين منزله ومكه أقل من المسافه من كل من المواقيت وبين مكه يحرم من منزله؛ وإلا يذهب إلى 
الميقات. ليلزم على ذلكك أنّ من يكون منزله بعد الجحفه بقليل أن يذهب إلى الجحفه ويحرم منهاء أن بعد منزله من مكه أكثر 
من بعد ذات عرق أو قرن المنازل من مكه. بل المراد والمستفاد منها أن يعدٌ منزل الشخص من بعد الميقات إلى مكه. وكونه أى 
الميقات قدام منزله من ناحيه مكه أو انْ منزله من قبل الميقات وورائه» ولا يحسب جميع المواقيت فيكون إحرام المكلف فى 
المثال من منزله» والمعيار كون منزله كذلكك بالإضافه إلى الميقات إلى مكه لا بالإضافه إلى عرفاتء وأن لا يحصل على ما 
ذكرنا فرق بين الأمرين» ولا ملاحظه البعد من الميقات إلى مكه فى إحرام العمره ومنه إلى عرفات فى إحرام الحج, وذلكك لعدم 
ذكر عرفات فى شىء من الروايات الوارده فى المقام» وقد ورد فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام بعد ذكر 
العواقك القن ونعها ونوك اللدمكك الله عليه وا الد عمق كان مو له حل هذه المو اقية مها يلى مك 


ص :510 


المقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل» وإن كان القدر المتيقّن 


فوقته منزله)(1) فإنّه وإن يتوهّم منها بدواً أن المعيار ملاحظه جميع المواقيت إلآ أنّ المراد منها ما ذكرنا حيث ورد فى صحيحه 
مسمع عن أبى عبداللّه عليه السلام «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكه. فليحرم من منزله(5)» فإِنّ ظاهرها كون 
المعيار ملاحظه ذات عرق بالإضافه إليه لا قرن المنازل» الذى يقال إِنْه أقرب المواقيت إلى مكه مسافهً» وفى صحيحه معاويه بن 
عمار التى رواها الشيخ يسنده إلى كتاب موسى بن القاسم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «من كان منزله دون الوقت إلى مكه 
فليحرم من منزله)()» وفى الصحيح عن عبداللّه بن مسكان عن أبى سعيد قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّن كان منزله 
دون الجحفه إلى مكه. قال: «يحرم منه5(0)» إلى غير ذلكك, ولا يخفى أنه إذا كان منزل الرجل بعد ذى الحليفه وقبل الجحفه 
يتعين عليه الإ.حرام من الجحفه. ولا يجزى إحرامه من منزله؛ لأمنّ ما ورد فى الروايات أن من كان منزله دون الميقات إلى مكه 
بحرم من منزله» ظاهرها أنه ليس عليه الذهاب إلى الوراء للإبحرام من الميقات» بل يحرم من منزله» فلا تعم ما إذا كان قدامه 
ميقات آخر. ويوءيده أنه لم يرد روايه فيمن كان منزله دون ذى الحليفه إلى مكه. بل ورد فيمن كان دون الجحفه إلى مكه. 
ومن كان منزله دون ذات عرق إلى مكه لا-من كان منزله دون المسلخ أو بريد البعث؛ ثم إن هذا كله بالإضافه إلى من يكون 
منزله بين الميقات وبين مكه. وأمّرا بالإضافه إلى أهل مكه فيقال: إن ميقاتهم أيضاً منازلهم؛ كما هو المنسوب إلى المشهور. 
يدعوق أن المشفاة عم 


ص :84 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 207:1١‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت» الحديث ؟. 

؟-(5) وسائل الشيعه :١١‏ ع" الباب ١7‏ من أبواب المواقيت» الحديث ". 

*- (*) وسائل الشيعه :١١‏ “”؛ الباب ١7‏ من أبواب المواقيت» الحديث .١‏ التهذيب : وف / 187. 
ع- (©) وسائل الشيعه :١١‏ ع“#”, الباب ١77‏ من أبواب المواقيت» الحديث 6. 


الشّرح: 


الروايات المتقدمه كون منزلهم ميقاتاً لهم» لكونها من توابع مكه. فيشمل أهل مكه بالأولويه وفى النبوى «فمن كان دونهنٌ فمهله 
من أهله)(١)‏ حيث إِنْ دونهنَ يعم أهل مكه. ومثلها مرسله الصدوق: عن رجل منزله خلف الجحفه من أين يحرم» قال: «من 
منزله)(؟) حيث إن خلف الجحفه يعم نفس مكه أيضاًء ولكن لا يخفى أن الروايات المتقدمه وارده فيمن يكون منزله أقرب إلى 
مكه بالإضافه إلى ما بين الميقات ومكه. وبتعبير آخر يكون بالإضافه إلى مكه منزله قدام الميقات لا وراءه» والنبوى والمرسله 
لضعفهما سنداً لا يمكن الاعتماد عليهماء مع أن ظاهر المرسله أى خلف الميقات لا تشمل منازل مكه كما هو منصرف السوءال 
الوارد فيهاء وما ذكر من كون دويره الأهل ميقاتاً لكون أهلها تابعين لأهل مكه لم يظهر له وجه. وممّما ذكر يظهر الحال فيما ورد 
فى روايه رباح بن أبى نصر قال: قلت لأ-بى عبدالله عليه السلام _ إلى أن قال _: فهل قال على عليه السلام من تمام الحج 
والعمره أن يحرم الرجل من دويره أهله» فقال: «قد قال ذلكك أميرالموءمنين عليه السلام لمن كان منزله خلف المواقيت»20) 
الحديث مع أنّها وارده فى بيان لزوم الإحرام من المواقيت كما لا يخفى. 


وقد يقال: الروايات الوارده فيها من كان منزله دون الميقات إلى مكه فليحرم من منزله» شامل لمن كان منزله خارج مكه وداخل 
الحرم بلا تأمّل» وإذا كان الحكم ثابتاً فى حقّه يثبت فى حق من يكون منزله بمكه. لأنَّ احتمال الفرق بعيد جداًء ولكن لم يظهر 


ص :/4 


)١(-١‏ سنن البيهقى : 79؛ باب من كان أهله دون الميقات. 
-١‏ (7) وسائل الشيعه :١١‏ 2*8 الباب ١7‏ من أبواب المواقيت» الحديث ع الفقيه 7: 199/ .41١‏ 
(") وسائل الشيعه :١١‏ 8" الباب ١77‏ من أبواب المواقيت» الحديث 4. 


أيقا وجه يع الترقهوالمائق دن سره قشل مق المكن والمجاون انق اننشلث وقيفه إل ريق أهل مك وان كالنكن 
يحرم لحج الإفراد والقران من مكه. ولكن ذكر أَنْ الاحتياط بالإضافه إلى المجاور الإحرام من الجعرانه» وهى أحد مواضع أدنى 
الحلء وعلّله بإطلاق الصحيحتين الدالتين على أن المجاور بمكه يحرم من الجعرانه» إحداهما صحيحه صفوان عن أبى الفضل 
فاه كنك هجاو را مك دقيا نك أبا عبدالله عليه السلام من أين أحرم بالحجء قال: «من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه و آله 
من الجعرانه أتاه فى ذلكك المكان فتوح, فتح الطائف وفتح خيبر والفتح»» فقلت: متى أخرج؟ قال: «إذا كنت صروره فإذا مضى 
من ذى الحجه يوم؛ وإذا كنت حججت قبل ذلكك فإذا مضى من الشهر خمس'(1)» والمراد بأبى الفضل سالم الحناط وثانيتهما 
صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج حيث ورد فيها قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : إِنّى أريد الجوار بمكه فكيف أصنع؟ فقال: «إذا 
رأيت الهلال هلال ذى الحجه فأخرج إلى الجعرانه فأحرم منها بالحج) الحديث(؟) وذكر قدس سره أن المتيقن من الصحيحتين 
المجاور الذى لم تنتقل وظيفته إلى حج الإفراد أو القران» ولا تعمّان المجاور الذى انتقلت وظيفته إلى وظيفه أهل مكه. ولكن 
الأحوط العمل بإطلاقهما بأن يخرج هذا المجاور الذى انتقلت وظيفته إلى وظيفه أهل مكه إلى الجعرانه. 


أقول: لا يبعد كون ا الفضل المجاور الذى انتقلت وظيفته إلى حج الإفراد والقران» حيث سأل أبا عبدالله 


ص :51/8 


.# الباب 4 من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ ,188 :1١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
الباب 4 من أبواب أقسام الحج, الحديث ه.‎ 181 :١١ ؟- (1) وسائل الشيعه‎ 


زمان إحرام له ثانيء وأجاب عليه السلام بالتفصيل فى زمان إحرامه بين كونه صروره؛ وبين كونه غير صروره؛ ولو كان صروره 
وكان الفرض عدم انتقال وظيفته. فاللازم أن يسأل الإمام عليه السلام عن موضع إحرامه للعمره لا أن يسأل عن موضع إحرامه 
للحجء وزمان إحرامه له. فإنٌ موضع إحرام حج التمتع مكه بلا كلام وبلا فرق بين شخص دون شخصء وحمل الصحيحه على 
صوره عدم استطاعته لحج التمتع وإرادته الإتيان بحج الإفراد ندباً» وإن كان محتمللا إلا أنّ مجرد هذا الاحتمال لا يجعل كون 
قبل انتقال الوظيفه متيقنء بل غايته الإطلاق وشمول السوءال والجواب بمعنى عدم الاستفصال فيه لكل من فرض انتقال الوظيفه 
وعدمه. مع أنه سيأتى منه قدس سره فى آخر المسأله السادسه ان قبل انتقال الوظيفه إذا أراد الحج أو القران فميقاته أحد الخمسه 
أو محاذاتهاء وقوله قدس سره الأحوط ما ذكرنا عملاً بإطلاقهما وفيه من الخروج إلى الجعرانه وفيه ما لا يخفى. فإِنٌ القدر 
المتيقن إذا منع عن الإطلاق فلا إطلاق» وإن لم يمنع كما هو الصحيح يجب العمل به» وأمًا صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج فما 
ورد فى ذيلهاء لا يبعد أن يكون قرينه على أُنّها أيضاً ناظره إلى من انتقلت وظيفته إلى الإفراد وصار كأهل مكه التى لا متعه لهم, 
نعم تعبير الإمام عليه السلام «فأحببت أن يخرجوا من مكه إلى بعض المواقيت»» وتعليله عليه السلام عدم أمره النساء بالخروج 
والاكتفاء بإحرامهنٌ من مكه. بأنّ خروجهنٌ شهره يناسب الاستحباب. فإنٌ مجرد كون خروجهنٌ شهره لا يقتضى سقوط اعتبار 
الإحرام من الميقات؛ كما هو الحال فى سائر المواقيت أيضاًء وأيضاً لو لم يكن ظاهر الصحيحه المجاور بقصد الاستيطان فلا أقل 
من إطلاقهاء حيث إِنّ ظاهر القاطن هو المستوطن» وأن يستعمل فى بعض الموارد بمعنى مطلق المجاور, وعليه فالأحوط 


ص :144 


الثانى» فلا يشمل ما نحن فيه لكن الأسحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهماء والظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب 
الرخصه. وإلا فيجوز له الإحرام من أحد النواقية] ١‏ ]نبل لعله أفضل لبعد المساقه وطول زمان الإحرام. 


الشّرح: 


على القاطن أيضاً كالمجاور الخروج إلى الجعرانه والإ.حرام منه للحجء حيث إِنَّ الإحرام من خصوص مكه بملاحظه الروايات 
غير لا-زم على المستوطن والمجاور الذى انتقلت وظيفته بأن كان بعد سنتين من الإقامه يقيناً والإحرام من أدنى الحل مطلقاً أو 
خصوص الجعرانه إمّا لازم أو مستحبء. كما لا يخفى على المستوطن والمجاور الذى انتقلت وظيفته بأن كان بعد سنتين من 
الإقامه. 


]١[‏ وذلكك فإِنّ الأمر بالإحرام من دويره أهله ظاهره أنه لتسهيل الأمرء ودفع توهم الحظرء مع أن المنهى عنه فى الروايات هو أن 
يتجاوز الميقات بلا إحرام؛ بأن يتجاوز نحو مكه. لا الرجوع من ميقات إلى ميقات ورائه؛ ويعمّه ما ورد فى صحيحه صفوان بن 
يحيى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه أن بعض مواليكك بالبصره يحرمون ببطن العقيق» وليس بذلكك الموضع 
ماء ولا منزل وعليهم فى ذلكك موءنه شديده _ إلى أن قال _ : فكتب: «انّ رسول الله صلى الله عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها 
ومن أتى عليها من غير أهلها»(١)‏ الحديث؛ ومقتضاها جواز الرجوع من ميقات آخرء غايه الأمر يرفع اليد عن إطلاقها فى صوره 
تجاوز ميقات آخر نحو مكه بلا إحرام» وعلى ذلكك فيصم القول بأنّ بعد المسافه لكون المكلف محرّماً يوجب كون إحرامه من 
الميقات أفضل. 


٠٠١: ص‎ 


)1(-١‏ وسائل الشيعه ١ :1١‏ الباب ١8‏ من أبواب المواقيت»؛ الحديث 2١‏ الكافى ©: 377 / ؟. 


الثامن : فح وهو ميقات الصبيان فى غير حج التمبّع عند جماعه[ :]١‏ بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان لا أنّهِ يتعتين 
ذلكك؛ ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات لكن لا يجرّدون إلا فى فح ثم إِنّ جواز التأخير على 
القول الأوّلء إِنّما هو إذا مرّوا على طريق المدينه؛ وأما إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فح فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين. 


ثامناً: فخ 


]١[‏ ذكر جماعه ولعله الأشهر من كون فح ميقات الصبيان ولكن فى غير حج التمتع؛ فإنّ ميقات حجٌ التمتع هو خصوص مكه 
بالنسبه إلى جميع الناس» وهو بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمه» بثر معروف على فرسخ من مكه على ما قيل» ويمكن أن يرجع 
إليه ما عن القاموسء من أنّه موضع بمكه دفن فيه ابن عمرء وكذا ما عن السرائر: أنه على رأس فرسخ من مكه قتل فيه الحسين 
بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أميرالموءمنين عليه السلام 41 ويستظهر كونه ميقاتاً لهم من صحيحه أيوب بن 
الحرّ أخى أديم قال: سثل أبو عبدالله عليه السلام : من أين تجرّد الصبيان» قال: «كان أبى يجرّدهم من ف)(4)5 ووجه الاستظهار 
هو أن السوءال عن تجريد الصبيان من ثيابهم سوءال عن موضع إحرامهم. لأننّهِ عند الإ-حرام يتزع الثياب» وبها يرفع اليد عن 
إطلاق ما دل على عدم جواز الإحرام إلا من المواقيت التى وقّتها رسول الله صلى الله عليه و آله » ولكن لا يخفى كون السوءال 
راجعاً إلى موضع إحرام الصبيان لا موضع تجريدهم عن ثيابهم غير ظاهر بل مقتضى ما ورد فى المواقيت وأنَّ من تمام الحج 
والعمره الإ-حرام من المواقيت التى وقّتها رسول الله صلى الله عليه و آله » لزوم إحرامهم من الميقاتء نعم يجوز أن يوءخر 


إحرامهم عن 
ص ٠١١:‏ 


. 277/:1١ السرائر‎ )١(-١ 
.8 الباب 18 من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ 2848 :١١ (؟) وسائل الشيعه‎ -1 


التاسع : محاذاه أحد المواقيت الخمسه. وهى ميقات من لم يمرٌ على أحدهاء والدليل عليه صحيحتا ابن سنان[١]»‏ ولا يضرٌ 
اختصاصهما بمحاذاه مسجد الشجره بعد فهم المثاليه منهما وعدم لقره بالقس ان .رشك اهيا كاذه أ عد النقاقى إلى سكم ذا 
كافش طريق ضافي اقين» فلاوجه للقول يكنايه أتربهنا إلى مكه 


الشّرح: 


الميقات إذا كان بعده ميقات آخرء كالتأخير من مسجد الشجره إلى الجحفه ولا يختص ذلك بهم؛ بل يجرى فى مطلق الضعيف 
والمريض على ما تقدم؛ وما فى الصحيح عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : إِنّ معى صبيه صغاراً 
وأنا أخاف عليهم البرد» فمن أين يحرمون؟ قال: «إئت بهم العرج» فليحرموا منها»(1١)‏ الحديثء لعدم ثبوت التوثيق لوالد يونس لا 
يمكن الاعتماد عليهاء وفى السند مع قطع النظر عنه أيضاً مناقشه. أضف إلى ذلكك أنّ العَْج على ما قيل قريه من نواحى الطائف 
أوَّل تهامه. لم يعرف الالتزام بكونه ميقاتاً ولو للصبيان من الأصحاب. 


تاسعاً: محاذاه أحد المواقيت الخمسه 

]١[‏ قد يقال بِأنّ الصحيحتين لا دلاله لهما إلا على جواز الإحرام من محاذاه الشجره من البيداء فى الجمله. فإِنّ فيما رواه الكلينى 
بسنده عن عبد الله بن سنان عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من أقام بالمدينه شهراً وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج فى غير 
طريق أهل المدينه الذى يأخذونه؛ فليكن إحرامه من مسيره سته أميال فيكون حذاء الشجره من البيداء»(7) ومقتضى هذه اعتبار 


كون الشخص مريداً للحج من طريق أهل المدينه» وكونه مقيماً بها شهراً ثم بدا له الخروج من طريق آخرء فلا دلاله لها على 


جواز 


.1791 / 78# من أبواب أقسام الحج, الحديث “2 الفقيه ؟:‎ ١7 الباب‎ 789 :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.4 / 3:7١ : الكافى‎ ١ من أبواب المواقيت» الحديث‎ ٠ الباب‎ 377:1١ وسائل الشيعه‎ )7( -1 


وتتحمّق المحاذاه بأن يصل فى طريقه إلى مكه إلى موضع يكون بينه وبين مكه باب» وهى بين ذلكك الميقات ومكه بالخط 
المستقيم وبوجه آخر أن يكون الخط من موقفه إلى الميقات أقصر الخطوط فى ذلك الطريق. 


ثم إِنَّ المدار على صدق المحاذاه عرفاًء فلا يكفى إذا كان بعيداً عنه فيعتبر فيها المسامته كما لا يخفى. 


الإحرام من محاذاتها فى غير ذلككء وفيما رواه الفقيه عن عبدالله بن سنان قال: «من أقام بالمدينه» وهو يريد الحج شهراً أو نحوه 
ثتم بدا له أن يخرج فى غير طريق أهل المدينه فإذا كان حذاء الشجره والبيداء مسيره سنّه أميال فليحرم منها»(١)‏ ومقتضاها أيضاً 
كونه مريداً للحج على طريق المدينه» ثم بدا له ذلكك بعد إقامته بها شهراً أو نحو شهرء ولا يقال: لمثل خمسه أيام أو عشره أيام» 


بل الأزيد نحو شهر. 


وعلى الجمله المأخوذ فيها إقامه شهر ونحوه؛ بعد دخول المدينه بقصد الحج من الشجره ثم بدا له الحج من طريق آخرء ومع 
ذلكك قد يقال بتعارضها بمرسله الكلينى قدس سره قال: (وفى روايه أخرى يحرم من الشجره ثم يأخذ أىّ طريق شاء)(1) وروايه 
إبراهيم بن عبدالحميد عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدينه فخافوا كثره البرد وكثره الأيام _ 
يعنى: الإحرام من الشجره _ وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها؟ فقال: «لا _ وهو مغضب __من دخل المدينه 
فليس له أن يحرم إلا من المدينه)10)» ولكن المرسله لإرسالها ضعيفه» وأمًا روايه إبراهيم بن عبدالحميد مع ضعف سندها أيضاً 
لا تنافى الصحيحتينء فإِنّ المراد من الإحرام من 


١٠١7: ص‎ 


.41 /7٠١ الباب /ا من أبواب المواقيت» الحديث ”2 الفقيه ؟:‎ "18:١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.4 ذيل الحديث‎ /57١ :© من أبواب المواقيت» الحديث ؟,. الكافى‎  بابلا‎ "18:1١ ؟- (7) وسائل الشيعه‎ 
.١14 / التهذيب 2: لاه‎ .١ الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ 2"18 :1١ وسائل الشيعه‎ 20 -“ 


المدينه الشروع فيه من المدينه» فلا ينافى الإ.حرام من محاذاه مسجد الشجره بأن يغتسل فى المدينه وينشأ التلبيه من محاذاه 
الشجره. حيث إِنَْ الوارد فى السوءال خوفهم من كثره أيام الإحرام فيما إذا أحرموا من مسجد الشجره. وأرادوا تأخيره إلى ذات 


عرق. 


أقول: احتمال اختصاص الحكم مكاقا فهر له وعه دوأ نا" التسوضية الام ممما ذكره الإمام عليه السلام من إقامه الشهر أو 
نحوه وحصول البداء وكونه قاصداً للحج من طريق المدينه ابتداءً لا يحتمل دخلها فى الحكم؛ بل ذكرها لحصول البداء للمكلف 
معها غالباً نظير البداء بعد قصد الإقامه فى مكانء ولذا لم يفهموا الأصحاب دخالتها فى الحكم؛ بل اختصاص هذا الحكم 
بخصوص مسجد الشجره دون سائر المواقيت بعيد, فيما إذا لم يكن فى الطريق الذى أخذه إلى الحج غير محاذاه الميقات» وإذا 
كان فى الطريق ما يحاذى الا-ثنين فاللا-زم الإحرام من أبعدهما إلى مكه. كما هو الظاهر من تعيّن الإحرام من محاذاه الشجره 
المستفاد من الصحيحتين؛ وإذا كان فيه ميقات أقرب إلى مكه فلا يبعد استفاده تعن الإحرام من المحاذى الأبعد منه ولكن 
الأسحوط الإ-حرام من المحاذى ثم التلبيه فى الميقات بقصد الأعم من التكرار والإنشاءء ووجه الاستفاده أنّه عليه السلام لم يقتد 
الإحرام من محاذى الشجره بما إذا لم يكن فى الطريق المفروض ميقات آخرء ثمّ إِنْهِ وإن كان الوارد فى الصحيحتين الإحرام من 
مسيره سته أميال. إلا أنّ السته لا موضوعيه لهاء بل المعيار أن يكون فى محاذاه الشجره؛ سواء سلكك طريقاً بخط مستقيم سته 
أميال أو منكسر أزيد منهاء كما يفصح عن ذلكك قوله عليه السلام فيكون حذاء الشجره؛ ثمٌ إن الماتن قدس سره ذكر فى تحقق 
المكجاذاء يجين : ا حوهناء وصؤل السكلت ف بطزية اللو ركه تزفييها بكرن قاض جيه وبين كه لطية المقنذاو تقاض انيد 
ذلك الميقات ومكه. والثانى: أن يكون الخط من ذلكك الموضع إلى ذلكك الميقات أقصر الخطوط فى ذلكك الطريق» وظاهر 


كلامه أن الثانى تعبير آخر 


٠١5: ص‎ 


واللا.زم حصول العلم بالمحاذاه إن أمكن[١]‏ وإلا فالظنَ الحاصل من قول أهل الخبره» ومع عدمه أيضاً فاللازم الذهاب إلى 
الميقات أو الإحرام من أوّل موضع احتماله واستمرار التنه والتلبيه إلى آخر مواضععه. ولا يضرٌ احتمال كون الإحرام قبل الميقات 
حينشذ مع أله لؤأ :يجوف الأله لو امن به إذا كان بعنوان الاحتياط» ولا يجوز إجراء أصاله عدم الوصول إلى المحاذاه أو أصاله عدم 


وجوب الإحرام, لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلكك 


للوجه الأوّلء ولكن مقتضاهما يختلف. فإنّهِ إذا فرض وصول القادم إلى مكه من جهه جنوبها إلى نقطه يكون المسافه بينها وبين 
مكه بالخط المستقيم مقدار المسافه بين مسجد الشجره وبين مكه. فيصدق الوجه الأوّلء مع أنّه لا يصدق على ذلك محاذاه 
الميقات؛ بل يعدّ مواجهته وإذا فرض طريق يحاذى لطريق ذى الحليفه مثلاء ووصل المكلف فيه إلى نقطه يصل الخط الخارج 
عن جهته إلى مكه. والخطوط الخارجه عن يمينه وشماله إلى مسجد الشجره. ولكن الخط العمودى الواصل عن يمينه أو شماله 
إلى الميقات أطول من الخطوط المنحنيه» كما إذا صار الفصل بينه وبين مسجد الشجره فى نقطه المحاذاه أوسع لانحناء الطريق 
فيها عما قبلهاء فبتحقق المحاذاه قطعاً لا يصدق الوجه الثانى» وما ذكر بعد ذلكك من أن المدار على صدق المحاذاه عرفاًء فلا 
يكفى الإحرام من موضع يكون بعيداً عن الميقات عرفاًء بل تعتبر فى المحاذاه للميقات المعدود من المواقيت المسامته للميقات, 
أى كون الموضع المفروض والميقات أحدهما فى سمت الآخر. وبذلك يندفع ما ذكرنا على الوجه الأوّل إذا كان مراده قدس 
بره النستاضة تعدك يعجناق عرفا أن السفاتك #يحاذى: طليعه أو النساله وامكة تويهها الوحة القاقى :اغا انه ناطن إلوكنا كان 
الطريق الذى يسلكه المحرم من المحاذى موازياً مع الطريق الذى فيه ميقات. 


]١[‏ إذا فرض كون الموضع المحاذى للميقات ميقاتاً يجرى عليه حكم سائر 


١٠١86: ص‎ 


تخاذ دا والمفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاه» ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل الميقات فيحرم فى 
أَوَّل موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتى من جواز ذلك مع النذرء والأحوط فى صوره لظن أيضاً عدم الاكتفاء به وإعمال 
اسه الامو وإن كان الأقوى الاكتفاء» بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاه مع إمكان الذهاب إلى الميقات» لكن الأقوى ما 


ذكرنا من جوازه مظلقًاً. 


المواقيت من أن اللا.زم عند الإبحرام إحراز كونه محاذياً للميقات. ويكفى فى إحراز ذلكك قول أهل الخبره أى المطلعين على 
حال ذلكك الموضع ولو لأجل كونهم من الناس الذين يعيشون فى أطراف ذلكك الطريق العارفين بالميقات» وفى صحيحه معاويه 
بن عمار قال: «يجزيكك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلكك)(1) كما هو الحال أيضاً فيما ورد فى صحيحه 
عبدالله بن سنان «فليكن إحرامه من مسيره سته أميال فيكون حذاء الشجره)(؟) حيث إِنّ الموضع فى طريقه على سته أميال من 
مدينه لا يعرف عاده إلا بقول الأشخاص العارفين بحال ذلكك الطريق» واعتبار حصول الظن من قولهم غير ظاهر لا من الصحيحه 
ولا من غيرهاء وكذا اعتبار عدم امكان تحصيل العلم بالميقات فى الاعتماد على الظن؛ نعم يحتمل أن الأمر بالسوءال إذا لم 
يعرف الميقات لحصول العلم بها ولو اطميناناًء فلا يدل على اعتبار قولهم تعبداً أو عند حصول مطلق الظنّ» ولكن هذا الاحتمال 
ضعيف لأنّ قوله عليه السلام فى صحيحه معاويه بن عمار «يجزيكك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب» من التعبير 
بالاجزاء ظاهره العمل بقولهم. 


ثم إِنّه إذا لم يمكن تحصيل العلم والاطمئنان بالمحاذاه ولا الظفر بقول الناس من أطراف ذلكك الموضعء فاللازم الذهاب إلى 
الميقات أو الإحرام من أوّل موضع يحتمل 


٠١2: ص‎ 


1-(1) وسائل الشيعه 211 18 البات امن أبوات المواقيت» الحديث 31 
؟- (؟) وسائل الشيعه 2”91/:1١‏ الباب / من أبواب المواقيت» الحديث ١‏ . 


ثم إن أحرم فى موضع الظَنّ بالمحاذاه[ ]١‏ ولم يتين الخلا-ف فلا إشكالء وإن تبن بعد ذلكك كونه قبل المحاذاه ولم يتجاوزه 
أعاد الإحرام» وإن تبيّن كونه قبله وقد تجاوز أو تبئين كونه يعن اق انك العرى ى السدد ول ضع مولا فركض قن الفووه الثائنه 


ويجدّد فى 


فيه المحاذاه واستمرار نيه إنشائه والتلبيه رجاءً إلى آخر موضع يحتمل محاذاته» ويجوز الإ-حرام جزماً من أول موضع يحتمل 
محاذاته بنحو الجزم» بل قبله أيضاً مع النذر» حيث ينعقد الإحرام قبل الميقات بالنذرء وإذا كان ناذراً فيجوز الإحرام بالتلبيه أو 
بغيرها قبل الوصول إلى موضع يحتمل محاذاته للميقات أو من ذلكك الموضع بعينه» بلا حاجه إلى الاستمرار المذكوره نعم إذا 
كان الموضع المفروض يحتمل كونه بعد محاذاه الميقات وأمكن الإحرام بالذهاب إلى الميقات تعين الذهاب إليه» كما فى 
الحجاج النازلين فى جده فى زماننا الحاضرء فإِنّه يحتمل كونه بعد المحاذاه فلا يصبحح النذر الإحرام منهاء بل لو كان الحاج غير 
مريد للذهاب إلى الميقات كالجحفه فعليه أن يعقد إحرامه بالنذر من قبل» بل الإحرام منها أحوط مع النذرء بالإضافه إلى من لا 
يتمكن من الذهاب إلى الميقات ولو لضيق الوقت وخوفه فوت عمره التمتع أو الوقوف بعرفه لاحتمال كونه قبل المحاذاه 
المعتبره. 


حكم من أحرم فى موضع الظن بالمحاذاه 
]١[‏ قد ذكر الماتن قدس سره أنه إذا أحرم من موضع الظَنّ بالمحاذاه ولم ينكشف الخلاف فلا إشكال فى الحكم بالاجزاء أى 
صحه إحرامه» كما هو مقتضى اعتبار الظن عنده أو اعتبار قول الساكنين فى أطراف الطريق والموضع كما ذكرناء وأمّا إذا تبين 
الأولى: أن يتكشف أنه أحرم قبل الموضع المحاذى ولم يكن متجاوزاً موضع المحاذاه فإنّه يعيد فى هذه الإحرام من موضعهاء 
لأنّ اعتبار الظنّ فى المقام أو قول أهل 


١٠١17: ص‎ 


الأولى فى مكانه والأولى التجديد تعللةا 1 


الخبره ظاهره أنه كسائر الموارد فى أَنّه لا يزيد على اعتبار العلم فى كونه طريقاً إلى الواقع, فالتكليف بالواقع مع انكشاف بقائه 
يكون منجزاً فعليه إحراز الإتيان بمتعلقه إلا مع قيام دليل على خلافه. 


الثانيه: ما إذا تبين أنه أحرم قبل موضع المحاذاه» ولكن عند انكشاف الحال كان متجاوزاً ذلكك الموضع» وقد ظهر مما ذكرنا 
سابقاً أنّه يتعين عليه فيها الرجوع إلى موضع المحاذاه ليتداركك الإحرام منه. هذا مع تمكنه من الرجوع إليه. وأمَا مع عدم تمكنه 
ولو لخوف ضيق الوقت جدّد إحرامه فى موضععه. لما سيأتى من قيام الدليل على أن من تركك الإحرام من الميقات ولم يتمكن 


من الرجوع إليه يُحرم من موضعه. 


الثالثه: ما إذا أحرم بعد موضع المحاذاه وتبين الأمر بعد ذلك. فقد ذكر الماتن أنه يرجع إلى موضع المحاذات ويحرم منه وهو 
الصحيح. كما يظهر وجهه مما ذكرناء وأمَا إذا لم يتمكن من الرجوع فقد أفتى قدس سره بصحه إحرامه» ولكن لا يخفى ما فيه 
فإن ما قام الدليل على إجزائه هو أن يحرم الشخص من موضع لا يتمكن من الرجوع فيه إلى الميقات أو المحاذاه حال إحرامه؛ 
وأمّا إذا كان عند إحرامه متمكناً من الرجوع وعند الإنكشاف لم يتمكنء فلا دليل على إجزاء ذلك الإ-حرام» بل الإ-حرام 
المفروض أوَّلا باطل» وحيث لا يتمكن فعلاً من الرجوع إلى الميقات يحرم من موضعه. 


]١[‏ قد تقدم أن تجديد الإحرام متعتين, لأنّ الإحرام من غير الميقات ومن غير محاذاه يصمح إذا لم يتمكن المكلف عند إحرامه 
من الذهاب إلى الميقات ولو بالرجوع, وفى الصوره الثانيه إن كان عند إحرامه متمكناً من الرجوع إلى الميقات أو موضع 
المحاذاه كان مكلفاً بالإحرام من أحدهماء ولا أقل لم يكن مكلفاً بالإحرام من موضعه الذى أحرم منه؛ وانّما يحدث التكليف به 
بعد طريان عدم تمكنه من الرجوع. 


١١8: ص‎ 


ولا فرق فى جواز الإحرام فى المحاذاه بين البر والبحر[ ]١‏ 


ثم إن الظاهر أنّه لا يتصوّر طريق لا يمرّ على ميقات ولا يكون محاذياً لواحد منهاء إذ المواقيت محيطه بالحرم من الجوانب فلابدٌ 
من محاذاه واحد منها[ "]» ولو فرض إمكان ذلكك فاللازم الإحرام من أدنى الحل» وعن بعضهم أنّهِ يحرم من موضع يكون بينه 
ومن كل تددو نا ينها وني ثري مواقت نوات رهررد مانا لأثيالا وود اعد فلي لا مس برق انه لا وليل سليهه لفق 


الأخوط الإحرام منه وتجديده فى أدنى الحل. 
لا فرق فى جواز الإحرام فى المحاذاه يبن البر والبحر 


]١[‏ فإِنٌ المستفاد من صحيحه عبدالله بن سنان» هو كون المكلف محاذياً لمسجد الشجره موضوع لجواز الإحرام أو تعينه منه 
وإذا بنى على عدم الخصوصيه لمحاذاه الشجره فيعم محاذاه أىّ ميقات, سواء كان من طريق البَرّ أو البحرء حيث إِنَّ الوارد فيها 
وإن كان خصوصيه سته أميال من الطريق الآخرء إلا أن ذكرها لما ورد فيها من أنه: فيكون حذاء الشجره من البيداء» لو بنى على 
الاختصاصء فأيضاً لا خصوصيه لمحاذاه الشجره من طريق البرّ. نعم إذا كانت المسافه بعيده جداً فلا دليل على إجزاء الإحرام 


بالمحاذاه من بعيك. 


[1] قد تقدم منه قدس سره اعتبار الصدق العرفى فى كفايه الإحرام من موضع المحاذاه وعليه فلا يفيد مجرّد ما ذكره. فإنّ 
الدائره الموهومه فى كل المواقيت التى مركزها مكه. وإن كانت متعدده بتعدّد المواقيت, فلابدٌ فى كل من يريد دخول مكه من 
وصوله فى طريقه إلى موضع يحاذى أحد المواقيت» سواء كان طريقه شرقاً أو غرباً أو شمالاً أو جنوباً بالنسبه إلى مكه. إلا أنَّ 
هذه المحاذاه علميّه لا عرفيه» وغير العرفى لا اعتبار به كسائر العناوين المتعلقه بها الأحكام فى الخطابات الشرعيه. 


ثم ذكر قدس سره أنه لو فرض طريق لم يكن فيه ميقات ولا موضع محاذى للميقات» 


٠١9: ص‎ 


الشّرح: 


فاللازم الإحرام من أدنى الحلّء وفيه أوَلاً أنّ مسجد الشجره من جهه الشمال؛ والجحفه بين الشمال والمغرب» ووادى العقيق بين 
الشمال والمشرقء وقرن المنازل فى المشرق تقريباً» ويلملم من جهه الجنوبء إلا أنّه لا دليل على كفايه المحاذاه التى لا تكون 
عرفيه وأمَا ما ذكره قدس سره من كون إحرامه من أدنى الحلّ لا دليل عليه مع التمكن من الذهاب إلى أحد المواقيت» بل لا 
يجوز له سلوك طريق لا يكون فيه ميقات أو المحاذى له المتمكن من معرفته» كما هو ظاهر صحيحه على بن جعفر عن أخيه 
عليه السلام قال: سألته عن المتعه فى الحج من أين احرامها وإحرام الحج؛ قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه و آله لأهل العراق 
من العقيق» ولأهل المدينه وما يليها من الشجره؛ ولأهل الشام وما يليها الجحفه؛ ولأهل الطائف من قرنء ولأهل اليمن من يلملم؛ 
فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها:(1) فإنّ ظاهرها أنّ كل من يحجٌ عليه أن يحرم من أحد هذه المواقيت» غايه 
الأ.مر يرفع اليد بالإضافه إلى من يحرم من موضع المحاذاه مطلقاًء أو فى خصوص الشجره. ومثلها صحيحه الحلبى قال: قال أبو 
عبداللّه عليه السلام : «الإحرام من مواقيت خمسه وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله لا ينبغى لحاج ولالمعتمر أن يحرم قبلها ولا 
بعدهاء ووقّت لأهل المدينه)(؟) الحديث, ولو قيل بأنّه لا دلاله للفظه (لا ينبغى) على عدم الجوازء فإنّه يكفى فى الحكم 
اتبيه االمتدسابحيظ لى لوت كوا اقيض اواو ريك التوقيع دالا على الاللراه» مدل طايه بطي على بق مقر لاا 
لم يكن ظاهراً فى معناه المصطلح. والتزام الماتن قدس سره بتعين الإحرام من أدنى الحلء لدلاله الاخبار أنه لا يجوز دخول 


١٠١: ص‎ 


.٠١8و‎ ٠١ وسائل الشيعه لل إغرة الباب فق آبوات المواقيت» الحديث 4 قرب الاسناد: لا‎ )١1(-١ 
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العاشر : أدنى الحلء وهو ميقات العمره المفرده بعد حج القران أو الإنفراد. بل لكل عمره مفرد:[ 1١‏ والأفضل أن يكون من 
الح دَيبئه أو الجعرانه أو التنعيم فإنْها منصوصه. وهى من حدود الحرم على اختلا.ف بينها فى القرب والبعد, فإِنّْ الحديبيه _ 
بالتخفيف أو التشديد _ بثر بقرب مكه على طريق جدّه دون مرحله ثم أطلق على الموضعء ويقال نصفه الشّرح: 


مكه فى بعضها الآخر بلا إحرام» وحيث إن الإحرام لا يكون واجباً مستقلا وإِنّما يجب فى عمره أو حج؛ فالواجب على من يريد 
دخول مكه فى عمره أو حج الإ-حرام قبل دخول الحرم, وأمّا الدخول إلى مكه من داخل الحرم كالدخول إلى الحرم فقط لا 
يحتاج إلى الإ-حرام» وإذا لاحظنا وجوب الإ-حرام لدخول الحرم وضممنا إليه أنّه لا يجوز أن يجاوز الميقات أو ما يُحاذيه بلا 
إحرام» وهذا الفرد لم يجاوز شيئاً منهماء وأصاله البراءه عن وجوب ذهابه إلى الميقات مقتضاها الإحرام من أدنى الحلء وفيه أنّه 
لا مورد لأصاله البراءه فى المقام؛ لما ذكرنا من أن تعتّن الإحرام من إحدى المواقيت مدلول الصحيحتين فلا موجب لرفع اليد 


عنه. 
عاشراً: أدنى الحل 


]١[‏ مراده قدس سره أن ميقات العمره المفرده التى يوءتى بها بعد الفراغ من حج الأفراد أو الققران حيث يكون الحاج بمكه هو 
أدنى الحلء وكذا من أراد الاتيان بالعمره المفرده من مكه حتى من أتى بحج التمتع أو لم يأت بالحج أصللا وأراد العمره 
المفرده يخرج إلى أدنى الحلّ فيحرم لها منه كما يصرّح بذلك فى المسأله السادسه» ويدلٌ على ذلكك صحيحه جميل بن دراج 
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأه الحائض إذا قدمت مكه يوم الترويه؟ قال: «تمضى كما هى إلى عرفات فتجعلها 


حجه. ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمره)» قال ابن أبى عمير: (كما صنعت 


١١١: ص‎ 


فى الكل وتصغه في اللعرمىبوالجبرانه مكب صو لين وسنيم الزاء ار يكس الي وسكرك انوي يريت الراء موضع 
بين مكه والطائف على سبعه أميالء والتنعيم موضع قريب من مكه وهو أقرب أطراف الحل إلى مكه؛ ويقال كه 
أربعه أميال» ويعرف بمسجد عائشه. كذا فى مجمع البحرينء وأا المواقيت الخمسه فعن العلامه رحمه الله فى الشّرح: 


عائشه)(1» وصحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «من أراد أن يخرج من مكه ليعتمرء أحرم من الجعرانه أو 
الحديبيه أو ما أشبهها»(07)» وقوله عليه السلام وما أشبهها ظاهره عدم اختصاص موضع الإحرام بالموضعين أو الثلاثه» وأن وجه 
الشباهه كونها من أدنى الحل. نعم بما أن الثلائه منصوصه بعناوينها فالأفضل الاقتصار بهاء ولا يقدح فى الاستدلال اختصاص 
الجواب فى صحيحه جميل بمورد السؤال» فإن الصحيحه الثانيه عامه بالإضافه إلى كل من كان بمكه وأراد الإتيان بالعمره 
المفرده؛ وبتعبير آخر الأمر بالخروج إلى التنعيم إرشاد إلى كون ميقات العمره المفرده هو التنعيم» كما أن قوله عليه السلام : (من 
أراد أن يخرج . . .) ظاهره المفروغيه من عدم جواز إحرام العمره من مكه, وأنه يكون بعد خروجه إلى ميقات إحرامها وأن 
ميقات إحرامها ما ذكر» نعم روى الصدوق مرسلا بعد نقل صحيحه عمر بن يزيد أنه قال: «وان رسول الله صلى الله عليه و آله 
اعتمر ثلادث عمر متفرقات كلها فى ذى القعده. عمره أهل فيها من عسفان وهى عمره الحديبته» وعمره القضاء أحرم فيها من 
الجحفه. وعمره أهل فيها من الجعرانه» وهى بعد أن رجع من الطائف من غزاه حنين)(00. 


١١7: ص‎ 
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المتهى أن العتلتها موك ذو السلفه فا نينا عن فده مراحل من مكه؛ ويليه فى البععد الجحفه؛ والمواقيت الثلاثه الباقيه على 
طنافه والعندة برها وين مك نات ام 181 وقيل : إِنْ الجحفه على ثلاث مراحل من مكه 


والمراد من عمره القضا قضاء عمره الحدييهه حيث لم يوفق بعد إحرامه من الدخول إلى مكه وقضاها فى السنه الآتيه بالإحرام 
لها من الجحفه. ويشكل بأن إحرامه صلى الله عليه و آله فى عمره الحديبيه لابد من أن يقع فى مسجد الشجره. وكذا فى القضاءء 
بل فى عمرته الثالثه أيضاً لم يكن صلى الله عليه و آله داخل مكه حتى يكون ميقات عمرته المفرده الجعرانه» فكيف أحرم فى 
الأولى من عسفان وفى القضاء من الجحفه وفى الثالثه من الجعرانه» وروى المرسله الكلينى قدس سره بسند صحيح عن معاويه 
بن عمار مع شىء من الاختلافء ولا ينبغى التامل فى أنْ رسول الله صلى الله عليه و آله أحرم بالعمره المفرده من الجعرانه عند 
رجوعه من الطائفء كما ورد ذلكك فى صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج وغيرهاء ولا بأس بالالتزام بأن من مرّ على الميقات لا 
يجب عليه الإحرام إذا لم يكن مريداً لدخول مكه. وإذا صار فى أدنى الحل عند رجوعه عن مقصده فلا بأس أن يحرم بالعمره 
المفرده من أدنى الحلء نظير من كان بمكه وأراد الاتيان بالعمره المفرده. 


وأما إحرامه صلى الله عليه و آله من عسفان الذى رجع صلى الله عليه و آله بعد إحرامه بصِدّ المشركين من دخوله إلى مكه 
وإحرام قضائها فى السنه اللاحقه بإحرامه من الجحفه فهذا غير ثابت» فإن الموجود فى الكافى إهلال من عسفانء ثم فى القضاء 
الإهلالى من الجحفه, ولعل المراد بالإهلال رفع الصوت بالتلبيه» فإن الرفع حصل فيهما وإن كان محرماً من مسجد الشجره؛ كما 
يحتمل أن يكون تركه صلى الله عليه و آله الإسحرام من مسجد الشجره لعذرء فإن المراد حكايه فعل فى واقعه لا معرفه لنا 
بخصوصياتهاء فالمتبع فى غير من كان بمكه عموم قوله عليه السلام بعد حكايه عنه صلى الله عليه و آله المواقيت التى وقتها 


فليس لأحد أن يعدو من هذه 


١١7١: ص‎ 


(مسأله 0) كل من حي أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق» وإن كان مُهَل أرضه غيره كما أشرنا إليه سابقاًء 
فلا يتعيّن أن يحرم من مهل أرضه بالاجماع والنصوص[ 1١‏ منها صحيحه صفوان : إنْ رسول الله صلى الله عليه و آله وقّت 
المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها'. 


الشّرح: 


المواقيت إلى غيرهاء وإنما يرفع اليد عنه بالاضافه إلى من كان منزله دون الميقات أو كان بمكه, فإن الأول يحرم من منزله إذا 
كان خارج مكه ومن كان بمكه فإنه يخرج إلى أدنى الحلّ على ما تقدم. 


من حج من طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق 


]١[‏ ومنها ما ورد فى جواز التمتع للمكى إذا بعد ثم رجع فمرٌ ببعض المواقيت» وفى صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل من أهل مكه يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكه؛ فيمرٌ ببعض المواقيت أله أن 
يتمتع؟ قال: «ما أزعم أن ذلكك ليس له لو فعلء وكان الاهلال أحبٌ إلىّ)(١)‏ والمراد الاهلاللل بالحج أحبّء ومنها ما ورد فى 
صحيحه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجىء ويقضى حاجته إلى أن قال عليه السلام : «كان 
أبى مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج)(1) ومنها ما ورد من أن «من 


أقام فى المدينه شهراً يحرم إذا خرج فى غير طريق المدينه من مسيره سته أميال من محاذاه الشجره)() إلى غير ذلكك. 
ص ١١5:‏ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١١‏ 787 الباب 7 من أبواب أقسام الحج, الحديث 3 الكافى ©: 7٠٠١‏ / ه. 
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(مسأله ع) قد علم مثرا مرْ أن ميقات حجٌ التمبّع مكه واجباً كان أو مستحباً من الآفاقى أو من أهل مكه؛ وميقات عمرته أحد 
المواقيت الخمسه أو محاذاتها كذلكك أيضاً[١]؛‏ وميقات حي القران والإفراد أحد تلكك المواقيت مطلقاً أيضاًء إلا إذا كان منزله 
دوق المرقاف أوى كو ماه عراب يوون الج شاكف الموافقث أرقا بل سو الأنع ]م قات عدركها أدق افعل كاذ 
فى مكه ويجوز من أحد المواقيت أيضاًء وإذا لم يكن فى مكه فيتعتين أحدها[؟]؛ وكذا الحكم فى العمره المفرده مستحبه كانت 


أو واجيه» الشّرح: 


]١[‏ أى من غير فرق بين كونه من الآفاقى أو كونه من أهل مكه وقد يقال لابدّ من تقييد ذلك بعدم كون منزل أهله أقرب إلى 
مكه من الميقات» وإلا فيجوز له الإحرام لعمره التمتع من منزله. كما يحرم للعمره المفرده ولحج الإفراد والقران منه. وبتعبير آخر 
ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام بعد بيان المواقبت من قوله (ومن كان منزله خلف هذه المواقيت 
مما يلى مكه فوقته منزله) مقتضاه كون منزله ميقاتاً لأى إحرام غير الإحرام لحج التمتع» حيث إِنّ الميقات لإحرامه ولكل فرد هو 
مكه. ولكن قد تقدم سابقاً أنّ مشروعيه عمره التمتع لأهل مكه الداخلين فى حاضرى المسجد الحرام فى غير صوره مرورهم على 
أحد المواقيت غير ظاهره» وعليه فاللازم ولا أقل من الاحتياط إذا أرادوا حج التمتع ندباً ان يحرموا لإحرام عمره التمتع من أحد 
المواقيت الخمسه كما هو الحال فى أهل نفس مكه فإنه لا يجوز لهم الإحرام لعمره التمتع من مكه. 


إحرام من كان منزله دون الميقات 


[1] ومنها منزل أهله على ما تقدم؛ ولعل لذلكك لم يقيد المواقيت فى الفرض بالخمسه؛ والحاصل أنْ من كان منزل أهله دون 
الميقات من مكه فإحرامه لحج الإفراد 


١١0: ص‎ 


وإن نذر الإحرام من ميقات معن تعن والمجاور بمكه بعد السنتين حاله حال أهلهاء وقبل ذلكك حاله حال النائى» فإذا أراد حج 
الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسه أو محاذاتهاء وإذا أراد العمره المفرده جاز إحرامها من أدنى الحل. 


الشّرح: 


والقران بل لعمرتهما منزله. نعم إذا كان فى مكه يخرج لعمرتهما لأدنى الحل على ما تقدمء وتقدم أيضاً ان هذا الحكم غير جار 
بالإضافه إلى أهل مكه. وأنّ إحرامهم من منزلهم محل إشكال حتى بالإضافه إلى إحرام حج الإفراد فضالًا عن إحرامهم للعمره 
المفرده» بل الأ-حوط لو لم يكن أظهر الخروج إلى الجعرانه فى إحرام حج الالفراد وإلى أدنى الحل فى إحرام العمره المفرده 
كسائر من يكون فى مكهة ويريذ العمره سوا كاك قاطناً أو مجاوراً أو نازلا أخذاً بالإطلاق فى صحيحه عمر بن يزيد(١).‏ 


أى وجب الإحرام منه؛ لأن ميقاته لا يتعين فى المنذور بحيث لو أحرم من غيره بطل إحرامه؛ لأنّ الأمر بالشىء لا يقتضى النهى 
عن ضده. فلو تركك الإ-حرام من المنذور عصى ووجبت عليه كفاره الحنثء إلا أنه يصح إحرامه من ميقات آخر ولو للأمر به 
ترتبأه وإنما يجب الوفاء بالنذر إذا لم يستلزم الوفاء التجاوز من ميقات أو محاذاته بلا إحرام؛ وإلا كان النذر باطللا لعدم رجحان 
منذوره باستلزامه ارتكاب الحرام. 


قوله: والمجاور بمكه. هذا ينافى ما تقدم منه قدس سره فى الميقات السابع» حيث تعرض فيه للصحيحتين يعنى صحيحه 
عبدالرحمن بن الحجاج» وصحيحه أبى الفضلء الواردتين فى المجاور وأنه يخرج لإحرام حيجه إلى الجعرانه فيحرم للحج منهاء 
حيث قال قدس سره : بعد الإشاره إليهما أن المتيقن منها المجاور الذى لم ينتقل فرضه إلى حج الإفراد والقران» أى لا يكون بعد 
إكمال إقامه ستين بمكهء وكأثه تحملان على 


١١8: ص‎ 
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المجاور الذى يريد حج الإفراد ندباً فيكون ميقاته الجعرانه» مع أنه قدس سره ذكر فى المقام ان ميقاته لحج الإفراد والقران أحد 
المواقيت الخمسه؛ كما ذكر قبل ذلكك أن وظيفه المجاور مع إرادته الإتيان بعمره التمتع مهل أرضه. وقد ذككاتتياها أن السجاوو 
مطلقاً إذا أراد حج الإفراد يخرج إلى الجعرانه ويجرى ذلك حتى فى أهل مكه. 


صن ا 


١18: ص‎ 


فصل فى أحكام المواقيت 
اشاره 


(مسأله )١‏ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد, ولا يكفى المرور عليها محرماً بل لابدّ من إنشائه جديداً[ 41١‏ ففى خبر ميسره 
: «دخلت على أبى عبدالله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال عليه السلام : من أين أحرمت بالحج؟ فقلت : من موضع كذا وكذاء 
فقال عليه السلام : ربٌ طالب خير يزلٌ قدمه, ثم قال : أيسرّكك إن صليت الظهر فى السفر أربعاً؟ قلت : لا قال : فهو واللّه ذاكك». 


نعم يستثلى من ذلك موضعان: 


أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات: فإنّهِ يجوز ويصح للنصوص. منها خبر أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام : ١لو‏ أن 
عبدا أنعم الله تعالى عليه نعمه أو ابتلاه ببليه فعافاه من تلكك البليه فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم). 


فصل فى أحكام المواقيت 
لا يجوز الإحرام قبل المواقيت 


]١[‏ بلا خلاءف معروف أو منقول وتقتضيه نصوص المواقيت» حيث إنها عينت لانشاء الإحرام منها لا مجرد المرور عليها محرماً 
كما هو مدلولهاء وقد وردت روايات متظافره فى بعضها شبه الإحرام قبل الميقات بصلاه العصر بست ركعات» وفى مو ثقه ميسر 
التى عبر عنها فى المتن بخبر ميسره بالإتيان بالظهر فى السفر أربعاً. 


ويستثنى من الحكم المذكور موردان: 


الأمول: ما إذا نذر الإبحرام قبل الميقات على المشهورء خلافاً لابن إدريس حيث منعه لكونه خلاف مقتضى الأدله وأصول 
المذهبء ولكن نسبه المنع إلى غيره من القدماء لم تثبت. ويستدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات بالنذر بصحيحه 


١١95: ص‎ 


ولا يضر عدم رجحان ذلكك بل مرجوحيته قبل النذر مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحاًء وذلكك لاستكشاف رجحانه بشرط 
النذر من الأخبار, واللاآزم رجحانه حين العمل ولو كان ذلكك للنذرء ونظيره مسأله الصوم فى السفر المرجوح أو المحرّم من 
حيث هو مع صكّهته ورجحانه بالنذرء ولابدٌ من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذرء فلا يرد أن لازم ذلكك صححه نذر كل 
مكروه أو محرّم) وفى المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار فالقول بعدم الانعقاد _ كما عن جماعه _ لما ذكر لا وجه له 
لوجود النصوص وإمكان تطبيقها على القاعده. 


الحلبى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفه, قال: «فليحرم من الكوفه. وليف لله 


بما قال».(0١)‏ 


وقد يناقش فيها سنداً ودلاله» أما سنداً فإن الموجود فى بعض نسخ التهذيب الحسين بن سعيد عن حماد عن على وحماد الذى 
يروى عنه الحسين بن سعيد هو حماد بن عيسىء وعلى الذى يروى منه حماد بن عيسى هو على بن أبى حمزه البطائنى» ولا أقل 
من كون ذلك محتملاء وفيه أنّ الحديث أخرجه فى الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبى» ولم ينقل اختلاف 
فى نسخه الاستبصار» وروايه حماد بن عيسى عن عمران الحلبى فى التهذيبين متعدد بل نظير السند أيضاً موجود فلا موجب 
لاحتمال كون الراوى على بن أبى حمزه البطائنى بل نسخه على اشتباه» بقرينه روايه الاستبصارء والمناقشه فى دلالتها بأنّ المراد 
من الإحرام بالكوفه الإحرام من ميقات أهل العراق والكوفه. نظير ما ورد فى صحيحه على بن جعفر عن أخيه 


١٠١: ص‎ 
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وفى إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه ثالثها إلحاق العهد دون اليمين» ولا يبعد الأوّل لإمكان الاستفاده من الأخبارء 
والأحوط الثانى[١]‏ لكون الحكم على خلاف القاعده. 


الشّرح: 


موسى بن جعفر عليه السلام (من أن ميقات أهل السند من البصره _ يعنى من ميقات أهل البصره _ )١1()‏ يدفعها ظهورها فى نذر 
الإحرام من نفس الكوفه لا من ميقات أهل الكوفه, نظير ما ورد فى موثقه أبى بصير وخبر على بن أبى حمزه قال: كتبت إلى أبى 
عبداللّه عليه السلام أسأله عن رجل جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفه؟ قال: «يحرم من الكوفه).(؟) 


وعلى الجمله فلا مجال للمناقشه فى الحكم بحسب المدرك وأما تطبيق الحكم على القاعده المعروفه من أنه لابد من كون 
متلق العدو واييها فى ته قف ذ كرنا فيضك أوقات الفسلاه أن المعتير فى العقاف النتر أن يكون العمل السدور فى ظرفه 
راجحاً ولو بتعلق النذرء ولكن لا يمكن استفاده صيروره المنذور فى ظرف العمل راجحاً من خطاب وجوب الوفاء بالنذر. حيث 
إِنْ وجوبه قد قدّد بما إذا كان المنذور فى ظرفه راجحا فلابد من إحراز كون المنذور كذلك,. إِما من قيام دليل على رجحان 
المنذور مطلقاً حتى وان لم يتعلق به نذرء أو قيام دليل بصيرورته راجحاً فى ظرف العمل بتعلق النذر به» كما هو مدلول صحيحه 
الحلبى وغيرها فى المقام وما ذكرناه ظاهر كلام الماتن قدس سره فى المقام. 


]١[‏ قد اختار قدس سره إلحاق العهد واليمين بالنذر فى جواز الإحرام قبل الميقات بكل 


١١١: ص‎ 
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هذاء ولا يلزم التجديد فى الميقات ولا المرور عليها[١]‏ وإن كان الأحوط التجديد خروجاً عن شبهه الخلاف. 
والظاهر اعتبار تعيين المكان[ 1] فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً فيكون 


ييا أيضاء وكأنْه لإطلاق الاخبار والتزم بأن الأجدو طب اسكماناً عدم الإلحاق لكون الحكم على خلاف القاعده. والمراد 
بعد وصوله إلى الميقات رجاءً أيضاًء وما ذكره قدس سره من إمكان استفاده عموم الحكم من الاخبار بحيث يعم العهد واليمين 
غير تام بالإضافه إلى صحيحه الحلبى» وروايه على بن حمزه. لأنّ ظاهر ما ورد فيهما من أنه جعل لله عليه أن يحرم من الكوفه هو 
النذر. نعم ما ورد فى موثقه أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام من قوله فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان _ يعم النذر 
والعهد. بل اليمين أيضاًء إن فى كل منها التزاماً على نفسه بالعمل ولكن بما أنه لا يمكن الأخذ بهذا الإطلاق فإنه يعم الالتزام 
بالإحرام قبل الميقات ولو لم يكن بصوره العهد الشرعى أو النذر والحلف بالله» فاللازم الاقتصار بالقدر المتيقن وهو صوره النذر 
فلو لم يكن الاقتصار أظهر فلا أقل من تعيّن الاحتياط. 


]١[‏ أما عدم لزوم التجديد, فلأنٌ المفروض كونه محرماً بإحرام صحيح. وأما لزوم المرور على الميقات فإنّ المرور على الميقات 
يجب للإإحرام منه. وما هو منهى عنه هو التجاوز عن الميقات بلا إحرام فلا يجب عليه المرور عليهاء فإن مرٌ يجوز له المرور من 
غير تجديد إحرامه. نعم إذا ذهب إلى الميقات وجدّد إحرامه لاحتمال عدم كونه فى الواقع محرماً لما تقدم عن بعض يكون من 
الاسعاط المدعدي»: 


]١[‏ صحه الإحرام قبل الميقات بالنذر خلاف القاعده؛ بمعنى أنه لو لم يكن الدليل الخاص على جواز الإحرام قبله بالنذر لكان 
الإحرام المفروض محكوماً 


١١١: ص‎ 


مخيراً بين الأشمكنه لأنّه القدر المتيقّن بعد عدم الإطلاق فى الأخبار. نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول : «للّه علي أن 


أحرم إِمّا من الكوفه أو من البصره» وإن كان الأحوط خلافه. 


ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمره المفرده[١].‏ نعم لو كان للحج أو عمره التمتّع يشترط أن يكون 
فى أشهر الحج لاعتبار كون الإحرام لهما فيهاء والنصوص إِنْما جوزت قبل الوقت المكانى فقط. 


ثم لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلكك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات. نعم عليه الكفاره إذا 


خالفه متعمدا. 


بالبطلان, لأنْ خطابات وجوب الوفاء بالنذر حيث إنها مقيده بكون المنذور راجحاً لا تعمّه. لكونه قبل الميقات المحكوم بعدم 
الجوازء بمقتضى أدله توقيت المواقيت. والدليل الخاص الوارد لا يعم غير نذر الإحرام من مكان معن كالكوفه وخراسان, كما 
هو المفروض فى الصحيحه والموثقه المتقدمتين. 


وما ذكر الماتن من نفى البعد عن الصحه مع الترديد بين المكانين بأن يقول لله علي أن أحرم إما من الكوفه أو من البصره؛ فلم 
يعلم الفرق بينه وبين التردد بين أمكنه ثلاثه أو أربعه» فلو لم يكن عدم الصحه مع الترديد اظهر فلا ينبغى التأمل فى أن تركه 
أحوط بتك النذرء أو تجديد الإحرام بعد الوصول إلى الميقات. 


]١[‏ كل ذلك للإطلاق فى الصحيحه والموثقه حيث لم يفرض الإ-حرام لخصوص حج أو عمره فيهما فى السؤال» كما أنه لم 
يستفصل الإمام عليه السلام فى الجواب. نعم إذا كان المنذور الإ-حرام لعمره التمتع أو لحج الإلفراد أو القران المندوبين أو 
غيرهماء فاللازم أن يكون الإحرام المنذور قبل الميقات» الإحرام فى أشهر الحج. لأنّ الصحيحه وغيرها ناظره إلى تجويز التقديم 
فى الإحرام مكاناً لا من حيث الزمان 


١77: ص‎ 


ثانيهما : إذا أراد إدراك عمره رجب وخشى تقضيه إن أخَر الإحرام إلى الميقات[ ]١‏ فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب 
له عمره رجب وإن أتى ببقيه الأعمال فى شعبان» لصحيحه إسحاق بن عثّرار عن أبى عبداللّه عليه السلام : «عن رجل يجىء 
معتمراً ينوى عمره رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجبء أم يؤر الإحرام إلى العقيق 
يقول : ليس ينبغى أن يحرم دون الوقت الذى وقت رسول الله صلى الله عليه و آله إلا أن يخاف فوت الشهر فى العمره» ومقتضى 


ثم إِنّه لو نذر الإحرام من مكان قبل الميقات» وخالف نذره وأحرم من الميقات» صح إحرامه لأن وجوب الحج أو استحبابه لا 
يسقط بمخالفه نذره فيتعلق الأمر به ولو بالإحرام من الميقات, ولو بنحو الترتب فإن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّه. نعم 
عليه الكفاره إذا كانت مخالفه نذره عمدياًء بخلا.ف ما لو كان جاهلاً فإنه لا كفاره فيها مع الجهل حتى فى صوره التقصير 


واستحقاق العقاب. 
الثانى: إذا أراد إدراك عمره رجب وخشى تقضيه إن أخْر الإحرام 


]١[‏ بلا خلاف معروف أو منقول» ويدل عليه صحيحه إسحاق بن عمار التى ذكرها فى المتن» ورواها الشيخ والكلينى » وكذا 
صحيحه معاويه بن عمار التى أوردها فى المتنء والأسولى وإن كانت وارده فى تقديم الإ-حرام للعمره المفرده قبل الميقات 
لإبدراك عمره رجب. إلا أنّ الصحيحه الثانيه» تعم تقديم إحرامها لإدراكك عمره الشهر سواء كان فى رجب أو غيره؛ فإن لكل 
شهر عمره. وقد ذكر فى الجواهر أن التعليل فى الصحيحه الأولى» فإن لرجب فضللًا مقتضاه اختصاص الحكم بإحرام عمره 


ص 8 


الثانيه جواز ذلكك لإدراك عمره غير رجب أيضاًء حيث إِنّ لكل شهر عمره؛ لكن الأصحاب خصصوا ذلكك برجب فهو الأحوط 
حيث إِنّ الحكم على خلاف القاعده؛ والأولى والأحوط مع ذلكك التجديد فى الميقات كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت 
وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيقء إذا علم عدم الإدراكك إذا أخر إلى الميقات. بل هو الأولى حيث إِنّه يقع باقى أعمالها 
أيضاً فى رجب[١].‏ 


رجبء لأنّ باقى الشهور متساويه فى الفضل. وقد يناقش فيما ذكره بأنه إذا كان أدراكك عمره كل شهر بإدراكك الإحرام لعمرته 
قبل إنقضائه» فمع اعتبار الفضل بين إحرام عمره وعمره أخرى بشهر كما تقدم سابقاً لا يكون إدراك فضل عمره شهرءأن يحرم 
بها فيه قبل انقضائه ليتمكن من تجديد الإسحرام للشهر الآ-تى فيه الذى فى عمرتها أيضاً فضلء لكن لا يخفى ما فيه فإن ظاهر 
التعليل أن لشهر رجب فضللا بالإضافه إلى سائر الشهورء بمعنى أنه إذا أراد الإتيان بعمره مفرده فقط أما برجب أو شعبان فيقدم 
إحرامه لعمره رجب قبل الميقات فيما إذا خاف فوت الإحرام فيه مع تأخيره إلى الميقات» نعم هذا لا ينافى جواز التقديم أيضاً 
فيما إذا خاف انقضاء شهر قبل الإحرام لعمرته» بحيث لم يتمكن من الإحرام لعمره الشهر الآتى ولو لاعتبار الفصل بين الإحرام 
لعمرتين بانقضاء الشهرء وهذا يدخل فى مدلول صحيحه معاويه بن عمار ولا ينافيه التعليل فى صحيحه اسحاق بن عمار» فتكون 
النتيجه أنه يجوز تقديم الإ-حرام فى العمره المفردة فى قرشي الأول: ما إذا أراذ الأتياك تعمره واحده إمافى رجه أو شعان 
فالفضل فى عمره رجب ولإ-دراكك عمرته يكفى الإ-حرام لها قبل الميقات» إذا خاف الفوت مع التأخير إليهاء والثانى: ما إذا أراد 
عمره شهرين وخاف فوت الأولى بتأخير الإحرام لها إلى الميقات. 


]لذ ناف هد اتدل والمناستب أن تال نهو الأول الكرية حرم ف 


١1١6: ص‎ 


والظاهر عدم الفرق بين العمره المندوبه والواجبه بالأصل أو بالنذر ونحوه. 


(مسأله ؟) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلكك لا يجوز التأخير عنهاء فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمره أو دخول 
5 أن يجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً[١]»‏ بل الأمحوط عدم المجاوزه عن محاذاه الميقات أيضاً إلا محرماً وإن كان أمامه 


وجب فى زمان أكثر: 
لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات 


]١[‏ كما هو المستفاد مما ورد فى توقيت المواقيت» وإنها وقت لإحرام أهلها ومن أتى إليها وأنّه لا يتجاوز عنها من غير إحرام؛ 
والحكم فيما إذا لم يكن أمامه ميقات آخر مما لا تأمل فيه» واما إذا كان أمامه ميقات آخر فالظاهر أن الحكم المذكور يجرى 
فى هذا الفرض أيضاً كما هو مقتضى إطلاق قوله عليه السلام ولا تجاوزها إلا وأنت محرم, فإن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين 
كون ميقات آخر أمامه أم لا» وما ورد فى صحيحه صفوان عن أبى الحسن عليه السلام : «أن رسول الله صلى الله عليه و آله وقّت 
المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها»(1)؛ لا يدل على جواز ترك الإحرام من ميقات بأن يتجاوزها بلا إحرام منه ويحرم 
مو سيقات أمافسةيل خذلولها أن المواقيك: المرفيه عن قبا وسول الله صلى الششغلية و آله لا يخس صوصن أطلهاة بل في أت 
عليها من غير أهلها تحسب ميقاتاً له أيضاًء فلا يجوز له أيضاً تجاوزها بلا إحرام. والحاصل عدم جواز تأخير إحرامه إلى ميقات 
آخر أمامه وتجاوزه عن ميقات قبله بلا إحرام غير جائز إلا مع العذرء كما يدل أيضاً على ذلكك موثقه أبى بصير الوارده فى 
اعتذار الإمام عليه السلام عن تأخير إحرامه إلى الجحفه. وتركه من مسجد الشجره. حيث ذكر عليه السلام : «الجحفه أحد 
الوقتين فأخذت بأدناهما 


ضن 112 
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فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنّه يجزئه الإحرام منها[١]‏ وإن أثم بتركك الإحرام 
من الميقات الأوّلء والأسحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاً وإن كان أمامه ميقات آخرء وأمًا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكه 
بأن كان له شغل 


الشّرح: 


وكنك عل لفك وقلدووة ف ووابه أبن كر الحقير وقد روخم وسرلك اليك اله علدو اله ليع كان عريقا أو فيهنا 


حكم من تجاوز الميقات عمداً وكان أمامه ميقات آخر 


]١[‏ وقد ذكر الماتن قدس سره أنه لو تجاوز الميقات عمداً وكان امامه ميقات آخر وأحرم منه أجزأء ولكن أثم بتجاوزه عن 
الميقات السابق بلا إحرام» وكانه قدس سره قد حمل الأمر بالإحرام من مسجد الشجره مثلاء لمن يريد العمره أو الحج على مجرد 
التكليف والنهى عن تجاوزه بلا ميقات» إرشاداً إلى عدم جواز الترك وعدم الترخيص فيه. ولكن لا يخفى أن الأمر بالإحرام منه 
والنهى عن تجاوزه بدونه بقرينه كون الإ-حرام جزء العمل الواجب أو المستحب إرشاد إلى شرطيه ذلك الميقات فى صحه 
إحرامه لا مجرّد التكليفء وعليه فإن لم يتمكن عند الإحرام من الجحفه من الرجوع إلى مسجد الشجره يصح إحرامه منهاء كما 
إذا لم يكن عند تجاوزه الميقات من ميقات آخرء أيضاً يصح إحرامه من غير الميقات لما يأتى» وأمًا مع التمكن من الرجوع لا 
دليل على سقوط الشرطيه فاللازم الرجوع. نعم ذكرنا أن المعذور فى تركك الإحرام من ذى الحليفه. يحرم من الجحفه, ولا يبعد 
الالتزام فى صوره عدم تمكنه من الرجوع وتركه الإحرام من ذى الحليفه عمداً وبلا عذر» استحقاق العقاب على التركك فيما كان 
حتجه أو عمرته واجبه لتفويته الجزء الاختيارى بعد فعليه التكليف. 
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خارج مكه ولو كان فى الحرم فلا يجب الإحرام[١].‏ نعم فى بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم وإن 
لغ يرد دخول مك لكن قد يدعى الاجماع على عدم وعوبه :وإن كان يمكن اسظهاره من يعض الكلماث: 


لا يجب الإحرام على من لم يرد النسك ولا دخول مكه 


]١[‏ وذلكك فإنه لو كان الإحرام لمجرد دخول الحرم من غير دخول مكه واجباً أيضاء لكان الأمر بالإحرام لمن يريد دخول مكه 
مختصاً بالساكنين فى خارج مكه من أهل الحرم؛ وذلكك فإن الإحرام لا يكون مشروعاً إلا فى ضمن عمره أو حج وليس الأمر به 
أمراً نفسياً استقلالياً. 


ولو وجب الإحرام فى ضمن عمره أو حج لدخول الحرم يكون المكلف المذكور عند دخول مكه لإتمام العمره أو الحج محرماً 
فلا معنى للأممر بإحرامه لدخول مكه؛ فيختص ما ورد فى الروايات من الأمر بالإحرام لدخول مكه ناظراً إلى من كان ساكناً فى 
أطراف مكه من داخل الحرم» مع أن ظاهر بعض تلكك الاخبار أن الإ-حرام لدخول مكه تكليف بالإضافه إلى جميع الناس 
لحرمتهاء وفى صحيحه معاويه بن عمار قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله يوم فتح مكه: إن الله حرم مكه يوم خلق 
السماوات والأ-رضء وهى حرام إلى أن تقوم الساعه. لم تحل لأحد قبلى» ولا تحل لأحد بعدى, ولم تحل لى إلا ساعه من 
نهار»(1) وظاهرها أن التكليف بالإحرام لدخول مكه تكليف بالإضافه إلى جميع الناس» حتى بالإضافه إلى شخص يسكن داخل 
الحرم ومن هو بعيد عن الحرم بأقصى بعد والمناسب لهذا التكليف العام أن الإحرام لا يكون واجباً على من يريد الحرم فقط لا 
دخول مكه؛ وعلى الجمله ما ورد فى صحيحه عاصم بن 
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(مسأله ) لو أتر الاحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات 
آخر بطل إحرامه وحيّمه على المشهور الأقوى[١]:‏ ووجب عليه قضاؤه إذا كان ستظعاء وأا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجبء وإن 
أثم بتركك الإحرام بالمرور على الميقات خصوصاً إذا لم يدخل مكه والقول بوجوبه عليه الشرح: 


حميد قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : يدخل الحرم أحد إلآ محرماً؟ قال: «لاء إلآ مريض أو مبطون:(1) وكذا ما ورد فى 
صحيحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: «لا إلا أن يكون مريضاً أو به 
بطن)(1) بقرينه ما ذكرنا ناظرتان لمن يريد بدخوله الحرم دخول مكه وأن اللازم الإحرام لدخولها سواء كان الشخص داخال 
من خارج الحرم أو داخله» كما يدل على ذلك ما تقدم. وصحيحه أخرى لمحمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام هل 
يدخل الرجل مكه بغير إحرام قال: «لا إلا مريضاً أو من به بطن»(0. 


حكم من أخر الميقات عامداً ولم يتمكن من العود إليه 


]١[‏ قد تقدم أنْ الأمر بالإحرام من الميقات كالأمر بجزء العمل فى حال أو زمان ظاهره الارشاد إلى شرطيه ذلكك الحال أو الزمان 
فى صحته وإذا تركك الإحرام من الميقات عالماً عامداً حكم ببطلانه بمقتضى القاعده. إلا أنه كما إذا لم يتمكن من العود فى 
صوره تركه نسياناً أو جهللاً يبحكم بصحه إحرامه؛ لقيام الدليل» وإذا أحرم من موضعه كذلكك قيل بصحته مع تعذر عوده فى 
صوره تركه عمداً عالماً بدعوى أن 


عن ا 
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ولو لم يكن مستطيعاً بدعوى وجوب ذلكك عليه إذا قصد مكه فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه خصوصاً إذا لم يدخل مكه 
وذلك لأنّ الواجب عليه إِنّما كان الإحرام لشرف البقعه» كصلاه التحّه فى دخول المسجد فلا قضاء مع تركه؛ مع أن وجوب 
الإحرام لذلكك لا يوجب وجوب الحج عليه» وأيضاً إذا بدا له ولم يدخل مكه كشف عن عدم الوجوب من الأوّل. 


وذهب بعضهم إلى أنّه لو تعذّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه كما فى الناسى والجاهلء نظير ما إذا تركك التوضؤ إلى 
أن ضاق الوقت فإِنّه يتيمم وتصح صلاته, وإن أثم بترك الوضوء متعتّرداً» وفيه أن البدليه فى المقام لم تثبت بخلاءف مسأله 


صحيحه الحلبى الوارده فيمن تركك الإحرام من الميقات تعمّ بإطلاقها العامد العالم أيضاًء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
رجل ترك الإ-حرام حتى دخل الحرم, فقال: «يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذى يحرمون منه فيحرم, فإن خشى أن يفوته الحج 
فليحرم من مكانه. وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج)(1) ولكن يمكن المناقشه فى عمومها بالإضافه إلى العالم العامد فى 
تركه الإ-حرام من الميقات؛ بأن ترك عمل مع كون المكلف بصدد الإتيان به مع علمه وعمده لا يقع خارجاًء وما يقع هو ما إذا 
جهل أو نسى أو كان غافلك وعليه فالسؤال فى صحيحه الحلبى ظاهره كونه راجعاً إلى ما يقع عاده من ترك الإ-حرام من 
الميقات. لا السؤال عن شىء لعله غير واقع أو يقع نادراًء نعم يمكن السؤال عن حكم عمل لا يقع فى الخارج عاده إلا أنه يكون 
بسؤال خاص به ولا يقاس المقام بما إذا تركك الوضوء إلى ضيق الوقت بحيث لو توضأ فات الوقت فإنه يتيمم 


١١٠١: ص‎ 
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(مسأله 6 لو كان قاصداً من الميقات للعمره المفرده وتركك الإحرام لها متعترداً يجوز له أن يحرم من أدنى الحل[١]‏ وإن كان 
متمكناً من العود إلى الميقات» فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه. وإن كان الأحوط مع ذلكك العود إلى الميقات؛ ولو لم 
بتمكن من العود ولا الإحرام من أدنى الحل بطلت عمرته. 


الشّرح: 


وتصح صلاته وإن أثم بترك الوضوء تعمداًء فإن عدم سقوط الصلاه وبدليه التيمم ثبت بالدليل عليه. نعم لا بأس بالالتزام بان 
عليه الاحتياط فى الفرض بإحرامه من أدنى الحلّ بقصد ما عليه بأنّه إن لم يكن إحرامه لعمره التمتع مشروعاً فهو للعمره المفرده. 
وبعد الإتيان بأعمال العمره وطواف النساء يحرم من مكه لحج التمتع رجاءً» ويعيده فى السنه الآتيه إذا كان ما عليه حجه الإسلام؛ 
واما إذا كان غير حجه الإسلام فلا يحتاج إلى الإعاده فإنه لو كانت الوظيفه المشروعه الواقعيه بعد تركك الإحرام من الميقات هى 
الإحرام للعمره المفرده لدخول مكه فقد أتى بها وكان حج التمتع غير مكلف به وإن كان حج التمتع مشروعاً بالإحرام لعمرته 
من أدنى الحلّ فقد أتى به ولا يخفى أن إحرامه من أدنى الحلّ للعمره المفرده لما تقدم من جواز الإحرام لها لمن بدا له الإتيان 
بالعمره المفرده والمتيقن منه صوره عدم تمكنه من الرجوع إلى ميقات أهله كما أنّ عليه الإحرام من أدنى الحلّ كما ذكر بعد 
دخول ذى الحجه لثلا يكون فى دخوله مكه ثانياً بعد الوقوفين وأعمال منى إشكال لعدم ثبوت أن إحرامه للحج رجاءً يجعله 
محرماً يجوز له دخول مكه ثانياً بعد انقضاء الشهر الذى أحرم فيه للعمره. ولكن مع ذلك لا يخلو إحرامه كما ذكر عن الإشكال 
لأن_ه كان من الميقات قاصداً لدخول مكه ولا يصح الدخول فيها بلا إحرام منه ولو للعمره المفرده. 


الإحرام للعمره المفرده من أدنى الحل 
[1] وذلكك لإحرام رسول الله صلى الله عليه و آله من الجعرانه للعمره المفرده ولما يستفاد مما 


١١١: ص‎ 


ورد من أن من كان بمكه وأراد الإحرام فليخرج ويحرم لها من الجعرانه والحديبيه وما أشبهها الظاهر فى كون أدنى الحلّ ميقاتاً 
للعمره المفرده فيكون ترك الإ-حرام من الميقات السابق عالماً وعامداً وإحرامه من أدنى الحل كمن ترك الإسحرام من ذى 
الحليفه وأحرم من الجحفه فى كون إحرامه من الميقات فى الا-جزاء حتى مع تمكنه من العود إلى الميقات الذى تجاوزه بلا 
إحرام» بل يمكن أن يقال بجواز ذلك التأخير لأنّ العمره المفرده ليست بفريضه. ولكن قد تقدم أن الأمر بالإحرام من المواقيت 
والنهى عن تجاوزها بلا إحرام إرشاد إلى اشتراط الإ-حرام بوقوعه فى الميقات الذى وصل إليه حتى فيما إذا كان أمامه ميقات 
آخر من غير فرق بين كون الإ-حرام للعمره أو الحج الواجب منهما أو المندوب منهماء وعلى ذلكك فمن قصد العمره المفرده 
ووصل إلى الميقات فلا يصح إحرام عمرته إلا بإيقاعه فيه ولو تجاوزه عالماً عامداً فاللازم فى صحه عمرته المفرده الرجوع إليه 
والإ.حرام منه حتى لو كان أمامه ميقات آخر. نعم لو بدا له قصد العمره بعد تجاوز ذلكك الميقات فلا بأس بالإحرام من ميقات 
أمامه كما أنه إذا بدا له قصد العمره المفرده عند الوصول بأدنى الحل يعنى بعد تجاوز المواقيت التى كانت فى طريقه يحرم من 
أدنى الحلّ كما ذكرنا استفاده ذلكك من إحرام رسول الله صلى الله عليه و آله للعمره من الجعرانه» حيث إنه كان راجعاً من 
الطائف بعد قسمته غنائم حنين» وما ورد فى أن من كان بمكه وأراد العمره المفرده خرج ويحرم من أدنى الحلء لا يعم من لم 
يكن فى مكه كما هو المفروض فى المقام» وعلى ذلك فما تقدم فى المسأله السابقه من أن مقتضى القاعده بطلان الإحرام حتى 
مع عدم تمكنه من الرجوع إلى الميقات يجرى هنا فى المقام أيضاً. نعم إذا دخل مكه بلا إحرام ولو عصياناً يجوز له الخروج إلى 
أدنى الحل والإحرام منه» لشمول صحيحه عمر بن يزيد قال أبو عبداللّه عليه السلام : «من أراد أن 
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(مسأله 0) لو كان مريضاً ولم يتمكن من النزع» ولبس الثوبين يجزيه النيه والتلبيه[ »]١‏ فإذا زال عذره نزع ولبسهما ولا يجب حينئذ 
عليه العود إلى الميقات» نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماءثمم زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا 
تمكن» وإلأ كان حكمه حكم الناسى فى الإسحرام من مكانه إذا لم يتمكن إل منه» وإن تمكن العود فى الجمله وجبء وذهب 
بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما عليهماالسلام «فى مريض أغمى عليه فلم يفق حتّى 
أتى الموقف. قال عليه السلام : يحرم عنه رجل» والظاهر أن المراد أنه يحرمه رجل ويجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ينوب عنه 
فى الإحرام» ومقتضى هذا القول عدم وجوت الغود إلى الميقات يعد إقاقته وإ كان :سمكاء ولكن العمل بدمشكل لإرشال الخير 
وعدم الجابر» فالأقوى العود مع الإمكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه. 


يخرج من مكه ليعتمر أحرم من الجعرانه أو الحديبيه أو ما أشبهها»(1). 

حكم من كان مريضاً ولم يتمكن من النزع 

[1ا فق المساله فرضاةة الأول أن بكوة المكلف متمكناً من عقد الإحرام من الميقات ولكن لم يتمكن من نزع ثيابه المخيطه 
وقد ذكر الماتن قدس سره أنه يتعين فى الفرض عقد الإحرام من الميقات ولا محذور فى لبسه المخيط لاضطراره والمفروض أن 
المحرمات حال الإحرام اجتنابها ليس شرطاً فى صحه عقد الإحرام؛ فإيجاب الإحرام من الميقات إحراماً للحج أو العمره تكليف» 


والاجتناب عن المحرمات للمحرم تكليف مستقل فإذا إرتكب الثانى لاضطراره الرافع للتكليف فلا موجب لسقوط التكليف 
بالإحرام للحج أو العمره حتى فيما إذا كان أمام المكلف ميقات آخر 


ص 1 


4-(0) وسائل الشيعة 6111 الباف امن آبوات المواقية» الحديث ١‏ الفقيه #اعبا؟ رمعا 


يتمكن فيه من نزع ثيابه والإحرام منه. وعلى الجمله مقتضى القاعده لزوم الإحرام من الميقات وإن كان عليه ثيابه» أو كان أمامه 
ميقات يمكن فيه نزع ثيابه ينزعها واما لزوم ثوبى الإحرام فيه فغير لا-زم إلا من جهه ستره اللازم لما سيأتى من أن لبس ثوبى 
الإحرام غير لازم فى الاستدامه بل المقدار الثابت وجوبه من المتمكن حال عقد إحرامه. أقول هذا على القاعده ولكن يمكن أن 
يستظهر من بعض الروايات جواز تأخير الإحرام إلى الميقات الآخر الذى أمامه كصحيحه صفوان بن يحيى عن أبى الحسن عليه 
السلام حيث ورد فيها: «أن رسول الله صلى الله عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصه لمن 
كانت به عله فلا تجاوز الميقات إلا من عله»(1)؛ وجه الدلاله أن المريض بحسب النوع لا يتمكن من نزع ثيابه والغسل لإحرامه 
فتعم العله من لا يتمكن من نزع ثيابه ولو مع تمكنه من التلبيه والنيه كما هو الغالب» وفى موثقه أبى بصير بل صحيحته قال: قلت 
لأبى عبداللّه عليه السلام خصال عابها عليكك أهل مكه قال: «وما هى» قلت: قالوا: أحرم من الجحفه ورسول الله صلى الله عليه و 
آله أحرم من الشجره قال: «الجحفه أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلاً»(1) ودلالتها على ماذكرنا واضحه. نعم المستفاد 


منها مجرد جواز التأخير إلى ميقات آخر. 


الفرض الثانى: ما لم يتمكن فى الميقات حتى فى التلبيه والنيه فذكر قدس سره أنه إذا تركك الإحرام منه ثم تمكن من الرجوع 
والإ-حرام منه تعين» وإلا يكون كناسى الإحرام والجاهل» حيث إذا لم يتمكنا من الرجوع إلى الميقات أحرما من موضعهما كما 


ياتى او 


ص رور)١‏ 


.7 / 3:7 الكافى ع:‎ ١ من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١8 الباب‎ 2" :1١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.11/8 / الباب © من أبواب المواقيت» الحديث 6» التهذيب 2: لاه‎ 0١7:1١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


( مسأله #) إذا تركك الإ-حرام من الميقات ا أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع وجب العود إن الإبكانه ومع عدمه فإلى ما 
أمكن[ ]١‏ إلا إذا كان أمامه ميقات آخرء وكذا إذا جاوزها محللا لعدم كونه قاصداً للنسكك ولا لدخول مكه ثم بدا له ذلك فإنّه 


يرجع إلى الميقات مع التمكن وإلى ما أمكن مع عدمه. 


مع رجوعهما إلى جانب الميقات بالمقدار الممكن كما عليه الماتن. أقول ماذكره وإن كان صحيحاً فإنه وإن يستفاد ممما ورد فى 
الناسى والجاهل من أن مع عدم تمكنها من الرجوع يحرمان من موضعهما أن المضطر لا يقل عنهما ولكن مضافاً إلى ذلك يعمه 
ما ورد فى صحيحه صفوان بن يحيى من جواز تأخير الإحرام من المواقيت إلى غيرها مع العله وانّه مرخص فيه. وعن ابن ادريس 
والمحقق فى المعتبر أنه (إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره) ويستدل على ذلكك بمرسله جميل عن أحدهما عليهماالسلام التى 
ذكرها فى المتن(١)‏ ولكنها لضعفها سنداً بل دلاله لا يمكن الاعتماد عليها فى المقام» وضعف دلالتها من ناحيه أن الوارد فيها 
على بعض النسخ حتى أتى الموقفء وفى بعضها حتى أتى الوقت فإن الصحيح الموقف فلا ترتبط بالمقام؛ فيكون مدلولها من 
كان مغن .عليه إلى 'الوقوط: ترفك أى إلى الوقرف بالمشعرء واما نا سما الماقع دن جعل 'النقى .عليه مكرما قيو خلاق كلمه 
عنه الظاهره فى النيابه ومع ذلكك فهى مرسله لم يعمل بها المشهور ليقال بجبر ضعفها بعملهم. 


حكم من ترك الإحرام من الميقات ناساً 


[1] ها ذكر المائق قدس :سره من أن الجاهل والناسى مع عدم تمكنه من العود إلى الميقات بعود بالمقدار الممكنء وهو وارد فى 
الحائض التى تركت الإحرام من الميقات لجهلها 


ص :18 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 78:1١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت» الحديث ع. 


الشّرح: 


بالحكم؛ وفى صحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأه كانت مع قوم فطمثتء فارسلت إليهم 
فسألتهم؟ فقالوا: ما ندرى أعليكك إحرام أم لا وأنت حائضء فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السلام : «إن كان عليها مهله 
فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها»(1) ولا 
بأس بالا-لتزام بوجوب الرجوع شرطاً بالمقدار الممكن على الحائض التى تركت الإحرام جهلاً» وأما فى غيرها فالثابت وجوب 
الخروج عن الحرم إذا لم يكن يفوته الوقوف بعرفه بعد إحرامه للحج من مكه. ويدل على ذلك روايات منها صحيحه عبدالله بن 
سنان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل مرّ على الوقت الذى يحرم الناس منه فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكه 
فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج؟ فقال: «يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلكك)(1) فإن إطلاق الرجوع إلى خارج 
الحرم وعدم تقييده بالرجوع إلى طرف الميقات بالمقدار الممكن مقتضاه عدم اعتبار ذلكك» وفى صحيحه الحلبى قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن رجل نسى أن يحرم حتى دخل الحرم قال: «قال أبى: يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشى أن يفوته 
الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم)80 اللَهِمْ إلا أن يقال بأنْ المرأه الحائض أولى بعدم 
وجوب الرجوع إلى ناحيه الميقات فإن ثبت عليها هذا الحكم وجب على غيرها أيضاًء فما ورد فى الحائض كالمقيد لهذه 
الإطلاقات فلا أقل فى كون الرجوع كما فى الحائض احتياط لا يتركك؛ ودعوى أن الأمر على الحائض 


ص ١١8:‏ 
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برجوعها كما ذكر يحمل على الاستحباب بقرينه الإطلاقات لا يمكن المساعده عليهاء حيث إن من المقرّر فى محله أنه لا يرفع 
اليد عن ظهور الأمر بالمقيد بالحمل على الاستحباب بقرينه الأمر بالمطلق فى بعض الخطابات. 


وأمًا ما ذكر قدس سره من أنه إذا جاوزه محلا لعدم كونه قاصداً للنسكك ولا دخول مكه ثم بدا له ذلكك فإنه يرجع إلى الميقات 
مع التمكن وإلى ما أمكن مع عدمه. فقد تقدم الحكم بالإضافه إلى ما أمكنء وأمًا إذا تمكن من الرجوع إلى الميقات فالظاهر 
أنه لا يجب على هذا المكلف الرجوع إلى الميقات الذى مر عليه» بل يجوز له الإحرام من أى ميقات حيث إنه لم يكن ينوى 
النسكك ولا دخول مكه ليكون عليه الإحرام من ذلكك الميقات» غايه الأمر إذا بدا له الاتيان بالحج أو العمره أو دخول مكه فعليه 
الإبحرام من الميقات سواء كان ذلكك الميقات أو غيره فإن كلا منها ميقات لأهله ولمن يمرٌ عليه وأيضاً هذا فيما بدا له أن يأتى 
بعمره التمتع أو حج الإفراد والقران» وأما إذا بدا له أن يدخل مكه بعمره مفرده يكون ميقاته مع تجاوز المواقيت أدنى الحل على 
ما تقدم هذا كله فيمن لم يكن عليه حجه الإسلام أو حج واجب فى تلكك السنه وإلآ يكون عليه الرجوع إلى الميقات الذى مرّ 
عليه من غير قصد لكونه مكلفاً بالإحرام بعمره التمتع أو الحج الواجب إفراداً أو قراناً من ذلكك الميقات. نعم إذا لم يمكن 
الرجوع إليه لخوف فوت الحج أحرم من ميقات آخر بالرجوع إليه أو لكونه أمامه وإن لم يمكن ذلك أيضاً أحرم من موضعه 
مع جهله بالحكم أو بالموضوعء وأمّرا روايه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام الظاهره فى إجزاء الإحرام من موضعه حتّى مع 
إمكان رجوعه إلى الميقات وحتى بالإضافه إلى من كان مكلفاً بالإحرام من الميقات الذى مر به وتجاوزه بلا إحرام فلضعف 
سندها لا يمكن الاعتماد عليهاء قال: سألته عن رجل تركك الإحرام حتى انتهى 


ص ا 


(مسأله ) من كان مقيماً فى مكه وأراد حج التمبّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات[١]‏ إذا تمكنء وإلآ فحاله حال الناسى. 


(مسأله 8) لو نسى المتمتّع الإحرام للحج بمكه[؟] ثم ذكر وجب عليه العود مع الإمكان وإلاً ففى مكانه» ولو كان فى عرفات بل 
المشعر صحٌ حتّجه» وكذا لو كان جاهللا بالحكم, ولو أحرم له من غير مكه مع العلم والعمد لم يصح. وإن دخل مكه بإحرامه بل 
وجب عليه الاستئناف مع الإمكان وإلآ بطل حيجه. نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكن من العود إليها صحٌ إحرامه من 
مكانه. 

إلى الحرم» فأحرم قبل أن يدخله؟ قال: «إن كان فعل ذلكك جاهلا فليبن مكانه ليقضى. فإنّ ذلكك يجزيه؛ إن شاء الله وإن رجع 
إلى الميقات الذى يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل'(١)‏ حيث إِنّ التعبير بالأفضل ظاهره الإجزاء وارجحيه الرجوع. 


]١[‏ قد تقدم فى المسأله الرابعه من مسائل أقسام الحجء أن ميقات عمرته التمتع هو أحد المواقيت المخصوصه مخيراً يينها مع 
تمكنه من الذهاب إليهء ومع تعذره أدنى الحل. 


لو نسى المتمتع الإحرام للحج بمكه فتذكر وجب العود 


[1] لو ترك إحرام الحج يعنى حج التمتع بمكه نسياناً أو جهلاً وجب العود إليها مع التمكن ومع عدمه يحرم من مكانه ولو كان 
فى عرفات بل المشعر ولو لم يتذكر أو لم يعلم حتى أتى بجميع مناسكه صح حتجه» كما يدل على ذلكك مُسنده على بن جعفر 
عن أخيه عليهماالسلام قال: سألته عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله قال: يقول: «اللّهمْ على كتابكك وسنه 
نبيك, فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم 


١ ص‎ 
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الترويه بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حتجه)(1) والتعبير بالروايه لأنّ فى سنده محمد بن أحمد 
العلوى ورواها أيضاً الشيخ فى الزيادات فى فقه الحج بسنده عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان 
متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم الترويه بالحج حتى رجع إلى بلاده ما حاله قال: «إذا قضى المناسكك كلها فقد تم 
حتجه) وسألته عن رجل نسى الإ-حرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال: «يقول اللَهم على كتابكك وسنه نبيك فقد تم 
إحرامه)(5) والسند صحيح. وما فى الوسائل من أن الشيخ رواها باسناده عن على بن جعفر عن أخيه مثله إلى قوله فقد تم 
إحرامه غير دقيق» بل الشيخ كما ذكرنا رواها عن على بن جعفر بتمامهاء غايه الأمر ذيل السند فيه محمد بن أحمد العلوى صدر 
فيما رواه بسنده عن على بن جعفر ولعله قدس سره تسامح فى ملاحظه متن الروايه وكيف كان فذكر النسيان فى أحد الحكمين 
والجهل فى الحكم الآدخر لا يوجب اختصاص أحد الحكمين بالنسيان والآدخر بالجهلء» بل ذكرهما من جهه الموجب لتركك 
إحرام الحجء ولكن فى دلالتها على لزوم التلبيه عند التذكر بعرفات تأمل» فإن قوله «اللّهِم على كتابكك وسنه نبيك» لا يدل إلآ 
على نيه حج التمتع الذى أمر الله به فى كتابه وبتنه نيه صلى الله عليه و آله ومع ذلكك فالأحوط انشاء الإحرام بالتلبيه بلا فرق بين 
التذكر بعرفه أو فى غيرهاء وعلى الجمله إذا صحح الحج مع وقوعه بتمام أعمالها بلا إحرام من مكه نسياناً أو جهلا فوقوعه مع 
بعضها بدونه أولى بالصحه. 


ص عو 
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(مسأله 8) لو نسى الإحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمره فالأقوى صححه عمله[١]»‏ وكذا لو تركه جهلل 


حتّى أتى بالجميع. 


هذا كله مع تركك إحرام الحج جهلاً أو نسياناً مع عدم إمكان تداركه. وأما إذا كان تركه مع العلم والعمد ولم يمكن تداركه 
بالرجوع إلى مكه والإ-حرام بها ثم إدراكك الوقوف بعرفه يكون حيّجه باطلاً حيث أن الإحرام جزء من الحج والعمره» والصحه 
بدونه تحتاج إلى قيام الدليل ولو أحرم مع العلم والعمد من غير مكه فإحرامه محكوم بالبطلان ولا يفيد الدخول بمكه بعده, 
حيث إِنّ ميقات إحرام الحج مكه؛ وقد تقدم أن ظاهر الأمر بالإحرام من الميقات مقتضاه اعتبار وقوعه فيه فى الحكم بصحته 
والدخول بمكه بعده لا يكون من انشائه بهاء وما ذكره قدس سره نعم, لو أحرم من غير مكه نسياناً ولم يتمكن من العود إليها 
صيح إحرامه من مكانه؛ الظاهر فى لزوم إحرامه من مكانه بعد التذكر مع عدم إمكان عوده إلى مكه لا يتم على إطلاقه فإنه لو 
أحرم من خارج مكه بعد خروجها منه ولم يكن متمكناً فى زمان إحرامه من العود إليها كنفى ذلك الإ-حرام ولا يحتاج إلى 
إعادته بعد التذكر لأنّه تركك الإحرام من مكه نسيان ولم يكن حين الإحرام متمكناً من الرجوع إليها. 


لو نسى الإحرام ولم يذكر إلا بعد الاتمام صحّ عمله 


]١[‏ قد ذكرنا فى المسأله السابقه أن ترك الإحرام فى حج التمتع نسياناً أو جهلا لا يوجب بطلانه. ولا يبعد عدم الفرق بين حج 
التمتع وغيره فى ذلككء بل دعوى أن ما فى صحيحه على بن جعفر (رجل نسى الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات) يعم غير حج 
التمتع أيضاً ولكن بالإضافه إلى تركك الإحرام فى العمره المفرده أو عمره التمتع» فالحكم بالصحه مشكل جداًء لعدم قيام دليل 
عليه بعد كون مقتضى جزئيه الإحرام من العمره والحج بطلانهما بدونه حتى فيما كان مع العذر والنسيان» ولكن المشهور 


١2: ص‎ 


الشّرح: 


ألحقوا العمره بالحج فى الحكم, ولعل المستند فى الإلحاق مرسله جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام عن رجل 
نسى أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسكك كلها وطاف وسعى قال: «تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حيجه وإن لم 
بهل». الحديث(1» بدعوى أنها كما تعم نسيان إحرام الحج أو تركه جهلاء كذلك تعم نسيان إحرام العمره وتركه جهلاء نعم لا 
دلاله لها على حكم تركك الإحرام فى العمره المفرده لأن قوله عليه السلام فقد تتم حجه وإن لم يهل يصح بالإضافه إلى إحرام 
عمره التمتع» حيث إنها شرط فى تمام حج التمتع بخلا-ف العمره المفرده» ولذا ورد فى بعض الأخبار جواز التلبيه للحج عند 
الإبحرام لعمره التمتع ولكن لا يخفى أن الروايه مع الغمض عن ضعف سندها بالإرسال دلالتها أيضاً غير تامه» فإن تعبير السائل 
بأنه.تديف المنايكف كلها وأنه طاف وس ظاهره مواضع العبادات فى الحج من الوقوف بعرفه والمشعر ومنى والطواف والسعى 
وهذا السؤال ناظر إلى حكم تركك الإحرام فى حيجه. ومما ذكر يظهر أنه لا مجال لدعوى انجبار ضعف السند بعمل المشهور 
لعدم إحراز أصل الظهور. 


ص ا 


.8/ "70 : الكافى‎ ١ من أبواب المواقيت» الحديث‎ 7٠١ الباب‎ 2*8 :1١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


١17: ص‎ 


فصل فى مقدّمات الإحرام 
اشاره 


أحدها : توفير شعر الرأس[١]‏ بل واللحيه لإحرام الحج مطلقاً _ لا خصوص التمبّع كما يظهر من بعضهمء لإطلاق الأخبار _ من 
وَل ذى القعده بمعنى عدم إزاله شعرهماء لجمله من الأخبار» وهى وإن كانت ظاهره فى الوجوب إلآ أنها محموله على 
الاستحباب لجمله أخرى من الأخبار ظاهره فيه» فالقول بالوجوب _ كما هو ظاهر جماعه _ ضعيفء وإن كان لا ينبغى تركك 
الاحتياط» كما لا ينبغى ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول 
على الاستحباب أو على ما إذا كان فى حال الإحرام. 

ويستحب التوفير للعمره شهرا. 

فصل فى مقدّمات الإحرام 

أولاً: توفير الشعر 

]١[‏ ذكروا توفير شعر الرأس واللحيه من أول ذى القعده لإحرام الحج سواء كان تمتعاً أو غيره والمراد بالتوفير عدم أخذ شعرهما 
والماتن قدس سره فسره بعدم إزاله شعرهما ووجهه غير ظاهر فإن الوارد فى بعض الروايات الأمر بتوفير الشعر كما فى صحيحه 
حاوية وق تعبا رعرع | يع نه لله عليه السلام قال: «الحج أشهر معلومات: شوالء وذو القعده. وذو الحجه. فمن أراد الحج وفْر 


تعره إذا نظر إلى حاقل ذى التعده ومو أراد العمره وذر تعره شور :31م وق يعقتها الأدر باعقاء القع كمسحتكه عبد الله يخ 
ينان عن 


ص ع ١‏ 


.8949 / 1910 الباب ؟ من أبواب الإحرام» الحديث 6 الفقيه ؟:‎ "18 :1١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


الشّرح: 


أبى عبدالله عليه السلام قال: «أعف شعركك للحج إذا رأيت هلال ذى القعده» وللعمره شهراً(1١)‏ وفى بعضها النهى عن الأخذ من 
شعره إذا أراد الحج من ذى القعده كما فى صحيحه عبدالله بن مسكان أو سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا تأخذ من 
شعركك وأنت تريد الحج فى ذى القعده ولا فى الشهر الذى تريد فيه الخروج إلى العمره»(1) وفى صحيحه الحسين بن أبى العلا 
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أياخذ من رأسه فى شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: «لا بأس ما لم ير 
الهلال»() إلى غير ذلكك وبما أنّ التوفير أمر خارج عن اختيار المكلف إلا أن يكون بمعنى تركك الأخذ فيكون المطلوب عدم 
أخذ شعره فى شهر ذى القعده إذا كان مريداً للحج وفى الشهر فيمن يريد العمره وهل الحكم مختص بالأخذ من شعر الرأس أو 
يعم اللحيه كذلكك فإنّ إطلاق الأمر بتوفير شعره أو النهى عن أخذه. وإن يعم اللحيه ويوءيده خبرأبى الصباح الكنانى قال: سألت 
أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أياخذ شعره فى أشهر الحج فقال: «لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن 
اظفاره وليطل إن شاء)(؟) ومثلها خبر سعيد الاعرج عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا يأخذ الرجل _ إذا رأى هلال ذى القعده 
وأراد الخروج _ من رأسه ولا من لحيته(8) إلا أن المتفاهم العرفى بمناسبه الحكم والموضوع كون الأمر بالتوفير وعدم الأخذ 
مقدمه لحلق الرأس فى أفعال منى أو للحلق بعد السعى فى العمره 


1١2: ص‎ 


.0 /7١ :5 وسائل الشيعه 371:17 الباب ” من أبواب الإحرام الحديث هه الكافى‎ )1(-١ 
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المفرده. ولذا سأل الحسين بن أبى العلاء عن أخذ شعر رأسه. ولكن لا يخفى أن المناسبه المذكوره لا تزيد على حكمه الحكم 
ولم توءخذ موضوعاً لتمنع عن الأخذ بالإطلاسق فى الروايات والمناقشه فى الإطلاق بن الشعر الوارد فيها يعم غير شعر الرأس 
واللحيه أيضاًء وهذا الإطلاق غير مراد قطعاً فيوء خذ بالقدر المتيقن وهو شعر الرأس خاصه لا يمكن المساعده عليه لأنّ عدم 
إراده الإطلاق لدلاله بعض الروايات المعتبره بأنه لا بأس لمن أراد الحج أن يأخذ من شاربه بل أمر به للتهيّؤ للإحرام» وفى 
صحيحه حريز قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن التهتّؤ للإحرام فقال: «تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانه)(1١)‏ وفى 
موثقه سماعه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الحجامه وحلق القفا فى أشهر الحج فقال: «لا بأس به والسواكك 
والنوره)12). 


ثم إن الأنمر بالتوفير أو النهى عن الأخذ حكم غير إلزامى لانن التوفير أو النهى عن الأخذ إن كان حكماً إلزامياً لكان من 
المسلّمات لكثره الابتلاء وعدم صيرورته كذلكك يكشف عن عدم كونه الزاماً» أضف إلى ذلكك ورود الترخيص فى التركك 
والأخذ ما لم يحرم المكلف؛ كما فى صحيحه على بن جعفر حيث روى فى الوسائل عن كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه 
السلام قال: سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه مادام لم يحرم؟ قال: «لا بأس به0() وربما يقال 
يدل على الجواز أيضاً صحيحه هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر جميعاً عن الصادق عليه السلام : «أنه يجزرئ 


١2: ص‎ 


.195 / 2١ :8 التهذيب‎ ١ وسائل الشيعه 17: 2377 الباب © من أبواب الإحرام؛ الحديث‎ )١(-١ 
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الشّرح: 


الحاج أن يوفر شعره شهراً)(1) ولكن لا يخفى أن التعبير بالا.جزاء مقتضاه كون الأ-كثر أفضلء ولكن الأفضليه فى مقام امتثال 
الحكم غير إلزامى أى استحبابى» فلا دلا-له على ذلكك فلا ينافى كونه أفضل فردى الواجبء وأما المناقشه فى أصل استحباب 
التوفير لما ورد فى روايه محمد بن خالد الخراز قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: «أمَا أنا فآخذ من شعرى حين أريد 
الخروج _ يعنى إلى مكه _ للإحرام»(1) فلا وجه لهاء فإن الروايه ضعيفه بمحمد بن خالد الخراز حيث لم يونّق ويحتمل قوياً أن 
المراد أن التهتّؤ بالإ-حرام بأخذ الشعر من الشارب وغيره مما يأتى يحصل عند الخروج إلى مكه حيث يحرم عليه السلام من 
مسجد الشجره. 


بقى فى المقام ما ذكر الماتن قدس سره من أن الأحوط أستحباباً إهراق دم لو ازال شعر رأسه بالحلق» حيث يظهر من بعض 
الاصحاب وجوبه أيضاً كوجوب توفيره لخبر محمول على الاستحبابء والخبر ما رواه الصدوق قدس سره بإسناده عن جميل بن 
دارج وسنده إليه صحيح على ما فى مشيخه الفقيه قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكه؟ قال: «إن كان 
جاهلاً فليس عليه شىء وإن تعمد ذلكك فى أول الشهور للحج بثلاثين يوماً فليس عليه شىء وإن تعمد بعد الثلاثين التى يوقّر فيها 
للحج فإنّ عليه دماً يهريقه)00. ورواه أيضاً الكلينى ولكن فى سنده على بن جديد(). وظاهره أن التى وصف لما بعد الثلاثين 
فيكون المراد بالثلاثين شهر شوال» وممًا بعدها شهر ذى القعده 


١2: ص‎ 


.400 / 1917 الباب ؟ من أبواب الإحرام» الحديث 2 الفقيه ؟:‎ 318 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
الباب * من أبواب الإحرام؛ الحديث 2 التهذيب ه: 58 / /ا16.‎ 770 :١7 وسائل الشيعه‎ )1( -1 
.1١17/ / 778 :7 الفقيه‎ 2١ وسائل الشيعه 17: 71 الباب 0 من أبواب الإحرام؛ الحديث‎ )( -* 
.7/ 6١ :© ع (ع) الكافى‎ 


الثانى : قص الأظفار» والأخذ من الشاربء وإزاله شعر الإبط والعانه بالطلى أو التحلق أو النتف[١].‏ والأفضل الأوّل ثم الثانى» ولو 
كان مطلياً قبله يستحب له الإعاده وإن لم يمض خمسه عشر يوماًء ويستحب أيضاً إزاله الأوساخ من الجسدء لفحوى ما دلّ على 


الشّرح: 


وما بعدها حيث يوفر فيه الشعر ويحمل هذا الحكم أيضاً على الاستحباب لما ذكرنا من أن هذا التكفير لو كان أمراً الزامياً لكان 
من الواضحات لكثره الابتلاء والتكفير عن ترك المستحب بنحو الاستحباب لا بأس بهء وأما كونه واجباً لتركك المستحب فهو أمر 
بعيد ولو كان ثابتاً لكان من المسلمات ولكن مع ذلكك لا ينبغى تركك الاحتياط ومما ذكرنا يظهر أن الأمر بالتوفير شهراً للعمره 
المفرده أيضاً بنحو الاستحباب لا بنحو الوجوب تكليفاً أو شرطاً لظهور الروايات فى كون التوفير ونحوه من آداب الإسحرام 
واعتباره فى إحرام الحج والعمره على نحو واحد وكونه للعمره المفرده بنحو اللزوم أو الاشتراط وللحج بنحو الاستحباب والأدب 
أمر غير محتمل وتفكيكك فى المتفاهم العرفى من روايات الباب. 


الثانى: قصّ الأظفار والأخذ من الشارب 


]١[‏ كما يستفاد ذلكك من عده من الروايات كصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا انتهيت إلى العقيق 
من قبل العراق أو الى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللهء فانتف ابطيكك وقلم أظفارك. واطلٍ عانتكك 
وخذ من شاربكك, ولا يضرّك بأىٌ ذلكك بدأت» ثم استكك واغتسل والبس ثوبيكك)(1) وفى صحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «السنه فى الإحرام تقليم الأظفار» وأخذ 


1١ ص‎ 


.١ /758 :© الباب 8 من أبواب الاحرام؛ الحديث 5؛ الكافى‎ 7” :١١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


الثالث : الغسل للإحرام فى الميقات[١1:‏ ومع العذر عنه التيمم» ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماءء بل الأقوى 
جوازه مع عدم الخوف أيضاء والأسخوط الاغاده فى الميقات» ويكفى الغسل من أوَلَ التهار إلى اللبل ومن أوَلَ الليل إلى التهارء 
بل الأقوى كفايه غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكسء وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصاً فى النوم» كما أنَّ 
الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم 


الشّرح: 


الشارب؛ وحلق العانه)(١)‏ ومقتضى إطلاق مثلهما عدم الفرق بين أن يمضى خمسه عشر يوماً من إطلاء العانه أو حلقها وعدمه 
وإن ورد فى روايه أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا بأس بان تطلى قبل الإدحرام بخمسه عشر يوماً)(50)» وفى 
صحيحه معاويه بن عمار أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يطلى قبل أن يأتى الوقت بست ليال قال: «لا بأس». وسأله عن 
الرجل قبل أن يأتى مكه بسبع أو ثمان ليال فقال: «لا بأس به200) والاكتفاء بما ذكر لا ينافى استحباب التجديد كما هو مقتضى 
الأطاؤلق النطار اله وعاورة فى البعمات الاظاكو وما د كراقى التزسي يدق الافاكوو الحلى ولق لذ بكار عن اتأما دو ككينا 
استحباب إزاله الأوساخ للإحرام نعم النظافه فى نفسها مستحبه وخصوص استحبابها للإحرام زائداً على الاستحباب النفسى غير 


ظاهر. 

الثالث: الغسل للإحرام فى الميقات 

]١[‏ يقع الكلام فى المقام فى جهات: 

الأرلى# اعفان وقيع القسل قن الفيقاك آل :أنه يقر قل الرضيرل إليه #الاعينال 

١18: ص‎ 
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بل وكذا لو تطيبء بل الأولى ذلكك فى جميع تروك الإحرام فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته» ولو أحرم 
بغير غسل أتى به وأعاد صوره الإحرام سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلاً او ناسياً ولكن إحرامه الأوّل صحيح باق على حاله فلو 
أتى نيما يوجب الكفاره بعذه وقبل الإعاده وجبت عليه. 


الشّرح: 


فى المدينه للإحرام من مسجد الشجره؛ وفى صحيحه هشام بن سالم قال: ارسلنا إلى أبى عبدالله عليه السلام ونحن جماعه؛ 
ونحن بالمدينه: إنا نريد أن نودّعكك. فأرسل إلينا أن «اغتسلوا بالمدينه» فإنى أخاف أن يعر الماء بذى الحليفه فاغتسلوا بالمدينه 
والبسوا ثيابكم التى تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثانى/(1). وفيما رواه الشيخ باسناده عن ابن أبى عمير» وكذا فى الفقيه عن 
هشام بن سالم قال: قال له ابن أبى يعفور: ما تقول فى دهنه بعد الغسل للإحرام _ إلى أن قال _فلمًا أردنا أن نخرج قال: «لا 
عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذى الحليفه10)» وفى صحيحه الحلبى قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
يغتسل بالمدينه للإبحرام أيجزيه عن غسل ذى الحليفه قال: «نعم)(5). والتعليل فى الصحيحه الاولى غير صالح لتقييد مثل هذه 
الصحيحه لظهور التعليل فى كونه موجباً لتعين الفرد وكون الأسمر بالاغتسال فى المدينه إرشاد إلى تعينه عقلاً كما فى الأسمر 
بالصلاه أول الوقت. وتعليله بأنْى أخاف فوتها فى آخره أضف إلى ذلك ما فى ذيل صحيحه هشام بن سالم على روايه التهذيب 
والفقيه من قوله عليه السلام «لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذى الحليفه» فإن ظاهره أن الاغتسال فى المدينه مجز 
عما كان 
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عليهم من لآم بالاغتسال لإحرامهم من مسجد الشجره. 


الجهه الثانيه: أنَّ الاغتسال للإبحرام سواء كان لإ-حرام العمره أو الحج مستحب ولم ينسب الخلا.ف فى ذلكك إلا إلى العمانى 
وظاهر الإسكافى» بل عن جماعه دعوى الشهره بل الإجماع على الاستحباب, وإن يكون ظاهر الأخبار الوارده فيه وجوبه ولكنها 
محموله على الاستحباب حيث لو كان هذا الغسل واجباً كسائر الأغسال الواجبه لكان وجوبه لكثره الابتلاء به فى جميع الأزمنه 
من الواضحات والمسلمات عند العلماء وبحسب مرتكزات المتشرعه؛ ولم ينفرد للقول بوجوبه واحد أو اثنان. وعلى الجمله 
المرتكز عند المتشرعه أن الغسل الذى يكون من اغتسال الحى إنما يجب إذا كان لرفع الحدث, وإما الغسل المشروع من 
المتطهر والمحدث يكون غسلل استحبابياً والغسل للإحرام مشروع للحائض والنفساء وللمتطهر من الاحداث فيكون عمال استحبابيا 
ولذا عد الاغتسال من التهيؤ للإحرام؛ وفى صحيحه معاويه بن وهب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام ونحن بالمدينه عن التهيؤ 
للإحرام فقال: «أطل بالمدينه وتجهز بكل ما تريد واغتسل وإن شئت استمتعت بقميصكك حتى تأتى مسجد الشجره)(١)‏ ولكن 
العمده ما ذكرنا فإنه قد عدّ فى ضمن التهتّؤ للإحرام فى بعض الروايات لبس ثوبى الإحرام؛ كما فى روايه أبى بصير الوارده فى 
الإحرام للحج يوم الترويه وكذا فى صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه الوارده فى الإحرام من العقيق أو غيره من الوقت. والحاصل 
لا يكون غسل الإ-حرام واجباً كلبس ثوبى الإحرام ولا شرطاً فى صحته والتعبير عنه بالغسل الواجب كالتعبير عن غسل الجمعه 
وطيره من الأغبال النستخه بالواجي يرافمنه مفتاه اللفوى أي القانف: 
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.198 / 8# التهذيب ه:‎ 2١ الباب 7 من أبواب الإحرام» الحديث‎ 271 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


الجهه الثالثه: قد ذكر المائن قدس سره أنه مع العذر عن الاغتسال يكون التيمم بدلاً عنه كسائر الموارد التى عند عذر المكلف 
عق اسشتعمال الماد بالوضوء أو الغبدا .يكوث التيينم بدلا عديها كما ذكر ذلك القيخ اقدس سره وقبي إلى سجماعه من الأصيدات 
وتوقف فيه آخرون. لأنّ التيمم مشروع عند العذر عن استعمال الماء ويكون معه أحد الطهورينء وامًا الغسل المشروع فى حق 
المحدث والطاهر وكذا الوضوء فلا دليل على بدليه التيمم عنهماء ولكن فيه أنه كما يكفى كون الغسل طهوراً إذا كان المكلف 
محدثاً بالأ-كبر على ما ذكرنا فى بحث تداخل الأغسال كذلكك يكفى فى كون التيمم طهوراً كونه محدثاً قبله ولم يتمكن من 
استعمال الماء. وعلى الجمله بدليه الثراب عن الماء وكون التيمم بدلا فيما إذا كان الغسل مشروعاً ولم يتمكن المكلف مته 
مستفاد من مثل قوله عليه السلام : «فإذا تيمم فقد فعل أحد الطهورين1(0) حيث أن الطهور عنوان لنفس الغسل والتيمم لا أنه أمر 
يترتب عليهما. نعم الاثر المترتب على عنوان الغسل كإجزائه عن الوضوء فيما كان محدثاً بالأصغر أيضاً لا يترتب على التيمم 
الذع هرودل عن الل وإق كان ليور فإن كرتن الاجراء على الغسل لأنه أى الوضيود أنقن نين الغسل»وهذا التعليل لآ بجر 
على التيمم حتى فيما إذا كان بدلاً عن الغسل. 


الجهه الرابعه: ذكروا أنْ الغسل فى أول النهار يكفى إلى الليل ومن أول الليل إلى النهار بل عن الأكثر كما عليه الماتن قدس سره 
كفايه غسل اليوم إلى آخر الليل وكفايته من أول الليل إلى آخر النهارء كما يدل على ذلكك صحيحه جميل عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «غسل يومكك يجزيكك لليلتكك, وغسل ليلتكك يجزيكك ليومكك)0700))» ولكن فى صحيحه هشام بن 
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الشّرح: 


الحكم عن عمر بن يزيد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «غسل يومكك ليومكك وغسل ليلتكك لليلتكك)(1) ومثلها غيرهاء 
ومقتضى الجمع بينها هو حمل الأخيره على أفضليه الإعاده إذا دخل الليل بعد الاغتسال فى النهار ولم يحرم وكذا أفضليه الإعاده 
إذا طلع الفجر ولم يحرم بعد الاغتسال ليلا ودعوى أن اللام فى صحيحه جميل من قوله عليه السلام اغسل يومكك يجزيكك 
لليلتكك» بمعنى إلى فيكون مدلول الطائفتين أمراً واحداً لا يمكن المساعده عليه فإنّ كون اللام بمعنى إلى إن صح فيحتاج إلى 
قيام قرينه وإلا فظاهرها كونها للتَعديّه. 


الجهه الخامسه: أن الغسل للإبحرام من الأغسال الفعليه بمعنى أن الغسل يستحب للفعل الذى يريد أن يفعله وهو الإحرام فى 
المقام وهذا القسم هن الاعيال إذا وقع الحدث فيه قبل الإتيان بذلك الفعل يبطل كما تقدم بيان ذلكك فى الاغسال المستحبه؛ 
وما تقدم فى الجهه السابقه من كفايه الاغتسال فى الليل للإحرام فى النهار وكذا كفايه الاغتسال فى أول النهار للإحرام فى 
آخرها وكذا فى الاغتسال فى أول الليل» المراد من الإجزاء فى الفرض عدم وقوع الحدث قبل الإحرام» وعلى ذلكك فبما أن هذا 
الغسل مستحب فإن أحدث المغتسل قبل الإحرام يستحب إعادته بلا فرق بين النوم وغيره. نعم الإعاده فى فرض النوم قبل الإحرام 
منصوصء وفى صحيحه النضر بن سويد عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قال: ١عليه‏ 
إعاده الغسل7(0)) ونحوها خبر على بن أبى حمزه0)» وما ورد فى صحيحه عيص بن القاسم 
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قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يغتسل للإبحرام بالمدينه ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: «ليس عليه 
غسل1(0) لا ينافى ما تقدم حيث إن مقتضى الجمع العرفى أن عدم لزوم إعاده الغسل لكونه غسلا استحبابياً لا أنه لا يبطل 
بالحدث بعده. وعلى الجمله المتفاهم العرفى من الأمر بالاغتسال للفعل الذى يريد أن يفعله هو أن يفعله بعد الاغتسال قبل وقوع 
الحدث منه» ولذا فرض النوم الوارد فى الصحيحه لا خصوصيه له بل المذكور فيهما حكم الحدث بعد الاغتسال وقبل الإحرام. 


ولا يبعد الا-لتزام أيضاً بأفضليه إعاده الغسل فيما إذا أكل أو لبس مالا يجوز للمحرم أكله أو لبسه؛ وكذا لو تطيب بعده وقبل 
الإ.حرام وسائر محظورات الإحرام. حيث ورد فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام «إذا لبست ثوباً لا ينبغى 
لكك لبسه أو أكلت طعاماً لا ينبغى لكك أكله فاعد الغسل4100 وفى صحيحه عمر بن يزيد «إذا اغتسلت للإبحرام فلا تقنع ولا 
تطيب» ولا تأكل طعاماً فيه طيب فتعيد الغسل)0)؛ وعدم التعرض لسائر محظورات الإ-حرام لأنّ الغالب على المغتسل من جهه 
الارتكاب ماذكر من الأكل واللبس والتعبير بأفضليه إعاده الغسل لأنْ ماذكر يكون من قبيل الحدث ولا يكون فى ارتكابها 


محذور قبل الإحرام. 


الجهه السادسه: ولو أحرم بغير غسل اغتسل وأعاد صوره الإ-حرام سواء كان تركه الغسل قبل إحرامه عالماً عامداً أو جاهلا أو 
ناسياً ولكنّ إحرامه السابق صحيح باق عليه» فلا يجوز له ارتكاب المحذورات بعده فلو أتى بما يوجب ارتكابه الكفاره 


ص 1١67”:‏ 
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الشّرح: 


لزمت عليه» وروى الشيخ فى التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبى الحسن 
عليه السلام رجل أحرم بغير صلاه أو بغير غسل جاهلا أو عالماً ما عليه فى ذلكك؟ وكيف ينبغى له أن يصنع؟ فكتب: «يعيده)(1), 
فإن الأممر بالإعاده بعد الإحرام صحيحاً وبقاء المكلف على ذلك الإحرام يراد منه صوره الإعاده حيث إِنْ جعل المحرم نفسه 
ميدرهاً ثانا لا يمكن إلا بفرض مرقشة للإحرام تكون مرتبته الثانيه مستحبه بعد الإتيان بمرتبته الأولى ولا يكون لازم ذلكك تعدّد 
العقاب والكفاره بارتكاب أحد تروك الإحرام لأنّ الموضوع للحرمه والكفاره ارتكاب المحرم فى زمان كونه محرماً سواء كان 
بإحرام واحد أو متعدد كما هو الحال فى الولى المحرم إذا أحرم عن صبيه أيضاً. 


ولو قبل ببطلا-ن الإحرام الأول وكون الثانى انشاء إحرام حقيقةٌ بدعوى أن ذلك مقتضى ظاهر الإعاده كما عن المسالكك 
والرياض واغمض عما تقدم من عدم ظهور الإعاده فيه بعد قيام القرينه على صحه الإحرام الأوّل فلا يكون ذلكك موجباً لسقوط 
الكفاره إذا أتى بموجبها قبل الإعاده. وذلكك فإِنّ غايه ما يمكن الالتزام به بدعوى أنه لازم الأمز بالإعاده هو بطلان الإحرام 
الأول من حين الإعاده لاكشفها عن بطلان الإحرام الأول؛ لاتفاق النص والفتوى على أنه لو لم يعد الإحرام على ماذكر فإحرامه 
الغول كان باق على مفة: وليس الأمز بالإعاده فى مثل المقام إرشاداً إلى بطلان العمل المأتى به فتكون النتيجه أن المكلف 
حال إحرامه ارتكب ما يوجب الكفاره؛ فعليه ما على سائر المحرمين. ثم إن الصحيحه إذا دلت على مشروعيه إعاده الإحرام مع 
تركك 
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ويستحب أن يقول عند الغسل أو بعده[١]:‏ بسم الله وبالله الله اجعله لى نورا وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف وشفاءًٌ من كل 
داء وسقم الله طهرنى وطهر قلبى واشرح لى صدرى وأجر على لسانى مَعَِ مَحَبَنَكَ وَمد عد تك والئَناءَ عل عَليك فإنْهِ لا قوّه إلا بكك وقد 
علمتٌ أنّ قوامَ دينى التسليُ بكك والاتبااح لسّنه نيك صلواتكك عليه وآله. 


الغسل عالماً تكون مشروعيتها عند النسيان بالأولويه. 


الجهه السابعه: يستحب الغسل للإحرام من الحائض والنفساء أيضاً كما يشهد له صحيحه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام؟ قال: «تغتسل وتستثفر وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها وتستقبل القبله 
ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاه)(1)» وصحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض تحرم 
وهى حائض قال: «نعم» تغتسل وتحتشى وتصنع كما تصنع المحرمه ولا تصلّى)(4)1 وحمل الاغتسال فيهما على التنظيف خلاف 
ظاهرهما خصوصاً الأخيره الداله على أنها تصنع ما يصنعه سائر النساء غير أنها لا تصلى. 


]١[‏ ذكر فى الفقيه فى باب سياق مناسكك الحج: «وقل إذا اغتسلت: (بسم اللّه وبالله اللّهمْ اجعله لى نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من 
كلّ خوف وشفاءً من كل داء وسقمء اللهم طهرنى وطهر لى قلبى واشرح لى صدرى وأجر على لسانى محبتكك ومدحتكك والثناء 
عليكك فإنه لا قوه لى إلا بكك» وقد علمت أنّ قوام دينى التسليم لأمركك والاثباع لسنه نبيكك صلواتكك عليه وآله) ثم البس ثوبى 
إحرامكك)200) وظاهر كلامه قدس سره أن الدعاء المذكور لغسل الإحرام ومقتضى الاطلاق أنه يقرأ عند الشروع فى الاغتسال أو 


1١606: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 25949 الباب 8 من أبواب الإحرام؛ الحديث ؟, الكافى ©: 58 / ١‏ التهذيب 2: 88" / 08"؟1. 
؟-(5) وسائل الشيعه ,650٠ :١7‏ الباب 68 من أبواب الإحرام» الحديث 2# التهذيب 8: 784 / /178. 
"- () الفقيه : باب سياق مناسكك الحج (5 : 0717 الطبعه الحديثه). 


الرابع : أن يكون الإ-حرام عقيب صلاه فريضه أو نافله[١]»‏ وقيل بوجوب ذلكك لجمله من الأخبار الظاهره فيه المحموله على 
الندب للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيات غير واجبه والأولى أن يكون بعد صلاه الظهر فى غير إحرام حجٌ التمبّع 
فإِنّ الأفضل فيه أن يصلَى الظهر بمنى وإن لم يكن فى وقت الظهر فبعد صلاه فريضه أخرى حاضره؛ وإن لم يكن فمقضيه وإلآ 
فعقيب صلاه النافله. 


الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاه فريضه أو نافله 


]١[‏ الروايات الوارده فى المقام وإن كان ظاهرها الوجوب بل الاشتراط واختلافها فى عدد الركعات مع ما يأتى فيها من المناقشه 
لا يكون قرينه على الاستحباب مع إمكان الجمع بينها بحمل الزايد على الركعتين على الاستحباب كما لا يكون اشتمالها على 
بعض الخصوصيات الغير الواجبه موجباً لرفع اليد عن الظهور وهو اعتبار وقوع الإحرام عقيب صلاه فريضه أو نافله» وقد ذكر عليه 
السلام فى صحيحه معاويه بن عمار: «لا يكون الإحرام إلا فى دبر صلاه مكتوبه أو نافله» فإن كانت مكتوبه أحرمت فى دبرها بعد 
التسليم» وإن كانت نافله صليت ركعتين وأحرمت فى ديرهما؛(1) الحديث وما ذكر بعد ذلكك فيها من الأمور الغير الواجبه لا 
يوجب رفع اليد عن ظهور صدرها. نعم قد ذكر ذلك فى كلمات الأصحاب فى عداد المستحبات من غير إشاره إلى القول 
بالوجوب المحكى فى كلمات بعضهم عن الإسكافى بل المرتكز عند الأذهان عدم اشتراط الإحرام بها وأنها كسائر الآداب 
للإحرام مع أنَّ وقوعه بعد صلاه فريضه أو نافله لو كان معتبراً فى صحته لكان من الواضحات لكثره الابتلاء» وعلى الجمله لا يبعد 
أن يكون ما ذكر قرينه على حمل الأصحاب (قدس سرهم) وقوعه عقيب الصلاه على الاستحباب. 


١52: ص‎ 


.488 /17١© الفقيه ؟:‎ ,١ من أبواب الإحرام» الحديث‎ ١8 الباب‎ 2٠ :١7 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


الشّرح: 


ثم إن المنسوب إلى المشهور كما فى الحدائق أن يكون الإحرام بعد صلاه الظهرء ويشهد له صحيحه معاويه بن عمار عن أبى 
عبدالله عليه السلام «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فاتتف 
إبطك. وقلم أظفارك؛ وأطلٍ عانتك» وخذ من شاربكك, ولا يضرك بأىٌ ذلكك بدأت» ثم استكك واغتسل والبس ثوبيك» 
وليكن فراغكك من ذلكك إن شاء اللّه عند زوال الشمسء وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضركك ذلككء غير إنى أحبٌ أنَّ 
يكون ذلكك عند زوال الشمس)١١)‏ وصحيحه معاويه بن عمار وحمّاد بن عثمان عن عبيداللّه الحلبى كلاهما عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: «لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس)(2). فإذا انضمٌ إليها مثل صحيحه معاويه بن 
عمار الأنخرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «صل المكتوبه ثم أحرم بالحج أو بالمتعه؛(*) الحديث تكون النتيجه كون 
الإحرام عقيب صلاه الظهر أفضلء وأما ما فى صحيحه الحلبى الأخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته ليلا أحرم رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله أم نهاراً قال: «نهاراً»» فقلت أى ساعه قال: «صلاه الظهر»» فسألته متى ترى أن نحرم قال: «سواء عليكم انّما 
أحرم رسول الله صلى الله عليه و آله صلاه الظهر لأنّ الماء كان قليلا كان فى روءوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلكك من 
الغد ولا يقدرون على الماءء وإنما حدثت هذه المياه حديثاً»(5) فظاهرها وإن كان نفى الأولويه عن الإحرام عقيب صلاه الظهر 
إلا أنه لا يبعد أن يكون النفى لدفع احتمال تعين الإحرام 


ص :اث 1١‏ 


.١ / 778 :© من أبواب الاحرام؛ الحديث #, الكافى‎ ١8 الباب‎ 78 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
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الخامس : صلاه ست ركعات[١]‏ أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام والأولى الأقات بها فقدما على الث شود هرق إثائها قن 
أى وقت كان بلا كراهه حتّى فى الأوقات المكروهه وفى وقت الفريضه حتّى على القول بعدم جواز النافله لمن عليه فريضه» 
لخصوص الأخبار الوارده فى المقام؛ والأولى أن يقرأ فى الركعه الأولى بعد الحمد التوحيد وفى الثانيه الجحد لا العكس كما 
بعد صلاه الظهر المرتكز عن لزوم التأسى للنبى صلى الله عليه و آله فى الأذهان. 

ويستثنى مما ذكر الإحرام لحج التمتع فإن الأفضل أن يصلى الحاج الظهر بمنى فى طريقه إلى عرفات كما يشهد لذلكك صحيحه 
معاويه بن عمار قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاءً. وقال: ثم تصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخره والفجر)(١)‏ الحديث. وصحيحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل صلى رسول الله 
صلى الله عليه و آله الظهر بمنى يوم الترويه فقال: «نعم والغداه بمنى يوم عرفه00). 

الخامس: صلاه ست ركعات أو أربع أو ركعتين للإحرام 


]١[‏ المنسوب إلى المشهور صلاه ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام وأن الأولى الإتيان بها قبل الفريضه. أقول: أما 
استحباب ركعتين للإحرام وأن الأفضل تقديمهما على الإتيان بالفريضه. فقيل: باستظهارهما من صحيحه معاويه بن عمار عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: «إذا كان يوم الترويه إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيكك وادخل المسجد حافياً وعليكك بالسكينه 
والوقار ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام أو فى الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصّل المكتوبه ثم قل فى دبر 
صلاتكك كما 


١6: ص‎ 


.١/ 52١ :© وسائل الشيعه *1: 475 الباب ؟ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفه. الحديث ده الكافى‎ )1( -١ 
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الشّرح: 


قلع احيق أحرمية نح الشجره3 1 الخديفة ولكن فى الاسطهار كأملا فانيج المحمل جذا أن ال كتين ميل القع المسحد 
لا صلاه الإحرام» وفى صحيحته الأخرى ما ظاهره أنه يكون الإحرام بعد صلاه الفريضه أو بعد النافله حيث روى عن أبى عبدالله 
عليه السلام «لا يكون الإحرام إلا فى دبر صلاه مكتوبه أو نافله فإن كانت مكتوبه أحرمت فى دبرها بعد التسليم وإن كانت نافله 
صليت ركعتين وأحرمت فى دبرهما!(؟) الحديث» وفى صحيحته الثالثه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا أردت الإحرام فى 
غير وقت صلاه الفريضه فصل ركعتين ثم أحرم فى دبرها00). وعلى الجمله صلاه الإحرام فى غير وقت الصلاه المكتوبه 
ركعتان» وفى وقتها يكون الإ-حرام بعد الفريضه من غير صلاه أخرى للإحرام قبلها أو بعدها ويساعد ذلك كلمات جمله من 
أصحابنا. 


وأما الصلاه بست ركعات للإحرام فلم أظفر بها إلا فى روايه على بن أبى حمزه عن أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
«تصلّى للإحرام ست ركعات تحرم فى دبرها(؟) وما رواه الشيخ قدس سره باسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن الصلت 
عن زرعه عن أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا أردت أن تحرم يوم الترويه فاصنع كما صنعت حين أردت أن 
تحرم _ إلى أن قال: _ ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم)(8) الحديث» وليس شىء من السندين تامأ 


إن فى الأول على بن أدى سحمرة 


١094: ص‎ 


.١ / 58 الكافى ؟:‎ ١ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفه. الحديث‎ ١ الباب‎ 819 :١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
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ه- (0) وسائل الشيعه :١١‏ ٠ع"‏ الباب 7١‏ من أبواب المواقيت» الحديث 6. 


(مسأله ؟) يكره للمرأه إذا أرادت الإسحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده[١]‏ مع قصد الزينه» بل لا معه أيضاً 
إذا كان يحصل به الزينه وإن لم تقصدهاء بل قيل بحرمته» فالأحوط تركه وإن كان الأ.قوى عدمهاء والروايه مختضّه بالمرأه 
لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً لقاعده الاشتراكك ولا بأس بهء وأا استعماله مع عدم إراده الإحرام فلا بأس به وإن بقى أثره» ولا 
بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنه. 


وأمااضناكة أربع ركعات فقد وردت فى روايه إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يأتى بعض 
المواقيت بعد العصرء كيف يصنع؟ قال: «يقيم إلى المغرب» قلت: فإِنّ أبى جياه أن يقيم عليه؟ قال: «ليس له أن يخالف السنّها 
قلت: أله أن يتطوّع بعد العصر قال: «لا بأس به _ إلى أن قال: _ قلت: كم أصلى إذا تطوّعت قال: «أربع ركعات1(0) لم يرد فى 
روايه ابن إدريس على بن الصلت وفى الشرايع أقله ركعتان فى الأول الحمد وقل يا أيها الكافرون فى الثانيه. 

يكره للمرأه إذا أرادت الإحرام استعمال الحناء 

]١[‏ قد نسب فى الحدائق إلى أكثر أصحابناء أنه يكره للمرأه إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعد 
إحرامهاء ويستدل على ذلك بروايه أبى الصباح الكنانى المرويه فى التهذيبين والفقيه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن 


امراه خافت الشقاق فأرادت أن تحرمء هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلكك؟ قال: «ما يعجبنى أن تفعل»(1) وظاهرها الخضاب مع 


عدم قصد الزينه وإذا كان مع عدم قصدها 
ص ١2٠:‏ 


.189 /18 :8 الباب 194 من أبواب الاحرامء الحديث #» التهذيب‎ 26# :١7 وسائل الشيعه‎ )١1(-١ 
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مكروهاً فيكره مع قصدها بالأسولويه ويلحق الرجل بالمرأه؛ لأنّ المتفاهم من الروايه أن الكراهه حكم الخضاب قبل الإحرام من 
غير خصوصيهه للمرأه وذكرها لتحقق خوف الشقاق للنساء غالبا وعن الروضه: أنْ الخضاب بالحناء إذا بقى أثره لما بعد الإحرام 
لكونه زينه حرام؛ ويدفعه عدم قيام دليل على حرمته قبل الإحرام وان بقى أثره لما بعده والروايه لضعف سندها بجهاله محمد بن 
الفضيل غير صالحه للاستدلال على الكراهه فضلا عن الحرمه. نعم إن صدق على الخضاب به التزين لكان محرماً حال الإحرام 
وأمًا إذا كان للتداوى ونحوه فلا بأس باستعماله» وفى صحيحه عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الحناء 
فقال: «إن المحرم ليمسّه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به بأس01(0)» ولكن لا يستفاد منها جواز التزين بالخضاب بالحناء بل 
مدلولها جواز مس المحرم الحناء للتداوى وعدم كونه طيباً. 


١ ص‎ 


.18/ 782 :© الكافى‎ ١ الباب 7 من أبواب الإحرام؛ الحديث‎ ؛60١‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


١87: ص‎ 


فصل فى كيفيّه الإحرام 
اشاره 


وواجباته ثلاثه: 


الأول : التنهه بمعنى القصد إليه[١]»‏ فلو أحرم من غير قصد أصلل بطل سواء كان عن عمد أو سهو أو جهلء ويبطل نسكه أيضاً 
إذا كان التركك عمداً» وأمًا مع السهو والجهل فلا يبطل» ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن وإلآ فمن حيث أمكن على 
التفصيل الّذى مر سابقاً فى ترك أصل الإحرام. 


فصل فى كيفيه الإحرام 
واجبات الإحرام: أولاً: النيه 


]١[‏ المراد من القصد فى المقام على الأصح: هو أن يقصد بالتلبيه أو الإشعار أو التقليد الدخول والبدء بأعمال العمره أو الحج 
فإنه إذا قصد بها ذلكك يكون محرماً أى موضوعاً لحرمه أمور عليه يعبر عنها بالمحرمات عند الإحرام» ففى الحقيقه لا يكون 
عنوان الإحرام عنواتاً قصدياًء بل حيث يكون ترتب حرمتها بالتلبيه بقصد البدء بالعمره أو الحج لا على ذات التلبيه من غير قصد 
العمره أو الحج يكون قصد ترتب حرمه تلكك المحرمات من قصد الملزوم عن طريق قصد اللازم؛ ولذا لو نوى أنه يلتِى بالعمره 
أو الحج من غير قصد الإحرام يترتب على تلبيته عنوان الإحرام وإن لم يقصد تربّبٍ المحرمات كما إذا كان غافلاً عنها فما قيل 
من أن إنشاء الإحرام لا يكون إلا بالقصد إلى تلكك التروكك لدخول هذا القصد فى حقيقه الإحرام وأنْ المعتبر فى تحقيق القصد 
إلى التركك المستمر لا استمرار ذلكك القصد فلو لم يستمر كما إذا قصد فى الأثناء الإتيان ببعض محظورات الإحرام فلا يضرٌ 
بصحه إحرامه» وبذلكك يفترق القصد إلى التركك فى المقام عن القصد إلى ترك المفطرات فى باب الصوم حيث إن استمرار 
القصد 


١ ص‎ 


معتبر فى الصوم بخلاف المقام لا يمكن المساعده عليه؛ لما ذكرنا أنْ إحرام الحج أو العمره عباره عن التلبيه بقصد البدء بالعمره 
أو بالحج وقصد ترك محظورات الإحرام أو فعلها غير دخيل فى تحقق الإحرام الذى هو جزء من العمره أو الحج, ويشهد لما 
535 ناس عيه قاوية بض ماد عق أبن غبنا لله عليه السلام قال: «يوجب الإحرام ثلاثه أشياء: التلبيه والإشعار والتقليد فإذا فعل 
شيئاً من هذه الثلاثه فقد أحرم1(0)» ووجه الدلاله أنه لا يكون شىء من التلبيه والإشعار والتقليد واجباً نفسياً مستقالا ولا مستحباً 
كذلك بل يكون مشروعاً إذا كان البدء بها بالعمره أو الحج» وفى هذه الصوره ينطبق عليها عنوان الإحرام» ويوءيد ذلكك ما دل 
على عدم البأس بما فعله المريد للإحرام قبل التلبيه كصحيحه أخرى له عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا بأس أن يصلى الرجل 
فى مسجد الشجره يقول الذى يريد أن يقوله ولا يابى» ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شىء)(1)» حيث إن 
المتفاهم من مثلها أنّ عدم البأس بها لعدم تحقق الإحرام إلا بالتلبيه التى يقصد بها الدخول فى العمره أو الحج بلا اعتبار قصد 
لترك المحرمات فيه. وما عن الشهيد قدس سره من أن حقيقه الإحرام عباره عن توطين النفس على ترك المحرمات المعهوده 
إلى أن يأتى بالمحلل؛ وارجع تفسير النيه فى كلمات الأصحاب إلى ذلكك لا وجه له كما يصح التمسكك بذلكك بصحيحته الثالثه 
عن أبى عبدالله عليه السلام فى رجل أحرم وعليه قميصه فقال: «ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعدما أحرم شقّه واخرجه ممايلى 
رجليه)0. حيث إن ظاهرها صحه إحرامه مع لبسه القميص عند إحرامه كما هو 


ص رف ١‏ 


.178 / 57 : التهذيب‎ »3١ من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ ١١ الباب‎ 2518 :١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
التهذيب 8: 47// 07؟.‎ ١ من أبواب الأحرامء الحديث‎ ١ (؟) وسائل الشيعه 17: ”0 الباب‎ -" 


م وسائل الشيعه زداد ويكرة الباب 0 من أبوات تروكك الإحرام الحديث 3 التهذيب 6 الا ا 


(مسأله )١‏ يعتبر فيها القربه والخلو ص[ ]١‏ _ كما فى سائر العبادات _ فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه. 


(مسأله ؟) يجب أن تكون مقارنه للشروع فيه؛ فلا يكفى حصولها فى الأثناء» فلو تركها وجب تجديده. ولا وجه لما قيل من أن 
الإحرام تروك وهى لا تفتقر إلى التِهء والقدر المسلّم من الإجماع على اعتبارها نّم هو فى الجمله ولو قبل التحلل» إذ نمنع أولاً 
كونه تروكاً فإِنّ التلبيه ولبس الثوبين من الأفعالء وثانياً اعتبارها فيه على حد اعتبارها فى سائر العبادات فى كون اللازم تحمّقها 
حين الشروع فيها. 


الشّرح: 


مقتضى الأمر بالنزع؛ ولو كان القصد إلى التروكك دخيلا فى تحقّقه لما كان يتحقق مع لبس القميص عند التلبيه. وعلى الجمله لم 
يثبت كون القصد إلى تروك الإحرام دخيلاً فى تحمّقه بل المعيار فى تحقّقه التلبيه أو اختيها بقصد البدء والدخول فى العمره أو 
الحج» وما عن المختلف من أن ماهيه الإحرام مركبه من التلبيه والنيه لا يصح لو كان مراده قصد التروكك. 


يعتبر فى النيه الخلوص والقربه 


]١[‏ قد ذكرنا أن الإحرام للحج أو العمره يكون بالتلبيه التى يقصد بها البدء بالحج أو العمره وحيث إِنَّ كلا من الحج والعمره 
عباده يعتبر فيهما قصد التقرب والإخلاص كسائر العبادات» ويكون قصد التقرب والإخلاص فى الكل بالإخلاص وقصد التقرب 
فى أجزائه حيث إن الكل عين الأجزاءء وأمًا قصد تروك الإحرام فقد تقدم عدم دخالته فى تحقق الإحرام ليكون قصد التقرب 
والإخلا-ص معتبراً فى تلكك التروكك كما أن الأمر فى لبس ثوبى الإحرام كذلكك. فإِنّ اللبس حال عقد الإحرام واجب نفسى 
فاعتبار التقرب فى الإحرام لا يلازم اعتبار قصد التقرب فى لبسهما ومما ذكر يظهر الحال فيما ذكر الماتن قدس سره فى المسأله 
الثانيه. 


١8: ص‎ 


(مسأله ) يعتبر فى التئه تعيين1١]‏ كون الإحرام لحج أو عمره. وأنْ الحج تمنّع أو قران أو إفراد» وأنّه لنفسه أو نيابه عن غيره وأَنّه 
حتجه الإسلام أو الحج النذرى أو الندبى» فلو نوى الإ-حرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل» فما عن بعضهم من 
صححته وأن له صرفه إلى أيَهما شاء من حج أو عمره لا وجه له إذ الظاهر أنّه جزء من النسكك فتجب ثنته كما فى أجزاء سائر 
العبادات» وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبه إلى الصلاه؛ نعم الأقوى كفايه التعيين الإجمالى حتّى بأن ينوى الإحرام لما سيعينه 


من حج أو عمره فَإنّه نوع تعيين» وفرق بينه وبين ما لو نوى مردّدا مع إيكال التعيين إلى ما بعد. 
يعتبر فى النِيّه تعيبن كون الإحرام لحج أو عمره 


]١[‏ كل ما يكون عنواناً قصدياً فعلى المكلف قصد ذلك العنوان عند البدء بالفعل وكل من الحج والعمره ككونهما عن نفسه أو 
عن غيره أو كون الحج تمتعاً أو قراناً أو إفراداً من العناوين القصديه. والمفروض أن التلبيه جزء من عمل الحج والعمره فعلى 
المكلف عند التلبيه تعيين أنها لأحّ منهاء بل لو لم يكن شىء منها عنواناً قصدياً فرضاً لزم عند التلبيه تعيين أنها لأى منها لأن 
التلبيه جزء لكل منها فلا تتعين لكونها جزءاً لواحد معين منها إلا إذا قصد عند التلبيه أنها له نظير ما ربما يقال: بأنّ كل من السور 
القرآنيه بآياتها الخاصه وترتيبها الخاص عنوان غير قصدىء ولكن بما أنْ البسمله جزء لكل منها فاللازم عند البسمله تعيين أنها 
لأى من السور لتصير جزء منها. نعم لا يعتبر أن يكون العنوان القصدى متعلقاً للقصد تفصيلا بل يكفى القصد اليه بعنوانه 
الكجمال.. 


وذكر قدس سره أن من التعيين الإجمالى ما إذا أحرم وكان مقصده عند الإحرام أنه جزء لعمل يأتى ببقيه ذلكك العمل بعده ففى 
زمان الإحرام وإن لم يقصد جزئيته لعمل خاص تفصيللا إلا أنها مقصوده فى إحرامه إجمالاً من الأول نظير ما إذا قرأ البسمله 


وكاق عند قرائتها قافندا بآنيا تك هن السرره الى سوك يقروها بعدهانومنا ذكر يظهر الفرق 


١2: ص‎ 


( مسأله *) لا يعتبر فيها ننه الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها[١]»‏ وكذا لا يعتبر فيها التلفظ بل ولا الإخطار 
بالبال فيكفى الداعى. 

(مسأله 0) لا يعتبر فى الإحرام استمرار العزم على تركك محرماته» بل المعتبر العزم على تركها مستمرً[؟]؛ فلو لم يعزم من الأوّل 
على استمرار التركك بطلء وأمَا لو عزم على ذلكك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقّق الإحرام عدمه أو اتيان شىء منها لم يبطل» 


فلا يعتبر فيه استدامه التتِه كما فى الصومء والفرق أنْ التروكك فى الصوم معتبره فى صبحته بخلا-ف الإ-حرام فإِنّها فيه واجبات 


الشّرح: 


بين هذه الصوره وما إذا أحرم من غير قصد عند الإحرام أنه جزء لعمل يأتى ببقيته بعد ذلكك. بل كان قصده أن يبقى مردّداً إلى 
أن يعتّن العمل الخاص بعد ذلك فيصير جزءاً له عند تعيين ذلك العمل فإن هذا الإحرام محكوم عليه بالبطلان لأنّ قصد الجزئيه 
ديل مخةوبى ظرر تتدهاابيى الأرل لآ مله حورا كدا هر الخال باللسملة يفا 


لا يعتبر فى النيه الوجه من وجوب أو ندب 


[1] لا يخفى أنه ربما يكون قصد الوجه من قصد الإجمالى إلى عنوان العمل الذى يحرم له إلا أن توقف تعيين الإحرام على 


قصد الوجه أمر لعله غير واقع. 
لا يعتبر فى الإحرام استمرار العزم على تر المحرمات 


[1] إنه كما لا يعتبر فى الإحرام استمرار العزم على ترك محرمات كذلكك لا يعتبر فى الابتداء العزم على تركها مستمرا ولا يضر 
عدم قصده فى تحقق الإ-حرام لعدم كونه دخيللاً فى تحققه بل التلبيه للعمره أو لحج خاص من الميقات تجعل المكلف محرماً 
يترتب عليه حرمه ما يعبر عنها بالمحرمات على المحرم أو حال الإ-حرام حتى بالإضافه إلى الجماع والاستمناء بناءٌ على ما هو 
الأصح من أنْ شيئاً منهما لا يوجب 


ص 1 


(مسأله 2) لو نسى ما عتّنه من حج أو عمره وجب عليه التجديد سواء تعين عليه أحدهما أو لا[11» وقيل : إِنّه للمتعيين منهما ومع 
عدم التعبين يكون لما يصح منهما ومع صحتهما _ كما فى أشهر الحج _ الأولى جعله للعمره المتمبّع بهاء وهو مشكل إذ لا وجه 
له. 


الشّرح: 


فساد الحج أو العمره بالمعنى المصطلح على ما تقدم وإنما يوجب فى بعض الموارد تكرار الحج والعمره فى السنه الآتيه وبعد 
خروج الشهر عقوبه على الارتكاب. 


لو نسى ما عينه من حج أو عمره وجب عليه التجديد 


]١[‏ مراده قدس سره أن لا يكون أثناء عمل يقصده ولكن لا يدرى أنه أحرم له أو لغيره فإنه فى هذه الصوره يبنى على أنه أحرم 
له سواء كان الإحرام لغيره صحيحاً أم كان باطالًا. وقد ذكر ذلكك فى المساله الحاديه عشره فإن الحكم بتحقق الإحرام لما يأتى 
بقصده مقتضى قاعده التجاوز بل مراده أن المكلف بعدما أحرم من الميقات نسى ما أحرم له سواء اشتغل حال نسيانه ببعض 
الأعمال أو لم يشتغل وأفتى بلزوم تجديد الإ-حرام وأنْ إحرامه السابق كالعدم ولم يفصل بين ما إذا كان إحرامه السابق على 
تقدير صحيحاً وعلى تقدير آخر باطلاً وبين صحته على كل تقديرء ولكن فيه ما لا يخفى فإنه إنما يلزم الإعاده فيما إذا كان 
إحرامه السابق على تقدير صحيحاً وعلى تقدير آخر باطللا كما إذا أحرم قبل دخول هلال شوال ونسى أنه أحرم للعمره المفرده 
أو لعمره التمتع أو نسى أنه كان للعمره المفرده أو لحج الإفراد» فإنه فى الفرضين عليه إعاده الإحرام إذا كان قصده دخول مكه 
أو كان عليه الحج الواجب تمتعاً أو إفراداً لجريان الاستصحاب فى عدم تحقق الصحيح من الإحرام ولا تجرى قاعده الفراغ فى 
إحرامه السابق, لانها إنما تجرى فى عمل يكون أصل الإتيان بذلكك العمل بعنوانه محرزاً وشكك فى وقوع الخلل فيه سهواًء وفى 
الفرض لم يحرز أنه كان يأتى عند الإحرام بإحرام العمره المفرده وأما إذا كان إحرامه على كل تقدير كان صحيحاً كما إذا نسى 


أنه أحرم بعد حلول شهر شوال 


١: ص‎ 


(مسأله /) لا تكفى نيه واحده للحج والعمره بل لابدّ لكل منهما من نيته مستقلاً إذ 


للعمره المفرده أو لعمره التمتع أو أحرم للعمره أو لحج الإفراد فلا موجب للالتزام ببطلان إحرامه ولزوم تجديده لأنه صحيح على 
كلا التقديرين» فإن كان لعمره مفرده أو لتمتع يدخل مكه ويأتى بالطواف والسعى والتقصير ويعلم بوجوب طواف النساء عليه أو 
البقاء فى مكه والإ.حرام لحج التمتع» فإن بقى فيها بحسب عمرته تمتعاً وبحرم لحج التمتع ويجزى عمله حتى فيما إذا كان عليه 
حجه الإسلام يسقط عنه ولم يكن عليه إلا طواف النساء بعد أعمال الحجء فإن كان إحرامه السابق لحج الإفراد يأتى بعد دخول 
مكه بالطواف والسعى بما هو عليه واقعاًء ولا يترد تقصيره بين الوجوب والحرمه لإمكان تأخيره إلى مابعد الوقوفين وأعمال 
منى» حيث يأتى بها رجاءً بعد رجوعه إلى مكه حيث يقصر ويطوف طواف النساءء ولا يكون هذا من الجمع بين الحج والعمره 
المفرده بل من الاحتياط بالإتيان بما عليه فى الواقع من أحدهما ولا بأس لهذا المكلف التقصير رجاءً فى منى أيضاً بعد رمى 
جمره العقبه حيث إن أمرء فيه بناء على اعبار التقصير فى العمره المفرده بمكه دائر بين الوجوب والحرمه فيخثار الفعل رجا 
وهذا لمن كان مكلفاً بخصوص ححج الإفراد وإلا كان له بعد الطواف والسعى التقصير بالعدول إلى عمره التمتع» ثم يحرم لحج 
التمتع من مكه ويخرج إلى عرفات. ومما ذكرنا يظهر الحال فيما إذا دار أمر إحرامه من الميقات بين الإحرام لعمره التمتع أو لحج 
الإفراد حيث إنه بعد دخول مكه يطوف ويسعى ويقصر عدولا إلى حج التمتع على فرض أن إحرامه كان لحج الإفراد ثم يحرم 
من مكه لحج التمتع ويخرج إلى الوقوفين وأعمال منى. 


١88: ص‎ 


كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل[١1‏ فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها والقول بصرفه إلى المتعين منهما إذا تعين عليه 
أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعيّن وصح منه كل منهما كما فى أشهر الحج لا وجه له كالقول بأنّه لو كان فى أشهر الحج بطل 
ولزم التجديدء وإن كان فى غيرها صحٌ عمره مفرده. 


(مسأله 8) لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صخ[ 15 وإن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين وقيل بالصحه لما عن 
على عليه السلام » والأقوى الصحه لأنّه نوع تعيين. نعم لو لم يحرم فلان أو بقى على الاشتباه» فالظاهر البطلان. وقد يقال إِنّهِ فى 
صوره الاشتباه يتمتع» ولا وجه له إلا إذا كان فى مقام يصح له العدول إلى التمتع. 


ل تكفى نيه واحده للحج والعمره بل لا بد لكل منهما من ذيه مستقله 


]١[‏ يعنى أن كالا من العمره والحج عمل يكون الإحرام جزءً لكل منهاء وإذا أحرم للعمره والحج فإن كان قصده الإتيان بالعمره 
ثم الإحرام بالحج بإحرام جديد كما فى المتمتع بالعمره إلى الحج فهو ليس من الإحرام الواحد لهما معاء بل من القصد بالإتيان 
بكل من الفعلين ومن الجمع بينهما فى النيه خاصه. وإن أراد أن يدخل فى كل منهما بإحرام واحد فهو مناف للأخبار البيانيه 
الوارده فى كيفيه أقسام الحج. 


حكم من نوى فقال: كإحرام فلان 


[1] فإنه من التعيين الإجمالى كما مر وإن لم يعلم أنه بماذا أحرم حتى بعد إحرامه كذلكك فقيل بالبطلان لعدم التعيين» ولكن لا 
يخفى أنه إذا أحرز أن إحرامه لنوع معين وأنه إحرام صحيح ولكن لم يظهر له ذلكك النوعء فعليه العمل بما تقدم فى المسأله 
السابقه من وظيفه الناسى بما عثنه. 


وما ذكر الماتن قدس سره من الحكم ببطلان إحرامه مطلقاً كما فى صوره ظهور أنه لم 


١17١: ص‎ 


يحرم أصلا لا يمكن المساعده عليه. نعم إذا ظهر أنه لم يحرم أصللا أو أحرم من غير تعيين ولو بنحو الإجمال يحكم ببطلا.ن 
إحرام هذا الشخص أيضاً لأأنه لم يحرم لنوع معين ولو أجمالاًء بل إذا احتمل بأنّ فلاناً لم يحرم أو أحرم لغير معن أيضاً يحكم 
ببطلان إحرامه لأنْه لا يدرى أنه نوى نوع معين ولو إجمالاً أم لاء ومقتضى الاستصحاب عدم تحققه لا منه ولا من فلان وما قيل 


من أنه يتمتع» فقد تقدم فى المسأله السادسه مورد العدول إلى التمتع وهو بعض صور إحراز صحه الإحرام من الميقات فراجع. 


وقد يستدل فيما إذا نوى أنه يحرم كإحرام فلان على صحته بما عن على عليه السلام من قوله لرسول الله صلى الله عليه و آله : 
«أهللت بما أهل النبى صلى الله عليه و آله »» ولكن لا يخفى أن قول على عليه السلام لا يرتبط بالمقام أصلا فإنٌ ظاهر صحيحه 
الحلبى ومعاويه بن عمار أنه عليه السلام عند رجوعه من طائف أحرم للحج كالنبى صلى الله عليه و آله وسائر الموءمنين 
والمسلمين الذين كانوا مع النبى صلى الله عليه و آله وإنما كان غرضه عليه السلام من قوله: «أهللت بما أهل النبى صلى الله عليه 
و آله6 3 كناف محنحه الى أو وإهلالة كاشلال التتى :صل الله عليه ى آله 6(لالة كناف ضحية معاوانه بن عمار. الامتقتاء 
عن حكم إحرامه للحج حيث أخبرته فاطمه عليهاالسلام بأن النبى صلى الله عليه و آله أمر بالإحلال فجاء عليه السلام النبى صلى 
الله عليه و آله للاستفتاء عن حكمه فسأله النبى صلى الله عليه و آله بماذا أحرمت فأجاب عليه السلام (كاحرامككث) أى بسياق 
الهدى فقال صلى الله عليه و آله فلتبق على إحرامك مثلى حتى يبلغ الهدى محله. نعم ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار وما 
ق مبحيذه الندانى اولاق قن سيد خرف ردن ذا إسرايه عليه لالض على عاق مدخ ضازية رد هيار كان يبان المدق 
كالتبى صلى الله عليه و آله ؛ وفى صحيحه الحلبى أن النبى صلى الله عليه و آله شركك علياً فى هديه وكأن تشريكك 


١7/١: ص‎ 


. 15 الباب ؟ من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ 2777 :1١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.* الباب ؟ من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ 211:١١ وسائل الشيعه‎ )1( -1 


(مسأله 8) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمره فنوى غيره بطل[ .]١‏ 
(سأله 16 لق توق انعا ونطق يشر كان العذان على ها تروك دوة اها تعطق 1 
(مسأله )١‏ لو كان فى أثناء نوع وشكك فى أنه نواه أو وى غيره بلى على أنه نواه[ ”7 ]. 


( مسأله )١١‏ يستفاد من جمله من الأخبار استحباب التلفظ بالنيه؛ والظاهر تحققه بأى لفظ كان[ والأولى أن يكون بما فى 
صحيحه ابن عمار» وهو أن يقول: اللَّهِمْ إِنَى أريد ما أمرت به من ال: تع بالعمره إلى الحج على كتابكك وسنه نبتكك صلى الله عليه 
و آله فيدر لى ذلكك وتقبله منّى وأعنّى عليه فإن عرض شىء يحبسنى فَحَلنى حيث حبستنى لقدرتكك الذى قدرت عليئء اللَّهِمْ 


إن لم تكن حجه فعمره أحرم لكك شعرى وبشرى ولحمى ودمى 


النبى صلى الله عليه و آله علياً فى هديه أنه عليه السلام نوى فى إحرامه أنه يحرم بما يحرم النبى صلى الله عليه و آله من غير أن 
يسوق الهدى وإنما ساق رسول الله مئه بدنه ثم شرك علياً عليه السلام فجعل له سبعاً وثلاثين ونحر صلى الله عليه و آله ثلاث 
وستين» ولو كان الواقع كما فى صحيحه الحلبى فهذا حكم يختص بعلى عليه السلام . 


لو نوى غير ما وجب عليه بطل 


]١[‏ ولعل مراده أنه لا يقع عما وجب عليه لا أنه يبطل رأساء بل ذكرنا أنه لو نوى الندب مع كونه مستطيعاً للجهل باستطاعته 
أوتخيل عدم استطاعته يكون حيجه حجه الإسلام. 


[1] لأنّ صيروره النوع نوعاً بالنيه والتلفظ اشتباهاً لا أثر له. 
["'] لقاعده التجاوز كما تقدم فى المسأله السادسه. 
يستحب التلفظ بالنيه 


[؟] المراد استحباب التلفظ بنيه الإحرام وهذا هو المنسوب إلى ظاهر المشهور من استفادته من بعض الأخبار وما ذكر الماتن من 


صحيحه ابن عمارء وارد فى التلفظ 


١7/7: ص‎ 


وعظامى وى وعصبى من النساء والطيب ابتغى بذلكك وجيكك والدار الآخره. 


(مسأله 1) يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع[١]‏ من إتمام نسكه من حج أو عمره؛ وأن يتم 
إحرامه عمره إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان كما يظهر من بعض الأخبار واختلفوا فى فائده هذا الاشتراط فقيل إِنّها سقوط 
الهدى, وقيل إنّها تعجيل التحلّل وعدم انتظار بلوغ الهدى محلهء وقيل سقوط الحج من قابل» وقيل إِنّ فائدته إدراكك الثواب» فهو 


بنيه إحرام عمره التمتع كبعض الروايات الأخرى ولكن فى بعض الروايات أنْ الإضمار أحب» وفى صحيحه إسحاق بن عمار أنه 
سأل أبا الحسن عليه السلام قال: «أصحاب الإضمار أحب الى'(1١)‏ ونحوها ما فى الصحيح عن أبى بكر الحضرمى وزيد الشحام 
ومنصور بن حازم قالوا: أمرنا أبو عبدالله عليه السلام أن نلتِى ولا نسمى شيئاً وقال: «أصحاب الإضمار أحب إلى1(0) ومقتضى 
الجمع بينها استحباب التلفظ بنيه الإدحرام وإضمار أنه لعمره التمتع إلى الحج بأن يقول: (اللهم أنى أحرم على كتابكك وسنه 
نبيكك) ويضمر أنه لعمره التمتع. 


يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله تعالى أن بحله إذا عرض مانع 


]١[‏ يستحب أن يشترط فى إحرامه على الله تعالى أن يحله إذا عرض ما يمنعه عن إتمام عمرته أو حتجه وأن يتم إحرامه عمره إذا 
كان للحج ولم يمكنه إتمامه» ويشهد لذلكك جمله من الأخبار منها صحيحه معاويه بن عمار() المتقدمه الوارده فى 


١/8: ص‎ 


.8 من أبواب الاحرام» الحديث‎ ١7 #؛ الباب‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
وسائل الشيعه ا ععلل الباب /1 من أبواب الاحرام الحديث زهق الكافى ع لا70 / لل التهذيب 6 الى ا لاا الاستيصار‎ 0570-1 
؟: الال /روعه.‎ 


*- () وسائل الشيعه 17: 26٠‏ الباب ١8‏ من أبواب الاحرامء الحديث .١‏ الفقيه ؟: 7١8‏ / 488. 


استحباب التلفظ بنيه الإحرام واختلف فى فائده هذا الاشتراط فالمحكى عن ابن إدريس والمرتضى والحلبى وابن سعيد والعلامه 
فى بعض كتبه أن فائدته سقوط الهدى وحصول الإحلال بمجرد الاحصار» ويستدل على ذلكك بصحيحه ذريح المحاربى قال: 
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل متمتع بالعمره إلى الحج وأحصر بعدما أحرم؛ كيف يصنع؟ قال: فقال: «أو ما اشترط على 
ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّهه» فقلت: بلى قد اشترط ذلككء قال: «فليرجع إلى أهله جد 
لا إحرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه»» قال: فقلت: أفعليه الحج من قابل قال: ١لا“(‏ حيث يستظهر منها انفساخ 
إحرام المشترط على ربّه بحصول الحصر فلا يجب عليه الاجتناب عن محرمات الإحرام كما لا يجب عليه الهدى, فإن الهدى لو 
كان واجباً عليه لكان على الإمام عليه السلام بيانه حيث سأل ذريح أنه كيف يصنع. ودعوى أن وجوب الهدى عليه حكم وعدم 
تحلّله إلى بلوغ الهدى محله حكم آخرء وظاهر الصحيحه انفساخ إحرامه بالاحصار فلا يجب عليه الانتظار بالاضافه إليه» وأمًا 
وجوب الهدى عليه وعدمه فلم يعلم كونه عليه السلام بالإضافه إليه فى مقام البيان ليوءخذ سكوته عليه السلام دليلاً على 
تخصيص الآديه من هذه الجهه أيضاًء يدفعها ظهور كلام السائل فى سؤاله عن وظيفته لا عن التعجيل فى إحلاله وعدمه فقطء 
ففائده الاشتراط سقوط الهدى وصيرورته محلا عند الإحصار؛ ويضاف إلى ذلك ما فى صحيحه البزنطى قال: سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أى شىء يكون حاله وأى شىء عليه قال: «هو حلالل من كل شىء)» فقلت: من النساء 
والثياب والطيب؟ فقال: «نعم من جميع ما يحرم على المحرم _ ثم قال _ : أما بلغكك قول أبى عبد الله عليه السلام حلّنى حيث 


ص :ع١‏ 


00-١‏ وسائل الشيعه لي دارة الباب فا من أبواب الاحرام الحديث وذ التهذيب ا 324 الاستيصار ؟: 188 /رلرؤة. 


قدّرت علىّ)(1). ولكن لا يخفى عدم الدلاله فى هذه الصحيحه على أن المكسور ساقه اشترط فى إحرامه الإحلالى عند 
الإحصارء بل ظاهرها الإحلال عند كسر ساقه من غير فرق بين أن يشترط أم لا. والاستدلال بقول أبى عبداللّه عليه السلام لأَنَّ 
هذا الإحلال أمر كان أبى عبدالله عليه السلام يشترطه على ربّه. وعلى الجمله الأولى أن يجعل هذه الصحيحه من الروايات التى 
ظاهرها عدم توقف الإحلالل عند الإحصار على الا-شتراط» وأنه عند الإحصار ينحل الإحرام اشترط المحرم فى إحرامه أم لم 
يشترط كما ورد ذلكك فى روايه حمزه بن حمران قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الذى يقول: حلنى حيث حبستنى قال: 
«هو حل حيث حبسه؛ قال أو لم يقل(7)» وصحيحه زراره عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «هو حل إذا حبسه اشترط أو لم 
يشترط000. ويمكن أن يناقش فى الصحيحه بأن مرجع الضمير فيها غير مذكور ولعله شخص خاص معهود بين الإمام عليه 
السلام وزراره وهو من لا يتمكن من الهدى ولا من الصوم فتكون الروايه مجمله» فلا يمكن الاستدلال بها كما لا يصح 
الاستدلال بروايه حمزه بن حمران لعدم ثبوت توثيق له؛ وما ورد فى روايه حمزه بن حمران وإن رواها الصدوق قدس سره 
باسناده عن حمران بن أعين» ولكن سنده إليه مجهول. وعلى الجمله لم يثبت فى البين ما يكون معارضاً لصحيحه ذريح 
البخازين الوارة فنينا أن للتشتراط على الله أن الإحلا لى عند عارض يمنعه من إتمام عمرته أو حجه الإحرام ثرا وهو !لول 


الإحرام عند عروض المانع؛ حيث إن صحيحه البزنطى أيضاً 


1١6: ص‎ 


.7 / الكافى : و38‎ ١ وسائل الشيعه 1: 188 الباب 8 من أبواب الإحصار والصد, الحديث‎ )١(-١ 

-(5) وسائل الشيعه :١7‏ 189» الباب / من أبواب الإحصار والصدء. الحديث "2 الفقيه ؟: 7/708 16ام, وورد فى الحديث ؟ من 
الباب 7 من أبواب الاحرام. 

*- (”) وسائل الشيعه 17: 281 الباب 58 من أبواب الاحرام» الحديث .١‏ 


مجمله لا تدل على الانحلالى بلا-فرض الاشتراط فى الإحرام لو لم نقل بظهور ذيلها فى أن الاشتراط فى موردها مفروضء وقد 
تقدم أن صحيحه ذريح المحاربى تحسب قيداً بالإضافه إلى قوله سبحانه: «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا 
روءوسكم حتى يبلغ الهدى محله»ء حيث إِنّ المستفاد من الآيه أنّ الإحلال مع الحصر يكون بالهدى وأنه ما لم يبلغ محله يبقى 
المحصور على إحرامه» والصحيحه داله على أن المشترط على ربه إذا أحصر لا إحرام عليه فلا موجب لإرساله الهدى والتحلل 
عند وصوله إلى محله اللّهم إل أن يقال إن المراد مما ورد فى صحيحه ذريح وصحيحه البزنطى من قوله عليه السلام (يرجع إليه 
ولا إحرام له) أو (حلالل من كل شىء) هو بيان أنه بعد الإحلالل بما فى آيه الحصر لا يبقى إحرام بالإضافه إلى شىء من 
محرمات الإحرام لا أنه يسقط التكليف بالإضافه إلى نسكك العمره أو الحج فقط. فالصحيحتان واردتان فى مقام بيان عدم بقاء 
الإحرام أو شىء من محرماته بالإحلال» ولذا ذكر الإمام عليه السلام فى صحيحه البزنطى بعدما قال: «هو حلال من كل شىءا 
وسؤال البزنطى بقوله فقلت: من النساء والثياب والطيب» فقال: «نعم من جميع ما يحرم على المحرم00/0)» واستشهد بقول أبى 
عبدالله عليه السلام عند إحرامه «حلنى حيث حبستنى لقدرك الذى قدّرت عليّ». فإن قوله عليه السلام يخرج من عنوان الدعاء 
والطلب» وسؤاله عليه السلام أيضاً فى صحيحه ذريح المحاربى أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم, الإشاره إلى ما ورد من نيته 
الإحرام والتلفظ به عنده استشهاداً على عدم بقاء الإحرام» لا أن الساقط عن المحصور والمصدود مجرد وجوب إتمام العمره أو 
الحج أو جواز الحلق أو التقصير فقطء وما 


١/2: ص‎ 


. 5 من أبواب الاحصار والصدء الحديث‎ ١ الباب‎ »11/8 :١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


الشّرح: 


ورد فى صحيحه زراره؛ «هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط» ليس فى مقام أنْ الإحلا-ل لا يكون إذا حصر ببعث الهدى, 
وحضور زمان المواعده مطلقاًء بل أن الإحلال بذلكك لا فرق فى اعتباره أن يشترط الإحلال أو لم يشترط يعنى قال: «أو لم يقل» 
كما فى روايه حمزه بن حمران أو حمران بن أعينء وإلا ‏ كانت على خلاف الآ-يه. نعم ذكرنا فى بحث الصد والحصر أنّ 
المخضوزقى العنيه التقرقه اذا شك عديه إلى مكه وسشىزناة المواعةه يخا هع إخرانه بالاقافة إلى السام أيقا خلذف ا 
إذا لم يبعث بل ذبح أو نحر فى مكان الحصر ونحوه فإنه فى هذا الفرض تبقى عليه حرمه النساء حتى يأتى بعد ذلكك بالعمره 
المفرده. وهذا الفرق يستفاد من ذيل صحيحه معاويه بن عمار الوارده فى الفرق بين الصد حيث ينحر أو يذبح فيه فى مكان 
الصد ونحوه بخلاف الحصر فإنه يبعث فيه الهدى ولو بقيمته إلى مكه فى العمره ومنى فى الحج ويتحلل المحصور يوم العيد فى 
الحج وزمان المواعده فى العمره؛ فإنه ورد فى ذيلها قضيه عمره الحسين عليه السلام وحصره فيها وأن علياً عليه السلام خرج فى 
طلبه ووجده مريضاً فنحر بدنه فى مكانه وحلق رأسه ورده إلى المدينه _ إلى أن قال: _ ١لا‏ تحل له النساء حتى يطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروه)(١)‏ الحديث, وفى موثقه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: «المصدود يذبح حيث صد ويرجع 
صاحبه فيأتى النساءء والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً فإذا بلغ الهدى احل هذا فى مكانه) قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه 
ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء قال: «فليعد فليس عليه شىء وليمسكك الآن عن النساء إذا بعث4)500 فإن ظاهر هذه الموثقه 


هو بعث الدراهم 


ص اا 


." من أبواب الإحصار والصدء الحديث‎ ١ الباب‎ 21178 :١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
."/1/4 :# من أبواب الإحصار والصدء الحديث 4 الكافى‎ ١ الباب‎ 218١ :١7 ؟-(1) وسائل الشيعه‎ 


الشّرح: 


ولا يلزم بعث نفس الهدى وأنه إذا بعث تحل له النساء شا ووفك الجمله لم يثبت وجوب الامساكك عن النساء إلا فى العمره 
المفرده إذا ذبح أو نحر فى محل الحصر ولا يعم صوره البعث. 


ومما ذكر يظهر أنه لا مجال لدعوى أن فائده الا-شتراط التعجيل فى الإحلادل ولا ينتظر فيه بلوغ الهدى محله فإن استحباب 
الاشتراط وارد فى الإحرام للحج والعمره» وفى صوره طريان الصد وطريان الحصر مع أن التعجيل ثابت فى الصد أصاله من غير 
أكر لاشو اطه و إذا كان الاعتراطا سس فى صبووه الفياك جره امتععاتب الريغاء الاجلال: كان فى صوروطرياة الخضير أيضا 
كذلكك, والاستدلال بعدم سقوط الهدى عن المشترط على ربّه وجواز التعجيل بما ورد فى عمره الحسين عليه السلام فيه ما لا 
يخفى. فإن وجه الاستدلال استظهار أنه عليه السلام كان مشترطاً الإحلال عند إحرامه؛ فإنه يبعد أن يترك المستحب. وفيه أولاً 
أن القائل بالتعجيل يلتزم بالبعث ولكن يقول بجواز الإحلال عند الحصر وعدم لزوم الانتظار» وعلى عليه السلام نحر البدنه فى 
موضع الحصر وثانياً ترك المستحب أحياناً لغرض لا ينافى شأن الإمام عليه السلام » أضف إلى ذلك أن الوارد فى صحيحه 
رفاعه بن موسى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «خرج الحسين عليه السلام معتمراً وقد ساق بدنه حتى انتهى إلى السقيا فبرسم 
فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه حتى جاء فضرب الباب فقال على عليه السلام ابنى ورب الكعبه إفتحوا له(١)‏ الحديث. 


فإنه وان يمكن أن تكون هذه غير الواقعه التى ردّه على عليه السلام إلى المدينه إلآ أن مقتضاها النحر مكان الحصر مع أنهم 
قائلون بوجوب البعث فى الإحرام بسياق الهدى ولعل سياقه فى الفرض كان مقارناً للإحرام بالتلبيه» وعلى تقدير ففى العمره 
المفرده 


ص :اا 


.1ه١8‎ / ١8 الباب © من أبواب الإحصار والصدء الحديث ”, الفقيه ؟:‎ »187 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


وهذا هو الأظهر ويدل عليه قوله عليه السلام فى بعض الأخبار: هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترطء والظاهر عدم كفايه النيه 
فى حصول الاشتراط[١]»‏ بل لابدٌّ من التلفظ ولكن يكفى كل ما أفاد هذا المعنى فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى 
التعيين هنا فى الأخيان 


الثانى من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع[ ؟] والقول بوجوب الخمس أو الشّت ضعيفء بل ادعى جماعه الاجماع على عدم 
وجوب الأزيد من الأربع واختلفوا فى صورتها على أقوال: أحدها: أن يقول: لتيك اللَهِم لبيك. لبيك لا شريكك لكك لبيكك. 


الشّرح: 


يجوز الذبح بمكان الحصرء وفى غيرها يتعين البعث فى صوره الإمكان لا مع عدمه أو الحرج فيه كما يدل على ذلكك موثقه 
سماعه التى رواها فى المقنع قال: سألته عن رجل أحصر فى الحج قال: «فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدى 
محله)(1) الحديث. فإِنّ تعليق الأمر بالبعث على ما كان مع أصحابه ظاهره اعتبار اليسر فى وجوب البعث. والحاصل ما ورد فى 
ذيل صحيحه معاويه بن عمار وما ورد فيها بعد ذلكك من قضيه عمره الحسين عليه السلام مقتضاه جواز التعجيل عند الحصر فى 
العمره المفرده بالذبح مكان الحصر ولو مع عدمه الاشتراط. 


]١1[‏ فإنَ الاشتراط فى المقام فى حقيقته دعاء وطلب من الله سبحانه وعنوانهما غير صادق على مجرد القصد والنيه. 
ثانياً: التلبيات الأريع 


[1] قد تقدم تحقق الإ-حرام بالتلبيه والواجب منها التلبيات الأربع على المعروف بين أصحابناء وعن العالامه دعوى الاجماع عليه 
وعن الاقتصاد تلبى فرضاً واجباً فتقول: لبيكك اللّهم لبيكك. لبيكك إِنَّ الحمد والنعمه لكك والملكك لا شريكك لكك لبيكك» وبحجه 


١/94: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 2187 الباب ” من أبواب الإحصار والصدء الحديث ؟» المقنع: /الا. 


الثانى: أن يقول بعد العباره المذكوره: إِنْ الحمد والنعمه لكك والملك لا شريكك لكك. 
الثالث: أن يقول: لبيكك اللَهِمْ لييك لبيك. إن الحمد والنعمه لكك والملكك لا شريكك لكك لتيكك. 


الرابع كالشالث إلأ أَنّه يقول: إِنّ الحمد والنعمه والملكك لكك لا شريكك لكك لبيككء بتقديم لفظ (والملك) على لفظ (لكك) 
والأ-قوى هو القول الأنوّل كما هو صريح صحيحه معاويه بن عمار والزوائد مستحبه. والأولى التكرار بالإتيان بكل من الصور 
المذكوره» بل يستحب أن يقول كما فى صحيحه معاويه بن عمار (لبيك اللَهمّ لتيك. ليك لا شريكك لكك لبيك. إن الحمد 
والنعمه لكك والملكك لكك لا شريكك لكك لنيكك. ذا المعارج لبيكك. لنيكك داعياً إلى دار السلام لتيكك. غفار الذنوب لنيك, 
تيك أهل التلبيه لتيكك. لتيكك ذا الجلال والإكرام لتيككء مرهوباً ومرغوباً إليكك لبيكك. لنيكك تبدأ والمعاد إليكك لييك» كشاف 
الكروب العظام لييك, لبِيكك عبدكك وابن عبديكك لتيكك. لبيك يا كريم لتيك. 


وعمره أو بحجه مفرده تمامها عليكك لبيكك. وظاهره وجوب التلبيات الخمسء وعن المهذب البارع أن فيها قولاً بوجوب الست 
ولكن كل من القولين الأسخيرين ضعيفء وفى صحيحه معاويه بن عمار دلاله واضحه على وجوب الأربع فقط. وفى صوره 
التلبيات الأربع خلاف فعن بعض نسخ المقنعه وعن المحقق والعلامه فى بعض كتبه وجماعه أن يقول: لبيك اللهم لبيك. لبيكك 
لا شريكك لكك لبيكك. وعن بعض نسخ المقنعه والمحكى عن الصدوق وابن أبى عقيل وابن الجنيد إضافه جمله إِنْ الحمد 
والنعمه لكك والملكك إلى التلبيات الأربع بذكرها فى آخرها وعن الشيخ فى المبسوط وابن إدريس وأكثر المتأخرين والعلامه فى 
القواعد أن يقول: لبيكك اللّهم لبيكك لبيكك إِنَّ الحمد والنعمه لكك والملكك لا شريكك لكك لبيككء إلا أن العلامه قدم لفظ 
الملكف على لفتظ الكك والمحك عن عضن ذكرو لفظ لكف قزل الملكة وركدت والأطير الاكنانا بالصتوره الاو كما فال علن 
ذلك صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «التلبيه أن 


18٠: ص‎ 


الشّرح: 


تقول: لبيكك اللهم لبيكك, لبيكك لا شريكك لكك لبيككء إِنَّ الحمد والنعمه لكك والملكك لا شريكك لكك لبيككء ذا المعارج لبيكك 
إلى أن قال عليه السلام _ وإن تركت بعض التلبيه فلا يضرّكك غير أن تمامها أفضل. واعلم أنه لابد من التلبيات الاربع التى 
كنّ فى أول الكلام وهى الفريضه وهى التوحيد وبها لَبِى المرسلون»(1١)‏ الحديث. فإنّ قوله عليه السلام : التلبيات الأربع التى كن 
فى أول الكلاام» مقتضاه هى التى قبل جمله: إِنْ الحمد والنعمه لكك والملكء وحملها على تمام ما قبل التلبيه الخامسه لتشمل 
الجمله المذكوره أيضاً خلاف الظاهر بلا خلافء قوله عليه السلام : وهى الفريضه وهى التوحيد» فإن ظاهر التوحيد نفى الشركك 
وهى التلبيه الرابعه دون ما بعدها من الإخلاص. 


وفى صحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا أحرمت من مسجد الشجره فإن كنت ماشياً لبتيت مكانكك من 
المسجد تقول: لبيك اللَهِمَ لبيك لا شريكك لكك لبيككء لبيكك يا ذا المعارج لبيككء لبيكك بحجه تمامها عليك, واجهر بها كلما 
ركبت وكلما نزلت: وكلما هبطت وادياً أو علوت أكمه أو لقيث راكب وبالأسحار)(1). وبضميمه ما تقدم فى صحيحه معاويه بن 
عمار من أنْ الواجب أربع تلبيات تكون دلالتها على عدم وجوب ضمٌ إِنّ الحمد والنعمه لكك والملكك إلى التلبيات الأربع قريبه 
من الصراحه وبذلكك يرفع اليد عن ظهور مثل صحيحه عاصم بن حميد الظاهره فى اعتبار ضمْ الجمله المذكوره ويحمل الضِمٌ 
على الأفضلء قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل 
قربت له ناقه فركبهاء فلما انبعثت به لنِى بالاربع» فقال: لبيكك اللّهم لبيك, لبيك لا شريكك لكك لبيك إِنَّ الحمد والنعمه 


18١:١ ص‎ 


.8 / 380 :© من أبواب الاحرام؛ الحديث 3 الكافى‎ 5٠ وسائل الشيعه ؟١: 387 الباب‎ )١(-١ 
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(مسأله 1) اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاه أداء الكلمات على القواعد العربيه[ »]١‏ فلا يجزى الملحون مع التمكن 
من الصحيح بالتلقين أو التصحيح ومع عدم تيكف فالأخرط الجمع بينه وبين الاستنابه. 


الشّرح: 


(والملكك لكث) لا شريكك لكك ثم قال: هاهنا يخسف بالاخابثء ثم قال: إِنْ الناس زادوا بعد وهو حسن)(0)» مع أن للمناقشه فى 
دلالتها على زياده خصوص الجمله المذكوره بدالا لأعيلولق الكوش لكك الزباده و كش :ها كان فإضافه تلكه الجيله 
مستحبه كما هو الحال فى ساثئر الزيادات التى تضمنها صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه. 


يلزم الإنيان بالتلبيات صحيحه طبق القواعد العربيه 


]١[‏ يجب الاتيان بالتلبيات الاربع على الوجه الصحيح ماده وهيئه كما هو منصرف الروايات فلا يجزى الملحون مع التمكن من 
الصحيح بالتلقين أو التصحيح كما هو الحال فى سائر الموارد من القراءه والأذكار المأمور بها فى الصلاه وغيرها ومع عدم 
التمكن كما يقال وذكر الماتن أيضاً الاحتياط بالجمع بين الملحون والاستنابه فإن مقتضى قاعده الميسور بعد العلم بعدم سقوط 
التكليف بالحج عنه هو الإتيان بالملحون» ومقتضى روايه زراره أن رجالا من أهل خراسان قدم حاجاً وكان أقرع الرأس لا يحسن 
أن يلتى فاستفتى له أبو عبدالله عليه السلام فأمر أن يلتى عنه ويمر الموسى على رأسه فإن ذلكك يجزيه(7). مقتضاها كفايه 
الاستنابه فيكون الاحتياط بالجمع بين الأمرين وقد يقال بن الروايه ضعيفه سنداً فإِنّ فى سندها ياسين الضرير ولم يوتّق» ولكن 
يمكن أن يجاب بأنْ الشيخ رواها عن محمد بن يعقوب والمروى عنه للضرير 


187١: ص‎ 
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وكذا لا تجزى الترجمه مع التمكن ومع عدمه. فالأحوط الجمع بينهما وبين الاستنابه والأخرس يشير إليها باصبعه مع تحريكك 
لساتهء والأولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابه ويلبى عن الصبى غير المميز[ ]١‏ وعن المغمى عليه[ ؟]» وفى قوله: إِنّ الحمد ... الخ, 


هو حريز وللشيخ لجميع كتب حريز و رواياته سند صحيح كما ذكره فى الفهرست. ولكن فى روايه مسعده بن صدقه قال: 
سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: «إنكك ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك 
الأسخرس فى القراءه فى الصلاه والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزله العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم 
الفصيح)(1)» وربما يستظهر منها كفايه الملحون ممن لا يتمكن من التعلم والأ-داء بالنحو الصحيح ولو بنحو التلقين» ولكنها 
ضعيفه سنداً بمسعده بن صدقه, فالأحوط الجمع بينه وبين الاستنابه ولا تجزى الترجمه مع التمكن من التلبيه لأنّ منصرف قراءه 
القرآن عند الأمر بها وكذا منصرف الأذكار عنده هو العربى ولا يعم الترجمه. نعم مع عدم التمكن فالأحوط الجمع بين الملحون 
والترجمه والاستنابه حيث إن الترجمه تدخل فى أطراف العلم الاجمالى فيما يجب عليه عند إحرامه ولكن هذا كله فيما إذا لم 
يتمكن من تعلّم الصحيح أو الإتيان به بالتلقين أصالاء وأما إذا تمكن من أحدهما ولو بتأخير الحج إلى السنه القادمه ففى الاكتفاء 
بما ذكر إشكال. 


]١[‏ لما ورد فى صحيحه زراره عن أحدهما عليهماالسلام قال: «إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّى ويفرض الحج 
فإن لم يحسن أن يلبى لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه)(1) الحديث. 


]١[‏ ورد فى مرسله جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام فى 


١ ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 2: 1» الباب 04 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث ؟. 
؟-(5) وسائل الشيعه :١١‏ 3848 الباب ١‏ من أبواب أقسام الحج الحديث 0 الفقيه ؟: 728/ .١17191‏ 


َه 


يصح أن يقرأ بكسر الهمزه وفتحها والأولى الأوّل[١]»‏ ولتيكك مصدر منصوب بفعل مقدر أى ألبّ لكك الباباً بعد إلباب أو لبا 
بعد لب أى إقامه بعد إقامه من لبّ بالمكان أو ألبٌ أى اقام» والأولى كونه من لبّء وعلى هذا فأصله (لبين لكك) فحذف اللام 
راكنيك إلى الكاف فحذف النون وحاصل معناه اجابتين لكك وربّما يحتمل أن يكون من لبّ بمعنى واجه يقال دارى تلب 
دارك أى تواجهها فمعناه مواجهتى وقصدى لكك وامّرا احتمال كونه من لب الشىء أى خالصه فيكون بمعنى اخلاصى لكك 
يعد كما أن القول بأله كلمه مقردة نظير «على » و«ندى) فاضيفت إلى الكاف فقليت القدياء لا وججد له لأن على ؛ وتدى إذا 
أضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف كعلى زيد ولدى زيد وليس لبى كذلكك فإنّه يقال فيه لبى زيد بالياء. 


الشّرح: 


مريض أغمى عليه فلم يعقل حتى إذا أتى الوقت فقال: يحرم عنه رجل؛(1) وفى الاعتماد عليها لإرسالها إشكال؛ وكذا فى 
استفاده الحكم من روايه زراره المتقدمه فيمن لا يحسن أن يلبى عنه وإن قلنا باعتبار سندها للوجه الذى أشرنا إليه فإنَ المغمى 
عليه خارج عن مدلولهاء وأما الأخرس ففى معتبره السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «تلبيه الأخرس» وتشهده؛ وقراءه 
القرآة فى الضاذه سريكك لسائه وإشارقه باضيعة لكل رظتاهره كقايه الك فى متقق إحرامه ولو كان الدشار إليةفى إشاره 
أصبعه التلبيه التى يأتى بها المحرمون عند إحرامهم ولو بعنوان الفعل الذى يفعلونه. 


]١[‏ والوجه فى الأولويه أنه إذا قرأ (إِنّ) بالكسر يكون ما بعدها جمله مستقله بخلاف ما إذا قرأ بالفننئح حيث تكون تعلقها بما 
قبلها بتقدير الباء السببيه أو لامها 


ص 18 
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.١ ؟-(؟) وسائل الشيعه 2: 17 الباب 04 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ 


(مسأله )١0‏ لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته» ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام حج العمره المفرده إلا بالتلبيه[١]‏ وامًا فى 
حج القران فيتخير بين التلبيه وبين الأشعان أو التقليك والاشعان مختضٌ بالبداة والتقليد مشبر كك رينها وبين غيرها من أنواع الهدى. 
والأولى فى البدن الجمع بين الإشعار والتقليد» فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثه» ولكن الأحوط مع اختيار الإشعار 
والتقليد ضع التلبيه أيضاًء نعم الظاهر وجوب التلبيه على القارن» وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهى واجبه عليه فى نفسها 
ويستحب الجمع بين التلبيه وأحد الأمرين وبأيّهما بدأ كان واجباً وكان الآخر مستحباً. 


الشّرح: 


ويكون مفاد التلبيات أن إجابتى لكك لكون الحمد والنعمه لكك فيوجب اختصاصاً فى التلبيه بخلاف ما إذا قرأ بالكسر فإنه تكون 
التلبييات على عمومهاء وأصل لبيكك على ما ذكروا (لَبِين لكك) أى إجابتين لكك فحذفت اللام من لكك. وألحقت كاف الخطاب 
إلى لين بعد حذف النون فصارت لبيكك. والقول بأنْ ثبى مثل كلمه (على) و(لدى) ضعيف لإن على ولدى إذا اضيفتا إلى 
الظاهر أبدلت يائها بالألف بخلاف لبى فإنه يائها تنبت حتى فيما إذا أضيفت إلى الظاهر وكيف ما كان أنها تقال فى مقام الإجابه 
للنداء. 


فى كيفيه انعقاد الإحرام 


]١[‏ لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته وإحرام حج الإفراد ولا حج العمره المفرده إلا بالتلبيه» فإنه لا يعتبر فيها سياق هدى 
بمعنى أنه لا يترتب فيها على ارتكاب محظورات الإحرام شىء من الحرمه والكفاره إلا بعد التلبيه كما يدل على ذلكك غير واحد 
من الروايات كصحيحه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم 
يلب قال: «ليس عليه شىء0(١)‏ 


ص :186 


.” من أبواب الإحرام؛ الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 17: 7 الباب‎ )١( -١ 


وصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لابأس أن يصلى الرجل فى مسجد الشجره. ويقول الذى يريد أن 
يقوله ولا يلتتى» ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه شىء1(0)» وما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن حفص بن 
البخترى عن أبى عبدالله عليه السلام فيمن عقد الإ-حرام فى مسجد الشجره ثم وقع على أهله قبل أن يلى قال: «ليس عليه 
شىء1(1) إلى غير ذلكك. وما ورد فى صحيحه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتى النساء 
مالم يعقد التلبيه أو يلتَ(), من البأس بالإضافه إلى عقد التلبيه يحمل على الكراهه لما تقدم؛ فإن ظاهر قوله عليه السلام أو يلب 
أنْ المراد من عقد التلبيه نيتهاء وكذا ما ورد فيما رواه الشيخ قدس سره بإسناده عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبى يقول فى 
الرجل يلبس ثيابه ويتهيأ للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام قال: عليه دم( مع أن هذه الروايه غير مسنده إلى الإمام 
عليه السلام فلا اعتبار بها أصلاً. وعلى الجمله لا ينبغى التأمل فى أن فتاوى الأصحاب والروايات متطابقه فى عدم انعقاد إحرام 
عمره التمتع وحجه إلا بالتلبيه ويستفاد ذلكك مضافاً إلى الروايات المتقدمه الداله على عدم البأس بارتكاب محظورات الإحرام 
مالم يلب ما ورد(2) فى فرض حج التمتع على النائى وما قال النبى صلى الله عليه و آله عند أمره على الناس بإحلالهم يجعل 
إحرامهم ونسكهم عمره التمتع وأنه لا يكون ذلكك فى حق من كان إحرامه بسياق الهدى 


ص :18 


.١ من أبواب الإحرام» الحديث‎ ١5 الباب‎ 77 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 

. 952 / 3١8 :7 من أبواب الإحرام؛ الحديث 3 الفقيه‎ ١ وسائل الشيعه 37/:17” الباب‎ )7( -١ 
./ من أبواب الإحرام؛ الحديث‎ ١١ الباب‎ 7# :١7 وسائل الشيعه‎ )( -* 

ع- (ع) وسائل الشيعه :١7‏ /ا2”7 الباب ١5‏ من أبواب الإحرام» الحديث .١5‏ 

ذ- (0) وسائل الشيعه 7١:1١‏ و2777 الباب 7 من أبواب اقسام الحج, الحديث 6 و .١8‏ 


الشّرح: 


وسؤاله عن على عليه السلام بماذا أحرم وجوابه عليه السلام (أحرمت بما أحرم النبى صلى الله عليه و آله ) وبقائه صلى الله عليه و 
آله على إحرامه للحج وما ورد فى كيفيه الإحرام للحج يوم الترويه يعنى لحج التمتع من الأمر بالتلبيه من مكه والخروج إلى عرفه 
وأما عدم كون الإحرام حج الإفراد إلا بالتلبيه فإنه هو الفارق بين حج الإفراد وبين حج القران. 


وظاهر الأصحاب التسالم على عدم انعقاد إحرام العمره المفرده أي ضِابالتلبيه ولا يبعد ذلكك من الروايات الوارده فى افتراق عمره 
التمتع عن العمره المفرده من أن المعتمر بعمره التمتع مرتبط بالحج إذا فرغ منها فهو مرتهن للحج والمعتمر بعمره مفرده إذا فرغ 
منها ذهب حيث يشاءء وما ورد فى أن المعتمر بعمره مفرده فى أشهر الحج تكون عمرته عمره التمتع إذا أقام للحج؛ وفى موثقه 
سماعه بن مهران عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال: «من حج معتمراً فى شوال ومن ثيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس 
بذلكك وإن قام إلى الحج فهو متمتع لأنّ أشهر الحج شوال وذوالقعده وذوالحجه)(١)‏ ونحوها غيرهاء فإن ظاهر كل ذلك اعتبار 
إحرام العمره المفرده بالتلبيه فلا مجال أن يناقش فى ذلك بما ورد فى صحيحه رفاعه بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: «خرج الحسين عليه السلام معتمراً وقد ساق بدنه حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ثم أقبل حتى 
جاء فضرب الباب»(؟) الحديث؛ ووجه المناقشه أنه إذا كان سياق الهدى فى العمره المفرده مشروعاً كما يظهر من الصحيحه 


فيعمه ما فى صحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم 


ص اا 


.190 / وسائل الشيعه 031:1 الباب  من أبواب العمره؛ الحديث 37 الفقيه 7: ع/1؟‎ )١(-١ 


بقليل أو كثير»(1١)‏ وما فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام : «يوجب الإحرام ثلاثه أشياء: التلبيه والإشعار 
والتقليد فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثه فقد أحرم»(1) وفى صحيحته الأخرى عن أبى عبدالله عليه السلام : «يقلدها نعلا خَلَِاً قد 
صليت فيها والإشعار والتقليد بمنزله التلبيه)(5) ووجه الدفع ما تقدم من الروايات الظاهره فى أن العمره المفرده بعينها عمره التمة 
غير أن فيها طواف النساء والتخيير بين الحلق والتقصيرء وأنْ المكلف إذا أتى بها فى أشهر الحج وأقام إلى الحج فهى عمره 
التمتع» وهذه الروايات كلها ناظره إلى إحرام الحج وأنه إذا أحرم الحاج فى غير حج التمتع على ما تقدم بالإشعار أو التقليد كما 
فى حج القران أو بالتلبيه كما فيه وفى حج الإفراد فقد أحرم. وما فى بعض الروايات مما يقتضى الجمع بين الإشعار والتقليد فى 
الإحرام بهما(؟) يحمل على الاستحباب لكفايه واحده منها لما هو كالصريح من قوله عليه السلام فى صحيحه معاويه بن عمار 
الاولى تفريعاً فإذا فعل شيئاً من ذلكك كما لا مجال للمناقشه فى انعقاد الإحرام بالإشعار والتقليد والالتزام بانعقاده بعدهما بالتلبيه 
كما عن السيد المرتضى وابن إدريس من قولهما من لزوم التلبيه بتعدهماء كما لا مجال للالتزام بأن التلبيه بعدهما واجب نفسى 
مع انعقاد الإحرام بهما أو بأحدهماء فإن المعهود من واجبات الحج الإحرام فإذا انعقد فلا مجال لوجوب التلبيه ولو نفساً والأمر 


بهها بعدهما فن بعضن الروانات محمول على الاستحبابث ببركه الأخبار الوارده فى يبان 


ص :ىما 


.13١ / 5# : التهذيب‎ 21١ من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ ١١ الباب‎ 2518 :١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.7١ من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ ١١ الباب‎ 2309 :١١ ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 

*- () وسائل الشيعه :١١‏ /771 الباب ١١‏ من أبواب أقسام الحج, الحديث ١١‏ الفقيه ؟: 7١9‏ / 488. 
*- (5) وسائل الشيعه :١١‏ 778 و 778 الباب ١١‏ من أبواب أقسام الحج الحديث ١‏ و 19. 


ثم إن الإشعار[ ]١‏ عباره عن شق السنام الأ-يمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدى ويشق سنامه من الجانب الأيمن 
ويلطخ صفحته بدمه. والتقليد أن يعلق فى رقبه الهدى نعلا خَلِقَاً قد صُلَى فيه. 


الشّرح: 


أنواع الحج وأفعال كل منهاء وما فى موثقه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : إِنّى اشتريت بدنه فكيف أصنع 
بهاء فقال: «انطلق حتى تأتى مسجد الشجره فافض عليكك من الماء والبس ثوبككء ثم انحرها مستقبل القبله» ثم ادخل المسجد 
فصل ثم افرض بعد صلاتككء ثم أخرج إليها فاشعرها من الجانب الأيمن من سنامهاء ثم قل: بسم اللّه اللّهُمْ منكك ولكك اللَهِمَ 
تقل منّى» ثم انطلق حتى تأتى البيداء فلئه(1)» لا يدل على وجوب التلبيه نفساً بل الإحرام ينعقد بها فإنّها واقعه إحرام العمره كما 
رواها الصدوق(؟) وإحرام العمره يكون بالتلبيه على ما تقدّم فيحمل مع سياق البدنه إشعارها على الاستحباب» وأيضاً يظهر 
ضعف ما عن الشيخ وابن حمزه والبراج من أنّ عقد الإحرام بغير التلبيه مشروط بالعجز عنها فإن مقتضى ما تقدم جواز العقد بكل 
من الإشعار والتقليد كعقده بالتلبيه. 


فى معنى الإشعار والتقليد 


]١[‏ ظاهر الأصحاب اختصاص الإبل بالاشعار بمعنى أنه لا يجرى فى غيره من البقر والشاه بخلاف التقليد فإنّه يجزى فى كل منها 
وإن كان الأحوط كما تقدم الجمع فى الإبل بين الإشعار والتقليد إلا أن الاحتياط كما تقدم استحبابى» وذكرنا أيضاً أنَّ التلبيه 
بعد عقد الإحرام بالإشعار استحبابى وأن عقده بالتلبيه لا يلزم الإشعار والتقليد ولو مع سياق الهدى. وفى صحيحه معاويه بن عمار 
المرويه فى الفقيه عن أبى عبداللّه عليه السلام 


ص :189 


.١/ 798 :* من أبواب أقسام الحج. الحديث 35 الكافى‎ ١7 الباب‎ 2778 :١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.488 /57٠١ من أبواب أقسام الحج الحديث *» الفقيه ؟:‎ ١١ الباب‎ 778 :١١ ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 


فى رجل ساق هدياً ولم يقلده ولم يشعره قال: «قد أجزأ عنه ما أكثر مالا يقلّد ولا يشعر ولا بجلّل(1). فإنّ المراد من الصحيحه 
كفايه نفس السوق إذا لَبٍى حيث تكون تلبيته عقد الإحرام لما تقدم فى صحيحته السابقه الذى «يوجب الإحرام ثلاثه أشياء: التلبيه 
والإشعار والتقليد فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثه فقد أحرم)(1). لا يقال مقتضى إطلاق مثل هذه الصحيحه جريان الإشعار فى عقد 
الإحرام يداف غير الأبل+ قانه يقال مشبافاً إلى المناقشه فى إطلاقها لعدم كونها فى مقام ولاقام بعالا فون لد ارقد لها يمنع الأخذ 
بإطلاقها ما ورد فى صحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه عليه السلام : «من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل أو 
كثير() فإنّ ظاهرها دخاله البدنه فى كون الإشعار إحراماً وإلا لم يكن وجه لذكرهاء وفى صحيحه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام قال: «والإشعار أن تطعن فى سنامها بحديده حتى تدميها(؟). وما ذكروا فى كيفيه الإشعار قد ورد فى صحيحه معاويه بن 
عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «البدن تشعر فى الجانب الأيمن» ويقوم الرجل فى الجانب الأيسره ثم يقلدها بنعل حَلِق قد 
صلى فيها(0). ويحتمل أن يحمل قيام الرجل فى الأيسر على الاستحباب للإطلاق فى كثير من الروايات الوارده فى كيفيه 
الإشعار اللَهِمْ إلا أن يقال جريان ذلكك فى اعتبار الجانب الأيمن أيضاًء وفى كلا الأمرين يوءخذ بقانون الإطلاق والتقييدء اللّهِمَ 
إلا أن يقال ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار غير ظاهر فى قيام الرجل فى الأيسر عند الإشعار» ويحتمل كونه عند التقليد فلا 


وجه لرفع 
ص ١:‏ 


.487 / 7١9 الفقيه ؟:‎ ٠١ من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ ١١ /ا7 الباب‎ :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
)يي آلفاء‎ 

دارم هو النا. 

ع- () وسائل الشيعه :1١‏ 2318 الباب ١7‏ من أقسام الحج, الحديث .١18‏ 

ه- (0) وسائل الشيعه :١١‏ 2318 الباب ١5‏ من أقسام الحج الحديث 6. 


(مسأله 18) لا تجب مقارنه التلبيه لنيه الإحرام[١]»‏ وإن كان أحوظ فبجوز أن نزخ ها عق الته ولببين التوييق غلين الأقرى: 
(مسأله 17) لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبيه وإن دخل فيه[ ؟] بالنيه ولبس 


اليد عن الإطلاقات بالإضافه إلى قيامه بخلاف الشق من جانب الأيمن فإن المتبع فيه ظاهر الروايات فى اعتباره فى الاشعار. نعم 
إذا كان البدن كثيره يقوم الرجل بين اثنتين ويشق إحداهما من الجانب الأيمن والأخرئ من الأيسر كما ورد فى صحيحه حريز 
بن عبدالله ومثلها روايه جميل بن دراج المرويتين فى الوسائل فى باب ١7‏ من أقسام الحج الحديث ١4‏ و ". نعم ما فى كلمات 
غير واحد من الأصحاب من تلطيخ صفحه السنام بالدم فلم أجد ما يدل على اعتباره إلا دعوى دخالته فى صدق الإشعار وأما 
اعبار كن الطلنيك ا خاق اردمدلى للداققد ور فى مسقي داريا بن عم لدي وقى مضه حرق الذي تدميك قن 
أول المسأله «ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل»؛ ويستظهر منها جواز الإحرام بالتجليل أيضاً كما يستظهر ذلك من قوله عليه 
السلام فى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام «كان الناس يقلدون الغنم والبقر» وإنما تركه الناس حديثاً ويقلدونه بخيط 
وسير)(1): ولكن فى دلالتها على ما ذكر تأملاً فإن فعل الناس لا يكون حجه وعدم التجليل مع سياق الهدى لا يدل على انعقاد 
الإحرام به مطلقاً كما لا يخفى. 


]١[‏ قد تقدم أن الدخول فى الإحرام لا يحتاج إلى النيه بل إذا لَبى فى الميقات للعمره أو للدخول فى الحج يدخل الماى فى 
عنوان المحرم. 


]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلكك وأن الدخول فى الإحرام لا يكون بمجرد النيه بل 
ص ١9١:‏ 


.4 من أقسام الحج؛ الحديث‎ ١7 /ا/ا1. الباب‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


ارسي فاح فد انا دن ارارق لا كر 17 رانس نعلي قري و955 اين لقره ذالم اهديرا ركا انار أو اليدب 
يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها فى غير القارن أو ما لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه. 


والحاصل ان الشروع فى الإحرام وإن كان يتحقق بالنيه ولبس الثوبين إلا انه لا تحرم عليه المحرمات, ولا يلزم البقاء عليه إلا بها 
او بأحد الامرين فالتلبيه وأخواها بمنزله تكبيره الإحرام فى الصلاه. 


(شاله جذاس التدهوخي غلب النوة ]إلى النيقتاك ندا نكهاد ران له يتمكى آتن بها قن مكان السلاك | وهر ند 
وجوب الكفاره عليه إذا كان آتياً بما يوجبها لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلا بها. 


(مسأله 9) الواجب من التلبيه مره واحد:[7]» نعم يستحب الإكثار بها وتكريرها ما استطاع خصوصاً فى دبر كل صلاه فريضه أو 
نافله وعند صعود شرف أو هبوط واد وعند المنام وعند اليقظه وعند الركوب وعند النزول وعند ملاقاه راكب وفى الأسحار» وفى 


فى الأخار من زات فقن إتحرافد سفن ننه ]ينانا واحفناا اننيد الله له الك الشركة 
الشّرح: 

التلبيه أو الاشعار أو التقليد. 

]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلكك مفصلا فى المسأله السادسه من مسائل فصل فى أحكام المواقيت. 
الواجب من التلبيه مره واحده 


[؟] ظاهر الأصحاب قدس سرهم أن الواجب من التلبيه المره الواحده كما هو مقتضى ما ورد من أنه إذا لَبِى فقد أحرم أو يوجب 
الإحرام التلبيه والإشعار والتقليد وإذا فعل شيئاً من ذلكك فقد أحرم ولكن يستحب الإكثار بها وتكريرها ما استطاع خصوصاً فى 


دبر كل 


١97: ص‎ 


براءه من النار وبراءه من النفاق)» ويستحب الجهر بها خصوصاً فى المواضع المذكوره للرجال دون النساء| »]١‏ ففى المرسل ان 
التلبيه شعار المحرم فارفع صوتكك بالتلبيه»؛ 


الشّرح: 


صلاه فريضه أو نافله وعند صعود شرف أو هبوط واد وعند اليقظه وعند الركوب وعند النزول وعند ملاقاه راكب وفى الأسحار 
وقيل عند النوم. وفى صحيحه عبداللّه بن سنان المروى فى الفقيه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لما لَنِى رسول الله صلى الله 
عليه و آله قال: لبيك اللّهمْ لبييكك, لبيك لا شريكك لكك لبيك إِنّ الحمد والنعمه لكك والملككء لا شريكك لكك لبيككء لبيكك ذا 
المعارج لبيكك, وكان عليه السلام يكثر من ذى المعارج وكان يلَنِى كلما لقى راكباً أو على أكمه أو هبط وادياً ومن آخر الليل 
وفى أدبار الصلوات)(١)‏ وفى صحيحه معاويه بن عمار الوارده فى كيفيه التلبيه الواجبه: «تقول ذلكك فى دبر كل صلاه مكتوبه أو 
نافله وحين ينهض بكك بعيركك وإذا علوت شرفاً أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً أو استيقظت من نومكك وبالأسحارء وأكثر ما 
استطعت بها واجهر بها»(1) الحديث؛ وفى صحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبدالله عليه السلام : «واجهر بها كلما ركبت وكلما 
نزلت وكلما هبطت وادياً أو علوت أكمه أو لقيت راكباً وبالأسحار»()» والمراد بالسحر قبل طلوع الفجر من آخر الليل. 


يستحب الجهر بالتلبيه على الرجال 


]١[‏ بلا خلاف معروف أو منقول ويشهد لذلك صحيحه أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ليس على النساء جهر 
بالتلبيه ولا استلام الحجر ولا دخول البيت 


ص 1 
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*- (”) وسائل الشيعه 17: 287 الباب 5٠‏ من أبواب الإحرام» الحديث ". 


وفى المرفوعه (لمْا أحرم رسول اللّه صلى الله عليه و آله أتاه جبرئيل فقال: مّوْ أصحابكك بالعجٌ والشج فالعج رفع الصوت فى 
بالتلبيه والثحّ نحر البدن)[ .]١‏ 


( مسأله 7١‏ ذكر جماعه أن الأفضل لمن حي على طريق المدينه تأخير التلبيه إلى البيداء[؟] مطلقاً كما قاله بعضهم أو فى 
خصوص الراكب كما قيل ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشى قليلاً ولمن حج من مكه تأخيرها إلى الرقطاء كما 
قيل أو إلى أن يشرف على الأبطح. لكن الظاهر بعد عدم الإشكال فى عدم وجوب مقارنتها للنيه ولبس الثوبين استحباب التعجيل 
بها مطلقاً وكون أفضايه التأخير بالنسبه إلى الجهر بهاء فالأفضل أن يأتى بها حين النيه ولبس الثوبين سراً ويوء حر الجهر بها إلى 
المواضع المذكوره. 


ولا سعى بين الصفا والمروه _ يعنى الهروله .)١00)_‏ 


]١[‏ الروايه(1) فى الفقيه مرسله مرفوعه وكذا على روايه الكلينى وأمًا على روايه الشيخ فى التهذيب فالظاهر أن حريز بن عبدالله 
يروى عن أبى عبدالله عليه السلام فتكون مسنده معتبره وإن كان نقل الكلينى والصدوق يوجب احتمال سوء التعبير فى كلام 


الشيخ قدس سره . 


[؟] قد ورد فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «صل المكتوبه ثم أحرم بالحج أو بالمتعه» واخرج بلا 
السضضى تكد إلى أول البيداء إلى أو شيل عق سار كقيه 4اذا بكرف ركه الأرقن اها كت أواماها 1 


وظاهر هذه أن المراد من قوله عليه السلام ثم أحرم بالحج أو بالمتعه نيه الاتيان بالحج أو عمره التمتع وأنه بعد النيه يخرج عن 
المسجد بلا تلبيه حتى يصل إلى أول البيداء حيث 


1١: ص‎ 
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دقائق الحصى أوّله عند منقطع الشِاعب بين وادى منى وآخر متصل بالمقبره التى تسممى بالمعلى عند أهل مكه والرقطاء: موضع 
دون الرّدم يسممى مدعى ومَدّعى الأقوام مجتمع قبائلهم والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر عنه بالمدعى. 


الشّرح: 


يقع فى يسار طريقه فيابى فيه بلا فرق بين كونه راكباً أو ماشياً كما هو ظاهر صحيحه منصور بن حازم أيضاً عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «إذا صليت عند الشجره فلا تلت حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس: يخسف بالجيش)(١)‏ وفى صحيحه معاويه بن 
وهب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال: «فى مسجد الشجره فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه و آله 
وقد ترى أناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهى إلى الببداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم فى محاملكم تقول: لبيكك اللْهِمْ 
لبيكك)(1) الحديث. وفى صحيحه عبداللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «إن رسول الله صلى الله عليه و آله 
لم يكن يلنِى حتى يأتى البيداء400» ولكن بما أنْ الدخول فى الحج أو العمره بالتلبيه لهما من الشجره أمر جائز كما عليه السيره 
المتشرعه وفى صحيحه عبداللّه بن سنان أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام : هل يجوز للمتمتع بالعمره إلى الحج أن يظهر التلبيه فى 
مسجد الشجره فقال: «نعم إِنّما لتى النبى صلى الله عليه و آله فى البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبيه فأحب أن يعرفهم كيف 
التلبيه)(). وفى صحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالكك 


١0: ص‎ 
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#- (6) وسائل الشيعه ؟١:‏ 0/7 الباب 8" من أبواب الاحرام» الحديث 5 الكافى ع: ع8 / ؟1. 


وكلبيسكك من المسجذه وإن كنك راكأ فإذا غلك ركك رالحلتكه البداء: كك فتحمل الروايات المتقدمه إقا على أفضلية تألخير 
الإهلال بالتلبيه إلى أول البيداء إذا تهيأ لها من المسجدء وإمّا الالتزام بوجوب التلبيه من المسجد ولو بلا إجهار واستحباب الجهر 
بيافى أوك البذاء سظلقا أو ها ذا كاف راك قله يتك البناصهه عله قاذ عسكهه عور رع ويد فى جاعبر الأعلال الظاضر فق 
الدخول فى الحج والعمره بالتلبيه أول البيداء مما لا ينبغى التأمل فيه» وكذا ظاهر ما تقدم من الروايات. وعلى الجمله ظاهر 
الروايات المشار اليها بعد فرض جواز الإحرام من مسجد الشجره استحباب تأخير الدخول فى الإحرام يعنى التلبيه إلى أول البيداء 
خصوصاً إذا كان راكباً فيما تهيأ للإحرام فى مسجد الشجره بالصلاه فيه بلا نيه الدخول فى إحرام الحج أو العمره ولا ينافى ذلكك 
ما ورد فى عدم جواز تجاوز الميقات بلا إحرام فإن هذا المقدار من التجاوز لا بأس به كما لا بأس بالتجاوز بالمقدار القليل لمن 
تريد فقم وامش هنيهه (هنيئه) فإذا استوت بكك الأرض __ماشياً كنت أو راكباً _ فلبٌ)(؟) وفى صحيحه هشام بن الحكم عن 
أبى عبدالله عليه السلام قال: «إن أحرمت من غمره أو من بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم فى دبر صلاتك, وإن 
تأملاً بل مقتضى عدم جواز تجاوز الميقات بلا إحرام عدم جواز ذلكك. 


١: ص‎ 
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ثم إنَّ ظاهر كلام الماتن هو جواز تأخير التلبيه عن نيه الإ.حرام ولكن الإتيان بها مقارناً للنيه أفضل من غير جهر والجهر بها فى 
البيداء أو بعد المشى قليلاً أفضل فتكون النتيجه أنّ التلبيه لعقد الإحرام فى المسجد أو موضع الصلاه والتهيؤ أفضل من تأخيرها 
إلى البيداء» ولكن الجهر بالتلبيه أفضل من الجهر بها حين نيه الإ-حرام بل يوءتى بها عند نيه الإحرام سرّاً ولكن قد تقدم أنه 
يستفاد من الروايات المتقدمه أفضليه تأخير الإحرام حتى فيما كانت التلبيه سرأء ولكن مع ذلك الأحوط تقديم التلبيه ثم تكرارها 
لف البنداه أو :يعد السقي لياه خصوضا فى الرا كي 


واما ما ذكروا من تأخير التلبيه إذا أحرم من مكه إلى الرقطاء أو إلى أن يشرف على الأبطح فقد ورد فيما رواه الفقيه بأسانيده عن 
حفض بن البخترى ومعاويه بن عمار وعبدالرحمن بن الحجاج والحلبى جميعاً عن أبى عبدالله عليه السلام فى حديث: «وإن 
أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت ليت خلف المقام» وأفضل ذلك أن تمضى حتى تأتى الرقطاء» وتلبى قبل أن تصير 
إلى الأبطح1(0) وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا كان يوم الترويه إن شاء الله تعالى فاغتسل» 
ثم البس وبيكك» وادخل المسجد حافياء وعليكك بالسكينه والوقار» ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو فى الحجرء 
ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبه» ثم قل فى دبر صلاتكك كما قلت حين أحرمت من الشجره. فأحرم بالحج وعليكك 
السكينه والوقار» فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلبّء فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفعم صوتكك بالتلبيه حتى 


تأتى منى»)(١)‏ فغايه ما يستفاد من الروايتين جواز تأخير 
ص ١931/:‏ 


0070-١‏ وسائل الشيعه رد م انارة الباب 62 من أبوات الاحرام. الحديث 3 الفقيه لو لا 
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(مسأله ١؟)‏ المعتمر عمره التمتع يقطع التلبيه[ ]١‏ عند مشاهده بيوت مكه فى الزمن القديمء وحدّها لمن جاء على طريق المدينه 
عقبه المدنيين» وهو مكان معروف والمعتمر عمره مفرده عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم» وعند مشاهده الكعبه إن 
كان قد خرج من مكه لإحرامها والحاج بأى نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفه. وظاهرهم أن القطع فى الموارد 
المذاكووه على سيل الوخويه ووو الأخرط :ةوفه يقال ركرنه فسا . 


الشّرح: 


التلبيه إلى الرقطاء (الرمضاء) وإنما يكون عند الإشراف على الأبطح الجهر بهاء وهذا الجهر يكون بالتلبيه بعد عقد الإحرام بها قبل 
ذلك ولكن الأحوط أيضاً التلبيه ولو من غير جهر بمكه لخروج الأبطح عند حدود مكه كما يشهد لذلكك صحيحه زراره فى 
المسأله الآتيه» بل الرقطاء أو الرمضاء أيضاً كما قيل مع أن ميقات إحرام حج التمتع مكه وما فى كلام الماتن قدس سره من أن 
الرقطاء موضع دون الردم يسمى مدعى وقوله بعد ذلكك الردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر عنه بالمدعى متهافت, لأن ما 
ذكر أولا أن المدعى هو الرقطاء الذى دون الردم وآخره أن الردم هو المدعى إلا أن يكون المراد التعبير عن الردم بالمدعى من 
باب التوسعه فى الإطلاق. 


المعتمر عمره التمتع يقطع التلبيه بمشاهده ببوت مكه 


]١[‏ أما أن المعتمر بعمره التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدته بيوت مكه القديمه فيدل عليه صحيحه معاويه بن عمار قال أبو عبدالله 
عليه السلام : «إذا دخلت مكه وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكه فاقطع التلبيهه وحدّ بيوت مكه التى كانت قبل اليوم عقبه 
المدنيين» فإن الناس أحدثوا بمكه ما لم يكنء فاقطع التلبيه» وعليكك بالتكبير والتحميد 


١: ص‎ 


الشّرح: 


والتهليل والثناء على اللّه ما استطعت»(١)‏ وصحيحه الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكه قطع 
التلبيه)(7) وصحيحه البزنطى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبيه قال: «إذا نظر إلى عراش 
مكه عقبه ذى طوى,» قلت: بيوت مكه. قال «نعم)(, وما ورد فى هذه الصحيحه من عقبه ذى طوى يراد منه الداخل فى مكه 
من غير طريق المدينه وكان حدٌ مكه القديمه من عقبه المدنيين إلى عقبه ذى طوى, وحسنه حنان بن سدير قال: قال أبو جعفر 
وأبو عبداللّه عليهماالسلام : «إذا رأيت أبيات مكه فاقطع التلبيه)(؟) وصحيحه عبدالله بن مسكان أو سنان عن أبى عبدالله عليه 
السلام عن تلبيه المتمتع متى يقطعها؟ قال: «إذا رأيت بيوت مكه)(8) وفى صحيحه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته 
أين يمسكك المتمتع عن التلبيه قال: «إذا دخحل البيوت بيوت مكه لا بيوت الأبطح)(2) وقد يتراءى التنافى بين هذه الأخيره وما 
تقدم عليها فإن روءيه بيوت مكه تحصل قبل الدخول فى بيوتها فالمعيار فيما تقدم فى قطع التلبيه روءيه بيوت مكه وفى هذه 


الأخيره دخولهاء ولعل المراد من ببوث 
ص ١19:‏ 
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مكه فى مقابل بيوت الأبطح بيوتها الجديده فإن الشخص إذا دخل فيها يرى البيوت القديمه فيقطع التلبيه فلا منافاه بين الطائفتين» 
واما ما ورد فى روايه زيد الشحام عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن تلبيه المتعه متى تقطع قال: «حين يدخل الحرم»(1) 
فلضعف سندها بأبى جميله المفضل بن صالح لا يمكن أن يعتمد عليهاء هذا كله فى عمره التمتع وأما العمره المفرده فقد فصل 
الماتن كما عليه المشهور بين من جاء للعمره المفرده من خارج الحرم فإنه يقطع التلبيه عندما يدخل الحرم وبين من كان بمكه 
وخرج إلى أدنى الحل للعمره المفرده فإنه يقطع التلبيه عندما يشاهد الكعبه» ولكن الظاهر عدم الفرق بين من خرج من مكه 
للعمره المفرده أو أحرم ومن يأتى من الخارج من أدنى الحلء» كما إذا بدا لمن يمرٌ من خارج الحرم أن يعتمر بعمره مفرده فإن 
أحرم من أدنى الحل يقطع تلبيته عندما يشاهد الكعبه. وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام : «من اعتمر من 
التنعيم فلا يقطع التلبيه حتى ينظر إلى المسجد)(5) والنظر إلى المسجد يلا-زم مشاهده الكعبه وأدنى الحل هو الدخيل لا 
خصوص التنعيم كما مر فى عمره رسول الله صلى الله عليه و آله من أنه أحرم من الحديبيه» وما ورد فى صحيحه عمر بن يزيد 
عن أبى عبد الله عليه السلام : «من خرج من مكه يريد العمره ثم دخل معتمراً لم يقطع التلبيه حتى ينظر إلى الكعبه)120) لا ينافى 
عموم الحكم بالإضافه إلى من يعتمر بالإحرام لها من أدنى الحلّ حيث إِنّ الغالب على من يحرم من أدنى الحل أو التنعيم هو 
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الخارج من مكه للعمره المفرده» وهذا بخلا-ف من أحرم للعمره من أحد المواقيت أو من منزله لكون منزله دون الميقات فإنه 
يقطع التلبيه عند الدخول فى الحرم؛ وفى موثقه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: «يقطع التلبيه المعتمر إذا دخل الحرم)(١)‏ 
فإنها وإن تعم من يخرج عن مكه للاعتمار» ولكن يرفع اليد عن إطلاقها بما تقدم ونحوها حسنه مرازم عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «يقطع صاحب العمره المفرده التلبيه إذا وضعت الإبل أخفافها فى الحرم)(1) وآمًا ما ورد فى صحيحه البزنطى المرويه 
فى قرب الإسناد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر عمره المحرم من أين يقطع التلبيه قال: كان أبو الحسن 
عليه السلام من قوله: يقطع التلبيه إذا نظر إلى بيوت مكه(”0. فقد يرفع اليد عن إطلاقها بالروايات المتقدمه الداله على قطع التلبيه 
بدخول الحرم بعد تقييدها بغير من خرج من مكه أو أحرم للعمره من أدنى الحل بحسب وظيفته فإنها بعد التقييد كذلكك تكون 
أخص بالإضافه إلى صحيحه البزنطى كما لا يخفىء ومما ذكر يظهر الحال فى روايه يونس بن يعقوب(5) مع الغمض عن ضعف 
سندها بمحسن بن أحمد حيث لم يثبت له توثيق ومثلها روايه الفضيل بن يسار(8) واما المحرم بإحرام الحج بأى نوع منه فيقطع 
التلبيه عند الزوال من يوم عرفه بلا خلاف بين الأصحاب كما يدل عليه غير واحد من الروايات منها صحيحه محمد بن مسلم عن 
أبى جعفر عليه السلام أنه قال: «الحاج 
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(مسأله ؟7) الظاهر أنه لا يلزم فى تكرار التلبيه أن يكون بالصوره المعتبره فى انعقاد الإحرام[ ]١‏ بل» ولا بإحدى الصور المذكوره 
فى الاخبار» بل يكفى أن يقول: لبيك اللَهمّ لتيك. بل لا يبعد تكرار لفظ لبيكك. 


الشّرح: 


يقطع التلبيه يوم عرفه زوال الشمس١(١)‏ وصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قطع رسول الله صلى الله 
عليه و آله التلبيه حين زاغت الشمس يوم عرفه)(1) الحديث. ثمّ إِنْ التلبيه بعد حصول الغايه لقطعها غير مشروعه لأن تلكك 
الغايات كلها غايه للتلبيه المستحبه فإن التلبيه الواجبه هى ما حصل بها الإهلال فى العمره أو الحجء وظاهر الغايه عدم استحبابها 


بعد حصولها فلا تكون مشروعه بعنوانها. 
لا يلزم فى تكرار التلبيه أن يكون بالصوره المعتبره فى الإحرام 


[١]لا‏ ينبغى التأمل فى استحباب تكرار التلبيه بالصوره المعتبره فى انعقادها فإن هذا النحو من التكرار هو المتيقن دخوله فيما يدل 
على استحباب تكرارها بل تكرارها بإحدى الصور الوارده فى الأخبار أيضاً كذلك, بل قوله عليه السلام فى صحيحه معاويه بن 
عمار «أكثر من ذى المعارج) كفايه التكرار بقوله: يا ذا المعارج لبيك؛ من غير أن يضيف إليها تلبيه أخرى قبلها أو بعدها وقوله 
عليه السلام فيها: «واعلم أنه لابدّ من التلبيات الاربع التى كنّ فى أوّل الكلام)(0. المراد اعتبارها فى عقد الإحرام لا فى تكرار 
التلبيه كيف وقد ورد فى صحيحه هشام بن الحكم: تلبيه الأنبياء فى صفائح الروحاء وفيها «لبيكك عبدك ابن امتكك)(6). 
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(مسأله 079 إذا شكك بعد الإتيان بالتلبيه أنّه أتى بها صحيحه أم لا بنى على الصحد1 .]١‏ 


أساله +6 إذ1 أ الساوليس القربية بوشكة ف أله أقى بالقلييه أبقيا كي بحن سلية مر كف المحرفات أو لا يبنى[١]‏ على عدم 
الإتيان بهاء فيجوز له فعلهاء ولا كفاره عليه. 


]١[‏ لقاعده الفراغ الجاريه حتى فيما إذا شكث فى صحه جزء العمل بعد إحراز أصل الاتيان به. 
حكم من شك بعد لبس الثوبين أنه أتى بالتلبيه ليترى المحرمات أم لا 


[؟] لجريان الاستصحاب فى ناحيه عدم تلبيته وقد تقدم أن المكلف إذا تهيأ للإحرام ولبس ثوبيه يجوز له إرتكاب محظوراته ما 
لم يلبّ. نعم إذا دخل فى الجزء المترتب على الإ-حرام كطواف العمره مثلاً وشكك فى التلبيه لها أم لا يبنى على أنه لببى كما هو 
مقتضى قاعده التجاوزء وهل يكفى فى جريانها مجرد تجاوز الميقات بلا ارتكاب شىء من محظوراته أو بعد التجاوز وارتكاب 
محظوره أو لا يكفى ذلكك فى جريانها فى شىء من الفرضينء لا يبعد أن يقال حيث لا يجوز الدخول بمكه بلا إحرام مشروع 
فإن رأى المكلف القاصد لدخولها من الميقات أنه دخل بمكه وشكك بعد دخوله أنه أحرم من الميقات للعمره أو للحج لدخولها 
أو لا-فله أن يبنى على أنه لَِى لتجاوز محل الإ-حرام فى الفرض عندما شككء وأما إذا شكك فى ذلكك قبل الدخول بمكه فلم 
يتحقق تجاوز المحل عند الشكك لأنن النهى عن تجاوز الميقات بلا إحرام متوبججه إلى من يدخل مكه؛ وكما ذكرنا أن النهى 
إرشاد إلى شرطيه الميقات فى الإحرام والشكك فى المقام فى أصل الاتيان بالمشروط لا فى شرطه بإن يشكك بعد إحراز الإحرام 
أنه كان صحيحاً حيث أحرم من الميقات أم قبله أو بعده لتجرى أصاله الصحه فى إحرامه. 


ص 7 


(مسأله 10) إذا أتى بموجب الكفاره وشكك فى أنه كان بعد التلبيه حتى تجب عليه أو قبلهاء فإن كانا مجهولى التاريخ أو كان 
تاريخ التلبيه مجهولاً لم تجب عليه الكفاره[١]»‏ وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولاً» فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصاله التأخر, 
ولكن الأقوى عدمه لأنْ الأصل لا يثبت كونه بعد التلبيه. 


الشالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين1؟] بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه تر بأحدهما ويرتدى بالآخرء والأقوى 
عدم كون لبسهما شرطاً فى تحقق الإحرام؛ بل كونه واجباً تعبدياء والظاهر عدم اعتبار كيفيه مخصوصه فى لبسهماء فيجوز الشّرح: 


[1] لا لأصاله البراءه فى حرمه ما ارتكبه أو وجوب الكفاره بل لأنَْ الاستصحاب فى عدم تلبيته زمان الارتكاب جار بلا معارض 
من غير فرق بين كون تاريخ أحدهما معلوماً أو جهل التاريخان ودعوى جريان الاستصحاب فى عدم الإتيان إلى زمان التلبيه 
مطلقاً أو فيما كان تاريخه مجهولا يدفعها أنه لا يثبت الإتيان به بعد التلبيه ليحرز حرمته وأن الاتيان به يوجب الكفاره» وعلى 
الجمله لا أثر للاستصحاب المذكور ليكون معارضاً للاستصحاب فى عدم التلبيه إلى زمان الارتكاب وأصاله البراءه أصل طولى 
لا تصل النوبه إليها مع جريان الاصل السببى. 


ثالنا: لبس الثويين 


[1] يجب لبس ثوبى الإ-حرام عند عقد الإ-حرام بالتلبيه أو بغيرها بلا خلاف يعرف وعن جماعه دعوى الإجماع عليه ويشهد له 
مضافاً إلى كون لبسها من المسلّمات بين المسلمين ما فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا انتهيت 
إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإسحرام؛ _ إلى أن قال عليه السلام _ فاغسل والبس 
ثوبيكك)!١)‏ ولا يضر بالاستدلال اشتمالها على الآداب لأن 
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ثبوت القرينه على الاستحباب فيها لا يمنع عن الأخذ بظهور الأمر بلبس ثوبى الإحرام فى الوجوبء وصحيحه عبد الله بن سنان 
عن أبى عبدالله عليه السلام فإن فيها: «فلما نزل الشجره _ يعنى رسول الله صلى الله عليه و آله _ أمر الناس بنتف الأبط وحلق 
العانه والغسل والتجردٌ فى إزار ورداء أو إزار وعمامه يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء» الحديث(١).‏ وصحيحه معاويه بن 
وهب قال سالك أبا عبدالله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال: «أطلٍ بالمديعه فاه طيوي وكجيو ركل نادريلة وإة شت 
تمتعت بقميصكك حتى تأتى الشجره فتفيض عليكك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله4)10 ويستفاد ذلكك أيضاً مما ورد فى 
إحرام النبى صلى الله عليه و آله كما فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «كان ثوبا رسول الله صلى الله 
عليه و آله الذين أحرم فيهما يمانيين»() الحديثء وما ورد(؟) فى تجريد الصبيان من ثيابهم من فخ على ما تقدم. وعلى الجمله 
اعتبار الثوبين عند الإحرام وأن التحديد بالإضافه إلى الأقل مما لا ينبغى التأمل فيه» فما فى كشف اللثام من أن لبس الثوبين إن 
كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل وإلاً فالأخبار التى ظفرت بها لا تصلح مستنداً له لا يمكن المساعده عليه كما لا يمكن 
المساعده على ما عن الشهيد من أنه إذا كان الثوب طويلاً فاتزر ببعضه وارتدى بالباقى أو ترشّح اجزأه. وذلكك فإن الثوب 
الواحد كما ذكر لا يصدق عليه ثوبان يكون الاتزار بأحدهما وارتداء بالآخرء وذكر الماتن قدس سره أن وجوب لبس الثوبين 
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صحه الإحرام؛ ولو أحرم من غير لبسهما تم إحرامه» ويستفاد ذلكك من صحيحه معاويه بن عمار وغير واحد عن أبى عبداللّه عليه 
السلام فى رجل أحرم وعليه قميصه فقال: «ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعدما أحرم شقّه وأخرجه ممايلى رجليه)(1) فإنها 
ظاهره فى انعقاد الإ-حرام مع فرض كون لباسه قميصه والتفرقه بين لبس القميص عند عقد الإ-حرام وما بعده حكم تعبدى لا 
بملا-حظه حرمه تغطيه الرأس على المحرم وإلا لم يكن فرق بين الفرضينء وبتعبير آخر لو كان الإسحرام فى الفرض محكوما 
بالبطلا-ن لم يكن مورد إل للأّمر بإعاده الإ.حرام بعد نزعه فلا وجه لتوهم لالس يق القميض إذا لبسه بعد إحرامه لوقوع 
إحرامه صحيحاً بخلاف ما إذا أحرم وعليه قميصه حيث إِنْ الإحرام فى الفرض محكوم عليه بالبطلان» أضف إلى ذلك ما ورد 
من أن الموجب للإحرام ثلادثه إشياء: التلبيه والإشعار والتقليد» حيث إِنّ مقتضى إطلااقه وعدم تقييد كون كل منها مع لبس 
الثوبين أن بسهما ليس شرطاً فى تحقق الإحرام بكل منهاء وليس فى البين ما يوجب رفع اليد عن الإطلاق المذكور نظير ما رفع 
اليد عنه بالإضافه إلى اشتراط الميقات أو كون كل منها فى أشهر الحج إذا كان الإحرام لعمره التمتع أو الحج. 


وقد يقال: إنَّ صحيحه معاويه بن عمار وإن تكون داله على صحه الإحرام ولو لم يكن المكلف عند عقد الإحرام لابساً ثوبيه إلا 
أنه يرفع اليد عن إطلاقها بحملها على صوره الجهل بقرينه صحيحه عبدالصمد بن بشير عن أبى عبدالله عليه السلام فى حديث 
أن رجلاً أعجمياً دخل المسجد يلتِى وعليه قميصه فقال لأبى عبداللّه عليه السلام : إنى كنت رجلا أعمل بيدى واجتمعت لى 


نفقه فجئت أحيّح لم اسأل أحدا عن شىء واقوتقى هؤلاء أن أشق قميضى و أنرفه مق قل رجل: وأن شت قاسد وآن علخ .رده 
فقال له: «متى لبست 
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قميصكك أبعد ما ليت أم قبل؟»» قال: قبل أن الى قال: «فاخرجه من رأسكك فإنه ليس عليكك بدنه» وليس عليكك الحج من قابل» 
أ رجل ركب أمراً بجهاله فلا شىء عليه» طف بالبيت سبعاً وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفا 
والمروه وقصر من شعرككء فإذا كان يوم الترويه فاغتسل فأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس)(١)‏ بدعوى أن قوله عليه السلام 
أى رجل ركب أمراً بجهاله فلا شىء عليه مقتضاه عدم بطلان الإحرام بتركك لبس الثوبين عند الجهل» ولكن لا يخفى أنه لو كان 
لبس الثوبين شرطاً لكان الإحرام متروكاً فالارتكاب بالإضافه إلى لبس القميص لا يجب على الجاهل شىء بالإضافه إليه من شقه 
وإخراجه من قبل رجليه أو وجوب الكفاره» ولذا يتمسكك بالقاعده المستفاده منها فى سائر موارد الكفارات وأنها لا تجب على 
المرتكب الجاهل بحرمه الفعل. وعلى الجمله لا منافاه بين المستفاد من صحيحه معاويه بن عمار وبين هذه الصحيحه فى أن 
وجوب لبس ثوبى إحرام تكليف محض لا شرط فى انعقاد الإ-حرام؛ وما ورد فى بعض الروايات(1) من الأسمر بإعاده التلبيه إذا 
لبس الثوبين بعد إحرامه تحمل على الاستحباب كالأأعر بالإعاده لمن تركك الغسلء واما كيفيه لبس الثوبين فالواجب الا-تزار 
بأحدهما والارتداء بالآخر أو التوشح به» وفى صحيحه عبداللّه بن سنان الوارده فى كيفيه الحج «فلما نزل الشجره أمر الناس بتتف 
الأبط وحلق العانه والغسل والتجرد فى إزار ورداء أو إزار وعمامه يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء»(*) 


ص 6 


0١-١‏ وسائل الع اان راع الباب مع من أبوات تروكك الاحرام» الحديث و3 التهذيب 6 ”لا / ؟"1,. 
1- (1) وسائل الشيعه :١7‏ 588) الباب 58 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث 2. 
“- () وسائل الشيعه :1١‏ 2777 الباب ” من أبواب أقسام الحيّ الحديث 18. 


الحديث. وفى صحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وإن لم يكن رداء 
طرح قميصه على عنقه أو قبائه بعد أن ينكسه)(1١)‏ إلى غير ذلكك, وما فى خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
«ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه)(7)» لضعف سنده لا يمكن الاعتماد عليه بل يمكن حمل تجويز 
لبسه مقلوباً على طرحه كذلكك على منكبيه. هذا كله فى الرجالء وأما النساء فالأ.ظهر جواز إحرامها فى ثيابها» وفى صحيحه 
عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «المرأه المحرمه تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين)020. والمراد 
من الحرير المعبر عنه فى بعض الروايات بالحرير المبهم هو الخالص بقرينه الروايات المرخصه فى غير الخالص» وفى صحيحه 
محمد بن على الحلبى أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأه إذا أحرمت أتلبس السراويل قال: انعم إِنّما تريد بذلكك 
الستر)(ع). وعلى الجمله مع النصوص الداله على جواز لبس القميص والسروايل وغيرها للمرأه لا مورد للتمسكك بقاعده 
الا.شتراكك والاللتزام بلزوم الرداء والإسزار على النساء. نعم روى زيد الشحام عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألت عن امرأه 
حاضت وهى تريد الإحرام فتطمث قال: «تغتسل وتحتشى بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم, فإذا كان الليل خلعتها ولبست 
فانهة لأخر نس طهر لقا وزيا سكير فنها 01 كنات 


ص كن 
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الاتزار بأحدهما كيف شاء والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلكك من الهيئات؛ لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف: 
وكذا الأحوط عدم عقد الإزار[١]‏ فى عنقه. بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض» وعدم غرزه بإبره ونحوهاء وكذا فى الرداء 
الأحوط عدم عقده» ولكن الأقوى جواز ذلك كله فى كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداءً أو إزاراء ويكفى فيهما المسْمى وإن 
كان الأولى بل الأحوط أيضاً كون الإزار مما يستر السره والركبه والرداء مما يستر المنكبين والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل 
يتّر ببعضه ويرتدى بالباقى إلأفى حال الضروره؛ والأسحوط كون اللبس قبل النيه والتلبيه فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده, 
والأحوط ملاحظه النيه فى اللبس وامًا التجدّد فلا يعتبر فيه النيه» وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضاً. 


الشّرح: 


الإحرام مشتركةٌ بين الرجل والمرأه غير أنه لا يحرم على المرأه لبس المخيط وفيه مضافاً إلى ضعف سندها أنها لا تدل على أن 
المراد بثياب إحرامها الثوب المعهود لإحرام الرجل ولو كان مخيطاً بل المحتمل جداً أن يكون المراد هى الثياب التى تريد المرأه 
المفروضه الإحرام فيها من كونها طاهره من الخبث» ومما ذكرنا يظهر الحال فى موثقه يونس بن يعقوب أو صحيحته سألت 
أباعبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الإ-حرام قال: «تغتسل وتستثفر وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها 
وتستقبل القبله ولا تدخل المسجد وتهل بالحج من غير صلاه1(0). 


الأحوط عدم عقد الإزار 


]١[‏ الأحوط لو لم يكن أظهر عدم عقد إزاره فى عنقه بل الأحوط عدم عقده مطلقاً فإنه ورد فى موثقه سعيد بن عبداللّه الأعرج 
أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم 
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(مسأله 18) لو أحرم فى قميص عالماً أو عامداً أعاد لا لشرطيه لبس الثوبين لمنعها كما عرفتء بل لأنّه مناف للنيه حيث إنه يعتبر 
فيها العزم على تركك المحرمات التى منها لبس المخيط» وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلكك أيضاً لأنّه 
مثله فى المنافاه للنيه إلا أن يمنع كون الإ-حرام هو العزم على تركك المحرمات؛ بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا تجب 
الإعاده حينئذٍ هذاء ولو أحرم فى قميص جاهلاً بل أو ناسياً أيضاً نزعه وصيح إحرامه. وأمًا إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه 


وإخراجه من تحت 


يعقد إزاره فى عنقه قال: «لا(1) وفى صحيحه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «المحرم لا يصلح له أنْ يعقد إزاره على 
رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده)(1) فإنه لا يبعد إطلاق هذه الصحيحه بالإضافه إلى العقد فى عنقه؛ وإن سأل سائل عن 
عقده فى رقبته وكونها صحيحه لروايه صاحب الوسائل عن كتاب على بن جعفر وطريقه إليه بعينه طريق الشيخ قدس سره 
والمناقشه فى الموثقه بقصور دلالتها على حرمه العقد لاحتمال كون النهى فى مقام توهم الوجوبء, حيث إِنْ العقد يحتمل لزومه 
لكونه أنسب للستر الواجب» يدفعها وهن الاحتمال هذا بالإضافه إلى عقد الازار» واما بالإضافه إلى عقد الرداء فلا دليل على 
المنع إلا دعوى الوثوق بعدم الفرق بين الإزار والرداء فى ذلكك وورود السوءال عن عقد الإزار لكون الغالب عقده وكذا لم يقم 
ما يدل على المنع عن غرزه أو غرز الإ-زار بإبره ونحوها أو اعتبار عدم كون الرداء مخيطاً وكذا الإزار. ولكن تركك كل ذلكك 
موافق للاحتياط المرغوب إليه. 
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والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعد لا لكون الإحرام باطللاً فى الصوره الأولى كما قد قيل1١].‏ 


(مسأله ") لا يجب استدامه لبس الثوبين» بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزاله الوسخ أو للتطهير[ ؟]؛ بل الظاهر جواز التجدد منهما 


مع الأمن من الناظر أو كون العوره مستوره بشىء آخر. 


]١[‏ قد تقدم أن جعل المكلف نفسه محرماً يكون بتلبيته بقصد البدء فى العمره أو الحج» وكذا بالإشعار أو التقليد بقصد الدخول 
فى الحج نظير أنّ التكبيره بقصد الدخول فى الصلاه تكبيره الإحرام» وإلا فتحريم بعض الأفعال على المكلف المسمى بمحرمات 
الإحرام كوجوب إتمام الحج والعمره حكم شرعى لا يكون بقصد المكلف على تركها أو بنائه على تحريمها على نفسه؛ بل 
حرمتها تترتب بالدخول فى العمره أو الحج بالبدء بهما بالتلبيه أو بغيرها. نعم ربما يحتمل عدم تحقق قصد التقرب بالبدء بالعمره 
أو الحج حال ارتكاب محظور الإ-حرام مع العلم والعمد ولكن فيه ما لا يخفى, فإن المتقرب به وهى العمره أو الحج والتقرب 
بهما لا ينافى ارتكاب محذور آخرء وإذا لبس القميص حال إحرامه جاهللا أو ناسياً صح إحرامه وينزعه؛ وأمّا إذا لبس القميص 
بعد إحرامه شقّه وأخرجه من تحت والفرق بينهما على ما تقدم دلاله النص عليه(1) وهو تعبد لا لكون الإحرام باطللً فى الأول. 


لايجب استدامه لبس الثوبين 
[1] وفى صحيحه الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام : «لا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه(؟) 
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(مسأله 18) لا بأس بالزياده على الثوبين فى ابتداء الإحرام وفى الأثناء[١]‏ للاتقاء عن البرد والحر بل ولو اختياراً. 


وما دل على وجوب لبس الثوبين يستفاد منها وجوب اللبس عند الإحرام وأمَا الاستمرار على لبسه فلا دليل عليه فالأصل عدم 
وجوبه فلا بأس بالتجرد منها مع الأمن من الناظر» بل من المقطوع أن المحرم غير ممنوع من الاستحمام والاغتسال وغير ذلكك مما 
يلازم التجرد عن الرداء وقد تقدم فى خبر زيد الشحام عن أبى عبداللّه عليه السلام : أن الحائض تلبس ثياب الإحرام وتحرم وإذا 
جاء اللبل تخلعتها ولبست ثبابها الأخري 413 وعلى الجمله الممتوع على الرجل المخرم لبن المتقيط وتحوةء لا وجوت اليش الإزاز 


والرداء ما دام محرماً. 
لابأس بالزياده على الثوبين 


]١[‏ ويشهد لذلك مضافاً إلى كونه مقتضى الأصل صحيحه الحلبى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يتردّى 
بالثوبين؟ قال: «نعم والثلاثه إن شاء يتقى بها البرد والحرٌ)(7) وصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام فإنه ورد فيها 
سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التى أحرم فيها؟ قال: «لا بأس بذلكك إذا كانت طاهره)0). 
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فى بقيه مسائل الثوبين 
اشاره 


(مسأله )١‏ يعتبر فى الثوبين نفس الشروط المعتبره فى لباس المصلى[ 1١‏ فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالصء ولا من أجزاء 
وتوابع ما لا يوءكل لحمه, ولا من الذهب ويلزم طهارتهما كذلك, نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسه معفو عنها فى الصلاه. 


فى بقيه مبمائل الاويين 
يعتبر فى الثويين نفس شروط لباس المصلى 


]١[‏ المصرح به فى كلمات جماعه من الأصحاب أنه لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبس جنسه فى الصلاه؛ وليكن مرادهم أن 
الثوبين الواجب لبسهما حال الإحرام ماتجوز الصلاه فيه وإذا لم تجز الصلاه فيه لا يجزى عن الثوبين الواجب لبسهما حال الإحرام 
كالقرت المشتوج كلا أو نمق من شمن أو وو ما ليزه كل سمه أومن سد اليه أو السرير الخال بل المفتسسسن بتاسته قيز 
المعفو عنها فى الصلاه؛ ويقتضيه المفهوم فى صحيحه حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: دكل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن 
تحرم فيه)(1). ودعوى أن مفهومها ثبوت البأس إذا أحرم فى الثوب الذى لا يجوز الصلاه فيه وثبوت البأس أعم من عدم الجوازء 
يدفعها أن ظاهر نفى البأس الترخيص فيكون المفهوم عدمه إذا لم تجز الصلاه فيه» بل لا يبعد أن يقال بعدم جواز لبس المتنجس 
حتى بعد عقد الإحرام» ولكن هذا مجرد تكليف لا يضر بصحه الإحرام لبسه» وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابه قال: «لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام( وفى صحيحته الأمخرى عن أبى 


عبداللّه عليه السلام قال: سألت عن المحرم يقارن بين ثيابه التى أحرم فيها وبين غيرها قال: 
ص 71١7:‏ 


.١ وسائل الشيعه 17: 89: الباب 77 من أبواب الإحرام؛ الحديث‎ )١( -١ 
.١ الباب /37 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :57/8 :١7 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 


(مسأله ؟) حرمه لبس الحرير وإن كانت تختصّ بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أن الأظهر أن لا يجوز للمرأه الإحرام فى 
الحرير الخال ص[ »]١‏ بل الأحوط أن لا تلبس من الحرير الخالص فى جميع أحوال الإحرام. 


الشّرح: 


«نعم إذا كانت طاهره).(١)‏ ويرفع اليد عن إطلادق الأسخيره بالإضافه إلى النجاسه المعفو عنها فى الصلاه فإن عدم اعتبار طهاره 
الثوب من النجاسه المعفو عنها حال عقد الإحرام كما هو مقتضى قوله عليه السلام : كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم 


وربما يناقش الإحرام فيما كان عقد الإحرام فى الجلود حتى فيما إذا كان من المأكول لحمه المذكىء وكذا فى المل.د لعدم 
احراز صدق الثوب على الجلود. ولو اتّزر بأحد الجلدين وارتدى الآدخرء وقد تقدم وجوب لبس الثوبين عند عقد الإسحرام 
والوارده فى صحيحه حريز المتقدمه كل ثوب تصلى فيه وكذا الحال فى الملند ولكن ما ذكر لا يخلو عن التأمل بل المنع ولكنه 


الحو 
لا يجوز للمرأه الإحرام بالحرير الخالص 


]١[‏ لا- ينبغى التأمل فى أنه يجوز للمرأه لبس الحرير الخالص وأن حرمه لبسه مختصه بالرجالء والكلام فى المقام فى جواز كون 
ثياب إحرام المرأه من الحرير الخالصء بل فى جواز لبسها الحرير فى حال إحرامها ولو بعد عقد إحرامها فى غيره؛ والمحكى عن 
المفيد وابن ادريس والعلا-مه بل المنسوب إلى أكثر المتأخرين الجواز. ويستدل عليه بقوله عليه السلام فى صحيحه حريز 
المتقدمه كل ثوب تصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه» وفى صحيحه يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام : المرأه 
تلبس 


ص :1" 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ #/ا5» الباب /” من أبواب تروك الإحرام» الحديث ؟. 
؟-(5) تقدمت فى الصفحه السابقه. 


(مسأله ") يلزم فى الإزار أن يكون ساتراً للبشره[١]‏ غير حاكك عنها فى شىء من الأحوالء والأحوط اعتبار ذلكك فى الرداء. 


القميص وتزرّه عليها وتلبس الحرير والديباج والخز فقال: «نعم لا بأس به)(١)‏ وصدر السؤال قرينه ظاهرها أنْ السوءال راجع إلى 
حال الإحرام؛ ولكن للمناقشه فى الاستدلال بهما مجال واسع؛ فإِنّ العموم المزبور فى الصحيحه الأولى مع كونه ناظراً إلى صلاه 
الرجل مخصص بمثل صحيحه العيص قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «المرأه المحرمه تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير 
والقفازين»(1) كما أنه يرفع اليد عن إطلاق الصحيحه الثانيه بحملها على غير الخالص من الحرير بقرينه موثقه سماعه أنه سأل أبا 
عبداللّه عليه السلام عن المحرمه أتلبس الحرير فقال: «لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه)() فالأظهر ما عليه الشيخ 
والصدوق وجماعه من عدم جواز إحرامها فى الحرير بمعنى عدم جواز لبسها حال إحرامها بل ما دام كونها محرمه كما هو 


مقشن اللشريى وخرهما: 
يجب أن يكون الإزار ساتراً للبشره 


]١[‏ فإن الإمزار إذا لم يكن ساتراً للبشره لم تجز الصلاه فيه وما لا تجوز الصلاه فيه لا يجزى لبسه عن الإزار الواجب لبسه حال 
الإحرام؛ وأمًا اعتبار ذلكك فى الرداء فلم يتم عليه دليل إلا دعوى أن ظاهر صحيحه حريز المتقدمه أن يكون كل من الثوبين مما 
تجوز الصلاه فنه متفردا وقنها كأمل كما لا يخفى: 


ص :516 


.١ 88”؛ الباب 8 من أبواب الإحرام الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.4 كفضه وسائل الشيعه ؟١: 7*8 الباب ”3 من أبواب الإحرام؛ الحديث‎ 
.7 الباب ”77 من أبواب الإحرام؛ الحديث‎ "28 :١7 راض وسائل الشيعه‎ 


(مسأله ؟») يستحب كون ثوبى الإحرام من القطن[١1»‏ والأفضل كونهما من البيض لا من الملوّن خصوصاً السواد. 


يستحب كون ثوبى الإحرام من القطن 

[1] يعأل ذلك بالتأسى بالنبى صلى الله عليه و آله حيث أحرم فى القطن وأنّ القطن لآمّه محمد صلى الله عليه و آله كما فى 
معتبره أبى خديجه سالم بن مكرم عن أبى عبداللّه عليه السلام (1) وأنّ البيياض الاسطيب والاطهر من الثياب كما فى موثقه أبن 
القداح عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : البسوا البيياض فإنه أطيب وأطهر وكقّنوا فيه 
موتاكم(؟) وفى حسنه الحسين بن المختار قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : الرجل يحرم فى ثوب أسود قال: «لا يحرم فى 
الغونب الأسود ولا يكلن بهن واالمشهور بين الأصضحات التحواز وأنه يل النهى على الكراعه فى الموردين كالروايات الوارةة 
فى النهى عن لبس السواد. 


ص 5 


.١ من أبواب التكفين» الحديث‎ 7٠١ وسائل الشيعه ": 57» الباب‎ )١(-١ 
.١ ؟-(5) وسائل ا لشيعه وذ إفرة الباب 4 من أبواب التكفين» الحديث‎ 
من أبواب التكفين» الحديث ؟.‎ 5١ وسائل الشيعه *: 6# الباب‎ )( -* 


فصل فى تروى الإحرام 
اشاره 


(مسأله 0( يكره للرجل الإحرام فى الثياب المخططه| ]١‏ وفى الثوب الوسخ, وأمًا إذا توسخ بعد الإحرام فالأولى تركك غسله. هذا 
مع مجرّد الوساخه, ولو أصابته النجاسه فعليه غسله؛ على ما تقدّم. 


(مسأله ع) الأحوط لو لم يكن أقوى أنه مع عدم الرداء له عند الإحرام يطرح قميصه 
الشّرح: 

فصل فى تروكك الإحرام 

بكره أن يحرم الرجل بالثياب المخططه 


]١[‏ يكره للرجل الإحرام فى الثوب المعلّم كما يدل على ذلكك صحيحه معاويه ابن عمار قال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا بأس 
أن يحرم الرجل فى الشوب المعلّم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره)(1) وفى موثقه سماعه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: 
«أمّرا الخرّ والعلم فى الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأه وهى محرمه)(1) وهذه وإن لا تنافى الكراهه إلا أنّ الدليل على الكراهه لا 
يعم المرأه» وأمًَا كراهه الإحرام فى الثوب الوسخ وما ذكر بعده فتدل عليه صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام 
قال: سألته عن الرجل يحرم فى ثوب وسخ قال: «لاء ولا أقول: إنه حرام» ولكن تطهيره أحب إلى وطهوره غسله. ولا يغسل الرجل 
ثوبه الذى يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابه أو شىء فيغسله)() وقريب منها صحيحه علاء بن رزين وصحيحه 


الحلبى (5). 


ص 6 


:* الباب 4 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :57/8 :١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.8 الباب 4 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 7/9 :١7 وسائل الشيعه‎ )1( -1 
.١ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ ٠8 الباب‎ ,©7/8 :١7 وسائل الشيعه‎ )( -* 
." وسائل الشيعه ؟١: /ا/ا, الباب 8 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث ” و‎ )6( - 


أو العمامه أو العباء بعد قلبه على كتفيه[ »]١‏ ولا يدخل يديه فى كميه. 


قد تقدم أنّهِ لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمره التمتع ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام العمره المفرده. إلا بالتلبيه وينعقد 
إحرام حج القران بها وبالإشعار والتقليد, وان الإشعار مختص بالبدن بخلاف التقليد, فإنه مشتركك بينها وبين غيرها من أنواع 
الهدى وإذا لنِى بقصد البدء فى عمره أو حج أو اشعر أو قلّد الهدى بقصد البدء بحج القران صار محرماًء وبكونه محرماً يحرم 


عليه امور يعبر عنها بمحرّمات الإحرام وهى خمسه وعشرون كما يلى: 


١‏ الصيد البرى "_ مجامعه النساء _ تقبيل النساء *_ لمسهنٌ ه_ النظر إلى المرأه * _ الاستمناء /_ عقد النكاح _ استعمال 
الطيب 9_ لبس المخيط للرجال _٠١‏ استعمال الكحل ١١_النظر‏ فى المرآه ؟١_‏ لبس الخ والجورب للرجال _١١‏ الكذب 
والسبٌ ؟8١_‏ المجادله _١8‏ قتل القمل ونحوه من الحشرات التى تكون على جسد الإنسان ١8‏ التزيين 7١_الادّهان‏ 18١__إزاله‏ 
الشعر من البدن ١9‏ ستر الرأس للرجال والارتماس فى الماء حتى على النساء _٠١‏ ستر الوجه للنساء _7١‏ التظليل للرجال 77 
إخراج الدم من البدن 77 التقليم '7_ قلع السنّ _١‏ حمل السلاح, والكلام فى كل منها وما يترتب عليها فى ضمن مسائل: 
مع عدم الرداء عند الاحرام يطرح قميصه أو العمامه أو العباء بعد قلبه على كتفيه 

]١[‏ وذلكك لظهور الروايات فى كون ذلكك بدلاً اضطرارياً للرداء فيجب مع التمكن منهاء وفى صحيحه عبدالله بن سنان الوارده 
فى أقسام الحج قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «فلما نزل _ رسول الله صلى الله عليه و آله _ الشجره أمر الناس بالتجرد فى 
إزار ورداء أو إزار وعمامه يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء»(١)‏ وفى صحيحه عمر بن يزيد عن 


ص :51 


.١18 الباب ” من أبواب أقسام الحج. الحديث‎ 2777 :1١ وسائل الشيعه‎ )1١(-١ 


أبى عبداللّه عليه السلام قال: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين» وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه) أو 
قباءه بعل أن ينكسه)(1١).‏ 


ومافى صدرها من لبس الخفين إذا لم يجد نعلين ترخيص فى لبسهما مع عدم النعلين لا أن لبسها واجب لأنه يجوز الإحرام 
والحج حافياً على ما مرّ فى مسأله نذر الحج ماشياً أو حافياً. نعم ربما يقتّد جواز لبسهما بخرق مقدمتها استناداً إلى روايتين فى 
سندها ضعف» ويأتى الكلام فى ذلكك فى تروكك الإحرام؛ وفى صحيحه الحلبى: «إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره 
فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه فى يدى القباء»(1) وظاهر هذه الاضطرار إلى لبسه لمثل الحر والبرد ولكن لا يحتمل عدم جواز 
الادخال فيه وجوازه فى فرض عدم الرداء؛ وعليه مع عدمه يطرح القباء على عاتقه بعد نكسه ولو كان الطرح عليه بحيث يمكن 
إمغال يد يوق كبيد فاه باينا هنا 


هذا بالإضافه إلى الرداء وأمًا بالإضافه إلى الإزار فمع عدم تمكنه منه جاز له لبس السراويل وفى كونه بدلا عن الإزار تأمّل» وفى 
صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام : «ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لكك إزار)() ونحوها صحيحه حمران 


بن أعين 180 
ص :510 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 588؛ الباب 56 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 
؟- (1) وسائل الشيعه ؟١:‏ 588 الباب 58 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث .١‏ 
*- () وسائل الشيعه :١7‏ “57, الباب 8" من أبواب تروكك الاحرام» الحديث 7 . 
*- (6) وسائل الشيعه :١7‏ 599» الباب 8١‏ من أبواب تروكك الإحرام» الحديث ”. 


١_الصيد‏ البدّى 


(مسأله )١‏ لا يجوز للمحرم سواء كان فى الحلٌ أو الحرم صيد الحيوان البرّى أو قتله[١]‏ سواء كان محل الأكل أم لم يكن, ولا 
يجوق له قل الحيؤان البق وإن تأمل بعد صيده كمالآ يجوز ضية السرم مظلقاء وإن كان الصنائك مبحلا. 


_١‏ يحرم صيد الحيوان البرى 


]١[‏ بلا خلا-ف يعرفء وحرمه الاصطياد على المحرم» وكذا قتل الصيد سواء كان بالذبح أو غيره كان ذلك فى الحرم أو فى 
الحل مما دل عليه الكتاب المجيد قبل الروايات قال الله سبحانه: «وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» وقال عرّ من قائل: «ولا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم وإطلاق الثانيه يعم ما إذا كان القتل بالصيد أو بالذبح بعده؛ ومثلها قوله سبحانه «ليبلونكم اللّه بشىء من 
الصيد تناله أيديكم ورماحكم؛ وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام : «إذا فرض على نفسه الحج ثم تم 
بالتلبيه فقد حرم عليه الصيد وغيره. ووجب عليه فى فعله ما يجب على المحرم)(1) كما يدل على حرمه صيد الحرم _ وإن كان 
الصائه مسلا - مجه الحلرى عن أبى غبدالله غليد السلام قال الآ تسعسان شيعا من المنيد انك حرا ولا:وامت لال فى 
الحرم5(0). وعلى الجمله دلالله الآ-يه والروايات على عدم جواز الصيد على المحرم ولا قتله سواء كان بالصيد أو بالذبح بعد 
الصيد وسواء كان ذلكك داخل الحرم أو خارجه تامه. والحق بذلكك صيد الحرم _ وإن كان الصناقك معطا 1 كما وود ذلك فى 
صحيحه الحلبى وغيرها مما يأتى» وكما لا يجوز للمحرم الصيد وقتله» ولو تأهل حيث يصدق على ذبحه مثا قتل الصيد كذلكك 


77١: ص‎ 


.7 من أبواب تروكك الاحرام الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 617:17 الباب‎ )١( -١ 
.١ من أبواب تروكك الإحرام الحديث‎ ١ الباب‎ ؛6١0‎ :١17 ؟-(7) وسائل الشيعه‎ 


(مسأله ") كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرَّى تحرم عليه الإعانه على صيدء| ١‏ [ولو بالإشاره؛ ولا فرق فى حرمه الإعانه 
مد أن ركوة اراتك مره اوعد 


لا يجوز له أكله وإمساكه. 


حيث ورد فى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل 
وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمره به أيأكله؟ قال: «لا1(»0) وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا 
تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل»(7) وفى صحيحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن 
لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به أياكله؟ قال: «لا» وقال: وسألته عن قديد الوحش أيأكل محرم قال: 
لماه و الر انيما فى سيمع ب فين العائل وله الى يطتع بضكلاة وله ,افونيا فقن علد حعاله المعرة فى سرييدة 
وحتى عدم اطلاعه به ومع ذلك ذكر عليه السلام عدم الفرق بين ذلكك وما كان الأكل من صيده فى عدم الجواز. 


تحرم الإعانه على صيد الحيوان البرى 


]١[‏ لما ورد فى صحيحه الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا تستحلن شيئاً من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال فى 
الحرم» ولا تدان عليه محلا أو محرماً فيصطاده ولا قشر إلية يستخل من أجلكك فإن فيه قذاء لمن تعقده(8) وضحبحه عنصوو 


بن حازم 
ص 77١:‏ 


.١ من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 17: 618؛ الباب‎ )١(-١ 
.* من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث‎ ١ الباب‎ ,814 :١7 وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
الباب 7 من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث ع.‎ :8١4 :١7 وسائل الشيعه‎ )( -* 
.١ من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث‎ ١ الباب‎ :8١0 :١7 وسائل الشيعه‎ )©( -* 


(مسأله *) لا يجوز للمحرم امساكك الصيد البّى والاحتفاظ به[ ]١‏ وإن كان اصطياده قبل إحرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد. 
بالحيوان البرّى فيحرم صيده وإمساكه وأكله. 


الشّرح: 


عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء»(1) ودلالتهما على عدم جواز إعانه 
المحرم على اصطياد الغير محلا كان أو محرماً وكذا عدم جواز دلاله المحل وإشارته إلى الصيد فى الحرم تاممه حتى فيما إذا لم 
يترتب على إعانته قتل الحيوان بل أخذه وإمساكه. نعم مجرّد الدلاله والإشاره إلى الحيوان الممتنع فى الحرم أو من المحرم فى 
خارج الحرم لمن لا يريد قتله ولا أخذه وإمساكه أو علم ذلكك الغير قبل دلاله المحرم وإشارته بحيث لم يكن لدلالته أو إشارته 
دخل فى صيده خارج عن مدلولهماء ولذا عر فى المتن بالإعانه على صيده. ويأتى فى مسائل الكفارات أن الإعانه ولو كانت 
حراماً إلا أن الكفاره لا تترتب إلا على قتل الحيوان فى الحرم أو قتل المحرم ولو فى غيره وعلى أكل الصيد والدلاله حتى يأخذ 
الغير خارج عن موضوع الفداء. نعم لو قتل الغير بدلالته أو إشارته فربما يقال بالكفاره ويستفاد ضمانه بالفداء من الصحيحتين. 
ويأتى الكلام فى ذلكك فى بيان الكفارات. 


[1] لا يجوز للمحرم إمساكك الصيد معه بلا فرق بين أن يصطاده الغير أو يصطاده هو قبل إحرامه أو حال إحرامه؛ وبتعبير آخر 
كما يحرم على المحرم اصطياد الحيوان البرى الممتنع كذلكك يحرم أخذه معه فى إحرامه؛ ولو كان اصطياده محللا كما إذا 


77١: ص‎ 


.” من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ ١ الباب‎ 8١8 :١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


اصطاده قبل إحرامه فى الحل» وأما إذا لم يكن معه كما إذا كان فى منزل أهله حيوان اصطاده أو اشتراه فلا إشكال فى إبقائه 
على ملكه كما يشهد لذلكك صحيحه جميل قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش فى أهله 
ومن الطير فيحرم وهو فى منزله قال: «وما به بأس لا يضرّه)(1). والكلا-م فى المقام فى إمساكه معه من غير ترتب قتله عليه؛ فإنّ 
هذا الإمساكك غير جائز على المحرم كالاصطياد الذى لا يترتب عليه قتل أو ذبح» بل مجرد الاستيلاء» ويظهر من بعض الروايات 
أنْ عدم جواز إمساك المحرم بالقبي فيه فال غامد 16 سملم ولذا سئل الإمام عليه السلام عن الإمساكك به فى أهله» وفى 
صحيحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده فى أهله صيد إِمّا وحشى وإِمًا طير قال: «لا 
بأس به)(1) وفى روايه أبى سعيد المكارى عن أبى عبدالله عليه السلام : «لا يحرم أحد معه شىء من الصيد حتى يخرجه عن 
ملكه)() ومصححه بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبى فى الحرم 
قال: وإن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شىء عليه؛ وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء2(0). 


أقول: لا ينبغى التأمرل فى أنه إذا كان مع الشخص صيد حي سواء كان محلل أو محرماً اصطاده قبل إحرامه أو شراه فعليه عند 
دخول الحرم إرساله» ويدّل عليه غير واحد من الروايات» منها ما فى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سئل عن 
الصيد 


ص ودرا 


.١ ”/ء الباب ” من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.6 /ا؛ الباب ع" من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.” وسائل الشيعه 17: #/ا؛ الباب ” من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ 20 
." الباب 6" من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ 1/8 :١ ع- (8) وسائل الشيعه‎ 


الشّرح: 


يصاد فى الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حىّ قال: «إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله وإمساكه)(١)‏ الحديثء ومنها ما فى 
صحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن ظبى دخل الحرم قال: «لا يوءخذ ولا يمس إِنّ اللّه تعالى 
يقول: «ومن دخله كان آمناً»(1). فإن إطلاقها يشمل الدخول بالإدخال ومع الغمص عنه يعمه مقتضى التعليل المذكور وإذا 
وجب الإرسال حتى مع عدم الإ-حرام فالإرسال معه وجوبه متيقن» وأمّا وجوبه على المحرم بالإ-حرام ولو مع كون صيده قبل 
الإحرام فهو مقتضى روايه أبى سعيد المكارى. بل قد استظهر منها خروج الصيد بالإحرام عن الملكك, ولكن الاستظهار غيرتام 
بل غايه مدلولها وجوب إخراجه عن الملكك عند الإحرام ويشكل الالتزام به أيضاً حيث لم يثبت لأبى سعيد توثيق ومصححه 
بكير بن أعين لا دلاله لها على وجوب الإرسال» بل مدلولها نفى الفداء على تقدير الإرسال وموت الحيوان بعده. وعلى الجمله 
فالثابت وجوب الإرسال عند دخول الحرم. نعم إذا كان الصيد حال الإحرام فمقتضى حرمته على المحرم عدم جواز الإمساكك به 
أيضاً كما هو مقتضى قوله سبحانه: «وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرماً» بناء على كون المراد حرمه الاصطياد ولو بالاستيلاء 
على الحيوان حتاً لا حرمه أكل المصيد فقط أو قتله لغرض الأكل» وكيف ما كان فالإرسال على المحرم عند إحرامه احتياط إل 
إذا كان الصيد من سباع البرء فإنه قد ورد فى بعض الروايات أنه يجوز إدخالها فى الحرم مأسوراً وإخراجها عن الحرم ولكن فى 


إسنادها ضعف. 


ص 8 


.8 من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ ١5 الباب‎ 24 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
8؛ الباب 8" من أبواب كفارات الصيد» الحديث ؟.‎ :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


الشّرح: 


نعم لا- يجوز قتلها على المحرم إلا إذا خيف منها ولا يختص حرمه الصيد والقتل بما إذا كان الحيوان الوحشى محلل الأكل» 
وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام : «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إل الأخعى والعقرب):(1) 
الحديث؛ وفى صحيحه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام على روايه الشيخ قدس سره : كل ما يخاف المحرم على نفسه من 
السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده(7). ثم أنه لا بأس للمحرم أن يستصحب معه من الصيد لحمه سواء قتله 
امار اننا عله ون قل ةلسل الالقر وإنما يحرم عنما كاء محري نذا أحل سال اذا كله وفى جياه 
على بن مهزيار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد فى زاده هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكه وهو 
محرم فإذا حل أكله؟ فقال: «نعم إذا لم يكن صاده)() وظاهر قوله عليه السلام بمناسبه الحكم والموضوع إذا لم يكن صاده حال 
إحرامه وإلآً فلا يجوز أيضاً أكله إذا كان الغير صاده حال الإحرام. 


الصيد الذى ذبحه المحرم ولو فى خارج الحرم أو مذبوح المحل فى الحرم ميته 
وإذالذه السر سيدا أ واس تعلق السرم فهر فنك لا يرز أكله على المقهووييق أمنصابنا بل عن النضهى: ألهاقول علداننا 


أجمع؛ ويدل عليه حسنه إسحاق عن أبى جعفر عليه السلام : «أن علياً عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد فى غير 
الحرم فهو ميته لا يأكله محل ولا محرم, وإذا ذبح المحل الصيد فى جوف الحرم فهو ميته لا يأكله محل 


8 


)١( -١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 062 الباب 8١‏ من أبواب تروكك الإحرام» الحديث ؟. 
1- (5) وسائل الشيعه :١7‏ 85 الباب 8١‏ من أبواب تروكك الإحرام» الحديث 2١‏ التهذيب 2: هع” / 17177 الاستبصار ؟: 7١8‏ / 
1 


*- () وسائل الشيعه :١7‏ #/اء الباب 8" من أبواب كفارات الصيد. 


الشّرح: 


ولا محرم)(1١)‏ ونحوها روايه وهب ومقتضى الحكم بأنها ميته ترتب سائر أحكام الميته من الحكم بالنجاسه وعدم جواز الصلاه 
فيه وعدم جواز بيعه. وعن الصدوق قدس سره فى الفقيه: أن ما يذبحه المحرم من الصيد فى خارج الحرم لا يحرم على 
المحل(5)» وفى الدروس حكايه ذلكك عن ابن الجنيد واستدل على ذلكك بمثل صحيحه حريز قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام 
عن محرم أصاب صيداً أيأكل منه المحل فقال: «ليس على المحل شىء وإنما الفداء على المحرم)() وصحيحه معاويه بن عمار 
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال قال: «لا بأس إنما الفداء على المحرم)(6) 
وصحيحته الآخرى قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا أصاب المحرم الصيد فى الحرم وهو محرم فإنه ينبغى له أن يدفنه ولا 
يأكله أحد, وإذا أصاب فى الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء)(2). ولكن لا يخفى أنْ مقتضى الجمع العرفى هو الالتزام بما 
عليه المشهورء فإن المحكوم عليه بالميته هو مذبوح المحرم ولو خارج الحرم ومذبوح المحل داخل الحرم والروايات المطلقه 
داله على جواز أكل المحل من صيد المحرم خارج الحرم ويرفع عن إطلاقها بما إذا كان قتل المحرم بالصيد ويجوز للمحل اذا 
كان المحلّ يذبح خارج الحرم, وبهذا يظهر أنّ ما يقتله المحرم بصيده داخل الحرم وما يقتله المحل فيه بصيده حرام أكله على 
المحرم والمحلء ولكن لا يجرى عليهما حكم الميته بخلاف ما إذا ذبحه المحرم ولو فى خارج الحرم أو ذبحه المحل فى الحرم 


فإنه 


ص 6 


. 8 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ ٠١ الباب‎ ,57 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.177 : 8 ؟-(5) نقله العلامه عنه فى المختلف‎ 

*- () وسائل الشيعه 17: »©7١‏ الباب ” من أبواب تروكك الإحرام» الحديث 8. 
*- (©) وسائل الشيعه 17: )©7١‏ الباب ” من أبواب تروكك الإحرام» الحديث 5. 
ه- (0) وسائل الشيعه ؟١: 67١‏ الباب ” من أبواب تروكك الإحرام» الحديث ؟. 


محكوم بالميته» وما يقال ما ورد فى المضطر إلى الميته أنه إذا وجد الصيد يأكل الصيد ويجتنب عن الميته ينافى حسنه إسحاق 
حيث إن الصيد إذا كان ميته فكيف يقدم على الميتهه وفى صحيحه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
المفبظر إلى المينه وهو يجد الضيذ قال #واكل الصيدوقلت: إِنْ الله أخل له الميته إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال: «تأكل 
من مالكك أحبٌ إليكك أو ميته؛ قلت: من مالى قال: «هو مالكك لأنّ عليكك فداءه» قلت: فإن لم يكن عندى مال قال: «تقضيه إذا 
رجعت إلى مالكك):(1١)‏ وفى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن محرم يضطر فيجد الميته والصيد أيهما 
يأكل قال: «يأكل من الصيد أما يحبٌ أن يأكل من ماله» قلت: بلى قال: «إنما عليه الفداء يأكل ويفديه)() إلى غير ذلكك» 
ويدفعه أن حسنه إسحاق أخصّء فإِنّ الميته هو الصيد الذى ذبحه المحرم ولو فى غير الحرم والصيد المذبوح فى الحرم ولو من 
المحل» ويلتزم بأنّ لزوم تقديم الصيد على أكل الميته فى غير الصيد المذبوح أو المذبوح الذى ذبحه المحل خارج الحرم والله 


العالم. 


ثم إن الجراد ملحق بالحيوان البرى فلا يجوز للمحرم صيده وإمساكه وأكله ولو فى خارج الحرمء ولا يجوز كذلكك صيده فى 
داخل الحرم حتى فيما إذا صاده محل فلا يجوز أكله حتى للمُحلء ويدل على ذلك صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: «مرّ على (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا: إنما هو من صيد البحر 
فقال لهم: ارمسوه فى الماء إذا)0) 


ص :7717 
)١(-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ هلى الباب 5 من أبواب كفارات الصيدء الحديث 7 . 


؟-(5) وسائل الشيعه :١‏ على الباب ”57 من أبواب كفارات الصيدء الحديث ١‏ . 
*- () وسائل الشيعه 17: 678» الباب ‏ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث .١‏ 


(مسأله *) الحكم المذكور إِنْما يختص بالحيوان البرّى[١]»‏ وأمًا صيد البحر كالسمكك فلا بأس به والمراد بصيد البحر ما يعيش 
فيه فقط, وأمًا ما يعيش فى البر والبحر كليهما فملحق بالبرّى. 


الشّرح: 


وصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله(1) الحديث. نعم لا بأس 
للمحرم قتله إذا لم يجد بداً من قتله» وفى صحيحه زراره عن أحدهما عليهماالسلام قال: «المحرم يتنكب الجراد إذا كان على 
الطريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شىء عليه(1)» وصحيحه أبى بصير قال: سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير 
تعمد القفله' أو مهروة عليه فى الظر يق قتطؤوفة قالة «أو وجدك محدلا فاعدل عله فاث ققلده من غير متسل قلذ بأم ذلك 


حرمه الصيد تختص بالحيوان البرّى 


]١[‏ قد تقدم أن الممنوع من صيده وقتله على المحرم كل حيوان برى ممتنع بالأصل سواء كان مأكول اللحم أو غيره» ويشهد 
لذلك مضافاً إلى إمكان دعوى إطلاق الآيه: «حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» بناءٌ على أن المراد بالصيد معناه المصدرى 
أى الاصطياد» وقوله سبحانه «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» وعموم ما فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى 
عبداللّه عليه السلام : «إذا أحزرمك:فاتق ققل النذواتف كلها إلأ الأففى والعقرب والفأره فأما الفأره فإنها توهى السقاء وتضرم على 
أهل البيث» وأما العقرب فَإن تبن الله ضلى الله عليهو آله مد يده إلى التحجر فلسعته فقال: لعتكت الله لآ يرا تدعيته 


ص :71718 
)١( -١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 879 الباب ,من أبواب تروكك الإحرام» الحديث 8. 


-١‏ (؟) وسائل الشيعه 17: 2678 الباب ‏ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 


وك 49 وسائل || شيعه ؟١:‏ 5759 الباب 7 من أبواب تروكك الإحرام. الحديث 3 


الشّرح: 


ولأ قاجراء والحيه إذا أرادتكك فاقتلها فإن لم تردك فلا تردهاء والكلب العقور والسبع إذا أراداكك فاقتلهما فإن لم يريداكك فلا 
تردهماء والأسود الغدر فاقتله على كل حالء وارم الغراب والحدأه رمياً على ظهر بعيركك)(1١)‏ حيث إن العموم فيها لا سيما بقرينه 
الاستثناء يقتضى عموم الحكم بالإضافه إلى مأكول اللحم وغيره وما قيل من أن الممنوع عنه هو صيد مأكول اللحم يدفعه إطلاق 
الآيه وعموم الصحيحه. 


ولكن يختص المنع بالحيوان البرى كما هو مقتضى التقييد فى الآيه والتعبير فى الصحيحه بالدوابء وأما ما يعيش فى البحر فإن 
كان محلل الأكل فلا بأس بصيده وأكله بل إذا لم يكن من مأكول اللحم أيضاً فلا بأس بصيده للمحرم أخذاً بإطلاق قوله 
سبحانه: «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم)» والتقيبد الوارد فى جواز أكل الصيد لا يقتضى التقييد فى حليه صيد البحر 
القلاشر قن اقبط ]ف ما يحنشن :فيد كاة معلل الأكل .هق السمكف أوغيرة وتعقن مول على ندرمه الضيق أهذا وقدلة وإن كان غير 
قاصر عن الشمول لحيوان البحر إل أنه لابدّ من رفع اليد عن عمومه أو إطلاقه بالإضافه إلى صيد حيوان البحر لدلاله الكتاب 
المجيد على جوازه» وللروايات الوارده فى تمييز الحيوان البرى عن البحرى حيث إن مقتضاها حليه صيد البحرى فيرفع اليد بهما 
عما دل على حرمه مطلق الصيد كالعموم فى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا تستحلن شيئاً من الصيد وأنت 
حرام ولا أنت حلال فى الحرم100). وتلكك الروايات ما ورد بعضها فى تميز طير الماء عن الطير البرى كما فى صحيحه معاويه بن 
عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: والسمكك لا بأس بأكله طريه ومالحه ويتزوّد قال الله تعالى: الل الكوضصيد الجر 


ص :57 


)1(-١‏ وسائل الشيعه ؟١:‏ 860؛ الباب 8١‏ من أبواب تروك الاحرام؛ الحديث ؟. 
؟-(0 وسائل الش. اوناع الباب هق ابواكت تروكك الاحرام الحديث .١‏ 


الشّرح: 


وطعامه متاعاً لكم وللسّاره» قال: فليتخير الذين يأكلون وقال: وفصل ما بينهما كل طير يكون فى الآجام يبيض فى البر ويفرخ فى 
البر فهو من صيد البرء وما كان من الطير يكون فى البحر ويفرخ فى البحر فهو من صيد البحر)(١).‏ وبعضها وارده فى أن كل 
واف كرة أمدله فى النسر وركوة قن الأروالكي لذ برل لمخم أن يفطل :وان لها فكليه لجرت فى :جيه أختري للتعاوية 
بن عمار قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «الجراد من البحر وقال: كل شىءٍ أصله فى البحر ويكون فى البر والبحر فلا ينبغى 
للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله «(؟) وصحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يصيد 
المحرم السمكك ويأكله طريه ومالحه ويتزوّد وقال الله تعالى: أل لكر صيد الح وطبابة متاعاً لكم)؛ قال: صالحه الذى 
يأكلون» وفصل ما بينهما كل طير يكون فى الآجام يبيض فى البر ويفرخ فى البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البِرّ يكون 
فى اللروييقى فى الجر اومن سيان لجح الا لد ساف الرد انل ع مسيع اع ونه رن عدن | رلك الكواك فك العف انق 
ذيل روايه حريز بتلكك الروايه» والمناقشه فى صحيحه حريز بأنها مرسله عن حريز فى الكافى حيث رواها حريز عمن أخبره لا 
فووا ككاريها عاق | سعرين المي العقين قاروه بالواستعلفيو اخري باطو مطل واكبرتع. ها "كان قبا يعيقي فى الحادرو الى البق 
بالحيوان البرى. نعم يحتمل اختصاص ذلك بالطيورء وفى غيرها يتبع الحكم بعده حيواناً بحرياً عرفا وإن خرج إلى ساحل البحر 
فى بعض الأحيان؛ لكن فى روايه الطيار عن أحدهما عليهماالسلام قال: 


77١: ص‎ 


.١ 70©؛ الباب © من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
الباب 6 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟.‎ ,©78 :١7 وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.١/587 :© 678؛ الباب © من أبواب تروكك الإحرامء الحديث ”2 الكافى‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )*( -* 


الشّرح: 


«لا يأكل المحرم طير الماء»(١)‏ ولأمن طير الماء يعيش فى خخارج الماء أيضاً فاللازم أن يلحق بالحيوان البرى كما هو مقتضى 
الصحيحه الثانيه لمعاويه بن عمار» وما ورد من الضابطه فى صحيحه حريز لا يمكن الالتزام به وإن ادعى عليه الإجماع» وذلكك 
فإنه لا يعرف طير ذو لحم يبيض فى الماءء ويفرخ فى الماء وحملها على أن يبيض فى أطراف الماء ويفرخ فيها خلاف الظاهر 
ومع عدم القرينه يكون من التأويل؛ والحمل على شىء بلا وجه؛ فالأحوط لو لم يكن أظهر الأخذ بما فى صحيحه معاويه بن 
عمارء فالحيوان البحرى ما يختص بالماء كما ذكرنا فى المتن ولا يخفى أن المراد من البحر فى المقام مقابل البر. فيشمل الأنهار 
أيضاً نظير قوله سبحانه: «ظهر الفساد فى البر والبحر» حيث إِنْ المعيار فى حليه الصيد ما يعيش فى الماء فقط كالسمكك على ما 
ذكرناء ثم إنه إذا شكك فى حيوان وحشى بأنه من الحيوان البرى أو البحرى فالظاهر عدم البأس بصيده على المحرم مع فرض 
الشبهه موضوعيه لجريان الاستصحاب فى ناحيه عدم كونه برياً بناءٌ على اعتبار الاسنتصحاب فى العدم الأزلى؛ ولا تقع المعارضه 
بينه وبين الاسنتصحاب فى عدم كونه حيواناً بحرياً وذلكك لعدم المعارضه بين الاستصحابين, فإنّ الاستصحاب فى عدم كونه 
بحرياً لا يثبت أنه حيوان برى بل غايته أنه لا يثبت فيه الإباحه الشرعيه. ويكفى فى جواز الارتكاب عدم ثبوت الحرمه فيه كما هو 
مقتضى الاستصحاب بعدم كونه حيواناً برياً بلا حاجه إلى إثبات الإباحه الشرعيه» ومع عدم جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى 
يرجع إلى أصاله الحليه وأصاله البراءه عن الحرمه. ولا مجال فى المفروض للتمسكك بعموم قوله عليه السلام : ١لا‏ تستحلن شيئاً 
من الضيدة 


757١: ص‎ 


.8 7”ع» الباب © من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


ولا بأس بصيد ما يشكك فى أنه برَى على الأظهر. وكذلكك لا بأس بذبح الحيوانات الأهليه[١]‏ كالدجاج والغنم والبقر والإبل 
والدجاج الحبشى» وإن توحشت كما لا بأس بذبح ما يشكك فى كونه أهلياً. 


الشّرح: 


التخصيص على ما تقدم. نعم إذا كانت الشبهه مفهوميه على فرض فلا بأس بالتمسكك بالعموم المزيور لأن المفصل لاجماله 
يوجب الاكتفاء فى التقييد بالأقل فى ناحيه العام فتدبّر. 


يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الحيوانات الأهليه 


]١[‏ يجوز للمحرم والمحل أن ينحرا الإبل ويذبحا البقر والغنم والدجاج وغيرها من الحيوان الأهلى فى الحرم وخارجه بلا خلاف 
درول أو مقرل بل تحواز ذلكسهن السيلنات سح فنما ذا ترحش الأهلن منهاء وبدل على ذلك عد من الزوانات:مضاقا إلى 
الإطلاق فى خطابات النحر والذبح كصحيحه حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «المحرم يذبح ما حل للحلال فى الحرم أن 
يذبحه وهو فى الحل والحرم جميعاً»(١)‏ وصحيحته الأخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم 
وكل ما لم يصف من الطيرء وما أحل للحلال أن يذبحه فى الحرم وهو محرم فى الحل والحرم»(؟) وصحيحه أبى بصير عن أبى 
عبداللّه عليه السلام قال: «تذبح فى الحرم الإبل والبقر والدجاج)() إلى غير ذلككء فإنّ مقتضاها جواز النحر والذبح بالإضافه 


إليها وإن توحشت. 
ص :777 
)١(-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 858 الباب 87 من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث ؟. 


1- (1) وسائل الشيعه :١7‏ 858 الباب 87 من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث *. 
- (*) وسائل الشيعه :١7‏ 858؛ الباب 87 من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث .١‏ 


(مسأله 3) فراخ هذه الأقسام القلكةد مع الحواناك القيه والهريه والأعليه وييكيها كاعد للاصول فى سكنها| 11 


ثم نه ظاهر عده من الروايات أن كل ما كان كالدجاج لا يصف لا يكون الاستيلاء عليه صيداً ولا ذبحه من ذبح الصيد منها 
صحيحه معاويه بن عمار أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الدجاج الحبشى قال: «ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء 
والأرض وصفٌ)(4)1 و صحيحه جميل بن دراج ومحمد بن مسلم قال: سثل أبو عبدالله عليه السلام عن الدجاج السندى يخرج 
به من الحرم قال: «نعم إِنّها لا تستقل بالطيران»(7) وصحيحه عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «كل ما لم يصف 
من الطير فهو بمنزله الدجاج)(؟) وصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ما كان يصف من الطير فليس لكك 
أن تخرجه. وما كان لا يصف فلكك أن تخرجه)(2) إلى غير ذلكك. فلا بأس بالالتزام بأنّ ما كان كالدجاج فى حليه الأكل 


فراخ الحيوانات البريه وغيرها وبيضها تابعه للأصول فى الحكم 


]١[‏ إذا كان الحيوان محللاً للمحرم والمحل فى الحرم كالسمكك والإبل والبقر والغنم ونحوها فالأمر ظاهر, فإنّ تحليل الأصل 
مقتضاه تحليل بيضه وفرخه كسراً وذبحاً وأكلاء وأما إذا كان الاصل محرماً فالمتسالم عليه بين الأصحاب التبعيه أيضاً فلا 


ص خورف 


.١ من أبواب كفارات الصيدء الحديث‎ 8٠ الباب‎ ل٠١‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
من أبواب كفارات الصيد» الحديث ؟.‎ 8٠ الباب‎ ل١‎ :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.2 من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ 8٠ الباب‎ 4١ :1 وسائل الشيعه‎ 20 -* 
.6 من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ 8١ لك الباب‎ :١ ع- (8) وسائل الشيعه‎ 


(مسأله ©) لا يجوز للمحرم قتل السباع[١]‏ إلا فيما إذا خيف منها على النفس» وكذلكك إذا آذت حمام الحرم ولا كفاره فى قتل 
السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز ولم يجز. 


الشّرح: 


يجوز للمحرم أن يكسر بيضه أو يقدل أو يستولى فرخاًء وفى صحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إن وطأ المحرم 
بيضه وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكه ومنى وهو قول الله : «تناله أيديكم ورماحكم)(١)‏ فَإِنّ تعليله عليه السلام 
ظاهر فى أن تحريم البيضه كالأصلء بل يدل على ذلكك جميع الروايات التى تدل على ثبوت الكفاره فى البيضه والفرخ فإنّ 
لسان جميعها أن ثبوتها فيهما كثبوت الجزاء فى صيد الأصل فى كونها جزاءً كجزاء الأصل فى صورتى العمد والخطأء وفى 
محينت أغرق الجريزعن أبى عبد اللدعل» السام +« البحرم || امات خيتانه فقيونا غافه راق هل فرائعه فهيه حمل وان وما 
البيض فعليه درهم)ل), وفى صحيحه حفص بن البخترى عن أن عبدالله عليه السلام قال: «فى الحمام درهم وفى البيضه ربع 
درهم20) إلى غير ذلك. 


بحرم قتل السباع على المحرم 
]١[‏ عدم جواز قتل السباع الاقيا حت باعل القن نهد كررتق كلناك الأصحجات» وادفى عدم الخلاف فيه لما ورد فى 
صحيحه بن عمار: ١ثتم‏ اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأره)(6) الحديث فإِنْ المراد بالدواب الحيوانات البريه سواء 


ص غرف 


.7 الباب 4 من أبواب كفارات الصيدء الحديث‎ 277 :١* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ الباب 4 من أبواب كفارات الصيد, الحديث‎ 77 :١ ؟- (؟) وسائل الشيعه‎ 
.8 من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ ٠١ الباب‎ ,78 :١ وسائل الشيعه‎ "(+ 
من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟.‎ 8١ وسائل الشيعه ؟١: 64ه. الباب‎ )©( -# 


كانت من السباع أو من غيرها حتى ما إذا كانت من قسم الطيور حيث إِنّ الطير أيضاً يمشى على الأرض واستثناء الأنفعى 
والعقرب وغيرها أيضاً يشهد للعموم» وفى صحيحه حريز: «كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله 
وإن لم يردكك فلا ترده»(١)‏ وفى صحيحه أخرف لمعاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل زنبوراً 
قال: «إن كان خطأ فليس عليه شىء» قلت: لا بل متعمداً قال: «يطعم شيئاً من الطعام) قلت: إنه أرادنى قال: «كل شىء أرادكك 
فاقتله)(4)5 وظاهرها عدم ثبوت الإثم والكفاره فيما إذا قتل فراراً من أذيه وكل شىء قتله كذلكك لا إثم فيه ولا كفاره. وعلى 
الجمله لا بأس بقتل السباع إذا خيف منها على النفسء. وكذلك إذا خيف منها على حمام الحرم» وفى صحيحه معاويه بن عمار 
أنه أتى أبو عبداللّه عليه السلام فقيل له: إِنّ سبعاً من سباع الطير على الكعبه ليس يمر به شىء من حمام الحرم إلا ضربه قال: 
«انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد)() ومقتضى اطلاقها جواز ذلك سواء كان قتل السبع المفروض من المحرم أو المحلء وأيضاً لا 
تثبت فى قتل السباع كفاره بلا فرق بين صوره جواز قتلها أو عدم جوازه كما فى صوره عدم الخوف منها لأنّ ثبوت الكفاره فى 
الصيد وقتله إمّا بالدليل العام أو بقيام دليل خاص عليها فى الحيوان» والدليل العام يعنى قوله سبحانه: «ومن قتله منكم متعمداً 
فجزاء مثل ما قتل من النعم» فلا يجرى فى السباع لعدم المماثل لها من النعم» وأما الدليل الخاص فلم يرد فى قتلها ما يدل على 
ثبوت الكفاره 


ص :770 
)١( -١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 851 الباب 8١‏ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث .١‏ 


1- (7) وسائل الشيعه 27١ :١‏ الباب 8 من أبواب كفارات الصيد» الحديث .١‏ 
*- () وسائل الشيعه :١‏ ل الباب 57 من أبواب كفارات الصيد» الحديث .١‏ 


(مسأله 7) يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حبه سوء والعقرب والفأره ولا كفاره فى قتل شىء من ذلك[ .]١‏ 
(مسأله 4 لا بأس للمحرم أن يرمى الغراب والحداه ولا كفاره لو أصابهما الرمى وقتلهما. 

الشّرح: 

غير ما ورد فى قتل الأسدء والتزم جمله من الأصحاب بثبوت الكفاره فى قتلها وهى روايه أبى سعيد المكارى قال: قلت لأبى 
عبدالله عليه السلام : رجل قتل أسداً فى الحرم قال: «عليه كبش يذبحه1(0) وقد تقدمت المناقشه بعدم ثبوت توثيق لأبى سعيد 


المكارى مع أن مدلولها ثبوت الكفاره فى القتل فى الحرم وإن كان القاتل محلاًء واما ثبوتها فيما إذا قتله المحرم ولو فى خارج 
الحرم فلا دلاله لها على ذلكك ولم تثبت الملازمه أيضاً فى الكفاره بين حال الإحرام والحرم. 


يجوز للمحرم قتل الأفعى والعقرب والفأره 


]١[‏ يدل على ذلكك الاستثناء الوارد فى صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه من قوله عليه السلام : «إلا الأفعى والعقرب والفأره. فأما 
الفأره فإنها توهى السقاء وتحرق على أهل البيت» وأما العقرب فإن نبى الله صلى الله عليه و آله مد بده إلى الحجر فلسعته عقرب 
فقال: لعنكك الله لا برا تدعين ولا فاجراًء والحنه إن أرادتكك فاقتلها وإن لم تردكك فلا تردهاء والأسود الغدر فاقتله على كل حال 
وارم الغراب والحدأه رمياً وعلى ظهر بعيركك)(1) ومقتضى تقيبد قتل الحيه بما إذا أرادتكك وإن لم تردكك فلا تردها إطلاق 
الحكم فى غيرها مما ذكر قبل ذلكك. كما أن الأمر برمى الغراب والحدأه على ظهر بعيركك ظاهره أن يكون غرضه من الرمى 
تبعيدهما عن أطرافه لا لخصوصيه لظهر بعيره ولا يوجب ذكر ظهره رفع 


ص ار 


.١ الباب 9" من أبواب كفارات الصيدء الحديث‎ 2/4 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


؟- (1) وسائل الشيعه ؟١:‏ 260. الباب 8١‏ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 


اليد عن الإطلاق فى صحيحه الحلبى حيث روى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «يقتل فى الحرم والإ-حرام الأفعى والأسود 
الغدر وكل حيه سوءء والعقرب والفأره _ وهى الفويسقه _ ويرجم الغراب والح دأه رجماً فإن عرض لكك لصوص امتنعت 
منهم)(١)‏ وحيث إن ظاهرها أيضاً الرجم لغرض التبعيد فلا يجوز القتل. نعم لو أصابهما الرمى وقتلهما اتفاقاً فلا شىء عليه بعد 
كون غرضه التبعيدء ولا كفاره فى شىء مما ذكر كما هو ظاهر الروايتين وغيرها مضافاً إلى كونه مقتضى الأصل المتقدم, ثمٌ إِنَّ 
جواز التبعيد لا يختص بالغراب والحدأه بل يجوز ذلكك فى مثل البق والبرغوث ونحوهما من الحشراتء بل لا يبعد جواز قتلها 
فيما إذا توقف دفعها عليه أخذاً بالعموم فى صحيحه معاويه بن عمار الوارده فى قتل الزنبور من قوله عليه السلام : كل شىء 
أرادك فاقتله(1) ويدل عليه أيضاً خبر زراره عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن المحرم يقتل البقّه والبرغوث إذا رآه قال: 
«نعم)0/» ولضعف السند غير صالح للتأييد. نعم لا ينبغى التأمل فى جواز قتل ما ذكر فى الحرم من المحلٌ» وفى صحيحه معاويه 
بن عمار قال: «لا بأس بقتل النمل والبق فى الحرم00)» وفى صحيحته المرويه فى الفقيه: «ولا بأس بقتل القمله فى الحرم 
وغيره)(2) وفى روايه زراره: «لا بأس بقتل البرغوث والقمّله والبقّه فى الحرم)(2) إلى غير ذلكك. 


ص 6ر8 


.# من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ 8١ الباب‎ 26# :١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.4 من أبواب تروكث الإحرام؛ الحديث‎ ١ وسائل الشيعه ؟1: 85 الباب باب‎ )1( -" 

*- () وسائل الشيعه :١7‏ 07» الباب باب 724 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث #. 

ع- (©) وسائل الشيعه 48٠ :١7‏ الباب 85 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث .١‏ 

ه- (5) وسائل الشيعه 17: 00١‏ الباب 85 من أبواب تروك الإحرام؛ الحديث ”» الفقيه ؟: 19/7 / ./8١‏ 
8- (2) وسائل الشيعه 40١ :١١‏ الباب 85 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 


ص كرف 


كفارات الصيد 
اشاره 


(مسأله 4) فى قتل النعامه بدنه وفى قتل بقره الوحش بقره وفى قتل حمار الوحش بدنه أو بقره[١]»‏ وفى قتل الظبى والأرنب شاه 
وكذلكك فى الثعلب على الأحوط. 


كفارات الصيد 
١‏ كفاره قل النعامه والبقره و0 


]١[‏ يدل على ما ذكر صحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام فى قول الله : «فجزاء مثل ما قتل من النعما؛ قال: «فى النعامه 
بدنه» وفى حمار الوحش بقره» وفى الظبى شاه؛ وفى البقره بقره'10)» وفى صحيحه سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله عليه 
السلام : «فى الظبى شاه وفى البقره بقره وفى الحمار بدنه وفى النعامه بدنه وفيما سوى ذلكك قيمته)(1) فإِنّ الجزاء المعين فى 
الحمار الوحشى هو البدنه فى هذه الصحيحه وفى السابقه عليها البقره فيرفع عن إطلاق كل منها فى التعيين بالنص بإجزاء الآخر 
فتكون النتيجه التخيير فى صيد حمار الوحش بين الفداء ببدنه أو بقره وفسرت البدنه بالناقه» ومقتضى ذلكك عدم إجزاء الذكر. 
نعم فى روايه الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام : «وفى النعامه جزور»10). والجزور يطلق من الإبل على ما أكمل خمس سنين 
ودخل فى السادسه من غير فرق بين الذكر والأنثى» ولكن فى السند محمد بن الفضيل المردّد بين الثقه وغيره؛ فالأحوط الاقتصار 
على الأنثى وإن كان مقتضى الأصل عدم الاعتبار. 


ثم إن المنفى الخلا-ف فيه هو أن الجزاء فى قتدل الأ-رنب والثعلب كالجزاء فى الظبى شاهء ولا مورد للتأمل بالإضافه إلى الأرنب 
لأنٌ الجزاء فيه بالشاه وارد فى 


ص :7179 
)١( -١‏ وسائل الشيعه "1: ذه الباب ١‏ من أبواب كفارات الصيدء الحديث .١‏ 


ادو وسائل القجه 818 البانه انق أبوات كفاراك الصيده الحديف ‏ 
2زم وساف[ الشيده 6117« الات مق أبرات كفارات الصياة ادرف 


( مسأله )٠‏ من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنه ولم يجدها فعليه[١]‏ إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدّء فإن لم 
يقدر صام ثمانيه عشر يوماً وإن كان فداءه بقره ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناًء فإن لم يقدر صام تسعه أيام» وإن كان فداءه 


شاه ولم يجدها فليطعم عشره مساكين, فإن لم يقدر صام ثلاثه أيام. 


الروايات المعتبره كصحيحه البزنطى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن محرم أصاب أرنباً أو تعلباً فقال: «فى الأرنب 
شاه»(١)‏ وسكوته عليه السلام عن الثعاب ظاهره عدم الجزاء فيه ولا أقل من عدم كونه شاه وصحيحه الحلبى قال: سألت أبا 
عبداللّه عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال: «شاه «هدياً بالغ الكعبه)»(؟). نعم فى روايه أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن رجل قتل ثعلباً؟ قال: «عليه دم؛ _ فإن ظاهر قوله: أن عليه دما هو ذبح شاه خصوصاً مع قول أبى بصير _ قلت: 
فأرنباً؟ قال: «مثل ما فى الثعلب000). ولكن الروايه بحسب سندها ضعيفه وحيث إِنّ المشهور لم يفرقوا بين الأرنب والثعلب ذكرنا 
فى المتن رعايه الاحتياط. 


إذا لم يتمكن من الفداء فعليه إطعام أو صيام 


]١[‏ يدل على ما ذكر صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى التهذيب قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «من أصاب شيئاً فداءه بدنه 
من الإبل» فإن لم يجد ما يشترى (به) بدنه فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكيناً كل مسكين مدا فإن لم يقدر على 
ذلك صام مكان ذلكك ثمانيه عشر يوماً مكان كل عشره مساكين ثلاثه أيام» ومن كان عليه شىء من الصيد فداءه بقره فإن لم 
يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يجد فليصم تسعه أيام» 


ص :7560 


.١ وسائل الشيعه *1: 10» الباب 5 من أبواب كفارات الصيدء الحديث‎ )١( -١ 
الباب 5 من أبواب كفارات الصيد, الحديث ؟.‎ ,17 :١ وسائل الشيعه‎ )5( -١ 
.8 وسائل الشيعه 1: 17 الباب 5 من أبواب كفارات الصيدء الحديث‎ )8"( -* 


وإن كان عليه شاه فلم يجد فليطعم عشره مساكين» فمن لم يجد فصيام ثلاثه أيام)(1) ذكر المحقق فى الشرايع ومع العجز عن 
البدنه تقوم البدنه ويفض ثمنها على البرّ ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد عن الستين ولو عجز صام عن كل مدين 


ويدلٌ على ما ذكره قدس سره صحيحه أبى عبيده عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر 
من موضعه الذى أصاب الصيد فيه قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاماً ثم جعل لكل مسكين نصف صاءء فإن 
لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوماً:(5)؛ وصحيحه محمد بن مسلم وزراره عن أبى عبداللّه عليه السلام فى محرم 
قتل نعامه قال: «عليه بدنه فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناًء فإن كانت قيمه البدنه أكثر من إطعام ستين مسكيناً لم يزد على إطعام 
ستين مسكيناًء وإن كانت قيمه البدنه أقل من إطعام ستين مسكيئاً لم يكن عليه إلا قيمه البدنه)50» وصحيحه محمد بن مسلم عن 
أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله «أو عدل ذلك صياماً» قال: «عدل الهدى ما بلغ ما يتصدق به فإن لم يكن عنده 
فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوماً)(2). وكأنه قدس سره قد جمع ما فى هذه الروايات الثلاثه بعد تقييد الإطلاق فى 
بعضها بالتقيبد الوارد فى الأسخرى وأصبحت النتيجه ما ذكره؛ ولكن لا يخفى أنه لم يرد فيها النص على البر ولعل ذكره لأنه 
المتيقن من الطعام. 


56١: ص‎ 


.11١817/ / الباب ” من أبواب كفارات الصيد» الحديث "21 التهذيب ة: ع"‎ 217:١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.١ لى الباب ” من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ :١ ؟- (7) وسائل الشيعه‎ 

“- (") وسائل الشيعه 2١١ :١*‏ الباب ” من أبواب كفارات الصيد» الحديث 4. 

ع- (8) وسائل الشيعه 1: 21١‏ الباب 7 من أبواب كفارات الصيدء الحديث .٠١‏ 


(مسأله ١١‏ إذا قتل المحرم حمامه ونحوها فى خارج الحرم فعليه شاه[ »]١‏ وفى 


أقول: ظاهر صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه. وكذا صحيحه على بن جعفر أنْ عدل الإطعام على عشره مساكين مع عدم 
التمكن من الإطعام والتصدق صيام ثلاثه أيام» ولذا يكون الصوم الواجب فى قتل النعامه مع عدم التمكن من البدنه والإطعام 
ثمانيه عشر يوماً. نعم لا يبعد فى الجمع بين صحيحتى معاويه بن عمار وعلى بن جعفر وبين غيرهما من الروايات الثلاثه الالتزام 
بإطعام مدين من الطعام لكل مسكين ومع عدم التمكن من الإطعام على ستين مسكيناً يمد الصوم عن كل مدّ من الطعام بيوم؛ 
والالتزام بأنه لا يجب الإطعام بأزيد من قيمه البدنه إذا غلا الطعام» والمكلف لم يجد فى موضع الصيد بدنه ووجد قيمتها فإنه لا 
يجب عليه أزيد من إطعام ستين مسكيناً إذا تمكن من إطعام أزيد من ستين مسكيناً لزياده قيمه النعامه عنه» وإذا انقصت قيمتها 
عن إطعام ستين مسكيناً لم يجب عليه إلآ الإطعام بما تسع قيمتهاء وأمّا ما ورد فى صحيحه داود الرقى عن أبى عبداللّه عليه 
السلام فى الرجل يكون عليه بدنه واجبه فى فداء قال: «إذا لم يجد بدنه فسبع شياهء فإن لم يقدر صام ثمانيه عشر يوماً»(1) فلا 
عامل بها من الأصحاب. واللّهِ العالم. 


فى كفاره قتل الحمامه خارج الحرم شاه 


]١[‏ المحرم إذا قتتل حمامه ونحوها فعليه شاه فقط إذا كان قتله خارج الحرم سواء كان بالذبح أو بالصيد, وقيل: إِنْ المراد 
بالحمامه ونحوها طائر يهدر ويعبّ الماء أى يتواتر صوته ويشرب الماء من غير مصٌّ ولا يأخذه بمنقاره قطره قطره كالدجاج 
والعصافير» ولكن الظاهر كون المعيار الصدق العرفى, وأن فى قتل فرخها خارج الحرم 


ص م8 


3( ل اومائل القيد 1#قالات امن أبزات كقارات الصيد الحديف 


فرخها حمل أو جدى وفى كسر بيضها درهم على الأحوطء وأمًا إذا قتلها المحل فى الحرم فعليه درهم؛ وفى فرخها نصف درهم 
وفى بيضها ربع درهمء وإذا قتلها المحرم فى الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين» وكذلك فى قتل الفرخ وكسر البيض وحكم 
البيض إذا تحركك فيه الفرخ حكم الفرخ. 


حمل أو جدى. والمراد من الحمل بالتحريكك ولد الضأن إذا بلغ أربعه أشهر ومن الجدى ولد المعز كذلك. 


ويدل على ما ذكر مع عدم الخلاف بين الأصحاب صحيحه حريز بن عبدالله عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: المحرم إذا أصاب 
حمامه ففيها شاه» وإن قتل فراخه ففيه حمل» وإن وطأ البيض فعليه درهم)(١)‏ وصحيحه عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه 
السلام أنه قال فى محرم ذبح طيراً «إنَّ عليه دم شاه يهريقه. فإن كان فرخاً فجدى أو حمل صغير من الضأن)(5). 


ثم إنه لا-فرق فيما ذكر بين كون الحمامه مملوكه للغير المعبر عنه بالأهلى أو لم تكن مملوكه للغير فما ذكر جزاء من قتله» وقد 
ورد فى بعض الروايات كصحيحه عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول فى حمام مكه الطير الأهلى من غير 
حمام الحرم: «من ذبح طيراً منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقه أفضل من ثمنه؛ فإن كان محرماً فشاه عن كل طير501). 
وأمّا بالإضافه إلى كسر بيضتها فقد ذكرنا أن فيه درهم على الأحوط والتعبير بالأحوط مع أنه ورد فى صحيحه حريز: وإن وطأ 
البيض فعليه درهم» لما ورد فى صحيحه سليمان بن خالد وإبراهيم بن عمر قالا: قلنا 


ص لوس 
)١(-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 77 الباب 4 من أبواب كفارات الصيدء الحديث .١‏ 


1- (7) وسائل الشيعه :١‏ 77؛ الباب 4 من أبواب كفارات الصيدء الحديث 8. 
“- (") وسائل الشيعه :١*‏ 277 الباب 4 من أبواب كفارات الصيد» الحديث 2. 


الشّرح: 


لأبى عبدالله عليه السلام : رجل أغلق الباب على طائر فقال: «إن أغلق بابه بعدما أحرم فعليه شاهء وإن عليه لكل طائر شاهء ولكل 
فرخ حملا وإن لم يحزك فدرهم وللبيض نصف درهم)(1). وورد فى صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: 
سألته عن رجل كسر بيض حمام وفى البيض فرخ قد تحرككء قال: «عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحركك بشاه ويتصدق 
بلحومها إن كان محرماًء وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقاً يشترى به علفاً يطرحه لحمام الحرم)(1). وظاهر هذه 
الصحيحه أن الفرخ إذا تحركك فى البيض فجزاءه شاه وإن لم يتحركك فقيمته يعنى الدرهم وقوله عليه السلام : وتصدق بقيمته 
ووفا دري الثر ديف اشير ون التعلاق والقرانا كمانباتي و ولكووررة فى اميه سهان رد خالن اهردق يفت 
الدرهم فلا بد من حمل ما فى الصحيحه على كسر البيض الغير المجرد فتكون النتيجه الدرهم فى كسر بيض لم يتحركك الفرخ 
فيه ونصف الدرهم فى كسر البيض المجرد كما هو مقتضى الجمع بين الإطلاق والتقييد. هذا كله فى الجزاء على المحرم فى قتله 
أو الكسرء وأمّرا بالإضافه إلى القتل وكسر البيض فى الحرم ففى قتل الحمامه والطير المحلل نحوهما كما يأتى فى الحرم درهم 
وفى فرخها نصف درهم وفى كسر كل من بيضها ربع درهم؛ ويشهد لذلكك صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال أبو 
عبدالله عليه السلام : «فى قيمه الحمامه درهم؛ وفى الفرخ نصف درهم وفى البيضه ربع درهم»() وصحيحه حفص بن البخترى 
عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «فى الحمام درهم وفى الفرخ نصف درهم وفى البيضه ربع 


ص غرف 
)١(-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 27 الباب 4 من أبواب كفارات الصيدء الحديث .١١‏ 


1- (7) وسائل الشيعه :١‏ 275 الباب 4 من أبواب كفارات الصيد» الحديث 8. 


الشّرح: 


درهم)(1) وظاهرهما كظاهر مثلهما تحديد قيمه الحمام فى مقام الجزاء بالصيد والذبح وكذا فى الكسر سواء كان الطير مملوكاً 
للغير أم لم يكنء ولا ينافى ذلكك أنه إذا كان مملوكاً للغير أن يضمن لمالكه بقيمته السوقيه وإن كانت باضعاف الجزاء حيث إِنَّ 
الجزاء للّه وقد حدّد بالدرهم ونصفه وربعه. ودعوى أن ما ورد فى الروايات من الدرهم بيان للقيمه السوقيه فى ذلكك الزمان 
والجزاء فى كل زمان بمقدار القيمه السوقيه كما عن المدارك لا يمكن المساعده عليها لما ذكرنا من الظهورء مع أنه يبعد أن 
يتصدى الإمام عليه السلام لبيان القيمه السوقيه خصوصاً مع اختلاف القيمه السوقيه بحسب اختلاف الحمام والبلاد والقراء. 


بقى فى المقام أمور: 


الأول أنه إذا قتل المحرم فى الحرم حماماً يكون عليه جزاءان: الجزاء على الصيد حال إحرامه أو كسر البيض حاله. والجزاء على 
القتل أو الكسر فى الحرم. 


الأمر الثانى: أن فى الدرهم عوض الحمام أو كسر بيضه وفيه فرخ وكذا نصف الدرهم وربعه يتخير المكلف بين التصدق به أو 
شراء الطعام به لحمام الحرم؛ ويدلٌ على الأمرين صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إن قتل المحرم حمامه فى 
الحرم فعليه شاهء وثمن الحمامه درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكه. فإن قتلها فى الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها»(7) 
كما يدل على الحكم الثانى صحيحه صفوان بن يحيى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: «من أصاب طيراً فى الحرم وهو 
محل فعليه القيمه والقيمه درهم يشترى علفاً لحمام الحرم)(7) وصحيحه عبدالرحمن بن 


ص :750 
)1(-١‏ وسائل الشيعه 1: 12» الباب ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد. الحديث 2. 


.” من أبواب كفارات الصيدء الحديث‎ ١١ 74؛ الباب‎ :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
." من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ ٠١ الباب‎ ,78 :١ وسائل الشيعه‎ )( -* 


الحجاج قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكه محلء فقال لى «لم ذبحتهما» فقلت: جائتنى 
بهما جاريه قوم من أهل مكه فسألتنى أن أذبحهما فظننت أنى بالكوفه ولم أذكر الحرم فذبحتهماء فقال: «تصدّق بثمنهما» فقلت: 
كم ثمنهما؟ فقال: «درهم خير من ثمنهما»(1) وفى روايه الكلينى: «درهم وهو خير منهما0)» إلى غير ذلكك. وقد يقال بأنّه لو 
كان الحمام أهلياً يعنى مملوكاً يتصدق بالدرهم. وإن كان من حمام الحرم يشترى به طعاماً لحمام الحرم؛ ولكن مقتضى إطلاق 
صحيحه الحلبى عدم الفرق وأنه يتصدق به أو يشترى به علفأ» وفى صحيحته الأخرى عن أبى عبدالله عليه السلام فى رجل أغلق 
باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال: «يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم000. نعم ورد فى روايه حماد بن عثمان 
قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : رجل أصاب طيرين واحداً من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال: ٠يشترى‏ بقيمه 
الذى من حمام الحرم قمحاً يطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر)(؟) ولكنها ضعيفه سنداً مع أنه على تقدير الإغماض يرفع 
اليد عن إطلاقها بالإضافه إلى حمام الحرم _ يعنى ظهورها فى تعين شراء الطعام لحمام الحرم بحملها على التخيير بينه وبين 
التصدق _ وأما بالإضافه إلى غيره كالحمام الأ-هلى يلتزم بتعتّن التصدق بقيمته إذا قتتل فى الحرم كما التزم بذلكك جمله من 
الأصحاب فراجع. 


الأمر الثالث: أنه قد ورد فى جمله من الروايات أن الحكم معلّق على عنوان الطير» وفى كثير من الروايات عنوان الحمامء ولا يبعد 
الالتزام بن الحكم ثابت فى كل طير 


ص ع3 


.7 من أبواب كفارات الصيدء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه 1: /ا» الباب‎ )١( -١ 
. 73١ /5711/ : الكافى‎ )١(-١ 

*- () وسائل الشيعه 1: ١8؛‏ الباب ١8‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث .١‏ 
ع- (8) وسائل الشيعه 4١ :١‏ الباب 77 من أبواب كفارات الصيد» الحديث 8. 


(مسأله )1١‏ فى قتل القطاه والحيجل والدراج ونظيرها حمل[١]‏ قد فطم من اللبن وأكل من الشجر وفى العصفور والقبّره والصّعوه 
مد من الطعام على المشهور والأحوط فيها حمل فطيم؛ وفى قتل جراده واحده تمره وفى أكثر من واحده كف من الطعام وفى 


الشّرح: 


محأمل الأكل والتعبير بالحمام باعتبار الغلبه فلا يوجب التقييد غايه الأمر إذا ثبت فى طير خاص حكم مخالف يرفع اليد عن 
الإطلاق ويوءخذ به فيما لم يرد. 


فى قتل القطاه والحجل والدراج حمل 


]١[‏ ويشهد لذلكك صحيحه سليمان بن خالد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «وجدنا فى كتاب على عليه السلام : فى القطاه إذا 
أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر)(١)‏ وفيما رواه الكلينى عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن 
عبدالحميد عن سيف بن عميره عن منصور _ يعنى ابن حازم _ عن سليمان بن خالد عن أبى جعفر عليه السلام قال: «فى كتاب 
على عليه السلام : من أصاب قطاه أو حجله أو درّاجه أو نظيرهن فعليه دم)(7) وإطلاق الدم فيها يحمل على ما ورد فى الروايه 
الأولى من جهه التحديد من حمل فطم وأكل من الشجر كما هو المنسوب إلى الأصحاب من غير خلاف» وقد تقدم أن المراد 
بالحمل ما بلغ من أولاد الضأن أربعه أشهر ولا يبعد أن يكون المراد ما فطم من اللبن وتغذى بالزرع ونحوه حتى ما إذا كان سنّه 
أقل من ذلك. نعم يبقى فى المقام أمر وهو أنه قد ورد فى بيض القطاه بكاره من الغنم كما فى صحيحه سليمان بن خالد قال: 
قال أبو عبداللّه عليه السلام : «فى كتاب على عليه السلام : فى بيض القطاه بكاره من الغنم إذا أصابه المحرم؛ مثل 


ص 08 


.١ وسائل الشيعه 1: 18» الباب 0 من أبواب كفارات الصيدء الحديث‎ )١( -١ 
(؟) الكافى *: 240/9 و عنه وسائل الشيعه 1: 18» الباب ه من أبواب كفارات الصيد» الحديث ؟.‎ 1 


ما فى بيض النعام بكاره من الإبل1(0)» وفى روايه سليمان بن خالد وهى مضمره قال: سألته عن رجل وطأ بيض قطاه وشدخه _ 
إلى أن قال _ فقال: «ومن أصاب بيضه فعليه مخاض من الغنم)(1)» وظاهر المخاض ما من شأنه أن يكون حاملاً وكيف ما كان 
فكيف يكون الجزء بإصابه الحيوان أقل من إصابه البيض حتى فيما كان البيض فيه فرخ قد تحرك الهم إلا أن يقال: الروايه 
الثانيه ضعيفه والأولى وفيه بكاره من الغنم يصدق على الحمل أيضاً وأ الحمل حدّ للأقل فيحوز الأكثر سناً أيضاً حتى فى إصابه 
نفس الحيوان وكسر بيضته أيضاً إذا كان فيها فرخ يتحركك. 


وأما ما عن المشهور من أن فى قتل العصفور والقبره والصعوه مدّ من الطعام فيستدل عليه بمرسله صفوان بن يحيى التى رواها 
الكلينى والشيخ بأسانيد مختلفه» ففى الكافى بإسناده إلى صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام فى 
القتره والعصفور والصعوه يقتلهم المحرم قال: «عليه مدّ من طعام لكل واحد800), وفى التهذيب مثله بسندين آخرين(2). ويقال: 
بأنّ الإرسال غير ضائر لعمل المشهور ولأنّ صغوان بن يحيى ممن لا يروى ولا يرسل إل عن ثقه؛ وبما أن الظاهر ولا أقل من 
المحتمل أن يكون وجه عمل المشهور هو الأسمر الثانى الذى ذكر الشيخ فى العده وذكرنا أنه اجتهاد من كلام الكشى فى 
أصحاب الإجماع فلا يمكن الاعتماد عليهاء والأحوط فيها حمل فطم كما ورد فى القطاه والحجل والدراج فلا يحتمل أن 


ص ع 


.6 الباب 7 من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ 00 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 

.” الباب 75 من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ 40 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 

(*) الكافى ع: 4٠‏ / لل وعنه وسائل الشيعه 23١ :١7‏ الباب ‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث .١‏ 
ع (ع) التهذيب 8: عع" وععع / 1١9‏ و1209. 


(مسأله 1) فى قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدى[ 1١‏ وفى قتل العظايه كف من طعام. 


تكون الكفاره فيها أكثر مع أنْ الوارد فى الروايه الثانيه لسليمان بن خالد: من أصاب قطاه أو حجله أو دراجه أو نظيرهن. فإنّ 
المراد من نظيرهن من الطيورء أضف إلى ذلك الإطلاق المتقدم فى إصابه مطلق الطير الظاهر فى مأكول اللحم كما فى صحيحه 
عبدالله بن سنان المتقدمه حيث ورد فيها: «من ذبح طيراً من مكه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقه أفضل من ثمنه فإن 
كان محرماً فشاه عن كل طيرا(1). 


وأمًا بالإضافه إلى الجراده فقد ورد فى صحيحه زراره عن أبى عبدالله عليه السلام فى محرم قتل جراده قال: «يطعم تمره وتمره 
خير من جراده)(1) وفى صحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام عن محرم قتل جراداً كثيراً قال: كف من طعام 
وإن كان أكثر فعليه شاه:() فإنه يكون لحاظ الكثير والأكثر بالإضافه إلى الواحده التى هى ظاهرالروايه الأولى وإلآ لا ينضبط» 
وقد تقدم أنه إذا تعرض المحرم فى طريقه للجراد يعدل عن طريقه إلى آخر فإن لم يمككن أو كان فيه عسر فلاعليه إذا قتله» وفى 
صحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا 
بأس (فلا شىء عليه))(6). 


فى قتل اليربوع والقنفذ والضب جدى 

]١[‏ ويدلٌ على الحكم فى العظايه صحيحه معاويه بن عمار قال: قلت 

ص تحرف 

)١( -١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 77 الباب 4 من أبواب كفارات الصيدء الحديث ه. 
؟-(73) وسائل الشيعه :١١‏ /ا/؛ الباب /ا من أبواب كفارات الصيدء الحديث ؟. 


*- () وسائل الشيعه 17: /الا؛ الباب /” من أبواب كفارات الصيد» الحديث ". 
ع- (8) وسائل الشيعه :١‏ 9/4 الباب 8 من أبواب كفارات الصيدء الحديث .١‏ 


(مسأله ؟1) فى قتل الزنبور متعمّداً إطعام شىء من الطعام[ »]١‏ وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شىء عليه. 
(مسأله )١0‏ يجب على المحرم أن ينحرف عن الجاده إذا كان فيها الجراد فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها[؟]. 
(مسأله 18) لو اشترك جماعه محرمون فى قتل صيدء فعلى كل واحد منهم["[ كفاره مناه 

الشّرح: 


لأ-بى عبدالله عليه السلام فى محرم قتل عظايه قال: «كف من طعام)(١)‏ وأما بالإضافه إلى اليربوع والقنفذ والضب فيدل عليه 
معتبره مسمع» أى مسمع بن عبدالملكك عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «فى اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه 
جدى والجدى خير منه وإنما جعل هذا لكى ينكل عن فعل غيره من الصيد)(7) والجدى كما تقدم من أولاد امهنا إذا أ كمل 


أربعه أشهر من عمره. 

]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلكك فى بيان تروكك الإحرام. 
[؟] قد تقدم ذلك فى بيان الجزاء فى قتل الجراد. 
حكم ما اذا اشترك جماعه محرمون فى قتل صيد 


[*] بلا خلاف وهو قول الأصحاب وأكثر العامه كما فى المداركك وغيره ويدلٌ عليه صحيحه زراره عن أحدهما عليهماالسلام 
فى محرمين أصابا صيداً فقال: «على كل منهما الفداء»(7) وصحيحه عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام 
عن رجلين 


ص 560 


." الباب /, من أبواب كفارات الصيدء الحديث‎ ؛7١‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
7 9زم وسائل القييه 6/18 الباف :18 من أبوات كفازات الصيده الحديك‎ 


(مسأله )١‏ كفاره أكل الصيد ككفاره الصيد نفسه[١]‏ فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان. 


أضابا كيدا وهنا فتكرماة: الجزاء ينما أو حلى كل وابعذا مهما الحرافة فقال«الأيل علنهما أن مدر كل والحد هتيم اليذه 
قلت: إِنْ بعض أصححابنا سألنى عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال: «إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا 
عنه فتعلموا»(١)‏ وظاهر الروايتين استناد موت الحيوان إلى فعل كليهما معاً كما لو أخذاه ولم يرسلا حتى مات الحيوان» ويدل 
على ذلكك ما ورد فى جماعه أوقدوا ناراً فمرٌ بهما طائر صاف كالحمامه وشبهها فسقط فيها من أنْ على كل منهم شاه إذا قصدوا 
الصيد(؟). 


كفاره أكل الصيد ككفاره الصيد 


]١[‏ يقع الكلا-م فى المسأله فى مقامين: الأول: أن أكل المحرم من الصيد يوجب الجزاء كما أن نفس صيد الحيوان أى قتله أو 
ذبحه يوجب الجزاء بلا فرق بين أن يكون أكل المحرم حال إحرامه من الصيد شيئاً قليلا أو كثيراًء وأن الجزاء للأكل من الصيد 
بعينه الجزاء على صيده. الثانى: أنه إذا اصطاد المحرم صيداً وأكل منه فهل عليه الفداء الواحد أو لكل من الصيد والأكل فداء 
أما المقام الول فقد تقدم أنه كما يحرم على المحرم اصطياد الحيوان وقتله بالصيد أو الذبح كذلك يحرم عليه الأكل من 
الحيوان المصيد سواء كان صيده وقتله خارج الحرم قبل إحرامه أو من محل آخر خارج الحرم» ويدل على ذلك قبل الروايات 
الآيه المباركه الداله على حرمه الصيد حال الإحرام؛ فإن ظاهرها أنه كما يحل حال الإحرام صيد البحر وأكله كذلكك يحرم حاله 
صيد البر وأكله. 


50١:١ ص‎ 


.8 من أبواب كفارات الصيدء الحديث‎ ١8 5#؛ الباب‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
من أبواب كفارات الصيد.‎ ١4 وسائل الشيعه 1: 58؛ الباب‎ )7( -1 


الشّرح: 


ومن الروايات مثل صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه 
مدا ولس عليكة قذاء ها نت بيعباله إلا اليد قاف حلكك فيه القدناء تجياله كان أد مسعد راتكه وفلافيها أرقا قرت الجر 
للأكل كما يدل على ثبوت الفداء ما ورد فيمن اضطر إلى أكل الميته أو الصيد حيث ورد فى الروايات المعتبره أنه يأكل الصيد 
ويفديه» وصحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حرم ما عليهم 
قال: «على كل من أكل منهم فداء صيد» كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملل(؟). وعلى الجمله لا مورد للتأمل فى ثبوت 
الجزاء للأكل من الصيد على المحرم كما يثبت ذلك الجزاء فى إصابه الحيوان وقتله سواء كان ما أكله من الصيد قليلا أو كثيراً 
صاده فى الحل قبل إحرامه أو صاده فيه محل آخر. 


فيقع الكلا-م فى أنه إذا صاده حال إحرامه فى الحل وأكل منه حال إحرامه يكون عليه جزاء لصيدةه وغراء آخر لأكلدة أو يكوة 
عليه جزاء واحد بمعنى أنّ الصيد والأكل يتداخلان فى الجزاء. ومن الظاهر أنّ التداخل يحتاج إلى ثبوت دليل فإنه على خلاف 
الأصل وإن لم يثبت دليل فيلتزم بالجزاءين» وقد تقدم مما ذكرنا أن الفداء للأكل هو الفداء للصيدء حيث ذكر الإمام عليه السلام 
فى صحيحه على بن جعفر: على كل إنسان منهم فداء صيد. وما عن الشيخ فى الخلاف والماتن والعلامه فى جمله من كتبه من 
أن الواجب فى الفرض فداء القتل وضمان قيمه الحيوان المأكول لا يمكن المساعده عليه 


ص :15107 


.١ من أبواب كفارات الصيدء الحديث‎ ”١ الباب‎ ,68 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
5؛ الباب 18 من أبواب كفارات الصيدء الحديث ؟.‎ :١ ؟- (؟) وسائل الشيعه‎ 


الشّرح: 


وأن يستدل على ذلك بصحيحه منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام : أهدى لنا طير مذبوح بمكه فأكله أهلنا 
فقال: «لا يرى به أهل مكه باسأً» قلت: فأى شىء تقول أنت قال: «عليهم ثمنه)(1) ولكن لا يخفى أن ظاهر السوءال بقرينه قوله 
عليه السلام : إن أهل مكه لا يرون به باساء هو أكل المحل من الطير المقتول بمكه وأنّ الجزاء على أكله قيمته. والكلام فى أكل 
المحرم من الصيد. وعلى الجمله صيد المحل أى قتله الطير فى الحرم جزاءه قيمته وكذا أكل المقتول فيه إذا كان الآكل محال 
وهذا لادترقيط سحل الكلام وهو أكل السرم من اليه ولو كان صباكهم محلا أو ضاذه الكل السعرم قل إزانة«وسعدل 
على اغتبار القيمه سواء زادت عق الفنداء أو نقصت بصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: ١إذا‏ اجتمع قوم 
على صيد وهم محرمون فى صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته(4)5 وموثقته فى حديث عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: «وأى قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته» فإن اجتمعوا فى صيد فعليهم مثل ذلكك)00. أقول 
لم يفرض فى الموثقه كون المجتمعين على الصيد أو الأكل محرمين فيحمل على الصيد فى الحرم من المحلين أو أكله من 
المحلين وأما الصحيحه فقد فرض فيها كونهم محرمين عند الصيد أو الأكل فتدل على ضمان القيمه فى الأكل وفى الصيد. 
واللازم رفع اليد عن إطلاقها فى صيد تعين فى الشرع الفداء فى صيده وأكله وحملها على صيد يكون الجزاء فيه قيمته» حيث 
ورد فى صحيحه سليمان بن خالد قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «فى الظبى شاه وفى البقره بقره وفى الحمار بدنه وفى النعامه 


بدنه 
ص :707 
)1(-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 250 الباب ٠١‏ من أبواب كفارات الصيدء الحديث ؟. 


.١ من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ ١8 *8؛ الباب‎ :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


وفيما سوى ذلكك قيمته)(1١)‏ فإنه وان ورد لعموم قوله عليه السلام وفيما سوى ذلكك قيمته التخصيص فى بعض الحيوانات 
كالحمار وشبهه إذا صاده المحرم أو أكله إلا أنه يوءخذ بها فى غير ذلكك كاليحمور ونحوه من الوحشى المحلّل أكله بل فى غير 
المحلل أكله أيضاً إذا كانت له قيمه ولو باعتبار جلده؛ وقد يقال بالتداخل وأنه يكفى فى قتل الصيد وأكله جزاء واحد لصحيحه 
أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال: «عليهم مكان كل فرخ 
أصابوه وأكلوه بدنه يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال» قلت: فإِنْ منهم من لا يقدر على ذلك قال: «يقوّم 
وبحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنه ثمانيه عشر يوماً(؟) ووجه الاستدلال أنه لو كان لكل من الذبح والأكل فداء 
مستقل أو كان مع الفداء قيمه لكان على كل منهم ذبح وأكل بدنتان لا بدنه. والروايه صحيحه على روايه الصدوق(*) حيث 
رواها بإسناده عن على بن رئاب» ولكن ليس على روايته قدس سره فذبحوها ولعلهم أصابوها مذبوحين. نعم على روايه الشيخ 
قدس سره (ع) كما نقلناه فذبحوها وأكلوها إلا أن فى سندها على روايه اللوءلوءى وهو الحسن بن الحسين اللوءلوءى الذى 
ضعفه القميون واستثنوه من روايات نوادر الحكمه. وتوثيق النجاشى مع تضعيفهم لا يفيد» ومع الاغماض عن ذلك يختص ذلك 
بالنعامه. ولابد فى الا-لتزام بفديه واحده فى فراخها واحتمال الخصوصيه فيها وفى فراخها موجود لأنه ورد أنه لا تضعيف فى 
الفداء إذا بلغ النعامه وأما فى غيرها يوءخذ بما تقدم من مضاعفه الفداء كما يظهر من صحيحه 


ص شرره ل 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١‏ ه الباب ١‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث ؟. 
؟-(5) وسائل الشيعه *: ١١و‏ 68 الباب "و8١‏ من أبواب كفارات الصيدء الحديث ا١ذوع.‏ 
« 0 الفقيه 5: ع7 .11١7/‏ 


ع (ع) التهذيب 2 *01" 177177 . 


(مسأله 18) ولو لم يعين فى الكفاره على صيد الفداء فكفارته قيمته[ .]١‏ 


(مسأله 19) من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله» فإن لم يرسله[؟[ حتى مات لزمه الفداء» بل الحكم كذلك بعد 
إحرامه وإن لم يدخل الحرم. 


الشّرح: 


على بن جعفر(١)‏ الموء يده بروايه يوسف الطاطرى قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : صيد أكله قوم محرمون؟ قال: «عليهم شاه 
ولس على الن ذيحه لآ شام 


]١[‏ قد تقدم أنْ هذا مدلول ما ورد فى صحيحه سليمان بن خالد التى نقلناه فى التعليقه على المسأله السابقه. 
من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله 


[1] قد تقدم الكلا-م فى ذلكك فى مسأله حرمه الصيد على المحرم وذكرنا أن إرسال الحيوان عندما دخل الحرم بعد إحرامه 
مدلول بعض الروايات المعتبره ولا مورد للتأمل فيه. ولا فرق فى ذلكك بين دخول المحرم الحرم أو دخول المحلء وأمًّا إرساله 
بمجرد الإحرام فهو مبنى على الاحتياط» وأنه إذا لم يرسله حتى مات الحيوان وجب عليه الفداء؛ وفى معتبره شهاب بن عبد ربه 
قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : إنى اتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكه فنذبح فى الحرم فاتسحر بها فقال: «بئس السحور 
سحوركء أما علمت أن ما دخلت به الحرم حياً فقد حرم عليكك ذبحه وإمساكه)() وفى معتبره بكير بن أعين: «إن كان حين 
أدخله الحرم خُلَى سبيله فمات فلا شىء عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده فى الحرم فعليه الفداء»(6). 


١00: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 5» الباب ١8‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث ؟. 
-١‏ (7) وسائل الشيعه :١‏ /ا5, الباب ١8‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث 8. 
*- () وسائل الشيعه 1: ١؛‏ الباب ١7‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث 6. 
ع- (8) وسائل الشيعه 1: 277 الباب ١7‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث 4. 


(مسأله 2٠١‏ لافرق فى وجوب الكفاره فى قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل[ .]١‏ 


(مسأله )1١‏ تتكرّر الكفاره بتكرّر الصيد جهللا أو نسياناً أو خطاءً[؟]» وكذلك فى العمد إذا كان الصيد من المحل فى الحرم أو 
من المحرم مع تعدّد الإحرام؛ وما إذا تكرّر الصيد عمداً عالماً من المحرم فى إحرام واحد لم تتعدّد الكفاره. 

تجب كفاره الصيد فى العمد والسهو والجهل 

(1] على المسهون بين أضحاننا بل لأ أعرق لخلانا ويشود تذلكه هده رنوابات مها صصح محاويه بن :عماز قال زلا تأكل هق 
الصيد وأنت حرام؛ وإن كان أصابه محل وليس عليكك فداء ما أتيته بجهاله إلا الصيد فإن عليكك فيه الفداء بجهل كان أو 
بعمد)(١)‏ وصحيحه البزنطى المرويه بطرق متعدده عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهاله 
قال: «عليه كفاره» قلت: فإن أصابه خطاءً قال: «وأى شىء الخطاء عندكك؟» قلت: ترى هذه النخله قتصيب نخله أخرى فقال: «نعم 
هذا الخطاء وعليه الكفاره» قلت: فإن أخذ طائراً متعمداً فذبحه وهو محرم قال: «عليه الكفاره» قلت: جعلت فداكك ألست قلت: إن 
الخطاء والجهاله والعمد ليسوا بسواء فبأى شىء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ قال: «إنه أثم ولعب بدينه)50) إلى غير ذلككء 
ويتفرع على ذلكك أنه لو أراد صيد حيوان وأصاب حيوانين يكون عليه كفارتان. 

تكرر الكفاره بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطاً 

[1] قد تقدم أن مقتضى الروايات أن كل صيد يوجب الفداء سواء كان فى الحرم أو 


ص ١1د‏ 


.١ من أبواب كفارات الصيدء الحديث‎ "١ الباب‎ »68 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
من أبواب كفارات الصيد» الحديث ؟.‎ "١ الباب‎ ,24 :١ وسائل الشيعه‎ )7( 1 


(مسأله 17) قد تقدّم أن الكفاره فى كسر البيض المجرّد درهم على الأحوط. ولكن إذا أكل المحرم البيض فى إحرامه فكفارته 
حمل أو حدى أو شاه| .]١‏ 


الشّرح: 


فى الإ-حرام وأنَّ الفداء يتضاعف إذا صاد المحرم فى الحرم بلا- فرق بين الصيد جهللاً أو خطاءً بل عمداً إلا أنه استثنى صيد 
المحرم عمداً ومتعمداً فإنه لا تتكرر الكفاره فى إحرام بل هو ممن ينتقم الله منه والنقمه فى الآخره لا الدنياء ففى صحيحه الحلبى 
عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكينء فإن عاد فقتل صيداً آخر لم 
يكن عليه جزاءء» وينتقم اللّه منه والنقمه فى الآدخره)(1) والانتقام قرينه على التعمد فى الصيد وفى غير صوره التعمد من الجهل 
والخطاء يوءخذ بما فى صحيحه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : محرم أصاب صيداً قال: «عليه كفاره» قلت: 
فإن هو عاد قال: «عليه كلما عاد كفاره)(؟) وفى مرسله ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا 
أصاب المحرم الصيد خطاءً فعليه كفاره فإن أصابه ثانياً خطاءً فعليه الكفاره أبداً إذا كان خطاء فإن أصابه متعمداً كان عليه 
الكفاره فإن أصابه ثانيه متعمداً فهو ممن ينتقم الله منه» والنقمه فى الآدخره ولم يكن عليه الكفاره0() وظاهر الروايات عود 
المحرم إلى الصيد فى إحرامه الذى اصطاد فيه وأما العود فى إحرام آخر قريباً أو بعيداً فهو باق تحت إطلاقات الكفاره كما هو 
الحال فى عود المحل فى الحرم إلى الاصطياد. 


كفاره أكل المحرم البيض حمل أو جدى أو شاه 

]١[‏ ويشهد لذلك صحيحه أبى عبيده عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل 
ص :701 

.١ الباب 68 من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ :4 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


- (7) وسائل الشيعه :١‏ 47: الباب /ا من أبواب كفارات الصيد» الحديث ”. 
*- () وسائل الشيعه :١‏ 4) الباب 58 من أبواب كفارات الصيد» الحديث ؟. 


7 _ مجامعه النساء 


( مسأله )١‏ يحرم على المحرم الجماع أثناء عمره التمتع وأثناء العمره المفرده[ [١‏ وأثناء الحج وبعده قبل الإتيان بصلاه طواف 
التمياء: 


«على المحل جزاء قيمه البيض لكل بيض درهم وعلى المحرم لكل بيضه شاه)0(١).‏ 


وفى روايه الحارث بن المغيره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم قال: «عليه 
لكل بيضه دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم (الوهم من صالح) ثم قال: إِنّ الدماء لزمته لأ-كله وهو محرم, وإِنّ الجزاء لزمه 
لأخذه بيض حمام الحرم»1). 


]١[‏ وفى العباره إشاره إلى أن طواف النساء المعتبر فى الحج ليس جزءاً من أعمال الحج بل اعتباره بعد الحج لحليه النساء 
بخلائف طواف النساء المعتبر فى العمره المفرده فإنه جزء من العمره المفرده» وقد تقدم الكلام فى ذلك عند التكلم فى ثبوت 
طواف النساء فى العمره المفرده وكيف كان فمجامعه النساء حرام على المحرم بعمره التمتع وبعمره مفرده أو بحج قبل إتمامها 
وبعد إتمام الحج أيضاً ما دام لم يأت بطواف النساء وصلاته بلا خلاءف يعرف سواء كانت المجامعه قبلا أو دبرا ودعوى 
الإجماع فى كلمات الأصحاب كثيره قال الله تعالى: «فلا- رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) فإن قوله سبحانه وإن لم يعم 
الإحرام للعمره المفرده فى غير أشهر الحج إلا أن العموم ثابت 


ص رون 


- (7) وسائل الشيعه :١‏ 78, الباب ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث 6. 


(مسأله 7) إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبراً عالماً عامداًء فإن كان بعد الفراغ من السعىء لم تفسد عمرته ووجبت عليه 
الكفاره وهى شاهء والأحوط جزور أو بقره وإن كان قبل الفراغ من السعى فكفارته ما تقدم, ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر, 
والأحوط إعادتها قبل الحج مع الإمكان وإلا أعاد حيجه فى العام القابل[١].‏ 


بالروايات منها الروايات الداله على ثبوت الكفاره فى الجماع فى عمره ال: 1 والعمره الجر وفنا بملا-حظه نفيها عن 
الجاهل والناسى, حيث إِنّ المراد بالجاهل عاده هو الجاهل بالحرمه لا بثبوت الكفاره حيث إِنْ الكفاره لا تنفى عن الجاهل 
بشبوتها. 


]١[‏ المراد بفساد العمره هو لزوم إعاده العمره بعد إتمامها إذا أمكن له الإعاده وإدراكك الموقفين بعدها وإذا لم يمكن إدراكهما 
بعد إحرام الحج مع إعادتها يحرم للحج بعد إتمام تلك العمره ويعيد الحج فى السنه اللاحقه. 


كما أن المراد بفساد العمره المفرده إتمامها ثم الإحرام فى الشهر الآتى بالعمره المفرده ثانيه. ويأتى أنْ المراد بفساد الحج ا 
إتمامه فى هذه السنه ثم إعادته فى السنه اللاحقه» وقد تقدم فى بحث العمره المفرده أنها تفسد بالجماع قبل | كمال سعيهاء وأما 
المجامعه بعد إكمالها فإنما توجب الكفاره فقط على ما تقدمء وذكرنا أن التتكديوى كيو قتياد عمرة القمعن | يفنا |15 كانت 
المجامعه قبل !كمال السعى وبالكفاره فقط فى الجماع بعد كمال السعى. 


وقلنا إِنْ الحكم بالفساد فى عمره التمتع بالمعنى المتقدم لم يتم عليه دليل» وإنماالثابت فى عمره التمتع الكفاره سواء كان الجماع 
قل ]كمال السعى أو ببعدة وآن كفارعه شاء والأخوط دزو نأ ابل كما تخسن سني أو يقر وأ الأحوط استحانا إعاده عمرة 
التمتع على ما ذكر إذا كانت المجامعه قبل كمال سعيهاء وهذا مقتضى الجمع بين الروايات الوارده فى كفاره المجامعه أثنائهاء 
منها صحيحه الحلبى أنه قال: 


ص :504 


الشّرح: 


سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروه وقبل امرأته قبل أن يقصّدر من رأسه قال عليه السلام : 
«عليه دم يهريقه وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقره)(1)» وموثقه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متمتع 
وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: «ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه)(7), وموثقه عبدالله بن مسكان عن أبى 
عبداللّه عليه السلام قال: قلت: متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: «عليه دم شاه)()» وصحيحه معاويه بن عمار قال: سألت 
أبا عبدالله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال: «ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حيجه إن كان عالماً 
وإن كان جاهلا فلا شىء عليه6(0) والمنسوب إلى المشهور أن الجزاء جزور على الموسر والبقره للمتوسط والشاه للفقير وليس 
فى البين شاهد على التفصيل المذكور. نعم التفصيل الوارد فى صحيحه على بن جعفر المرويه فى التهذيب قال: سألت أخى 
موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله فقال: «الرفث» جماع النساءء والفسوق: الكذب 
والمفاخره» والجدال: قول الرجل: لا واللّه وبلى والله» فمن رفث فعليه بدنه ينحرها وإن لم يجد فشاه وكفاره الفسوق يتصدق به 
إذا فعله وهو محرم(2) لا بأس به إن لم نقل بانصرافها إلى الرفث فى الحج, وأما مع انصرافها إليه كما 


ص :520 


.١ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه *1: 2174 الباب‎ )1( -١ 
من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث ؟.‎ ١ الباب‎ 170 :١ ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
." من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ١ الباب‎ 2٠70 :١7 وسائل الشيعه‎ )**( -* 
.8 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ١1 الباب‎ 2٠0 :١7' ع- () وسائل الشيعه‎ 
)* الباب " من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ 1١١ و 1: 528 و‎ ١7 وعنه وسائل الشيعه‎ 23٠٠١8 / 7917 :5 ه- (0) التهذيب‎ 


والباب "١‏ من أبواب تروكك الاحرام الحديث از 


(مسأله *) إذا جامع المحرم امرأته قبلا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفه وجبت عليه الكفار:[١]‏ والإتمام والإعاده فى 
عام قابل سواء كان الحج فرضاً أو نفلاء وكذلك المرأه إذا كانت محرمه وعالمه بالحال ومطاوعه له على الجماع» ولو كانت 
المرأه مكرهه على الجماع لم يفسد حتجهاء وتجب على الزوج المكره كفارتان» ولا شىء على 


الشّرح: 


لا يبعد عند من لاحظ الروايات الوارده فى الجماع فى الحج فمقتضى الجمع بين الروايات المتقدمه هو الالتزام بالتخيير بتقييد 
إطلاق جزور أو بقره بالشاه الوارده فى موثقه عبدالله بن مسكانء والمناقشه فى سندها بجهاله على الواقع فيه ضعيفه؛ فإن المراد 
منه على بن حسن الطاطرى الذى يروى عن محمد بن أبى حمزه ودرست عن ابن مسكان والشيخ قدس سره وثق الطاطريين 
حيث ذكر عمل الأصحاب برواياتهم, ثم إِنَّ الموضوع فى الروايات للكفاره المجامعه قبل التقصير فى عمره التمتع» وهذا العنوان 
يعم ما إذا كان الجماع قبل السعى فيها بل قبل طوافها ولا يختص بما إذا كان الجماع بعد الفراغ منهما وقبل التقصير فالمعيار 
وقوعه بعد إحرام عمره التمتع وقبل الإحلال منها بالتقصير. 


كفاره الجماع 


]١[‏ وجوب الكفاره غير معلق على الجماع قبل الوقوف بالمزد لفه بل تترتب الكفاره على المجامعه سواء كانت قبل الوقوف بها 
أو بعده. بل التعليق على قبل الوقوف بالمزد لفه باعتبار ترتب إعاده الحج من قابل» أما ترتب الكفاره على المجامعه فى أثناء 
الحج بل قبل طواف النساء بعد تمام الحج فيدلٌ عليه جمله من الروايات منها صحيحه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللّه عليه 
السلام عن محرم وقع على أهله قال: «عليه بدنه» قال: فقال له زراره: قد سألته عن الذى سألته عنه فقال لى: «عليه بدنه» قلت: عليه 


582١: ص‎ 


شىء آخر غير هذا قال: «عليه الحج من قابل)(1) والذيل قرينه على أن السوءال راجع إلى جماع المحرم بإحرام الحج وصحيحه 
على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت أبى جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل واقع امرأته قبل 
طواف النساء متعمداً ما عليه قال: «يطوف وعليه بدنه»470 وصحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتع 
وقع على أهله _ إلى أن قال: _ وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: «عليه جزور سمينه وإن كان 
جاهالا فلا شىء عليه)(). 


والؤاود قن الروابات العد كوه عون النندته والجروو»: والظلسض أن العرات بالجرور أبقا البدنه» وفى صحيحه عيص بن القاسم 
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى وقبل أن يزور البيت قال: «يهريق دماً»() وحيث إِنّ انصراف 
إهراق الدم إلى ذبح الشاه فى كفارات الحج فتحمل الصحيحه على صوره عدم التمكن من البدنه بشهاده صحيحه على بن جعفر 
عن أخيه عليه السلام قال: «فمن رفث فعليه بدنه ينحرهاء وإن لم يجد فشاه)(2) وقد تقدم نقلها وذكر أن المتيقن لولا الظاهر من 
مدلولها هو الرفث فى الحجء ويكون المحتمل أن كفاره الجماع للمتمكن بدنه ومع عدمه شاه وأما التخبير بين البقره والشاه مع 
العجز عن البدنه كما عن المحقق فى النافع والشرايع غير بعيد فإنه إذا كانت الشاه مجزيه مع عدم التمكن من البدنه فالبقره أولى 
بالإجزاء من الشاهء هذا وإن يعد وجهاً للتخبير إلا أنه لا يخلو عن التأمل. 


ص م8 


.” الباب ”من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ 21١١ :17 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
.“ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه 17: 21378 الباب‎ )73( -1 
.١ الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ 217١ :17 وسائل الشيعه‎ )( -* 
ع- (ع) وسائل الشيعه 17: 2177 الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ؟.‎ 
.8 الباب ”من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ 21١١ :1 ه- (5) وسائل الشيعه‎ 


نعم القول بأنْ الكفاره بدنه ومع العجز عنها بقره ومع العجز عن البقره شاه كما عن المهذب وغيره لم يثبت له وجه يعتمد عليه 
وروايه بياع القلانس قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال: «عليه بدنه» ثم جاءه آخر 
فقال: «عليكك بقره) ثم جاءه آخر فقال: «عليكك شاه) فقلت بعدما قاموا: أصلحكك الله كيف قلت عليه بدنه؟ فقال: «أنت موسر 
وعليكك بدنه وعلى الوسط بقره وعلى الفقير شاه»(١)‏ لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها فإِنّ فى طريق الصدوق قدس سره 


إليه النضر بن شعيب ولم يثبت له توثيق بل يقال إنه مجهول. 


ثم إنه إذا جامع بعدما طاف من طواف النساء خمسه أشواط فلا كفاره عليه ويستغفر الله من ذنبه كما هو المعروف بين 
الاصحاب خلافاً للحلى حيث التزم بالكفاره قبل الفراغ من طواف النساءء ولعله لإطلاق ما دل على ثبوتها بالجماع قبل طواف 
النساء ولكن لابدّ من رفع اليد عن إطلاقها بحسنه حمران بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه 
طواف النساء وحده فطاف منه خمسه أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته» قال: 
«يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقى عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود. وإن كان طاف طواف النساء 
فطاف منه ثلاثه أشواط ثم خرج فغشى فقد افسد حيجه وعليه بدنه» ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعاً)(1) حيث إِنّ ذكر الكفاره 
مع ثلاثه أشواط والسكوت عنها فيما طاف خمسه أشواط قرينه على عدم وجوبها فى فرض الإتيان بالخمسه. بل يمكن أن يقال 


فرض ثلاثه أشواط فى مقام بيان وجوب 


ص 8 


الشّرح: 


الكفاره ووجوب إعاده الطواف بالقضيه الشرطيه مقتضاه إلحاق فرض الأربعه بالخمسه. ولعله لذلكك ذكر الشيخ قدس سره 
واتباعه سقوط الكفاره مع تجاوز النصف واختاره العلامه وغيره» ولكن الشرط مفاده تحقق الموضوع للحكم لا تعليق الحكم 
للموضوع على تحقق الشرط وما ورد فى الحسنه من إفساد الحج المراد فساد الطواف بقرينه الأمر بإعاده الطواف ولما نذكر أن 
الجماع بعد المزدلفه لا يوجب فساد الحج. 


ثم إن ما ذكر من كفاره الرفث المفسر فى صحيحه على بن جعفر وصحيحه معاويه بن عمار بالجماع يعم ما إذا كانت المجامعه 
مع زوجته الدائمه أو المنقطعه كسائر الروايات الوارده فيها الجماع مع إمرأته أو أهله بل لا ببتعد شمول الصحيحتين ما إذا كان 
الجماع مع الأجنبيه والتقييد فى كثير من الروايات بالزوجه أو الأهل باعتبار الغالب فلا مفهوم للقيد ليرفع اليد عن إطلاق ما ورد 
فى صحيحه على بن جعفر من قوله عليه السلام بعد تفسير الرفث بالجماع: «فمن رفث فعليه بدنه ينحرها وإن لم يجد فشاه»10) 
ودعوى أن تحريم الرفث فى الحج ظاهره أن الرفث الذى كان حلالاً فى نفسه هو حرام فى حال الإحرام فلا نظر فى الآيه إلى 
الرفث المحرم فى نفسه ضعيفه كيف وقد ذكر الفسوق معه المفسر بالكذب والسبّ هذا إذا لم نقل إن الرفث فى صحيحه معاويه 
بن عمار(؟) قد فسر بالجماع ومقتضاه ثبوت الكفاره فى الجماع مع الحيوان واللواط والمساحقه» وتقييده فى صحيحه على بن 
جعفر بالنساء فهو أيضاً بملا-حظه الغلبه فلا مفهوم له. وكيف كان فثبوت الكفاره فى مطلق المواقعه لو لم يكن أظهر فلا ينبغى 


التأمل فى أنه أحوطء نعم دعوى أن ثبوت الكفاره فى الجماع المحلل فى نفسه يقتضى 


ص ع 


.8 الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ 2١١١ :1 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.4 /ا#» الباب 7 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )7( 1 


الشّرح: 


ثبوتها فى المحرم بالأولويه لا يمكن المساعده عليه» لاحتمال أن تكون الكفاره لدفع العقاب أو لتخفيفه ولهذه الجهه ثبتت فى 
المحلل فى نفسه. فقد تحصّ ل مثا ذكرنا ترتب الكفاره على الجماع بلا فرق بين كونه قبل الوقوف بالمشعر أو فيه أو ما بعده 
وتترتب الكفاره على كل من الرجل وامرأته ولكن يتحمل الزوج من زوجته الكفاره إذا أكرهها على الجماع سواء كان الزوج 
محرماً أو محللاًء ويشهد لذلكك عده من الروايات منها صحيحه سليمان بن خالد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل 
باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما فقال: «إن كانت المرأه أعانت بشهوه مع شهوه الرجل فعليهما الهدى جميعاًء ويفرّق بينهما 
حتى يفرغا من المناسكك وحتى يرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصاباء وإن كانت المرأه لم تعن بشهوه واستكرهها صاحبها 
فليس عليها شىء)(1) وصحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفؤج 
قال: «عليه بدنه وليس عليه الحج من قابل» وإن كانت المرأه تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه» وإن استكرهها فعليه بدنتان 
وعليه الحج من قابل(1) ودلاله الأنولى على عدم شىء على الزوجه مع الاستكراه والثانيه على تحمل زوجها الكفاره تامه 
وظاهرهما كما ترى كونهما محرمين» وأما إذا كان الزوج محلا فيدلٌ على تحمله الكفاره صحيحه أبى بصير قال: قلت لأبى 
عبداللّه عليه السلام : رجل أحل من إحرامه ولم تحل امراته فوقع عليها قال: «عليها بدنه يغرمها زوجها»() وقرينه الحال مقتضاها 
إكراهه عليها هذا كله بالإضافه إلى كفاره الجماع. 


ص :720 
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حاو وساكل الشيعه :١‏ 2114 الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث .١‏ 


الشّرح: 


وأما بالإضافه إلى غيرها فإنه إذا جامع امرأته بعد إحرامها للحج وقبل أن يقفا بالمشعر فإن كانت الزوجه مكرهه يجب على 
زوجها كفارتان على ما تقدم كما يجب عليه إتمام حجه وإعادته فى القابل ولا يجب على الزوجه لا الكفاره ولا إعاده حيّجها فى 
القابل كما يشهد لذلكك قوله عليه السلام فى صحيحه معاويه بن عمار: «وإن كانت المرأه تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه 
وان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل)(١).‏ نعم يرفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحه ونحوها بالإضافه إلى ما لم يكن 
الجماع قبل الوقوف بمزدلفه كما يأتى» وإن كانت الزوجه تابعته فيجب على كل منهما الكفاره وإتمام الحج وإعادته فى العام 
القابل كما يجب التفريق بينهما من موضع المجامعه إلى أن يرجعا إلى ذلكك المكان ثانياً أو إلى نحر هديهما فى منى يوم النحر 
على تفصيل يأتى الكلا-م فيه» وهذا التفريق واجب فى الحج الواجب إتمامه وفى الحج القابل ولا فرق فيما ذكر من وجوب 
الكفاره وإعاده الحج والتفريق بينهما كون الجماع قبل الوقوف بالمزدلفه فى حج الفريضه والنافله كما يدل على ذلكك مضاقاً 
إلى ما تقدم صحيحه معاويه بن عمار الآخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: «إن كان جاهل 
فلا شىء عليه. وإن لم يكن جاهلاً إن عليه أن يسوق بدنه ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسكك ويرجعا إلى المكان الذى أصابا 
فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل»210) وفى نسخه الوسائل التى عندى كما نقلناء ولكن فى نسخه التهذيب التى عندى: وعليهما 
الحج من قابل. فإن كان الصحيح ما فى الوسائل فالروايه ناظره إلى صوره استكراه المرأه أو جهلها بقرينه ما تقدم فى الصحيحه 
السابقه من النفى عن 
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الشّرح: 


المستكرهه والجاهل ولا يبعد تعين حملها على صوره جهلها لأن فى الاستكراه يكون على الرجل بدنتان لا بدنه واحدهء وأما إذا 
كان الصحيح ما نقل عن التهذيب والموجود عندى من نسخه فتكون ناظره إلى صوره علمهما ومطاوعه الزوجه وعلى ذلكك فلا 
يمكن أن يتمسكك بهذه الصحيحه لدعوى أن التفريق بينهما حكم عام يجرى حتى فى صوره جهل المرأه أو استكراهها. 


وصحيحه زراره قال: سألته عن محرم غشى امراته وهى محرمه قال: «جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبنى فى الوجهين جميعاًء قال: 
وان كانا جاسلره اسع | وهنا ومقنا دل عي ولس علييها شه وان كاناكالميه ترق ينيدا من المكاة الذى اسدقا فيه 
وعليهما بدنه وعليهما الحج من قابل» فإذا بلغا المكان الذى أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهماء ويرجعا إلى المكان الذى 
أمنانا فيدنا آنا ارو قله ا للحن البما كاله الذوق القى لعفا فهانها ا سوكادى تعرس غادهما عقوي ه1له وفله اليه 
دآله على وجوب التفريق مع علمهما حتى فى الحجه المعاده. وكذلك داله على أن الحج الواجب عليهما الحجه الأولى والثانيه 
عقوبه على ما أحدثا فيهاء والمراد بفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفه وجوب الإعاده فى العام القابل بعد إتمام حجتهما 
فى عام الارتكاب» وقد تقدم أنّ المراد بفساد العمره المفرده بالجماع قبل كمال سعيها أيضاً لزوم إعادتها فى الشهر القابل بعد 
إكمال الأنولى. فما عن ابن ادريس من أنّ الحجه الثانيه هى الواجبه والأنولى أى وجوب إتمامها عقوبه بدعوى أنّ الفاسد لا 
يكون صحيحاً كما ترى فإنه ذكرنا المراد من الفساد فى الحج والعمره المفرده» وتظهر الثمره أن الشخص إذا كان أجيراً يستحق 
الحو اتاد لسع الاوك تر ع0 
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إذا كان الحج فى السنه منذوراً فإنه قد وفى بنذره ولا كفاره لحنث النذر وإن كان الحج فى العام القابل واجباً عليه أيضاً كما هو 
ظاهر الروايات المتقدمه وغيرها وكذا لو كان ما أحدث فيه حجه الإسلام فبناءً على فسادها بالمعنى الذى ذكره ابن ادريس 
تقضى من أصل التركه لو مات قبل إعادتها وبناءٌ على كونه بالمعنى الذى ذكرنا تخرج الحجه المعاده من الثلث لأن ما يخرج 
من أصل التركه هى حجه الإسلام فقط وكيف ما كان فلا وجه لحمل التفريق على الاستحباب فإن ظاهر ما تقدم من أنه 
كوجوب إعاده الحج تكليف. 


بقى فى المقام أمور: 


الأول: ما ذكرنا من أنّ الحكم بفساد الحج بالمعنى المتقدم ما إذا كان الجماع قبل الوقوف بالمشعر وأما فى غيره فلا يجب 
الإعاده ويدلٌ على ذلكك صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفه فعليه 
الحج من قابل)(1١)‏ فإن مقتضى مفهوم الشرطيه عدم الحج من قابل إذا لم تكن المواقعه قبل الإتيان بالمزدلفه» وفى مرسله 
الصدوق قال الصادق عليه السلام : «وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنه والحج من قابل» وإن جامعت 
بعد وقوفكك بالمشعر فعليكك بدنه وليس عليكك الحج من قابل)(4)1 والمرسله لضعفها سنداً غير قابله للتأييد وكذا يشهد للحكم 
فى الجمله صحيحه العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال: 
«يهريق دماً»(1) فإنّ إطلاق الجواب 


ص 7 
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أى عدم التعرض للإعاده مقتضاها عدمها. 


الثانى: قد تقدم أنّ وجوب التفريق بين الرجل وامرأته يكون من مكان أحدثا فيه فى الحجه الأولى وفى الحجه المعاده معاً وما 
قيل من اختصاص التفريق بالحج المعاده لا يمكن المساعده عليه بعد دلاله صحيحه سليمان بن خالد ونحوها على لزومه فى 
الحج الذى أحدثا فيه» وإنما الكلام فى غايه هذا التفريق فإنه قد حدد فى بعض الروايات برجوعها إلى المكان الذى أصابا فيه 
بعد فراغهما من المناسكك كما فى صحيحه سليمان بن خالد حيث ذكر الإمام عليه السلام فيها: «ويفرّق بينهما حتى يفرغا من 
المناسكك وحتى يرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا»(1) ومثلها صحيحه عبيداللّه بن على الحلبى المرويه فى معانى 
الأخبار عن أبى عبدالله عليه السلام حيث ذكر الإمام عليه السلام فيها: «ويفرّق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذى 
أصابا فيه ما أصابا(1). نعم ظاهر هذه الصحيحه أنهما إذا أخذا فى رجوعهما طريقاً آخر لا يوءدى إلى ذلك المكان يجتمعان 
بعد النفر الظاهر بعد تمام المناسكك أى النفر الثانى حيث ورد فى ذيلها: أرايت إن أخحذا فى غير ذلكك الطريق إلى أرض أخرى 
أيجتمعان قال: «نعم»» ومثل هذه ما رواه ابن ادريس فى آخر السرائر نقللاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى عن 
عبدالكريم عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام _ فى حديث _قال: قلت له: من ابتلى بالرفث وهو الجماع ما عليه 
قال: «يسوق الهدى ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسككث وحتى يعودا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصاباء» فقلت: 


ص 32 
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أرايت إن اراد أن يرجعا فى غير ذلكك الطريق قال: «فليجتمعا إذا قضيا المناسكك)(1١).‏ 


وظاهر ما تقدم وجوب التفريق فى الحج الذى احدثا فيه بعد إحرامه قبل أن يقف بالمزدلفه وأن غايه التفريق الفراغ من 
المناسكك إذا لم يكن لهما الرجوع إلى موضع المجامعه وإذا كان لهما رجوع إليه فالغايه مجموع الأ-مرين أى الفراغ من 
المناسكك والرجوع إلى ذلكك الموضع فإن كانت المجامعه قبل منى فى طريقه إلى عرفات فلا يجوز الاجتماع حتى يصلا بعد 
الفراغ من المناسكك إلى ذلكك الموضع وإن كان الرجوع إليه قبل الفراغ كما إذا أصابا ما أصابا بعد الخروج من منى فى طريقه 
إلى الوقوف بعرفه فيبقى التفريق حتى يفرغا عن المناسكك, ومما ذكر يظهر الحال فيما إذا أحرما لحج الإفراد من أحد المواقيت 
وأصابا بعد إحرامها للحج ما أصابا فإنهما يبقيان على التفريق حتى يرجعا إلى المكان الذى أصابا وفى مقابلها صحيحه معاويه بن 
عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام فى المحرم يقع على أهله قال: «يفرق بينهما ولا يجتمعان فى خباء إلا أن يكون معهما غيرهما 
حتى يبلغ الهدى محله)(1) ولكن هذه مطلقه من حيث رجوعهما من طريق يصل إلى ما أصابا فيه وغيره فيرفع اليد عن إطلاقها 
بالإضافه إلى من يرجع من نفس ذلك الطريق. فيلتزم بِأنّ غايه التفريق بالإضافه إلى من لا يرجع من ذلكك الطريق هو الفراغ من 
ذبح الهدى أو نحره وأن التفريق بعده إلى تمام المناسكك مستحب وأما بالإضافه إلى من يرجع من ذلك الطريق مجموع الأمرين 
الوصول إلى ذلكك الموضع والفراغ من الذبح أو النحر فإن كان موضوع إصابتهما بعد الخروج من منى فى 


717١: ص‎ 
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الشّرح: 


طريقهما إلى الوقوف بعرفه يبقيان بعد الخروج إلى منى وتجاوز ذلكك الموضع على التفريق حتى يفرغا من الهدى أو المناسك. 
هذا بالإضافه إلى التفريق فى الحج الذى أصابا بعد الإحرام له وأمًا الحج القابل فيدلٌ على التفريق فيه» وفى الحج الأول صحيحه 
زراره المتقدمه حيث ذكر عليه السلام فيها بعد الحكم بالتفريق فى الحج الذى أصابا فيه: «وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا 
المكان الذى لهذكاشه فرق بويناشى شفييا المتاشكف وايرجها إلى النكات النتى أضاا فادها أجابا1 كل :كنذا ندال على 
التفريق فى الحجه المعاده صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى الكافى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على 
امرأته وهو محرم قال: «إن كان جاهلاً فليس عليه شىء وإن لم يكن جاهللا فعليه سوق بدنه وعليه الحج من قابل؛ فإذا انتهى إلى 
المكان الذى وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا فى خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله)(1) وحيث 
إن التفريق فى الحج الذى أصابا فيه والحج المعاد بنحو واحد يكون مقتضى الجمع بينهما ما تقدم. 


الثالث: إذا وجب على الرجل والمرأه إعاده الحج لكون المرأه غير مكرهه فلا ينبغى التأمل فى ثبوت التفريق عليهما فى الحج 
الذى أحدثا فيه وفى الحج المعاد كما يدل على التفريق فيهما صحيحه زراره المتقدمه(”) ويدلٌ أيضاً على التفريق فى الحجه 
المعاده صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه المرويه فى الكافى والكلام فى أنه إذا كانت مستكرهه بحيث لا تجب عليها الإعاده 
فهل يثبت وجوب التفريق بينهما فى الحج 
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الذى أحدثا فيه قد يقال بالثبوت لإطلاق مثل صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى التهذيب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام 
عن رجل محرم وقع على أهله فقال: «إن كان جاهلا فليس عليه شىء» وإن لم يكن جاهللا فإن عليه أن يسوق بدنه ويفرق بينها 
حتى يقضيا المناسكك ويرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه وعليه الحج من قابل)(1١)‏ ومثلها صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى 
التهذيب عن أبى عبداللّه عليه السلام بسند آخر فى المحرم يقع على أهله فقال: «يفرّق بينهما ولا يجتمعان فى خباء إلا أن يكون 
معهما غيرهماحتى يبلغ الهدى محله)(؟) وأظهر منهما فى ثبوت التفريق فى صوره استكراه المرأه ما ورد فى صحيحه عبيدالله بن 
على الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت: أرايت من ابتلى بالجماع ما عليه قال: «عليه بدنه وإن كانت المرأه أعانت 
بشهوه مع شهوه الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها ليس بهوى منها فليس عليها شىء ويفرق بينهما حتى ينفر 
الناس ويرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا؛ قلت: أرايت إن أخذا فى غير ذلكك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان قال: 
«نعم)(12) ووجه الأظهريه أنه لو كان التفريق أمراً مترتباً على صوره ثبوت الكفاره للمرأه أيضاً لذكر عليه السلام التفريق قبل بيان 
حكم الاستكراه. نعم قد يقال هذه الروايات التى تعرض فيها للتفريق فى الحج الذى أحدثا فيه وتعم ما إذا كانت المرأه مستكرهه 
يعارضها ما ورد فى صحيحه سليمان بن خالد حيث ذكر الإمام عليه السلام بعد بيان التفريق بينهما فى فرض إعانتها بشهوه الرجل 
بقوله عليه السلام : «فعليهما الهدى جميعاً ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسكث وحتى يرجعا 


ص :777 
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1٠٠٠١ / "56 وسائل الشيعه 3 الباب '"' من أبوات كفارات الاستمتاع» الحديث هك التهذيب‎ 00-١ 
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المرأه وكفاره الجماع بدنه مع اليسر ومع العجز عنها شاه ويجب التفريق بين الرجل والمرأه فى حجتهما وفى المعاده إذا لم 
يكن معهما ثالث[١]‏ إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذى وقع فيه الجماع. وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم 
استمرار الفصل بينما من ذلكك المحل إلى وقت النحر بمنى» والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج. 


الشّرح: 


إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا وان استكرهها صاحبها فليس عليها شىء)(1١)‏ ولكن لا يخفى أن المراد بقوله عليه السلام 
فليس عليها شىء نفى الكفاره بل التفريق أيضاً فى الفرض وظيفه الرجل على ما هو ظاهر ما تقدم. 


]١[‏ المراد بالتفريق بين الزوج وامرأته فى إتمام الحج بعد الجماع وقضائه أن يكون معهما ثالث بحيث يكون من شأن حضوره 
الممانعه عن تكرار العمل كما صرح بذلك جمله من أصحابنا فلا عبره بحضور غير المميز والزوجه والأسمه ممن لا يمنع 
حضورهمء ويشهد لذلكك صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ذكر عليه السلام فيها: «ولا 
يجتمعان فى خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله(!) وصحيحته الأخرى الوارده فى التفريق فى الحجه المعاده 
من قوله عليه السلام : «فإذا انتهى إلى المكان الذى وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا فى خباء واحد إلأ أن يكون معهما 
غيرهما حتى يبلغ الهدى محله)() وفى مرفوعه أبان عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليه السلام قالا «المحرم إذا وقع على أهله 
يفرق منهما بق بذلكه لأيخلواة وأ كون مععيما #الكوذكق وعمسا ذدكر يظير أنه لو “كان معهما تالث هن الأول كما ذ كر 
فالتفريق 


ص كر 


.١ الباب ؟ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ 21١0 :١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
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(مسأله ع) إذا جامع المحرم عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفه فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفاره على النحو 
المتقدّم[ ,]١‏ ولكن لا تجب عليه الإعاده» وكذلكك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساءء وأمًا إذا كان بعده فلا 
كفانه انها 


(مسأله ه) من جامع امرأته عالماً عامداً فى العمره المفرده وجبت عليه الكفاره على النحو المتقدم؛ ولا تفسد عمرته إذا كان 
الجماع بعد السعى[”1. وأمَّا إذا كان قبله وجبت الكفاره ووجبت عليه بعد تمام عمرتها أن يقيم بمكه إلى شهر آخر ثم يخرج 
إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمره المفرده. 


حاصل من الأولء ولذا ذكرنا فى المتن ويجب التفريق إذا لم يكن معهما ثالث. 


]١[‏ قد تقدم الكلام فى أن كفاره الجماع بعد إحرام الحج غير مقيده فتثبت سواء كان قبل الوقوف بالمزدلفه أو بعده» والتقييد 
إنما هو فى فساد الحج أى وجوب إعادته فى العام القابل. فإن كان الجماع بعد الوصول إلى المزدلفه فلا يجب إعادتها بل 
الأظهر أن الحكم بالتفريق أيضاً كذلكك, حيث إِنّ التفريق بالجماع بعده غير ثابت وظاهر الروايات الوارده فى التفريق ثبوتها فيما 
كان الجماع مفسداً للحج ووجه الظهور هو أن غايه التفريق كما تقدم مجموع الأمرين من وصول وقت الهدى والرجوع إلى 
مكان أحدثا فيه. ومن الواضح أنْ الحاج بعد وقوفه فى المزدلفه أى بعد الوصول إليها بعد الفراغ من الوقوف بعرفه لا يرجع إليها 
ثانا كما ظون هك 'الزوانات: قا الطريق فى ذلك الزناة الندهات إلى عزفا هو مق ولا بعت أففيله كه تعيب تلكك 
الروايات والحجاج بعد أعمال منى يرجعون إلى مكه فلا يكون رجوعهم إلى مزدلفه ولا إلى عرفه فالمفروض فى روايات 
التفريق وقوع الجماع فى مكان يرجع إليه الحاج بعد الفراغ من المناسكك. 


[1] قد تقدم الكلام فى ذلكك فى مباحث العمره المفرده وبينا الوجه فى أن المراد 


ص ا" 


(مسأله ©) من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمه وجبت الكفاره على زوجته وعلى الرجل أن يغرمها[١]»‏ والكفاره بدنه 
وإن لم تكن المرأه مستكرهه. 


(مسأله ؛) إذا جامع المحرم امرأته جهالا أو نسياناً صيحمت عمرته وحبّجه سواء كانت العمره عمره التمتع أو العمره المفرده» وسواء 
كان الحج تمتعاً أو غيره» وهذا الحكم يجرى فى بقيه المحرمات الآتيه التى توجب الكفاره[ ؟] بمعنى أن ارتكاب أى عمل منها 
على الشّرح: 

بفسادها بالجماع قبل السعى وجوب إعادتها فى الشهر القادم بعد إتمامها وأن الميقات لاعادتها أحد المواقيت الخمسه لا أدنى 
الحل كما هو ميقات العمره المفرده لمن كان بمكه واراد أن يعتمر بعمره مفرده. 

]١[‏ قد تقدم الكلام فى تحمل الزوج الكفاره عن زوجته المحرمه إذا استكرهها وإذا كان الزوج محللا وكانت هى المحرمه يكون 
عليه تحملهاء ويشهد لذلكك صحيحه أبى بصير قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : رجل أل من إحرامه ولم تحل امراته فوقع 
عليها قال: «عليها بدنه يغرمها زوجها:(1) وقد يقال إِنْ الاستكراه غير معتبر فى تحمل الزوج عن زوجته بل لو كانت إعانته أيضاً 
بمطاوعتها يجب على الزوج تحملها ولكن يقتصر فى ذلك على المفروض فى الصحيحه وهو كون الزوج محرماً قد أحل ووقع 
على زوجته قبل إحلالهاء ولو كان الزوج محلا من الأصل ووقع على زوجته المحرمه فإن كانت مستكرهه ترتفع عنها الكفاره 
برفع الإ-كراه وإلأ كان عليها الكفاره ولا يتحمل عنها زوجهاء ولكن الحاله المفروضه للزوج فى الصحيحه تشعر بالكراهه على 
زوجته وإن كان ما يقال أنسب بإطلاقها لولا التعبير بالغرامه. 

عدم ثبوت الكفاره على الجاهل والناسى فى ارتكاب غير الصيد من المحظورات حال الاحرام 


]١[‏ قد تقدم فى مسائل كفارات الصيد أنها تثبت فى حق الجاهل والخاطئ 


ص :7/0 


.١ الباب ه من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ 21١77 :1* وسائل الشيعه‎ )1( -١ 


المحرم لا يوجب الكفاره إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيانء ولو كان جهله تقصيرياء ويستثنى من ذلكك موارد: 
١_ما‏ إذا نسى طواف الفريضه فى الحج أو العمره وواقع أهله قبل تذكره بتركه الطواف على الأحوط أو نسى شيئاً من السعى فى 
عمره التمتع فأحلٌ لاعتقاده الفراغ من السعىء وما إذا أتى أهله بعد السعى وقبل التقصير جاهلا بالحكم. 

"_ من مرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعره أو شعرتان. 

*_ ما ادّهن عن جهل وسيأتى الحكم فى كل من ذلكك فى محله. 

الشّرح: 


كالعالم العامدء وقد ورد ذلكك فى عده من الروايات منها صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام الوارده فيها: 
«وليس عليكك فداء ما أتيته جهلاً إلا الصيد؛(1) فإِنّ ظاهرها عدم ثبوت الكفاره على الجاهل فى ارتكاب أى شىء من 
محظورات الإ-حرام» وتقدم افيا ان الروايات الوارده فى الجماع بعد الإحرام داله على عدم ثبوت شىء على الجاهل» حيث 
يدخل فيه الناسى أيضاً لأنّ الناسى مادام نسيانه باقياً فهو جاهل ويدلٌ على ذلكك أيضاً صحيحه عبد الصمد بن بشير عن أبى 
عبداللّه عليه السلام الوارده فى أعجمى دخل المسجد يلنِى وعليه قميصه حيث ورد فيها قوله عليه السلام : «أى رجل ركب أمراً 
بحياله فلك ف عليه ل 


وفد يقال الروايات الوارده فى الجماع بعد إحرام الحج وقبل الوقوف بالمزدلفه قد دلت على صحه الحج وعدم وجوب الكفاره 
مع الجهل بحرمه الجماع؛ ولكن فى ما إذا جامع إمرأته فى العمره المفرده قبل كمال السعى وردت الروايات فى بطلان العمره 
ووجوب الكفاره وبمثل صحيحه عبد الصمد بن بشير نلتزم بعدم الكفاره فى الجماع 


ص غ8 


.١ من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ ”١ الباب‎ ,68 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


7- (1) وسائل الشيعه :١7‏ 184 الباب 8 من أبواب بقيه كفارات الاحرام؛ الحديث #. 


(مسأله 8) لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوه فإن قئلها وخرج منه المنى» فعليه كفاره بدنه أو جزورء وإن لم يخرج منه 


المنى أولم يكن التقبيل عن شهوه فكفارته شاه[ .]١‏ 


قبل إكمال السعى إذا كان جاهلاء وأما صحه العمره المفروضه فلا يمكن إثباتها بها وذلكك فإنّ ما ورد فى الجماع فى العمره 
المفرده قبل سعيها لسانها مانعيه الجماع عن صحتها وتماميتها ولذا يجب قضائها. وعلى الجمله الجهل بحرمه الجماع فيها 
بالإضافه إلى ما قبل كمال سعيها كالجهل بحرمه النكاح على المحرم, وإذا عقد المحرم إحرامه نكاحاً يبطل ذلك النكاح سواء 
كان عالماً بحرمته أم جاهلاً أو غافلك” ولكن لا يخفى أنه لا يستفاد مما ورد فى الجماع فى العمره المفرده قبل إكمال سعيها 
مانعيته عن صحه تلكك العمره وتماميتهاء ولذا يجب إتمامها كما هو الحال فى الجماع بعد إحرام الحج وقبل الوقوف بالمزدلفه 
والإعاده عقوبه على الجماع كما تقدم فى مباحث العمره المفرده؛ وعليه ترتفع الكفاره والعقوبه بمثل صحيحه عبدالصمد بن 
بشير. نعم لو قيل بفساد تلك العمره وعدم وجوب إتمامها مع العلم بحرمه الجماع فيها فلا يمكن تصحيحه بالصحيحه لما تقدم 
من أنه ليس لبس ثوبى الإحرام شرطاً فى انعقاد الإحرام ولا لبس المخيط مانعاً بل الأول واجب عند الإحرام تكليفاً كما أن الثانى 
حرام كذلكك, ولذا ذكر فى تناول المفطر فى شهر رمضان إذا كان المكلف جاهلاً بمفطريته لم تثبت فى حقه الكفاره ولكن 
صومه باطل يجب عليه قضاءه حيث إن الامساكك عنه جزء الصوم والجزئيه لا ترتفع بنفى الكفاره بأن يثبت أن الصوم فى حق 
الجاهل بالمفطريه فى شىء الإمساكك عن الباقى. 


"'_ تقبيل النساء 
]١[‏ يحرم على المحرم تقبيل امرأته عن شهوه ويدل عليه مضافاً إلى ما تقدم فى 


ص 800 


الإحرام الأمر بالاستغفار عليه من إرتكابه فإن قبلها بشهوه فامنى فكفارته بدنه أو جزور فإنّ البدنه وارده فى صحيحه الحلبى عن 
أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوه على امرأته قال: «نعم يصلح عليها خمارها ويصاح عليها 
ثوبها ومحملها» قلت: أفيمسها وهى محرمه؟ قال: «نعم» قلت: المحرم يضع يده بشهوه؟ قال: «يهريق دم شاه؛ قلت: فإن قبل؟ قال: 
«هذا أشد ينحر بدنه)(1) والجزور وارده فى صحيحه مسمع أبى سيار قال: قال لى أبو عبداللّه عليه السلام : «يا أبا سيار إِنّ حال 
المحرم ضيقه فمن قبل امرأته على غير شهوه وهو محرم فعليه دم شاه» ومن قبل امرأته على شهوه فأمنى فعليها جزور ويستغفر ربّه 
ومن مسٌ امرأته بيده وهو محرم على شهوه فعليه دم شاه»(7) الحديثء وقد تقدم أن الجزور يعم الذكر والأنثى من الإبل الذى 
أكمل سنته الخامسه. وتقييد التقبيل فى هذه الصحيحه بصوره الإمناء مقتضاه عدم ثبوت البدنه مع عدم الإمناء وأن يلتزم بأنْ 
الكفاره فى التقبيل بشهوه مع عدم الإمناء شاه فإنها وإن كانت ساكته عن حكم التقبيل بشهوه مع عدم الإمناء ولكن يفهم من 
ذلك بأنْ الكفاره هى شاه بفحوى التقبيل بلا شهوه حيث إنه إذا ثبت فيه كفاره الشاه ولو مع عدم الإمناء تثبت فى التقبيل بشهوه 
مع عدمه بالأولويه. وكيف كان يرفع اليد بهذه الصحيحه عن إطلاق صحيحه الحلبى حيث إِنَّ الإطلاق فيها مقتضاه ثبوت نحر 
البدنه فى التقبيل مع الشهوه خرج المنى أم لاء كما هو مقتضى قانون حمل المطلق على المقيد» وقد يلتزم فى المقام بعدم التقييد 
والالتزام بأن الكفاره فى التقبيل بشهوه بدنه خرج المنى أم لا كما عن 


ص ما 


.١ و 18 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث ” و‎ ١7 و 178 الباب‎ 18 :١1 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
." من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث‎ ١١ *7©؛ الباب‎ :١١ ؟- (1) وسائل الشيعه‎ 


جماعه منهم الشيخ والعلامه والشهيد ويذكر لذلكك وجوه: 


الأوّل: روايه على بن أبى حمزه عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال: «عليه بدنه وإن لم 
ننزل» ولووسن له أن يا كل منها/(1)» ولكنها ضعيفه سنداً فلا يمكن الاعتماد عليها بل مدلولها ثبوت البدنه وإن لم يكن التقبيل 


العائن» أنه ولو كان رتب الكفازه بالبدته فى اللقبيل موقوفا على الأنتاء لا ركرة الشيل أضد من المسن تشهوه بل يكرة الآمر 
بالعكس حيث تترتب الكفاره على المس بشهوه سواء خرج المنى أم لم يخرجء بخلاف التقبيل فإن الكفاره بالبدنه لا تترتب بلا 
إمناء وفيه أنه يكفى فى الأشديه ترتب الكفاره على التقبيل وإن لم يكن بشهوه بخلاف المس ووضع اليد فإنه لا يترتب عليه إذا 
لم يكن بشهوه على ما تقدم فى صدر صحيحه الحلبى. 


الثالث: أن ترتب الإمناء على التقبيل ولو كان بشهوه أمر نادر ولو قيد إطلاق التقبيل عن شهوه فى صحيحه الحلبى بصوره الإمناء 
لزم خروج التقبيل عن شهوه عن الكفاره بالبدنه بحيث يحمل على الصوره النادره وفيه, أن التقييد بعنوان واحد يوجب اختصاص 
الحكم بصوره نادره لا محذور فيه كما فى تقييد جميع ما ورد فى الكفارات على المحذورات بصوره الارتكاب عن علم 
بحرمتها فإِنّ الغالب على الارتكاب صوره جهل المحرم بحرمتها أو الغفله والنسيانء وثانياً أن المراد بالتقبيل عن شهوه أو لمس 
المرأه أو النظر إليها بشهوه أن يكون هيجان الشهوه الحاصله داعياً إلى التقييل والمس وترتب الإمناء على التقبيل واللمس لا 
يكون أمراً نادراً فى الشباب كما أن المراد من التقبييل واللمس من غير شهوه أن لا يكون هيجانها داعياً لهما ولا ينافى هيجان 
الشهوه بنفس التقبيل والشهوه وإلا كيف يترتب الإمناء على المس بلا شهوه 


ص :1/0" 


)١( -١‏ وسائل الشيعه 17: 2178 الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث ع. 


(مسأله 5) إذا قل الرجل :بعد طواق الساء:امرأت المتحرمه فالأحوط[ ]١‏ أن يكفر بشاه. 


وقد ورد فى صحيحه معاويه بن عمار: «وإن حملها من غير شهوه فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شىء عليه»(1)» وفى صحيحه 
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال: «إن كان حملها ومسّها 
بشىء من الشهوه فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه وإن حملها أو مسّها بغير شهوه فأمنى أو أمذى فليس عليه 
شىء1(0) والمتحصل أنه لا يجوز للمحرم تقبيل امرأته عن شهوه فلو قّلها وخرج منه المنى فعليه كفاره بدنه أو جزور وإذا لم 
يخرج منه المنى أو لم يكن التقبيل عن شهوه فكفارته شاه. 


]١[‏ ويدل على ذلك مافى صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى الكافى حيث ورد فيها وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف 
طواف النساء ولم تطف هى قال عليه السلام : «عليه دم يهريقه من عنده2(0) وفيما رواه فى التهذيب بسنده إلى زراره أنه سأل أبا 
جعفر عليه السلام عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هى قال: «عليه دم يهريقه من عنده)(5) ولا يبعد اعتبار 
السند ثانيه أيضاً وإن وقع فى سندها على بن المسندى وذلكك فإنّها مرويه عن حريز عن زراره وللشيخ قدس سره لجميع كتب 
وروايات حريز سند آخر على ما ذكره فى الفهرستء ولكن قد يناقش فى الروايتين بأنّ الشخص بعد خروجه عن إحرامه لا 
يكون عليه تكليف بالإضافه إلى الاجتناب عن النساء 


758١: ص‎ 


.١ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ١7 الباب‎ 2178 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 

.8 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ١1 الباب‎ 17/ :1٠ وسائل الشيعه‎ )73( -١ 

*- () وسائل الشيعه *1: 178, الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث 3 الكافى *: 31/8 / ". 

ع- () وسائل الشيعه 17: 2135٠‏ الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث 27 التهذيب : شاع / 17737. 


(مسأله ٠١‏ لا يجوز للمحرم أن يمسٌ زوجته عن شهوه. فإن فعل ذلكك لزمه[١]‏ كفاره شاه» فإن لم يكن المس عن شهوه فلا 
شىء عليه. 


الشّرح: 


فكيف تتعلق به الكفاره» ودعوى أن هذه الكفاره كجماعه بعد إحلاله بامرأته المحرمه التى تقدم تحمله الكفاره عن زوجته لا 
يمكن المساعده عليها فإنٌ الجماع كما أنه محرم على المحرم كذلك محرم على المحرمه بخلادف التقبيل فإنه حرام على 
المحرم. حيث إنه لو قدلى امرأته لم ترتكب امراته حراماً فلا موضوع للكفاره فى الفرض حيث إِنّ التقبيل وقع بعد إحلال الزوج 
ولذا لم يلتزم الأصحاب بما فى الروايتين فيحمل على الاستحباب أو يحتاط. 


؟_لمس النساء 


]١[‏ إذا مس المحرم امراته بشهوه فعليه شاه أمنى أو لم يمن» وإذا مسها بغير شهوه فلا شىء عليه أمنى ام لم يمن؛ ويدلٌ على 
ذلك قول أبى عبداللّه عليه السلام فى صحيحه محمد ابن مسلم المتقدمه: «إن كان حملها أو مسها بشىء من الشهوه فأمنى أو لم 
يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فإن حملها أو مسها لغير شهوه فأمنى أو أمذى فليس عليه شىء» وإطلاق الدم محمول على 
الشاه فإنه مضافاً إلى انصرافه إليها فى باب الكفارات يقتضيه ما فى صحيحه مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام : «ومن مس 
امرأته بيده وهو محرم على شهوه فعليه دم شاه)(١)‏ لا يقال قد ورد فى صحيحه معاويه بن عمار ثبوت الكفاره بالمس عن شهوه 
بصوره الإمناء حيث ذكر عليه السلام فيها: «وإن حملها أو مسها بشهوه فأمنى أو أمذى فعليه دم) فإنه يقال هذا التقييد معارض 


بالتصريح بالإطلاق فى صحيحه محمد بن مسلم وبعد المعارضه يرجع إلى الإطلاق فى مثل صحيحه مسمع أبى سيار 
ص 58١١‏ 


." من أبواب كفارات الاستمتاع؛ الحديث‎ ١7 الباب‎ ,12 :١* وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


( ممأله غ0 إذا لاعب المحرم افر أتة بح على رمق كقاره بدنه[١]»‏ وإذا نظر إلى امرأه أجتيه عن شهوه أو غير شهوه فامنى 
وجبت عليه الكفاره وهى بدنه أو جزور على الموسر وبقره على المتوسط وشاه على الفقير» وأما إذا نظر إليها ولو عن شهوه ولم 
عن فهو وإة كان حدما إلآ اتدل كقاره عله 


من قوله عليه السلام : «ومن مس امراته بيده وهو محرم على شهوه فعليه دم). 


4_ ملاعبه المحرم امرأته حتى يمنى 


]١[‏ المحرم إذا لا.عب امرأته حتى يمنى فعليه كفاره بدنه إن كان موسراً وشاه إذا كان فقيراً ويدل على ذلك صحيحه 
عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل 
ذلكم ف شين رمفاة ماذا عليهما قال: «عليهما جميعاً الكفاره مثل ما على الذى يجامع)(١)‏ وقد ورد أن كفاره الجماع بذثة أو 
جزور مع يسره وشاه مع عدم وجدانه وفقره حيث ورد فى صحيحه على بن جعفر التى تقدم نقلها فى كفاره الجماع عن أخيه 
عليه السلام : «فمن رفث فعليه بدنه ينحرها وإن لم يجد فشاه)(1). 


ثم إنه لا يترتب على اللعب المفروض بطلا-ن الحج لأ-ن بطلانه مترتب على الجماع الخاص وهو الجماع قبل السعى فى العمره 
المفرده وقبل الوقوف بالمزدلفه فى إحرام الحج والذى يجامع فى إحرامه لا يترتب عليه إلا الكفاره واللاعب المذكور نزل منزله 
المجامع لا المجامع الخاص وهذا يخللاف ما يجىء فى الاستمناء حيث إنه ورد فيه أنه كالمجامع فعليه بدنه وإعاده الحج فيعلم 


بالتنزيل الخاص فيه. 


ص 0 


؟- (59) وسائل الشيعه *1: 21١١‏ الباب " من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث ؟. 


الشّرح: 


وإذا نظر المحرم إلى الأسجنبيه سواء كان هيجان الشهوه هو الموجب للنظر إليها أو حصل بعد النظر فأمنى فإن كان موسراً فعليه 
بدنه وإن كان متوسطاً فعليه بقره وإن كان معسراً فعليه شاه» ويشهد لذلكك موثقه أبى بصير قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام 
رجل محرم نظر إلى ساق امرأه فأمنى؛ فقال: «إن كان موسراً فعليه بدنه وإن كان وسطاً فعليه بقره وإن كان فقيراً فعليه شاه _ ثم 
قال _ أما إنى لم أجعل عليه هذا لأمنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له)(1) وفى صحيحه زراره قال: سألت أبا 
جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: «عليه جزور أو بقره فإن لم يجد فشاه)(1) والجمع بينها وبين 
الموثقه مقتضاه الجزور بما إذا كان موسراً والبقره بما إذا كان وسط الحال وإذا لم يجد الجزور والبقره كما إذا كان فقيراً فعليه 
شاه كما إِنّ مقتضى الإطلاق فى الصحيحه والموثقه عدم الفرق بين كون الإمناء بالنظر المنبعث عن هيجان الشهوه قبل النظر أو 
كان النظر إليها موجباً لهيجانه» ومقتضى التعليل فى الموثقه وإن كان ثبوت الكفاره للنظر إلى المحرم عليه وإن لم يمن إلا أنه 
لابد من رفع اليد عنه بصحيحه معاويه بن عمار فى محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: «عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن 
لم يكن أنزل فليتق اللّه ولا يعد وليس عليه شىء)(2 فإنّ الجمع فى هذه الصحيحه بين تعليله ونفى الكفاره مع عدم الإنزال قرينه 
واضحه على أن المراد من التعليل أنه إذا كان منشأ الإنزال النظر إلى ما لا يحل له فعليه الكفاره ومع عدم الانزال» وإن ارتكب 


كي 


حرا 
ص :7/7 
-١‏ (1) وسائل الشيعه :١*‏ 2177 الباب ١18‏ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث ؟. 


ا(" وسائل الشيعه :١‏ *77 الباب ١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث .١‏ 


(مسأله ١١‏ إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوه فأمنى وجبت عليه الكفاره[١]‏ وهى بدنه أو جزور ومع عدم تمكنه فشاهء وأمًا 
إذ نظر إليها بشهوه ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوه فأمنى فلا كفاره عليه. 


الشّرح: 


إلا أنه لا كفاره فيه وبهذا يظهر المراد من التعليل فى الموثقه» ولكن قد يشكل بأن ما رواه معاويه بن عمار مضمره لم يعلم أنه 
قول الإمام عليه السلام ليمكن رفع اليد بها عن ظهور التعليل فى الموثقه وفيه ما لا يخفى فإنّ المطمئن به أنْ معاويه بن عمار 
كزراره ومحمد بن مسلم لا يتصدى لنقل الحكم عن غير المعصوم عليه السلام . 


إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوه فأمنى 


]١[‏ إذا نظر المحرم إلى زوجته بشهوه فأمنى فعليه بدنه ويدل على ذلك ما فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه 
السلام فى المحرم ينظر إلى إمرأته أو ينزّلها بشهوه حتى ينزل قال: «عليه بدنه(1) وفى صحيحه مسمع أبى سيار عن أبى عبدالله 
عليه السلام : «ومن نظر إلى امراته نظر شهوه فأمنى فعليه جزور/50)» وفى صحيحه على بن يقطين قال: سألت أيا الحسن عليه 
السلام عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروه: اطرحى ثوبكك, ونظر إلى فرجها قال: 
الادقتىء علبة إذا لم يكن غين النظرو لاه فإن هذه أيضاً بمفهومها ظاهره فى وجوب الكقاره إذا أمتى» وربما يقال: تعارضها 
مصححه إسحاق بن عمار عن أبى عبداللّهِ عليه السلام فى محرم نظر إلى امراته بشهوه فأمنى قال: اليس عليه شىء6(0) ويمكن 


الجمع بأنْ نفى الشىء بإطلاقه 


ص 0 


.١ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه 178:1 الباب‎ )١(-١ 
:* وسائل الشيعه 1: 218 الباب 177 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ )1( -" 
.* الباب 177 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ .٠٠ا/‎ :٠1 وسائل الشيعه‎ )*( -* 
.“ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ١7 ع- () وسائل الشيعه 17: 2178 الباب‎ 


(مسأله 1) إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع[ 1١‏ وعليه فلو وقع ذلكك فى إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفه 
وجبت الكفاره ولزم إتمامه وإعادته فى العام القابل» كما أنه لو فعل ذلكك فى عمرته المفرده قبل الفراغ من السعى لزمه الإتمام 
وإعادتها 


الشّرح: 


ينفى البدنه والإعاده والإطعام فيرفع هذا الإطلاق بالإضافه إلى البدنه ويلزم بعدم شىء عليه غير البدنه وإن لم يمكن هذا الحمل 
بدعوى أنْ نفى الكفاره هو المتيقن من نفى الشىء عليه وكذا الحمل على صوره جهله بحرمه النظر إلى امرأته كذلكك تطرح فى 
مقام المعارضه لكونها موافقه لمعظم العامه. 


ويدل على عدم الكفاره فيما إذا نظر إلى زوجته من غير شهوه فأمنى, ما فى صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه عن أبى عبدالله 
عليه السلام فإن فى صدرها قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال: «لا شىء عليه فإن المراد نفى 
الشىء صوره النظر بلا شهوه بقرينه ما فى ذيلها وقال: فى المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوه حتى ينزل قال: «عليه بدنه»» ولا 
ينافى حمل الصدر على صوره غير الشهوه ما ذكره عليه السلام : لا شىء عليه؛ ولكن ليغتسل ويستغفر ربهء حيث إِنّ الاستغفار لا 
يناسب الأمر به مع فرض النظر بلا شهوه الذى لا يكون محرماً ولكن لا يخفى أن هيجان الشهوه بعد النظر أيضاً إذا علم أو اطمأن 
به المكلف محرم فالأمر بالاستغفار من هذه الجهه بأن لا يرجع إلى مثل هذا النظر ثانياً ويدلٌ أيضاً على عدم الكفاره مع النظر بلا 


شهوه سواء أمنى أو لم يمن إطلاق ما فى ذيل صحيحه مسمع ومن نظر إلى امرأته نظر شهوه فأمنى فعليه جزور. 
ير_الاستمناء 


]١[‏ ويدلٌ على ذلك معتبره إسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول فى محرم عبث بذكره فأمنى» قال: 


«أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم 


ص :16 


بعد انقضاء الشهر على ما تقدّمء وكفاره الاستمناء كفاره الجماع ولو استمنى بغير ذلكك كالنظر والخيال وما يشاكل ذلك فأمنى 
لزمته الكفاره إن كان قصده الإنزال ولا تجب إعاده حجه ولا عمرته» وإن لم يكن قصده الإنزال فاتفق. فالأظهر أنّه لا كفاره. 


الشّرح: 


بدنه» والحج من قابل)(١)‏ والتعبير فى المعتبره فإن فى سندها صباح الراوى عن إسحاق بن عمار والظاهر أنه صباح بن صبيح 
الحذاء لأنه المعروف فى هذه الطبقه حيث إِنْ له كتاب. هذا فيما كان الاستمناء بالعبث بذكرهء وأما إذا قصد الإنزال بغيره فهو 
وإن كان محرماًء بل عليه البدنه مع التمكن ومع فقره الشاه إلا أن الأممر بالإعاده مترتب على العبث بذكره. ويستفاد وجوب 
الكفاره فيما ذكر من صحيحه معاويه بن عمار من أنّ الإنزال بالوجه المحرم يوجب الكفاره قال عليه السلام فيها فى محرم نظر 
إلى غير أهله فأنزل قال: «عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق اللّه ولا يعد. وليس عليه شىء)(؟) فقد 
ذكرنا فيما سبق أنه يستفاد منها أن الإمناء بالوجه المحرم يوجب الكفاره. نعم إذا لم يقصد الإ-نزال فاتفق خروجه كما فى 
الاستماع إلى وصف المرأه الجميله ونحو ذلكك فلا دليل على لزوم الكفاره» وفى موثقه سماعه عن المحرم تنعت له المرأه 
الجميله الخلقه فيمنى قال: «ليس عليه شىء»(*). 


ويدلٌ على حرمه ما ذكر بقصد الإنزال حتى مع قطع النظر عن الإحرام موثقه عمار بن موسى عن أبى عبدالله عليه السلام فى 
رجل ينكح بهيمه أو يدلكك فقال: «كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا0() فإنّ التنزيل بالزنا من جهه الحرمه لا فى 
سا؛ 

سر 


ص 01 


.١ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه 17: 2177 الباب‎ )١( -١ 
.8 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ١18 وسائل الشيعه 17: 2178 الباب‎ )73( -١ 
.١ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ٠١ الباب‎ 218١ :17 وسائل الشيعه‎ )”( -* 
.١ الباب 18 من أبواب النكاح المحرم؛ الحديث‎ 084 :7١ وسائل الشيعه‎ )6( -* 


( مسأله )١5‏ يحرم على المحرم الترويج لنفسه أو لغيره[١]»‏ وسواء كان ذلك الغير محرماً أم ما وسواء كان التزويج بنكاح 
دائم أو منقطعء ويفسد العقد فى جميع الصورء بل لو كان المحرم عالماً بعدم جواز التزويج حال الإ-حرام تحرم عليه المرأه 
المعقوده ديد 


الشّرح: 


الآثار المترتبه على الزنا لما قام الدليل على سائر الحكم المترتب على إتيان البهيمه وما دل على اعتبار القيود المعتبره فى الزنا 
المترتب عليه الحد. 


_'١‏ عقد النكاح 


]١[‏ يحرم على المحرم التزويج لنفسه ولو بتوكيل المحل وكذا الترويج لغيره سواء كان ذلكك الغير محرماً أو محللا وسواء كان 
التزويج دواماً أو انقطاعاً ويفسد العقد فى جميع الصور وهذا هو المنسوب إلى المشهور بل ادعى عدم الخلاف فيه كما فى 
الجواهر وغيرها ويستدل على ذلكك بصحيحه عبدالله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «ليس للمحرم أن يتزوج ولا 
يزوج فإن تزوج أو زوج محلاً فتزويجه باطل)(1). ولا ينبغى التأمل فى ظهور صدرها فى الحكم التكليفى وذيلها فى الحكم 
الوضعى وإن قلنا بأنّ تعلق النهى بالمعامله ظاهره الإرشاد إلى فسادهاء والوجه فى الظهور أنّ الذيل وهو الحكم الوضعى ذكر 
تفريعاً على الصدر والتفريع فى شىء على نفسه غير صحيح. وعليه يكون هذا التفريع قرينه على إراده التكليف من الصدر 
ونظيرها صحيحه معاويه بن عمار قال: «المحرم لا يتزوج ولا يزوج فإن فعل فنكاحه باطل)(7). ودعوى أن صاحب الوسائل نقل 
صحيحه عبد اللّه بن سنان بلا تفريع بل بالعطف بالواو لا يضر مع 


ص 0036 


.١ الباب ؟١ من أبواب اروك الأخرام» الحديث‎ :57# :١7 وسائل الشيعه‎ )١١-١ 
.4 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ ١5 78؛ الباب‎ :١7 ؟-(5؟) وسائل الشيعه‎ 


(مسأله 6 لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأه ودخل الزوج بهاء وكان العاقد والزوج عالمين بحر مه العقد فى هذا 
الحال» فعلى كل منهما كفاره بدنه[١]»‏ وكذللكك على المرأه إذا كانت عالمه بالحال» وإن لم تكن محرمه. 


الشّرح: 


وجود التفريع فى صحيحه معاويه بن عمار بل صحيحه عبدالله بن سنان لأن الصدوق قدس سره رواها بالتفريع(1) كما هو فى 
نسخه التهذيب أيضاً00)» ولعل ما فى الوسائل اشتباه من النساخ. أضف إلى ذلكك كون التكرار خلاف الظاهر ولو كان العطف 
بالواو أيضاً كان الصدر ظاهراً فى التكليف. ومقتضى إطلاق الروايات الصحيحتين وغيرهما الحكم بفساد العقد سواء كان عالماً 
بحرمه النكاح حال الإحرام أم لا وسواء حصل الدخول أم لا. نعم إذا كان عالماً بحرمه النكاح حال الإحرام تحرم المعقوده على 
المحرم موءبداً كما يشهد لذلكك صحيحه زراره وداود بن سرحان عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الملاعنه إذا لاعنها زوجها لم 
تحل له أبداً _ إلى ان قال _: «والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبداً)() بلا فرق فى ذلكك بين كون 
المحرم هو الرجل أو كانت هى المرأه على الأأظهر. كما يأتى فى النكاح المحرم حيث إن الظاهر كون التحريم موءبداً من أثر 
الإحرام فى صوره العلم بالحرمه كان هو المحرم أو هى المحرمه. 


]١[‏ إذا عقد المحرم نكاحاً أو تزوج فعل حراماً كما مرّ ولكن لم يقم دليل على ثبوت الكفاره عليه. نعم إذا عقد المحرم لمحرم 
آخر نككاح إمرأه ودخمل المحرم بالمعقوده تجب البدنه على العاقد إذا كان عالماً بحرمه نكاح المحرم وتزويجه» وكذا تجب 
الكفاره مع الدخول إذا كان العاقد محل بعلم بحرمه تزويجه المحرم على الأظهرء ويشهد لذلكك 


ص :758/8 
١-(2١)الفقيه‏ ؟: 5"0؟ .١٠١92/‏ 


.1١78/78 :8 التهذيب‎ )5(-١ 


*- () وسائل الشيعه :7١‏ 641 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهره؛ الحديث .١‏ 


(مسأله 8) المشهور حرمه حضور المحرم مجلس العقد والشهاده عليه[ ]١‏ وهو الأحوط». وذهب بعضهم إلى حرمه أداء الشهاده 
على العقد السابق أيضاًء ولكن دليله غير ظاهر. 


الشّرح: 


موثقه سماعه بن مهران قال: «لا ينبغى للرجل الحلال أن يزوج محرماً وهو يعلم أنه لا يحل له) قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم 
فقال: «إن كانا عالمين» فإن على كل واحد منهما بدنه. وعلى المرأه إن كانت محرمه بدنه» وإن لم تكن محرمه فلا شىء عليها 
إلآ أن تكون هى علمت أن الذى تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنه)(1) والروايه معتبره سنداً وتامه دلاله 
فلا مجال لتوقف المحقق والعلامه وبعض آخر فى الحكم على المحل العاقد بأن عليه بدنه» ويستفاد من الموثقه حكم ما إذا كان 
العاقد أيضاً محرماً بالفحوى. نعم لا مجال للفحوى إذا كان المحرم عاقداً لنفسه ودخل بالمعقوده فإن عليه كفاره الدخول فقط 
مع علمه بحرمه عقده سواء كان عالماً ببطلان النكاح أو جاهلا به. 


حرمه حضور المحرم مجلس العقد والشهاده عليه 


]١[‏ المعروف عند الأصحاب حرمه حضور المحرم عقد النكاح لتحمل الشهاده وعند جماعه حرمه شهادته على النكاح حتى فيما 
تحمل الشهاده قبل إحرامه» ويستدل عليه بمرسله ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المحرم لا تكح 
ولا يُنكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل'(1) ومرسله ابن أبى شجره عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام فى المحرم يشهد 
على نكاح محلين قال: «لا يبشهد»0)» ولضعف سندها بالإرسال وغيره لا يمكن الاعتماد عليها وعمل الأصحاب لكونهما موافقاً 
للاحتياط لا يقتضى اعتبارهما مع أنهما لاتعمان إقامه المحرم شهادته على النكاح الذى تحملها 


ص :7584 
)١(-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 578 الباب ١6‏ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث .٠١‏ 


1- (؟) وسائل الشيعه :١7‏ 58؛ الباب ١5‏ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث 7: 
*- () وسائل الشيعه 17: /ا©؛ الباب 16 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث 8. 


(مسأله 17) الأسحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبه النساء[١].‏ نعم لا بأس بالرجوع إلى العطلقه الرحيه وبشتراء الآمامه وإن كان 
شراءها بقصد الاستمتاع والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام؛ والأظهر جواز تحليل أمتهء وكذا قبوله التحليل. 


4_ استعمال الطيب 
(مسأله )١‏ يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسكك والورس والعنبر[ 1] الشّرح: 
قبل إحرامه بل مقتضى عموم النهى عن كتمان الشهاده وجوب أدائها إذا دعى إليها. 


]١[‏ الروايات الوارده فى المقام ناهيه عن تزوج المحرم وتزويجه والتعرض لخطبه النساء لا يكون من التزوّج والتزويج» ولكن فى 
مرسله ابن فضال المتقدمه التى رواها فى الكافى أيضاً ولا يخطب وعليه يكون ذلكك وجه الاحتياط المذكور فى المتن. نعم لا 
بأس للمحرم الرجوع إلى المطلقه فإن الرجوع ليس بنكاح كما يجوز له الطلاق وفى صحيحه أبى بصير قال سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول: «المحرم يطلّق ولا يتزوّج)(1١)‏ وكذا الحال فى شراء الأمه وفى صحيحه سعد بن سعد الأشعرى القمى عن أبى 
الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشترى الجوارى ويبيعها قال: «نعم)(5). 


6 استعمال الطيب 


[1] لا يجوز للمحرم استعمال الطيب شماً واكلاً ودلكاً وكذا لبس ما يكون فيه اثر الطيب بلا خلاف فى الجمله» واختلفوا فيما 
يحرم من الطيب فهل الحرام جميع أنواعه كما عن المفيد والسيد والشيخ فى موضع من المبسوط وابن إدريس والمحقق وجمع 
آخر من المتأخرين أو أن الحرام منه خصوص الزعفران والمسكك والعنبر والورس كما عن الصدوق والشيخ فى التهذيب أو 
بإضافه العود والكافور كما عن الشيخ 


51١: ص‎ 


.١ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ ١7 الباب‎ »58١ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه 17: ١8©؛ الباب‎ )3( -1 


فى النهايه وابن حمزه أو بإسقاط الورس وحصر الحرام على خمسه كما فى المهذب وغيره» ولكن الذى ينبغى أن يقال حصر 
الحرام على المسكك والعنبر والزعفران والورس والعود, والوجه فى ذلكك أن مقتضى بعض الروايات وإن كانت حرمه جميع 
الطيب كصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا تمس شيئاً من الطيب ولا من الدهن فى إحرامكك واتق 
الطيب فى طعامكك وامسكك على أنفكك من الرائحه الطيبه» ولا تمسكك عليه من الرائحه المنتنه فإنه لا ينبغى للمحرم أن يتلذذ 
بريح طيبه)(1) إل أنه لابد من رفع اليد عن ظهور النهى فى مثله فى التحريم بالإضافه إلى غير الخمسه التى ذكرناها بقرينه 
صحيحته الأخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن وامسكك على أنفكك من 
الرائحه الطيبه ولا تمسكك عليها من الريح المنتنه فإنه لا ينبغى للمحرم أن يتلذذ بريح طيبه واتق الطيب فى زادك فمن ابتلى 
بشىء من ذلكك فليعد غسله وليتصدق بصدقه بقدر ما صنع» وإنما يحرم عليكك من الطيب أربعه أشياء المسكك والعنبر والورس 
والزعفران» غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبه إلا المضطر إلى الزيت وشبهه يتداوى بها(5) وصحيحه ابن أبى يعفور عن أبى 
عبداللّه عليه السلام قال: «الطيب: المسكك والعنبر والزعفران والعود)() ومقتضى الجمع بين الصحيحتين الأخيرتين تقبيد إطلاق 
كل منهما بما ورد فى الأخرى فيكون الحرام هو الأربعه فى الصحيحه الآولى بإضافه العودء وأما الكافور فلم يرد فيه نص على 
حرمته على المحرم. نعم ورد فى المحرم إذا مات يُتركك حنوطه بالكافور وعدم 


ص :551 


.6 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام؛ الحديث‎ »5*7“ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
8 651؛ الباب 18 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :١7 ؟- (7) وسائل الشيعه‎ 
.18 الباب 18 من ابواب تروكك الاحرام؛ الحديث‎ 68# :١7 وسائل الشيعه‎ )( -" 


بالشم والدلك والأكل» وكذلكك لبس ما يكون عليه أثر منها[١]»‏ والأحوط الأولى الاجتناب عن كل طيب. 


مسّه بطيب ويقال إذا كان الكافور حراماً على المحرم الميت فالمحرم الحى أولى بالحرمه وفى الاستدلال نظر كما لا يخفى 
لبطلان إحرام الميت بموته كما هو مقتضى كون كل من العمره والحج عملا ارتباطياً فيكون الحكم بعدم مسشّه بطيب وكذا تركك 
حنوطه حكماً تعبدياً لا بجرى على الحى فى مقابل ما تقدم من الروايات المفّره للطيبء ثم إن النهى يعم كلا من الأكل والشم 
والدلكك أو حتى لبس ثوب فيه أثرها فإنه نوع مس للطيب واستعماله بل الاحوط أن يجنبه من فراشه أيضاً وإن يتامل فى عموم 


النهى. 


]١[‏ فإن لبس الثوب المفروض يكون من مس الطيب واستعماله بل مقتضى ما ورد فى إزاله اثر الطيب من الثوب عدم جواز لبسه 
للمحرم ويشهد لوجوب الإزاله صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام عن رجل مس الطيب ناسياً وهو محرم قال: 
«يغسل يده ويلبى)(1) وصحيحه حماد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إنى جعلت ثوبى إحرامى مع أثواب قد 
جمرت فأخذ من ريحها قال: «فانشرها فى الريح حتى يذهب ريحها(؟) وظاهر هذه لزوم الإزاله حتى فى الاثر ولو كان ذلكك 
بالمجاوره لا الإصابه وحتى ما ولو كان ذلكك قبل الإحرام» وهل يجوز الإزاله بالغسل بيده كما صرح به الشيخ فى التهذيب 
والعلا.مه فى التحرير والمنتهى أو يجب غسله بالآنله أو أن يأمر المحل بغسله كما عن الشهيد فى الدروس الأظهر الجوازء فإن 
هيده إثاله اثل الطب دم شه اد دزو كما مدل هلي المتفيعة د وك وللة يعاد بن امسعما لاني 


ص سالا 


)١(-١‏ وسائل الشيعه *1: 18١‏ الباب ؟ من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث ؟. 
؟- (1) وسائل الشيعه :١7‏ 557 الباب 18 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 


(مسأله ؟) لا بأس بأكل الفواكه الطيبه الرائحه عند الإحرام وحال الإحرام[١]‏ كالتفاح والسفرجلء ولكن الأولى أن يمسكك عن 
شمها حين الأكل. 


ومسه. نعم لو كان الطيب بعينه باقياً فى الثوب بحيث تتأثر يده بذلكك الطيب ففى جواز غسله باليد إشكال. 


وما فى مرسله ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّه عليه السلام فى المحرم يصيب ثوبه الطيب قال: «لا بأس بأن 
يغسله بيده نفسه)(١)‏ وفى مرسلته الأمخرى عن أحدهما عليهماالسلام فى محرم أصابه طيب فقال: «لا بأس أن يمسحه بيده أو 
يغسله)(7) وإن كان ظاهرهما الجواز حتى فى فرض الانتقال والسرايه ولكن إرسالهما يمنع عن الالتزام بالجواز. 


]١[‏ لا بأس للمحرم أن يأكل الفواكه الطيبه الرائحه كالتفاح والسفرجل ونحوهما وعن ظاهر الشيخ قدس سره فى التهذيب 
وجوب الامساكك على أنفه عند الأكل؛ واستدل عليه بصحيحه على بن مهزيار قال: سألت ابن أبى عمير عن التفاح والأترج والنبق 
وما طاب ريحه قال: «تمسكك عن شمه وتأكله)() وفى مرسله ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
سألته عن التفاح والا-ترج والتبق .وما طاب ريحة قال ويسكك على نمه ورا كله لقف ولكن الروليه الأول حكايه قول ابن أبى 
عمير لا الإمام عليه السلام مضافاً إلى أن ظاهرها تركك الشم لا الإمساكك على أنفه, والثانيه مرسله» ودعوى كون مراسيل ابن أبى 
غبير كستكداته فى الأعبار قد تكلس فى ذلكت مرارا وقلنا إن الأمر لسن كذلكف 


ص مرف 


.* من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ 7١ الباب‎ ؛68٠‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
الباب 77 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟.‎ ؛58٠‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
.١ وسائل الشيعه ؟١: 508» الباب 78 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ )"( -* 
.” 608؛ الباب 78 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )©( -* 


(مسأله *) لا يجب على المحرم أن يمسكك على أنفه من الرائحه الطيبه حال سعيه بين الصفاء والمروه[ ]١‏ إذا كان هناكك من يبيع 
العطورء ولكن الأسحوط لزوماً أن يمسكك على أنفه من الرائحه الطيبه فى غير هذا الحالء ولا بأس بشم خلوق الكعبه وهو نوع 


خاضى مح الفط 


خصوصاً مع عدم عمل المشهور كما فى المقام» بل فى موثقه عمار بن موسى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم 
يأكل الاترج قال: «نعم»» قلت له: رائحه طيبه قال: «الاترج طعام ليس هو من الطيب)(١)‏ ولكن دلالتها على عدم وجوب الإمساكك 
عن شمه بالإطلاءق المقامى؛ ولو قيل بأنْ ما ورد فى صحيحه معاويه عن أبى عبد الله عليه السلام : «وامسكك على أنفكك من 
الرائحه الطيبه ولا تمسكك عليها من الرائحه المنتنه فإنه لا ينبغى للمحرم أن يتلذذ بريح طيبه(5) يقتضى الإمساكك عن شم ما 
ذكرنا. قلنا: إذا جاز استعمال الطيب من غير الا-نواع الخمسه المتقدمه مع عدم انفكاك استعمالها عن شم رائحتها وجاز شم 
الرياحين التى لها ريح طيبه جاز شم الفواكه المذكوره أيضاً. نعم لا بأس بالالتزام باستحباب الإمساكك عن شمها عند الأكل. 


[١]لا‏ يجب على المحرم الامساكك على أنفه من الرائحه الطيبه حال سعيه بين الصفا والمروه وكذا لا يجب عليه الإمساكك عليه 
من خلوق الكعبه وهو عطر خاص ولا بأس بما يصيب ثيابه منه فلا يجب عليه إزالته» ويشهد بما ذكر صحيحه هشام بن الحكم 
عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبه فيما بين الصفا والمروه من ريح العطارين ولا يمسكك على 


أنفه)90) وصحيحه عبدالله بن سنان قال: 
ص :595 
)١( -١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 500 الباب 78 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث ؟. 


؟-(5) وسائل الشيعه :١7‏ *6, الباب 18 من أبواب تروك الأخحرام» الحدديت ٠‏ 
ع رم وسائل الشيعه :١7‏ 6588, الباب ٠١‏ من أبواب تروكك الإحرام الحديث .١‏ 


سألت أبا عبدالله عليه السلام عن خلوق الكعبه يصيب ثوب المحرم قال: «لا بأس ولا يغسله فإنه طهور»(١)»‏ وصحيحه يعقوب بن 
شعيب قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبه قال: «لا يضرّه ولا يغسله)(1)» وموثقه سماعه 
المرويه فى الفقيه أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبه وهو محرم فقال: «لا بأس به وهو طهور 
فلا تتقه أن يصيبكك)() ولا يخفى أنْ الخلوق عطر خاص يصنع من الزعفران وغيره من أنواع الطيب كان فى السابق يطلى به 
البيت فلا يجب الإمساك على الأنف منه ولا غسله عن الثوب والبدن إذا أصابهما كما نطقت به الروايات كما تقدم, ويرفع اليد 
بها عن إطلاق ما ورد فى بعض الروايات لا تمس شيئاً فيه زعفران» وما ذكر فى خلوق الكعبه يجرى على خلوق القبر أيضاًء وفى 
صحيحه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن خلوق الكعبه وخلوق القبر يكون فى ثوب الإحرام قال: «لا بأس 
بهما فانهما طهوران:50). والأحوط لو لم يكن أظهر الاقتصار على إصابه الثوب والبدن من طلى الكعبه والقبر ويوءخذ فى غيره 
بالاطلاق. 


ثم إنه يكره للمحرم شم الريحان على الأظهر وهو كل نبات له رائحه طيبه كما هو معناه لغه لا خصوص مقابل النعناع ونحوه مما 
ينبته الآدمى بزرع بذره وعن المفيد والعلامه حرمه ذلكك» ويستدل عليها بصحيحه عبدالله بن سنان عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: 


ص رخالا 


.١ من أبواب تروك الإحرام؛ الحديث‎ 5١ 58©؛ الباب‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟.‎ 7١ الباب‎ »©*9 :١١ ؟-(1) وسائل الشيعه‎ 
. 99 /7١11/ من أبواب تروكك الإحرام» الحديث © الفقيه ؟:‎ 7١ وسائل الشيعه 17: 688 الباب‎ )( -* 
.* من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 7١ الباب‎ »©589 :١7 وسائل الشيعه‎ )6( -* 


الا تمس ريحاناً وأنت محرم ولا شيئاً فيه زعفران ولا تطعم طعاماً فيه زعفران)(1١)»‏ وبصحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: «لا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشىء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه _ 
يعنى من الطعام _ 4700 وفى مقابل ذلكك صحيحه معاويه بن عمار قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا بأس أن تشم الأذخر 
والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم)(2). ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم حمل النهى فيما تقدم على الكراهه. 
وما قيل من كون الجمع كذلك مقتضاه استعمال النهى فى مثل صحيحه عبداللّه بن سنان الوارده فى النهى عن مس الزعفران 
والريحان فى معنيين الحرمه والكراهه لا يمكن المساعده عليه. وذلكك لما تقرر فى محله من أنْ الكراهه والحرمه تنتزعان من 
عدم ثبوت الترخيص فى الخلاف وثبوته وشىء منهما غير مأخوذ فى المستعمل فيه النهى وذكر فى المدارك أنّ ما تقدم يشمل 
كل نبات له رائحه طيبه سواء كان من نبات الصحراء أو ما ينبته الآدمى. وصحيحه معاويه بن عمار خاصه بما تنبته الصحراء كما 
هو الحال فى الأذخر والقيصوم والخزامى والشيح فيجمع بينهما وبين ما تقدم بتقيبد الاولى بالثانيه» فتختص الحرمه بالريحان الذى 
ينبته الآدمى» وهذا أيضاً لا يمكن المساعده عليه لأن قوله عليه السلام فى صحيحه معاويه بن عمار وأشباهه ظاهره المشابهه فى 


الرائحه الطيبه لا النبات فى الصحراء مع أن ظاهر صحيحه عبداللّه بن سئان وكذا ظاهر صحيحه حريز 
ص :5912 
)١(-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 0*©؛ الباب 18 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث .٠١‏ 


؟-(5) وسائل الشيعه :١7‏ 6*8؛ الباب 18 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث .١١‏ 
*- (") وسائل الشيعه ؟١:‏ 507» الباب 78 من أبواب تروك الاحرام؛ الحديث .١‏ 


(مسأله *) إذا استعمل المحرم حال إحرامه الطيب المحرّم عليه عالماً عامداً بحرمته فعليه دم شاه» ولو كان الاستعمال بغير الأكل 
على الأحوط[١).‏ 


(مسأله ه) الأ-حوط وجوباً على المحرم أن لا يمسكك على أنفه[1] من الرائحه الكريهه. نعم لا بأس بالإسراع فى المشى للتخلص 
من ذلك. 


حرمه مس الريحان كالطيب الحرام ولا يحضرنى الآن القول بذلكك من أحد من أصحابنا. 


]١[‏ على المشهور بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه ويشهد لذلكك صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام : «من أكل 
زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسياً فلا شىء عليه فليستغفر الله ويتوب إليه(0)» والصحيحه وارده فى الأكل 
إلا أنه يستفاد منها بضميمه النهى عن استعمال الطيب أن الأكل مثال لاستعمال الطيب المحرم» ولكن هذا لا يخلو عن تأمل» وأما 
ما فى صحيحه حريز المتقدمه من قوله عليه السلام : لا تمس شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشىء من ذلكك 
فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه)» فيحمل على الاستحباب فى غير الطيب الحرام» وفيه يوءخذ بما فى صحيحه زراره بناءً على 
ظهور ما فى صحيحه حريز من كفاره الأكل كما لا يبعد بقرينه قوله عليه السلام «بقدر ما صنع بقدر شبعه). وأما الاستدلال على 
كفاره استعمال الطيب أكلا كان أو غيره بصحيحه معاويه بن عمار فى محرم كانت به قرحه فداواها بدهن بنفسج قال إن كان 
فعله بجهاله فعليه طعام مسكين وإن كان تعمد فعليه دم شاه يهريقه)(01)» ففيه أنّه لا يرتبط بالطيب بل راجع الى التدهين. 


]١[‏ المحكى عن الشهيد فى الدروس عدم جواز قبض المحرم على أنفه من 


ص 7 


.١ الباب 5 من أبواب بقيه الكفارات» الحديث‎ 18٠ :١* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.2 الباب 6 من أبواب بقيه الكفارات» الحديث‎ 218١ :1 ؟-(7) وسائل الشيعه‎ 


9 لبس المخيط 
(مسأله )١‏ يحرم على المحرم أن يلبس القمي ص[ .]١‏ والقباء والسراول والثوب 


الرائحه الكريهه وكذا عن بعض الأصحابء ويستدل على ذلكك بالروايات الوارده فيها أنّ المحرم يمسكك على أنفه من الرائحه 
الطيبه ولا يمسكك عليه من الريح المنتنه كصحيحه الحلبى ومحمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «المحرم يمسكك 
على أنفه من الريح الطيبه ولا يمسكك على أنفه من الريح الخبيثه» على روايه الفقيه(1)» ومن الريح المنتنه على روايه الكلينى(7) 
ونحوها غيرهاء وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام : «لا تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن 
وأمسكك على أنفكك من الريح الطيبه ولا تمسكك عليها من الريح المنتنه فإنه لا ينبغى للمحرم أن يتلذذ بريح طيبه واتق الطيب فى 
زادكك فمن ابتلى بشىء من ذلكك فليعد غسله وليتصدق بقدر ما صنع» وإنما يحرم عليكك من الطيب أربعه أشياء: المسكث, 
والعنبر» والورسء والزعفران»(*) الحديث» فإن صدر الصحيحه دال على النهى عن مس جميع الطيب أكلاً وشماً ودلكاً ولكن 
حصر الحرام فى ذيلها على الأربعه قرينه على أن النهى بالإضافه إلى غير الأربعه بنحو الكراهه والأمر بالتصدق باعتبار ما يكره من 
الطيب فذكر النهى على الأنف من الرائحه الكريهه فى سياق المكروه وإثبات كفارته عليهاء لعله قرينه على كراهتها أيضاء ولذا 
عبرنا بالاحتياط والإمساكك على الأنف غير صادق على المشى سريعاً للتخلص منها كما لا يخفى. 


9_ لبس المخيط 

[١]لا‏ يجوز على الرجل المحرم لبس القميص والقباء والسروال والثوب 

ص :591/8 

.٠١00 / 7١ الفقيه ؟:‎ ١ الباب 76 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ 587 :١7 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 


. 5 / 38 :# الكافى‎ )١(-١ 
8 الباب 18 من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث‎ 2*8 :١7 وسائل الشيعه‎ )( - 


المزرور مع شد ازراره والدرع وكل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان» والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيطء بل الأحوط 
الاجتناب عن كل ثوب يشابه الخيط كالملبد الذى 


الشّرح: 


المزرور بشد ازراره والدرع وكل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان بلا خلاف يعرف بل دعوى الإجماع على عدم جواز لبس 
كل مخيط من الثياب وأرسل ذلك بعض الأصحاب إرسال المسلمات وألحق بعض آخر بالمخيط ما أشبهه كالملد الذى 
يستعمله الرعاه» ولعل منشأ دعوى الإجماع بالإضافه إلى كل مخيط استفاده ذلكك مما ورد فيه النهى عن لبسه من الثياب فى 
الروايات وأنها مصاديق المخيط قد ذكرت من باب الغلبه فى استعمالهاء ولكن فى الاستفاده ما لا يخفى» بل فى دعوى الإجماع 
أنشيا ع" الاد يكف كساتظير ذلك بالبرايعه إلى قلات الأميساهه ووسكد لهل الهم يمسحيحة معاوية رن عبان عن أن 
عبدالله عليه السلام قال: «لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه. ولا ثوباً تدرعه؛ ولا سراويل إلآ أن لا يكون لكك 
إزار» ولا خفين إلا أن لا يكون لكك نعلان»(١)‏ وصحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا اضطر المحرم إلى القباء 
ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباء ولا يدخل يديه فى يدى القباء»(؟) وظاهر هذه عدم جواز لبس القباء بنحو المتعارف حتى عند 
الاضطرار ومثلها صحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين» وإن لم يكن له 
رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ينكسه00. 


وفى صحيحه يعقوب بن شعيب عن أبى عبداللّه عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان 


ص :501 


.١ الباب 0" من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :57 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ ؟- (1) وسائل الشيعه ؟١: 688؛ الباب 56 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 
الباب © من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟.‎ :588 :١7 وسائل الشيعه‎ )( -* 


يستعمله الرعاه ويستثنى من ذلكك الهميان| »]١‏ وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو المتن فإن لبسه جايزء 
وإن كان من المخيط وكذلك بالتحزم بالحزام المخيط الذى يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الامعاء فى الأنثيين» ويجوز 


المزرور قال: «نعم» وفى كتاب على عليه السلام : لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره. فحدثتى أب أ ه إنما كره ذلكك مخافه 
أن يزره الجاهل عليه)(١)‏ ونحوها صحيحه الحلبى وفيها وقال: إنما كره ذلكك مخافه أن يزره الجاهلء وأما الفقيه فلا بأس أن 
يلبسه)(71) ولذا قيدنا فى المتن لا يجوز الثوب المزرور مع شد أزراره وعلى ذلك يحمل مافى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال ولا تليبس ثويا له أزراو وانت محرم إلا أن تنكسه0() وفى صحيحته الاخرى: «إذا لبست قميصا وأنت 
محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميكك500) إلى غير ذلكك من الروايات التى لا- يتيسر استفاده حرمه لبس المخيط منها على 
الإطلاق بل فى صحيحه زراره عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال: «يلبس كل ثوب إلا ثوباً 
يتدرعه)(2) وأما الروايات الوارده فى الإحرام من الأمر بنزع الثياب ولبس ثوبى الإحرام فيكون المراد من الثياب فيها ما تقدم فى 
عدم جواز لبسها حيث ورد الترخيص فى لبس غيرها كما هو ظاهر صحيحه زراره المقيد إطلاقها ببعض ما تقدم من النهى عن 
لبس السراويل والثوب المزرور والقباء ونحوها. 


]١[‏ وفى صحيحه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يصرٌ 
ص "6٠١:‏ 


)١1( -١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 25/8 الباب 8 من أبواب تروك الإحرام» الحديث ؟. 
؟- (1) وسائل الشيعه ؟١:‏ 7/8 الباب 8 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث *. 
*- () وسائل الشيعه :١7‏ 5/6 الباب 8 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث .١‏ 
*- (©) وسائل الشيعه :١7‏ 688؛ الباب 58 من أبواب تروك الإحرام؛ الحديث .١‏ 
ه- (0) وسائل الشيعه ؟١:‏ 7/0: الباب 8 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث 8. 


يغطى بدنه ماعدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حاله الاضطجاع للنوم وغيره. 


ل(إساله ؟) الأحوظ: أن لأ يفتك الازار فى عه[ ]ديل لآ ينقنده تطلناء ولى اممكيته معن ولا بفروة يا برط وتحوناء والأخرط أن لا 


يعقد الرداء أيضاً ولا بأس بغرزه بإبره وأمثالها. 


الدراهم فى ثوبه قال: «نعم ويلبس المنطقه والهميان»(١)‏ وفى صحيحه أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام فى المحرم يشد 
العمامه على بطنه قال «لا _ ثم قال: _ كان أبى يقول _ يشد على بطنه المنطقه التى فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام 
حجه)(1) إلى غير ذلك. وما فى صدر صحيحه أبى بصير() من المنع عن شد العمامه على بطنه يحمل على الكراهه أو المنع إذا 
رفعها إلى صدره بشهاده صحيحه عمران الحلبى المرويه فى الفقيه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المحرم يشد على بطنه 
العمامه وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره)(5) ومما ذكر يظهر وجه جواز الحزام. 


ثم إنه يجب على ولى الطفل تجريده عما لا يجوز لبسه للرجل المحرم من الثياب كما يشهد لذلكك كصحيحه زراره عن أحدهما 
عليهماالسلام قال: «إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلتِى ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبِى لبوا عنه» ويطاف به 
ويصلى عنه _ إلى أن قال _ ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب» وإن قتل صيداً فعلى أبيه)(8). نعم قد تقدم 


آنفاً جواز تأخير تجريدهم من ثيابهم إلى الفخ. 
[١]المنسوب‏ إلى المشهور جواز عقد ازاره فى عنقه ولكن فى صحيحه سعد 
ص "0١:‏ 


.١ الباب ا من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ )©9١ :17 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 

؟-(1) وسائل الشيعه 17: 591 الباب /ا؟ من أبواب تروك الإحرام؛ الحديث ؟. 

*- () وسائل الشيعه 17: 0277 الباب 77 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث 7 . 

*- (6) وسائل الشيعه 87:١7‏ الباب 7 من أبواب تروكك الإحرام الحديث 2١‏ الفقيه ؟: .٠١78 / 55١‏ 
ه- (0) وسائل الشيعه :١١‏ 3848 الباب ١7‏ من أبواب أقسام الحج, الحديث 2. 


(سألة © جوز للساء الس المخط طلقا هذا القثازي | 411 وهو لاس خاضن لسن لليد دس 


الا-عرج المرويه فى الفقيه أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يعقد ازاره فى عنقه قال: «لا(1) وفى صحيحه على بن 
جعفر التى رواها فى الوسائل عن كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: «المحرم لا يصلح له أن يعقد ازاره على رقبته 
ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده)(1). وحيث لا يحتمل أن يكون السوءال فيهما راجعاً إلى وجوب العقد يتعين أن يكون راجعاً 
إلى الجواز وعدم المحذور الشرعى وظاهر النفى أو النهى عدم جوازه» وأيضاً بما أن عقده يكون على الرقبه فيما إذا كان الازار 
وسيعاً عريضاً يحتمل أن يكون ذكر الرقبه من جهه الغلبه وأن المنهى عنه مطلق عقده ولذا يكون رعايه فتوى المشهور بالجواز 
والكراهه ورعايه الاحتمال فى ذكر الرقبه بأن يكون هو التعبير عن ترك عقده مطلقاً بالاحتياط» وربما يقال إِنَّ المراد بالازار هو 
الزذاء لأدالمةة و كمسا هو الحال فى قطعات الكفن حرك يعي عن الزداء بالانؤاز يكون الأقباط ترك عد الرداء أبقيا وهذا 
الاحتمال وإن كان ضعيفاً فى المقام لذكر الا-زار فى مقام الرداء فى ثوبى الإ-حرام إلأ أنه لا يمنع من حسن الاحتياط» هذا 
بالإضافه إلى العقد وأما بالإضافه إلى غرزه بإبره ونحوها فلورود النهى عن ذلكك فى روايه الاحتجاج فهى وإن كانت ضعيفه 
سنداً ولكنها لا تمنع عن الاحتياط المذكور. 


]١[‏ يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً كما عليه المشهور بل قيل إِنّ المخالف فى المسأله هو الشيخ قدس سره فى النهايه قد رجع 
عنه» وكيف كان فيدلٌ على الجواز روايات» كصحيحه عيص بن القاسم قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «المرأه المحرمه تلبس 


ص :707 


١ذ-(١)‏ وسائل الشيعه ذاه ااه الباب "0 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث 3 الفقيه ”060 . 
-١‏ (7) وسائل الشيعه 8١ :١7‏ الباب 07 من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث 2. 


(مسأله ع إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممما حرم لبسه عليه فكفارته شاه[ »]١‏ والأحوط لزوم الكفاره عليه ولو كان لبسه للاضطرار. 


الثياب غير الحرير والقفاز»(» وقد تقدم فى مسائل ثوبى الإحرام عدم جواز لبس المرأه الحرير الخالص ما دامت محرمه. وكذا 
لا يجوز لها لبس القفازين للصحيحه وغيرها وهما ثوبان تلبسهما المرأه فى يديها وليس فى البين ما يوجب رفع اليد عن ظاهر 
النهى فى التحريم والالتزام بالكراهه. 


]١[‏ إذا لبس المحرم ما لا-يجوز له من الثياب فكفارته شاه بلا خلا.ف معروف وفى المنتهى عليه الإجماع ويدلٌ على ذلكك 
صحيحه زراره بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغى 
له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغى له أكله وهو محرم ففعل ذلكك ناسياً أو جاهلا فلا شىء عليه» ومن فعله متعمداً فعليه دم شاه)(؟) 
ومقتضاها ثبوت الكفاره سواء كان مع العلم والعمد مضطراً أو لا ودعوى الانصراف إلى صوره الاختيار وحكومه حديث رفع 
الاضطرار لا تفيد لصحيحه محمد بن مسلم الوارده فى الحاجه وتتعدد الكفاره بتكرار اللبس فى إحرامه كما هو ظاهر الصحيحه 
فى كون الحكم انحلالياً وتتعدد بتعدد صنف الثوب أيضاً بشهاده صحيحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال: «عليه لكل صنف منها فداء(0). نعم بما أن الاضطرار أخص من الحاجه 
فالحكم أى ثبوت الكفاره فى الاضطرار بالمعنى الأمخص مبنى على الاحتياط لحكومه رفع الاضطرار المشار إليه خصوصاً إذا 
كان اللبس بقلب 


ص رار 


.5 الباب 77 من أبواب الاحرام» الحديث‎ 88 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ الباب 8 من أبواب بقيه كفارات الاحرام؛ الحديث‎ »11/ :١ وسائل الشيعه‎ )1( -1 


*- () وسائل الشيعه 1: 189 الباب 4 من أبواب بقيه كفارات الاحرام الحديث .١‏ 


لاحتكالا_٠‎ 


(مسأله )١‏ الاكتحال[١]‏ على صور: 


الذولى: أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينه وهذا حرام على المحرم قطعاء وتلزمه كفاره شاه على الأحوط الأولىء الثانيه: أن 
يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينه, الثالثه: أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينه» والأسحوط الاجتناب فى هاتين 
الصورتينء كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهماء والرابعه: الاكتحال بكحل غير أسودء ولا يقصد به الزينه ولا بأس به ولا كفاره 
عليه. 


الثياب وإثباتها بقوله سبحانه: «فمن كان مريضاً أو به أذى من رأسه ففديه من صيام أو صدقه أو نسكك» بتقريب أن المراد 
بالنسكك دم شاه وفيه الآ-يه وارده فى المحصور وأنه إذا صعب عليه الانتظار حتى يبلغ الهدى محله يكون له التعجيل بالاحلال 


لاحتكالا_٠‎ 


ولكن يعتبر أن لا يكون فيه طيبء وأما الروايات الوارده فى المقام فهى على طوائف: 


الأمولى: ما دل على الترخيص فى الاكتحال للمحرم بما لم يكن فيه طيب إذا لم يكن للزينه وأما إذا كان الغرض والقصد الزينه 
فلا يجوز ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الكحل الأسود وغيره» كصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا 
بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمَا للزينه فلا/00)» وفيما رواه 


ص ركان 


.١ الباب *” من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ 628 :١7 وسائل الشيعه‎ )١1( -١ 


الشّرح: 


الكلينى قدس سره عنه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا يكتحل المحرم إلا من وجع», وقال: ١لا‏ بأس بأن تكتحل وأنت محرم 
بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فَأمَا للزينه فلا/(1). 


والطائفه الثانيه: داله على أنّ الكحل الأسود الاكتحال به فى نفسه زينه ولو لم يكن فيه طيب فلا يجوز ذلكك على المحرم إلآ من 
عله كصحيحه الحلبى المرويه فى العلل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأه تكتحل وهى محرمه قال: «لا تكتحل»» قلت: 
بسواد ليس فيه طيب قال: فكرهه من أجل أنه زينه وقال: «إذا اضطرت إليه فلتكتحل)(1) وصحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «لا تكتحل المرأه المحرمه بالسواد إن السواد زينه:(0). ولا يخفى أنّ بين هذه الطائفه والطائفه الأولى جمع عرفى 
حيث إنّ مدلول الطائفه الأنولى أنّ الاكتحال للزينه غير جائز على المحرم ومدلول الثانيه أنّ الاكتحال بالأسود يحسب زينه فلا 
يجوز إلا مع الاضطرار وعدم كونه مشتماللاً على الطيب كما هو المستفاد من صحيحه أخرى لمعاويه بن عمار عنه عليه السلام 
قال: «لا يكتحل الرجل والمرأه المحرمان بالكحل الأأسود إل من علّه)(6) ولو لم يكن فى البين إلا الطائفه الألولى» وهذه 
الصحيحه كان مقتضى الجمع بينها وبين هذا الالتزام بحرمه الاكتحال للزينه وحرمه الاكتحال بالأسود إلا عند الاضطرار الظاهر 
فى الحاجه كالتداوى ولكن فى البين صحيحه زراره ومدلولها عدم البأس بالاكتحال للمحرم إلا بالكحل الأسود 


ص رحن 


)١(-١‏ وسائل الشيعه ,57١ :١7‏ الباب 7" من أبواب تروكك الإحرام» الحديث ل الكافى : 301 / ه. 

1 (7) وسائل الشيعه :١7‏ ١لا©‏ الباب 7 من أبواب تروكث الإحرام» الحديث 15 علل الشرائع: 588 / .١‏ 
٠“‏ () وسائل الشيعه :١7‏ 28©؛ الباب 77 من أبواب تروك الإحرام؛ الحديث ع. 

*- (6) وسائل الشيعه :١7‏ #8©؛ الباب 77 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 


١'_النظر‏ فى المرآه 


(مسأله )١‏ يحرم على المحرم النظر فى المرآه للزينه[١]:‏ وكفارته شاه على الأحوط الأولىء وأمًا إذا كان النظر فيها لغرض آخر 
غير الزينه كنظر السائق فيها لروءيه ما خلفه من السيارات فلا بأس بهء ويستحب لمن نظر فيها للزينه تجديد التلبيه» وأمَا لبس 
النظاره فلا بأس به للرجل والمرأه إذا لم يكن للزينه والأولى الاجتناب عنه وهذا الحكم لا يجرى فى ساير الأجسام الشفافه فلا 
بأس بالنظر فى الماء الصافى أو الأجسام الصيقليه الأخرى. 


للزينه قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «تكتحل المرأه بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينه)(1) ومقتضاها كما ذكرنا جواز 
الاكتحال بكل كحل إلآ بالأأسود للزينه فيكون العموم قرينه على حمل النهى عن الاكتحال للزينه فى الطائفه بالإضافه إلى غير 
الأ-سود على الكراهه وكذا النهى عن الاكتحال بالأ-سود. ولو لم تكن بقصد الزينه كما هو ظاهر الطائفه الثانيه» ولذا ذكرنا فى 
المتن أنّ الاكتحال بالأ-سود للزينه حرام وبالأسود لغير الزينه أو بغير الأسود للزينه مورد احتياط ولا بأس بغير الأسود إذا لم يكن 
للزينه» واللّه العالم. 


ثم إِنّ كفاره الاكتحال على ما قيل شاه ولكن لم يقم عليه دليل. نعم ربما يتمسكك فيه بروايه على بن جعفر: «كل شىء جرحت 
من ح حجكك فعليكك دم تهريقه حيث شئت1(0). 


١_النظر‏ فى المرآه 


[١]لا‏ يجوز للمحرم النظر فى المرآه كما عن الصدوق والشيخ والحلبى بل هذا منسوب إلى الأكثر كما فى الجواهر, وفى الشرايع 
أنه أشهرء وعن جماعه منهم السيد 


ص :02" 


." الباب “7 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :828 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


-١‏ (1) وسائل الشيعه :١7"‏ 2184 الباب 8 من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث ه. 


الشّرح: 


فى الجمل والعقود وابن حمزه فى الوسيله والمحقق فى النافع أنه مكروه؛ ويشهد للحرمه صحيحه حماد عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «لا تنظر فى المرآه وأنت محرم فإنه من الزينه؛(1)» ونحوها صحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام (471 ومقتضى 
إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون النظر فيها للزينه أو شىء آخر. ولكن فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: «لا تنظر المرأه المحرمه فى المرآه للزينه0)» وفى صحيحته الآخرى عنه عليه السلام : ١لا‏ ينظر المحرم فى المرآه لزينه فإن 
نظر فليلتَ»(6» ولا موجب لرفع اليد عن ظهور النهى فى الحرمه بحمله على الكراهه. نعم ما فى الأخيره من الأمر بالتلبيه محمول 
على الاستحباب لعدم بطلان الإحرام بارتكاب محظوراته وتقييد النظر فى الأخيرتين بقوله عليه السلام للزينه مقتضاه رفع اليد عن 
الاطلقق فى الالولهم حمليها على أن الغزفن يكون زنيه كما هو ظاهر التشييد بن للثايه دخلا فى مضلق النهى: وأما النظر فى 
الماء الصافى وسائر الأجسام الشفافه فلا بأس به حتى فيما كان بداع الزينه» فإن تعليله عليه السلام المنع عن النظر فى المرآه 
يكون النظر فيها زينه لابد من حمله على التعبد بنحو الحكومه, وإلآ فالنظر فيها لا تكون زينه حقيقه حتى يتعدى إلى كل ما 
يكون كالمرآه. نعم التزين أمر آخر يأتى الكلام فيه ولا يعم النظر فى المرآه فضالا عن النظر فى مثلها. 


ثم إن الحال فى كفاره النظر فى المرآه كما تقدم فى كفاره الاكتحال. 
ص :/717 


.١ الباب 76 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 1/7 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
." 7/ا©؛ الباب 78 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
الباب 76 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟.‎ 51/7 :١7 وسائل الشيعه‎ )( ٠“ 
الباب 76 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ع.‎ 7“ :١7 وسائل الشيعه‎ )6( -* 


( مسأله )١‏ يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب[١]‏ وكفاره ذلكك شاه على الأسحوطء ولا بأس بلبسهما للنساءء 
والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم, وإذا لم يتيب ر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضروره إلى لبس الخف. 
فالأحوط الأولى خرقه من المقدم؛ ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس. 


_"1١١‏ لبس الخف والجورب 


]١[‏ المعروف أنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين والجوربين بل ظاهر غير واحد على ما حكى عنهم عدم جواز لبس كل ما يستر 
ظهر القدم وإن لم يكن من الجورب والخف ويشهد لذلكك صحيحه معاويه بن عمار فى حديث عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال وول علس اويل إل أن يكون لكك إزار ولاحفين إل أن يكرن لكك ملان لق وسشحة الحلى عن أن غود للباغله 
السلام قال: «وأى محرم هلكت نعلاه ولم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسها إذا اضطر 
إلى لبسهما"(؟) وصحيحه رفاعه بن موسى أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يلبس الجوربين قال: «نعم والخفين إذا 
اضطر اليهما» 2 والاضطرار قيد للخفين والجوربين معاً بقرينه ما تقدم ولا يبعد اختصاص هذا الحكم للرجال فيجوز للنساء لبس 
الجوربين والخفين. ودعوى أنَّ المراد بالمحرم الجنسء وقاعده الاشتراكك التى لا يرفع اليد عنها إلا بالدليل لا يمكن المساعده 
عليه لعدم جريان قاعدته فى محرمات الإحرام الذى يختلف بها الرجال والنساء وإراده جنس الذكر المحرم محرزء وأما بحيث 
يعم النساء أيضا غير ظاهرء ولذا 


ص ا 


.١ من أبواب تروكك الإحرام. الحديث‎ ١ الباب‎ 8٠١ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
الباب ١ه من أبواب تروك الإحرام» الحديث ؟.‎ 20١ :17 وسائل الشيعه‎ )( -* 


ذكرنا جواز لبسها للنساء بل استثناء القفازين والحرير المبهم عما يحرم على المرأه المحرمه مقتضاه جواز لبسها الجوربين كما فى 
صحيحه عيص بن القاسم قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «المرأه المحرمه تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين»(1) 
حيث إِنَ الجوربين لباس الرجلين كما أنْ القفازين لباس اليدين, ولو قيل بأنّ صدق اللبس لا يستلزم صدق الثوب على الملبوس 
لتم الاستدلال أيضاً. فإن ذكر القفازين وعدم ذكر الجوربين مقتضاه جواز الجوربين وإن لم يصدق عليهما عنوان الثوب» ولذا 
ذكر أن الكفاره فى لبس الجوربين والخفين على الرجل بالشاه احتياط» لأسن الموضوع للكفاره هو لبس الثوب كما تقدم فى 
صحيحه زراره بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغى 
له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغى له أكله وهو محرم فعل ذلك ناسياً أو جاهلا فليس عليه شىء» ومن فعله متعمداً فعليه دم شاه)(1). 
وعلى الجمله لا يجوز للمحرم لبس الجورب والخفء وإن لم يكن ساتراً لتمام ظهر قدميه والتعدّى إلى ما يستر تمام ظهر القدم 
مما يكون شبيهاً بالجورب والخف مع ستر تمامه احتياط وأما التعدى إلى ما لا يكون شبيهاً ولا يصدق عليه اللبس كما إذا كان 
ظاهر القدم تحت اللحاف أو الغطاء فلا ينبغى التأمل فى جوازه كستره عند الجلوس بطرف ازاره. 


ثم إنه إذا اضطر إلى لبس الخفين هل يجب خرقه من مقدمه كما التزم بذلكك جماعه أو لا؟ فقد ورد فى روايه أبى بصير عن 
أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل هلكت نعلاه 


ص :5:95 


.8 الباب 77 من أبواب الإحرام» الحديث‎ 188 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


.١ وسائل الشيعه "17: 21817 الباب 8 من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث‎ )1( -١ 


1_الكذب والسبٌ 


(مسأله )١‏ الكذب والسبٌ محرّمان فى جميع الأحوال» ولكام مسر شيا تيوه كله حال الإحرام[ 1١‏ والمراد بالفسوق فى قوله تعالى: 
قنبسين: الأول: أن يكون ذلكك لإثبات فضيله لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين وهذا محرّم فى نفسه. والثانى: أن يكون 
ذلك لإثبات فضيله لنفسه من دون أن يستلزم إهانه للغير وحطاً من كرامته وهذا لا بأس به عند الإحرام أو غيره. 


ولم يقدر على نعلين قال: «له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلكك فيشق عن ظهر القدم)(١)‏ الحديث» وروى الصدوق بإسناده 
عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعلء قال: «نعم» لكن يشق ظهر القدم5(0, 
والروايتان ضعيفتان سنداً لأن فى سند الاولى على بن أبى حمزه وطريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف. 


١٠_الكذب‏ والسبٌ 


]١[‏ يحرم على المحرم الفسوق والأصل فيه قوله سبحانه: «فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج» وحيث 
إن الفسوق فى نفسه أمر محرّم فى جميع الأحوال بلا فرق بين الرجل والمرأه يكون النهى عنه بعد إحرام الحج أو العمره لحصول 
داودكف لخر طوطن بونعب تا كد حرمته وقع الخلاءف فى المراد منه» والمحكى عن الصدوق والمفيد والشيخ فى النهايه 
والمبسوط وابن إدريس والمحقق أنه الكذب 


7٠١: ص‎ 


.:” من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ 2١ الياب‎ 20١:١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
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)5(-١‏ وساث الشعه 020١ :1١7‏ الناب ١ه‏ م اس تروكك الا امء الحديث 2 الفقه ”: 5١/8‏ //اة؟. 
- 00 من ا الح حر و رام 4 + 


وعن السيد المرتضى وابن الجنيد وجمع آخر أنه الكذب والسباب وعن الجمل والعقود أنه الكذب على الله وألحق به بعضهم 
الكذب على رسوله والأئمه عليهم السلام ولكن تخصيص الكذب بما ذكر لا وجه له. وفى بعض الروايات فسّر الفسوق بالكذب 
كما فى خبر زيد الشحام المروى فى معانى الأخبار» قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال قال: «أما 
الرفث: فالجماع, وأما الفسوق: فهو الكذبء ألا تسمع لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 
قوماً بجهاله»» والجدالء هو قول الرجل: لا واللهء وبلى واللّه وسباب الرجل الرجل:(1). ودلالتها على اختصاص الفسوق بالكذب 
بالإطلاق وعلى تقدير تماميه السند فيها أو فى مثلها يرفع اليد عن الإطلاق بصحيحه معاويه بن عمار الداله على أن الفسوق هو 
الكذب والسبابء قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا أحرمت فعليكك بتقوى الله وذكر الله وقله الكلام إلا بخير فإنّ تمام 
الحج والعمره أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله : «فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج؛) 
فالرفث: الجماع» والفسوق» الكذب والسبابء والجدال: قول الرجل: لا واللّه وبلى والله(1) وفى صحيحه على بن جعفر قال: 
سألت أخى موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال: «الرفث: جماع النساءء والفسوق: 
الكذب والمفاخره. والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى واللّه(5) ومقتضى الجمع بين هذه الصحيحه وسابقتها هو رفع اليد عن 
إطلاق كل منهما بالإضافه إلى المذكور فى الأخرى فتكون النتيجه أن الفسوق هو الكذب 


صن +211 


١ذ-(١)‏ وسائل الشيعه ؟7١:‏ لالع الباب "١‏ من أبواب تروكك الإحرام. الحديث ل معانى الأخبار: 5/١‏ 1. 
؟-(1) وسائل الشيعه :١7‏ ##ع, الباب 7” من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث .١‏ 
*- () وسائل الشيعه 17: ه#©؛ الباب 7 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث ؟. 


الشّرح: 


والسباب والمفاخره» وأرجع فى المختلف المفاخره إلى السباب بدعوى أن المفاخره تتم بذكر فضائل لنفسه وسلبها عن خصمه 
أو سلب رذائل عن نفسه واثباتها لخصمه. 


أقول: التعبير عن المفاخره بالفسوق الظاهر فى المحرم فى نفسه قرينه على أنْ المراد منها المفاخره التى فى نفسها محرّمه. وتكون 
حرمتها عن الإحرام وبعده آكد ولا تكون إثبات الفضائل لنفسه بمجرده محرماًء بل فيما كان مستازماً للإهانه والتنقيص فى 
الآخرين» ومع عدم استلزامه ذلكك فلا بأس به ولا يعمه الفسوق» وتقتضى الروايات عدم الفرق فيما تقدم بين الحج والعمره. ثم 
إنه لا تجب الكفاره بارتكاب الفسوق بل عليه الاستغفار, وفى صحيحه الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قلت: أرأيت من ابتلى 
بالفسوق ما عليه؟ قال: «لم يجعل الله له حدَّا يستغفر الله ويلتى»(1) ولكن فى صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه 
السلام قال: «وكفاره الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم)(؟) وفى صحيحه سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله عليه 
السلام يقول: «وفى السباب والفسوق بقره؛ والرفث فساد الحج00) وإن لم يمكن الجمع بينهما وبين صحيحه الحلبى بحمل ما فى 
الأخيرين عن الاستحباب تصل النوبه إلى الأصل العملى فمقتضاه عدم ثبوت الكفاره لما تقدم من عدم تمام العموم فى أنَّ فى 
كل ما جرحه المحرم فى إحرامه فعليه شاه لضعف روايه على بن جعفر الوارد فيها هذا العموم على أحد الوجهين فيها. وما فى 
الوسائل من الجمع بينها من حمل صحيحه 


"١١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه *1: 158 الباب ؟ من بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث ؟. 
؟- (1) وسائل الشيعه :١*‏ 158 الباب ١‏ من بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث *. 
*- () وسائل الشيعه 17: 2158 الباب ” من بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث .١‏ 


لادجلا_٠؟‎ 

(مسأله )١‏ لا يجوز للمحرم الجدذال وهو قول (لآ والله) و (بلى والله)[1]: والأحوط ترك الحلق عقي غير هذه الألفاظ. 

الحلبى على صوره عدم التعمّد. ففيه: أنه لو لم يمنع الأمر بالاستغفار فيها عن هذا الجمع فلا ينبغى التأمل فى أنه جمع بلا شاهد. 
+ _الجدال 

]١[‏ يحرم على المحرم الجدال باتفاق الكلمه من أصحابنا والمخالفين» قال عر من قائل: «فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال فى الحج»؛ وقد فسروا عليهم السلام على ما فى الروايات الجدال بقول القائل: لا والله. بلى والله كما فى 
صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه: وفى صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يقول: لا لعمرى وهو 
محرم قال: «ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل: لا واللهه وبلى والله. وأمًا قوله: لا هاء فانما هو طلب الاسم وقوله: يا هناهء فلا 
بأس به. وأمًا قوله: لا بل شانيكك. فإنه من قول الجاهليه(1)» وفى صحيحه أبى بصير قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل 
فيقول له صاحبه: واللّه لا تعمله» فيقول: واللّه لأعملّه؛ فيخالفه مراراً يلزمه ما يلزم الجدالء قال: «لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما 
كان ذلكك ما كان لله فيه معصيه)(1) إلى غير ذلكك مما يأتى الكلام فى بعضها. 

ثم إنه يقع الكلام فى جهات: 

الأولى: هل الحكم أى حرمه الجدال يختص بلفظ الجلاله المصدّره بواو القسم 

ص :717 


.* 6#8؛ الباب ” من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.7 88ع؛ الباب 7" من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 


أو يعم الحلف بغيرها من الأسماء الحسنى والصفات المختصه كقوله: لا والذى خلق أو بلى والذى خلق وكذا قوله: لا باللّه وبلى 
بالله مما يكون لفظ الجلالله مصدره بإحدى حروف القسم غير الواوه مقتضى ظاهر الروايات المتقدمه المبينه للجدال هو 
الاختصاص. نعم لا ينبغى التأمل فى أن الجمع بين لا واللّه وبلى واللّه غير دخيل فى تحقق الجدالء بل يكفى فيه أحدهما لأن 
المحلوف عليه فى الغالب يكون إثبات أمر أونفيه ولا يمكن فيه الجمع بين النفى والإثبات» وكذا لا يبعد القول بن واو القسم لا 
دخل لها فى الحكم بالحرمه والمتفاهم هو الحلف بلفظ الجلاله سواء كانت مصدره بالواو أو بغيرها من حروف القسم وإن 
حكن المتافقة ناث النات :فالخل :قم كان المطلوق عله مفهموة جمله بريه إثبانا أو :نضا جلف والراى"وكاهر الزوانانت 
اختصاص الحكم بهذا الغالب بل التفرقه فى روايات كفاره الجدال بين الحلف صادقاً وبين الحلف كاذباً يعطى اختصاص الحكم 
بما كان المحلوف عليه مضمون الخبر الإثباتى أو المنفى» والحلف على الإنشاء فى مقام الإنشاء خارج عن مدلول الروايات 
الماحتوة للكذال بلا واللة:ويلن واللة وق تطلق الفبدق والكدت)ف الانشاء باز كرك ذاعيه الجد أر قتعا عد كما شيك 
بذلك موارد استعمالاتهما كقوله سبحانه: «والله يشهد أنّ المنافقين لكاذبون» أى كاذبون فى شهادتهم بأنكك رسول اللّه. ومما 
ذكر يظهز الوجه فى الاشكال فى التغدى مخ لفل الجلاتله إلى مرادفها من سائز اللغات أو الحلق نسائر الأسماء الحسنى 
والصفات المختضّه وإن كان مقتضى الاحتياط الحلف فى الجميع. ودعوى أن الحكم يعم الجميع حيث ورد فى صحيحه معاويه 
بن عمار قال: «قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إن الرجل إذا حلف بثلاثه أيمان ولاءً فى مقام واحد وهو محرم فقد 


ص مس 


الشّرح: 


جادل وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدق به)(١)‏ فإن إطلاق الحلف فى الصحيحه يعم جميع ما تقدم, وفيه: أن ظاهرها تحديد 
الجدال من حيث الكل فى تعلق الكفاره وتحقق الجدال لا من حيث كيفيه الحلف وعلى تقدير الإطلاق يرفع اليد عنه بالروايات 
السينه لكتفية الدلق كسا متخيضة الاشرى الفرويداقن الكاف ححرك وروت فى خرلهاة رانم الجدال قوق الرخكل لاو الله ولي 
والله)(70)» ودعوى أن النسبه هى العموم من وجه يدفعها أن المرجع بعد تساقط الإطلااقين فى مورد اجتماعهما وهو الحلف بما 
بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا حلف الرجل ثلاثه أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه: وإذا حلف يمينا 
واحده كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه)() حيث إِنَّ المراد منها أيضاً التحديد فى الحكم من جهه الكفاره. 


الجهه الثانيه: قد تقدم أنه لا يعتبر فى تحقق الجدال الجمع بين الصيغتين بل يكفى فى تحققه إحداهما حيث ذكرنا أن ظاهر 
الروايات كون كل منهما جدالاً وأن الجمع بينهما فيها فى تفسير الجدال نظير الجمع فيها بين الكذب والسباب فى تفسير الفسوق» 
ويستفاد عدم اعتبار اجتماعهما من صحيحه أبى بصير بالتقريب الآتى والكلام فى هذه الجهه عدم دخل كلمه لا وكلمه بلى فى 
تحقق الجدال ويدلٌ على ذلكك أيضاً صحيحه أبى بصير قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل فيقول له صاحبه: واللّه 


ص 7١16:‏ 
)١( -١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 158» الباب ١‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث ". 


1- (1) وسائل الشيعه :١7‏ ه68 الباب 7 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث هه الكافى 6: 3810 / ". 
*- () وسائل الشيعه *1: /ا15» الباب ١‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث 7. 


الشّرح: 


لا تعمله فيقول: واللّه أعمله فيخالفه مراراً يلزمه ما يلزم الجدال قال: «لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلكك ما كان لله فيه 
معصيه)(١)‏ ووجه الدلاله أنْ قوله عليه السلام : إنما أراد بهذا إكرام أخيه. مقتضاه أنه لو لم يرد من حلفه إكرام أخيه بأن ذكر 
الحلف التزاماً على نفسه العمل فى مقام الجد والإراده وأن لا يتركه لكان عليه ما على المجادل مع أن المفروض فيها من الحلف 
غيز عقروة اننظ لذ ويك :وبمك الاسعدلآال بيدا العو على جرياة الجدال :قن الأنقاء أبقيا اقبت إلى ذلك أنه لم يجمع 
المحرم فى حلفه بين الصيغتين» والروايه مضمره ولكن لا يضر الإضمار من ليث بن البخترى المرادى وهو الراوى بقرينه روايه 


الجهه الثالثه: أنه ليس المراد من قوله عليه السلام فى صحيحه أبى بصير: إنما كان ذلك ما كان لله فيه معصيه؛ انحصار حكم 
الجدال على الحلف المحرم فى نفسه بأن يحلف باللّه كاذباًء بل يعم ما إذا كان الحلف بالله صادقاً أيضاً كما يأتى فإن العصيان 
يمع الميخالقه سواه كات الت تحريمبا أو كزاها فاةف الحلى مظلقاً ميقالقه لله هيت 'يقول عر عرد قائل +هزلة مجعلوا الله 
عرضه لإيمانكم) فيكون المراد من قوله عليه السلام : لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه. أنه لم يقصد الحلف حقيقه ليشمله المنع فى 
قوله سبحانه بل أراد من قوله: واللّه لأعملتّه إظهار المحبه والتعظيم كما إذا أراد شخص مسح خفى شخص آخر تجليلاً وإكراماً 
له فقال ذلكك الشخص: واللّه لا تفعله وهذا أجابه بقوله: واللّه لأفعلته» فإنه ليس مراد المجيب فى نظير المقام الحلف باللّه حقيقه 
كما هو ظاهر. 


الجهه الرابعه: الجدال المحكوم بحرمته على المحرم تفسيره بالحلف بالله تعبد 


ص 1 


." الباب 7” من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ ,#28 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


شرعى وليس معناه اللغوى أو العرفى هو الحلف: وعليه فهل الجدال مطلق الحلف بالل حتى مره واححده فى واقعه ولو صادقاً 
فيحكم بحرمته على المحرم أو أن حرمته مختصه بالحلف كاذباً ولو مره. وأما إذا كان صادقاً يعتبر كونه زائداً على مرتين فى 
مقام واحد فلا حرمه مع عدم زيادته على مرتين أو مع زيادته» ولكن فى موارد متعدده ويشهد للاطلاق الروايات المفسره وأنّ 
الجدال قوله: لا واللهء وبلى واللهء وقد يقال لا يتحقق الجدال فى الحلف صادقاً بالمره والمرتين ولو فى مقام واحد بالثلاثه أيضاً 
إذا كانت الموارد متعدده ويستظهر ذلك من الشرطيه الوارده فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام من قوله: 
«واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثه أيمان ولاءَ فى مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه, وإذا حلف يميناً واحده كاذبه 
فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق بها حيث إِنَّ مفهوم الشرطيه عدم تحقق الجدال بالمره والمرتين بالحلف صادقاً وكذا مع 
عدم الولاء فى مقام واحد» وفى موثقه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يقول: لا واللّه وبلى والله 
هو صادق عليه شىء قال: «لا(1) فإن إطلاق النفى فيها يشمل استحقاق العقاب ولزوم الاستغفار فلا يكون حراماً ولكن لا يبعد 
ظهور السوءال عن الكفاره والنفى راجع إليها غايه الأ-مر يرفع عن إطلاقها بالإضافه إلى تجاوزه فى مورد واحد مرتين فإنه مع 
التجاوز كنك الكفاره لما ياتن) وحك إن فى صدو مضحة تعاويه بو عمار قدا سر الجدال يفوك الرسا : لآ واللهبويلى :والله 
يكون ما ذكره بعده تحديد للجدال المتعلق به الكفاره فلا ينافى فى كون غيره أيضاً محرماً لانطباق الجدال عليه وأن لا يتعلق به 
زوجت كرف الحلق 35 مروواحده 


ص م 


00-١‏ وسائل الشيعه ١1/ :١‏ الباب امن أبوات بقيه كفارات الإحرام» الحدية )ار 


(مسآلة )امت مح كرمةالجدال آمران: 
الأول: أن يكون ذلك لضروره تقتضيه[١]‏ من إحقاق حق أو إبطال باطلء الثانى: أن الشّرح: 


جد لأنولة كرة الخلف هادا عمدلا شاذك مراك من حك العدلاق. بعيك جد وز بلاعله وقوصا ماق ميتديفه الكلين اع 
أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت: فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال: «إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى 
المخطئ بقره)(1١)‏ فإن ظاهرها كون كل من الحلف صادقاً جدالاء ولكن تترتب الكفاره إذا كان فوق مرتين كما أن ظاهر 
السوءال عن حكم الابتلا-ء بالجدال الذى هو محرم على المحرم من حيث الكفاره فيكون الحلف مره صادقاً أيضاً حراماً على 
المحرم وعلى ذلكك فلا يجوز للمحرم الحلف فى المرافعه لإثبات حق له على الغير أو لنفى دعوى الغير إل إذا لم يمكن تأخير 
المرافعه إلى ما بعد إحرامه فإنه مع عدم إمكان التأخير يجوز له الحلف لحكومه قاعده نفى الضرر على أدله حرمه الجدال؛ وربما 
يقال لا حاجه إلى نفى قاعده نفى الضرر بل أدله حرمه الجدال عن المحرم فى نفسها قاصره على الشمول للحلف فى مقام 
المرافعه. ولذا لا يعتبر فى جواز الحلف على المحرم فى مقام المرافعه عدم إمكان تأخير المرافعه إلى ما بعد الإحرام؛ وذلكك لما 
ورد فى صحيحه أبى بصير من التعليل بقوله عليه السلام : «إنما كان ذلكك ما كان للّه فيه معصيه)(5). وفيه إن المراد من المعصيه 
مخالفه النهى ولو كان بنحو الكراهه وهذا يجرى فى الحلف فى المرافعه حتى مع توقف نفى دعوى الغير أو ثبوت حقه عليه 
وظاهر التعليل كون الحلف معصيه مع قطع النظر عن الإحرام كما لا يخفى على المتأمل. 


]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلك فى المسأله السابقه وفى المسأله التاليه فى المسأله 


ص :1 


؟١-‏ (5) تقدم قبل قليل. 


لا يقصد بذلكك الحلفء بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبه والتعظيم كقول القائل: لا واللّه لا تفعل ذلكك. 


(مسأله *) لا كفاره على المجادل فيما إذا كان صادقاً فى قوله ولكّه يستغفر ربّه هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المره الثانيه| ١‏ 
وإلة كان عله كتارمشات وان زذا كان الجدال عد كني قله فاه لله الأول سوفاد ا خوى اليد الثانيه وبقره للمرّه الثالثه. 


الأول نع ساكل الجتدا: 


]١[‏ قد بِئَا أنّ مقتضى الروايات حرمه الجدال على المحرم إلا فى موردين ولكن لا يترتب عليه الكفاره مطلقاً. بل إذا حلف 
المحرم صادقاً مره أو مرتين فى مورد لم يترتب عليه كفاره. وإذا كان حلفه فى مورد بأزيد من مرتين تكون كفارته شاه, وأما إذا 
حلف كاذباً فيترتب على كل حلفه كذلكك كفاره شاه ما لم يتجاوز عن مرتين فإن تجاوزهما فعليه الكفاره ببقره ويقتضى ذلكك 
يس ا ا ل ل ل 
عبدالله عليه السلام يقول: «فى الجدال شاه)(١)‏ ومقتضى إطلاقها ترتب التكفير بشاه على وقوع الجدال الذى حَدّد سابقا بلا والله 
أو بلى واللّه بلا فرق بين كون الحلف صادقاً أو كاذباً ولكن يرفع عن إطلاقها بالإضافه إلى الحلف صادقاً فيما لم ب كلق زأيدا على 
مرتين فى مورد, وبالإضافه إلى الحلف كاذباً إذا كان بأزيد من مرتين فيلتزم فى الأول بعدم الكفاره وفى الثانى بكون الكفاره 
بقره كما يشهد لذلكك صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها قلت: فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال: «إذا 
جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقره)(5) فإن ظاهر قوله عليه السلام : وعلى 


57"١9: ص‎ 


المخطئ بقره» أنه معطوف على الجزاء فى القضيه الشرطيه المذكوره وكون الحلف فوق مرتين أو لم يكن وإن لم يقيد فى هذه 
الصحيحه بمورد واحد إلا أنه يحمل عليه بشهاده صحيحه معاويه بن عمار قال: قال أبو عبدالله عليه السلام _ فى حديث _ 
«والجدال قول الرجل: لا واللّه وبلى والله. واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثه أيمان ولاءً فى مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه 
دم يهريقه ويتصدق بهء وإذا حلف يمينا واحده كاذبه فقد جادل وعليه دم يهريقه)012(١)‏ الكافى ©: /ا7 / ".4310 ومما ذكر 
يعلم أنه يرفع عن إطلاق موثقه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يقول: لا واللّه وبلى واللّه وهو 
ادق هل عليه قنىن؟ قال: الأ( شيث تحمدا على ما إذا كان الحلف عنادقا ده أو مرقين أو الأزية ولك فى مقامات 
متعدده: ولا يبعد أن يعتبر فى ترتب الكفاره على الحلش صادقاً فى مورد اعتبار الولاء فى الثلاثه حيث ورد هذا التقييد فى 
صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى الكافى(2) والمرويه فى التهذيب(. ثم إِنْ الظاهر أن التحديد بثلاثه أيمان صادقاً تحديد 
من جهه الأقل. ولو حلف فى مورد واحد بأربعه أيمان أو خمسه لا يجب عليه إلا شاه واحده بل لا يبعد أن يكون سته أيمان فى 
مقام واحد أيضاً كذلكك لقوله عليه السلام : إذا جادل فوق مرتين فعليه شاه؛ فإنه بعد تقيبده بمقام واحد يكون مقتضاه ما ذكرنا 
وكون التحديد بالثلا-ثه فى ناحيه الأقل فقط نتيجه الجمع بين قوله عليه السلام فى صحيحه الحلبى وصحيحه معاويه بن عمار, 
والجدال كذباً فوق مرتين مع كون كفارته بقره أيضاً كذلكك؛ وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن المنسوب إلى المشهور من أنه 
إذا خلق كاذيا فقى المره شاد وفى المرقيق بره قف ما فرق حوور للا ساعن عليه الرواباث. 


77١: ص‎ 


١-0١)و‏ 
"- وسائل الشيعه ١58 :١7‏ و/13517, الباب عن آبوات بقيه كفارات الإحرام. الحديث “و 


. 1١1١867 / 30 :6 التهذيب‎ 70-1 


0._ قتل هوام الجسد 


(مسأله )١‏ لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقائه من جسد:[ 1١‏ ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر وإذا قتله فالأحوط التكفير 
عنه بكفٌ من طعام للفقير» وأا البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم 
وامًا دفعهما فالأظهر جوازه» وإن كان التركك أحوط. 


[١]لا‏ يجوز للمحرم قتل القمّل عند الأكثر بل عدم جواز قتل هوام الجسد أى دوابه مشهور عند الأصحاب بلا فرق بين القمل 
وغيره كالبراغيث والبق ونحوهماء والمنقول عن الشيخ فى المبسوط وابن حمزه جواز قتلها على البدن» ويدل على عدم الجواز 
صحيحه زراره فإنه ورد فيها سألت أبا عبداللّه عليه السلام هل يحكث المحرم رأسه قال: «يحكك مالم يتعمد قتل دابه1(0) ولا يبعد 
شمول.الدابه للقمل وغيره» وفى حسنه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : ما تقول فى محرم قتل قمله؟ قال: «لا 
شىء عليه فى القمل ولا ينبغى أن يتعمد قتلها»(1) وربما يقال بظهور لا ينبغى فى الكراهه خصوصاً بقرينه إطلاق نفى الشىء 
وشموله للعقاب الأأخروى ولكن فيه أن (لاد ينبغى) لا يكون فى نفسه ظاهراً فى الكراهه الاصطلاحيه؛ بل لو لم يكن فى نفسه 
ظاهراً فى الحرمه فلا أقل من كونها لغه الأعم كما هو الحال فى لفظ الكراهه لغه ونفى الشىء»؛ ظاهره ترتب الكفاره نظير 
ارتكاب سائر المحظورات حال الإحرام» وفى صحيحه معاويه بن عمار المعبر عنها فى الكلمات بالحسنه كالحسنه المتقدمه عن 
أبى عبداللّه عليه السلام : «ثمم اتق قتل 


ص :7 


.8 الباب 18 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 818 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


1- (1) وسائل الشيعه :١7‏ 289, الباب 8 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 


الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأره:(1) فإنها أيضاً قابله لدعوى الإطلاق بحيث يشمل القمل ونحوه؛ ودعوى انصراف 
الدابه والدواب عن مثله ومثل البق يدفعها ملاحظه مثل صحيحته الأخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام : «المحرم يلقى عنه الدواب 
كلها إلا القمله فإنها من جسده؛(؟) نعم دعواه فى البق ونحوه ليست ببعيد. وعلى الجمله لو لم يكن عدم جواز قتل البق 
والبرغوث ونحوهما هو الأ-ظهر فلا أقل من كونه هو الأحوط. نعم فرق بين القمل وغيره فإنَ إلقاء القمل عن جسده وثوبه غير 
جائز كلاق غيره فاق إلقاء غير ودقعه عنه لآ بأس به كما هو ظاهر هذه الضحيبحةه الداله أيضاً على جواق تقل القمل من مكاة 
إلى مكان آخر من جسده أو ثوبه» وما دل على جواز طرحه منهما كما ورد ذلكك فى روايه مرّه مولى خالد قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن المحرم يلقى القمله فقال: «القوها أبعدها الله غير محموده ولا مفقوده)() لضعف سندها لا تصلح قرينه 
لرفع اليد عما تقدم لجهاله مره مولى خالد. نعم إذا آذاه البق أو البراغيث ونحوهما فلا يبعد الالتزام بجواز دفعها بل ورد جواز 
قتلها فيما رواه ابن إدريس من نوادر البزنطى عن جميل قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يقتل البقه والبراغيث إذا 
آذاه قال: «نعم2(0). وكذا فى روايه زراره المرويه فى الكافى عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن المحرم يقتل البقه 
والبراغيث إذا رآه (أراداه) قال: «نعم)(2) ولا يبعد الالتزام بالجواز فى 


ص 0 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 85 الباب 8١‏ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 

.« الباب 8 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 85٠ :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 

/ 197 :5 الاستبصار‎ 1١8 / ”*9/ :8 الباب 78 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث #, التهذيب‎ 06٠ :١7 وسائل الشيعه‎ )"( ٠“ 
فك‎ 

ع- (©) وسائل الشيعه 45٠ :١7‏ الباب 8/, من أبواب تروكك الإحرام» الحديث 07 مستطرفات السرائر: 7/77. 

ه- (0) وسائل الشيعه :١7‏ 2857 الباب 4/ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث "0 الكافى ©: 8/8". 


هذه الضوره إذا كان التحمل قترويا أو خرسا. 


ثم إنه إذا طرح المحرم القمّل من جسده أو ثوبه فعليه التصدق بكف من الطعام وكذا إذا قتله على الأحوط, ويدلٌ عليه صحيحه 
حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يبين القمله من جسده فليقيها قال: «يطعم مكانها طعاماً»(1) 
ونحوها صحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليه السلام وحسنه الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
«المحرم لا ينزع القمله من جسده ولا ثوبه متعم داً وإن قتل (فعل) شيئاً من ذلكك خطاءً فليطعم مكانها طعاماً قبضه بيده)(؟) 
والأخيره محموله على الاستحباب بناءٌ على أن المراد من الخطاء مقابل التعمد حيث لا كفاره على غير المتعمدء والاوليين لا بأس 
بالأخذ بظاهرهما حيث إنه ليس فى مقابلها إلا بعض الروايات الضعيفه سنداً التى لا تصلح للاعتماد عليها ومورد الروايتين إلقاء 
القمله من جسده. وأما القتل فقد يقال بثبوت الكفاره فيه أيضاً بالفحوى» ولكن ورد فى صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه ما 
تقول فى محرم قتل قمله؟ قال: «لا شىء عليه فى القمل ولا ينبغى أن يتعمد قتلها/(5) ويمكن أن يقال إطلاق نفى الشىء يرفع 
اليد عنه أو يقال المراد نفى الشىء الثابت فى سائر محرمات الإحرام من إراقه الدم. 


وقد ورد فى بعض الروايات المعتبره النهى عن إلقاء الحلمه عن البعير كصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
«إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس 


ص :777 
)1(-١‏ وسائل الشيعه :١*‏ 2188 الباب ١8‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث .١‏ 


7- (؟) وسائل الشيعه 17: 18. الباب ١0‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث #. 
- () وسائل الشيعه :١7‏ 814) الباب 78 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 


17_التزئن 


(مسأله )١‏ يحرم على المحرم التختم[١]‏ بقصد الزينه ولا بأس بذلكك بقصد الاستحبابء بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً وكفارته شاه 
على الأحوط. 


ولا يلقى الحلمه(1)) وفى صحيحه حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إِنْ القراد ليس من البعير والحلمه من البعير)(؟) وفى 
الصحيحه عن عبداللّه بن سنان قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : أرأيت إن وجدت على قراد أو حلمه أطرحهماء قال: «نعم 
وصغار لهما أنهما رقيا فى غير مرقاهما/() ولكن لم يثبت فى غير إلقاء القمل أو قتله كفاره. 


نّيزتلا_١‎ 


]١[‏ يحرم على المحرم لبس الخاتم بقصد الزينه ويجوز إذا كان بقصد الاستحباب وهذا مقطوع به فى كلام الأكثر على مافى 
الجواهر ناقلاً ذلك عن كشف اللثام والذخيره ويدلٌ على ذلكك خبر مسمع عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: وسألته أيلبس 
المحرم الخاتم قال: «لا يلبسه للزينه)() وخبر نجيح عن أبى الحسن عليه السلام قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم)(8) والجمع 
بينهما مقتضاه حمل الجواز فى الأسخيره على صوره عدم قصد الزينه ولكن مع ضعفهما سنداً لا يمكن الاعتماد عليهما وفى 
صحيحه ابن بزيع قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف 


ص شرع مر 


.١ من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ 8١ الباب‎ 067 :١7 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
من أبواب تروكك الإحرام» الحديث ؟.‎ 8١ ؟-(5) وسائل الشيعه ؟١: 857 الباب‎ 
.١ الباب 74 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ 05١ :١7 وسائل الشيعه‎ )( -* 
.8 الباب 58 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ »84٠ :١؟ وسائل الشيعه‎ )©( -* 
.١ الباب 58 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ 54٠ :١؟ ه- (0) وسائل الشيعه‎ 


:6 بم عن ابعر تداك لازا ويم انك بوره ار رق ممق بيد الوك ماقي ل نر ا 
كما إذا كان لعلاج ونحوه. 


(مسأله *) يحرم على المرأه المحرمه لبس الحلى للزينه ويستثنى من ذلكك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامهاء ولكنّها لا تظهره 
لزوجها أو غيره من الرجال[١].‏ 


الشّرح: 


الفريضه(1). وهذه الصحيحه بما أنْ مدلولها حكايه فعل فلا إطلاق لها حتى يتمسكك به فى جواز لبس الخاتم مطلقاً. بل غايه ما 
يستفاد منها جواز لبس الخاتم حال الإ-حرام فى الجمله؛ والمتيقن الخاتم للرجل لبسه مع عدم قصده الزينه ويوء خذ فى غيره 
بإطلاءق ما دل على حرمه الزينه على المحرم حيث إِنّ الأظهر عدم جواز التزين للمحرم كما يظهر ذلك ما ورد فى المنع عن 
النظر فى المرآه معلا بأنها من الزينه حيث إِنّ مقتضاه كون الزينه بمعناه الاسم المصدرى ممنوعه على المحرم كما أن تعليله 
عليه السلام المنع عن الاكتحال بالسواد يكون السواد زينه. ظاهره عدم جواز استعمال المحرم ما يعدّ من الزينه وعليه فلا يجوز 
للمحرم لبس النظارات للزينه والتزين باستعمال الحناء ونحوه. 


ثم إنه لم يثبت فى لبس الخاتم للزينه ولا فى التزين كفاره والقول بأنّها شاه مبنى على الأحوط الأولى. 


[١]لا-‏ يجوز للمحرمه لبس الحلى للزينه إلا ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها فانها تلبس ولكن تستره عن الرجال حتى عن زوجها 
وأما عدم جواز لبسها للزينه فقد ذكره الشيخ فى النهايه والمبسوط وابن إدريس فى السرائر والعلامه فى القواعد خلافاً للسيد فى 
جمله والشيخ فى التهذيب والاستبصار والمحقق فى النافع والمعتبر كما فى الجواهر حيث حكموا بكراهته» ويدلٌ على المنع 
مضافاً إلى إطلاق منع المحرم عن 


ص رحرضن 


.” الباب 58 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ ؛64٠‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


التزيّن صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها: «المحرمه لا تلبس الحلى ولا المصبغات إلآ صبغاً لا يردع»(1) 
وصحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المحرمه تلبس الحلى كلّه إل حلياً مشهوراً للزينه؛10)» وحسنه 
الكاهلى عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال: «تلبس المرأه المحرمه الحلى إلا القرط المشهور والقلاده المشهوره)()» ويقتضى 
ظاهر الأخيرين بعد الجمع بينها بحمل المستثنى فى الحسنه على المثال هو جواز لبس المحرمه حلياً غير ظاهر ولم تلبس للزينه 
بأن لبسته تحفظاً عليه من التلف. وفى مقابلهما صحيحه حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا كان للمرأه حلى لم تحدثه 
للإبحرام لم تنزع حلتها(؟) فإنها بمنطوقها تدل على عدم البأس بما كان عليها من قبل سواء كان ظاهراً أو مستوراً حتى ما إذا 
كان قصدها للزينه عند لبسه وبمفهومها تدّل على عدم جواز لبسه عند إحرامه كان ظاهراً أو مستوراً فتقع المعارضه بين منطوقها 
وبين المستثنى فى صحيحه محمد بن مسلم بالعموم من وجه ومورد اجتماعهما إذا كان عليها ما كانت تلبس من الحلى المشهور 
للزينه قبل إحرامهاء فإن مقتضى إطلاق المنطوق جوازه ومقتضى إطلاق المستثنى عدم جوازه ولكن يوءخذ بإطلاق المنطوق 
ويرفع اليد فيه عن إطلا-ق المستثنى أو عمومه بشهاده صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
المرأه يكون عليها الحلى والخلخال والمسكه والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت 


ص اير 


)1(-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 42*؛ الباب 54 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 
؟- (7) وسائل الشيعه :١7‏ 5817؛ الباب 54 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 
*- (") وسائل الشيعه 17: 817 الباب 584 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث #. 
*- (6) وسائل الشيعه :١7‏ 588) الباب 54 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث 4. 


/اا_الاذهان 


(مسأله ١‏ لا يجوز للمحرم الادّهان ولو كان بما ليست فيه رائحه طيبه[ »]١‏ ويستثنى من ذلك ما كان لضروره وعلاج. 


تلبسه فى بيتها قبل حجهاء أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: «تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال فى مركبها 
ومسيرها»(١)‏ فإن موردها إن لم يكن مختصاً بالحلى الظاهر للزينه بقرينه لبسها فى بيتها ونهيها عن إظهاره للرجال. وأيضاً تقع 
المعارضه بين عموم المستثنى منه فى صحيحه محمد بن مسلم وبين مفهوم الصحيحه بالمفهوم من وجه ومورد اجتماعهما لبسها 
الحلى المستور لغير الزينه عند إحرامها أو بعده فإن مقتضى المفهوم عدم جوازه حيث أحدثته عند إحرامها ومقتضى عموم 
المستثنى منه جوازه ويقدم جانب العموم فى المستثنى منه لعدم صلاحيه معارضه الإطلاق مع العام الوضعى فتحصل مما ذكرنا 
الكلاابانى دادس لبى الكن لاي كينع امنا انتيل بعرامياة راك رمعي عه عن لجان ميزاة كارو الأجاني آذ 
الأرحام حتى زوجها لإطلاق نهيها عن إظهاره للرجال» وكذا لا بأس أن تلبس الحلى المستور بعد إحرامها لا للزينه والأمر فى 
كفاره التزين كما تقدم فى كفاره النظر فى المرآه والاكتحال من كونه شاه على الأحوط الأولى على ما مر. 


3_الادّهان 


]١[‏ المعروف بين الأصحاب عدم جواز الادهان للمحرم بالادهان الطيبه بل لا يعرف الخلاف فى ذلك بينهم» وعن المنتهى أنه 
قول عامه أهل العلم والمحكى عن الشيخ فى النهايه والمبسوط وعن جماعه من الأصحاب المنع عن التدهين حال 


ص ا 


.١ الباب 54 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ 542 :١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


الإحرام حتى بما ليست فيه رائحه طيبه لأن ما ورد فى صحيحه الحلبى ظاهره ذلكك حيث روى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: 
الا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسكك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى فى رأسكك بعد ما تحرم» وادهن بما شئت من 
الدهن حين تريد أن تحرم, فإذا أحرمت فقد حرم عليكك الدهن حتى تحل'(١)‏ فإن قوله عليه السلام : فإذا أحرمت . . . . مقتضى 
إطلاءق الدهن فيه عدم الفرق بين ما فيه رائحه طيبه أم لا» وما يستدل به على الاختصاص من صحيحه هشام بن سالم عن أبى 
عبداللّه عليه السلام قال: «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت)(1) وصحيحه محمد بن مسلم عن 
أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم تشققت يداه قال: فقال: «يدهنهما بزيت أو سمن أو إهاله)(*) ولكن ظاهرهما 
الجواز فى صوره الاضطرار لا الاختيار الذى هو مورد الكلام. نعم فى صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه فى مسأله حرم الطيب 
حال الإحرام عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن _ إلى أن قال _ وإنما يحرم 
عليكك من الطيب أربعه أشياء: المسكك والعنبر والورس والزعفرانء غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبه إلا المضطر إلى الزيت أو 
شبهه يتداوى به(5) فإنه قد ذكر فى صدرها النهى عن مس الدهن حال الإحرام وفى ذيلها قيد الدهن بالطيب وربما يقال مقتضى 
التقييد فى الذيل هو عدم البأس بالدهن إذا لم يكن له رائحه طيبه» ولكن لا يخفى أن ما فى الذيل هو أنه يكره للمحرم الادهان 


ص ير 


.١ 58*؛ الباب 54 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 7١ 27*؛ الباب‎ :١7 ؟-(1) وسائل الشيعه‎ 
من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟.‎ 7١ الباب‎ ,©27 :١7 وسائل الشيعه‎ )( ٠“ 
١ الباب 18 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ »©** :١7 وسائل الشيعه‎ )6( -* 


(مسأله ”) كفاره الادهان شاه إذا كان عالم بحرمته[ ]١‏ وإذا كان عن جهل فإطعام فقير. 


الطيبه. والكراهه تعم الأكل والتدهين وحيث إِنْ أكل الدهن الذى رائحته طيبه غير محرم بل المحرم من الطيب أربعه أشياء فيلتزم 
بكراهه أكل الدهن الذى فيه رائحه طيبه وأما الادهان فيلتزم فيه بالحرمه أخداً بالإطلاق بما ورد فى صحيحه الحلبى من قوله عليه 
السلام : «فإذا أحرمت فقد حرم عليكك الدهن حتى تحل/(1) ثم إِنّ ظاهر جماعه من الأصحاب عدم جواز التدهين قبل الإحرام 
بدهن فيه من الطيب المحرم إذا بقى رائحته إلى ما بعد الإحرام» ويستدل على ذلك بفحوى ما تقدم من عدم جواز لبس ما فيه 
أثر الطيب المحرم حال الإحرام إلا بعد إزاله ذلكك الأثر. وفى صحيحه معاويه بن عمار قال: «الرجل يدهن بأى دهن شاء إذا لم 
يكن فيه مسكك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام. وقال: لا تجمر ثوباً لإحرامكك)(1) وعن بعض الأصحاب 
عدم جواز التدهين بمطلق الدهن الذى يبقى أثره بعد الإدحرام ولكن ليس له دليل بل الإطلاق فى صحيحه معاويه بن عمار 
وصحيحه الحلبى مقتضاه جواز التدهين بكل دهن قبل الإحرام إذا لم يكن فيه الطيب المحرم, واللّه سبحانه هو العالم. 


]١[‏ ويستدل على ذلك بمضمره معاويه بن عمار فى محرم كانت به قرحه فداواها بدهن بنفسج قال: «إن كان فعله بجهاله فعليه 
طعام مسكين وإن كان تعمد فعليه شاه يهريقه)() ولكن لم يظهر منها أنه حكايه عن المعصوم عليه السلام أضف إلى ذلك أن 
التدهين فى المفروض فى الروايه جائز لكونه فى مورد التداوى وثبوت الفرق بين 


ص :5779 
)١( -١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 588 الباب 74 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث .١‏ 


.١ اليباب من أبوات تروكك الإحرام. الحديث‎ ع9٠‎ :١7 وسائل الشيعه‎ 0-١ 
.5 الباب * من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث‎ 18١ :1" وسائل الشيعه‎ )*( -“ 


1_إزاله الشعر عن البدن 
(مسأله ١‏ لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل[ .]١‏ 


العالم والجاهل إنما يناسب صوره عدم خواز الأركات لاق ضور حؤازة واقعاء وأا الأسضدلالبنوواية طلل نين مضل عن أل 
عليه السلام المرويه فى قرب الإسناد قال: «لكل شىء جرحت من حجكك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت)(1) فلضعف سندها 
بعبداللّه بن الحسن ولم يثبت له توثيق لا يخلو الاعتماد عليها عن الاشكالء وما فى الجواهر من الاستدلال لوجوب الكفاره بخبر 
عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قال اللّه تعالى فى كتابه: «فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففديه من 
صيام أو صدقه أو نسككافمن عرض له أذىّ أو وجع فتعاطى ما لا ينبغى للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثه أيام» والصدقه 
على عشره مساكين يشبعهم من الطعام, والنسكك: شاه يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلككث)(1) فلا يخفى ما فيه 
لضعفها سنداً وعدم القول بالتخيير بين ثلاث خصال فى المقام وغيره من أصحابنا. 


ل_إزاله الشعر عن البدن 


]١[‏ يحرم على المحرم إزاله الشعر عن رأسه أو لحيته أو سائر جسده حتى الشعره الواحده أو نصفها بحلق أو نتف أو قص أو نوره 
أو غيرها بالمباشره أو بغيرها. وتدل على ذلكك صحيحه معاويه بن عمار سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم كيف يحكك 
رأسه قال: «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر»(؟) وصحيحه الحلبى قال: سألت 


ص :7 


0072-١‏ وسائل الشيعه :١*‏ رول الباب 8 من أبواقة بقيه كفارات الإحرام. الحديث زه قرب الإسناد: عل 
؟-(5) وسائل الشيعه :١*‏ 2198 الباب ١1‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث 7. 
*- (”) وسائل الشيعه 17: 871 الباب ١‏ من أبواب تروكك الإحرام» الحديث .١‏ 


ويستثنى من ذلكك حالات أربع[1]: _١‏ أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى الشّرح: 


أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: ١لا‏ إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم»(١)‏ وصحيحه على بن 
جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصارع هل يصاح له؟ قال: «لا يصلح له مخافه ان يصيبه جراح أو 
يقع بعض شعره)(؟) وهذه بظاهرها تعم ما إذا كان القطع أو الإزاله بالتسبيب» وفى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
«من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسياً أو ساهياً أو جاهالا فلا شىء عليه» ومن فعله متعمداً فعليه دم)(5) حيث إنه ذكرنا أن مع جواز 
الفعل مطلقاً التفصيل بين الجهل بالحكم والعلم به أمر بعيد عن الأذهان والجهل بالموضوع فى المفروض فى الروايه لا يقع عاده 
ثم إنه كما لا يجوز للمحرم إزاله شعر نفسه كذلك لا يجوز له إزاله شعر غيره سواء كان الغير محلا أو محرماًء ويدلٌ على ذلكك 
صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال:(9) حيث إنه إذا لم يجز له أخذ شعر 
الحلال فأخذه من المحرم يكون أولى بعدم الجواز. 


]١[‏ تجوز إزاله الشعر فيما اضطر المحرم إليها لأذى القمل والوجع أو غير ذلكك كما يشهد لذلكك رفع ما اضطر إليه ونفى الحرج 
والضرر وقوله سبحانه: «فمن كان منكم مريضاً أو به أذىٌ من رأسه» الآ-يه» وروى حريز عن أبى عبدالله عليه السلام كما فى 
الصحيح المروى فى التهذيب قال: «مرّ رسول الله على كعب بن عجره الأنصارى والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال: 
أتؤذيك هوامكك فقال: نعم قال: فأنزلت هذه الآيه «فمن كان منكم 


77”١: ص‎ 


.١ الباب ”2 من أبواب تروك الإحرام؛ الحديث‎ 8١7 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
؟- (7) وسائل الشيعه ؟7١: 8817 الباب 9 من أبواب تروك الإحرام, الحديث ؟.‎ 
.١ من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه *1: 184 الباب‎ )( -* 
.١ الباب “2 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 8١0 :١؟ وسائل الشيعه‎ )©( -# 


بذلكك. 1_ أن تدعو ضروره إلى إزالته. "_ أن يكون الشعر نابتاً فى اجفان العين ويتألّم المحرم بذلكك. ؟_ أن ينفصل الشعر من 
الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الغسل. 


(مسأله ؟) إذا حلق المحرم رأسه من دون ضروره فكفارته شاه[ »]١‏ وإذا حلقه لضروره فكفارته شاه أو صوم ثلاثه أيام أو إطعام 


سته مساكين لكل واحد مدّان من طعام. 


مريضاً أو به أذىٌ من رأسه ففديه من صيام أو صدقه أو نسكك» فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله بحلق رأسه وجعل عليه 
الصيام ثلاثه أيام والصدقه على سته مساكين لكل مسكين مدان والنسكك شاه)(1١)‏ الحديث وربما يقال بأن الروايه مرسله؛ لأن 
الكلينى قدس سره رواها عن حريز عمن أخبره عن أبى عبدالله عليه السلام بل يكفى فى عدم اعتبارها ترددها بين كونها مرسله 
أو منقوله ينقلها عن الإمام عليه السلام وقد ذكرنا أنه لا منافاه بين أن يسمع حريز كلام الإمام عليه السلام مع الواسطه ثم يسمعه 
عن الإمام عليه مباشره فى مجلس آخر ويرويهما لحماد بن عيسى فى مورد؛ أو فى موردين وكيف كان فمدلولها جواز حلق 
الراس للاعيطران إلنه لتنوقن أوفى اللدى كما هو لاض الكيه اليار كه وايقيا إن الكفانه فى هذه الصوره أ رذ الحلق 
تخييرى بين النسكك المفسر بذبح الشاه وصوم ثلاثه أيام والصدقه لكل مسكين بمدّين. 

]١[‏ إذا حلق المحرم رأسه عالماً بحرمته فعليه شاه وأما إذا كان جاهلا أو ناسياً فلا شىء عليه كما يشهد لذلكك صحيحه زراره 
عن أبى جعفر عليه السلام قال: «من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلا فلا شىء عليه ومن فعله متعمداً فعليه دم)(5) 
وقد تقدم فى التعليقه السابقه أنه مع اضطرار المحرم إلى حلق رأسه فعليه كفاره شاه أو الصيام ثلاثه 


ص :7777 
07-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 2180 الباب ١5‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام. الحديث » التهذيب وين ل 7 الكافى ع 


١ / 7” 


؟- (1) وسائل الشيعه 1: 2184 الباب ٠١‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث .١‏ 


وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت أبطيه فكفارته شاه[ »]١‏ وكذا إذا نتف أحد أبطيه على الأحوط وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته 
وغيرها فعليه أن يطعم كينا بكو من الطعام ولا كفاره فى حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلا. 


الشّرح: 


أيام أو إطعام سته مساكين بمدين» كما يدل عليه صحيحه حريز المتقدمه ولكن فى روايه عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «قال الله تعالى فى كتابه: «فمن كان منكم مريضاً أو به أذىٌ من رأسه ففديه من صيام أو صدقه أو نسك» فمن 
عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغى للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثه أيام؛ والصدقه على عشره مساكين يشبعهم من 
الطعام والنسكك: شاه يذبحها ويأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلكك:(١)‏ إلا أنه لضعفها سنداً لا تصلح للمعارضه حتى تحمل 
فى مقام الجمع بينها وبين صحيحه حريز على التخيبر بين إطعام السته لكل مسكين بمدين أو إطعام عشره بالإشباع. 


وهل يجرى ما ذكر فى كفاره الحلق فى حلق بعض الرأس أو يختص بما إذا حلق جميع شعره لا يبعد صدق عنوان حلق الرأس 
فى مثل الأصلع إذا أزال جميع شعر رأسه بالحلق وأمَا صدقه فيما إذا أزال بعض الشعر سواءً الأصلع أو غيره فغير ظاهرء وذكر 
العلامه فى المنتهى أن الكفاره عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا أو كثيراً ولكن تختلف ففى حلق الرأس دم وكذا ما 
يسمى حلق الرأس انتهى موضع الحاجه من كلامه واشكل مما ذكر جريانه فى إزاله شعر الرأس بغير الحلق لخروجها عن العنوان 
الوارد فى الآيه والروايه. 


]١[‏ إذا اتتف ابطيه عالماً بحرمته عليه فعليه شاه دون ما إذا كان جاهلا أو ناسياً بلا خلاف معروف ويدل على ذلكك صحيحه 
حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا نتف الرجل 


ص :7 


.7 من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث‎ ١١ الباب‎ 18# :١* وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


ابطيه بعد الإ-حرام فعليه دم)(١)‏ وإطلاق الدم على المحرم ظاهره الشاه وأما عدم وجوبها مع الجهل أو النسيان فقد ورد فى 
صحيحه زراره المتقدمه عن أبى جعفر عليه السلام : «من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسياً أو جاهللًا فلا شىء عليه ومن فعله متعمداً 
فعليه دم». وفى صحيحته الأخرى: «فعليه دم شاه1(0)» فالمنسوب إلى المشهور أن عليه إطعام ثلاثه مساكين بل فى الجواهر أنه لم 
يخالفه إلا بعض المتأخرين» ويستدل عليه بخبر عبداللّه بن جبله عن أبى عبد الله عليه السلام فى محرم نتف ابطه قال: «يطعم ثلاثه 
مساكين)()» وضعفه سنداً يمنع عن العمل به خصوصاً أن مقتضى صحيحه زراره المتقدمه وجوب الشاه فى نتف الابط حيث 
ورد فيها: «من حلق رأسه أو نتف ابطه _ إلى أن قال _ ومن فعله متعمداً فعليه دم»» وما فى الجواهر من أن مفهوم القضيه 
الشرطيه فى صحيحه حريز المتقدمه عدم وجوب الشاه فى نتف الابط الواحد لا يمكن المساعده عليه» فإن الصدوق رواها 
باسناده عن حريز بلفظ المفرد لا التثنيه فلم تثبت نقل التثنيه حتى يوءخذ بمفهومها هذا أولًء وثانياً: أن دلالتها على عدم وجوب 
الشاه فى نتف ابط واحد موقوفه على الالتزام بمفهوم اللقبء وثالثاً: على تقدير الالتزام بالمفهوم فلا ينبغى التأمل فى أن دلالتها 
على عدم وجوب الشاه فى غير نتف الا-بطين بالإطلاءق فيرفع اليد عنه بصحيحه زراره الداله على وجوب الشاه فى حلق رأسه 
ونتف ابطه مع التعمدء ولكن يمكن المناقشه فى ذلكك بأنّ صحيحه حريز فى مقام بيان الكفاره لنتف الابطين ولو قيل بوجوب 
الغاد فى تق ابط واحد أيضاً لكان أخذ الأبطين فى الصبحيحةه لقو ويمكة 


ص :عام 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 18١ :١7‏ الباب ١١‏ من أبواب بقيه الكفارات» الحديث .١‏ 


1-(1) وسائل الشيعه 1: 18٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث 8. 
*- () وسائل الشيعه *1: 212١‏ الباب ١١‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث ؟. 


دفعها بأنّ ذكر الابطين مع أنه غير ثابت كما تقدم يمكن كونه باعتبار رعايه الغلبه فلا يوجب رفع اليد عن إطلاق صحيحه زراره 
وكيف كان فلو لم يكن ثبوت الشاه فى نتف ابط واحد اظهر فلا تأمل فى أنه احوطء ثم إِنْ الظاهر أن الملاكك فى ثبوت الكفاره 
هو إزاله شعر الرأس والانبطين سواء كان بالحخاق أو بالنتق غابه الأمر رعايه الحلق فى إزاله شعر الرأس واليفق فى إزاله شعر 
الابط للتعارف الخارجىء بل لا يبعد ثبوت الكفاره فى إزاله شعرهما ولو لم يصدق على الإزاله عنوانهما. نعم الأمر فى إزاله 
بعض الشعر عن ابطٍ واحد كما تقدم فى حلق بعض الرأس فى عدم دخول الفرض فى صحيحه زراره بل فى صحيحه الحلبى عن 
أبى عبدالله عليه السلام قال: «إنَّ نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً فى يده)(1)» وصحيحه هشام بن 
سالم قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شىء من الشعر فليتصدق 
بكف من طعام أو كف من سويق500) ولا ينافى مدلولها مع ما تقدم لأن الكف من طعام أو من السويق داخل فى التصدق 
بكف من الطعام وصحيحه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعره والثنتان 
قال: «يطعم شيئاً»(1) ومقتضى الجمع فى لحاظها أن الإطعام بطعام يجرى فى نتف بعض شعر الابط أو إزاله بعض الشعر من سائر 
جسده أيضاً ومن غير فرق بين كون ذلك متعمداً أو بغير عمد وأنّ المراد من الطعام ما يعد قوتاً كالسويق والتمر بل والكعكك 
لما فى صحيحه هشام على روايه الصدوق قدس سره (5) هذا كله فى سقوط الشعر ولو بالمسح 


ص رمرور 


.4 من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث‎ ١8 الباب‎ 217 :١" وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث ه.‎ ١8 الباب‎ 217١ :1* ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث ؟.‎ ١8 وسائل الشيعه *1: 171» الباب‎ )( -* 
.٠١مل4‎ / 7949 ع (ع©) الفقيه 7؟:‎ 


على اللحيه والرأس فى غير الوضوء والغسل وأما فى سقوطه بالمسح عليهما فيهما فلا شىء فيه حتى الكف من الطعام, فإنه قد 
ورد فى صحيحه الهيثم بن عروه التميمى قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته 
الشعره أو الشعرتان فقال: «ليس بشىء ما جعل عليكم فى الدين من حرج)(1). وأما دعوى أن الروايات المتقدمه ونحوها مما 
تدل على وجوب التصدق بكف من طعام أو نحوه محموله على الاستحباب لما رواه المفضل بن عمر قال: دخل النباحى على 
أبى عبداللّه عليه السلام فقال: ما تقول فى محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبدالله عليه السلام : «لو مسست لحيتى 
فسقط منها عشر شعرات ما كان على شىء)(5)» وهذه الروايه على ما فى الوسائل صحيحه بلا كلام بناءٌ على أن الراوى لقضيه 
دخول النباحى على أبى عبداللّه عليه السلام وسوءاله عنه عليه السلام جعفر بن بشير والمفضل بن عمر فإنه لو قيل بضعف مفضل 
بن عمر يكفى فى صحتها كون الناقل جعفر بن بشيرء ولكن لم يعهد أن يروى جعفر بن بشير روايه عن الصادق عليه السلام 
كيف وهو معدود من أصحاب الرضا عليه السلام . والصحيح أن الراوى عن المفضل بن عمر هو جعفر بن بشير كما فى غيرها 
من بعض الروايات ومع ذلكك قيل لا يضر ذلكك باعتبار الروايه حيث إِنّ المفضل بن عمر ثقه. وما نقل عن النجاشى مع عدم 
دلالته على كونه ضعيفاً فى الروايه معارض بما ذكر المفيد قدس سره فى إرشاده من عده من شيوخ أصحاب أبى عبداللّه عليه 
السلام وخاصته وبطانته وثقات الفقهاء والصالحين والشيخ قدس سره فى كتاب الغيبه ذكر أن من المحمودين المختصين بإمام 
ويتولى المفضل بن عمرء وما ورد فى ذمّه فى بعض الروايات نظير ما ورد فى ذم زراره 


ص :72 


.8 من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه 1: 107 الباب‎ )١( -١ 
.7 من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه 1: 2177 الباب‎ )1( -1 


(مسأله *) لا بأس بحكك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمهء وكذلك البدن[١].‏ وإذا أمرٌ المحرم يده على 
رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعره أو شعرتان فليتصدّق بكفّ من طعام, وأمًا إذا كان فى الوضوء ونحوه فلا شىء عليه. 


4 ستر الرأس للرجال 


(مسأله )١‏ لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه[ ]1١‏ ولو جزء منه بأىٌّ ساتر كان حتى مثل الطين» بل وبحمل شىء على الرأس على 
الأحوطء نعم لا بأس بستره بحبل القربهه وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهه الصداعء وكذلكك لا يجوز ستر الاذنين. 


وغيره من الرواه الثقات ولكن مع ذلك ما ذكره النجاشى لا يناسب غير ضعفه فى الروايه بحيث لا يمكن الاعتماد على روايته بل 
على تقدير الإغماض فنفى الشىء فى سقوط شعر اللحيه ونحوه قابل للاستثناء باستثناء التصدق بكف من الطعام. 


ثم إن ما تقدم من لزوم الشاه فى حلق الرأس ونتف الابط يعم ما إذا كان الحلق والنتف بالمباشره أو بالتسبيب وأما إذا حلق 
المحرم رأس غيره سواء كان الغير محلاً أو محرماً فلم يثبت عليه كفاره وإن لم يجز له ذلكك لما ورد فى صحيحه معاويه بن 
عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال)(١)‏ فإنه إذا لم يجز له أخذ شعر الحلال فيكون أخذه 
شعر المحرم ممنوعاً بالأولويه. 


]١[‏ قد تقدم الوجه فيما ذكر فى المسأله السابقه ويجىء الكلام فى عدم جواز إخراج الدم من البدن للمحرم عن قريب إن شاء 


اللّه. 
9 ستر الرأس للرجال 
["]لا يجوز للرجل فى إحرامه تغطيه رأسه. وهذا الحكم مجمع عليه بين 


ص 6 خرور 


.١ الباب “2 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 818 :١١ وسائل الشيعه‎ )1١( -١ 


أصحابنا على ما فى المداركك وغيرهاء ويدلٌ على ذلك منها صحيحه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : الرجل المحرم 
يريد أن ينام يغطى وجهه من الذباب قال: «نعم ولا يخمّر رأسه والمرأه لا بأس أن تغطى وجهها كله(1)» وصحيحه عبدالله بن 
ميمون عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال: «المحرمه لا تتنقب لأ-ن إحرام المرأه فى وجهها وإحرام الرجل فى رأسه)(5) 
وصحيحه عبدالرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد فى اذنيه يغطيهما قال: «لا()» وصحيحه عبد الله 
بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لأبى وشكى إليه حرٌ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال: ترى أن أستتر 
بطرف ثوبى فقال: «لا بأس بذلكك ما لم يصبكك رأسكك)(5)» ومقتضى هذه الأخيره عدم جواز تغطيه بعض الرأس أيضاً كما أن 
مقتضى ما قبلها دخول الا-ذنين فى الرأس فى عدم جواز تغطيتهما وإن كان الظاهر فيما يقال الرأس مقابل الوجه هو خصوص 
منابت الشعر. ولا يبعد أن لا يكون فرق فى عدم جواز تغطيه الرأس بين ستره بالمعتاد كالعمامه والقلنسوه أو بغيره حتى الطين» 
بل بحمل متاع يستره» وذلكك لصدق تغطيه الرأس المنهى عنها فى جميع ذلكك. نعم لا يببعد عدم البأس بوضع المحرم عصام 
القربه على رأسه كما هو المعروف وعدم البأس لا لما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام 
عن المحرم يضع عصام القربه على رأسه إذا استسقى قال: «نعم)(8) وذلك لضعف سند الصدوق إلى محمد بن مسلم بل 


ص كرون 


. 8 وسائل الشيعه 17: 808 الباب 0ه من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ )1( -١ 
الباب 00 من أبواب تروك الإحرام؛ الحديث ؟.‎ 800 :١7 (؟) وسائل الشيعه‎ -1 
.١ الباب 00 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 808 :١7 وسائل الشيعه‎ )( -* 
. الباب 21 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 850 :١7 ع- (©) وسائل الشيعه‎ 


ه- (0) وسائل الشيعه 808:17 الباب /اه من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ١‏ الفقيه ؟: 771 / 78 .٠١‏ 


لثبوت السيره القطعيه على وضع عصام القربه على الرأس ولو كان هذا أمراً ممنوعاً عند الإحرام تعرضوا عليهم السلام لبيان عدم 
جوازه» حيث إنهم لم يتعرضوا له فيعلم من ذلكك جوازه. وعلى الجمله الموارد التى قامت فيها السيره العمليه على أمر فالردع عن 
السيره يتوقف على المنع عندنا فى موردها بخصوصها. 


ولا بأس بستر رأسه بمثل يده. وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه 
على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض)1(0)» وكذا لا بأس بستر بعض الرأس الحاصل بالنوم على 
الوساده فإن هذا الستر لو كان ممنوعاً لكان لغلبه الابتلاء أمراً مباناً. وقد ذكر عليه السلام فى صحيحه الحلبى «لا بأس أن ينام 
الرجل على وجهه على راحلته)(1). والمتفاهم منها أن الستر لبعض الرأس اللا-زم لوضع الرأس على الوساده خارج عن مورد 
النهى» بل قد يقال إِنّ المنع عن ستر المحرم رأسه مختص بغير حال النوم لصحيحه زراره الظاهره فى جواز التغطيه عند إراده 
النوم عن أحدهما عليه السلام فإنه قال فى المحرم: «له أن يغطى رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام)00. ولا بأس بسنده وإن كان فيه 
من يضر ضعفه باعتباره» ولكن لا يمكن الالتزام به لمعارضته بصحيحته الأخرى المتقدمه التى ورد فيها النهى عن تخمير الرأس 
عند النوم فيحمل على صوره الضروره أو يطرح ومع فرض المعارضه والتساقط يكون المرجع عدم جواز ستر الرجل وأشة 
المستفاد مما دل على أن إحرام الرجل فى رأسه وإحرام المرأه فى وجهها. 


ثم إنه لا بأس بستر الرأس للمحرم عند اضطراره إليه من جهه الصداع ونحوه 
ص :ونام 
)١(-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 87 الباب 27 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ”. 


"- (1) وسائل الشيعه 17: 8١١‏ الباب 2٠‏ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث .١‏ 
*- (*) وسائل الشيعه 17: /807؛ الباب 08 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 


(مسأله ؟) لا يجوز للمحرم الارتماس فى الماء[١]»‏ وكذلكك فى غير الماء على الأحوط. والظاهر أنّه لافرق فى ذلكك بين الرجل 
والمرأة: 


(مسأله ") إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاه على الأحوط[؟]: والظاهر عدم وجوب الكفاره فى موارد جواز الستر كالاضطرار. 
لصحيح معاويه بن وهب عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع)(1). 


]١[‏ يحرم على المحرم رمس رأسه فى الماء ويدلٌ عليه صحيحه حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «ولا يرتمس المحرم فى 
الماء ولا الصائم)(1) وظاهرها أنّ الارتماس الممنوع على المحرم والممنوع على الصائم أمر واحد فلا يضر الارتماس إذا كان 
بعض رأسه خارجاً عن الماء وأنْ الارتماس على المحرم موضوع مستقل من غير كونه دالا فى تغطيه الرأس حتى يحرم رمس 
بعض رأسه فى الماء ونحوه. ويختص المنع على الرجل لعدم حرمه تغطيه الرأس على النساء فى إحرامهن بل كونه موضوعاً 
مستقلا وأنه كما لا يجوز للصائم كذلكك لا يجوز على المحرم؛ ومن الظاهر كون الارتماس مفطراً بلا فرق بين الرجل والمرأه. 
وعلى الجمله فى كلام جمع من الأصحاب إلحاقه بتغطيه الرأس ولكن لم يتضح لذلكك وجه يعتمد عليه. 


[1] كفاره ستر الرأس عند المشهور شاه ولكن ليس فى البين ما يصلح للتمسكك به فى إثباتها. نعم فى الوسائل فى الباب الخامس 
من بقيه الكفارات: محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى قال: «المحرم إذا 
غطى رأسه فليطعم مسكيناً فى يده0() والروايه ليست بمضمره بل رواه الحلبى عن 


ص رون 


.١ الباب 828 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ 407:١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.* ؟- (1) وسائل الشيعه 009:17 الباب 088 من أبوب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 
.٠١ 08 / 7١8 :8 التهذيب‎ 2١ وسائل الشيعه 17: 187» الباب ه من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث‎ )( -* 


(مسأله )١‏ لا يجوز للمرأه المحرمه أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما أشبه ذلككء والأحوط أن لا تستر وجهها بأىٌ ساتر 
كانء كما أنّ الألحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً. نعم يجوز لها أن تغطى وجهها حال النوم» ولا بأس بستر بعض وجهها 
مقدمه لستر الرأس فى الصلاه؛ والأحوط رفعه عند الفراغ منها[١].‏ 


أبى عبدالله عليه السلام ولكن الوارد فيها المحرم إذا غطى وجهه. ولعل ذكر رأسه اشتباه من صاحب الوسائل فراجع التهذيب. 
والروايه محموله على الاستحباب لجواز تغطيه المحرم وجهه اختياراًء وإن ذكر الشيخ قدس سره فى التهذيب: فَأمًا تغطيه الوجه 
فيجوز ذلكك مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفاره» ومتى لم ينو لم يجز ذلك. وأما الاستدلال على وجوب الشاه فى تغطيه الرأس 
بما ورد فى أن المحرم إذا لبس ثوباً لا ينبغى له لبسه فعليه دم شاه _ فلا يخفى ما فيه فإن ثبوت الكفاره فى لبس ثوب لا يجوز 
للمحرم لبسه كالدرع والقميص لا يرتبط بتغطيه الرأس فإن التغطيه تتحقق بغير لبس شىء. 

]١[‏ المعروف بين الأصحاب عدم جواز ستر المرأه المحرمه وجهها بالنقاب والبرقع وغيرهما كما يدل عليه حسنه عبدالله بن 
ميمون عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: «المحرمه لا تتنقب لأ-ن إحرام المرأه فى وجهها وإحرام الرجل فى رأسه)(1). 
وصحيحه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «مرٌ أبو جعفر عليه السلام بامرأه متنقبه وهى محرمه فقال: اخر وامكتري 
وأرخى ثوبكك من فوق رأسكك فإنكك إن تنقبت لم يتغير لونكك قال رجل: إلى أين ترخيه قال: تغطى عينها قال: قلت: تبلغ فمها 
قال: نعم»(5) وصحيحه 


عن ا 


.١ *9*؛ الباب 58 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.* *68؛ الباب 58 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :١7 ؟- (7) وسائل الشيعه‎ 


حريز قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «المحرمه تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن)(١)‏ والمستفاد منها خصوصاً قوله عليه 
السلام : لأمن إحرام المرأه فى وجهها. وأنكك إن تنقبت لم يتغير لونكك. أنه لا يجوز للمرأه المحرمه تغطيه وجهها بأى ساتر فى 
وجهها ولا يبعد أن يرفع اليد عن الإطلاق بالإضافه إلى ستر وجهها فى موارد كونها معرضاً لنظر الأجانب حيث يجوز فى هذا 
الحال إسدال ثوبها على وجهها إلى عينها أو فمها بل إلى ذقنها ونحرهاء وفى صحيحه عيص بن القاسم قال: قال أبو عبداللّه عليه 
السلام _ فى حديث _ كره النقاب _ يعنى للمرأه المحرمه _ وقال: «تسدل الثوب على وجههاء؛ قلت: حدّ ذلكك إلى أين قال: 
«طرف الأنف قدر ما تبصر)(5)» وفى صحيحه حريز قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «المحرمه تسدل الثوب على وجهها إلى 
الذقن)0)» وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: «تسدل المرأه الثوب على وجهها من أعلاها إلى 
النحر إذا كانت راكبه:(2) وتقيبد الاسدال إلى النحر بكونها راكبه لعله إذا صارت فى علو لا يمنع الاسدال إلى الذقن عن رؤيه 
تحت ذقنها بل حلقومها بالإضافه إلى غير الراكبين» وفى موثقه سماعه عن أبى عبدالله عليه السلام أنه سأله عن المحرمه فقال: 
«إن مرٌ بها رجل استترت منه بثوبها/(2) ومقتضى الشرطيه جواز ستر وجهها عند صيرورتها فى معرض النظرء وبهذا يرفع اليد عن 
إطلاق بعض ما تقدم. حيث لم يقيد فيها إسدال الثوب بصوره 


ص ورور 


.© الباب 58 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ )680 :١7 وسائل الشيعه‎ )1١( -١ 
47*؛ الباب 5/8 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟.‎ :١7 (؟) وسائل الشيعه‎ -" 
.# 580؛ الباب 58 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )( -* 
8 698؛ الباب 58 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )6( - 
.٠١ ه- (0) وسائل الشيعه ؟١: 640: الباب 58 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 


الشّرح: 


وقوعها فى معرض النظر إليها. وعلى الجمله إرخائها ثوبها بإنزالها من فوق وجهها حتى إلى ذقنها ونحرها جائز عن صيرورتها فى 
معرض النظر إليها. 


ثم إنه لم يذكر فى الروايات اعتبار ان تجعل القسم النازل بعيداً عن وجهها حتى لا يمسه الثوب بل مقتضى إطلاقها عدم اعتبار 
ذلكك والمحكى عن المبسوط اعتباره» وذكر أنه لا بد من منع الثوب بيدها أو بخشبه من أن يباشر وجهها وعن الشهيد فى 
الدروس أن المشهور على الاعتبار» ولكن فى تحقق الشهره تأملاً وعلى تقدير ثبوتها لا يصلح الاعتماد عليها فى ذلك الاعتبار 
لاحتمال أنهم اعتبروا ذلك جمعاً بين الطائفه الداله على المنع عن التغطيه وبين الداله على جواز الإسدال. 


المورد الثانى من جواز تغطيه المرأه وجهها عند إحرامها حال نومها كما يدل على ذلكك صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: قلت المحرم يوءذيه الذباب حين يريد النوم يغطى وجهه قال: «نعم ولا يخمر رأسه والمرأه المحرمه لا بأس بأن تغطى 
وجهها كله عند النوم)(1) فإن ظاهرها جواز تغطيه المرأه وجهها حال النوم وقد ذكر فى الجواهر أنه لم يقف على من يفتى 
بذلكك كما أنه لم يقف على من ردّ الروايه. 


المورد الثالث أنه يجوز للمرأه المحرمه ستر شىء من وجهها الذى يتوقف عليه إحرازه ستر رأسها الواجب عليها فى صلاتها كما 
صرح بذلكك جمع من الفقهاء. وهذا بناءَ على أنه كما لا يجوز لها ستر جميع وجهها كذلكك لا يجوز ستر بعض وجهها لانصراف 
المنع فى الاخبار عن هذا المقدار من الستر وما عن بعضهم من الخدشه فى الجواز المذكور فى غير محله. 


ص :767 


.١ الباب 04 من أبواب تروكك الإحرام الحديث‎ 8٠١ :١7 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


(مسأله ؟) كفاره ستر الوجه شاه على الأخوط[١].‏ 
١"_التظليل‏ للرجال 


(مسأله ١‏ لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بمظله أو غيرها[؟]» ولو كان بسقف المحمل أو السياره أو الطائره ونحوها 
ولأدياس بالسير فى ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلكك من الأجسام الثاقة» كنا لآباس بالسير تحت السحابة المائعه عن 
شروق الشمس. 


ويستدل على تقديم الستر بأهميه الصلاه بالإضافه إلى وجوب اسفار وجهها ويورد عليه بأن التزاحم بين وجوب الستر فى الصلاه 
ووجوب الاسفار فى الإحرام لا بين نفس وجوب الصلاه ووجوب الاسفار ليقال بأنّ الأول أهم من الثانى» ولكن لا يخفى ما فيه. 
فإن المقام ليس من موارد التزاحم اصلا بل بين الدليل على وجوب الصلاه بالستر الصلاتى وما دل على وجوب إسفارها من 
وجهها تعارضء ومقتضى القاعده التخيير بين الأمرين لولا ما ذكرنا من انصراف ما دل على إسفارها من وجهها إلى غير ما يلزم 
وغا شاقن صلذنيا. 


]١[‏ كفاره ستر الوجه على المرأه شاه على المشهور ولكن لم يرد ما يصاح للاعتماد عليه فى هذا الحكم. نعم فى خبر على بن 
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: «لكل شىء جرحت من حجكك فعليكك فيه دم يهريقه)(1) فقد تقدم أنه مروى 
فى قرب الإسناد وفى سنده ضعف لعدم ثبوت وثاقه لعبدالله بن الحسن أضف إلى ذلك أن فى بعض النسخ خرجت. 


١"_التظليل‏ للرجال 
]١[‏ المشهور عند أصحابنا حرمه التظليل على الرجل المحرم عن الشمس حال 


“ينين 


0070-١‏ وسائل الشيعه :لول الباب 8 من أبوات بقيه كفارات الإحرام. الحديث م قرب الإسناد: علق 


سيره بلا فرق بين كونه راكباً أو ماشياً بل عن جماعه من الأصحاب دعوى الإجماع عليها ولم يحكك الخلاف إلا عن الإسكافى 
كما فى الجواهر ويشهد لذلك صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن المحرم يركب القبه فقال: «لا» 
قلت: فالمرأه المحرمه قال: «نعم)(١)‏ وصحيحه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يركب فى الكنيسه 
قال: «لا وهو فى النساء جائز/(7)» وصحيحه إسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو 
محرم؟ قال: «لك إلآ مريض أو من به عله والذى لا يطيق حرٌ الشمس)() وصحيحه عبداللّه بن المغيره قال: قلت لأبى الحسن 
الاوّل عليه السلام : اظلل وأنا محرم قال: «لا» قلت: فاظلل واكفر قال: «لا» قلت: فإن مرضت قال: «ظلل وكفر _ ثم قال __: أما 
علمت أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ما من حاج يضحى ملبياً حتى تغيب الشمس إلأ-غابت ذنوبه معها»(؟) وهذه 
وماقبلها يعمان ما إذا كان التظليل حال الركوب أو حال المشى. 


وما فى الروايات الناهيه عن ركوب المحرم القبه والكنيسه نهى عن مورد التظليل ولا يدل على اختصاص حرمه التظليل بحال 
الركوب ليرفع اليد عن الإطلاقى فى سائر الروايات. نعم حرمه التظليل تختص بحال الاختيار فإن كان له ضروره على التظليل 
لمرض أو حرج فلا بأس به وفى صحيحه الحلبى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يركب فى القبه قال: «ما يعجبنى 
إلا أن يكون مريضاً» قلت: فالنساء قال: «نعم)(8). 


ص تحور 


.١ الباب 28 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ 018 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
الباب 88 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ع.‎ 8١5 :١؟ ؟- (1) وسائل الشيعه‎ 
.» وسائل الشيعه 817:17 الباب 26 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ )( 
.” الباب 88 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 8١5 :١7 وسائل الشيعه‎ )6( -* 
الباب 28 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث ؟.‎ 4١2 :١7 ه- (0) وسائل الشيعه‎ 


الشّرح: 


وربما يقال ظاهر تعبيره عليه السلام بما يعجبنى كراهه التظليل فتكون قرينه على رفع اليد عن ظهور ما تقدم فى الحرمه؛ ولكن لا 
يخفى ما فيه فإن التعبير بما ذكر لا ينافى الحرمه خصوصا فى الموارد التى يكون داعيه عليه السلام بمثل هذا التعبير دعوه السامع 
إلى تركك الفعل ورعايه عدم التصريح بخلاف العامه وأما صحيحه جميل بن درّاج عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا بأس 
بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال)(١)‏ فيرفع اليد عن إطلاقها بتقييد الترخيص للرجال بحال الضروره لما ورد التقييد بحالها 
فى سائر الروايات» بل لو كان الترخيص لارجال أيضاً مطلقاً لم يكن وجه للتعبير بنفى البأس فى النساءء وورد الترخيص فى 
الرجال مع أنه يقال كلمه قد الداخله على الماضى تفيد القله ولكن لا تخلو عن تأمل» والعمده تقييد إطلاق النهى بغير الضروره 
والعله فى سائر الروايات ويقيد اطلاق الترخيص على تقديره بها. 


وقد روى الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال: سألت أخى عليه السلام اظلل وأنا محرم قال: «نعم وعليكك 
كفاره)0؟). وقد يقال أن مقتضى إطلاقها جواز التظليل اختياراًء وفيه ما لا يخفى فانها تحمل على صوره العذر بقرينه صحيحه 
عبداللّه بن المغيره قال: قلت لأ-بى الحسن الأوّل عليه السلام : أظلل وأنا محرم قال: «لا» قلت: فأظلل وأكقر قال الاوافلتة فا 
مرضت قال: «ظلل وكفر200» فإن التفصيل فى هذه الصحيحه يكون قرينه على حمل ما تقدم على صوره العذر. وعلى الجمله لا 
ينبغى التأمل فى عدم جواز التظليل من غير عذر بلا فرق بين كون المحرم راكباً أو ماشياً. نعم يستثنى من ذلكك من 


ص :2ع 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 818:١7‏ الباب 6© من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث .٠١‏ 


؟- (1) وسائل الشيعه :١‏ 218 الباب © من بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث ؟» التهذيب 5: 8/١١8٠‏ 
() وسائل الشيعه :١7‏ 815 الباب 28 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ”. 


الشّرح: 


المنزل والخباء ونحوهما حتى فى طريقه حيث لا بأس بالاستظلال حينئذ. ويدل على ذلكك الروايات الوارده فى الردٌ على العامه 
حيث لا يفرقون فى جواز الاستظلال حال السير ودخول المنزل بأن السنه لا تقاس» وفى صحيحه البزنطى المروى فى قرب 
الإسناد عن الرضا عليه السلام قال: «قال أبو حنيفه: أيش (أى شىء) فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبد الله عليه 
السلام : إِنْ السنه لا تقاس)(1١)‏ ويستثنى من حرمه الاستظلال أيضاً المشى على جانب الظل الثابت كالجبال وتحت السقوف 
والجتازل لجريان السيره علن المقى كذلكك من غير أن يرد نهن عخ ذلكقهة بل ووه حواز المشى غلى ظل المحدل فكيت لا 
يجوز المشى على الظل الثابت» وفى صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم 
أن يمشى تحت ظل المحمل؟ فكتب «نعم1(0) ومما ذكر يظهر الحال المشى تحت السحاب المانعه عن شروق الشمسء ويجوز 
أيضاً أن يستر المحرم بعض جسده ببعضه؛ وفى حسنه المعلى بن خنيس عن أبى عبداللّه عليه السلام : الا يستتر المحرم من 
الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض»(1)1 وصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا بأس بأن يضع 
المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس بأن يستتر بعض جسده ببعض»50) إلى غير ذلكك ما فى صحيحه سعيد الأعرج 
أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم 


ص 6 خذر 


.8 الباب 28 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 407:١7 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
.١ 876؛ الباب 21 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )3( -1 
الباب /21 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث ؟.‎ 87 :١7 وسائل الشيعه‎ )"( - 
.* الباب /21 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 87 :١7 وسائل الشيعه‎ )©( - 


ولا-فرق فى حرمه التظليل بين الراكب والراجل على الأحوطء والأحوط بل الأظهر حرمه التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم 
بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه. نعم يجوز للمحرم أن يسّر من الشمس بيديه. ولا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال 
المسير» وكذلكك لا بأس بالإحرام فى القسم المسقوف من مسجد الشجره | .]١‏ 


(مسأله ؟) المراد من الاستظلال التستّر من الشمس أو البرد أو الحرٌ أو المطر ونحو الشّرح: 


يستتر عن الشمس بعود وبيده قال: «لا إلا من علّه)(1) فالنهى فيها بالإضافه إلى اليد محمول على الكراهه لما تقدم من التصريح 
بالجواز. ولا يخفى أن استتار بشره الجسد بالثوب أمر جائز للمحرم وإنما الممنوع ستر رأسه بثوب أو غيره» ولكن لا يجوز أن 
يستظل على وجهه المستور بشوب كاستظلاله على رأسه المكشوف. وعلى الجمله التغطيه غير الاستظلال وعدم جواز التغطيه 
بالإضافه إلى رأسه فقط وأما سائر جسده حتى وجهه فليس بحرام بخلاف الاستظلال واستتار المحرم جسده عن شروق الشمس 
أو المطر ونحوهما بالظلالى على ما تقدم فإنه غير جائز» وبالإضافه إلى رأسه أو سائر جسده أيضاًء ولو كان سائر جسده يجوز 
ستره بالثوب وفى صحيحه عبداللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لأبى وشكى إليه حر الشمس وهو محرم 
يتأذى به فقال: ترى أن استتر بطرف ثوبى فقال: «لا بأس بذلكك ما لم يصبكك رأسكك)(1) فإن ظاهر هذه الصحيحه جواز 
الأبسظلاذل خال الشرووه والتأذى ولكن ل يجوز تغط الرآين “كلا أو عضا علي ناه 


ص رع 


.8 وسائل الشيعه ؟١: 810؛ الباب 21 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ )١(-١ 
الباب 21 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟.‎ 810 :١7 ؟- (1) وسائل الشيعه‎ 


ذلكك[١]؛‏ فإذا لم يكن شىء من ذلكك بحيث كان وجود المظلّه كعدمها فلا بأس بها. 


(مسأله ”© لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكه[؟]: وإن كان بعد لم يتخذ بيتاً كما لا بأس به حال 
الذهاب والإياب فى المكان الذى ينزل فيه المحرمء وكذلكك فيما إذا نزل فى الطريق للجلوس أو لملاقاه الأصدقاء أو لغير ذلكك؛ 
وأقاجواق الالال قن هذه النوازه يمظله وقدوها مك ] يسظل بها سائرا مثا لأ بعد من الظل الثايت قفيه' إشكال والأحوط 
التركك. 


الشّرح: 


]١[‏ كما يحرم التظليل على الرجل المحرم من الشمس كذلكك يحرم عليه التظليل من المطر والريح العاصفه. ويشهد لذلكك 
صحيحه ابن بزيع قال: وسأل الرضا عليه السلام رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ._وأنا اسمع _ فأمره أن يفدى 
شاه ويذبحها بمنى(1) وصحيحه إبراهيم بن أبى محمود قال: قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلل على محمله ويفدى إذا 
كانت الشمس والمطر يضرّان به قال: ١نعم)‏ قلت: كم الفداء قال: «شاه)(7) حيث ِنَّ ثبوت الكفاره ظاهره عدم جواز الفعل اختياراً 
بل ظاهر التقييد فى السوءال صوره الضروره والاضطرار هو المفروغيه عن عدم الجواز فى صوره الاختيار. 

["] قد تقدم أن الاستظلال المنهى للمحرم إنما هو حال سيره وأن الاستظلال المنهى عنه حال سيره إنما هو بالظل السائر» وأما 
النزول فى المنزل أو الطريق فلا بأس بالاستظلال بدخول الخباء والخيمه والمنزل ويقال إن مكه القديمه تعد منزلاً للحجاج 
والمشريى فاك ناس بالابعظلال فيا تس يمظله وتسريفاء ولك هنذا القول وإة كنات أمراقريا 1ن الأسرطل: الاقتصان على 


الظل الثابت فى حال تردده فى الازقه والجاده إلا مع الضروره على ما مرّ. 


ص :وعم 


.# وسائل الشيعه 1: 180» الباب * من أبوب بقيه كفارات الإحرام» الحديث‎ )1(-١ 
وسائل الشيعه 1: 150» الباب * من أبوب بقيه كفارات الإحرام» الحديث ه.‎ )1( -١ 


(مسأله ©) لا بأس بالتظليل للنساء[١]‏ والأطفال» وكذلكك للضروره للرجال والخوف من الحرّ أو البرد. 


(مسأله 0) كفاره التظليل شاه ولا فرق فى ذلكك بين حالتى الاختيار والاضطرار[ ؟]. واذا تككرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ 
يوم» وإن كان الأظهر كفايه كفَارهِ واحده فى كل إحرام. 


الشّرح: 


]١[‏ لا بأس بالتظليل للنساء وقد ورد جواز ذلكك لهن فى الروايات المتقدمه وكذلك لا بأس به للصبيان. وفى الجواهر لا أجد 
خلافاً فيه بينهم» ويشهد لذلكك صحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا بأس بالقبه للنساء والصبيان وهم محرمون»(١)‏ 


[؟] اختلفوا فى كفاره التظليل والمنسوب إلى الأكثر من أصحابنا أنها شاه. وعن ابن أبى عقيل فديه صيام أو صدقه أو نسك كما 
فى الحلق. وعن أبى الصباح أنها على المختار لكل يوم شاه وعلى المضطر لجمله المده شاه. وعن الصدوق قدس سره أنها لكل 
يوم مدّ ولكن الأنظهر أنها شاه لإحرام العمره للتظليل فيها وكذا فى إحرام الحجء والأفضل أن يذبح الأول بمكه والثانيه بمنى» 
وفى صحيحه إبراهيم بن أبى محمود قال: قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلل على محمله ويفدى إذا كانت الشمس والمطر 
يضرّان به» قال: «نعم» قلت: كم الفداء قال: «شاه7(0)) وصحيحه على بن جعفر قال: سألت أخى عليه السلام اظلل وأنا محرم فقال: 
«نعم وعليكك الكفاره)0). وقد تقدم إطلاق نفى البأس محمول على الضروره؛» وفى صحيحه أبى على بن راشد قال: قلت له: 
جعلت فداكك أنه يشتد 


ص لل هاو 


.١ الباب 28 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 819 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.5 الباب 8 من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث‎ »180 :١7 وسائل الشيعه‎ )1( -” 
الباب © من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ اليك‎ 2185 :١ يحاضرى وسائل الشيعه‎ 


""_اخراج الدم من البدن 
لا يجوز للمحرم إخراج الدم ا ل ا أو غيره» ولا بأس به الشّرح: 


علىٌ كشف الظلاءل فى الإحرام لأنى محرور يشتد على حرٌ الشمس فقال: «ظلل وأرق دما فقلت له: دماً أو دمين قال: «للعمره» 
قلت: إنا نحرم بالعمره وندخل مكه فنحل ونحرم بالحج قال: «فأرق دمين)(١)‏ ودلاله هذه الأخيره على وجوب الكفاره الواحده 
للتظليل فى العمره وكفاره أخرى للتظليل فى إحرام الحج واضحه. وهى كسائر الروايات ظاهره فى صوره الاضطرار ويتعدى إلى 
صوره الاختيار بالفحوى وأما الفداء لكل يوم بمدّ فقد ورد فى روايه أبن بصير(؟) ولضعف سندها لا تصلح للاعتماد عليها. 


7 إخراج الدم من البدن 


[١]لا‏ يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده بحكك أو غيره كما عن المفيد والسيد فى جمله؛ والشيخ فى نهايته ومبسوطه. وابن 
إدريس فى سرائره وغيرهم وعن الشيخ فى الخلاف والمحقق وجمع آخر كراهته؛ ويدل على الحرمه صحيحه على بن جعفر عن 
أخيه عليه السلام سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: «لا يصلح مخافه أن يصيبه جراح أو يقطع بعض شعره00, 
وصحيحه الحلبى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: ١لا‏ إلآ أن لا يجد بدَّاً فليحتجم ولا يحلق مكان 
المحاجم'()» وصحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم كيف يحكك رأسه قال: «بأظافيره ما 


"0١: ص‎ 


.١ الباب 7 من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث‎ 18# :١* وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.8 الباب 6 من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث‎ 2180 :١* ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
الباب 45 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث ؟.‎ 097 :١7 وسائل الشيعه‎ )( -* 
.١ الباب 27 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ 8١7 :١؟ وسائل الشيعه‎ )©( -* 


لم يدم أو يقطع الشعر»(1) وما فى صحيحه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام : ١لا‏ بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع 
الشعر»(7) من إطلاق نفى البأس فيرفع اليد عنه بقرينه صحيحه الحلبى بالحمل على صوره الضروره» كما أن صورتها ظاهر ما فى 
موثقه عمار بن موسى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم به الجرب فيوءذيه؟ قال: «يحكه فإن سال الدم فلا 
بأس4)00 وما فى بعض الروايات من: «أن رسول الله صلى الله عليه و آله احتجم وهو صائم ومحرم)(؟) وخبر مقاتل بن مقاتل 
قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام فى يوم الجمعه فى وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم(8) مضافاً إلى ضعف 
الستد مدلولها حكايه فعل ولعله كان من الإمام حال الضروره والحاجه. 


وأها الأدناف اللبواكة ف مجع الحلتى قال#سالة أباعتدالله عليه السلام عن المحرم يستاكك قال: «نعم ولا يدمى)(2) وفى 
صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المحرم هل يصاح له أن يستاك قال: «لا بأس ولا ينبغى أن 
يدمى فمه)(/ا) وفى مقابلهما صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت: المحرم يستاكك قال: «نعم» قلت: فإن 


أدمى وهو يستاكك قال: «نعم هو من السنه)(40) وظاهرها جواز إخراج الدم 


ص 07 


.١ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ ١ الباب‎ ه1"١‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.5 ؟- (1) وسائل الشيعه 81:17 الباب 287 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 
.” من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ ١ الباب‎ 277 :١7 وسائل الشيعه‎ )( ٠“ 
.٠١ الباب ”8 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 8١ :١7 وسائل الشيعه‎ )6( -* 
.4 الباب ”2 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 8١ :١7 ه- (0) وسائل الشيعه‎ 
." الباب 1 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ ,8”* :١١ وسائل الشيعه‎ )2( -# 
.« وسائل الشيعه 17: **8, الباب 1 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ )0/( - 


-(8) وسائل الشيعه 17: 8*7 الباب 2١‏ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 


مع الضروره أو دفع الأذى وكفارته شاه على الأسحوط الأولى[١]»‏ وأمّا السواك فلا يبعد جوازه حتى مع الإدماء؛ وإن كان 
الأحوط تركه معه ولا بأس به مع الضروره. 


3٠‏ _التقليم 


لا يجوز للمسلم تقليم ظفره؛ ولو بعضد[1] إل أن يتضرّر المحرم ببقائه» كما إذا انفصل بعض ذفره وتألّم من بقاء الباقى» فيجوز 
له حينئذ قطعه» ويكفْر عن كل ظفر بقبضه من الطعام. 


بالسواكك بإن يستلزم السواكك خروجه وحمل ظاهرها على صوره الجهل بالادماء والاوليتين على صوره العلم والعمد بلا شاهد 
ولا يبعد الجمع بينهما بكراهه الادماء بالسواكك. 


]١[‏ قيل إِنْ الكفاره فى الإدماء شاه ولم يذكر ما يصلح للاعتماد عليه فى ذلك. نعم يذكر فى وجهه خبر على بن جعفر عن أخيه 
موسى بن جعفر عليه السلام قال: «لكل شىء جرحت من حجكك فعليكك فيه دم تهريقه1(0) فقد تقدم أن فى سنده ضعفاً وأن 
دلالتها على لزوم كفاره شاه بحيث تكون قاعده فيما لم يقم فيه على الكفاره دليل خاص مبنى على نسخه جرحت لا خرجت. 
؟"_ تقليم الأظفار 

[؟] يحرم على المحرم قص أظفاره بل تقليمها بأى نحو كان بلا خلاءف معروف بل عن المنتهى والتذكره نسبته إلى علماء 
الأعصارء ويدلٌ على ذلكك صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: «من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شىء 
غليمة وت قعله مدا فعليه دم)70)» وظاهر ثبوت الكفاره عند التعمد عدم جواز الفعل» وفى 


ص ودار 


-١‏ (1) وسائل الشيعه :١7‏ 2184 الباب 8 من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث ه. 
7- (1) وسائل الشيعه :١7‏ 120 الباب ٠١‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام الحديث ه. 


(مسأله )١‏ كفاره تقليم كل ظفر مدّ من الطعام[ »]١‏ وكفاره تقليم أظافير اليد جميعها فى مجلس واحد شاه. وكذلكك الرججلء وإذا 
كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل فى مجلس واحد فالكفاره أيضاً شاه وإذا كان تقليم أظافير اليد فى مجلس وتقليم أظافير 
الرجل فى مجلس آخر فالكفاره شاتان. 


الشّرح: 


صحيحته الآخرى تحمل أنها من تعدد الطريق واتحادها مع ما قبلها قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من نتف ابطه أو قلم 
ظفره أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شىء؛ ومن فعله متعمداً فعليه دم شاه)(1)» وفى صحيحه إسحاق بن عمار قال: 
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسى أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال: «يدعهاء» قلت: فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم 
أظفاره ويعيد إحرامه ففعل قال: «عليه دم يهريقه)(7)» وظاهر هذه ثبوت الكفاره مع الجهل» مع أن الصحيحتين وغيرهما داله على 
عدم ثبوتها معه فتحمل الأخيره على الاستحباب ومع المعارضه يرجع إلى عموم ما دل على عدم الكفاره للجاهل» وفى صحيحه 
معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال: «لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع فإن 
كانت توءذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضه من طعام)() ودلالتها على عدم الجواز مع عدم تأذيه وجوازه معه واضحه 
بلا فرق بين قصّ تمامها أو بعضها وأن الكفاره فى صوره تأذيه مكان كل ظفر قبضه من طعام. 


]١[‏ كفاره تقليم كل ظفر مدّ من طعام وكفاره تقليم أظفار اليد جميعاً فى مجلس واحد شاه وكذلكك أظافير الرجل وإذا كان 
تقليم أظفار اليد والرجل فى مجلس واحد 


ص مررعير 
)1(-١‏ وسائل الشيعه 219٠ :١*‏ الباب ٠١‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث 8. 


-١‏ (1) وسائل الشيعه :١7"‏ 188 الباب 1 من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث ؟. 
- () وسائل الشيعه 17: 818) الباب 77 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث .١‏ 


فالكفاره أيضاً شاه وإن كان تقليم أظافير اليد فى مجلس وأظافير الرجل فى مجلس آخر فالكفاره شاتان هذا على المشهور بين 
أصحابنا والمحكى عن الإسكافى أن الكفاره فى كل ظفر مدّ من الطعام؛ وفى أظافير إحدى يديه شاه كما فى أظافير كلتيهما 
وكذا فى أظافير الرجل؛ ويدل على ما هو المشهور من كون الكفاره فى كل ظفر مدّاً من الطعام صحيحه أبى بصير قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن رجل قصّ ظفراً من أظافيره وهو محرم قال: «عليه فى كل ظفر قيمه مدّ من طعام حتى يبلغ عشره. فإن قلّم 
أصابع يديه كلها فعليه دم شاه. فإن قلّم اظافير يديه ورجليه جميعاً فقال: «إن كان فعل ذلكك فى مجلس واحد فعليه دم؛ وإن 
كان فعل متفرقاً فى مجلسين فعليه دمان)(1). ورواها الصدوق قدس سره إلا أنه ترك قيمه مدّ من طعام إلى مدّ من طعام فإعطاء 
القيمه لم يثبت لعدم ثبوت اشتمال الروايه بلفظه قيمه وأما فى صحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام فى المحرم ينسى فيقلم 
ظفراً من أظافيره قال: «يتصدق بكف من الطعام» قلت: فاثنين قال: «كفين» قلت: ثلاثه فقال: «ثلاث أكف كل ظفر كف حتى 
يصير خمسه. فإذا قلم خمسه فعليه دم واحد خمسه كان أو عشره أو ما كان)(1) وكذا ما فى صحيحه معاويه بن عمار قال: سألت 
أبا عبدالله عليه السلام فى المحرم تطول أظافيره أو يتكسر بعضها فيوءذيه قال: «لا يقص شيئاً منها إن استطاع, فإن كانت توءذيه 
فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضه من طعام)() فلا ينافى ما ورد فى صحيحه أبى بصير المتقدمه فإِنّ صحيحه حريز وارده فى 
الناسى والحكم الوارد فيها استحبابى لما تقدم من عدم وجوب الكفاره على الناسى والجاهل» وصحيحه معاويه بن 


ص :06 
0072-١‏ وسائل الشيعه :١*‏ 287 الباب ١١‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام. الحديث ١‏ الفقيه ؟: /ا١؟‏ / .٠١/8‏ 


؟-(5) وسائل الشيعه :١*‏ 2129# الباب ١١‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث ". 
*- () وسائل الشيعه *1: 18# الباب ١١‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث 6. 


(مسأله ؟) إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفاره[١]‏ على المفتى» على الأحوط. 


عمار وارده فى صوره الاضطرار ولا يعم صوره الاختيار ويرفع اليد عن إطلاق صحيحه أبى بصير المتقدمه بحمل مد من طعام 
فيها على تقليم الظفر حال الاختيار. 


]١[‏ إذا أفتى مفت خط بتقليم ظفره ففعل وادماه لزم على المفتى شاه وقد نفى الخلاف فيه كما فى الجواهره ويستدل على ذلكك 
بروايه إسحاق الصيرفى قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السلام : أن رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت له اصبع عليله فتركك ظفرها لم 
يقصه فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه فقال: «على الذى أفتى شاه)(١)‏ ومقتضى إطلاقها عدم اعتبار الاجتهاد فى المفتى 
ولكن الروايه لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور على تقدير عملهم لم يعلم أنهم 
استندوا إليها بل لعل استنادهم إلى ما يأتى وهو موثقه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسى أن يقلم 
أظفاره عند إحرامه قال: «يدعها؛ قلت: فإِنٌ رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل قال: «عليه دم يهريقه)(1), 
ولكن هذه أيضاً لضعفها دلاله لا تصلح للاعتماد» حيث من المحتمل لو لم يكن الظاهر هو رجوع الضمير فى عليه إلى المحرم 
الفاعل لا من أفتاه مضافاً إلى عدم فرض الإدماء فيها. وما فى الجواهر من أن إطلاق هذه يقيد بالقيد الوارد فى السابقه فيه ما لا 
يخفى لما ذكرنا من أن ظاهر الموثقه كون الشاه أو الدم على الفاعل لا على المفتى ومع الإغماض عن ذلكك لا وجه لتقييدها 
بالاولى فإن الإدماء لم يوءخذ فيها قيداً للجواب بل هو فرض السائل وقد تقدم أن التكفير بالدم فى الموثقه على نحو الاستحباب 
حيث إن تقليم الظفر جهالا لا يوجب الكفاره. 


ص دان 


.١ من أبواب بقيه كفارات الإحرام» الحديث‎ ١ الباب‎ 18# :١* وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث ؟.‎ ١ ؟- (1) وسائل الشيعه *1: 188 الباب‎ 


1" قلع الضرس 


(مسأله )١‏ ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمه قلع الضرس على المحرم[١1»‏ وإن لم يخرج به الدم» وأوجبوا له كفاره شاهء» ولكن 
فى دليله تأمّل بل لا يبعد جوازه. 


4ح" حمل السلاح 


(مسأله )١‏ لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما[؟] ممما يصدق عليه السلاح عرفا وذهب بعض الفقهاء إلى 
عموم الحكم لآلات التحفّظ كالدرع والمِغْفر وهذا القول أحوط. 


الشّرح: 
"3" قلع الضرس 


[١]لا-‏ يجوز للمحرم قلع ضرسه إذا خرج به الدم ولم يكن له ضروره إلى قلعه حال إحرامه لما تقدم من عدم جواز إخراج 
المحرم الدم من جسده مع عدم الاضطرارء وأمًا مع عدم خروج الدم والضروره إلى قلعه فلا بأسء فإنه ليس فى البين ما يصلح 
للاعتماد عليه فى الحكم بالمنع» وتقدم ما يكون دليلاً على جواز إخراج الدم مع الضروره. وقيل إِنّ كفاره قلع الضرس شاه 
واستدل عليه بروايه محمد بن عيسى عن عده من أصحابنا عن رجل من أهل خراسانء أنْ مسأله وقعت فى الموسم لم يكن عند 
مواليه فيها شىء. محرم قلع ضرسه. فكتب عليه السلام : «يهريق دماً»(1) والروايه لوهن سندها بالإرسال لا تصلح للاعتماد عليها 
مع أنه يمكن أن يكون المراد منها صوره الإدماء فإن قلعه مع عدم الإدماء فرض نادر سواء كان له ضروره إلى القلع أم لا. 


0" حمل السلاح 
[1]لا يجوز للمحرم لبس السلاح وحمله مع الأمن عند أكثر أصحابنا كما فى 


ص 6 در 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 11/8» الباب ١9‏ من أبواب بقيه الكفارات. 


(مسأله ؟) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له» ومع ذلكك التركك أحوط. 

(مسأله *) تختصٌّ حرمه حمل السلاح بحال الاختيار» ولا بأس به عند الاضطرار والخوف على نفسه وما يتعلق به. 
(مسأله ع») كفاره حمل السلاح شاه على الأحوطء وقد انتهى ما يحرم بالإحرام. 

الشّرح: 


المدارك وعلى المشهور كما عن كشف اللثام وغيره كما فى الجواهر خلافاً للمحقق والعلامه فى بعض كتبه» وعن بعض آخر 
حيث ذكروا كراهه لبس السلاح وحمله؛ ويدل على الحرمه صحيحه عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المحرم 
إذا خاف لبس السلاح)(1) حيث إِنّ مفهوم الشرطيه عدم جواز لبسه مع عدم الخوف. ودعوى عدم المفهوم لها لأن الشخص مع 
عدم الخوف لا يلبس السلاح كما عن العلامه يدفعها جريان العاده على اللبس لبعض الناس مع عدم الخوف أيضاً للتشخص 
وإظهار شجاعته» وصحيحه الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفاره عليه)(7) 
ودلالتها على عدم الجواز كسابقتها بالمفهوم كما أنها تدل على جواز اللبس والحمل مع الخوف وعدم الكفاره معه ولكن لا 
يستفاد منها المنع عن حمل المحرم السلاح بوضعه فى امتعته. 


ثم إنه إذا لبس المحرم السلاح مع عدم الخوف فمقتضى الصحيحه الثانيه ثبوت الكفاره عليه ولكن كون الكفاره شاه فليس فى 
البين ما يعينها إلأدعوى انصراف الكفاره حيث يطلق إلى الشاهء وهذا لو لم يكن ثابتاً ولكن رعايتها احوط كما إنه إذا لم 
يصدق على حمل السلاح اللبسء فالاحوط أيضاً تركه فيما كان يأخذه معه كوضعه فى ثوبه. 


ص دار 


.* الباب 6ه من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 205 :١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.١ الباب 05 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 805 :١7 وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


تذنيب: الصيد فى الحرم وقلع شجره أو نبته 


قد تقدم حرمه الصيد فى الحرم وما يترتب عليه من الوضع والتكليف وكذا يحرم فى الحرم على المحرم والمحل قلع كل شىء 
نبت فى الحرم وقطعه من شجر ونبات بلا خلاف كما فى الجواهر وعن العلامه فى المنتهى والتذكره نسبته الحرمه إلى علماء 
الأمصارء ويستدل على ذلكك بصحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : 
ألا إن الله قد حرم مكه يوم خلق السموات والأرض وهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامه؛ لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا 
يكن خلاهاولا قحل لتطنيا الا لستقند فقال العباس: يارسول اللهضلى اللدعليه و آله إلا الأذعر فإنه للقير والببوت فقال.وسول 
الله صلى الله عليه و آله : إلا الأذخر»(١)»‏ وموثقه زراره قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «حرم الله حرمه أن يختلاً خلاه 
أو يعضد شجره _ إلآ الأذخر _ أو يصاد طيره(؟) وقوله لا يعضد شجرها أى لا يقطع ولا يختلى خلاها أى لا يقطع نبتها الرطب 
كما فى المجمع وفى موثقته المرويه فى التهذيب قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «حرم الله حرمه بريداً فى بريد أن 
يختلا خلاده أو يعضد شجره الأ-ذخر أو يصاد طيره وحرّم رسول الله صلى الله عليه و آله المدينه مابين لا بتيها صيدها»(*) 
الحديث» وظاهر هذه الصحيحه تحديد المحكوم بما ذكر محدود ببريدين عرضاً وطولاً أى بريد عرضاً وبريد طول لا بريدين من 
كل جانب من البيت كما لا يخفى. 


وفى صحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: كل شىء ينبت فى الحرم فهو حرام 


ص :04 


.١ 801؛ الباب 88 من أبواب تروك الإحرام؛ الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
:7 ؟- (1) وسائل الشيعه ؟١: 008 الباب 47 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 


“- () وسائل الشيعه :١7‏ 000 الباب 47 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث 8. 


على الناس اجمعين إلا ما أنبتّه أنت وغرسته»(١)‏ وفى صحيحه سليمان بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا يتزع من 
شجر مكه شىء إلا النخل وشجر الفاكهه)(؟) وظاهرها عدم جواز القطع والقطع فى غير النخل وشجر الفاكهه. وفى خبر حماد بن 
عثمان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام فى الشجره يقلعها الرجل من منزله فى الحرم فقال: «إن بنى المنزل والشجره فيه فليس له 
أن يقلعها وإن كانت نبتت فى منزله وهو له فليقلعها»(”) وفى خبره الآخر قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقلع 
الشجره من مضربه أو داره فى الحرم فقال: «إن كانت الشجره لم تزل قبل أن يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها 
وإن كانت طرقه عليه فله قلعها»(؟) وفى سند الخبرين محمد بن يحيى الصيرفى ولم يثبت له توثيق» ثم إن مقتضى الإطلاق فى 
صحيحه حريز المتقدمه حرمه قطع ما ينبت فى الحرم ولو كان ذلكك بعد يبسه وصيرورته حشيشاً وقوله عليه السلام فى الموثقين 
ووكدان لاه ناة على أن العراف يه العاف الرفلك له ناقى الاتزلاق ف الصعييده فوهك دهما حمها ورمعل مخرض مسد ين 
مسلم وعبداللّه بن سنان» وفى الاوّل منهما قلت لأحدهما عليهماالسلام : ينزع الحشيش من غير الحرم قال: «نعم)؛ وفى الثانى قلت 
له: أن يحتش لدابته وبعيره قال: «نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا(2)» ومما ذكر ظهر الحال 
فى قطع الشجر أو نزعه بعد يبسه فإن إطلاقه 


792٠: ص‎ 


-١‏ (1) وسائل الشيعه :١7‏ 807 الباب 88 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 
؟- (1) وسائل الشيعه :١١‏ 4401 الباب 81 من أبواب تروكك الإحرام» الحديث .١‏ 
*- (") وسائل الشيعه :١١‏ 080 الباب 47 من أبواب تروكث الإحرام؛ الحديث *. 
؟- (6) وسائل الشيعه :١7‏ 805 الباب 7 من أبواب تروك الإحرام؛ الحديث ". 


ه- (0) وسائل الشيعه :١7‏ 407 الباب 80 من أبواب تروك الإحرام» الحديث ١‏ و ”؟. 


ل د عدم الجواز إل أن فى سندها تأمل والشجره ظاهره فى الرطبه كما تقدم, وعن العلآّمه فى التذكره والتحرير 
والشهيدين فى الدروس والمسالك جواز قطع اليابس فإنه كقطع العضو الميت من الصيد وهو كما ترى. 
ثم إنه يستثلى من عدم جواز القلع امور: 


منها ما زرعه أو غرسه سواء كان ذلكك فى مكه أو غيرها ويشهد لذلك الاستثناء فى صحيحه حريز المتقدمه. وأما نزع ما كان 
طاركا غلى يناته دازو ذا قطجه ققد ووه جواز» فى خب حماه بن عسات وتعل افتبان طريا النات والسهر على ثاء خارة 
ومضربه لكونه هو الذى زرعه أو غرسه فيتحد مع مدلول الصحيحه. وعلى تقدير كون المراد غير ذلكك فلا اعتبار به لضعف 


سئده. 
ومنها قلع شجر الفواكه والنخل أو قطعها فإنه ورد جواز ذلك فى صحيحه سليمان بن خالد المتقدمه. 
ومنها الأذخر وهو نبت معروف وقد ورد جواز قطعه أو نزعه فى صحيحه حريز والموثقتين. 


ومنها ما يجعل علوفه الإبل فإنه يجوز قطعه ونزعه كما يدل على ذلكك حسنه محمد بن حمران قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام 
عن النبت الذى فى أرض الحرم أينزع؟ فقال: «أما شىء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه)(1)» وحملها على تركك الإبل ترعى 
من حشيش الحرم وشجره كما عن الوسائل لا وجه له» فإن جواز تركك الحيوان أن يأكل ويرعى من نبات الحرم خارج عن مورد 
الأخبار الناهيه» بل فى صحيحه حريز بن 


"2١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 004 الباب 84 من أبواب تروك الإحرام» الحديث ؟. 


الشّرح: 


عبدالله الامخرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «يخلى عن البعير فى الحرم يأكل ما شاء»(1١)‏ ولعل الأمر فى غير الإبل أيضاً 
كذلك لأنه لا يحتمل أن يتركك الحيوان فى الحرم جائعاً. 


ومن هذا القبيل ما يقطع أو ينزع من نبات الحرم وحشيشه فى الحرم راكباً أو راجلا خصوصاً فى اليل حيث إِنّ هذا القطع والنزع 
لازم عادى لمشى الحيوان والإنسان ولم يرد فى شىء من الروايات الردع عن ذلكك فلاحظ وتدبر. 


الأوّل: أنه إذا كان أصل الشجره فى الحرم والاغصان خارجه أو بالعكس حرم قطعها وقطع أغضاتها وكذا فلعهاء ويدل على لكف 
صحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شجره اصلها فى الحرم وفرعها فى الحل فقال: «حرم فرعها لمكان 


الثانى: إذا نزع من شجر الحرم أو قطعه فعليه قيمه ما قطعه أو نزعه يتصدق بها ولا شىء فى قطع اعشاب الحرم وحشيشه ونباته» 
ويدل على ثبوت الكفاره كذلكك صحيحه سليمان بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقطع من الاراكك 
الذى بمكه قال: «عليه ثمنه يتصدق به ولا يتزع من شجر مكه شيئاً إلا النخل وشجر الفواكه)() ولولا قوله عليه السلام ولا يتزع 
من شجر مكه شيئاً الخ لكان من المحتمل أن يجوز القطع من اراكك مكه مع التصدق بثمنه. كما أن الكفاره بالتصدق بثمنه وإن 


ورد فى قطع 
1 
)١( -١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 008 الباب 84 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث .١‏ 


؟-(") وسائل الشيعه :١7‏ 0809, الباب 4١‏ من أبوات تروكك الإحرام. الحديث .١‏ 
- () وسائل الشيعه 17: 176 الباب 18 من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث ؟. 


الشّرح: 


شجر الاراككء إلا أنه بنفس قوله عليه السلام ولا تنزع يظهر أنه لا فرق بين الاراكك وغيره. نعم هذا فيما كان للمقطوع كالاراكك 
قيمه» وأما إذا لم يكن له قيمه فلا كفاره كما لا كفاره فى قطع غير الشجر كما هو مقتضى الاصل» وقد ورد فيما رواه الشيخ 
باسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليه السلام أنه قال: «إذا كان فى دار الرجل شجره من شجر الحرم 
لم تنزع فإن اراد نزعها كفر بذبح بقره يتصدق بلحمها على المساكين)(1١)‏ قال فى الوسائل وقد حمل بعض الاصحاب هذه على 
صوره كون الشجره كبيره» ولكن لا يخفى ما فيه فإنه مجرد جمع تبرعى مع أنها ضعيفه سنداً بالارسال» ودعوى أن الارسال 
المذكور كإرسال ابن ابى عمير عن غير واحد من اصحابنا لا يضر باعتبارها لأن الواسطه بين موسى والإمام عليه السلام جماعه 
الاصحاب لا يمكن المساعده عليها لأن موسى بن القاسم لا يمكن عاده أن يروى عن الصادقين عليهماالسلام بواسطه واحده 
والتعبير باصحابنا لرعايه الطبقتين أو الازيد من الواسطه وهذا معناه الارسال لصدقه مع كون الراوى عن الإمام واحداً لم يثبت 
وثاقته» بل يمكن دعوى عدم إمكان الأخذ بمدلولها حيث إِنّ مدلولها جواز النزع إذا كفر عند إراده التزع. 


يكره للمحرم أمور 


يكره للمحرم أمور منها نومه على فراش اصفر وكذا المرفقه الصفراء يعنى المخدّه الصفراء» ويشهد لذلكك صحيحه أبا بصير عن 
أبى جعفر عليه السلام » قال: «يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر والمرفقه الصفراء»(7). ونحوها غيرها. 


ص :707 


.81/181 :8 الباب 18 من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث ”0# التهذيب‎ 2178 :١1 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


1- (؟) وسائل الشيعه :١7‏ 501؛ الباب 1/8 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 


الشّرح: 


ومنها دلكه جسده. ففى صحيحه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يغتسل» فقال: «نعم يفيض الماء 
على رأسه ولا يدلكه)(١)‏ وصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام عن المحرم يغتسلء قال: «لا بأس ان يدخل 
المحرم الحمام ولكن لا يتدلكك)(5). وباعتبار التسالم على الجواز وجريان السيره على الارتكاب يرفع اليد عن ظاهر النهى بحمله 
على الكراهه حيث إن الدلكك لو كان من محرمات الاحرام لكان ذلكك من الامور المتسالم عليه لكثره الابتلاء. 


وقد ذكر جماعه كراهه دخول المحرم الحمام ويدل عليه خبر عقبه بن خالد» ولكن لضعف سنده وعدم احراز عمل المشهور به 
يكون مقتضاه عدم ثبوت كراهته. 


ومنها تلبيه من يناديه على المشهورء وعن ظاهر التهذيب عدم جوازه» وفى صحيحه حماد بن عيس عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: «ليس للمحرم ان يلبتى من دعاه حتى يقضى احرامه)» قلت: كيف يقول؟ قال: «يقول: يا سعد»(2) وظاهر النهى عدم جوازهاء 
وما ذكرنا فيما تقدم من التسالم على الجواز وعدم وضوح حرمته أوجب حمل المنع على الكراهه؛ ولكن فيه تأمل» والاحوط 
تركه. ومنها الاحرام فى الثوب الأسود كما يدل عليه معتبره الحسين بن المختار. قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : يحرم الرجل 
بالثوب الأ-سود؟ قال: «لا يحرم فى الثوب الأ-سود ولا يكفن به الميت500) والنهى فى الروايه وغيرها محمول على الكراهه. 
لحكومه صحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «كل ثوب 


ص فار 


.١ 878؛ الباب 7 من أبواب تروك الاحرام؛ الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. ١ الباب 78 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 8797 :١7 وسائل الشيعه‎ )7( -7 
. ١ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ 4١ الباب‎ )02١ :١7 وسائل الشيعه‎ )( -* 
.١ وسائل الشيعه 17: 288 الباب 78 من أبواب الإحرام الحديث‎ )6( -* 


تصلى فيه فلا بأس ان تحرم فيه)(1)» ومقتضاه جواز الاحرام فى الثوب الأسود لجواز الصلاه فيه» وقد يقال بكراهه الاحرام فى 
الثوب المعلم والمخيط» ويستدل على ذلكك بصحيحه معاويه بن عمار قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «لا بأس ان يحرم الرجل 
فى الثوب المعلم» وتركه احب إلى إذا قدر على غيره70)» وفى دلالته على الكراهه لا على أفضليه غيره تأمل. 


ومنها الاحرام فى ثوب وسخ طاهر كما يدل على ذلك صحيحه محمدين مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال: سألته عن الرجل 
يحرم فى ثوب وسخ قال: «لاء ولا أقول: إِنّه حرام ولكن تطهيره أحب إلىّء وطهره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذى يحرم فيه. 
حتى يحلء وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابه أو شىء فيغسله)()» وقريب منها صحيحه علاءبن رزين المحتمل اتحادها مع ما قبلها. 
ومنها ما عن بعض من كراهه استعمال الحناء قبل الاحرام إذا بقى أثره إلى وقت الاحرام» وفى روايه محمدبن الفضيل عن أبى 
الصباح الكنانى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال سألته: عن امرأه خافت الشقاق فأرادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل 
ذلكك؟ قال: «ما يعجبنى ان تفعل)(15)» ونفى البأس بالتداوى به للمحرم وجب حملها على الكراهه, ولكن فيه ما لا يخفى. 


ص :2م 


.١ الباب /ا؟ من أبواب الإحرام. الحديث‎ ,589 :1١7 وسائل الشيعه‎ 0١-١ 

1- (3) وسائل الشيعه ؟١:‏ 78: الباب 88 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث . 
*- () وسائل الشيعه :١7‏ 1/8©؛ الباب 8 من أبواب تروك الإحرام؛ الحديث ١‏ . 
*- (©) وسائل الشيعه :١7‏ ١58؛‏ الباب 77 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟. 


ص دار 


الفهرس 

فصل فى أقسام الحج"” ه 

فى الحد الموجب للتمتع"** 9 

من كان على نفس الحد فوظيفته التمتع”” ٠١‏ 

الوظيفه عند تردّد الحج الواجب بين التمتّع وغيره*” ١١‏ 

من كان له وطنان” ١‏ 

حكم أهل مكه لو خرجوا إلى الأمصار ثم رجعوا إليها"” ١8‏ 
إذا أقام الآفاقى فى مكه: 18 

إذا استطاع الآفاقى بعد إقامته فى مكه"” ٠١‏ 

فى صوره الانقلاب يلحقه حكم المكى ٠‏ 77 

فى حصول الاستطاعه بعد الإقامه فى مكه وقبل مضى سنتين "7 
مواقيت المقيم فى مكه لو وجب عليه التمتع"” 70 

فصل فى صوره حج التمتع وشرائطه”” "١‏ 

صوره حج التمتع 7١”‏ 

شروط حج التمتع: أولا: النيه:* عم 

جواز الإتيان بحج التمتع بعد العمره المفرده"” ٠"‏ 

نايا : أن يقم الج والعمره فى أشهر الح ام 

إذا أتى بالعمره قبل أشهر الحج وقصد بها التمتع ”67 

ثالثاً : أن يكون الحج والعمره فى سنه واحده*” 6 


وابقا: أذ يكون احزام محخ دمن يطن كد فم 


ص :لاوم 


خاميا تكو عد ره ادو رو احدا رع ولط" 

فى الخروج من مكه بعد الإحلال" ١ه‏ 

حكم الإحرام إذا رجع بعد شهر هو الاستحباب:” 0ه 

لا بأس بالخروج من مكه إلى فرسخ أو فرسخين ٠”‏ 1ه 

سقوط وجوب الإحرام عمن خرج مختص بمن أتى بعمره بقصد التمتع"” 08 
فى جواز الخروج أثناء عمره التمتع قبل الإحلال منها”” 09 

موارد عدول المتمتع إلى الإفراد* ١‏ 

ما هو الملاكك فى ضيق وقت العمره ليجوز العدول إلى الإفراد” 2 
إجزاء حج الإفراد عن وظيفه التمتع” هع 

فى الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمره 8/٠"‏ 
حيض المرأه أثناء طوافها ٠2”‏ 

فصل فى المواقيت”* /١‏ 

أولاً: ذوالحليفه"" 1/ 

عدم جواز التأخير إلى الجحفه” ”/ 

أهل المدينه يجوز لهم العدول إلى ميقات آخر"” 88 

الحائض تحرم خارج المسجد"” 8/ 

إحرام المجنب"” 84 

انبا لشاف > غير 

ثالثاً: الجحفه ٠٠‏ "و 


رابعاً: يلملم"" 9 


سادساً: مكه "عو 

سابعاً: دويره الأهل"" 40 

ثامناً: فخ ٠١1”‏ 

انيما مدان اع المواقية الشوييكة 5ن 

حكم من أحرم فى موضع الظن بالمحاذاه” ٠١17‏ 

لا فرق فى جواز الإحرام فى المحاذاه بين البر والبحر ٠١9”‏ 
غاشرا؛ أدنى الل 1 


ص يان 


من حج من طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق”” ١١‏ 
إحرام من كان منزله دون الميقات”٠ ١١8‏ 

فصل فى أحكام المواقيت”"” ١19‏ 

لا يجوز الإحرام قبل المواقيت*" ١١94‏ 

الثانى: إذا أراد إدراك عمره رجب وخشى تقضيه إن أخر الإحرام"” ١7‏ 
لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات"* ١78‏ 

حكم من تجاوز الميقات عمد :وكان أمامه قات آخر :بلا 
لا يجب الإحرام على من لم يرد النسكك ولا دخول مكه"” ١78‏ 
حكم من أخر الميقات عامداً ولم يتمكن من العود إليه"* ١79‏ 
الإحرام للعمره المفرده من أدنى الحل"* ١١‏ 

حكم من كان مريضاً ولم يتمككن من النزع ٠"‏ 1 

حكم من تركك الإحرام من الميقات ناسياً:”* ١0‏ 

لو نسى المتمتع الإحرام للحج بمكه فتذكر وجب العود ١7/8‏ 
لو نسى الإحرام ولم يذكر إلا بعد الاتمام صحح عمله”” ١6١‏ 
فصل فى مقدّمات الإحرام"”: ١7‏ 

أولاً: توفير الشعر ١6٠.»‏ 

الثانى: قصّ الأظفار والأخذ من الشارب» ١17٠٠‏ 

الثالث: الغسل للإحرام فى الميقات"* ١68‏ 

الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاه فريضه أو نافله*” ١08‏ 


الخامس: صلاه ست ركعات أو أربع أو ركعتين للإحرام* ١8/‏ 


يكره للمرأه إذا أرادت الإحرام استعمال الحناء"* ١8٠‏ 
فصل فى كيفيه الإحرام:” ١817‏ 

واجبات الإحرامء أولاً: النيه"*" ١88‏ 

يعتبر فى النيه الخلوص والقربه”” ١28‏ 

يعتبر فى اليه كون الإحرام لحج أو عمره"” ١88‏ 

لا يعتبر فى النيه الوجه من وجوب أو ندب"٠/81١‏ 


ص امار 


لا يعتبر فى الإحرام استمرار العزم على ترك المحرمات" 1١817‏ 

لو نسى ما عينه من حج أو عمره وجب عليه التجديد”” ١8‏ 

لا تكفى نيه واحده للحج والعمره بل لا بد لكل منهما من نيه مستقله”” 17١‏ 
حكم من نوى فقال: كإحرام فلان٠ ٠7١‏ 

لو نوى غير ما وجب عليه بطل ١/7‏ 

يستحب التلفظ بالنيه"*" ١77‏ 

يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله تعالى أن يحله إذا عرض مانع "17 
ثانياً: التلبيات الأريع ٠"‏ 17/9 

يلزم الإتيان بالتلبيات صحيحه طبق القواعد العربيه”” ١85‏ 

فى كيفيه انعقاد الإحرام"” ١10‏ 

فى معنى الإشعار والتقليد”” ١89‏ 

الوراجية من الثليية ره واتحده ١917‏ 

يستحب الجهر بالتلبيه على الرجال””” ١97‏ 

المعتمر عمره التمتع يقطع التلبيه بمشاهده بيوت مكه"*” ١98‏ 

لا يلزم فى تكرار التلبيه أن يكون بالصوره المعتبره فى الإحرام"” 7١7‏ 

حكم من شكك بعد لبس الثوبين أنه أتى بالتلبيه ليتركك المحرمات أم لا:: 7١؟‏ 
الناء لبس اللواي ع 

الأحوط عدم عقد الإزار”” 5:9 

لمكن سند اق الم بال م ويا 


لا بأس بالزياده على الثوبين"*" 717 


فى بقيه مسائل الثوبين"” 7١‏ 

يعتبر فى الثوبين نفس شروط لباس المصلى”” 717 
لا يجوز للمرأه الإحرام بالحرير الخالص* 1" 
يجب أن يكون الإزار ساتراً للبشره"” 5١10‏ 

يستحب كون ثوبى الإحرام من القطن”” 5١18‏ 
فصل فى تروكك الإحرام٠‏ 7117 

يكره أن يحرم الرجل بالثياب المخططه”” 711 


7١: ص‎ 


مع عدم الرداء عند الاحرام يطرح قميصه أو العمامه أو العباء بعد قلبه على كتفيه” 5١18‏ 
_١‏ يحرم صيد الحيوان البرى”*” 7٠١‏ 

تحرم الإعانه على صيد الحيوان البرى"” 77١‏ 

حرمه الصيد الذى ذبحه المحرم فى خارج الحرم أو المحل داخل الحرم"” 777 

الصيد الذى ذبحه المحرم ولو فى خارج الحرم أو مذبوح المحل فى الحرم ميته" 770 
حرمه الصيد تختص بالحيوان البرّى””” 777 

يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الحيوانات الأهليه"”” 777 

فراخ الحيوانات البريه وغيرها وبيضها تابعه الاضول فى الك مم 

يحرم قتل السباع على المحرم”” 77 

يجوز للمحرم قتل الأفعى والعقرب والفأره:” 57 

كفارات الصيد" ١814‏ 

١9 كفاره قتل النعامه والبقره و...:**‎ _ ١ 

إذا لم يتمكن من الفداء فعليه إطعام أو صيام”” 7٠‏ 

فى كفاره قتل الحمامه خارج الحرم شاه 767 

فى قتل القطاه والحجل والدراج حمل 717٠"‏ 

فى قتل اليربوع والقنفذ والضب جدى”"” 754 

حكم ما اذا اشتركك جماعه محرمون فى قتل صيد”” 10٠‏ 

كفاره أكل الصيد ككفاره الصيد 70١ ٠‏ 

من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله"” ١080‏ 


تجب كفاره الصيد فى العمد والسهو والجهل ٠"‏ 702 


تكرر الكفاره بتكرر الصيد جهلا أو نسياناً أو خطأ ١02 ٠‏ 

كفاره أكل المحرم البيض حمل أو جدى أو شاه*“” /701 

"_ تحرم مجامعه النساء "508 

52١ ٠" كفاره الجماع‎ 

عدم ثبوت الكفاره على الجاهل والناسى فى ارتكاب غير الصيد من المحظورات 


7/١: ص‎ 


حال الاحرام ٠”‏ 7170 

# تقل التساء ينا 

اليس الما 

ه_ملاعبه المحرم امرأته حتى يمنى"” 7/7 

إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوه فأمنى ”5/87 
8_الاستمناء "“* ١80‏ 

/ا_ عقد النكاح 0 

حرمه حضور المحرم مجلس العقد والشهاده عليه”” 589 
8 استعمال الطيب"** 59٠‏ 

4 لبس المخيط 598٠"‏ 

٠_الاكتحال ٠»‏ ع0 

١١_النظر‏ فى المرآه" "١2‏ 

17" لبس الخف والجورب* 5:8 

؟1_الكذب والسث"” "9٠١‏ 

ع١_الجدال»*٠‏ 1م 

1_قتل هوام الجسد”” "7١‏ 

ع١_الترين‏ »عام 

الاذهان»٠‏ ا" 

ل_إزاله الشعر عن البدن "٠ ٠“‏ 


1 معو اال ادن لل كال مم 


عكر الوح الساء + وعم 

معع٠“لاجرلل‎ ليلظتلا_1١‎ 

17 إخراج الدم من البدن"٠ "0١‏ 

"7 تقليم الأظفار ٠٠»‏ ممم 

7 قلع الضرس ٠‏ 001" 

"01/ حمل السلاح"”‎ 31١ 

تذنيب: الصيد فى الحرم وقلع شجره أو نبته*** 04" 


ص مور 


يكره للمحرم امور" لاع 
الفهرس ٠٠"‏ 7210 


ا 


الجزءٌ الثَالتُ 


اشاره 


ال اه 

لمَوسُوعَهُ الفقهيّة 

هم 0 | 
تنقيح مَبانى الحج 0 


الجزءٌ الثَالِتٌ 


ص :5 


شرائط الطواف 


الطوافء هو الواجب الثانى فى عمره التمتع؛ ويفسد الحج بتركه عمداء سواء أكان عالماً بالحكم أو كان جاهلاً به أو 
بالموضوع][ ]١‏ 


فصل فى الطواف وشرائطه 
اشاره 


]١[‏ من واجبات عمره التمتع الطوافء وكذا الحج تمتعاً كان او غيره» كما هو واجب فى العمره المفرده على ما تقدم عند الكلام 
فيهاء ويبطل كل من الحج وعمره التمتع بتركه متعمداً مع العلم بلا خلاف بل مع الجهل ايضاً على الاظهرء كما صرّح بذلكك 
جماعه؛ ويدل على البطلان بتركه فى الحج ولو جهلاء مضافاً الى كون ذلكك مقتضى الجزئيه صحيحه على بن يقطين قال: سألت 
أبا الحسن عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضه: قال: «إن كان على وجه جهاله فى الحج أعاد وعليه بدنه)(1) 
ويؤيّدها خبر على بن أبى حمزه قال: سثل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال: «إذا كان على وجه الجهاله 
أعاد الحج وعليه بدنه)(1) وهى على روايه الشيخ مضمره؛ وعلى روايه الصدوق مسنده إلى أبى الحسن عليه السلام إلآ أنَّ فيه: 
سها أن يطوف. وأما البطلان فى عمره التمتع فهو مقتضى كونه جزءاً لها. 


ص :6 


.١ الباب 08 من أبواب الطوافء الحديث‎ »8٠05 : ١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.175 / 508 الفقيه ؟:‎ 2819 / ١77:8 الباب 28 من أبواب الطوافء الحديث ”», التهذيب‎ ,»8٠ : ١1 وسائل الشيعه‎ )7( -1 


لا يقال: تقييد الحكم بالإعاده فى الصحيحه بتركه فى الحج جهلا: مقتضاه عدم الحكم بها بتركه جهللا فى العمره. 


فإنّه يقال: مقتضى التقييد عدم ثبوت كلا الامرين فى العمره؛ لا عدم ثبوت الإعاده مجرّده عن التكفير» بل تركك الطواف فى 
عمره التمتع يوجب بطلان حتّجه فيكون عليه إعاده الحج. وإعاده حج التمتع لا يكون إلا بالإتيان بعمره التمتع ثانياً؛ ودعوى عدم 
ونعوب القضاء ف القرعن 'أحداً بقوله عليه السلاماثاقلة عن الننى صا الله غليهبى آله ورقم عن قت سا لاد يطلدون» لديمكن 
المساعده عليهاء لأسن حديث الرفع لا ينفى القضاء الذى موضوعه فوت الواجب الواقعى, لا ارتكاب الفعل جهلك فما عن 
الا-ردبيلى وصاحب المدارك من الميل الى الحكم بعدم وجوب القضاء أخذاً برفع ما لا يعلمون ضعيف. نعم اذا كان تركك 
الطواف فيها او فى الحج نسياناً لا يحكم بالبطلان» بل عليه قضاء الطواف مباشره أو بالاستنابه والاحوط الاقتصار فى الاستنابه 
بصوره عدم التمكن من المباشره أو كونه حرجياً ويدل على ذلكك صحيحه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل نسى 
طواف الفريضه حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: «يبعث بهدى إن كان تركه فى حج بعث به فى حج.ء وإن كان 
تركه فى عمره بعث به فى عمره؛ ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه».(1) 


ص :8 


ا ويك القود هدعم اناب )قن يراب« الطراتم الحديف ١‏ 


ويتحقق التركك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إداركك الركن من الوقوف[١]‏ بعرفات ثم إِنّه إذا بطلت العمره بطل إحرامه أيضاً على 
الأظهر. 


بطلان الحج بترى طواف العمره متعمداً ولو كان مع الجهل وعدم العلم 


]١[‏ قد تقدم الكلا-م فى ذلكك فى المسأله الثالثه من (مسائل فصل فى كيفيه حج التمتع)» وذكرنا فيها أنَّ الملاكك فى إدراكك 
عمره التمتع الفراغ منها بحيث يتمكن بعدها من الإ.حرام للحج وإدراكك الركن من الوقوف الاختيارى بعرفه؛ وإذا فرض ان 
المكلف أخر فى الفراغ منها متعمداً بترك طوافها تكون عمرته محكومه بالبطلا.ن» وبعد بطلانها لا يحتاج فى الخروج عن 
إحرامه الى محلل حيث إِنَّ بطلانها لبطلان الحج يوجب بطلان الاحرام لا محاله» حيث إِنَّ مقتضى الواجب الارتباطى عند عدم 
الاتيان بها بتمامها بطلان بعضه المأتى به ايضاًء وما عن المداركك وغيرها من احتمال بقاء الاحرام ضعيف ومشروعيه العدول الى 
حج الا-فراد يحتاج الى قيام دليل عليه. نعم لا بأس به رجاء كما عبر عن ذلكك فى المتن بالاحوط الأولى» وسيأتى أن تركك 
الطواف نسياناً والتذكر بعد فوت وقت عمره التمتع وان لا يوجب بطلانها بل يصح الحج تمتعاً بتلكك العمره؛ غايه الأمر يقضى 
ذلك الطواف المنسىء إلا أنّ لزوم قضائه لا يوجب بقاء إحرامه او بقاء إحرام الحجء والالتزام ببقائه استظهاراً من إيجاب بعث 
الهدى فى صوره النسيان إذا واقع النساءء وإيجاب البدنه فى صوره تركك الطواف جهلا لا يمكن المساعده عليه. لعدم الملازمه 
بين الخروج عن الا-حرام وعدم ايجاب شىء عليه بعد خروجه منه كفاره كانت أو قضاءًء لان كللا من القضاء وحرمه ارتكاب 
المحرمات ووجوب الكفاره تكليف آخر غير داخل فى العمره أو الحج, بل الداخل فيها الجزء الادائى ومنه الاحرام لهما المنطبق 
على نفس التلبيه. 


ص :/ا 


والأحوط الأولى حينئذٍ العدول إلى حج الأفراد وعلى التقديرين تجب إعاده الحج فى العام القابل[١].‏ 
ويعتبر فى الطواف أمور: الأول: التيه فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربه[1]. 

الشّرح: 

اعتبار النيه فى الطواف 


]١[‏ اذا كانت عمره التمتع محكومه بالبطلا.ن بترك طوافها متعمداً ولو جهلاً ببطل حج التمتع؛ كما يبطل بتركك طواف حجه. 
وعليه فإن كان على المكلف حجه الإسلام فعليه إعادتها سواء عدل بعد بطلان عمره التمتع إلى حج الافراد أم لا. نعم إذا لم 
يكن عليه حجه الإسلام فلا شىء عليه على التقديرين. لأنّ المفروض أن ما أتى به من عمره التمتع الفاسد كان مع العدول الى 
حج الافراد لا يوجب عليه شيئا سواءً كان العدول بحسب مقام الثبوت صحيحاً او باطلً. 


هذا كله بالإضافه إلى ترك طواف العمره او الحج متعمداً مع العلم والجهلء وأم_ تركه فيهما او فى احدهما نسياناً فلا يوجب 
بطلان العمره والحج» بل يجب عليه قضاء الطواف ولو فى غير ذى الحجه كما يأتى. 


[1] لا ينبغى التأمل فى ان الطواف المعتبر فى العمره او الحج من الفعل الاختيارى المتعلق به الا-مر الضمنى فى ضمن الأسمر 
بالعمره والحج والفعل الصادر من غير قصد اصلا لا يتعلق به الأمر سواءً كان نفسياً مستقلا او ضمنياًء فإنّه إمَا غير اختيارى او 
خطاف: #القضية إل اقول السكرب عن كرنه خط اوظر اناري مقر فى معطاة الكليق التعاق بالفسل الغباتدر هوام 
اعتبار قصد التقرب فى الطواف كسائر اعمال العمره والحج فهو مقتضى كونهما عبادتين والطواف جزء من كل منهما ويستفاد 
كونهما كذلك من قوله سبحانه «واتموا الحج والعمره للها وقوله «للّه على الناس حج البيت» وكون الحج كالصلاه والزكاه 
والصوم مما بنى عليه الإسلام؛ والعمل الذى بنى عليه الدين لا يكون غير عباده؛ بل لا يبعد ان يكون اعتبار كونهما عباده من 


ص :م 


الثانى: الطهاره من الحدثين الأكبر والأصغر فلو طاف المُحَدِث عمداً أو جهلا أو نسياناً لم يصيّ طوافه[١].‏ 
الشّرح: 

الضروريات عند المسلمين. 

اعتبار الطهاره من الحدثين فى الطواف 


]١[‏ يعتبر فى الطواف الواجب اى ما كان جزءً من العمره او الحج وكذا طواف النساء الطهاره من الحدث اللاصغر والاكبر» وقد 
نفى الخلاف عن اعتبارها فيه» بل عن جماعه دعوى الاجماع عليه. ويدل على ذلكك غير واحد من الروايات» منها صحيحه معاويه 
بن عمار قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : الا بأس أذ بقضى المناسكف كلهااغلن غيرتوضوة إلذ الطواك نالربية 4 والوضوم 
افضل)00) وصحيحه محمد بن مسلم قال: سألت احدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضه على غير طهور؟ قال: 
«يتوضأ ويعيد طوافه» وإن كان تطوّعاً توضأ وصلّى ركعتين70)» والمراد بالطواف تطوعاً ما لم يكن جزءً من عمره او حج. حيث 
لا يعتبر فيه الطهاره من الحدث الاصغرء كما فى موثقه عبيد بن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف على 
غير :وعم فقال: زإة كان تطوعا فبتوفا ونيصا 6ن ومما ذكر ظير أنّماعن الحلى هن اعبار الرضوء قن الطواق المنداوب 
ايضاً أخذاً باطلاق بعض النصوص اللاسزم رفع اليد عنه بما ذكر لا يمكن المساعده عليه» وهذا بالإضافه إلى الوضوءء وأم_ا 
الطيازه من الحدت الأكر فالاظهر اعثبارها فى الطواق المندوب ايشا أخذا بالاطلاق فى مل صحيخه على بن تجعفر عن ايه 
عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو فى الطواف 


ص :1 


.١ وسائل الشيعه 1 : /ا"» الباب 8 من أبواب الطواف» الحديث‎ )1(-١ 
.7 ؟-(75) وسائل الشيعه 1 : 0/6*» الباب 78 من أبواب الطوافء الحديث‎ 
8 الباب 78 من أبواب الطوافء الحديث‎ »778 : ١7 وسائل الشيعه‎ )*( - 


(مسأله )١‏ إذا أحدث المحرم أثناء طوافه[١]‏ فللمسأله صور: الأولى: أن يكون ذلكك قبل بلوغه النصفء ففى هذه الصوره يبطل 

افه وتلزمه إعادثه بعل الطهاو»» الثائية؛ أن يكون الحدتث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن :دون اخشاره الثالثه: ان يكون الحدث 
ا : يه: أن ب بعك بع ومن : 

بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع» أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار. والأحوط فى هاتين الصورتين أن يتم 

طوافه بعد الطهاره من حيث قطع ثم يعيده. ويجزى عن الاحتياط المذكور أن يأتى بعد الطهاره بطواف كامل يقصد به الأعمْ من 

التمام والإتمام» ومعنى ذلكك أن يقصد الإتيان بما تعلق بذمّته» سواء أكان هو مجموع الطواف أم هو الجزء المتمّم للطواف الاول 

ويكون الزائد لغوا. 


الشّرح: 


قال: «يقطع طوافه ولا يعتد بشىءٍ مما طاف'(١).‏ نعم يرفع اليد عما ورد فى ذيلها: وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير 
وضوء قال: «يقطع طوافه ولا يعتد به». بالإضافه إلى الطواف المندوب لما مر من عدم اعتبار الوضوء فيه. والمحكى عن التهذيب 
عدم اعتبار الطهاره من الحدث الاكبر والاصغر فى الطواف المندوب» وقوّاه فى الجواهر وحكم بصحه طواف الجنب إذا دخل 
المسجد ناسياً جنابته ثم ذكرها بعد الفراغ» وفيه ما تقدم؛ ولكن لا يبعد كون من عليه غسل المس كما ذكره. ثم إنه كما اشرنا 
ظاهر ما ورد ذكره فى جواز الطواف من غير وضوء تطوعاً ونافله هو الطواف المندوب لنفسه؛ فلا يدخل فيه ما يكون جزءً من 
العمره المندوبه او الحج المندوب مع ان ما يكون جزءً منها واجب لا مستحب وتطوع. 


[1] اذا أحدث الطائف فى الاثناء فالمشهور جواز البناء على ذلكك الطواف بعد التطهير إذا اكمل الشوط الرابع قبل الحدث» وفشّر 
بذلكك تجاوز ال: لنصف فى كلام 


٠١: ص‎ 


4-(1) وسائل العنييه 17 وبكلاء الباب لاهن أبوات الطرائ: العديك 6 


الشّرح: 


بعضهم, والإعاده فيما إذا كان الحدث قبل إكماله» ويستدل على ذلك بمرسله جميل عن أحدهما عليهماالسلام فى الرجل 
يحدث فى طواف الفريضه وقد طاف بعضه قال: «يخرج ويتوضاً فإن كان جاز النصف بنى على طوافه» وإن كان أقل من النصف 
أعاد الطواف)(١)‏ ولا يبعد انصرافها عن صوره التعمد فى احداث الحدث» حيث إِنّ الطائف لحرمه المسجد الحرام وكونه فى 
حال العباده لا يرتكب ذلكك, نعم يمكن ذلكك بغير اختياره او بغير التعمد. 


وحيث إِنَّ المشهور عملوا بالروايه» فإن كان فيها ضعف من جهه الإرسال واغمض عن كون جميل من اصحاب الاجماع الذين 
اجمعت العصابه على تصحيح ما يصح عنهم يكون عمل المشهور جابراً لضعفهاء ولكن يحتمل قوياً أنّ وجه العمل بمثلها ما 
ذكره الكشى من الاجماعء وذكرنا فى محله أنّ هذا الكلام لا يدل على اعتبار مرسلاتهم أو الروايات التى ينقل هؤلاء عن غير 
الثقه والمجهولء وعليه يشكل الاعتماد على هذه المرسله؛ وقد يقال إِنْ مقتضى القاعده صحه الطواف إذا قطع طوافه عند الحدث 
وتوضأ فأتم حيث لا دليل على اعتبار الطهاره فى الآنات المتخلله بين الحركات الطوافيه والاشواطء نظير اعتبارها فى الآنات 
المتخلله بين اجزاء الصلاه» حيث لم يقم فى الطواف دليل على اعتبار وضوء واحدء وأن الحدث قاطع, غايه الأمر يلتزم بالبطلان 
بوقوع الحدث قبل بلوغ النصف للتسالم بين الاصحاب بحيث لم يقل بالصحه فيه أحد من أصحابناء وهذا يكشف عن كون 
ذلك أمراً مسلّماً حتى مع قطع النظر عن مرسله الجميل؛ أقول: الظاهر من قوله عليه السلام يقضى المناسكك بغير وضوء إلا 


١١: ص‎ 


. ١ من أبواب الطوافء الحديث‎ 5٠ وسائل الشيعه 17: 78"» الباب‎ )١(-١ 


(مسأله ؟) إذا شكك فى الطهاره قبل الشروع فى الطواف أو فى أثنائه» فإن علم أن الحاله السابقه كانت هى الطهاره وكان الشكك 
فى صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشكك [١[‏ وإلا وجبت عليه الطهاره والطواف أو استينافه بعدها. 


الشّرح: 


الطواف فإِنّ فيه صلاه. إِنْ اعتبار الطهاره من الحدث فى الطواف نظير اعتبارها فى الصلاه؛ غايه الأمر يؤخذ بالقاعده المقتضيه 
للبطلامن فيما إذا أحدث قبل بلوغ النصف ولو من غير تعمّرد» ويحتاط فى غيره بالاتمام بعد الوضوء ثم الإعاده بعد الإتيان 
بصلاته» ويمكنه الإتيان بسبعه اشواط بعد الوضوء بقصد الأعم من التمام والإتمام» حيث لو كانت الوظيفه الاتمام تكون الاشواط 
الزائده لغواً لم يقصد بها الطواف وإن كانت الإعاده فقد أتى بطواف كامل. 


الشى فى الطهاره قبل الشروع وفى أثناء الطواف وبعد الفراغ منه 


]١[‏ إذا احرز الطائف طهارته سابقاً وشكك فى بقائها يجوز له الطواف للاستصحاب فى ناحيتها سواءً كان الشكك بعد الشروع فى 
الطواف أو كان قبله» وإذا شكك بعد فراغه منه يأتى بصلاه الطواف بالطهاره المستصحبه. 


وأما إذا لم يحرز طهارته السابقه فإن كان محدثاً بالاصغر وشكك فى أنه توضأ بعد الحدث يجرى الاستصحاب فى ناحيه حدثه 
فعليه أن يتوضّأ ويطوف. وكذا فيما إذا توضأ وأحدث وشكك فى المتقدم والمتأخر منهما سواءً قيل بعدم جريان الاستصحاب فى 
ناحيه الحدث والوضوء لعدم تماميّه أركان الاستصحاب فى ناحيه شىء منهما أو قيل بتساقطهما بالمعارضه. حيث يلزم عليه 
احراز طهارته فى طوافه» وإذا كانت الحاله السابقه الحدث أو لم يعلم أنها الحدث أو الطهاره وشكك فى أثناء الطواف أنه توضاً 
ثم طافء أو أن_ه لم يتوضأ فعليه أن يتوضًأ ويستأنف طوافه لما تقدم من اعتبار وقوع الطواف من أوله إلى آخره بوضوء واحد. 
كاعتبار وقوع الصلاه من أولها إلى آخرها 


١١: ص‎ 


كذلك, كما هو ظاهر قوله عليه السلام يقضى المناسكك بغير الوضوء إلا الطواف فإِنّ فيه صلاه حيث إِنَّ مقتضى التعليل أَنَّ 
الطواف كالصلاه من جهه اعتبار الطهاره من الحدث. وما ورد فى أن من أحدث بعد تجاوز النصف يتوضاأ ويبنى على الاشواط 
السابقه على تقدير الا-لتزام به لا يعم المقام, فان الحدث المحتمل لو كان واقعاً فهو من أول الطوافء وما قيل من أن مقتتضى 
قاعده الفراغ فى الا-شواط السابقه وقوعها مع الطهاره ومع التوضأ لما بقى يحرز الطهاره فى جميع الاشواط» نظير شكك المصلى 
بعد الفراغ من صلاه الظهر حيث يحكم بصحه صلاته بقاعده الفراغ ويتوضأ ويصلى العصر فيحرز وقوع كلتا الصلاتين بالطهاره, 
والرد عليه بأنّ عدم الوضوء واقعاً فى صلاه الظهر لا يوجب بطلان العصر لسقوط الترتيب بين الصلاتين عند العذرء بخلاف ترتّبٍ 
الاشواط الباقيه فإنٌ صحتها متوقفه على الطهاره الواقعيه فى الاشواط السابقه لا يمكن المساعده على شىء من توجيه الصحه 
والرد عليه» فإنه لو لم يعتبر وقوع الطواف من أوّله إلى آخره بطهاره واحده كان لما ذكر مجالء فيكون الحال فى الشكك فى 
أثناء الطواف كالشكك بعد الفراغ منه حيث يُبنى على صحه طوافه ووقوعه بالطهاره ومع ذلكك يتوضأ ويصلى صلاه الطواف» 
والمفروض أن صحه صلاته موقوفه على حصول الطهاره الواقعيه فى الطوافء وإلآ كانت صلاته بعد الوضوء محكومه بالبطلان 
ايضاًء وأما إذا قلنا باعتبار وقوع الطواف من أوَّلهِ الى آخره بطهاره واحده. فلا مورد لقاعده الفراغ فى الاشواط السابقه لعدم 
إمكان إثبات الطهاره بالإضافه إلى الاشواط اللاحقه كما هو الحال فى الشكك فى الطهاره فى أثناء الصلاه» حيث إن قاعده الفراغ 


الجاريه فى العمل المشروط لا تحرز نفس ما يطلق عليه شرط كالوضوء فى المقام» بل يحرز بها 


ص 17 


(مسأله *) إذا شكك فى الطهاره بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشكك .]١[‏ وإن كانت الإعاده أحوط. ولكن تجب الطهاره 
لصلاه الطواف. 


وقوع العمل المفروغ عنه القوط مقرو بالشرط والاشواط السابقه او الأجزاء السابقه من الصلاه, بناءً على اعتبار وقوع الطواف 
والصلاه بطهاره واحده غير داخله فى العمل المفروغ منه. 


ومما ذكرنا يظهر الحال فيما اذا كان محدثاً بالأكبر كما اذا كان جنباً وشكك فى أثناء طوافه أنه اغتسل من جنابته ثم دخل فى 
الطواف أو أنه لم يغتسل فإنه يحكم ببطلان طوافه؛ وأنْ عليه أن يستأنفه بعد أن يغتسلء وأم_ا اذا شكك فى اغتساله بعد الفراغ 
من طوافه وقبل ان يصلى صلاته يغتسل لصلاته ولا يعيد طوافه. إلا مع الفصل كثيراً بين طوافه وصلاته» فإنه معه يعيد طوافه ايضاً 
على الاحوط. 


هذا فيما إذا لم يحدث بالأصغر بعد طوافه وقبل صلاته وإلا يجب الجمع بين الاغتسال والوضوء لصلاه طوافه. حيث إنه يعلم 
تفصيلا ببطلان صلاه طوافه إذا لم يتوضأء لأنه إن كان لم يغتسل قبل طوافه فصلاته ايضاً باطله لبطلان طوافه» وإن كان مغتسال 
لطوافه فصلاته باطله لعدم وضوئه لها فلا مجال للاصل فى ناحيه صلاه الطواف بلا وضوءء ولكن تجرى قاعده الفراغ فى ناحيه 
طوافه فيحكم باجزائه وبالجمع بين الغسل والوضوء لصلاته. 


]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلك فى المسأله السابقه. 


١1: ص‎ 


(مسأله ©) اذالم يتمكن المكلف من الوضوء ينيم ويأتى بالطواف »]١[‏ وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم 
تسكن من أضئل _الطواق» فإذ| خضل لله البأمن من التمكق لزمته الاستدابة للطواق» والأحوط الأوك أن بأى هر أيضا بالطواق 
من غير طهاره. 


التيمم للطواف للعاجز عن استعمال الماء 


]١[‏ اذا لم يتمكن المكلف من الطهاره المائيه لطواف عمره التمتع الى قبل إحرامه للحج والخروج إلى عرفه للوقوف بها او لا 
يتمكن منها لطواف الحج قبل انقضاء ذى الحجه. فعليه التيمم لطوافهماء فإِنَ اعتبار الوضوء او الغسل فى الطواف كما ذكرنا 
كاعتبارهما فى الصلاه لكونهما طهاره؛ ومع عدم التمكن منهما يكون المقام مشمولاً لمثل قوله عليه السلام : إذا تيمم فقد فعل 
احد الطهورين» أى طهارتين. وإِنَّ التراب أحدٌ الطهورين؛ وكما إذا تيمم لصلاته فيما كان التيمم لها مشروعاً جاز له الإتيان بسائر 
ما يكون جوازه مشروطاً بالطهاره» كدخول المساجد والمكث فيها ومسّ المصحف وغير ذلككء كذلكك إذا تيمم لطوافه جاز له 
الاتيان بها وبصلاه الطواف ما لم ينتقض التيمم بالحدثء او بالتمكن من الطهاره المائيه؛ فما عن العلامه وولده من عدم جواز 
دخول الجنب فى المسجدين ولا المكث فى سائر المساجدء فلابد من ان يكون المراد ما إذا تمكن من الطهاره المائيه لسائر ما 
هو واجب عليه او مستحب من المشروط بالطهاره المائيه» وأراد التِيمّم لمجرد الدخول فى المسجدين او المكث فى المساجد. 


ومما ذكرنا يظهر الحال فى الموارد التى يكون المكلف متوضاً او مغتسلاً بالوضوء او الغسل العذرى؛ كصاحب الجبيره وارتفع 
عذره من غير أن يصدر منه حدث حيث يجوز له الإتيان لسائر ما هو مشروط بالطهاره» حيث إِنّ ما دل على عدم انتقاض الوضوء 
والعبل اله بالسوكه بتكيام رثاء لبارنه الى دوك ادك مقرل 


١6: ص‎ 


يقاس بالتيمم حيث يبطل التيمم بالحدث وبالتمكن من الطهاره المائيه» وعلى ذلكك إذا كانت الجبيره مستوعبه لجميع وقت 
الصلاه فتوضأ أو اغتسل جبيره لها فيجوز له الاتيان بالطواف بتلكك الطهاره ولو ارتفع عذره بعد وقت تلكك الصلاه نعم إذا ارتفع 
عن صاحب السلس والمبطون العذر بعد وقت صلاه لا يجوز له الاكتفاء بالوضوء السابق إن لم يخرج منه قطره بول بعد انقضاء 
وقت الصلاه. لا-ن المقدار الثابت من عدم ناقضيه قطرات البول بالإضافه إلى ما يأتى من زمان السلس على إشكالٍ فى ذلك 
ايضاًء وأم_ا بالاضافه الى زمان انقضاء عنوان السلس فلا بأس بالاخذ بإطلاءق ما دل على أن خروج البول ناقض وموجب 
للوضوءء وهكذا الحال ايضاً فى المبطون والمستحاضه. نعم يأتى ان الا-حوط فى المستحاضه الوضوء لطوافها والوضوء الآخر 
لصلاه الطواف إذا كانت باستحاضه قليله» وإن كانت متوسطه تغتسل لها وتنوضأ لكل منهماء وإن كانت كثيره تغتسل لكل منهما 
وتتوضأً ايضاً لكل منهما على الاحوط. 


وفى كشف اللثام أن الاصحاب قاطعون بأنّ المبطون يطاف عنه وفى الجواهر لعل الفارق النصء وإلآ فالقاعده تقتضى الاكتفاء 
بالطهاره المائيه أقول: وقد ورد فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام : «المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى 
عنهما»(1)» وفيما رواه الصدوق باسناده عن معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «الكسير يحمل ويرمى الجمار» 
والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه)70) ولكنها محموله على صوره عدم تمكنه من الطواف لعجزه., لا من جهه الطهاره بقرينه الأمر 
بالرمى عنه مع أَنَّ الطهاره غير معتبره فى رمى الجمارء بل ذكر الكسير معه ايضاًء مع أنه مكلف 


١2: ص‎ 


." الباب 54 من أبواب الطوافء الحديث‎ »"97 : ١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
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(مسأله ه) يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما[ ]١‏ وعلى المجنب الاغتسال للطواف» ومع تعذر الاقكمال والاس مد 
التمكن منه يجب الطواف مع التيمم» والأحوط الأولى حينئدٍ الاستنابه أيضاًء ومع تعذّر التيمم تتعتين الاستنابه. 

(مسأله 2) إذا حاضت المرأه فى عمره التمتع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت[؟] إلى أن تطهر فتغتسل 
وتأتى بأعمالهاء وإن لم يسع الوقت فللمسأله غ61 الوا : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرمء ففى هذه الشّرح: 
بالوقوم عمريمو ا ميات لصلاتهء هذا كله مع التمكن من الطهاره المائيه ولو كانت اضطراريه؛ او من الطهاره الترابيه مع عدم 
يكن عليه جبيره فالمتعين ان يستنيب لطوافه» وإن كان الاحوط الأولى أن يأتى هو ايضاً بطوافه بلا طهاره» لاحتمال سقوطها عن 
الشرطيه» وإن كان مقتضى الإطلاق فى شرطيه الوضوء للطواف عدم تمكنه من الطواف فيطاف عنه. 

]١[‏ كما هو مقتضى اشتراط الطواف بالطهاره وعدم جواز دخول المسجد الحرام بحدث الحيض والنفاس والجنابه فضللً عن 
المكث فيه؛ وإذا لم يتمكن هؤلا-ء من الاغتسال تنتقل الوظيفه الى التيمم على ما تقدمء ومع عدم تمكنها حتى مع التيمم تكون 
الوضيفه الطواف بالاستنابه. 

اذا ضاق وقت عمره تمتع الحائض 

[؟] وذلكك رعايه الترتيب المعتبر فى أعمال العمره» حيث إِنَّ سعيها متوقف على الفراغ من الطواف وصلاته. نعم أذا أحرزت أنها 


لا تتمكن من الطواف حتى فيما اذا رجعت الى مكه بعد أفعال منى فعليها الاستنابه لطواف عمرتهاء ثم تسعى بنفسها 


1١: ص‎ 


الصوره ينقلب حمّجها الى الإفراد» وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمره المفرده إذا تمكنّت منهاء الثانيه: أن يكون حيضها بعد 
الإ-حرام» ففى هذه الصوره تتخيّر بين الإتيان بحج الإبغراد كما فى الصوره الأسولى» وبين أن تأتى بأعمال عمره التمتع من دون 
طوافء فتسعى وتقضّر ثم تحرم للحج, وبعد ما ترجع إلى مكه بعد الفراغ من أعمال منى تقضى طواف العمره قبل طواف الحج 
وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافهاء ثم أتت بالسعى بنفسهاء ثم 
ِنَ اليوم الذى يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيضء فيجرى عليه حكمها. 


(مسأله ؛) اذا حاضت المحرمه أثناء طوافهاء فالمشهور على أنْ طروٌ الحيض إذا كان قبل تمام أربعه أشواط بطل طوافها[ ]١‏ وإذا 
كان بعده صهّْ ما أتت به» ووجب عليها 


الشّرح: 


وتقصر ثم تحرم للحجء كما أنَّ عليها بعد رجوعها من منى الاستنابه لطواف حيّجها وطواف نسائها إذا لم تتمكن من الإتيان بهما 
مباشره» ولو لانه لا يمكن لها البقاء إلى تمام ذى الحجه فى مكه. 


5-57 ذكرنا فى بحث الحيض وجوب الاستظهار بيوم بعد أيَام حيضهاء وأن المراد بالاستظهار كون الدم بحكم الحيضء ثم إِنَّ 
وظيفه الحائض فى عمره التمتع مع عدم سعه الوقت ذكرناها مفصٌ الا فى المسأله الرابعه من مسائل (فصل فى صوره التمتع): 
وتعرّضنا فيها لاختلاف الاخبار الوارده فيها» ومقتضى الجمع بينها ما ذكرنا فى المقام. 


رؤيه المرأه دم الحيض أثناء طواف عمره التمتع 


]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلكك فى المسأله الخامسه» (فصل فى صوره حج المتمتع) وذكرنا فيها أن ما استدل به على جواز البناء 
على الاشواط السابقه بعد طهرها 


ص :18 


إتمامه بعد الطهر والاغتسال. والأحوط فى كلتا الصورتين أن تأتى بطواف كامل تنوى به الأعم من التمام والإتمام» هذا فيما إذا 
الذى ذكرناه. 


( مسأله 8) إذا حاضت المرأه بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاه الطواف صيّح طوافها ]١[‏ وأتت بالصلاه بعد طهرها 
واغتسالهاء وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاه قبل طواف الحج. 


الشّرح: 


إذا فاجأها الحيض بعد الشوط الرابع لا يخلو عن قصور فى السند» ومعارض بصحيحه محمد بن مسلم الداله على جواز البناء حتى 
ما إذا لم تكمل الشوط الرابع» بل إن طافت ثلاثه اشواط او اقل فالاحوط مع سعه الوقت تنتظر طهرها واغتسالهاء وتأتى بسبعه 
اشواط بقصد الأعم من الإتمام والتمام ثم تأتى ببقيه اعمال عمره التمتع» وإن ضاقها الوقت تسعى وتقصّر وتحرم بالحج ثم تأتى 
بسبعه اشواط بعد رجوعها من افعال منى قضاء بقصد الأعم من الإتمام والتمام قبل طواف الحج. 


[1] وذلكك لصحيحه زواره قال : سألته عن امرآه طافت بالبيث فحاضت قبل ان تضلى .ال ركعدين» ققال: البين غليها إذآ ظهرت إلا 
الركعتين وقد قضت الطواف)(1١)‏ وفى روايه أبى الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأه طافت بالبيت فى 
حج او عمره ثم حاضت قبل ان تصلى الركعتين؟ قال: «إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها»0). 
ومقتضاهما انها إذا طهرت مع سعه الوقت تتم عمرتها بالركعتين بعد اغتسالها ثم تأتى بالسعى والتقصير وطوافها محكومٌ بالصحه. 


١9: ص‎ 


١ وسائل الشيعه ؟11 :رومع الباب /8 من أبوات الطواف. الحديث‎ 00-١ 
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(مسأله 8) إذا طافت المرأه وصلّت ثم شعرت بالحيض ]١[‏ ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاه أو فى أثنائها أو أنه 
حدث بعد الصلاه؛ بنت على صحه الطواف والصلاه؛ وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاه وضاق الوقت سعت وقصّ رت 
وأخرت الصلاه إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها. 


(مساله 23٠١‏ إذا دخلت المرأه مكه وكانت متمكنه من أعمال العمره ولكنها أتحرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم 
والعمد» فالظاهر فساد عمرتها [؟] والأحوط أن تعدل إلى حج الإفراد ولابدّ لها من إعاده الحج فى السنه القادمه. 


ومع ضيق الوقت تؤخحر الركعتين إلى ما بعد رجوعها إلى مكه بعد أفعال منى على قرار ما تقدم فى حدوث الحيض أثناء 
الطوافء بأن تقدم الركعتين على طواف الحج. 


]١[‏ الحكم بالصحه فى الفرض على طوافها وصلاتها لا يتوقف على جريان قاعده الفراغ ليشكل فى جريانها فى المقام» مع فرض 
غفلتها عن حالها عند طوافها او صلاه طوافها لاعتبار الذكر حال العمل فى جريانهاء بل الحكم بها للاستصحاب فى ناحيه طهرها 
وطهارتها الى ما بعد الفراغ منها. 


[1] ما ورد فى الاخبار المتقدمه من أنْ المرأه إذا طمثت بعد إحرامها قبل دخول مكه او بعد دخولهاء من أنها تخرج بإحرامها 
للعمره الى الوقت بعرفه وتأتى بحج الافراد وبعد فراغها من الحج تأتى بالعمره المفرده او أنها تأتى بالسعى والتقصير وتحرم لحج 
التمتع وتقضى طواف العمره بعد رجوعها من منى» ومقتضاها إجزاء كل منهما عن فرضهاء أى حجه الإسلام منصرفها ما إذا 
صارت حائضاً مع ضيق وقتها بأن لا يمكنها الصبر إلى أن تأتى بطواف عمره التمتع وبقيه أعمالها بعد طهرها لفوت الوقوف 
الاختيارى بعرفه على ما تقدم, وأمّرا المرأه التى كان وقت عمرتها وسيعاً ومع علمها بحدوث حيضهاء بل مع الاطمينان ايضاً 
أخرت أعمالها ال افضارت حائفيا 


٠١: ص‎ 


( مسأله )١١‏ الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهاره فيصح بغير طهاره ]١|[‏ وإن كان يعتبر فيه الطهاره من مثل حدث الجنابه 
والحيض والنفاسء وأمًا صلاته فلا تصيح إلا عن طهاره. 


(مسأله )1١‏ المعذور يكتفى بطهارته العذريه كالمجبور والمسلوسء أم_ا المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف 
بئفسة والاستنابه» وأما المستخاضة فالأخوط 


وضاق الوقت فلا يشملهاء نعم عدولها إلى حج الافراد لاحتمال عدم بطلان إحرامهاء وخروجها بحج الافراد عن احرامها بل كون 
وظيفتها ايضاً العدول إلى حج الافراد واقعاً محتمل» ولكن مقتضى ما دل على وجوب حج التمتع للنائى وعدم الدليل على 
مشروعيه العدول بطلان تلك العمره والحج. وعلى ذلكك فاللازم وجوب إعاده الحج فى السنه القادمه. 


]١[‏ قد تقدم فى اعتبار الطهاره من الحدثين فى الطواف الذى هو جزء الحج والعمره أنه وإن لم تكن الطهاره من الحدث الاصغر 
معتبره فى الطواف المندوب إلا أنه لا بعد ان يكون عدم الجنابه» وحدث الحيض والنفاس معتبراً فيه لا لعدم جواز الدخول فى 
المسجد فقطء بل حتى فى صوره نسيان الحدث ايضاً طوافه محكوم بالبطلان» كما هو مقتضى الاطلاق فى صحيحه على بن 
جعفر حيث إِنّ إطلاقها يقتضى عدم الاعتداد بذلكك؛ ولو حصل التذكر بالجنابه فيما بقى منه شوط واحدء ودعوى انصرافها الى 
الطواف الواجب يدفعها ملاحظه سائر الاخبار الوارده فى الباب حيث استفصل عليه السلام فيها بين الطواف المندوب والواجب 
فيما فرض عدم الوضوء مع انه لم يستفصل فى هذه النصوص _ أى ما فرض فيه الجنابه وحدث الحيض والنفاس _ بين الطواف 
الواحية والمسدوك: 


"7١: ص‎ 


لها أن غنوضا لكل مق الطواق وصتلاقه إن كان الامشحاضة قليلد ]١[‏ و أن عسل غسلا والحدا ليما وترما لكل نيما إن 
كانت الاستحاضه متوسطه. وأم_! الكثيره» فتغتسل للطواف وكذا لصلاه الطواف على الأحوط والأحوط ضم الوضوء إلى الغسل. 


اعتبار الطهاره فى طواف المستحاضه 


]١[‏ قد ذكرنا فى المسأله الرابعه من مسائل الأمر الثانى جواز الاكتفاء فى الطواف بالوضوء العذرىء او الغسل العذرىء اذا لم 
يتمكن من الوضوء او الغسل الاختيارى» كصاحب الجبيره» وذكرنا ايضاً الاكتفاء بالتيمم مع عدم التمكن من الطهاره المائيه؛ وأما 
المستحاضه فقد ذكر المشهور من اصحابنا أن ما يعتبر فى حقها طهاره بالإضافه إلى صلاتها فهو طهاره فى حقها بالإضافه إلى 
طوافهاء وبتعبير آخر يكون طوافها كصلاتها وصلاه طوافها صلاه حقيقه ولازم ذلكك أنه إن كانت مستحاضه باستحاضه قليله 
تتوضاأ لطوافهاء وتتوضاً بعد الطواف لصلاته» وإن كانت متوسطه تغتسل للطواف وصلاته معاً وتتوضأ لكل منهماء وإن كانت 
كثيره تغتسل لكل من طوافهاء وصلاه طوافهاء ويستظهر ذلكك مما ورد فى صحيحه عبدالرحمن بن أبى عبداللّه عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن المستحاضه أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال: «تقعد قرأها الذى تحيض 
فيه _ إلى ان قال: _ كل شىء استحلت به الصلاه فليأتها زوجها ولتطف بالبيت»(1١)‏ ووجه الاستظهار هو أن الطهاره معتبره فى 
الطواف كاعتبارها فى الصلاه» فيكون ظاهر قوله عليه كل شىء استحلت به الصلاه أنه يلزم فى طوافها ما يلزم لصلاتهاء وحيث 
إن الطهاره المعتبره فى صلاه المستحاضه تختلف باختلاءف كونها مستحاضه قليله او كثيره او متوسطه. فكذلكك تختلف فى 
طوافها واحتمال كون المراد أن يأتيها زوجها 


ص :77 


,("ة٠/‎ ع٠٠‎ 8 من أبواب الطواف » الحديث * التهذيب‎ 9١ وسائل الشيعه “1 : 887ء الباب‎ )١(-١ 


الشالث: من الأسمور المعتبره فى الطواف: الطهاره من الخبث» فلا يصح الطواف مع نجاسه البدن أو اللباس ]١[‏ والنجاسه المعفو 
عنها فى الصلاه كالدم الأقل من الدرهمء لا تكون معفواً عنها فى الطواف على الأحوط. 


الشّرح: 


بعد صلاتها بما ذكر من الغسل من استحاضتها او يطوف بالبيت بعد صلاتها بذلكك الغسل ضعيف غايته» وإلا كان المذكور 
وكل شىء أحلنه الضلاه لاستحلث به الصلاه. وعلى الجملة الطهاره التعتيرة لصلاتها معثيره فى طواقها وصلاه طوافهاء ونحيك إن 
الغسل يجزى عن الوضوء فى المستحاضه الكثيره» فالوضوء غير محتاج إليه» بل لا يبعد ان يقال بالاكتفاء بغسل واحد لهما كما لا 
يخفى مع عدم الفصل بينهما. 


اعتبار طهاره الثوب والبدن فى الطواف 


]١[‏ اكثر اصحابنا اعتبروا فى صحه الطواف طهاره الثوب والبدن, بل عن العلا-مه عدم العفو فيه عما يعفى عنه فى الصلاه من 
النجاسه. 


يستدل على الاعتبار بالنبوى المروى: «الطواف بالبيت صلاه»(1)» وبخبر يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عن رجل يرى 
فى ثوبه الدم وهو فى الطواف قال: «ينظر الموضع الذى رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتتم طوافه)(1). وظاهره 
أن لا يضر نجاسه ثوبه مع جهله. لا-نه عليه السلام ذكر البناء على ما طاف فيتممه بعد غسله؛ ولو كانت نجاسته مانعه حتى فى 
صوره الجهل لكان الواجب الإعاده» ولكن نوقش فى الخبرين بضعف السند, وان ظاهر الثانى عدم العفو عن الدم مع كونه أقل» 
لأسن الأمر بعرفان موضعه والتعرف عليه إنما يحتاج مع قله الدم, فالكثير لا يحتاج الى التعرف بموضعه قبل الخروجء ومع الغخض 
عن ذلكك فمقتضى إطلاق الجواب وعدم 


ص رما 


)١(-١‏ عوالى اللثالى ١و‏ :7765 و120١‏ الحديث ثلاو”. 
- (7) وسائل الشيعه :١‏ 25949 الباب 7ه من أبواب الطوافء الحديث ؟. 


الاستفصال عن قلته وكونه بمقدار العفو عدم الفرق بين الحالتين» ولكن لا يخفى ان الخبر الثانى رواه الصدوق قدس سره باسناده 
عن يونس بن يعقوب وليس فى سنده من يناقش فيه إلا الحكم بن مسكينء وهو على ما ذكرنا من المعاريف الذين لم يرد فيهم 
قدح. وهذا المقدار يكفى فى اعتبار خبره لان تصدى جماعه من الرواه وبينهم الأجلاء لأخذ الروايات عن شخص يوجب كونه 
محط الانظار» وإذا لم يرد فيه قدح ولو بطريق غير معتبر يكشف ذلك عن حسن ظاهره فى عصره. ولا بأس بالالتزام بعدم العفو 
فى الطواف عن النجاسه المعفو عنها أى الدم القليل فى الصلاه» وفى مقابل ذلكك مرسله البزنطى عن بعض اصحابه عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل فى ثوبه دم ممما لا يجوز فيه الصلاه فى مثله فطاف فى ثوبه فقال: «أجزأه الطواف ثم ينزعه 
ويصلى فى ثوب طاهرا(01)» وهذه مرسله ومع الغمض عن ذلكك يرفع اليد عن إطلاقهاء بما دلت عليه روايه يونس بن يعقوب من 
عدم البطلان فى صوره الجهلء ولزوم التطهير مع العلم» ويلحق بالجهل صوره النسيانء وذلك فإنه لا يستفاد من روايه يونس بن 
يعقوب إلأ ما نعيه النجاسه فى الثوب المعلومه حال الطواف» وفى صوره النسيان جاهل بها حال الطوافء وما ورد فى إعاده 
الصلاه فى النجاسه المنسيه لا يعم نفس الطوافء لاحتمال الخصوصيه فى الصلاه؛ ولا يمكن التعدى منهاء غايه الأمر أن يتعدّى 
من الثوب الى البدن» حيث لا يحتمل ان تكون نجاسه الثوب مانعه من الطواف دون نجاسه البدنء ويؤيد هذا التعدى روايه 
حبيب بن مظاهر قال: ابتدأت بطواف الفريضه فطفت شوطاً واحداً فإذا إنسان قد أصاب أنفى فأدماه» فخرجت فغسلته» ثم جئت 


فابتدأت 
ص :7 


.* الباب 87 من أبواب الطوافء الحديث‎ "49 :١ وسائل الشيعه‎ )١1(-١ 


(مسأله )١‏ لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه» ولا تجب إزالته عن الثوب والبد ن[١]‏ فى الطوافء كما لا بأس 
بالمحمول المتنجسء» وكذلكك نجاسه ما لا تتم الصلاه فيه. 


الشّرح: 


الطواف فذكرت ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فقال: «بئس ما صنعتء كان ينبغى لكك أن تبنى على ما طفت» _ ثم قال: _ أما 
أنه ليس عليكك شىء1(0)» وجه التأيبد أنه لو لم يكن عدم نجاسه البدن معتبراً فى الطوافء لما كان لتقرير الخروج لغسل الدم 
وجه. ولضعف الخبر بجهاله حبيب بن مظاهر عبرنا بالتأييد» حيث لا يحتمل كونه المقتول بالطفء فإن حماد بن عثمان الواقع فى 
السند لا يمكن ان يروى عنه عاده» وفى هامش الوسائل فتدره بأبى عبداللّه الحسين عليه السلام وهذا منه قدس سره وليس فى 
الفقيه هذا التفسير. 


ثم إِنّه قد يقال بأن اعتبار الطهاره مختص بثوب تتم فيه الصلاه؛ فلا بأس بنجاسه المحمول او ما لا تتم فيه الصلاه كالجورب 
والقلتسو» والتكه المتشعله لاتصراق الثرب الى ها مكزة سات ا يحت لزلا تجاسته طرق وساى فيه او ساترا لجز الاعلى نم 
البدن» ولذا لا يقال لبايع الجورب كبايع الخف أنه يبيع الثوب وكذا الحال فى بايع القلنسوه. 


]١[‏ قد يقال بأن ذلك مقتضى نفى الحرج ولكن لا يخفى ما فيه» فإن مقتضى قاعده نفى الحرج نفى التكليف بالمشروط لا 
إثبات الا-مر بالخالى عن الشرطء ولو كان اشتراط الطواف بالطهاره من الخبث مطلقاً كاشتراطه بالطهاره من الحدث؛ لكان 
المكلف من العاجز عن الطوافء فتكون الوظيفه الاستنابه كمن لا يتمكن فى طوافه لا من الطهاره المائيه ولا الترابيه بل الوجه فى 
عدم البأس عدم المقتضى لاعتبار الطهاره من الخبث المفروض. فإنْ عمده الدليل على اعتبارها معتبره يونس بن يعقوب 


ص مرهلا 


.11848 / من أبواب الطوافء الحديث 3 الفقيه 7: /ا7‎ 5١ هلالا» الباب‎ : ١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


(مسأله ؟) إذا لم يعلم بنجاسه بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه[ .]١‏ فلا حاجه إلى إعادته» وكذلكك 
تصح صلاه الطواف إذا لم يعلم بالنجاسه إلى أن فرغ منها. 


(مسأله *) إذا نسى نجاسه بدنه أو ثيابه ثم تذكرهاً بعد طوافه صحٌ طوافه على الأظهر[ ؟] وإن كانت إعادته أحوطء وإذا تذكرها 
بعد صلاه الطواق أعادها. 


(مسأله ©) إذا لم يعلم بنجاسه بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت الشّرح: 


المحمول والمتنجس ولا مثل الجورب والقلنسوه مما ينصرف عنه إطلاق الثوب. 


]١[‏ لما تقدم من ان المستفاد من معتبره يونس بن يعقوب أن المانع عن الطواف هى النجاسه المعلومه حال طوافه» وأنّ مع 
الجهل بها يكون الطواف محكوماً بالصحه؛ والأمر فى صلاه الطواف كالأمر فى سائر الصلوات مع أن صحتها مع الجهل مقتضى 


حديث لاتعاد. 


["] لما تقدم من ان المستفاد من معتبره يونس بن يعقوب أن المانع هى النجاسه المعلومه حال طوافه؛ غير المتحقق مع نسيانه 
التجاسه فى حال الطواق وماورد م إغناده الصاكه فن الحاسة المسيه مقتفياء إغاده يلاه الطوافق مق لكف التحاسه وله 
يجرى فى نفس الطوافء والنبوى المروى بأن: «الطواف بالبيت صلاه)(1) لا يمكن الاعتماد عليه لضعفه؛ وما ورد فى اعتبار 
الوضوء فى الطواف من أن فيه صلاه؛ مقتضاه اعتبار الطهاره من الحدث فى الطواف ايضاً لا جريان سائر شرائط وموانع الصلاه 
فيه كما تقدم. 


ص :3 


النجاسه عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتمٌ طوافه فى ثوب طاهرء وإن لم يكن 
معه ثوب طاهر فإن كان ذلكك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتيان بما بقى منه بعد إزاله النجاسه؛ وإن 
كان العلم بالنجاسه أو طروّها عليه قبل كمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسه ويأتى بطواف كامل بقصد الأعمّ من التمام 
والإتمام على الأحو ط[١].‏ 


الرابع: الختان للرجالء والأحوط بل الأظهر اعتباره فى الصبى المميز أيضاً [1] إذا 


]١[‏ إذا علم نجاسه ثوبه او بدنه اثناء طوافه او تذكر بها فإن كان له ثوب طاهر آخر يلبسه مكانه» لبس ذلك الثوب ويتم طوافه 
لآن المفروض ان نجاسته فيما إذا أتى به من الاشواط غير مانع عن طوافه والاشواط الباقيه أتى بها فى ثوب طاهرء والمستفاد من 
معتبره يونس بن يعقوب عدم ما نعيه النجاسه المعلومه فى الآنات المتخلله حتى فى صوره قطع الطواف؛ ومقتضاها ايضاً إذا لم 
يكن له ثوب آخر يخرج ويغسله. ثم يأتى ببقيه الطواف بلا فرق بين تجاوز النصف او بلوغه وعدمه. إلا أن رعايه التفصيل 
المنسوب الى المشهور بين النصف وعدمه يوجب الاحتياط فيما اذا كان ذلكك قبل اكمال الشوط الرابع بالاتيان بسبعه اشواط 
بعد عسل ثوبه بقصد الأعم من التمام والاتمام» وليس فى البين وجه للمنسوبء إلا ما ورد فى حدوث الحيض او الحدث اثناء 
الطواف, وألحقوا المقام بهما مع ظهور احتمال الخصوصيه فيهما كما يأتى» هذا كله مع عدم فوت الموالاه المعتبره فى الطواف» 
وإلا فالاحوط الإتيان بسبعه اشواط بقصد الأعم من التمام والاتمام واللّه العالم. 


اعتبار الختان للرجال فى طوافهم 
]١[‏ يعتبر فى الطواف حتى المندوب منه الختان للرجالء ولا يعتبر فى طواف 


ص 086 


أحرم بنفسه وأم_ا إذا كان الصبى غير مميّز فاعتبار ختانه حينما يطاف به غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط. 


(مسأله )١‏ إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزى بطوافه» فإن لم يعده مختوناً فهو كتاركك الطواف 
يجرى فيه ماله من الأحكام الآتيه .]١[‏ 


الشّرح: 


النساءء والاظهر أن الصبى إذا تصدّى بنفسه الاحرام فيعتبر فى طوافه ايضاًء كما إذا كان مميزاً عارفاً بالإحرام فتصدّى له. والاعتبار 
فى طواف الرجل مما لا خلاف فيه» وعن الحلبى إِنْ عليه اجماع آل محمد صلى الله عليه و آله » ويشهد للاعتبار صحيحه حريز 
عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا بأس ان تطوف المرأه غير المخفوضه. فأما الرجل فلا يطوف إلآ مختتن)(١)‏ ومقتضى 
إطلاقها عدم الفرق بين الطواف الواجب والمندوب» وهذه الصحيحه وإن لا تدل على الاعتبار فى طواف الصبى المميز المباشر 
لا-حرامه؛ إلأ أنه لا ينفى الاعتبار فيه ولذا يلتزم بالاعتبار فى حقه ايضاً بالاطلاق الوارد فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى 
عبداللّه عليه السلام قال: «الأغلف لا يطوف بالبيت» ولا بأس ان تطوف المرأه)(4)3 حيث إِنّ الاغلف يعم الصبى ايضاًء غايه الامر 
أن النهى لا يعم من لم يتحقق منه قصد الطواف مباشره» بل يختص بمن يصح منه الطواف, أو دخل فى إحرام العمره كذلكك. 
وما ورد فى المريض المغمى عليه ظاهره جواز إطافته فيما إذا كان عدم تمكنه من الطواف لاغمائه» لا من سائر الجهاتء وعليه 
فيعتبر الختان فى طوافه ايضاً. 


[3] كما هو الحال قن تقد سائز الأمور السشرة فى الطاراق فما اذا كان اعتبانها مظلقاً بآن لا قط اعتبازه عدن الجها. واللسياة: 
كالطهاره من الحدث. ويترتب عليه الأحكام المترتبه على تركك الطواف على ما يأتى. 


ص :31 


.” الباب ”7 من أبواب مقدمات الطواف» الحديث‎ »77١ :17' وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. ١ الباب 7” من أبواب مقدمات الطوافء الحديث‎ » 77١ : ١ ؟- (73) وسائل الشيعه‎ 


(مسأله ؟) اذا استطاع المكلف وهو غير مختونء فإن امكنه الختان والحج فى سنه الاستطاعه ]١[‏ وجب ذلككء وإلا أت الحج إلى 
السنه القادمه. فإن لم يمكنه الختان أصللا لضرر أو حرج أو نحو ذلكك فاللازم عليه الحج. لكن الأحوط أن يطوق بنفسه فى 


عمرته وحجه. ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ويصلى هو صلاه الطواف بعد طواف النائب. 


]١[‏ حيث إِنَّ الختان من مقدمات الحج فى السنه؛ ولو باعتباره فى جزء عمره التمتع وحبجه. فيجب على من تمكن من تحصيلها 
فى سنه وجوبه. وعلى ذلكك فإن لم يتمكن من الختان والحج فى سنته؛ فعليه الختان فى السنه الحاضره والحج فى السنه القادمه 
بالابقاء على استطاعته الماليه لأن الحج فى السنه القادمه يتوقف على تحصيل مقدمته فى هذه السنه؛ نظير الحج النائى المتوقف 
حجه فى السنه. القادمه على الخروج فى هذه السنه. واحتمل فى كشف اللثام الحج فى السنه مع الاستنابه لطوافه كما فى سائر 


العاجزين. 


وفى معتبره ابراهيم بن ميمون عن أبى عبدالله عليه السلام فى الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ قال: 
١لا‏ يحج حتى يختتن)(1)» ومعتبره حنان بن سدير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن نصرانى أسلم وحضر الحج ولم يكن 
اختتن أيحج قبل أن يختتن؟ قال: «لا ولكن يبدأ بالسنه)(7). وعلى ذلكك فإن أحرز عدم تمكنه من الختان دل او كرقه فووا 
لعدم اندمال جرحه يتعتين عليه الحج والاستنابه فى طوافه» وحيث يحتمل سقوط شرط الختان فى الفرض ثبوتاًء فالأحوط أن 
يطوف بنفسه ايضاًء ثم يصلى بعد طوافه وطواف نائبه صلاه الطواف, وفى هذا الفرض ما احتمله فى كشف 


ص :539 


. 5 الباب ””" من أبواب مقدمات الطوافء الحديث‎ »77١ : 1 وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


الخامس: ستر العوره حال الطواف على الأحوط[ ]١‏ ويعتبر فى الساتر الإباحه» والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلى فيه. 


اللشام صحيح. ولا يجوز فى الفرض ان يستنيب لحيجه. لأنّ ما ورد فى استنابه الحى وارد فى العاجز عن قطع المسافه كالشيخ 
والمريض لا العاجز عن بعض اعمال الحج او العمره» وأما مع تمكنه من الختان والحج فيما بعد فالمتعتّن تأخير الحج إلى السنه 
القادمه. 


اعتبار ستر العوره فى الطواف 


]١[‏ يستدل على الاعتبار بالنبوى الطواف بالبيت صلاه» ومقتضاه اعتبار جميع ما يعتبر فى الصلاه من الشرائط والموانع فى الطواف 
ايضاًء فيكون الستر المعتبر فى الصلاه وهو كونه بالثوب واللباس معتبراً فى الطواف ايضاًء إلا إذا قام دليل خاص على عدم اعتباره 
فى الطواف كعدم اعتبار الطهاره فى الآنات المتخلله فى الطواف فى بعض الصورء ولكن النبوى لضعف سنده لا يمكن الاعتماد 
عليه» ولم يظهر استناد المشهور اليه حتى فى المقام ايضاًء وبعضهم لولاجلهم اعتمدوا بالروايات المتعدده الوارده فيها النهى عن 
طواف العارى والعريان» واستفادوا منها الاعتبار» وتلكك الروايات المنقوله بطرقنا وبطرق العامه ولو كانت ضعيفه مع لحاظ كل 
منها فى نفسها إلا أنّ دعوى الاطمينان بصدور بعضها عن الإمام عليه السلام ليست بجزافء ولكن بين غير العريان وساتر العوره 
اختلا.فء حيث ربما يكون الشخص غير عريان حيث يكون لابساً للثوب ولكن يمكن ان تكون عورته غير مستورٍ لانخراق فى 
ثوبه فى ناحيه عورته» وقد يكون عارياً» ولكن كانت عورته مستوره بيده او بالطين والحشيشء لا يبعد ان يكون المستفاد منها 
الأمر بلبس الثوب كالأمر الوارد بالصلاه فى قميص وإزار لاعتبار ستر العوره فى الطواف ايضاً كالصلاه بالثوب» ولو لم يكن هذا 
اظهر فلا أقل من كونه 


"١: ص‎ 


واجبات الطواف 
اشاره 
تعتبر فى الطواف أمور سبعه: 


الأوّل: الابتداء من الحجر الأسود[١]»‏ والأحوط الأولى أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر. ويكفى فى الاحتياط أن يقف دون 
الحجر بقليل؛ فينوى الطواف من الموضع الذى تتحقق فيه المحاذاه واقعاً على أن تكون الزياده من باب المقدمه العلميه. 


الثانى: الانتهاء فى كل شوط بالحجر الأسودء ويحتاط فى الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزياده من باب 
المقدمه العلميه. 


احوطء وعلى ذلكك يجرى على الطواف فى ثوب مغصوب ما ذكرنا فى الصلاه فى ثوب مغصوب واللّه العالم. 
الاعصارء ويستفاد ايضاً كون البدء والانتهاء كما ذكر من بعض الروايات» فقد روى معاويه بن عمار فى الصحيح عن أبيعبدالله 
عليه السلام أنه قال: «من اختصر فى الحجر فى الطواف فليعد طوافه من الحجر الا-سود الى الحجر الا-سود)(1)» ويستفاد من 


وعرتة إغاده التو مره ادر الابيرة إلى الصو الاتيرى اعسان كرق الأسراظ فى الطرا ميد انيدي الأسره الى الكي ايده 
وعدم ذكر الانتهاء فى ما رواه الفقيه لا ينافى ذلكك,ء فإنه قدس سره قال فى الفقيه: وفى روايه معاويه بن عمار عنه عليه السلام أنه 


قال: «من اختصر فى الحجر فليعد طوافه من الحجر الاسود»(5), حيث إِنّ هذا النحو من النقل لا يدل على عدم زياده فى روايته 
ولعل فيها 


"١: ص‎ 


0 من أبواب الطواف» الحديث‎ "١ وسائل الشيعه 7 لال الباب‎ 00-١ 
.1198 / 589 : ” ؟-(5) الفقيه‎ 


الشّرح: 


ما تركها لعدم الحاجه إلى ذكرها لانه قدس سره فى مقام بيان أنَّ التتدارك يكون بإعاده الشوط لا بإعاده خصوص المقدار 
الذى وقع الاختصار عليه؛ واما نهايه الشوط فكونه الى الحجر الاسود ظاهر؛ وما فى صحيحه أخرى لمعاويه بن عمار, قال: قال أبو 
عبدالله عليه السلام : كنا نقول: لابدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به فأمَا اليوم فقد كثر الناس)(1)» ظاهره عدم وجوب استلام 
الحجر الاسود فى بدء الطواف وختمه؛ وإنما كان التزامه عليه السلام بعدم تركك هذا الاستحباب فى غير وقت زحام الناس؛ كما 
يدل على ذلكك جمله من المروتّرات فى استحباب استلام الحجر والمنسوب الى المشهور من المتأخرين من زمان العلامه: أن 
البدء بالحجر الاسود يكون بإمرار جميع بدنه على جميع الحجر الاسود, بأن يجعل الاول من قدام عضوه محاذياً لال جزء من 
الحجر الا-سود ليمرٌ عليه بجميع اعضاء بدنه. وجعله بعضهم كصاحب المداركك احوطء حيث إِنَّ الواجب ان تصدق المحاذاه 
عرفاًء وكان اللا-زم التعرض له فى غير واحد من الروايات لغفله عامه الناس عنه؛ مع انه لم يرد ذلكك فى شىء من الروايات. 
ونذكر فى الثانى أى انتهاء الطواف أن الواجب فى كل شوط ان يبدأ بالحجر الاسود وينتهى الشوط إليه. ولو كان مقتضى البدء 
فى كل شوط ما ذكر يلزم عليه فى انتهائه أن يمرٌ جميع البدن إلى الموضع الذى يليه الحجر الاسود. وهذا لا يكون إلا بالدخول 
بجميع البدن إلى محاذاه الحجر الاسود حتى يتم الشوطء وفى البدء بالشوط الثانى يتأخر ما دون الحجر حتى يبدأ من الحجر كما 
ذكرء والا-لتزام بلزوم ذلك باطل قطعاً خصوصاً فى طواف الراكبء حيث إن الالتزام بأن عليه ان يرجع بدابّته الى الوراء ليحرز 
البدء فى الشوط بأول جزء من الحجر الا-سود على ما تقدم كما ترىء اللّهِمْ إلا أن يقال: إِنّ ما دل على لزوم بدء الشوط من 
الحجر يدل 


ص :77 


١ من أبواب الطواف» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه *ن عالق الباب‎ 00-١ 


الثالث: جعل الكعبه على يساره فى جميع أحوال الطواف[١].‏ فإذا استقبل الطائف الكعبه لتقبيل الأركان أو لغيره أو الجأه الزحام 
إلى استقبال الكعبه أو استدبارهاء أو جعلها على اليمين فذلك المقدار لا يعدٌ من الطواف. والظاهر أنْ العبره فى جعل الكعبه 
على اليسار بالصدق العرفى؛ كما يظهر ذلكك من طواف النبى صلى الله عليه و آله راكباء والأولى المداقّه فى ذلككء و لاسيما عند 


الشّرح: 


بالملا-زمه على أن انتهائه بوصول اول عضو من مقاديم بدنه الى موضع يليه الحجر الا-سودء وعليه فلا يحتاج فى إحراز انتهاء 
الا-شواط السابقه على الشوط الا-خير الى المقدمه العلميه» حيث يمكن للمكلف بأن يقصد فى كل شوط من طوافه يبدأه إذا 
وصل مقدم عضو بدنه محاذاه الحجر. نعم فى الشوط الاخير يحتاج فى إحراز انتهائه إلى ذلكك أن يتجاوز الحجر الاسود بشىء 
من مقاديم بدنه ليحرز الفراغ من الشوط الاخير. 

[1] بعتبر فى الطواق ان تكون الكعيه قن حتالادت الطواف على يسان الطائق بلك خاقف يعرف يل هذا الأمرارضا كالسابقيخ 
متسالم عليه بين العلماء» وسيره المسلمين فى جميع الاعصار تجرى على هذا النحو من الطواف. ويستفاد ذلكك ايضاً من بعض 
الروايات كصحيحه معاويه بن عمار قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «اذا فرغت من طوافكك وبلغت مؤْخُر الكعبه وهو بحذاء 
المستجار دون الركن اليمانى بقليل فابسط يديك على البيت» وألصق بدنكك _ إلى أن قال: _ ثم استلم الركن اليمانى ثم ائت 
الحجر الأسوه133 فإن هذا النحو لا يكو إلا بالطواق على السار وتحوها غترهاء وضحيحه عبد الله رى ستان قال: قال أبوعيدالله 
عليه السلام : «إذا كنت فى الطواف السابع فائت المتعوّذء وهو إذا قمت فى دبر الكعبه حذاء الباب» _ إلى ان قال: _ ثم استلم 
الركن اليمانى» ثم ائت 


ص 5 


.6 ه6*") الباب 78 من أبواب الطوافء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الرابع: إدخال حجر إسماعيل فى المطاف ]١[‏ بمعنى أن يطوف حول الحجر من دون أن يدخل فيه. 


الحجر فاختم به)(1) ومقتضى اعتبار جعل الكعبه على يساره حال الطواف على ما يظهر من التسالم» واستظهر من الروايات 
الصدق العرفى لا المداقه العقليه» وعليه فإن خرج عن الصدق العرفى كما إذا ألجأه الزحام إلى استدبار الكعبه او جعلها على 
يمينه فى اثناء طوافه لا يحسب ذلكك المقدار من الطوافء فعليه تداركك ذلكك المقدار ولو بالرجوع الى الوراء؛ بل الاحوط 
التداركك فى مقدار استلام الاركان ايضاً وإن كان فى وجوبه نظر للأمر باستلامها مطلقاً او فى الشوط الاخير مع عدم التعرض 
لتداركك ما تركه فى مقدار المشى إليهاء من جعل الكعبه على يساره. 


وها أ كركا هن البذاقة ف اججل اليك علق سارة أون عشوضا عن م سك اسماغ ا وعبب الأركاة البراد الاتضاط 
المستحب لا الحكم بالاستحباب فى نفسه. لماذكرنا من أنه لم يرد فى الأدّلهِ إلا أن يصدق أنه يطوف والبيت على يساره حال 
طوافه. 

]١[‏ تعين الطواف من خارج الحجر وعدم جواز الطواف من داخل الحجر أمر متسالم عليه» وقد وردت روايات معتبره أن الحجر 
وإن لم يكن من البيت إلأدان على الطائف ان يدخله فى مطافه» بأن يطوف من خارجه. وورد فى الروايات المعتبره التى مفادها 
أقذالق اعشمير قن النعد قحليه اعادو ذلكه القول نن الع الاوة إلى الحكر الاسوف وهل التراد بالاحتصار ان ييخفل الطلائف 
داخل الحجر كله أو بعضه مطافاًء او أنّ الاختصار يعم دخول الحجر فى شوطه وإن لم يقصد بدخوله جعله مطافاً يأتى التكلم فى 
ذلك فى المسائل الآتيه. 


ص حور 


.١ وسائل الشيعه 1 : 26 الباب 78 من أبواب الطواف» الحديث‎ )١(-١ 


الخامس: خروج الطائف من الكعبه وعن الصفه التى فى اطرافها ]١[‏ المسماه بشاذروان. 


]١[‏ لا يتحقق طواف البيت إلا بأن يطوف من خارج البيت وخارج الحجر على ما تقدم» وعليه فلو مشى على الشاذروان لا يحصل 
بالمشى عليه الطواف المأمور به فى الحج والعمره بل لا يحصل الطواف المندوب لأن الشاذروان على ما ذكروا الباقى من اساس 
جدار البيت بعد عمارته اخيراًء فلو مشى عليه فى بعض الاشواط يجب عليه تداركه قبل البدء بشوط آخر وإتمام ذلك الطواف» 
والاحوط إعاده ذلكك الطواف قبل البدء بالسعى لاحتمال بطلانه بالمشى على الصفه لأنه يلحق بالدخول فى البيت اثناء الطواف» 
وأم_ا الالتزام بإعاده ذلك الشوط من الحجر الاسود الى الحجر الاسود» كالدخول فى حجر إسماعيل فى بعض اشواط طوافه فلا 
وجه له لأن حجر إسماعيل ليس من البيت» بخلاف الشاذروان فلا يمكن التعدى من النص الوارد فى الاختصار إلى المشى على 
الشاذروان. نعم ما ورد فى بطلان الطواف بدخول البيت ايضاً منصرف عن المشى على الشاذروان» فالاحتياط فى إعاده الطواف 
استحبابى» والواجب هو تدارك ما مشى عليه إذا كان جهللا أو نسياناً لاحراز أن_ه طاف من خارج البيت من حوله؛ فإنه لو لم 
يثبت أن الشاذروان من اصل البيت واساس حائطه فلا أقل من أن ذلك محتمل. 


وقد يقال إِنّه إذا لم يثبت أن الشاذروان كان من البيت فمقتضى أصاله البراءه عن وجوب الطواف من خارجه عدم لزوم التداركك 
وجوازه من غير ان يعارضه اصل آخرء كما هو المقرر فى دوران أمر الواجب بين الأقل والا-كثر الارتباطيين» ولو كان هذا 
الدوران بالشبهه المفهوميه نظير وجوب الذبح والنحر فى منى مع تردد بعض الاجزاء من كونها من منى او من خارجه؛ وليست 
الدعوى جريان الاستصحاب فى عدم كون 


ص :80 


السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرّات متواليات عرفاً [1]؛ ولا يجزى الأقل من السبع؛ ويبطل الطواف بالزياده على السبع عمداً 
كما سياتيى. 
يأتى 


الشاذروان من البيت ليناقش فيه بعدم الحاله السابقه لذلكك تارهء أو أنّه لا يثبت كونه خارج البيت أخرى. 


[١]لا‏ خلاف بين العلماء أن الطواف الواجب الذى هو جزء من العمره او الحج او الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءاً منهما 
بل يكون مستحباً مستقالا كاستحباب الصلاه فى نفسها نافله يكون بسبع أشواط» كل شوط يبدأ من الحجر الاسود وينتهى إلى 
الحجر الاسود. ويستفاد ذلكك من الروايات المأثوره عن اهل بيت العصمه والطهاره التى لا يبعد بلوغها حدٌ التواتر» منها الاخبار 
الوارده فى بيان كيفيه الحج؛ ومنها الروايات الوارده فى حكم الشكك فى اشواط الطوافء ومنها ماورد فى بيان آداب الشوط 
الأخير يعنى الشوط السابع» بل آداب الطواف. كصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «طف سبعه اشواطء 
وتقول فى الطواف» الحديث(1١)‏ الى غير ذلكك من الاخبار الوارده فى القران بين الطوافين ونحوهاء وبما أَنْ سبعه أشواط عمل 
واحد ويطلق الطواف على مجموع تلك الا-شواط» فظاهر الأنمر الاتيان بها متوالياً من غير تفريق بينها بحيث يخرجه التفريق عن 
عنوان العمل الواحدء كما يعتبر التوالى بين اجزاء شوط واحد. نعم إذا قام دليل فى مورد على عدم البأس بالتفريق بعد الاتيان 
ببعض الا-شواط مطلقاً او عند طروٌ الحاجه الاضطراريه يلتزم بجواز التفريق» حيث إن الظهور يتركك مع قيام القرينه على خلافه. 
نظير جواز التفريق بين أجزاء الغسل الترتيبى» وكذلك مقتضى تحديده بسبعه أشواط عدم إجزاء الناقص والزائد» كما يأتى 


ص 0 


.١ من أبواب الطواف» الحديث‎ 7٠١ وسائل الشيعه 1 : *#*” الباب‎ )١(-١ 


( مسأله )١‏ اعتبر المشهور فى الطواف أن يكون بين الكعبه ومقام إبراهيم عليه السلام »]١[‏ ويقدّر هذا الفاصل بسته وعشرين 
ذزاها وتيت ذراع» وبما أنّ حجر إسماعيل داخل فى المطاف فمحلٌ الطواف من الحجر لا يتجاوز سته أذرع ونصف ذراع. وهو 
أحوط وإن كان الظاهر جواز الطواف خارجه فى حال الزحام. 


الكلام فى المسائل الآتيه. 


]١[‏ المشهور على اعتبار كون الطواف بين البيت والمقام وفى مقداره من سائر الجهات؛ كما يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم 
قال: سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذى من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت؟ قال: «كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه 
و آله يطوفون بالبيت والمقام» وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت» فكان الحد موضع المقام اليوم» فمن جازه فليس بطائف» 
والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحى البيت كلهاء فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار 
ذلكه كاؤاطائنا بحر الى يمنوله عن كلاق المسحد لآنه عطاق فى غير حك ولاعلزاف لمك 


ولكن فى سند الروايه ياسين الضرير وهو غير موثق» وإن ذكر الشيخ قدس سره أن له لجميع كتب حريز ورواياته سنداً صحيحاً 
على ما فى الفهرست, ولكنها معارضه بصحيحه محمد بن على الحلبى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الطواف خلف 
المقام قال: «ما أحب ذلكك وما أرى به بأساً فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بُّدَأً(1) فإن تم أمر السند فى روايه محمد بن مسلم 
فالجمع بينهما بحمل الطواف فى الحدّ الوارد فيها على الافضل لا يخلو عن التأملء لأنَّ ما ورد فيه من نفى كون الطواف فى غير 
الحدّ طوافاً 


ص 6ن 


.١ وسائل الشيعه 17 : ٠8"؛ الباب 18 من أبواب الطوافء الحديث‎ )1(-١ 
.17٠١ / 789 :! الباب 78 من أبواب الطوافء الحديث 27 الفقيه‎ "8١ : 1 وسائل الشيعه‎ )7( -1 


الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج : 


(مسأله ”) إذا خرج الطائف عن المطاف[١]‏ فدخل الكعبه بطل طوافه ولزمته الإعاده؛ والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان 


الشّرح: 


بالبيقويل هو كطواف الستحد رأ عن هذا اللحما »و السسييده :رقا غير قابله العمل حل النقيت والاخرظ مر اعاء اليد الاق 
مقام الاضطرار والزحام» وظاهر الصدوق قدس سره جواز الطواف فى غير الحدّء وعن أبى على جوازه حال الاضطرار» وعن 
العلامه الميل إليه على ما ذكره فى الجواهر. 


الخروج عن المطاف قبل تمام الطواف 


]١[‏ المنسوب الى المشهور أن_ه إذا دخل الطائف الكعبه قبل إكمال طوافه فإن لم يتجاوز النصف بطل طوافه وعليه الإعاده. 
وأما إذا كان الدخول مع تجاوز النصف يبنى على طوافه ويكمله سبع اشواطء والروايات المستفاد منها حكم الطواف فى فرض 
دخول الكعبه» صحيحه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبه 
فدخلهاء قال: «يستقبل طوافه)(1)» وظاهرها بطلا.ن الطواف بدخولهاء ومقتضى إطلاق الأ-مر بالاستقبال عدم الفرق فى لزوم 
الإعاده بين كون دخوله قبل تجاوز النصف او بعده؛ وموثقه عمران الحلبى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف 
بالبيت ثلاثه أطواف فى الفريضه. ثم وجد خلوه من البيت فدخله؛ قال: «يقضى طوافه وقد خالف السنه فليعد طوافه)(1) والتقييد 
بالثلاثه للاشواط حيث يطلق الطواف على الشوطء ولذا ذكرنا أن ما ورد فى بعض روايات 


ص / 


١ من أنوات الطواف» الحديث‎ 5١ وسائل الشيعه ا الباب‎ 00-١ 
.4 من أبواب الطوافء الحديث‎ ١ الباب‎ 08١ : 1 ؟-(7) وسائل الشيعه‎ 


الشّرح: 


الاختصار فى الحجر من إعاده الطواف أنه يحمل على إعاده الشوط جمعاً بينها وبين ما ورد فى بعضها الآخرء من أنه لو اختصر 
فى حجر إسماعيل يعيد ذلك الشوط من الحجر الاسود الى الحجر الاسودء مثل موثقه عمران الحلبى وصحيحه ابن مسكان فى 
المقام قال: حدثنى من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضه ثلاثه اشواط» ثم وجد خلوه من البيت فدخله قال: «نقض 
طوافه وخالف السنه فليعد)(1)» ولو لم تكن فى البين صحيحه حفص بن البخترى كان مقتضى الموثقه والصحيحه التى لا يبعد 
عدم مناقشه الارسال فيهاء لأن ظاهر نقل ابن مسكان أنه يشهد بسؤال من حدّثه وجواب الإمام عليه السلام عن سؤاله لأمكن 
الحكم باختصاص البطلان فيمن دخل البيت بما إذا لم يطف بأزيد من ثلاثه اشواط» والرجوع فيمن دخلها بعد إكمال اربعه أو 
ازيد إلى اصاله عدم المانعيه» بل إلى إطلاق مثل قوله عليه السلام طف من الحجر الى الحجر سبع مراتء إلا أن إطلاق صحيحه 
حفص بن البخترى كما ذكرنا يمنعنا عن تخصيص البطلادن» نعم الاحوط إِنّ مع تجاوز النصف يكمل ما أتى به اوَلاّ» ثم يعيد 
الطواف او يأتى بطواف كامل بقصد الأ-عم من التمام والإتمام» وبما أن مستند المشهور فى التفصيل بعض ما ورد فى قطع 
الطواف للخروج للحاجه ويأتى الكلاسم فيه» وأنهم جعلوا المقام من صغريات الخروج للحاجه لا يمكن ان يدعى أن فقتوى 
المشهور كاشف عن مستند معتبر فى التفصيل الذى ذهبوا اليه واللّه سبحانه هو العالم. 


ص تاحاو 


.6 من أبواب الطواف» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 1 : 29/4 الباب‎ )١( -١ 


(مسأله ؟) إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبه إلى المقدار الخارج عن المطاف [١]؛‏ ويجب إتمام الطواف 
بعد تداركك ذلكك المقدار والأحوط الأولى إعادته» والأحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبه 


لاستلام الأركان أو غيره وإن كان لا يبعد جوازه. 


]١[‏ قد تقدم ان المعتبر فى الطواف ان يكون المشى حول البيت من خارجه؛ وحيث إِنّ الضّ نمه أى الشاذروان من اساس البيت» 
فلا يكون المقدار الذى مشى عليه من الطواف. نعم ما دل على ان دخول البيت مبطل للطواف منصرف عن مجرد المشى على 
الصّه وعليه فاللازم تدارك ذلك المقدار فقط» وإعاده الطواف بعد إتمامه لاحتمال كونه من دخول البيت لا يكون إلا احتياطاً 
استحبابيًء هذا بناءَ على ما هو المعروف من كون الصفقّه من البيت أى من أساسهء وأمًا مع المناقشه فيه باحتمال كونها من خارج 
البيت من حوله فقد يقال بلزوم إعاده ذلك المقدار ايضاء لاحراز كون المأتى به طوافاً أى مشياً خارج البيت من حوله؛ فيكون 
تداركه من المقدمه العلميه للطواف الواجبء ولكن قد تقدم ما فيه من المناقشه والا-لتزام بجريان اصاله البراءه بالإضافه إلى 
اشتراط كون الطواف من غير الشاذروان» وقد نوقش بأنّ التدارك فى هذا الفرض أى على تقدير كون الشاذروان خارج البيت 
من الزياده فى الطوافء ولكن لا يخفى ان ما دل على مبطليه الزياده ما إذا كان يقصدها حين الإتيان بهاء لا ما اتصف بالزياده 
بعد الإتيان بآخر بقصد تدارك النقص المحتمل فى السابق على ما ذكر فى بحث الزياده فى الصلاه وغيرها. 


واما ما ذكر من ان لا يمد يده الى استلام جدار البيت من جانب الشاذروان لأنه يعتبر فى الطائف ان يكون جميع بدنه خارج 
الريك والشاذرو اف حتفن البمت فل يكون” المد المد كوى ارا عم البق لك سكة المتاعدة عله الضدى الطواق 


ص :5*0 


( مسأله *) اذا دخل الطائف حجر اسماعيل بطل الشوط الذى وقع ذلكك فيه فلابدٌ من إعادته[١].‏ والأولى إعاده الطواف بعد 
إتمامه. هذا مع بقاء الموالاه. وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان» وإن كان ذلكك عن جهل أو نسيان» وفى حكم دخول 
الحجر التسلق على حائطه على الأحوطء بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضاًء وإن كان الأظهر جوازه. 


(مسأله ©) إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذرء فإن فاتته الموالاه العرفيه بطل طوافه 
ولزمته إعادته. 

مع مدّ اليد المذكورء وكفايه خروج معظم اجزاء بدنه عن فضاء الصِفَّه حتى بناءً على أن فضائها كنفسها يحسب من البيت. 
خروج الطائف عن المطاف أثناء طوافه 

]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلك فى اشتراط الطواف بكونه من خارج حجر اسماعيل وإن لم يكن شىء من الحجر داخللاً فى البيت» 
وعلى الجمله حجر إسماعيل وإن لم يكن جزءً من البيت بل هو خارج عنه إلآ أنه خارج عن المطاف بلا فرق بين الطواف 
الواجب والمندوب» وفى صحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر أمن اليك هو أو ثيه شىء هن 
البيت؟ قال: ولك ولا_قلامه ظفره ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن يوطأء فجعل عليه تحجر وقيه قبون الأثبباء(1):وتخوها 


غيرهاء وفى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً فى الحجرء قال: 
«يعيد ذلك الغوط ارق مميةه ارده همان الاعورى عن 


5١: ص‎ 


.١ من أبواب الطواف, الحديث‎ ٠ الباب‎ "87 : ١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. ١ من أبواب الطوافء الحديث‎ "١ وسائل الشيعه 17 : 88"؛ الباب‎ )1( -١ 


وإن لم تفت الموالاه أو كان خروجه بعد تجاوز النصف[١]‏ فالا-حوط إتمام الطواف ثم إعادته ويكفى الإتيان بطواف كامل بتئه 


الشّرح: 


أبى عبدالله عليه السلام قال: «من اختصر فى الحجر فى الطواف فليعد طوافه من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود»(1) والمراد من 
إعاده طوافه إعاده الشوط بقرينه التقييد من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود؛ كما فى صحيحه الحلبى المتقدمه وغيرها. نعم هذا 
مع رعايه بقاء الموالا-ه التى ذكرنا اعتبارها بين الاشواطء وأما مع فقدها فاللازم إعاده الطواف من غير فرق بين العمد والجهل 
والنسيان» وما فى روايه إبراهيم بن سفيان» قال: كتبت الى أبى الحسن الرضا عليه السلام : امرأه طافت طواف الحج فلما كانت 
فى الشوط السابع اختصرت وطافت فى الحجر وصلت ركعتى الفريضه وسعت وطافت طواف النساء ثم أَنَثْ منى» فكتب عليه 
السلام «تعيد,4270 المفروض فيها فقد الموالاه والمراد بالاختصار دخول الحجر بقصد الطواف فيه بأن مشى فيه بقصد الطواف. 
وأما مجرّد الدخول فيه لا بقصد الطواف فالظاهر أنه خارج عن مدلول ما دل عليه إعاده الشوط وإن كان الاحوط إعادته ثم 
إعاده الطواف بعد إكماله أولى, كما أن الأولى لزوم رعايه الاختصار إذا طاف بالمشى على حائط الحجر من إعاده ذلكك الشوط 
لأن احتمال ان المراد من روايات الاختصار ان الطواف لابدّ من وقوعه من خارج حائط الحجر قوى. نعم لا يبعد جواز وضع يده 


عند الطواف على حائط الحجر لأن معظم بدنه خارج عنه بحيث يصدق أنه مشى من خارجه. 
]١[‏ المشهور على ما يظهر من كلمات الاصحاب أنهم التزموا بإعاده الطواف إذا 
ص :57 


١ من أبواب الطواف» الحديث‎ "١ وسائل الشيعه 17 خوك الباب‎ 00-١ 
.* من أبواب الطوافء الحديث‎ "١ وسائل الشيعه 1 : 281 الباب‎ )1( -١ 


الشّرح: 


كان الخروج من غير ضروره واضطرار قبل كمال النصف. وأما إذا كان الخروج بعد إكمال النصف يرجع ويتم الطواف السابق» 
هذا بالاضافه الى الطواف الواجبء وأم_! بالإضافه الى المستحب فليبن على ما قطع؛ حتى فيما إذا كان قبل النصف. وقد ورد فى 
صحيحه أبان بن تغلب عن أبى عبدالله عليه السلام فى رجل طاف شوطاً او شوطين ثم خرج مع رجل فى حاجته قال: «إن كان 
طواف نافله بنى عليه» وإن كان طواف فريضه لم يبن عليه:(1). فإن ظاهر الشرطيه الأمولى جواز البناء على ما قطع فى طواف 
النافله حتى فيما إذا فاتت الموالاله العرفيه بالخروج والرجوع بعده؛ بل لا يبتعد دعوى ظهورها فى فرض فوتها وظاهر الشرطيه 
الثانيه عدم جواز البناء على ما قطع فى الطواف الواجب. وقد ورد فى صحيحه صفوان الجمال قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام 
: الرجل يأتى اخاه وهو فى الطوافء فقال: «يخرج معه فى حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه)(1) وهذه بإطلاقها تعم الطواف 
الواجب ايضاً من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه؛ حتى ما إذا طاف شوطاً او شوطين. 


وعلى ذلك ففى فرض الخروج صورء الأمولى: ما إذا خرج بقطع الطواف الواجب قبل إكمال نصفه وفاتت الموالاه بذلكك ففى 
هذه الصوره يحكم ببطلا-ن الطوافء لأنه هو الفرض المتيقن من مدلول الشرطيه الثانيه الوارده فى صحيحه أبان» والسؤال فيها 
وإن وقع عن قطع الطواف بعد شوط او شوطين إلا أنْ دخالتها فى الحكم بالبطلا-ن غير محتملء والصوره الثانيه: ما إذا حصل 
القطع قبل تجاوز النصفء ولكن لم تفت 


ص را 


. 8 من أبواب الطوافء الحديث‎ 5١ الباب‎ 28٠ : 1 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
. ١ ؟- (7) وسائل الشيعه 1 : 287 الباب 57 من أبواب الطوافء الحديث‎ 


(مسأله 2) إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهّر ثم يرجع ويتمٌ طوافه ]١[‏ على ما تقدمء وكذلكك الخروج لإزاله 
النجاسه من بدنه او ثيابه» ولو حاضت المرأه اثناء 


الموالاه بذلكك الخروج بأن رجع سريعاً وأكمل الأشواط» ومقتضى صحيحه صفوان وإن كانت صحه البناء فى هذه الصوره بل 
جوازه مقتضى القاعده. أن مجرد الخروج عن المطاف لا يقتضى بطلان الطواف كالخروج إلى الكعبه فى اثنائه» فإنه لا دليل 
على ذلككء بل يدل على جوازه ما ورد فى جواز الجلوس للااستراحه فى اثناء الطواف, حيث إِنْ إطلااقه يعم الجلوس خارج 
المطافء إلا أنّ رعايه فتوى المشهور بل دعوى أنَّ الإطلاق فى الشرطيه الثانيه فى صحيحه أبان تعم فرض عدم فوت الموالاه 
ايضاً يقتضى الاحتياط بالإتمام والإعاده. 


وكذا الحال فى الصوره الثالثه: وهو القطع بعد تجاوز النصف فاتت الموالاه ام لم تفتء فإنه يبنى على ما قطع رعايه لفتوى 
المشهورء ولإطلاق صحيحه صفوان المتقدمه. ولكن بما أنه لا يبعد ان يكون الاختلاف فى الحكم بالبقاء وعدمه كون الطواف 
نافله او فريضه؛ فعليه إعاده الطواف ايضاً. ويمكن ان يأتى بسبعه اشواط بقصد الأأعم من التمام والاتمام والالتزام بخصوصيه 
تجاوز النصف وعدمه وإن كان محتملا ثبوتء إلا أنه لم يقم عليه دليل. وما ورد من التعليل فى إتمام المرأه طوافها إذا حاضت 
أثناءه وأنها تتمه بعد طهرها لانها زادت على النصف عند حيضها لا يدل على حكم فى المقام» فإنه حكم صوره الاضطرار إلى 
قطع الطواف ووجوب الخروج عن المسجد فوراً لا صوره الخروج بالاختيار» كما هو المفروض فى المقام؛ ونتعرض لحكم 
الاضطرار إلى الخروج عن قريب. 


]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلكك فى بيان الأمر الثانى من الآمور المعتبره فى الطوافء وهو اشتراط الطهاره من الحدثين. وكذلك ما 


إذا تنتجس ثوبه حال إحرامه أو علم 


ص خرون 


طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً» وقد مرّ حكم طواف هؤلاء فى شرائط الطواف. 


إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته[١]»‏ وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقى ويحتاط بالإتمام والإعاده 


بعد زوال العذر. 

نجاسته وهو حال الطواف فى الأمر الثالث منهاء وهو اشتراط الطهاره من الخبث حيث تعرضنا فى المسأله الثالثه من الأمر الثالث» 
كما تعرّضنا لحكم المرأه التى حاضت اثناء طوافها فى العمره فى المسأله السابعه من الامر الثانى. 

اذا قطع طوافه لمرض 


]١[‏ روى اسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام فى رجل طاف طواف الفريضه, ثم اعدل عله لا يدر معها على إتمام 
الطواف. فقال: إن كان طاف اربعه اشواط أمر من يطوف عنه ثلا-ثه اشواط» فقد تتم طوافه» وإن كان طاف ثلاثه اشواط ولا 
يقدر على الطواف فإِنّ هذا مما غلب اللّه عليه فلا بأس بأن يؤْخَر الطواف يوماً او يومين؛ فإن خلته العله عاد فطاف أسبوعاًء وإن 
طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعاً ويصلى هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه)(1١)‏ الحديث» وقد يظهر من 
كلماتهم ان الموضوع للإعاده القطع قبل تجاوز النصفء. والبناء للاتمام بعد تجاوزه؛ وانه مستفاد من هذه الروايه وممّا ورد فى 
حدوث الحدث أثناء الطواف وطروٌ الحيض اثنائه» فإن اربعه اشواط تجاوز النصف وثلاثه ما لم يكمل بعدها شوطاً آخر قبل 
تجاوز النصف,. حيث 


ص (ذارا 
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الشّرح: 


يصدق ثلاثه اشواط على ما أتى به ما لم يكمل بعدها شوطاً آخرء وفى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا 
طاف الرجل بالبيت ثلاثه اشواط ثم اشتكى أعاد الطواف _ يعنى الفريضه _01(0)» ولكن استفاده القاعده العامه لموارد قطع 
الطواف مشكل جداًء بل استفاده حكم الإلجاء إلى قطع الطواف من روايه اسحاق ايضاً مشكلء لأن فى سندها سهل بن زياد. 
نعم يحكم بالبطلا.ن إذا لجأ إلى قطع طوافه قبل إتمام الشوط الرابع» لأن الحكم بالبناء وصحه الطواف مع فقد الموالاه على 
خلاف القاعده. والالتزام بها مع فقدها يحتاج إلى قيام دليل» وعمده الدليل على الصحه مع البناء وفقد الموالاه إطلاق صحيحه 
صفوان الجمال المتقدمه. وموردها من يقطع الطواف ويخرج لحاجه الغير» واحتمال خصوصيه للخروج لحاجه الغير يمنع عن 
التعدى إلى صوره الإلجاء إلى القطع والخروج كما هو المفروض فى المقامء ودعوى أنه إذا جاز البناء» إذا كان القطع لأسمر 
استحبابى اختيارى جاز مع الاضطرار بالاولويّهء لا يمكن المساعده عليها. 


وأم ا صحيحه الحلبى فالموضوع فيها للإعاده هو الإلجاء إلى الخروج للاشتكاء إذا طاف ثلاثه اشواطء ولا يبعد دعوى ظهورها 
انه إذا قطع الطواف بعد أربعه اشواط لم يبطلء لأ-ن أخذ الثلا-ثه فى الموضوع للحكم بالبطلان ظاهره أن لها دخل فى الحكم. 
وأم_ا إذا قطع بعد اربعه اشواط يبنى عليها بعد ذلكك. او أنه يستنيب للثلا-ثه الباقيه فلا دلاله لها على ذلكك. ومقتضى ذلكك 
الجمع بين الاستنابه لثلا-ثه اشواط باقيه» وكذا فيما إذا قطع فى الشوط الخامسء وهكذا بين البناء على الا-شواط السابقه بعد 
وعدانه سكين والأسولى ان يأتى بسبعه اشواط بقصد الإتمام والتمام؛ بل الأولى ان يعمل بالاحتياط كذلكك إذا لجأ إلى القطع 
بعد الثلاثه وقبل إكمال الشوط الرابع. 


ص ع 
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( مسأله 8) يجوز للطائف أن يخرج من المطاف جاده دريف أو لقاو تصضاجه لتفيية أو لأسن إضواله النو تي ولكن عارقه 
الأعاده [ 1]إذا كان الطراق قريكيه وكان ما آتى هشزطا أو#رط ونا إذا كان خروجه بعد ثلاه اطاط «الأحرط أقياق 


بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام. 
خروج الطائف عن المطاف لعياده مريض أو لقضاء حاجه 


[١]لا‏ يخفى انه وإن لم يثبت كون الطواف الواجب كالصلاه الواجبه فى عدم جواز قطعه بعد الدخول» ومقتضى القاعده الاوليه 
جواز قطعه بحيث لو فقد احد الأنمور والقيود المعتبره فيه بالقطع أتى بفرد آخر منه» وهذا الجواز منصوص كما فى موارد قطع 
الطواف لضروره شرعيه كتطهير ثوبه او بدنه او للخروج لضروره خخارجيه كالاشتكاء او لحاجه عرفيه لنفسه أو لأخيه المؤمن؛ 
والاخرهل الاتسار ق قطمه علق عله «الفرارفه وماورفق الدهوق شق لبيك اناد الطوا ف مان حالك الببنه عبن كلاه قن بياذ 
حرمه ابطال الطواف تكليفاًء بل الظاهر أنه مانع من صحته فعليه إعادته لا أنه يستغفر ربّه ايضاً توبه من الحرام الذى إرتكبه. 
وعلى ذلكك ففى موارد قطعه للخروج إلى حاجه نفسه أو غيره وفقد ما يعتبر من الطواف بذلكك فعليه إعادته؛ فإن قام دليل فى 
مورد على البناء على ما قطع يؤخذ به وإلا يعمل على القاعده التى أشرنا إليها من لزوم الإعاده» وقد ورد فى مورد الخروج 
للحاجه فى صحيحه أبان بن تغلب عدم البناء فى طواف فريضه إذا طاف شوطً او شوطين» ومقتضى صحيحه صفوان الجمال 
جواز البناء فيمن خرج فى حاجه أخيه قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : الرجل يأتى أخاه وهو فى الطواف فقال: ٠يخرج‏ معه 
فى حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه)(1)» فإن هذه الصحيحه تعم الخروج فى طواف الواجب ايضاًء وانه يبنى فيه ايضاً على ما 
قلع. 


ص 6ن 
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الشّرح: 


ومقتضى صحيحه أبان بن تغلب عدم جواز البناء فى الطواف الواجب فى الشوط والشوطينء واما عدم الجواز فيما إذا قطع 
الواجي يفل القوط القالة ونا 3 اذدقلة دلاله لياغلى ذلكد» قؤاخل فيه الاق مبحيحه فيفر ان الحمال» وما ذ كرا سائنا مق أن 
الشوط والشوطين لا خصوصيه لهماء بل الخصوصيه المحتمله هو تجاوز النصف أى إ كمال الشوط الرابع وعدمه قابل للمناقشه 
كما يظهر مما ذكرناء وعليه فالاحوط إذا كان القطع بعد ثلاثه اشواط فى طواف الفريضه ان يتمّه ويعيد الطواف؛ ويكفى ان يأتى 
بسبعه اشواط بقصد الأعم من الاتمام والتمام واللّه العالم. 


ثم إِنّه يجوز قطع الطواف ايضاً للإتيان بصلاه الفريضه إذا دخل وقتهاء كما يجوز إذا أقيمت جماعتهم وكذا لا بأس بقطعه لصلاه 
الوتر إذا خاف فوت وقتها بطلوع الفجرء ويبنى بعد ذلكك على ما قطع حتى ما إذا كان شوطاً او شوطين» ويدلٌ على ما ذكر حسنه 
هشام عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال فى رجل كان فى طواف الفريضه فأدركته صلاه فريضه» قال: «يقطع الطواف ويصلى 
الفريضهء ثم يعود فيتم ما بقى عليه من طوافه00)» وصحيحه عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كان 
فى طواف النساء فاقيمت الصلاه قال: «يصلى معهم الفريضه فإذا فرغ بنى من حيث قطع)10)» وصحيحه عبدالرحمن بن الحجاج 
عن أبى إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون فى الطواف قد طاف بعضه وبقى عليه بعضه. فطلع الفجر فيخرج من 
الطواف الى الحجر او إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر» ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلكك أفضل أم يتم 


ص ع 


.١ وسائل الشيعه 1 : 08 الباب 5 من أبواب الطواف» الحديث‎ )١١-١ 
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(مسأله 9) يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحه ولكن لابدٌ أن يكون مقداره ]١[‏ بحيث لا تفوت به الموالاه العرفيه فإن زاد 
على ذلكك بطل طوافه على الأحوط فالأحوط إتمامه ثم اعادته ويجزئه الإتيان بطواف كامل بتئْه الأعتم من التمام والإتمام. 


الطواف ثم وكر وز امش يض الأسنان: قال: «إبدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلككء ثم أتم الطواف بعد)(١).‏ 
الجلوس أثناء الطواف للاستراحه 


]١[‏ ويدل على جواز الا-ستراحه فى اثناء الطواف صحيحه على بن رئاب قال: قلت لأسبى عبدالله عليه السلام : الرجل يعيا فى 
مناسكه)(7), 


وخبر ابن أبى يعفور عن أبى عبدالله عليه السلام أنه سُئل عن الرجل يستريح فى طوافه فقال: «نعمء أنا قد كانت توضع لى مرفقه 
فأجلس عليها»(0). ولا يخفى أنه لو قيل يكون المطاف هو ما بين البيت والحجر لا يتعين أن تكون استراحته فى ذلكك المقدارء 
بأن يجلس فى المطاف بل له أن يخرج من هذا المطاف بالدخول فى الحجر للاستراحه؛ او فى اى نقطه من المسجد الاقرب إلى 
المطاف المذكور كما هو مقتضى الاطلاق فى صحيحه على بن رئاب» بل يقرب ذلكك الى التصريح فى خبر ابن أبى يعفور لأن 
وضع المرفقه فى نفس مقدار المطاف المذكور أمر بعيد غايتهه خصوصاً مع فرض الزحام ايضاً. 


نعم قد يقال: ويعتبر ان تكون الا-ستراحه بمقدار لا تفوت مع الفصل المفروض الموالاه المعتبره فى الطواف كما هو الغالب فى 
مثل الاستراحه أثناء الطواف والسعى. 


ص :اع 


١ وسائل الشيعه إرداده أكككرة الباب 5 من أبواب الطواف» الحديث‎ 00-١ 
١ وسائل الشيعه *1 ارات الباب مع من أبواب الطواف» الحديث‎ 00-7 
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النقصان فى الطواف: 


(مسأله )٠١‏ إذا نقص من طوافه عمداً فإن فاتت الموالاه بطل ]١[‏ طوافه وإلا جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف. وقد تقدم 


(مسأله 01١‏ إذا انتقص من طوافه سهواً فإن تذكره قبل فوات الموالاه ولم يخرج بعد 


وعلى الجمله الترخيص فى الاا-ستراحه أثناء الطواف وكذا ما ورد فيه الترخيص اثناء السعى بمناسبه الحكم والموضوع ظاهر فى 
السمزانحه القضيرة الى لادرفوث معيها المواللةة يأث بأى عقن الأشواط عيباها والشه بعد الاستراحه الى قريب الظهرة ونظير 
ذلك ما ورد فى البناء على الاشواط المأتى بها بعد ما خرج لحاجته وحاجه غيره ثم رجع ليكملها فإنه لا يجوز التأخير بمقدار 
يوم او يومين» بل بالمقدار المتعارف للحاجه العرفيه» وإن فاتت الموالاه مع الفصل بالخروج والرجوع على ما تقدم. 


أقول: ما ذكر من اعتبار عدم فوت الموالاه العرفيه فى الاستراحه وكذا فى الخروج الى الحاجه اثناء الطواف وان يكون الخروج 
والرجوع بمقدار الحاجه العرفيه فى مثل هذه المقامات وان يكون مورداً للتأمل إلا أن رعايتهما احوط. 
النقصان فى الطواف 


]١[‏ إذا قصد الطواف وأتى ببعض الا-شواط ثُمْ رجع عن قصده وبنى أن لايتمه» ثم بدا له فى الإتيان يجوز له» بل الاحوط البناء 
على ما أتى به من الاشواط إذا لم تفت الموالاه ولم يخرج عن المطافء فإن قصد عدم الإتمام فى الاثناء لا يكون مبطللا وقاطعاً 
للطوافء بخلاءف ما إذا كان بعد فوت الموالاءه» فإن مقتضى اعتبار الموالاه أن يستأنف الطواف من الاول. نعم إذا خرج من 
المطاف وفاتت الموالاه بخروجه يأتى فيه ما تقدم من الاحكام فى قطع الطواف والخروج عن المطاف عمدا. 


6٠: ص‎ 


من المطاف أتى بالباقى [ ]١‏ وصحّ طوافه. وأم ا اذا كان ول كرو فد قرانت: الموالاه أو بعد خروجه من المطاف. فإن كان المنسى 
شوطاً واحداً أتى به وصحُ طوافه أيضاً. ون لم فيك مق الإتاشية بشن ولو لأجل أن تذكره ه كان بعد إيابه إلى بلده استناب 
غيره» وإن كان المنسى أكثر من شوط واحد وأقل من أربعه فالأحوط إتمام ما نقصء ثم إعاده الطواف بعد الإتمام» وكذا إذا 
كان الس ار ار قر 


الشّرح: 


]١[‏ لما تقدم من ان النقص عمداً لا يوجب بطلا-ن ما أتى به من الا-شواط فيما إذا لم تفت الموالا-ه ولم يخرج من المطاف. 
فكيف بالنقص سهواًء والمراد بالمطاف ليس خصوص المقدار الذى يطاف فيه بين البيت والمقام, بل يَعُم ما لم يخرج من حدود 
المسجد الحرام أى حدوده الاصليه مما يجوز فيه الطواف عند الزحامء وأما إذا تذكره بعد فوت الموالاه فيلتزم بأن المنسى إذا 
كان شوطاً واحداً أتى به وصح؛ وإن لم يتمكن من الإتيان بنفسه. ولو لأجل رجوعه إلى بلاده وكون الرجوع ثانيا حرجا استناب 
غيره» ويستدل على ذلكك بصحيحه الحسن بن عطيه قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت سته اشواط قال 
أبو عبدالله عليه السلام : وكيف طاف سته اشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: الله اكبر وعقد واحداً فقال أبو عبدالله عليه السلام : 
يطوف شوطًء فقال سليمان: فإنه فاته ذلكك حتى أتى اهله» قال: يأمر من يطوف عنه.(١)‏ وليس ظاهرها جهل الطائف أى اعتقاده 
بأث اسقبال الشجر يحب قوط واحدا ويستقيل بعده سمه مدات» وهذا اناد هنا ترك الطواق جهلا من وعتريه إعاده عع 
بل ظاهرها نسيان شوط واحدء حيث إن حساب الاشواط تاره يكون بالعقد قبل شروع كل شوطء وحينئذٍ لابدّ فى إتمام الاشواط 


من شوط بعد العقد للشوط السابع؛ وأخرى 
ص 6١:١‏ 
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يكون بالعقد بعد تمام كل شوط وإتمام الاشواط يتحقق فى الفرض بمجرد العقد للسابع» والمفروض فى الروايه اشتبه مع عقده 
للشوط قبله قطع الا-شواط بمجرد العقد للسابع» فيكون نسيانه من قطع الطواف فى الشوط السادس لنسيان حسابه» وأما إذا كان 
المنسى أكثر من شوط وأقل من اربعه رجع وأتم ما نقص»ء من غير حاجه إلى إعاده الطواف بعد الاتمام» وذلكك لصحيحه 
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : رجل طاف بالبيت ثم خرج الى الصفا فطاف بين الصفا والمروه فبينما هو 
يطوف إذ ذكر انه قد تركك بعض طوافه بالبيت قال: «يرجع إلى البيت فيتم طوافه» ثم يرجع إلى الصفا والمروه فيتمٌ ما بقى»(1١)‏ 
فإن ظاهرها كفايه البناء بعد التذكر بنقصان طوافه على اشواطه السابقه» وإذا كانت الاشواط السابقه اربعه فلا موجب للتأمل فى 
الأخة الفسيف: فإن المشيوواكا الوسوارآن الطاف: ]ذا تجاوة الست م على عااطاكه وآما إذا كات الأمن بالعكين بأن 
كان الباقى عليه من الاشواط اربعه أو ازيد, فبما أن القطع قد حصل قبل تجاوز النصف فعند المشهور عليه إعاده الطواف» ولكن 
قد عرفت من عدم الكليه فى تلكك القاعده فلا محذور فى الأخذ باطلاق الصحيحه؛ غايه الألمر الاحوط بعد إتمامه إعاده 
الطواف, وبما أن مورد الصحيحه فرض إمكان التدارك ففى مورد عدم إمكان التداركك كما إذا تذكر بعد الاعمال وبعد خروج 
ذى الحجه او بعد رجوعه إلى بلاده يجرى عليه حكم ناسى الطواف من القضاء مباشره فى صوره تمكنه وعدم الحرج عليه وإلا 
يستنيب. ولكن الاحوط فى القضاء ان يأتى بقضاء الاشواط الباقيه ثم يعيد الطواف بعد الإتيان بها. 


6١: ص‎ 
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الزياده فى الطواف: 

للزياده فى الطواف خمس صور: 

الاولى: أن لا يقصد الطائف جزئيه الزائد للطواف الذى بيده أو لطواف آخرء ففى هذه الصوره لا يبطل الطواف بالزياده ]١[‏ 
العائيةة أ شب محم #نروعة فى الطواق أرقن أكدائه الات بالذاكهسلن أن يكور ءا من اطوافه الى مددي ولا إشكال قن 
بطلان طوافه حينئذٍ» ولزوم إعادته. 

الفالقه أو باق بالزاقق على أن يكو جروا دن طوافة الذى فرغ منه» بمعنى أن يكون قصد الجزئيه بعد فراغه من الطواف. 
والأظهر فى هذه الصوره أيضاً البطلان. 


ثم إنّ هذا كله فى نقصان الطواف نسياتاء وأم_ا إذا أتى به ناقصاً للجهل بالحكم او بالموضوع بان تخيل أنَّ الطواف الواجب 
يتحقق بشوط او شوطينء او ان الواجب فى الطواف سمه اشواطء فهذا كله داخل فى النقضان متعمداًء وقد تقدم حكمه. ودعوى 
ان ما ورد فى النسيان يعم الجاهلء ايضاً فإن الناسى حال نسيانه جاهل كما ترىء فإن الناسى يدخل فى الجاهل حال العمل لا أن 


الناسى يعم الجاهل. 
الزياده فى الطواف 


]١[‏ قد تبين فى بحث الزياده أن زياده الجزء فى مركب اعتبارى إنما يكون بالإتيان بالزائد بقصد انه جزء ذلكك المركبء وإلا 
فمجرد الاتيان بشىء ولو اثنائه لا يوجب صدق الزياده فيه فضالا عن الاتيان به قبل ذلكك» وهذا بعينه يجرى فى زياده الطواف. 
فإنه إذا كانت الزياده فى الاشواط المعتبره فى الطواف مبطله له كما يأتى» ينحصر البطلان بما إذا قصد بذلك الزائد فى الشوط 
أنه جزء من ذلكك الطوافء والكلا-م فعلاًفيما دل على بطلاسن الطواف بالزياده. ويستدل على ذلكك بصحيحه أبى بصير قال: 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانيه اشواط المفروض؟ قال: «يعيد حتى 


ص 07 


يثبته)/(1)» وفى روايه الشيخ حتى يستتمّه ولا مجال للمناقشه فى سندها لكون أبى بصير ثقه» سواء كان ليث المرادى او يحيى بن 
القاسم» ودلالتها على كون الطواف بشرط لا بالإضافه إلى الشوط الثامن ايضاً تامهء سواء كان قصد الطائف الاتيان بثمانيه اشواط 
بعنوان الطواف الواحد من الاول او فى الاثناء او حتى بعد تمام سبعه اشواطء بأن قصد بعدها الاتيان بشوط آخر جزء من الطواف 
الذى أتى بهء ودعوى انّه لا يزيد الطواف على الصلاه: فإن الزياده العمديه فى الصلاه بل زياده الركعه ولو سهواً مبطله للصلاه؛ 
ولكن المكلف إذا صلى وبعدها بنى على أن يأتى بركعه جزءاً من الصلاه المأتى بها لا يوجب ذلكك بطلانهاء فكيف يكون 
الاتيان بشوط آخر بعد سبعه اشواط موجباً لبطلان الطواف لا يمكن المساعده عليهاء فإن الاتيان فى الصلاه بالتسليمه بقصد انها 
تمام الصلاه وآخر جزء منها يمنع من ان يزيد فيها شىء بعد ذلكء بخلاف الطواف فإنه لم ينفصل فيه بين الشوط الثامن والسابع 
شىء» حتى يمنع عن صدق الزياده فى أشواطه؛ أضف الى ذلكك أن كون الزياده فى الطواف كالزياده فى الصلاه وارد فى روايه 
عبدالله بن محمد عن أبى الحسن عليه السلام قال: «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاه المفروضه إذا زدت عليها»(0), 
وظاهرها الإتيان بالزائد بقصد الجزئيه» ومن هنا يجىء الوهم بأنه إذا أتى بالشوط السابع بعنوان أنه الاخير من الطواف فلا يصدق 
على الشوط الزائد عنوان الزياده» ولو قصد كونه جزءاً. بل الاتيان به بهذا القصد مجرد عمل تشريعى لا يوجب بطلان الطواف 
الذى فرغ منهء ولكن هذه الروايه فى سندها 


ص ؤرده 


00-3 وسائل العيي «وء معن البان ##امن أبوات الطواظ» الحديث ١‏ 
97-()) وسائل القتيه عع البائ امن أبوات الطوائ» الحدديظة 1١‏ 


مناقشه لاحتمال كون عبداللّه بن محمد الراوى لصفوان بن يحيى عبدالله بن محمد بن على بن العباس الذى له نسخه عن الرضا 
عليه السلام » أو عبداللّه بن محمد الاهوازى الذى له مسائل عن موسى بن جعفر عليه السلام ولم يثبت لهما توثيق» وإن قيل أن 
غيةالله بن محينة قن فده اللقه صرف الك عور للددرة حول التجال وعداللةيم عيدب عي العقيق الكرتينا 
مشهورين لكل منهما كتاب. 


أضف الى ذلكك أوَلاً: أنه لا مجال لما ذكر فيما إذا أتى الطائف بالشوط السابع مردداً فى ان ينغ طوافه بذلكك الشوط او يضيف 
إليه شوطاً آخر ثم اضافء وثانياً: أن غايه الدعوى أن روايه عبدالله بن محمد لا تدل على بطلان الطواف فيما إذا بدأ الطائف 
بعد الاتيان بالشوط السابع ان يضيف فى طوافه شوطاً آخرء لعدم صدق الزياده فى الطواف بعد تحققه. وأم_ صحيحه أبى بصير 
فإطلاقها غير قاصر عن الشمول للفرضء. حيث إنه لم يؤخذ فيها عنوان الزياده» بل ظاهرها ان يطوف بثمانيه اشواط فى طوافه. 
غايته يقصد ذلكك الطواف, سواء كان قاصداً من الاول أو فى الاثناء أو بعد سبعه اشواط. نعم لا تعم الصحيحه ما إذا لم يقصد 
بشوطه الاتيان بالطواف اصلا او قصد الاتيان بطواف آخر غير الطواف الذى كان بيده. ثم قطع الطواف الثانى بعد شوط واحدء 
ولكن فى مقابل الصحيحه. صحيحه محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضه ثمانيه 
اشواط؟ قال: «يضيف إليها سته/(1) وهما فى نفسهما متعارضتان» ولكن يرفع اليد عن إطلاق صحيحه أبى بصير بحملها على من 
زاد فى طوافه متعمداً بشوط واحد سواء كان منشأه الجهل بالحكم او العلم بقرينه صحيحه 


ص مذله 
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أخرى لمحمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال: «إن فى كتاب على عليه السلام : إذا طاف الرجل البيت ثمانيه اشواط 
الفريضه فاستيقن ثمانيه اضاف إليها ست وكذلكك إذا استيقن أنه سعى ثمانيه اضاف إليها ستاً»(1)» فإن ظاهر قوله عليه السلام 
فاستيقن ان الزياده المفروضه كانت بلا عمد وبعد حمل صحيحه أبى بصير على صوره العمد بتخصيصها فى صوره السهو 
والنسيان تكون أخص من صحيحه محمد بن مسلم الاولى» وتحمل صحيحته الاولى والوارد فيها الأمر بإضافه الست على صوره 
الآفساة بالعباتة هوا واشعاغا فى التعذاف فالمورة من عكرياث :باك انقلات المح فتكون الشجه أن الظراف ؤياةه عسدا 
باطل» وبالزياده سهوا إذا كانث بشوط واحد او أقل لا يبطل. نعم ورد فى روايه أبى غير الأخرى اقلت “كانه طات وشو متطوع 
ثمانى مرات وهو ناسء قال: «فليتمه طوافين ثم يصلى اربع ركعاتء فأم_ا الفريضه فليعد حتى يتم سبعه اشواط)(1) وظاهرها 
بطلان طواف الفريضه بالزياده سهوا إلا أنَّ فى سندها اسماعيل بن مرار مضافاً إلى كونها مضمره فلا يرفع اليد بها عما تقدم؛ ثم 
[3 مآنووه قن ]شنافة الله :هيما إذاطاق اكمائيه اتواكا بكري عندم وستوب الظوافيق شمو على الاملشهانية ولا بيبطل الا بشخير 
بين قطعه واضافه سته أخرىء إلآ أن الا-حوط إضافته إذا تذكر بعد تمام الشوط الثامن, واما اذا ذكر ولم يتم الشوط فمقتضى 
روايه أبى كهمس لزوم قطعه قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسى فطاف ثمانيه اشواطء قال: «إن ذكر قبل ان يبلغ 
الركن فليقطعه:(. ولكن مع قصورها سنداً ودلالتها على عدم القطع بعد بلوغ 


ص :0 


.٠١ الباب ” من أبواب الطوافء الحديث‎ ,”28 : ١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
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الشّرح: 


الركن ينافيها صحيحه عبدالله بن سنان حيث ورد فيها ما ظاهره عدم الفرق بين تمام الشوط الثامن وعدمهء حيث روى عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: «من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل فى الثامن فليتم اربعه عشر شوطاً ثم ليصل ركعتين»(1) 
وربما يقال تعارض هذه الصحيحه ما تقدم فى الروايات التى علّق فيها إضافه سته بما إذا تذكر بالزياده عند تمام الشوط الثامن» 
كصحيحه محمد بن مسلم الثانيه حيث ورد فيها: «أنّ فى كتاب على عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانيه اشواط الفريضه 
فاستيقن ثمانيه اضاف إليها ستا»(5) فالتقييد بثمانيه اشواط عند التذكر مأخوذ فى كلام الإمام عليه السلام ابتداءٌ من غير سبق فى 
السؤال ولو كان الحكم باضافه سته جارياً حتى فيما كان التذكر قبل إكمال الثامنه سقطت الثمانيه عن الموضوعيه؛ فمقتضى 
الجمع بين صحيحه عبد الله بن سنان وبينها حمل الدخول فى الثمانيه فى الا-ول على الدخول فى نهايه الشوط الثامن فيتحد 
مضمون الطائفتين وفيه ما لا يخفى» لأن تلكك الروايات ناظره إلى موضوع الحكم بإضافه سته اشواط من حين التذكر بالزياده 
ولا يكون هذا إلا بأن يذكر عند تمام الشوط الثامن» فالشرطيه والقيد فيهاء فاستيقن المستفاد منه صوره السهو كما تقدم لتحقق 
الموضوع لإضافه السته ولا تدل على حكم صوره التذكر قبل تمام الشوط الثامن» وأما صحيحه عبداللّه بن سنان فالحكم الوارد 
فيها إتمام الطواف بأربعه عشر شوطاً فلا منافاه بينهماء ولا أقل من أن دلاله مثل صحيحه محمد بن مسلم على نفى الحكم فى 
طرفى الزياده على الثمانيه والنقيصه بالاطلاق» فيرفع اليد عن إطلاقها 


ص :ام 
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بالإضافه إلى التذكر فى صوره النقيصه أى الدخول فى الثامنه. نعم بما ان العدول من شوط بعد تحقق الطواف بقصد جعله شوطاً 
من طواف آخر على خلاف القاعده» وتختص الإضافه بصوره التذكر قبل إكمال الثامنه او عند تمامها ففى غير ذلكك فلا يبعد 
الحكم بالضّْ حه والاسحوط ان يكمل الزائد بقصد طواف آخر لتحقيق سبعه اشواط لعدم تماميه الدليل على بطلا-ن الطواف 
بالزياده السهويه. واما روايه عبدالله بن محمد فقد تقدم أن فى سندها ضعف ومع الاغماض عنه فالزياده الموجبه للبطلان فى 
الصلاه هى الزياده العمديه لا السهويه إلا فى الركوع ونحوه؛ فمطلق الزياده الموجبه لبطلان الصلاه هى العمديه فلا تكون الزياده 
فى الطواف سهواً مبطلاً له والاستدلال على بطلا-ن الطواف حتى بالزياده السهويه بالاخبار الوارده فى لزوم إعاده الطواف 
بالشكك فى عدد الاشواطء كما إذا شكك فى ان شوطه هو السادس او الثامن او ان شوطه الذى لم يفرغ منه سابع او ثامن لا يمكن 
المساعده عليه.» حيث يمكن ان يكون الحكم بالبطلا-ن لاعتبار العلم بتعدد اشواطه حال الطوافء نظير ما ذكر فى عدد الركعات 
الثلاثيه والثنائيه والركعتين الاوليتين من الرباعيه» ودعوى أنّ إتمام الزائد على السبع باشواط حتى يصير اربعه عشر شوطاً يوجب 
تحقق القران بين الطوافين» وهو غير جائز فى الفريضه. ويستثنى من عدم الجواز ما إذا طاف بالثمانيه سهواً فيؤخذ فى غيره 
بإطلاق عدم جواز القِران فى الفريضه الموجب لقطع الزياده بقصد طواف آخر لا يمكن المساعده عليها. 


لكك فاته فمكن ان نتظير رن «ضكحيحة عن الله دن سقاة المتقدمه [نه ذا 411 الطائت في طواف الفريفه قينا ولى جهو يان 
دخل فى الثامنه فعليه إكمال الزائد باربعه عشر شوطاً فالموضوع لإكمال الزائد فى صوره السهو الدخول فى الثامنه ومن 


ص :0/1 


الرابعه: أن يقصد جزئيه الزائد لطوافٍ آخر ويتمٌ الطواف الثانى[١]»‏ والزياده فى هذه الصوره وإن لم تكن معحققة حقيقةء إلة أن 
الأحوط بل الأظهر فيها البطلان» وذلكك من جهه القران بين الطوافين فى الفريضه. 


الشّرح: 


ظاث سيعه اشواط ستهوا قهو عدن دخل فى الثاضة سنهواً قله إتماته بأريعه عقر شوطاء وعق :5لك3ه فالقرات بين الطوافين فيما ؤاد 
فى طواف الفريضه بالدخول فى الثامنه لا بأس به وفى غير ذلكك لا يجوز القران فى الفريضه بأن يأتى بطواف الفريضه. وقبل ان 


فى قصد الاتبان بالزائد بعد سبعه اشواط 


[1] إذا ؤاةشوظا شبد الأقانت بالطواف الثانى فإن اكمل الطواف يحكم ببطلان طوافه الاوّل والثانى» وذلكك فإِنٌ القران فى 
غيرما ذكر بين الطوافين فى الفريضه مانع عن الصحه وهو المنسوب الى المشهور فى النافع» وذكر فى التذكره ان الااكثر على 
عدم جواز القران بين الطوافين فى الفريضه خلافاً لابن ادريس والعلا-مه فى المختلف والشهيد فى الدروسء حيث ذهبوا إلى 
كراهته» ويدلٌ على المنع صحيحه احمد بن محمد بن أبى نصر قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الاسباع 
جميعاً فيقرن» فقال: «لا» إل اسبوع وركعتان» وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محتّرد بن ابراهيم لحال 
التقيّه(١).‏ وظاهرها عدم جواز الجمع بين الطوافين بلا صلاه بينهما المعبر عن ذلكك بالقران سواء كان ذلكك فى طواف الفريضه 
أم النافله كما هو مقتضى اطلاقهاء ويرفع اليد عن هذا الاطلاق بالإضافه إلى النافله بالالتزام بجواز القران فيها بين الطوافين» بل 
الاكثر لما ورد فى صحيحه زراره قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : 


ص :04 


. 7 الباب 6" من أبواب الطوافء الحديث‎ ,"ا/١‎ : ١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


الخامسه: أن يقصد جزئيه الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثانى من باب الاتفاق» فلا زياده ولا قران إلا أنه قد يبطل الطواف 
فيها لعدم تأتّى قصد القربه[١]»‏ وذلكك فيما إذا قصد المكلف الزياده عند ابتدائه بالطواف أو فى أثنائه» مع علمه بحرمه القران 


وبطلان الطواف به. فإنه لا يتحقق قصد القربه حينئذ وإن لم يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق. 


«إنما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين فى الفريضه. فَأمّا فى النافله فلا بأس1(0١).‏ والتعبير عن المنع بالكراهه فى 
هذه الصحيحه لا يصاح قرينه على رفع اليد عن ظهور النهى فى الصحيحه الاولى بحمله على الكراهه المصطلحه. وذلكك ان 
الكراهه المستعمله فى كلامهم ظاهره فى معناها اللغوى الذى لا ينافى المنع والتحريم. 


]١[‏ لا يخفى أنّ النهى عن الجمع بين الطوافين فى الفريضه كالنهى عن القران بين السورتين فى صلاه الفريضه ظاهر فى كون 
ذلك مانعاً عن تحقق ما هو جزء للعباده» فيكون الطواف الذى هو جزء من الحج والعمره مقيداً بعدم طواف آخر قبل الاتيان 
بصلاته» وأما ما ورد فيه جواز القران بين الطوافين أو اكثر كصحيحه أخرى لزراره انه قال: «ربما طفت مع أبى جعفر عليه السلام 
وهو ممسكك بيدى الطوافين والثلاثه ثم ينصرف ويصلَى الركعات ستاً(1) فمحمول على القران فى النافله» ويلتزم بالمنع كما 
ذكر فيما أتى بالفريضه إلا فى المورد المتقدم وهو الدخول فى الثامنه سهوأًء حيث يتمه اربعه عشر شوطًء ولا يخفى ايضاً انه إذا 
كان الطواف الاول فريضه وأكمل الطواف الثانى 


8١٠: ص‎ 


.١ وسائل الشيعه 1 : 099 الباب 6" من أبواب الطوافء الحديث‎ )١(-١ 
. 7 وسائل الشيعه 7 : الباب 8" من أبواب الطوافء الحديث‎ )5( -1 


(مسأله )١‏ إذا زاد فى طوافه سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه ]١[‏ وصح طوافه. وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط 
أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كاملل بقصد القربه المطلقه. 


الشّرح: 


يحكم ببطلان الطواف على ما تقدم, وأما إذا لم يكمله فلا يحكم ببطلانه من جهه القران لعدم تحقق القران ولا من جهه الزياده 
لأسن المفروض أن الزائد أتى به بقصد طواف آخرء نعم هذا فيما إذا قصد الإتيان بطواف آخر بعد الفراغ عن الطواف الاوّلء 
وأم_! إذا قصده من الاول او فى اثنائه يكون طوافه محكوماً بالبطلان مع علمه بكون القران مبطلاء حيث إن معه لا يتحقق قصد 
الإتيان بالطواف المأمور به بقصد التقرب. 


إذا زاد على الأشواط السبعه شوطاً أو أقلّ أو أكثر سهواً 
]١[‏ قد تقدم الكلام فيما زاد على سبعه اشواط ببعض الشوط او الشوط الكامل عند التكلم فى صوره الزياده العمديه. 


بقى فى المقام أمران احدهما: أنه إذا زاد على الا-شواط السبعه شوطاً او أقل او اكثر سهواً فإتمام الزائد اربعه عشر شوطاً غير 
واجب, بل للمكلف ان يقطع ذلك الطواف ويعيده بناءً على انه عند الزياده السهويه يكون الطواف الواجب هو الطواف الثانى؛ 
اللا ييحقق باكمال الداقك رسفة اقتراط اخرس يو هذا فاة#خلى ان الطلواك الو احيو هن الأول هوالناى طراق مشلدوت فك آم بد 
ليخرج الزائد فى الطواف الواجب عن الزياده فيه» بجعله جزءً من الطواف المندوب. فإن غايه ذلكك أنه إذا رفع اليد عن الطواف 
الول واعاده بعد ذلكك فقد ابطل الطواف الاول بقطعه وقطع ما أتى به بقصد الطواف الواجب لا بأس به وليس قطعه كقطع 
صلاه الفريضه التى ذكروا الاجماع والتسالم على عدم جواز قطعهاء وما لا يجوز قطعه هو قطع نفس الحج او العمره بعد الدخول 
بهما لا عدم جواز قطع جزء من اجزائهماء ثم الإتيان بذلكك الجزءء بل لو قيل بأن الطواف الثانى 


ص ١١م‏ 


مجرّد طواف مندوب. والطواف الاوّل طواف واجب تام والزياده السهويه لا تخرجه عن الصبحه فلا يحتاج بعد ترككث إكماله اربعه 
عشر شوطاً إلى الإعاده ايضاء وعلى الجمله عدم اكمال الزائد باربعه عشر ليس من ارتكاب أمر غير جايز بل غايته قطع للطواف 
الواجبء فيحتاج إلى إعادته بعد ذلكك من غير ان يكون فى قطعه محذور. 


فى تعيين الواجب فى أى من الطوافين ووجوب صلاه ركعتى الطواف بعدهما 


الأمنالغاتي: انه إذا اكمل الزائد بأربعة غشر قوط حت يضير المآتى به طوافين فهل الواجب هو الطواف الأول او الثانى: فإن كان 
الطواق القاق مستحاً لاد يضر الشكف فى ده اشواظة وب غلى الأقل كما بأ ذلكق فن الشكك فن غنذه اشواط الطواف 
المندوب, بخلا-ف ما إذا قلنا بأنه الطواف الواجب فإنه يبطل بالشكك فى عدد اشواطه وإن لم نقل بوجوب الإعاده لصحه الاوّل 
الذى زاد فيه سهواً ولم يتم العدول الى طواف ثان ليخرج الاسوّل عن الطواف الواجب. وقد يقال إِنَّ مع الاكمال يكون الأوّل 
طوافا مندوباء والثانى طواف فريضه؛ ويستظهر ذلك من صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: (إِنْ عليا عليه السلام طاف 
طواف الفريضه ثمانيه فتركك سبعه وبنى على واحد وأضاف إليه ستاء ثم صلَّى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا 
والمروه» فلما فرغ من السعى بينهما رجع فصلَى الركعتين اللتين تركك فى المقام الأوّل(١).‏ وظاهر قوله عليه السلام فتركك سبعه 
منضما إلى قوله فلما فرغ من السعى بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين . . . الخ كون الثانى هو الطواف الواجب الذى صلى 
ركعتاه بعد الفراغ منه خلف المقام قبل السعى. 


ويؤيد ذلكك انه لو كان الواجب من الطواف هو الثانى» يبقى إطلاق ما دل على عدم 
ص :"م 


.,/ الباب ” من أبواب الطوافء الحديث‎ 228 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


جواز القران فى الفريضه بحاله؛ فإن مع كون الطواف الأوّل مندوبا لا بأس بالقران فيه. وما بعده من الطواف الواجب لا قران فيه. 
خدت نل عو اوه هن خرى قدا راق كرو لكي يكم المناقته فى امفيك لحك قعل وطاق ولالنها هرا 
جعل الأوّل طوافا مندوبا. والثانى طواف فريضه. وأما دلالتها على تعين هذا النحو من الجعل فلا يستفاد» ومقتضى الاطلاق فى 
الروايات الوارده فيها إضافه سته. عدم الفرق بين الصورتين من كون الإضافه بقصد العدول من الأوّل أو بقصد الطواف 
المندوبء ولذا ذكرنا فى المتن أن الأحوط أن يجعله طوافا كاملا بقصد القربه» بل ظاهر تلكك الروايات إضافه السته على الزائد 
على طنراف الفريظيم فكررة الفا كران مكلاوبا مم اق ممسيحة ؤراره شافقه أخري واه كيت يض اذ ندعل عله 
السلام على الطواف سهواء وهذا ينافى عصمه الإمام عليه السلام » ولذا أفتى بعض الاصحاب على ما قيل بأنه لا بأس بالزياده 
العمديه فى الطواف الواجب مطلقا أو فيما إذا أكمله طوافين» وربما يجاب عن المناقشه بأنْ إسناد ما ورد فى الروايه إلى على 
عليه السلام من رعايه التقيه فى الروايه» واما التأييد فقد ذكر الحال فيه مما ذكرناء وكيف كان لا يجب فى فرض إ كمال طوافين 
الاضدالة ظواق هده لذن الأخر مك الظوافيع طواقك حدويه وق ور فى اصصهه عبد اللهبين عا ؤلةة رصحيه رات 20 
حك ويدارل «ثم ليصل ركعتين». وفى الثانيه قلت: يصلى أربع ركعات قال: «يصلى ركعتين». نعم يجوز ان يصلى للنافله 
ايضا بنحو الجمع قبل السعى ركع اللقريق أذ را :عياط اخرى المتدوب بعادت 


ص رن 


.2 الباب ع من أبواب الطوافء الحديث‎ "88 :١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.4 الباب 5” من أبواب الطوافء الحديث‎ 80 :١ ؟-(73) وسائل الشيعه‎ 


الشكك فى عدد الأشواط: 


(مسأله ؟) إذا شكك فى عدد الأ.شواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشكك[١])‏ كما إذا كان شكه بعد 
دخوله فى صلاه الطواف. 

(مسأله © إذاقتن بالسعة وشكك فى الزائد» كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشكك وصحُ طوافه[١].‏ 
إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير, فإِنْ الأظهر حينئذٍ بطلان الطوافء والأحوط إتمامه رجاءً وإعادته. 

الشك فى عدد الأشواط 

]١[‏ اعتبار الطواف فى الحج أو العمره كاعتبار الاجزاء فى الصلاهء وكما أن كل جزء من الصلاه يعتبر وقوعه فى محله من حيث 
الترتيب المعتبر فيهاء كذللكك الحال فى طواف الحج أو العمره بالإضافه إلى الا-جزاء المعتبره فيهما. وعلى ذلكك فإن دخل 
المكلف فى صلاه الطواف وشكك فى أنه أتى بالشوط السابع فى طوافه أم لاء يبنى على انه أتم طوافه بل لو دخل المكلف فى 
صلاه الطواف أو فى السعى وشكك فى الاتيان بالطواف» يأخذ بمقتضى قاعده التجاوز. وإذا فرغ من طوافه وشكك فى أنه توضاً 
لطوافه أم لا يأخذ بمقتضى قاعده الفراغ. وعلى الجمله لا قصور فى مدرك قاعدتى الفراغ والتجاوز من جهه العموم وشمولها 
للافعال ا لمعتبره فى الحج والعمره. 

["]لا خلاف بين الاصحاب فى أنْ فى الشكك بين الشوط السابع أو الثامن يحكم بصحه الطواف ولا يعتنى باحتمال الزياده كما 
يشهد لذلكك صحيحه الحلبى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضه فلم يدر أسبعا طاف أم 


ثمانيه فقال: «أما السبعه فقد استيقن» وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين(١).‏ وموثقته 
ص رهف 


١ وسائل الشيعه ارا ا يارة الباب 0 من أبوات الطواف» الحديث‎ 00-١ 


عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف فلم يدر أسبعه طاف أم ثمانيه قال: «يصلى ركعتين(1). ونحوهما ما رواه 
ابن ادريس فى مستطرفات السرائر من نوادر أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى عن جميل عن أبى عبدالله عليه السلام (1). 
وعلى الجمله لا مورد للتأمل فى الحكم إذا حصل التردد بين السبعه والثمانيه عند تمام الشوط, وأما إذا حصل قبل إتمام الشوطء 
فى أنه إذا اكمل الشوط هل هو سابع أو ثامن فالاظهر بطلان الطواف وعليه إعادته؛ وإن اختار البعض كصاحب المداركك أنه 
يتمّه على أنه سابع ولا يعتنى باحتمال أنه ثامن» وليس الحكم بالبطلان لما ذكره الشهيد الثانى من أنه لا يمكن إتمامه لاحتمال 
الزياده ولا يمكن تركه لاحتمال النقص فإن ما ذكره مردود, بأنْ مقتضى الاستصحاب عدم كونه شوطا ثامنا حتى فيما إذا اتمّه 
ويحرز باتمامه انه طاف بالبيت سبعه أشواط» بل الحكم بالبطلان لعدم دخول الفرض فى مدلول صحيحه الحلبى» حيث إِنّ 
ظاهرها كون الطائف عند حدوث الشكك على يقين بأنه أتى بالشوط السابع ويحتمل زياده الشوط الثامن وهذا لا يكون إلا ما إذا 
كان حدوث الشكك عند إ كمال الشوط وبلوغ منتهاه» والاستصحاب فى عدم زياده الثامن أو عدم دخوله فى الثامن غير معتبر» بل 
المكلف فى المفروض يكون شاكا فى أنه طاف سته اشواط أو سبعه اشواط بحيث لو اكمل الشوط يكون سابعا أو ثامنا فيعمه ما 
دل على بطلان الطواف إذا شكك فى السته والسبعه كصحيحه معاويه بن عمار قال: سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضه 
فلم يدر سته طاف أم سبعه؟ قال: «يستقبل» قلت: ففاته ذلكك قال: «ليس عليه 


ص ذ4ك 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 228 الباب 0” من أبواب الطوافء الحديث ؟. 
1- (7) وسائل الشيعه :١‏ 8ع" الباب 8" من أبواب الطواف, الحديث *؛ مستطرفات السرائر: 78# //". 


(مسأله ؟) إذا شكك فى عدد الأشواطء كما إذا شكك بين السادس والسابع[١]‏ أو بين الخامس والسادسء وكذلكك الأعداد السابقه 
كم بظلكن طوافة». وكذلكق إذا شك فى الزياده والنقصان معاء كما إذا شكف فى أن شوطة الأخبر هو السادس أو الغامة .ول 
اعتبار بالظنٌ ما لم يصل حدّ الاطمينان ويجرى عليه حكم الشكك. 


الشّرح: 


شىء)(1١).‏ وصحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل لم يدر سته طاف أو سبعه قال: «يستقبل»(١)‏ وصحيحه محمد 
بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أسنّه طاف أو سبعه طواف فريضه؟ قال: «فليعد طوافه) 
قيل: انه قد خرج وفاته ذلكك, قال: «ليس عليه شىء)(7). وظاهر هذه الروايات المعتبره ان الشكك بين السته والسبعه سواء حصل 
عند تمام الشوط ومنتهاه أو فى أثنائه يوجب بطلان الطواف فيكون على المكلف إعادته. 


]١١[‏ المشهون عل بطلان الطواف عند الشكك بين السادس والسابع» كما فى المداركك وإن التزم هو قدس سره كبعض المتأخرين 
بالصحه إذا اكمله. بحيث احرز بأنه طاف سبعه اشواط بضميمه أصاله عدم الزياده» وهذا القول محكى عن المفيد والصدوق 
والحلبى من المتقدمين. وقد تقدم ما يدل على بطلان الطواف فى المسأله السابقه» وناقش فى المداركك فيهاء والتزم بالصحه على 
ما ذكر مستدلاً بصحيحه منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : إنى طفت فلم أدر أسئّه طفت أم سبعه؛ فطفت 
طوافا آخرء فقال: «هلا استأنفت؟» قلت: طفت وذهبت قال: «ليس عليكك شىء)(6). حيث إِنّه 


ص :29 


.٠١ الباب #” من أبواب الطوافء الحديث‎ ,”2١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.4 الباب 7” من أبواب الطوافء الحديث‎ 2"2١ :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.١ الباب 7” من أبواب الطوافء الحديث‎ 284 :١ وسائل الشيعه‎ )( -* 
." الباب 7” من أبواب الطوافء الحديث‎ 204 :١7 وسائل الشيعه‎ )©( - 


لا يمكن حمل الشكك فيه بين السته والسبعه على ما إذا حدث الشكك بعد فوت وقت التدارككء كما إذا شكك بعد الدخول فى 
السعى أو فى صلاه الطواف حيث انه بيزعمه تداركك شكه قبل فوت وقت التداركك بإضافه شوط آخرء ولو كان الشكك موجبا 
لبطلان طوافه لم يقل عليه السلام فى الجواب ليس عليكك شىء. فيستفاد من الصحيحه؛ جواز البناء على الأقلء وان كانت الإعاده 
افضل كما استدل بصحيحه رفاعه عن أبى عبدالله عليه السلام فى رجل لا يدرى سته طاف أو سبعه؟ قال: «يبنى على يقينه)(1). 
فاق ادها الناد ضلى الأقلبو]كمام اللقص. وى مرعديعه أ خرى لصوو ين تائم قال« نالك ا بعد اللا هليه السلا عن وجل 
طاف طواف الفريضه فلم يدر سته طاف أم سبعه قال: «فليعد طوافه»» قلت: ففاته» قال: «ما أرى عليه شيئا والإعاده أحبٌ 


وأفضل)(5). 


أقول: أم_ الصحيحه الأولى» فلا تدلّ على أَنْ وظيفه الشاكك فى طوافه بين السته والسبعه» هو البناء على الاقل لا الاستيناف» غايه 
الامر يلتزم بأن الجاهل بلزوم الإعاده إن أتى بشوط بلا إعاده واستمر جهله إلى ان فات زمن التداركك يجزى ذلكك كما سيأتى. 
وأم_ا ما ورد فى صحيحه رفاعه فى رجل لا يدرى سته طاف أو سبعه؛ قال: «يبنى على يقينه)() فتحمل على طواف نافله جمعا 
بينها وبين صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل لم يدر سته طاف أو سبعه قال: «يستقبل)(6) وشاهد الجمع 
بينهما ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار قال: سألته عن رجل طاف بالبيت 


ص 46 


.8 الباب 7” من أبواب الطوافء الحديث‎ 2"2٠ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.,8 الباب 7” من أبواب الطوافء الحديث‎ 22١ :١ ؟- (7) وسائل الشيعه‎ 
.8 الباب 7” من أبواب الطوافء الحديث‎ 2"2٠ :١1 وسائل الشيعه‎ )( -* 
.4 الباب 7” من أبواب الطوافء الحديث‎ 22١ :١ وسائل الشيعه‎ )©( - 


طواف الفريضه فلم يدر سته طاف أم سبعه؟ قال: «يستقبل» ومافى ذيلها قلت: ففاته ذلكك قال: «ليس عليه شىء0(0)» لابد من 
حمله على تركك الإعاده جهالا حتى فات زمان تداركه كخروج ذى الحجه فى طواف الحج أو ضيق الوقت عن إذدزا كك الوقوف 
بعرفه فى طواف العمره, وبما أنه لم يفرض معاويه بن عمار فى سؤاله أنه بنى على الاقل وأتى بشوط آخر فلابد من تقيبده بهذا 
البناء» والاتمام إن ثبت إجماع على بطلان الطواف بتركك البناء على الاقل وعدم الإعاده وإلا امكن ان يقال بإجزاء الطواف الذى 
شكك المكلف فيه بين السته والسبعه؛ ولم يعده وحتى لم يزده بشوط لاستمرار جهله إلى أن فات محل التدارككء ومما ذكرنا 
يظهر الحال فيما ورد فى ذيل صحيحه محمد بن مسلم المتقدمه. بعد ان ذكر الإمام عليه السلام لزوم الإعاده عند الشكك بين 
السته والسبعه من قوله قيل: انه قد خرج وفاته ذلكك قال: ليس عليه شىء, فإنه إن لم يمكن حمله على صوره حصول الشكك بعد 
فوت المحل كما ذكرنا عدم الامكان فى صحيحه منصور فلابد من حمله على صوره ترك الإعاده جهللا مع الإتيان بشوط آخر 
إن لم يمكن الاللتزام بالصحه مع تركك الإعاده وتركك البناء لاستمرار جهله الى زمان الفوت» ومثلها ما ورد فى صحيحه منصور 
بن حازم فإنه لابد من حملها على صوره الشكك بعد تجاوز المحل والالتزام باستحباب الإعاده معه, وإلا فظاهرها الاكتفاء 
بالطواف الذى شكك فيه بين السته والسبعه ولم يعد ولم يضف إليه شوطاً حتى تجاوز محلّه وفات» فإن ثبت اتفاق على البطلان 
فهو وإلا يحكم بالإجزاء كما يظهر من صاحب الحدائق» حيث إِنْ محل الخلاف عند الشكك فى السته والسبعه فى لزوم الإعاده 
أو البناء على الاقل صوره 


ص :/2 


.٠١ الباب ” من أبواب الطوافء الحديث‎ ,”2١ :١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


حضور الطائف» وأما مع الذهاب الى الاهل والرجوع إلى بلاده فلا نزاع فى الحكم بالصحه لأجل الروايات وحكى ذلكك عن 
المجلسى قدس سره ايضا. 


وإن أنكر فى الجواهر الحكم بالإ-جزاء والتزم ببطلا-ن الطواف بلا- فرق بين ان يكون حاضرا بمكه أو رجع الى بلاسده» بأن فات 
محل التداركك أى الإعاده أو شق عليه الرجوع إلى مكه ولو مع بقاء محل التداركك. هدا كله عند الشكك فى السته والسبعهء وكذا 
إذا كان الشكك بين السته والخمسه. وكذا فى الاعداد السابقه» فيحكم ببطلا-ن الطواف. وكذلك إذا كان الشكك فى الزياده 
والشصةه عها كما إذا شك فى كرن قوطة الأكين السافس أو 'القانن: ويدل على #لكف عب هيده ضفراة قال باه عن كلوه 
دخلوا فى الطواف فقال واحد منهم: احفظوا الطواف فلمًا ظَنُوا انهم قد فرغواء قال: واحد منهم معى سته اشواطء قال: «إن شكوا 
كلهم فليستأنفواء وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما فى يديه فليبنوا/(1). ورواها الشيخ باسناده عن ابراهيم بن هاشم عن 
صفوان. وفيما رواه قال واحد: معى سبعه اشواط. وقال الآدخر: معى سته اشواط. وقال الثالث: معى خمسه اشواط)(1). ويؤيد 
الحكم بالبطلا-ن ما رواه سماعه عن أبى بصير قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضه فلم يدر سنّه طاف أو سبعه أو 
ثمانيه قال: «يعيد طوافه حتى يحفظ)() ومؤثقه حنان بن سدير قال: قلت لأ-بى عبداللّه عليه السلام : ما تقول فى رجل طاف 
فأوهم قال: طفت اربعه أو طفت ثلاثه» فقال أبو عبدالله عليه السلام : «أىّ الطوافين كان طواف نافله أم طواف فريضه؟ قال: إن 
كان طواف فريضه فليلق ما فى يديه 


ص :ع 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 28١9 :١‏ الباب 26 من أبواب الطوافء الحديث ؟. 
؟- (5) التهذيب 2 : وعع / مع18١.‏ 
(*) وسائل الشيعه :١‏ 27”, الباب “” من أبواب الطوافء الحديث .١١‏ 


(مسأله ه) إذا شكك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهللا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف». وإن استمدٌ جهله إلى 
أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحه طوافه[ .]١‏ 


(مسأله ©) يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه فى حفظ عدد أشواط؛![ ؟] إذا كان صاحبه على يقين من عددها. 
وليستأنف» وإن كان طواف نافله فاستيقن ثلاثه وهو فى شكك من الرابع انه طاف فليبن على الثلاثه فإنه يجوز له(١).‏ 

سبعه فطفت طوافا آخرء قال: «هلا استأنفت؟» قلت: طفت وذهبت قال: «ليس عليكك شىء)(1) فانه لا يمكن حمل الشكك فى 
المندوبء فإن الشكك فيه لا يوجب الاستيناف وحكمه عليه السلام بعد فوت التداركك بانه لا شىء عليكك» ظاهره الاجزاء مع 


استمرار الجهل الى زمان الفوت. وقد تقدم أن الإسجزاء يظهر من بعض الروايات حتى فيما إذا بنى على السبعه ولم يأت بعد 
الشكك بشىء حتى فات محل التدارككء ولكن احتمال ان المراد من الشكك فيها الشكك الحادث بعد تجاوز المحل يمنعه عن 


الالتزام بما ذكر. 


[؟] صرّح الأصحاب بجواز الاتكال فى عدد الا-شواط على إحصاء الغير إذا كان صاحبه حافظا لعددهاء وإن كان يستفاد من 


بعض الروايات الوارده فى زباده شوطء. 
ص ٠7١١‏ 


.7" الباب 8 من أبواب الطوافء الحديث‎ »"2٠ :١ وسائل الشيعه‎ )١1(-١ 
." الباب 7" من أبواب الطوافء الحديث‎ 84 :١ ؟-(73) وسائل الشيعه‎ 


(مسأله /) إذا شكك فى الطواف المندوب يبنى على الأقل[١]‏ وصحح طوافه. 


( مسأله 8) إذا ترك الطواف فى عمره التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التداركك قبل الوقوف 
بعرفات بطلت عمرته[ ؟] وعليه إعاده الحج من قابل؛ وقد مرّ أن الأأظهر بطلان إحرامه أيضاء لكن الأحوط أن يعدل إلى حج 


الإفراد ويتمّه بقصد 


وفى الشكك فى عدد الاشواط لزوم كون الطائف حافظاً لعددهاء بل إحراز الإتيان بمتعلق التكليف وظيفه نفس المكلفء إلا أنه 
ورد فى صحيحه سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الطواف أيكتفى الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: «نعم)(1). 
ويؤيده روايه الهذيل عن أبى عبدالله عليه السلام فى الرجل بتكل على عدد صاحبته فى الطواف أيجزيه عنها وعن الصبى؟ 
فقال: «نعمء ألا ترى إِنْكك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله)(1) والتعبير بالتأييد لعدم ثبوت توثيق لهذيل. 


[١]قد‏ تقدم ذلكك فى بيان صور الشكك فى عدد الا-شواطء وأنه كما فى بعض الروايات المعتبره إن حكم الشاكك فى عدد 
طواف النافله جواز البناء على الاقل وأنه يجزئ كما فى موثقه حنان بن سدير المتقدمه. 


["] قد تقدم الكلام فى تركك الطواف فى عمره التمتع» وانه إذا تركه متعمدا سواءً كان مع العلم أو الجهل يوجب بطلان العمره 
إذا لم يتمكن من تداركه إلى زمان فوتها وان زمان فوت عمره التمتع عدم إمكان إدراكك اختيارى الوقوف بعرفات» وهو 
الوقوف بها قبل إنقضاء يوم عرفه بغروب الشمسء وذكرنا بما فيه الكفايه فى اوّل فصل فى الطوافء أنه إذا بطلت العمره بطل 
الاحرام لها ايضاء كما هو مقتضى كون كل من العمره والحج واجبا ارتباطياء وحيث إِنْ حج التمتع مشروط بعمرته فمع بطلان 
العمره 


ص :الا 


.١ الباب 26 من أبواب الطوافء الحديث‎ 28١9 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
." الباب 26 من أبواب الطوافء الحديث‎ 276 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


الحم من الحج والعمره المفرده. وإذا تركك الطواف فى الحج متعمداً ولم يمكنه التداركك بطل حتّجه ولزمته الإعاده من قابل: 
وإذا كان ذلكك من جهه الجهل بالحكم لزمته كفاره بدنه أيضاً. 


(مسأله 4) إذا ترك الطواف نسيانا[١]‏ وجب تداركه بعد التذكرء فإن تذكره بعد فوات محلّه قضاه وصيح حيجه. والأحوط إعاده 
اشع عن قفبناء الظراك مر ]ذاعد كرهش وفك لا سكن مر الققنان أ رقياة كما إذا كك كرو عه وعرعة إل لنت ويك عل 
الاستنابة: والأحخوط أن يأتى النائب بالسعى أيضا بعد الطواف. 


الشّرح: 


وفوت زمان تداركه لا يتحقق حج التمتع» والعدول إلى حج الافراد يحتاج إلى قيام دليل على انتقال الوظيفه, ولم يقم عليه دليل 
فى الفرضء فيكون عليه الحج فى السنه القادمه إذا كان حيجه حجه الإسلام أو كان واجبا عليه بوجه آخرء من نذرء أو عهد أو 


استيجار» بحيث لم يتعين عليه فى خصوص السنه التى افسد فيها عمره التمتع. 


وقد تقدم ايضا أن الاحوط لإحراز خروجه عن الإحرام يقينا ان يعدل إلى حج الافراد» ويتمه بقصد الاعم من حج الافراد والعمره 
المفرده. ويازم على القصد الأعم ان يخرج إلى الإتيان بالعمره المفرده بعد انقضاء أعمال حج الافراد. 


وكذا يبطل الحج بترك طواف الحج ولو جهلا ويكون عليه إعاده الحج وإذا كان ذلكك لجهله يلزم عليه كفاره بدنه ايضا على 


ما تقدم. 
نسيان طواف عمره التمتع أو الحج مع فوت محل التدارى 


]١[‏ نسيان طواف عمره التمتع وحتجه لا يوجب بطلانهماء فإنه إذا تذكر قبل فوت محلّ التداركك تداركه؛ كما تدل على ذلكك 
موثقه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : رجل طاف بالكعبه ثم خرج فطاف بين الصفا والمروه؛ فبينما هو 


ص :"لا 


يطوف إذ ذكر انه قد تركك من طوافه بالبيت: قال: «يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروه فيتم ما بقى». قلت: 
فإنه بدأ بالصفا والمروه قبل ان يبدأ بالبيت. فقال: «يأتى البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروه»» قلت: فما الفرق 
بين هذين؟ قال: «لأنّ هذا قد دخل فى شىء من الطوافء وهذا لم يدخل فى شىء منه(1) ودلالتها على ان ناسى بعض الاشواط 
من طوافه ان تذكر بالنقص بعد البدء بالسعى بين الصفا والمروه يكفى له ان يرجع ويتم طوافه ويبنى على السعى الذى أتى به 
بأن يتمّه واضحهء وكذا دلالتها على إعاده السعى من الأول إذا أتى به قبل الطواف. وفى صحيحه منصور بن حازم قال: سألت أبا 
عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروه قبل ان يطوف بالبيت؟ قال: «يطوف بالبيت» ثم يعود إلى الصفا والمروه 
فيطوف بينهما»(7) وإطلاق هذه الصحيحه يعم الجاهل ايضا فإنه يجب على الجاهل ايضا ان يطوف بالبيت» ثم يسعى بين الصفا 
والمروه والبناء على الاشواط المأتى بها غير جار فى فرض الجهل على ما تقدم؛ بل عليه مع تركه بعض اشواط الطواف جهلا ان 
يأتى بسبعه اشواط» بقصد الاعم من الإتمام والتمام» وبعد صلاته يعيد السعى من الأوّل. وصحيحه منصور بن حازم رواها فى 
الكافى عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم؛ ورواياته فى الكافى عن محمد بن 
اسماعيل عن الفضل بن شاذان كثيره ومحمد بن اسماعيل هو البندقى النيشابورى الذى يروى عنه الكشى عن الفضل بن شاذان 
كالكلينى واحتمال كونه محمد بن اسماعيل بن بزيع 


ص ورف 


." الباب © من أبواب الطوافء الحديث‎ 28١:١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.7 / 57١ :5 الباب 67 من أبواب الطواف, الحديث ”, الكافى‎ ,8١ :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


الشّرح: 


لإمكان إدارك الكلينى إياه أو كون رواياته عنه مرفوعه ضعيف جدَاء فإنه لم يوجد روايه لابن بزيع عن الفضل بن شاذان وكذا 
احتمال كونه هو محمد بن اسماعيل البرمكى صاحب الصومعه فإنه متقدم فى الطبقه على الكلينى» وعلى الجمله محمد بن 
اسماعيل البندقى النيشابورى وإن لم يصرح بتوثيقه إلا أنه من المعاريف الذين لم يرد فى حقهم قدح. 


بل وجوب التتدارك فى صوره تقديم السعى على الطواف مع بقاء وقت التداركك لا يحتاج إلى الروايه سواء كان التقديم جهل 
أو نسيانا. نعم البناء على بعض السعى فى صوره تقديمه على الطواف الناقص نسيانا يحتاج إلى دليل. كما هو مدلول موثقه 
إسحاق بن عمار المتقدمه. وإذا فرض فوت محل التدارك عند التذكر بتركك طواف عمره التمتع أو الحج فالمنسوب إلى 
المشهور صحه العمره والحج وأنه يقضى مباشره الطواف المنسى إذا امكنه الرجوع وإلا يستنيب. خلافا لما عن الشيخ قدس سره 
فى التهذيبين» حيث ألحق ناسى طواف العمره والحج بتاركهما جهلاً. وخضّ ص وجوب التدارك بمن تركك طواف النساءء فإنه 
روى فى التهذيب روايه على بن حمزه قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال: «إذا كان على 
الجهاله أعاد الحجء وعليه بدنه)10) ثم روى صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج عن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضه. قال: «إن كان على وجه جهاله فى الحج اعاد» وعليه بدنه)(؟). وقال بعد 
ذلك: والذى رواه على بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن رجل نسى طواف الفريضه حتى قدم بلاده؛ وواقع النساء كيف يصنع؟ 


ص :07 


.814/1١9/:8 التهذيب‎ )١١-١ 


؟- (0) التهذيب 8:/ا7١/١87.‏ 


الشّرح: 


قال: «يبعث بهدى إن كان تركه فى حج بعث به فى حجّء وإن كان تركه فى عمره؛ بعث به فى عمره ووكل من يطوف عنه ما 
تركف من طوافه13] محمول على طواق السافة لمن ترك طواف اللساءثاسيا جاز له'ان سعيب غيره مقامه فى طرافه وله 
يجوز ذلك فى طواف الحج فلا تنافى بين الخبرين» ثم استشهد بما ورد فى الاستنابه لطواف النساء عند نسيانه» وقد اورد على 
ماذكره بانه لا داعى لحمل صحيحه على بن جعفر على ترككث طواف النساءء ولا منافاه بينها وبين ما تقدم عليه من الروايتين فان 
مدلولهما بطلان الحج مع ترك طوافه جهلاً. ومدلول صحيحه على بن جعفر عدم بطلانه فى صوره تركه نسياناء فلا منافاه فى 
البين. والحاصل يلتزم بوجوب القضاء عند تركك طواف العمره أو الحج نسيانا ولو بعد انقضاء وقت عمره التمتع أو انقضاء ذى 
الحجه فى طواف الحجء فإن امكنه الرجوع والقضاء مباشره فهو وإلا يستنيب. واحتمال جواز الاستنابه حتى مع تمكنه من الرجوع 
والقضاء مباشره كما حكى عن المداركك ضعيفء لان قوله عليه السلام فى صحيحه على بن جعفر «ووكل من يطوف عنه). لا 
يكون ايجابا للاستنابه حتى مع تمكنه من المباشره» حيث إن رجوعه وقضائه بالمباشره جايز قطعاء فيكون التكليف بالاستنابه فى 
غير هذا الفرضء وعلى الجمله ظاهر صحيحه على بن جعفر تركك طواف الفريضه نسيانا وطواف الفريضه ظاهره طواف الحج أو 
العمره» حيث إِنّ طواف النساء سنه وليس مما فرضه الله وحمله على طواف النساء فى الحج وفى العمره المفرده خلاف الظاهر. 


أقول: نسيان طواف عمره التمتع أو الحج, وان لم يوجب إعاده الحج وليس تركه فى احدهما نسيانا كتركه فيهما عمدا ولو 
جهلا, وذلكك لمقتضى الشرطيه الوارده فى 


ص :1/6 


.87١/178 :8 التهذيب‎ )١(--١ 


الشّرح: 


صحيحه على بن يقطين حيث ذكر سلام الله عليه فى الجواب مع فرض السائل تركك الطواف جهلا «إن كان على وجه جهاله فى 
الحج اعاد وعليه بدنه) فإنّ مفهوم الشرطيه عدم الإعاده إذا لم يكن التركك بجهاله. بان كان عن نسيان حيث إِنّ الترك عالما 
عامدا لا يحتاج وجوب الإعاده فيه إلى التعرضء فإنه إذا كان التركك جهلاً موجبا للإعاده فالتركك عالما عامدا يكون اولى 
بالإعاده؛ ولكن استفاده ذلكك من صحيحه على بن جعفر لا يخلو عن التأمّل» فإن المفروض فى سؤال على بن جعفر تركك طواف 
الفريضه نسيانا حتى قدم بلاده وطواف الفريضه يعم طواف النساء ايضاء كما يدل على ذلك صحيحه معاويه بن عمار(١)»‏ حيث 
ذكر سلام الله عليه فيها وجوب قضاء طواف النساء حتى بعد موت تاركه وانه فرق بين طواف النساء ورمى الجمار فى تركهما 
نسيانا بن طواف النساء فريضه تقضى ورمى الجمار سنه. ويكفى فى كون الطواف فريضه ذكر الطواف والأمر به فى الكتاب 
المجيد وان عين النبى صلى الله عليه وآله انواعه الواجبه؛ وفرض على بن جعفر فى سؤاله الوقاع بعد رجوع التارك إلى بلاده 
يوحى بأن مراده من طواف الفريضه طواف النساء والكفاره الوارده فى الجواب كفاره الجماع, وإلا- فلو كان المتروكك نسيانا 
طواف الحج أو العمره لم يكن بحاجه إلى السؤال عن الوقاع مع ان المفروض ان التاركك لطوافه قد أتى بطواف النساء فى حجه 
أو عمرته المفرده» ثم إن قوله عليه ووكل أمر ذلكك فى مقام توهم الحظر فلا يدل على وجوب الاستنابه حتى مع التمكن من 
المباشره. وأم_ا الاستدلال على صحه الحج وعمره التمتع بصحيحه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن نسى 
زياره البيت حتى رجع إلى اهله. 


ص 8 


4( وساف لقي ما عع الات قاين أبراتب الطلوانت» الحديك 7 


(مسأله 2٠١‏ إذا نسى الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله» لزمه بعث هدى إلى منى» إن كان المنسى طواف الحج, وإلى مكه 
إن كان المنسى طواف العمره» ويكفى فى الهدى أن يكون شاه[ .)١‏ 


فقال: «لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه)(١)‏ بدعوى أن ظاهر زياره البيت طوافه فيعم طواف الحج والعمره فلا يمكن المساعده 
عليه» فإن الصحيحه فى مقام بيان عدم وجوب طواف الوداع كما يدل على ذلكك قوله عليه السلام «لا يِضِدّه إذا كان قد قضى 
مناسكه)» فإن قضاء المناسكك الاتيان بها ومنها طواف الحج والعمره. 


والمتحصّل أن_ه لا يبطل عمره التمتع والحج بتركك طوافهما نسياناء بل يجب عليه قضائه فإنه إذا وجب القضاء فى طواف النساء 
معللاً بأنه فريضه يكون الحكم ثابتا فى طوافهماء وأما كون قضائهما فى أى وقت كما ادعى فيه نفى الخلاف فاستفادته من 
صحيحه على بن جعفر أو من صحيحه معاويه بن عمار لا يخلو عن الاشكالء فالاحوط فى القضاء هو القضاء فى موسم الحج فى 
نسيان طواف الحج وفى اشهر الحج فى قضاء طواف عمره التمتع. نعم بناءَ على دلاله صحيحه على بن جعفر يمكن القول بالجواز 
الكفاره على من نسى طواف الفريضه وواقع أهله 

]١[‏ المنسوب إلى أكثر اصحابنا ان الناسى لطواف الفريضه والعمره إذا رجع إلى بلاده» وواقع اهله قبل قضاء الطواف مباشره أو 
بالتوكيل وجب عليه بدنه. وذكر بعضهم عدم الكفاره على الناسى لحديث رفع النسيان» وإنما تجب الكفاره إذا واقع اهله بعد 


تذكره بتركه طواف الفريضه أو طواف النساء. 
وقد ورد فى صحيحه على بن جعفر عن اخيه عليه السلام على ما رواه فى التهذيب قال: 
ص :لالا 


.١ من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١4 الباب‎ 141 :١1 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله )1١‏ اذا نسى الطواف وتذكره فى زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأوّل من دون حاجه إلى تجديد الإحرام؛ نعم إذا 
كان قد خرج من مكه ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكه كما مرّ[١].‏ 


الشّرح: 


سألته عن رجل نسى طواف الفريضه حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: «يبعث بهدى إن كان تركه فى حج بعث به 
فى حجء وإن كان تركه فى عمره بعث به فى عمرته» ووكلل من يطوف عنه ما تركه فى طوافه)(1). وفيما رواه فى قرب الاسناد 
بدل الهدى بدنه» وكذا فى البحار» ولكن فى طريق الحميرى فى قرب الاسناد عبدالله بن الحسن وطريق المجلسى الى كتاب على 
بن جعفر نفس طريق الشيخ ومع دوران الأمر فى الروايه فى كتاب على بن جعفر بين البدنه والهدى يكون أمر الواجب مردّداً بين 
مطلق الهدى الصادق على الشاه أو خصوص البدنه. ويكون مقتضى اصاله البراءه عن التعيين كفايه الشاه. ولكن عن جماعه 
ومنهم صاحب الجواهر قدس سره عدم وجوب الكفاره على الناسى إذا كان الوقاع على اهله قبل التذكر لحديث رفع النسيان 
وغيره» والصحيحه لو لم تكن ظاهره فى الوقاع بعد التذكر غايته أنها مطلقه يرفع اليد عن إطلاقها بحديث الرفع وغيره» كما هو 
الحال بالإضافه إلى سائر أدلّه الكفارات. ودعوى انها ظاهره فى الوقاع قبل التذكر ليكون مخصصا للادله النافيه» نظير ما ورد فى 
كفاره الصيد على الجاهل اثباتها على مدعيهاء حيث لم يذكر على بن جعفر فى سؤاله كيف يصنع بعد تذكره. نعم ما ذكر فى 
إطلاق الكفاره هو الاحوط. 


نسيان الطواف وتذكره فى زمان يمكنه القضاء 
]١[‏ إذا نسى طواف عمره التمتع أو الحج فإن كان تذكره عند كونه بمكه قضاه 
ص :للا 


)١( -١‏ وسائل الشيعه :١*‏ 608؛ الباب 08 من أبواب الطواف» الحديث ١‏ التهذيب 8: 778 / 287١‏ قرب الإسناد: »٠١/‏ مسائل 


على بن جعفر: .4/1١8‏ 


غايه الأمر الاحوط إذا كان المنسى طواف الحج وتذكر قبل خروج ذى الحجه أتى بطواف الحج ويعيد السعى» بل طواف النساء 
على الاحوط. أم_ا إعاده السعى فتدل عليه إطلاق مثل صحيحه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل 
طاف بين الصفا والمروه قبل أن يطوف بالبيت قال: «يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا والمروه فيطوف بينهما»(١)‏ وأما كون 
إعاده طواف النساء احتياطاً فلقوله عليه السلام «وعليه طواف بعد الحج»؛ ولكن ورد فى موثقه سماعه بن مهران, ما ظاهره عدم 
البأس بتقديم طواف النساء على السعى قال: سألت أبا الحسن الماضى عليه السلام عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء 
قبل ان يسعى بين الصفا والمروه؟ قال: «لا يضرّه يطوف بين الصفا والمروه وقد فرغ من حيجه)(). وأم_ا إذا تذكر بعد خروج 
ذى الحجهء وهو بمكه يكون الاتيان بالطواف قضاءً بمعناه المصطلح لخروج شهر الحجء ولكن يكون إعاده السعى بعد قضائه 
احتياطاء لأن ما ورد فى إعاده السعى بعد قضاء الطواف» وهى صحيحه منصور بن حازم ظاهرها بقاء ذى الحجه فلم يثبت قضاء 
السعى» ايضا وإن كان أحوط. وأما إذا تذكر نسيان طواف الحج والعمره بعد الخروج عن مكه فإن رجع إلى مكه قبل خروج ذى 
الحجه فلا ينبغى التأمّريل فى عدم لزوم إحرام جديد لدخولها لعدم خروج الشهر الذى احرم فيه. بل لعدم تمام إحرامه لبقاء 
الطواف والسعى عليه. هذا فيما إذا امكن له الإتيان بهما قبل خروج الشهرء وأما إذا كان دخوله مكه بعد انقضاء ذى الحجه فقد 
ذكرنا سابقا انه يلزم عليه الاحرام للعمره المفرده ويقضى طواف الحج. 


ص :7 


.7 وسائل الشيعه 1: 81 الباب 2# من أبواب الطوافء الحديث‎ )١(-١ 
.7 ؟- (73) وسائل الشيعه 1: 818؛ الباب 28 من أبواب الطوافء الحديث‎ 


(مسألة 017 لآ بحل لناسى الطواق ها كان حله متو فقا عليه[ ] ]اع راقضيه بتلسية أوايتائنة 


بل السعى له ايضا على الاحوطء ثم يأتى بأعمال العمره المفرده» وعن بعض اصحابنا كما اختاره صاحب الجواهر عدم الحاجه 
فى الرجوع إلى إحرام آخر لبقائه على إحرامه الأوّلء ولذا يجب عليه الكفاره بالوقاع» كما ورد فى صحيحه على بن جعفر 
المتقدمه وقد ذكرنا سابقا ان حرمه الطيب والوقاع ووجوب الكفاره لا يستلزم بقاء الاحرام فيؤخذ بمقتضى ما دل على عدم جواز 
دخول مكه إلا بإحرام؛ بل لا يبعد ان يكون الامر كذلكك فى صوره نسيان طواف الحج أو السعى أيضاً وخروج شهر ذى الحجه 
من تجديد الاحرام للعمره المفرده وقضاء الحج أو السعى ثم الإتيان بها فى أعمال العمره المفرده على ما تقدم. 


]١[‏ لإطلاق ما دل على حرمته» كالطيب» والنساءء» ما لم يطف طواف الحج؛ وطواف النساء ولا- تقربوا النساء أى الوقاع ما لم 
يطفن طواف النساءء كما تدل على ذلكك الروايات» كصحيحه الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسى ان 
يزور البيت حتى اصبح فقال: «ربما أخرته» حتى تذهب ايام التشريق» ولكن لا تقربوا النساء والطيب1(0١)‏ وفى صحيحه معاويه عن 
أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسى طواف النساء حتى رجع إلى اهله. قال: «يأمر من يقضى عنه إن لم بحجء فإنه لا 
تحل له النساء حتى يطوف بالبيت»)(7) والنهى عن قرب النساء والطيب فى صحيحه الحلبى قرينه على أنْ المراد بزياره البيت 
طواف الحج إلى غير ذلككء ودعوى انه بخروج ذى الحجه ينتهى إحرام الحج لا يمكن المساعده عليه فإنّ إنتهاء الاحرام إنما 


هو بتمام 
ص 86١٠:‏ 


.8 وسائل الشيعه 1: “57 الباب 1 من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ )1( -١ 
.,8 ؟- (75) وسائل الشيعه 808:17 الباب 88 من أبواب الطوافء؛ الحديث‎ 


(مسأله )1١‏ إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرضء أو كسرء وأشباه ذلككء لزمته الإستعانه بالغير فى طوافه[١]»‏ ولو بأن يطوف 
راكبا على متن رجل آخرء وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاء وجبت عليه الاستنابه فيطاف عنه. وكذلكك الحال بالنسبه إلى صلاه 
الطواف فيأتى المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه. وقد تقدّم حكم الحايض والنفساء فى شرائط الطواف. 


الشّرح: 


التلبيه كتمام تكبيره الا-حرام بالفراغ عنه» ولكن يبقى حكمه أى وجوب الاجتناب عن المحرمات إلى حصول غايتها المعبر عنها 
بالمحلل لها. 


اذا لم يتمكن من الطواف لمرض أو كسر 


]١[‏ ظاهر ما دل على الأ-مر بالطواف فى الحج والعمره. هو ان يطوف الحاج والمعتمر بإرادته وإختياره وأم_ا إذا كانت حركته 
حول البيت قائمه بالغير» وقصد الطواف من الشخص كما إذا طاف راكبا متن رجل آخر المعئر عن ذلكك بالاطافه فإجزائه عنه فى 
الطواف الواجب عليه» بل المطلوب منه. يحتاج إلى دليل كما أن نيابه الغير عنه فى الطواف الواجب عليه» ولو باستنابته كذلكء 
ومفاد الروايات الوارده فى المقام؛ أنه مع العجز عن الطواف باختياره وإرادته استقلالاً يجزى الاطافه فى حقه؛ ومع عدم التمكن 
من إطافته تجزئ النيابه عنه. وفى صحيحه حريز قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال: «نعم إن 
كان لا يستطيع'(1) بل بظهر من صحيحته الأخرى أنه «إذا لم يتمكن من التصدى لقصد الطواف يحمل ويطاف به) حيث روى 
عن أبى عبد الله عليه السلام : «المريض المغلوب المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به1(0) وظاهرها أنّ هذا النحو من الإطافه. مجزيه 
وإن كان من يجب عليه الطواف لا يعقله 


ص ١١م‏ 


." الباب 5 من أبواب الطوافء الحديث‎ 2584 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
800 / 17 :2 التهذيب‎ ١ 89؛ الباب /ا من أبواب الطوافء الحديث‎ :١7 ؟-(1) وسائل الشيعه‎ 


ليقصده. ومثلها صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا كانت المرأه مريضه لا تعقل فليحرم عنها ويتقى 
عليها ما يتقى على المحرم» ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها(1١)‏ بل يظهر من بعض الروايات أنه ولو مع إمكان هذا النحو 
من الإطافه لا تصل النوبه إلى النيابه من غير حمله فى الطواف. وفى موثقه إسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام قال: 
قلت: المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: «لاء ولكن يطاف به)(1) وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
(الكسير حمل قبطاف به والسبطوة يزعي ونيظاف غنه ويصلى غنه 3 والتفصيل فى هده الأخيره'بيق الكسير والمبطون بالطواف 
به فى الأوّل والطواف عنه فى الثانى شاهد على التفصيل المذكور فى المتن. وان جواز الاستنابه إنما هو مع عدم التمكن على 
الطواف ولو باستعانه الغير. وفى صحيحه صفوان بن يحبى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكه فلا 
يستطيع ان يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروه؟ قال: «يطاف به محمولاً يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدميه فى 
الطواف, ثم يوقف به فى اصل الصفا والمروه إذا كان معتلل(6) والإطافه بهذا النحو بان تمس قدماه الارض محمول على 
الافضل لخلوٌ الاخبار الاخرى عن ذلكك القيد» وعدم الالتزام من الاصحاب بوجوبه. وعلى الجمله مقتضى مثل موثقه إسحاق بن 
عمار أو صحيحته أن الإطافه بالنحو الأوّْل متقدّمة على الاستنابه» وبالنحو الثانى متقدّمةٌ على مجرد النيابه» فإن تمكن منها أتى بها 


مباشره. وإلا يستنيب أو يؤتى عنه بمجرد قصد النيابه» ويأتى الكلام فى ذلك. 
ص :"م 


.6 الباب 5 من أبواب الطوافء الحديث‎ 24٠ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.8 الباب 5 من أبواب الطوافء الحديث‎ 294٠ :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.68 وسائل الشيعه 1: 09 الباب 54 من أبواب الطوافء الحديث‎ )( -* 
الباب /ا5 من أبواب الطواف الحديث؛ ؟.‎ 2589 :١ وسائل الشيعه‎ )©( - 


ثم إنه ذكر فى كشف اللثام إنه لا يجب فى الطواف الصبر الى ضيق الوقت» بل يجوز المبادره إليه كما هو ظاهر الاخبار 
وكلمات الاصحاب. وفيه انه لا ظهور لاخبار الباب فى جواز المبادره إلى الإطافه بمجرد العجز وعدم التمكن فى بعض الوقت» 
فإن المعتبر فى طواف عمره التمتع هو التمكن منه قبل انقضاء وقتها كما ان المعتبر فى طواف الحج التمكن منه الى آخر ذى 
الحجه, فإذا تمكن المكلف من ذلكك فلا يجزى فى حقه الاستنابه فضالًا عن النيابه» كما يقتضيه مفهوم قوله عليه السلام فى 
صحيحه حريز بعد السؤال عن الرجل يطاف به ويرمى عنه» فقال: «نعم إذا كان لا يستطيع». وعلى ذلكك فإن اعتقد بقاء العجز أو 
احتمله وأتى بوظيفه العاجزء ثم زال العجزء وتمكن من الطواف مباشرةٌ أعاد. 


عدم التمكن من طواف الحج أو طواف النساء لحدوث الحيض قبلها أو قبل طواف النساء 


ومما ذكرنا يظهر الحال فى حدوث الحيض قبل طواف الحج.ء وقد ذكرنا سابقا أنها إذا خافت من حدوثه تقدم الطواف على 
وقوفها بعرفات» والاحوط تقديم سعيها ايضاء وان تعيد السعى بعد افعال منى. وأما إذا اتفق حيضها قبل طواف الحج فمع تمكنها 
من البقاء إلى آخر ذى الحجه من غير حرج عليها تعن عليها البقاء والإتيان بالطواف لحتجهاء وإذا لم تتمكن من البقاء تعتّن عليها 
الاستنابه. واما الحيض والنفاس قبل طواف العمره فقد تقدم الكلام فى ذلكك سابقاء وإذا حاضت قبل طواف النساء ولم تتمكن 
من البقاء والإقامه. فظاهر حسنه أبى ايوب الخزاز عدم وجوب الاستنابه قال: «كنت عند أبى عبداللّه عليه السلام فدخل عليه رجل 
ليلا فقال له: اصلحك الله امرأه معنا حاضت ولم تطف طواف النساءء فقال: «لقد سئلت عن هذه المسأله اليوم»» فقال: 


ص :/ 


اصلحك الله انا زوجها وقد احببت ان اسمع ذلكك منكك فاطرق كانه يناجى نفسه. وهو يقول: «لا يقيم عليها جِمّالهاء ولا تستطيع 
ان تتخلف عن اصحابهاء تمضى وقد تم حتجها(1) إلا ان الاحوط الإستنابه» فإنه من المحتمل جدًا ان يكون قوله عليه السلام ‏ 
وقد تم حجها _ بيان كون طواف النساء خارجا عن افعال الحج فلا ينافى لزوم الاستنابه المستفاد وجوبها مما مرّ فى العاجزء 
ولعل الإمام عليه السلام اجاب بالاستنابه اليوم وما يناجى به نفسه فى هذه الصحيحه لأن يطمئن الزوج بأن ما اجاب به اليوم هو 
حكمها. نعم ما ورد فى موثقه فضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا طافت المرأه طواف النساء فطافت اكثر من 
النصف فحاضت نفرت إن شاءت1(0) لا يبعد الإطلاق المقامى فيهاء بالإضافه إلى عدم وجوب الاستنابه ولا يجىء فيها ما ذكرنا 


فى صحيحه أبى أيوب من عدم احراز الاطلاق المقامىء إل أن الاحوط فى الفرض ايضا الاستنابه. 
ص :5م 


.١ وسائل الشيعه 1: 209 الباب 04 من أبواب الطوافء الحديث‎ )١(-١ 
.١ من أبواب الطوافء الحديث‎ 4١ الباب‎ ؛*8١‎ :١ ؟- (73) وسائل الشيعه‎ 


صلاه الطواف 


وهى الواجب الثالث» من واجبات عمره التمتع» وهى ركعتان» يؤتى بهما عقيب الطواف[ ]١‏ وصورتها كصلاه الفجر» ولكنه مخير 
فى قراءتها بين الجهر والاخفات» ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام » مع تير لقله الزحام» والأحوط بل الأظهر 
لزوم الإتيان بها خلف المقام؛ فإن لم يتمكن فيصلى فى أىٌ مكان من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب إلى المقام (من خلفه) على 
الأحوط؛ هذا فى طواف الفريضه. أم_! فى الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته فى أى موضع من المسجد اختيارا. 


فصل فى صلاه الطواف 
صلاه الطواف واجبه بعد الفراغ من الطواف 


]١[‏ من واجبات عمره التمتع وكذا العمره المفرده والحج صلاه الطواف بعد الفراغ من طوافهاء وتجب ايضا لطواف النساء بلا 
خلاف يعتدٌ به» بل القائل بالاستحباب من اصحابنا غير معروف قال الله تعالى: «واتخذوا من مقام ابراهيم مصلّى» وحيث إن مقام 
إبراهيم حجر كان ابراهيم عليه السلام يقوم عليه فى بناء البيتء ولا يسع الحجر للصلاه عليه يكون المراد اتخاذ قربه موضع 
الصلاه. وفى صحيحه معاويه بن عمار قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا فرغت من طوافكك فأت مقام إبراهيم عليه السلام 
فصل ركعتين» واجعله اماماء واقرأ فى الاولى منهما سوره التوحيد «قل هو الله أحد» وفى الثانيه «قل يا أيّها الكافرون» ثم تشهّد 
واحمد الله واثن عليه؛ وصل على النبى صلى الله عليه و آله واسأله ان يتقبل منكك: وهاتان الركعتان هما الفريضه ليس يكره لكك 
أن تصليهما فى أى الساعات شئت عند طلوع الشمسء أو عند غروبهاء ولا تؤخَرها ساعه تطوف وتفرغ فصلهما:(1) ولها 


ص :6 


3 وسائل الشيعه رده ؟لاو عل الباب ا١لامن أنوات الطواف» الحديث “* والباب 302 الحديث‎ 07-١ 


الشّرح: 


دلا-له واضحه على كون الركعتين فريضه وليس وقتها إلا بعد الفراغ من الطوافء ولا يلاحظ فيها بعض الأوقات التى وردت 
كراهه الصلاه فيها كطلوع الشمس أو عند غروبها وبما أنه لم يرد فيها ولا فى غيرها اعتبار الجهر أو الاخفات فى قراءتها يكون 
مقتضى إطلاقها كاطلاق غيرها التخيير بين الجهر والاخفات» وفى صحيحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
رجل طاف طواف الفريضه وفرغ من طوافه حين غربت الشمسء قال: «وجبت عليه تلكك الساعه ركعتان فليصلهما قبل 
المغرب)(1) وما يظهر منه خلاف ذلك من أنه يصلى صلاه الطواف ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها أو أكرهها 
عند اصفرار الشمس وعند طلوعها يحمل على التقيه لكون ذلك موافقاً للعامه» وكيف ما كان فلا مورد للتأمل فى وجوبها 
عقيب طواف الفريضه لما تقدم من كونها فريضه وليس فى مقابل ما ذكر وما يأتى إلا بعض الإطلاقات الوارده فى حصر 
الصلوات الواجبه اللازم رفع اليد عن إطلاقها بما تقدم وما يأتى كما هو مقتضى الجمع بين الاطلاق وخطابات المقيد حيث إن 
المفهوم للحصر من قبيل المطلق فيرفع اليد عن الاطلاق بخطابات المقيد. 


ثم إن ظاهر ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه؛ من جعل المقام أمامه انه يعتبر ان تكون صلاه الطواف خلف المقام 
حتى لو قرأ إماما بالكسرء فإن رفع اليد عن بعض ما ورد فى الصحيحه وحمله على الاستحباب لقيام قرينه عليه لا يوجب رفع اليد 
عن اعتبار الخلف ايضاء بل يظهر من بعض الروايات ان اعتبار وقوع صلاه الطواف خلف المقام كان مفروغا عنه عند بعض 
الرواهء كصحيحه إبراهيم بن أبى محمود قال: 


ص :/ 


.١ ع*6#, الباب 8 من أبواب الطوافء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


الشّرح: 


قلت للرضا عليه السلام : أصلى ركعتى طواف الفريضه خلف المقام حيث هو الساعه أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله 
عليه و آله قال: «حيث هو الساعه)(١).‏ وعلى الجمله لا موجب لرفع اليد عن اعتبار وقوع الصلاه خلف المقام بعد دلاله ما تقدم 
على ذلككء ويؤيد ذلكك مرسله صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث» ورد فيها: «ليس لأحد ان يصلى 
ركعتى طواف الفريضه إلا خلف المقام لقول الله عز وجل: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى:7(0). وخبر أبى عبدالله الابزارى 
قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نسى فصلَى ركعتى طواف الفريضه فى الحجر قال: «يعيدهما خلف المقام لأنَّ الله 
تعالى يقول: «واتخذوا من مقام ابراهيم مضل عت ذلك ركعتى طواف الفريضه)0). وهذا مع التمكن من الصلاه خلفه. ولو 
لم يتمكن من ذلكك يأتى بها الاقرب فالاقرب إلى المقام من جهه الخلف او احد جانبيه» أخذا بإطلاق قوله تعالى «واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى»» والاتخاذ بنحو يكون المقام أمامه مقصور على صوره التمكن منه. وإلا فمفاد الآ-يه الصلاه قرب مقام 
إبراهيم بقرينه عدم إمكان الصلاه على الصخره فيرفع اليد عن إطلاقها فى صوره التمكن من الصلاه خلفه ويؤخذ به فى غيرها 
للعلم بعدم سقوط صلاه طواف الفريضه ولا الطواف بذلك. نعم يبقى فى البين وجه عدم جواز الصلاه من قدام المقام مع عدم 
التمكن أو الحرج فى الصلاه خلفه. ولكن فرضه لا يخلو عن تأمل» هذا كله بالإضافه إلى صلاه الطواف الواجب. 


ص /ا/ 


.١ من أبواب الطوافء الحديث‎ 7١ الباب‎ 677 :١ وسائل الشيعه‎ )١1(-١ 
.١ ؟- (1) وسائل الشيعه 17: 570, الباب 77 من أبواب الطوافء الحديث‎ 
الباب 77 من أبواب الطواف» الحديث ؟.‎ :©70 :١" وسائل الشيعه‎ )”( 


جواز صلاه الطواف نافله فى أى موضع من المسجد 


واما الطواف المستحب أى ما لا يكون جزءً من العمره والحج ولا طواف النساء فيجوز الإتيان بصلاته فى أى موضع من المسجدء 
كما يشهد بذلكك عده روايات منها موثقه إسحاق بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «كان أبى يقول: من طاف بهذا 
البيت اسبوها وصك رركتيو فى أن وات الستجد شا كتب اللهالهاسعه الاق بيه الحند يك اكه وظاغرها الترطيت فن 
الطواف المستحب وتوهم أنها مطلقه تعمٌ الطواف الواجب أى ماكان جزءٌ من العمره والحج فاسدء مع أن ما ورد فى صلاه 
طواف الفريضه من اعتبار كونها خلف المقام يوجب خروجها عن اطلاق الموثقه لو كانت مطلقه. وفى خبر زراره عن احدهما 
عليه السلام قال: الا ينبغى ان تصلى ركعتى طواف الفريضه إلا-عند مقام ابراهيم عليه السلام وأم_ا التطوع فحيث شئت من 
المسجد)(). بل يظهر من صحيحه على بن جعفر جواز صلاه الطواف المندوب خارج المسجد. حيث روى على بن جعفر فى 
كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلى الركعتين خارجا من المسجد قال: 
«يصلى بمكه لا يخرج منها إلآ ان ينسى فيصلى إذا رجع إلى المسجد _ أى ساعهٍ أحب _ ركعتى ذلك الطواف)() وقد ذكر 
فى الجواهر أنه لم أرى من افتى به والعمل بها مشكل على تقدير صحه السند. 


ص :/8/ 


)١1(-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 678؛ الباب 7 من أبواب الطوافء الحديث ؟. 
-١‏ (1) وسائل الشيعه 17: 578 الباب "لا من أبواب الطوافء الحديث .١‏ 
*- () وسائل الشيعه 1: 5337, الباب ”ا من أبواب الطواف» الحديث 8. 


الحبالك الأول دمن ركه خلةه الطوائ عالما عامذا بطل سه[ 11 لكسسار امه ساد الى الشعرس عليها 
مسائل صلاه الطواف 


]١[‏ وكذلك إذا تركك صلاه الطواف فى عمره التمتع عالما عامداء حيث تبطل عمره التمتع وببطلانها يبطل حج التمتع. والوجه 
فى ذلك ان كلا من الحج والعمره واجب ارتباطى يكون الجزء المترتب عليه مشروطا بالإتيان بالجزء السابق عليه» فتماميه السعى 
وصحته مشروط بأن يقع بعد الطواف وصلاته, إذا لم يقم دليل على خلافه فى مورد, فإنه مع قيامه يؤخذ بمقتضى ذلكك الدليل» 
ويدلٌ على اعتبار الترتب بين السعى وصلاه الطواف فى صوره العلم والالتفات؛ مثل صحيحه محمد بن مسلم عن احدهما عليه 
السلام قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلى الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروه خمسه اشواط أو أقل من 
ذلكك؟ قال: «ينصرف حتى يصلى الركعتين» ثم يأتى مكانه الذى كان فيه فيتم سعيه)(1)) ومثلها صحيحه معاويه بن عمار عن 
أبى عبدالله عليه السلام أنه قال فى رجل طاف طواف الفريضه ونسى الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروه ثم ذكرء قال: «يعلم 
ذلكك المكان ثم يعود فيصلى الركعتين ثم يعود إلى مكانه)(؟) كما أن الاشتراط والترتب مستفاد مما ورد فى الاخبار البيانيه فى 
كيفيه الحج حيث إن السعى مترتب فيها على الطواف وصلاته» وما عن الجواهر قدس سره من أن صلاه الطواف واجب مستقل 
بعد الطواف ولا يضر تركها فى صحه الحج. غايه الأمر ان عليه ان يرجع ويصلى الركعتين فى المقام؛ وإن لم يتمكن يصلّى حيث 
ما كان» 


ص :9/ 


." 748©؛ الباب /الا من أبواب الطوافء الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ (؟) وسائل الشيعه 1: 58» الباب 17 من أبواب الطواف. الحديث‎ -١ 


المسأله الثانيه: تجب المبادره إلى الصلاه بعد الطوا ف[ ]١‏ بمعنىء أن لا يفصل بين الطواف والصلاه عرفا. 


واستشهد لذلكك بما ورد فى ان الجاهل فى تركك صلاه الطواف كناسيها بلا فرق بين الجاهل القاصر والمقصّرء والجاهل المقصّر 
عامد لا يمكن المساعده عليه» وما ورد فى الناسى والجاهل كبعض الموارد التى يشتركك الجاهل القاصر والمقصّر فى الحكم لا 
يوجب التعدى الى العالم العامدء وكذا ما ورد من أن المرأه إذا حاضت اثناء الطواف يصمح سعيها وتقصيرها وقد تمت 
عمرتها(١)‏ على تقدير تمام السند مع انه غير تام لا يوجب التعدى إلى غيرهاء فإن للحائض احكام خاصه لها ومن جملتها ما ذكر. 


]١[‏ لما ورد فى بعض الروايات من الأمر بصلاه الطواف عند الفراغ منه» كصحيحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه 
السلام عن رجل طاف طواف الفريضه وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال: «وجبت عليه تلك الساعه الركعتان فليصلّهما قبل 
المغرب)(1) وصحيحه معاويه بن عمار قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا فرغت من طوافكك فائت مقام إبراهيم فصل 
ركعتين _ الى أن قال: _ ولا تؤخرها ساعه تطوف وتفرغ فصلّها/0 2 ومثلها روايه منصور بن حازم(؟). نعم ورد فى صحيحه 
على بن يقطين تقديم صلاه الوقت على ركعتى الطوافء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذى يطوف بعد الغداه وبعد 
العصر وهو فى وقت الصلاه» أيصلى ركعات الطواف نافله كانت أو فريضه؟ قال: «لا0(0) ولكنها محموله على التقيه والالتزام 
بكراهه الصلاه بعد 


ص :10 


.١ الباب 88 من أبواب الطوافء الحديث‎ 2688 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ الباب 2 من أبواب الطوافء الحديث‎ 28” :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
." الباب 2 من أبواب الطوافء الحديث‎ ,©7*© :١1* وسائل الشيعه‎ )( -* 
.8 ه”6؛ الباب 6 من أبواب الطوافء الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )©( - 
.١١ /ا"اع, الباب 8 من أبواب الطوافء الحديث‎ :١17 ه- (0) وسائل الشيعه‎ 


المسأله الثالثه: إذا نسى صلاه الطواف وذكرها بعد السعى أتى بها ولا تجب إعاده السعى بعدها[١].‏ وإن كانت الإعاده أحوط». 
وإذا ذكرها فى أثناء السعى قطعه وأتى بالصلاه فى المقام» ثم رجع وأتم السعى حيثما قطع, وإذا ذكرها بعد خروجه من مكه 
لزمه الرجوع والإتيان بها فى محلهاء فإن لم يتمكن من الرجوع أقى ماف أ موضع ذكرها فيه. نعم إذا تمكن من الرجوع إلى 
الحرم رجع إليه وأتى بالصلاه فيه على الأسحوط» وحكم التاركك لصلاه الطواف جهلاً حكم الناسىء ولا فرق فى الجاهل بين 
القاصر والمقضر. 


الشّرح: 


صلاه الغداه إلى طلوع الشمس وبعد صلاه العصر الى غروب الشمسء وقد ورد فى الروايات أنْ صلاه الطواف تصلى فى أى 
ساعه وانها لا تؤخر عندما تفرغ من طواف الفريضه. 


]١[‏ تعرّضنا لحكم نسيان صلاه طواف الفريضه من العمره» والحج. وطواف النساءء فى المسأله السابعه من مسائل العمره المفرده» 
وعدم وجوب إعاده السعى بعدها لما تقدم من الروايات الوارده(1) فى أنه إذا تذّكر صلاه الطواف فى اثناء سعيه قطع سعيه 
ويصلى فى المقام ويبنى على ما سعى من غير فرق بين ان يسعى أشواطا حتى شوطا. فإن ظاهر ما دل على ترتب السعى على 
صلاه الطواف إنما هو عند الالتفات والعلم» فمع النسيان والجهل تكون الاعمال المترتبه عليها محكومه بالصحه. وأيضا ورد أن 
ناسى صلاه طواف الفريضه إن كان رجوعه إلى المقام للصلاه شاقا يصلى حيث ما ذكرء وورد فى صحيحه جميل عن أحدهما 
عليهماالسلام : «ان الجاهل فى ترك الركعتين عند مقام ابراهيم بمنزله الناسى)(1) ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الجاهل 
القاصر والمقصر. 


1١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 1: 88 الباب /الا من أبواب الطواف. 
- (7) وسائل الشيعه :١‏ 2878 الباب لا من أبواب الطوافء الحديث ". 


المسأله الرابعه: إذا نسى صلاه الطواف حتى مات وجب على الولى قضاؤها[ .]١‏ 


وما ورد فيمن نسى بعض اشواط الطواف وشرع فى السعى ثم تذكر وان يقتضى صحه السعى فيما إذا نسى بعض اشواط 
الطوافء إلا ان ما ورد فيمن نسى الطواف رأسا وأتى بالسعى فعليه الاتيان بالطواف ثم إعاده السعى محكمء فالسعى قبل الطواف 
محكوم بالبطلان حتى فى صوره النسيان. نعم هذا فيما إذا تذكر قبل فوات وقت تداركك الطواف» وأما فى صوره فواته يقضى 
الطواف وقضاء السعى احوط على ما تقدم؛ وما ذكر فى المتن من انه إذا لم يتمكن الناسى من الرجوع الى مكه يرجع الى الحرم 
إذا امكن مجرد احتياط استحبابى غير ناشئ من ورود روايه ولو كانت ضعيفه؛ بل منشأه ما ذكره الشهيد قدس سره ء ثم إِنْ القول 
بجواز إتمام السعى ثم الإتيان بصلاه الطواف فيما إذا تذكرها أثناء السعى لا يمكن المساعده عليه» فإنه وان روى ذلكك الصدوق 
قدس سره باسناده إلى محمد بن مسلمء إلا ان سنده إليه ضعيفء وفيها عن أبى جعفر عليه السلام «أنه رخص أن يتم طوافه ثم 
يرجع ويركع خلف المقام)10). 


]١[‏ ويدل على ذلك الاطلاق فى صحيحه محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل نسى ان يصلى الركعتين قال: «يصلى عنه)(7) 
وصحيحه عمر بن يزيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «من نسى ان يصلَّى ركعتى طواف الفريضه حتى خرج من مكه فعليه ان 
يقضى أو يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين2(؟) فإنهما باطلاقهما تعمّان ما بعد موت الناسى» أضف إلى ذلكك ما ورد فى 
أن على ولي الميت قضاء ما عليه من صلاه وصيام» كصحيحه 


ص :47 


.1778 / 701 وسائل الشيعه 1: 78©, الباب /الا من أبواب الطوافء الحديث ؟, الفقيه ؟:‎ )١(-١ 
.6 الباب لا من أبواب الطوافء الحديث‎ 2878 :١7 ؟- (7) وسائل الشيعه‎ 
.1" ع؛ الباب 6 من أبواب الطوافء الحديث‎ 3١ :١7 وسائل الشيعه‎ )**( 


المسأله الخامسه: إذا كان فى قراءه المصلّى لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا إشكال فى اجتزائه بما يتمكن منه[١]‏ فى 
صلاه الطواف وغيرهاء وأم_ إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلككء فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتى 
بعدها بصلاه الطواف حسب إمكانه» وأن يصليها جماعه ويستنيب لها أيضا. 


المسأله السادسه: إذا كان جاهلا باللحن فى قراءته» وكان معذورا فى جهله صحت صلاته ولا حاجه إلى الإعاده؛ حتى إذا علم 
بذلك بعد الصلاه. وأم_ا إذا لم يكن معذورا فاللا-زم عليه إعادتها بعد التصحيح, ويجرى عليه حكم تاركك صلاه الطواف 
نسيانا. 


الشّرح: 


حفص بن البخترى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يموت وعليه صلاه وصيام قال: «يقضى عنه أولى الناس بميراثه)10). 
وما ذكر فى تركك صلاه الطواف نسيانا يجرى فيما إذا كان تركها لجهل المكلف بوجوبها بعد الطواف بأن كان الجهل بوجوبها 
منشاً لتركها سواءٌ كان جاهلاً قاصرا أو مقصراء وكذا فيما كان الجهل بخصوصياتها موجبا لتركها كالإتيان بها فى غير خلف 
المقام أو صلاها مع الجهل بحدثه. نعم لا حاجه إلى الإعاده أو الاستنابه فيما إذا تركك منها ما لا يضر تركه عند العذر من غفله 
أو تسبان كما هو مقتضى -حديث لا تعاد. 


[1] لأن صلاه الطواف لا تزيد على الصلواه اليوميه فى الحكمء كما لنا علم بعدم سقوطها عمن لا يتمكن من القراءه الصحيحه 
كذلك الحال فى صلاه الطواف» وبتعبير آخر صلاته الصحيحه هى التى يتمكن منها كما هو الحال فى الأخرسء» حيث ورد فيه: 
«تلبيه الأمتخرسن وتشهده وقراءته للقرآن فى الصلاه تحريكك لسانه وإشارته باصبعه)» كما فى معتبره السكونى0©) وفى روابه 


مسعده بن صدقه: «قد ترى من المحرم من العجم 
ص :47 


.8 الباب 5 من أحكام شهر رمضانء الحديث‎ 0 :٠١ وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
.١ ؟-(؟) وسائل الشيعه 2: 17 الباب 04 من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ 


لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح)(١)‏ وما ورد من أن «سين بلال شين» كما هو المروى فى المستدركك(1). 
ص :415 


)١(-١‏ وسائل الشيعه © : 18 الباب 9ه من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث ؟. 


." مستدركك الوسائل : 728 » الباب 77 من أبواب قراءه القرآن» الحديث‎ )7(-١ 


السعى 


وهو الرابع» من واجبات عمره التمة » وهو أيضا من الأركان, فلو تركه عمدا بطل حبجه[١]‏ سواءً فى ذلكك العلم بالحكم والجهل 
به ويعتبر فيه قصد القربه» ولا يعتبر فيه ستر العوره ولا الطهاره من الحدث أو الخبثء والأولى رعايه الطهاره فيه. 


الشّرح: 
فصل فى السعى 
اشاره 


]١[‏ الرابع من واجبات عمره التمتع السعى» وتبطل عمره التمة » والحجء بتركه فيهما أو فى احدهما سواءً كان مع العلم أو مع 
الجهل المعتبر عن ذلكك بالتركك عمداء ويشهد للبطلان مضافا إلى قاعده الجزئيه» صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه 
الفلا حبك ووه فيها ان كال اقى رعل رك النبعى متعم دا قال تسم 1901 رض تيتحييحته الأخرع امن تر كن النبعى متعيذا 
فعليه الحج من قابل)(1) وفى صحيحته الثالثه عن أبى عبدالله عليه السلام قال فى رجل ترك السعى متعمداً قال: «عليه الحج من 
قابل ف والمراد من المتعسذ نقابل الناسى» قن تركه السعى لأ بونجب رطاكة عمره الم وحجحة بل يجياغليه قضائة بعد 
فوت وقته بالمباشره, أو بالاستنابه» كما يأتى بيانه. وبيان أن الغافل عن وجوب السعى ملحق بالعامد, أو الناسى» ويعتبر فيه التيه 
بأ معن لفتد كته خكرءا من عيرقه أ عه على حل القه المضره فى سائر لعزا السادف ولا يضر المشر قن البعى يان يكرة 
شرطا فى صحته وان وجب تكليفا عن الناظر المحترم كوجوبه عنه فى سائر الحالات» كما لا تكون الطهاره من الخبث شرطا فيه؛ 
كما كان شرطا فى حال الطواف» وكذا الطهاره من الحدثء وإن كان الأولى 


ص :40 


00-١‏ وسائل الشيعه عع الباب /امن أبواب السدة » الحديث ىو 
-00 وسائل الشيعه عع الباب /امن أبواب الس » الحديث 7 
*- () وسائل الشيعه :١‏ 85ع؛ الباب ‏ من أبواب السعى» الحديث .١‏ 


كونه طاهرا من الحدث حاله لقوله عليه السلام فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام : «لا بأس ان تقضى 
المناسك كلها على غير وضوء إل الطواف فإن فيه صلاه والوضوء أفضل'(١)‏ وصحيحته الأخرى انه سأل أباعبداللّه عليه السلام 
عن امرأه طافت بين الصفا والمروه وحاضت بينهما قال: «تتم سعيها». وسأله عن امرأه طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: 
«تسعى)(؟). نعم ورد فى صحيحه الحلبى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأه تطوف بين الصفا والمروه وهى حائض؟ 
قال: «لا إن الله يقول: «إِنّ الصفا والمروه من شعائر اللّه)() وفى موثقه ابن فضال قال: قال أبو الحسن عليه السلام : «لا تطوف 
ولا تسعى إلا بوضوء)(؟) وفى صحيحه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقضى شيئا من المناسكك وهو على غير 
وضوءء قال: ١لا‏ يصلح إلا على وضوء(2) ولكن مقتضى ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار الأولى الالتزام بكون الوضوء أفضل 
بالإضافه إلى السعىء كما أن مقتضى الجمع بينها وصحيحته الثانيه كون الافضل تأخير السعى مع سعه الوقت الى انقضائه وحال 
طهرهاء بل التعليل الوارد فى صحيحه الحلبى بنفسه يقتضى الاستحباب, فإن منى ومشعر وعرفات كلها من شعائر الله ولا يعتبر 
الطهاره حال الوقوف والمبيت» كما هو واضح. 


ص :84 


.١ من أبواب السعى» الحديث‎ ١0 الباب‎ 897 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.8 من أبواب السعى» الحديث‎ ١0 الباب‎ 95 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -1 
." من أبواب السعى» الحديث‎ ١8 الباب‎ 89 :١ وسائل الشيعه‎ )"( -“ 
.,/ من أبواب السعىء الحديث‎ ١0 90ع؛ الباب‎ :١7 ع- (©) وسائل الشيعه‎ 
8 من أبواب السعى» الحديث‎ ١0 890؛ الباب‎ :١ ه- (0) وسائل الشيعه‎ 


الحباله الأول + محل السعى الما اهو ابعة الظر افق #وضيلاقاه قاو قثامة هلك الطراق' أو على عززلةتد وجي غايةةالأغاده يعفهما[ 1 


وقد تقدم حكم من نسى الطواف وتذكره بعد سعيه. 


المسأله الثانيه: يعتبر فى السعى النيه» بأن يأتى به عن العمره إن كان فى العمره وعن الحج إن كان فى الحج قاصدا به القربه إلى 
الله الى 


مسائل السعى 


]١[‏ قد تقدم أنه لو دخل فى السعى قبل الطواف يأتى بالطواف ثم يعيد السعى. نعم إذا نسى بعض الاشواط من الطواف ودخل 
فى السعى وتذكر نقصان طوافه يرجع ويتم طوافه وصلاته ثم يرجع ويبنى على ما سعىء كما تدل على ذلك موثقه اسحاق بن 
عمار المتقدمه قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : رجل طاف بالكعبه ثم خرج فطاف بين الصفا والمروه؛ فبينما هو يطوف إذ 
ذكر أنه قد تركك من طوافه بالبيت قال: «يرجع إلى البيت فيتم طوافه» ثم يرجع إلى الصفا والمروه فيتم ما بقى' قلت: فإنه بدأ 
بالصفا والمروه قبل أن يبدأ بالبيت قال: «يأتى البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بالصفا والمروه» قلت: فما الفرق بين هذين؟ 
قال: «لأن هذا قد دخل فى شىء من الطواف وهذا لم يدخل فى شىء منه)(1١).‏ ومقتضاها إعاده السعى إذا أتى به أو شرع به قبل 
الطوافء وأما بالإضافه إلى نسيان صلاه الطواف فقد تقدم أنه إذا ذكرها اثناء السعى يرجع فيصلى ثم يبنى على إتمام سعيه. وأما 
إذا ذكرها بعد تمام السعى فيصلى ولا يحتاج إلى إعاده السعىء, و كذا الجاهل بوجوب صلاه الطواف إذا علم بتركها اثناء سعيه 
أو بعده وإنما يحتاج إلى الإعاده إذا قدّم السعى عالما عامدا. 


ص :/4 


.” وسائل الشيعه *1: 81 الباب 2# من أبواب الطوافء الحديث‎ )١(-١ 


المسأله الثالثه: يبدأ بالسعى من أوّل جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلكك إلى المروه[١1»‏ وهذا يعدّ شوطا واحداء ثم يبدأ من 
المروه راجعا إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطا آخرء وهكذا يصنع إلى أن يختم السعى بالشوط السابع فى 
المروه. 


الشّرح: 


]١[‏ يجب فى السعى البدء من الصفا والذهاب منه إلى المروه وإذا انتهى إلى المروه يُعدٌ هذا شوطا كما يعد رجوعه من المروه 
إلى الصفا شوطا ثانيا يكرّر الذهاب من الصفا إلى المروه والرجوع الى الصفا حتى يتم سبعه اشواط السعى اربعه منها يكون 
بالذهاب من الصفا الى المروه وثلاثه الرجوع من المروه الى الصفاء وفى صحيحه معاويه بن عمار: ١ثم‏ طف بينهما سبعه اشواط 
تبدأ بالصفا وتختم بالمروه)(١)‏ وفى صحيحته الآخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إِنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله حين 
فرغ من ظلواقه بور كيه فاله إبد أوا بيماجذا الله عر وجل زدامن [تيآن العنفا [ة اللاعز ول يقول: وق الصبها والمروه من لتعائر 
اللّه12). ويدل أيضا على أنّ الذهاب من الصفا الى المروه شوط والرجوع من المروه إلى الصفا شوط آخر صحيحه هشام بن 
سالم قال: سعيت بين الصفا والمروه أنا وعبيداللّه بن راشد. فقلت له: تحفظ علئء فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحداء فبلغ مثل 
ذلك فقلت له: كيف تعدّ؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحداء فأتممنا أربعه عشر شوطاء فذكرنا لأبى عبداللّه عليه السلام قال: «قد 
زادوا على ما عليهم» ليس عليهم شىء000(0). ودلالتها على كون الشوط هو الذهاب من الصفا الى المروه وكون الرجوع منها إلى 
الصفا شوطاً آخر واضحه بل كون الشروع من الصفا والختم من المروه معتبرا فى السعى أمر متسالم عليه. 


ص :51/8 


7-(0) وسائل الشيعه 217 هلالا البات "من أبوات السعى» الحديت: ؟. 
"- () وسائل الشيعه :١‏ 888 الباب ١١‏ من أبواب السعى» الحديث .١‏ 


والأحوط لزوما اعتبار الموالاه بأن لا يكون فصل معتدٌ به بين الأشواط[١].‏ 


]١[‏ وذلكك لما تقدم فى اعتبار الموالاه فى الطواف من ان المركب من الاجزاء إذا اعتبر عمللا واحدا فاللازم الإتيان بالاجزاء بنحو 
الموالاه العرفيه بحيث يعدّ المجموع عملا واحدا. نعم إذا قام فى مورد دليل على عدم اعتبار ذلكك فى عمل كما فى أجزاء الغسل 
أو فى حال فى عمل يرفع اليد عن القاعده بمقدار دلاله الدليل» ولا يكون ذلكك الدليل قرينه على عدم اعتبار الموالاه بين أجزائه 
أصلاء لذا ما التزم به المشهور من عدم اعتبار الموالاه بين الاشواط لما ورد فى ناسى بعض أشواط الطواف انه يرجع ويتم طوافه 
وصلاته ثم يرجع ويبنى على الأشواط التى أتى بها من السعىء وفيمن دخل عليه وقت الفريضه اثناء سعيه من جواز قطعه والبناء 
على الاشواط من سعيه السابق» وكذلك من يعيا فى سعيه فإنه يستريح ثم يبنى على ما قطع. وفى صحيحه يحيى بن عبدالرحمن 
الأزرق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل فى السعى بين الصفا والمروه فيسعى ثلاثه أشواطء أو أربعه. ثم يلقاه 
الصديق له فيدعوه إلى الحاجه. أو إلى الطعام» قال: «إن أجابه فلا بأس)(١)‏ لا يمكن ان يجعل سندا للالتزام بعدم اعتبار الموالاه 
فيه مطلقاء بل يقتصر على موارد قيام النصّ فيبنى فيها على الا-شواط السابقه. وأما الخروج لحاجه أخيه أو لنفسه فالخروج وإن 
كان جائزا إلا انه لا دلاله فى الصحيحه على البناء» والاحوط الاتيان بسبعه اشواط بقصد الأعم من التمام والإتمام» إذا قطعها فى 
الصفاء وأم_ إذا قطع الاشواط فى المروه أو فى ما بينهما فيتمها ثم يعيد السعى من الأوّل. 


ص :144 


.١ الباب 14 من أبواب السعى» الحديث‎ 2٠١ :١" وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


المسأله الرابعه: لو بدأ بالمروه قبل الصفاء فإن كان فى شوطه الأوّل ألغاه وشرع من الصفا[١]»‏ وإن كان بعده ألغى ما بيده 
واستانف السعى من الأؤل. 


الشّرح: 


]١[‏ قد تقدم أن المعتبر فى السعى البدء به من الصفا الى المروه ولو عكس ذلك سهوا طرح ما سعى وأعاد سعيه من الأوّل من 
الصفاء كما هو ظاهر المشهورء وتدل على ذلك صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «من بدأ بالمروه قبل 
الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروه)(١).‏ ومقتضى إطلاق الأمر بالطرح عدم احتساب الشوط الثانى اوّل السعى الذى 
بدأ به من الصفا إلى المروه» كما حكى هذا النحو من الاحتساب عن بعض الاصحاب. واستظهر صاحب الجواهر قدس سره هذا 
النحو من الاحتساب من روايه على بن أبى حمزه. قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروه قبل الصفا. قال: «يعيدء 
ألاترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه فى الوضوء أراد أن يعيد الوضوء»(1) ونحوها روايه على الصائغ 120 إلا أن فيها: «ألا ترى أنه 
لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله». ووجه الاستظهار أن مقتضى التنزيل ان المكلف حين 
الوضوء غسل شماله أولاً ثم غسل يمينه وتذكر أو علم أنه غسل شماله قبل يمينه يبنى فى الفرض على غسل يمينه ويعيد الغسل 
فى شماله فقطء فيكون الأسمر فى اشواط السعى ايضا كذلك. فإنه إذا بدأ بالمروه الى الصفا ثم ذهب من الصفا الى المروه 
فالتفت انه بدأ الشوط الأوّل من المروه يكون شوطه الأوّل هو الثانى الذى ذهب به من الصفا الى المروه؛ وفيه مضافا الى ضعف 


الروايتين سندا ان ظاهر الاولى لزوم إعاده الوضوء من الأول فلا يمكن رفع اليد بهما عن ظاهر صحيحه 
ص ٠٠١:‏ 


00-1 وسائل العيعه 21 01 الباب 1١‏ من أبوات السعن» الحديث 3 
د( وسائل الشيعه 21 24 الباب. 1١‏ هن أبوات السعنء الحديث فا 


المسأله الخامسه: لا يعتبر فى السعى المشى راجلا» فيجوز السعى راكبا[١]‏ ولكن يلزم على المكلف أن كون اشذاء شععيه مخ 
الصفا واختتامه بالمروه. 


الشّرح: 


معاويه بن عمار الداله على الغاء ما بيده من السعىء فإن على الصائغ على تقدير كونه على بن ميمون الصائغ لم يثبت وثاقته 
والمدح الوارد فيه بروايه نفسه. وما ذكره الغضائرى لا اعتبار به» وإن كان مدلولها كما لا يبعد إعاده الغسل على الشمال فقط. 


]١[‏ يجوز السعى راكباً ولو مع التمكن من المشى راجلاً من غير خلاف معروفء كما يشهد لذلكك صحيحه الحلبى عن أبى 
عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن السعى بين الصفا والمروه على الدابه قال: «نعم» وعلى المحمل/(1). 


وصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروه راكبا قال: «لا بأس والمشى 
أفضل)(١)‏ إلى غير ذلك مما لا يبقى فى البين معه احتمال ان يعتبر فى السعى جعل المكلف عقبه ملصقا بالصفا فى ابتداء 
الشوط واصابع رجليه ملصقه بالمروه فى انتهائه» فضالًا عن احتمال تعيّن الصعود إلى الصفا والمروه فإن هذا النحو لا يتحقق مع 
السعى راكبا عاده» بل فى صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء يطفن على الإبل 
والدواب أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروه؟ فقال: «نعم بحيث يرين البيت000). وكيف كان فنزول الراكب حتى يلصق عقبه 
بالصفا أو أصابع رجليه بالمروه» والصعود عليهما احتياط ضعيف فى مقابل الروايات الوارده التى لم يذكر فى ذلكك شىء منهاء 
هذا بالإضافه إلى الراكب. وامّا الماشى فلا يبعد اجزاء السعى المذكور فى حمّه ايضا. نعم الأحوط صعوده على الصفا 


٠١١: ص‎ 


.١ من أبواب السعى» الحديث‎ ١18 الباب‎ 8948 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.7 من أبواب السعىء الحديث‎ ١8 الباب‎ 6948 :١7 (؟) وسائل الشيعه‎ -1 
.١ من أبواب السعى» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه *1: 694 الباب‎ )( -* 


المسأله السادسه: يعتبر فى السعى أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروه من الطريق المتعارف»؛ | ]١‏ فلا يجزى الذهاب أو 
الإياب من المسجد الحرام أو أى طريق آخر. نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم. 


المسأله السابعه: يجب استقبال المروه عند الذهاب إليهاء كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروه إليه فلو استدبر المروه 
عند الذهاب إليهاء أو استدبر الصفا عند الإياب من المروهء لم يجزيه ذلكك. ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف» 
عند الذهاب أو الإياب. 


والمروه إلى الدرجه الرابعه لما قيل من أنه صلى الله عليه و آله رقى قامه حتى رأى الكعبه» وان بعض الدرجات محدثه حيث 
حفروا الآرض فظهرت الدرجات الاربع فلا ينبغى ان يخلفها وراء ظهره. 


]١[‏ الواجب فى الحج والعمره السعى بين الصفا والمروه بسبعه اشواط» وأن الذهاب من الصفا الى المروه يحسب شوطا والرجوع 
منها الى الصفا شوطا آخر على ما تقدم؛ والمفهوم من السعى بين الصفا والمروه هو الذهاب إلى المروه والإياب منهاء والمعهود 
عند الأذهان من الذهاب والإياب بينهما ان لا يخرج الساعى فى ذهابه وإيابه عن استقبال المروه والصفاء وان لا يكون مسعاه 
خارجا عن كونه ما بينهماء فلا يجزى اقتحام المسجد الحرام مثلا والخروج من باب آخر الى جانب المروه» ونحو ذلكك. وبتعبير 
آخر المشى المتعارف من الصفا إلى المروه باستقبال المروه فى ذهابه إليه وفى الاياب من المروه إلى الصفا استقبال الصفا عنده؛ 
فلا يجوز المشى بنحو القهقرى, كما لا يجزى الخروج مما بين الصفا والمروه؛ بأن يمشى خارجا عما بينهما. نعم لا يعتبر الذهاب 
والإياب بالخط المستقيم الهندسى ولا عدم الالتفات يمينا أو شمالاً أو حتى الى الخلف بالوجه. 


٠١7: ص‎ 


المسأله القاسة: يجوز الجلوس غلك الضقاء أو المروه أو قيما بينهنا الاستراحهة وإن كان الأخرط ث كك الجلوش قيما بيتهما[ .]١‏ 
أحكام السعى 


تقدم أن السعى من أركان الحجء فلو تركه عمدا عالما بالحكم, أو جاهلا به» أو بالموضوع. إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل 
الوقوف بعرفات بطل حمجه ولزمته الإعاده من قابل. والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضاء وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الإفراد 
واتمامه بقصد الأعم منه ومن العمره المفرده| ؟]. 


الشّرح: 


]١[‏ يجوز الجلوس للا-ستراحه أثناء السعى عند الصفا والمروه وما بينهماء بحيث لا تفوت الموالاه بلا خلاف فى جواز الجلوس 
عندهماء ويدل على الجواز حتى فى الجلوس فى ما بينهماء صحيحه الحلبى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يطوف 
بين الصفا والمروه أيستريح؟ قال: «نعم» إن شاء جلس على الصفا والمروه وبينهما فليجلس0(١).‏ وقريب منها غيرهاء وفى صحيحه 
عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا يجلس بين الصفا والمروه إلا من جهد)(5). وعن الحلبيين 
أن_هما منعا عن الجلوس بين الصفا والمروه إلا مع الإعياء» كما هو ظاهر الصحيحه. ولكنها تحمل على الكراهه لنفى البأس به 
الوارزهكق تيحكه الحلي.. 


أحكام السعى 


["] قد تقدم وجوب السعى فى العمره والحجء وإذا تركه المكلف فى عمره التمتع أو الحج بطل حبجه. كما هو مقتضى قاعده 
الجزئيه فى كل مركب اعتبارى؛ وهذا 


١٠١7: ص‎ 


-(00 وسائل الشيعه اوددح حل [ه” الباب 9٠‏ من أبوات السعي ( الحديث 8 


فيما إذا تركه عمدا أمر متسالم عليه بين الاصحاب ومورد للنص» كما روى معاويه بن عمار فى الصحيح عن أبى عبد الله عليه 
السلام فى رجل ترك السعى متعمدا قال: «عليه الحج من قابل)(1)» وفى صحيحته الآخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام «أنّه قال: 
فى رجل ترك السعى متعمدا قال: لا حج له71(0), والعامد والمتعمّد يشمل العالم والجاهل بالجهل البسيط الذى يحتمل أن عليه 
بعد صلاه الطواف واجبا آخرء ومع ذلكك يُقصّر فى عمرته» أو يأتى بما يجب عليه بعد السعى فى الحجء فإنه إذا فات زمان 
التدارك فى العمره؛ بأن لا يمكن السعى بل إعاده الطواف وصلاته قبله حيث لا يمكنه مع التداركك درك الوقوف الاختيارى 
بعرفه تبطل عمرته؛ بل احرامه ايضاء على ما تقدم فى تركك طواف العمره إلى أن فات زمان تداركه. ويجب عليه الحج من قابل 
إذا كان حيجه حجه الإسلام, وأما إذا كان تركه السعى فى عمره التمتع أو فى الحج نسياناء فإن تذكر قبل زمان الفوت» تداركه 
من غير حاجه إلى إعاده الطواف وصلاته» كما هو مقتضى الإطلاق فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: قلت له: رجل نسى السعى بين الصفا والمروه. قال: «يعيد السعى»» قلت: فإنه قد خرج قال: «يرجع ويعيد السعى إِنْ هذا ليس 
كرمى الجمارء ان الرمى سنّه والسعى بين الصفا والمروه فريضه)(). وظاهرها بمعنى عدم الاستفصالء فيها فى الجواب مقتضاه 
لزوم اتتدارك قبل فوت الوقت ولزوم القضاء بعده؛ وما فى ذيلها لا يوجب اختصاص التدارك والقضاء بالناسى لسعى الحج 
خاصه. بل مقتضى التعليل فيه عدم الفرق بين نسيان السعى فى الحج أو عمره التمة 


٠١5: ص‎ 


١ وسائل الشيعه عع الباب /امن أبواب النتعء » الحديث‎ 00-١ 
وسائل الشيعه عع الباب لمن آبوات الشء » الحديث ىو‎ 00- 
.١ وسائل الشيعه *17: 588: الباب 8 من أبواب السعى» الحديث‎ )( -* 


والمفرده» لا-ن كلا من السعيين فريضه لقوله سبحانه «فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما». وقد ورد فى 
صحيحه محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال: سألته عن رجل نسى ان يطوف بين الصفا والمروه قال: «يطاف عنه)(١1).‏ 
وقد يقال إن مقتضى الجمع بينهما وإن كان التخيبر بين المباشره فى القضاء والاستنابه» إلا أن المشهور بين الاصحاب هو أن 
الاستنابه فى فرض عدم التمكن من القضاء بالمباشره. ولو لكونه حرجياء ولذا يكون الا-حوط لولم يكن اظهر اعتبار التعدّر 
والحرج فى لزوم الاستنابه. 


ولكن لا يخفى أنَّ الأمر بالإعاده بمعنى القضاءء ولو بعد خروج ذى الحجه. كما إذا تذكر بعد خروجه وجوب نفسى لا إرشاد 
إلى الجزئيه ولا وجوب ضمنىء ولذا يختصٌ بما إذا تمكن من الرجوع والإتيان بالمباشره بخلاف الأمر بالاستنابه. فإنه بالإضافه 
إلى التمكن من المباشره وعدمه مطلق, فيرفع عن إطلاق الأمر بالاستنابه بتعين القضاء بالمباشره فى صوره التمكن فيختص الأمر 
بالاستنابه بصوره العذر عن القضاء بالمباشره» حيث لا يطلب من الناسى الجمع فى القضاء مباشره أو استنابه. 


يبقى الكلام فيمن ترك السعى غاففلا عن وجوبه بعد الطواف وصلاته بحيث يكون جهله عند التركك من الجهل المركبء فهل 
هذا ملحق بناسى السعىء أو بالتارك له متعمّ.داء وعمدء لا يبعد ان يقال إِنهُ يترتب عليه حكم تارك السعى عمدا أو متعمداء 
وذلكك لما تقدعرمن أن البطلان عند تركة السحن فى العمره ار الحم مقشى الجزيهة وما ورد من وبعوت الاتمادي لامر 
تركك السعى عمدا لا مفهوم له. حيث إِنّ قيد العمد أخن يش سوال السائل وعنوان الى ايشا أذ في السسؤاله ولك يلبق 
الغافل عن 


١٠١6: ص‎ 


)١(-١‏ وسائا الشبعةه :١7‏ 6828 الناب /مء أنوان | الحوية م 
و . 0 سن انوا 3 


المسأله الأأولى: لو تركك السعى نسياناً أتى به حيث ما ذكره؛ وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحجء فإن لم يتمكن منه 


الشّرح: 


وجوب السعى أو عن نفس السعىء كما إذا اعتقد ان السعى هو طواف البيت بالعامد» بمقتضى قاعده الجزئيه» وفى صحيحه 
معاويه بن عمار التى رواها الشيخ باسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن معاويه بن عمار وان أخذ قيد العمد فى قول 
الإمام عليه السلام حيث قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «من ترك السعى متعمدا فعليه الحج من قابل)(1) إلا أنه يحتمل جدا 
ان تكون هذه عين الروايه عن معاويه بن عمار التى رواها الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن معاويه بن 
عمار(5)» وإنما وقع الاختلاف فى النقل عن ابن أبى عمير وبناءً على نقل الكلينى التعمّد ليس قيدا فى كلام الإمام عليه السلام » 
وكيف كان فإلحاق الغافل بالعامد لو لم يكن اظهرء فلا ينبغى التأمل فى أن الاحوط هو إتمام ذلكك الحج كالناسى ثم إعادته 
فى السنه القادمه. 


]١[‏ قد ذكرنا فيما تقدم أن الناسى للسعى بين الصفا والمروه إذا تذكر قبل زمان الفوت أتى به ولا حاجه الى إعاده الطواف 
وصلاته» وأم_ا اذا تذكره بعد زمان الفوت عليه قضائه مباشره إذا امكنه ذلكك بلا حرج ومشقه. حتى فيما كان بعد خروج ذى 
الحجه. وإلا يستنيب» وفى كلا الفرضين يصح حبجه أى لا يبقى عليه شىء. وإلآ فالحج قبل القضاء صحيح يسقط التكليف به 
عنه» والقضاء تكليف مستقل فإن لم يأت به حال حياته وجب قضائه عنه. كما يقتضيه إطلاق صحيحه محمد بن مسلم, والتعليل 


٠١2: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 1ن عع الباب /امن أبواب الشعء » الحديث :ع 
)١(-١‏ الكافى 8 : ع"9© / .٠١‏ 


المسأله الثانيه: من لم يتمكن من السعى بنفسه. ولو بركوبه عربه وتحريكها بنفسه؛ فيسعى به وإن لم يمكن أن يسعى به أيضاً 


استناب غيره» فيسعى عنه ويصح حبجه| .]١‏ 


المسأله الثالنه: الأحوط أن لا يؤر السعى عن الطواف وصلاته بمقدار يعتدٌ به من غير ضروره كشدّه الح أو التعب؛ وإن كان 


الأقوى جواز تأخيره إلى الليل[ "1» نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد فى حال الاختيار. 
الوارد فى قضاء الطواف بعد وفاته إذا تركه نسيانا بِأنْ «الطواف فريضه)(1١).‏ 


]١[‏ ما تقدم من مراتب الطوافء الطواف بنفسه والإطافه به والطواف بالاستنابه» أو مجرّد النيابه عنه» يجىء فى السعى ايضاء حيث 
علل فى الاخبار بتقديم الإطافه على الاستنابه والطواف عنه» بأن الطواف فريضه والرمى سنه ومقتضاه جريان المراتب فى السعى 
ايضاء بل ما ذكر فى الاخبار الوارده فى مراتب الطواف يعم السعى؛ حيث إِنَّ السعى بين الصفا والمروه طواف كما عر عنه 
بالطواف فى بعض الاخبار وقبلها فى الكتاب المجيد. 


[؟] تخرو ناعير الس عن الظراف إلى اللبل يلا خللاق بعرق»:وكدال عن ذلكة صحيحه عبدالله ين ستان عن أنى عبدالله غليه 
السلام قال: سألته عن الرجل يقدم مكه وقد اشتدٌ عليه الحرٌ فيطوف بالكعبه ويؤْخّحر السعى إلى ان يبرد؟ قال: «لا بأس بهء وربّما 
فعلته). وقال: ربّما رأيته يؤخر السعى إلى الليل(70)» وصحيحه محمد بن مسلم قال: سألت احدهما عليهماالسلام عن رجل طاف 


بالبيت فأعيا أيؤخَر الطواف بين الصفا والمروه قال: «نعم)00). ومقتضى إطلاق هذه جواز التأخير إلى يوم ويومين أو اكثرء ولكن 


لابد من رفع 
ص ١٠١17:‏ 


)١1( -١‏ صحيحه معاويه بن عمار وسائل الشيعه :١*‏ 500: الباب 88 من الطواف» الحديث ؟. 
00-5 وسائل الشيعه يودي ل إغرة الباب 9 من أبوات الطواف» الحديث .١‏ 
*- () وسائل الشيعه *1: »6١1١‏ الباب 2٠‏ من أبواب الطواف؛ الحديث ". 


اليد عن إطلاقها بصحيحه علاء بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروه إلى غد؟ قال: 
«لا"(01). فتكون النتيجه ان المكلف إذا أتى بالطواف وصلاته فى النهار جاز له تأخير السعى إلى الليل؛ بأن يسعى فى الليل لا أنه 
لابد من الاتيان بسعيه والفراغ عنه قبل مجىء الليل» وذلكك فإنّ «إلى الليل» فى صحيحه عبداللّه بن سنان وان كان يحتمل ذلكك 
احتمالاً ضعيفاء إل أنّ مدلولها حكايه فعل لا تدلّ على التوقيت» وصحيحه مسلم مطلقه ومقتضاها جواز التأخير على الإطلاق» 
غايه الأ-مر يرفع اليد عن إطلاقها بالاضافه الى التأخير للغدّء بأن يسعى بين الصفا والمروه فى الغد, فإن هذا التأخير غير جائز 
فيكوق غيره جاتزاء لا قال المقروقن :فى هذه الزواباتت اللأغيان:والسن :قله سن اءاسنيا الآ دواو التاكين ف حوره العدرة و أضاشق 
غير ذلكك فيؤخذ بما ظاهره لزوم البدء بالسعى بعد الفراغ من طوافه وصلاته بعد الاتيان بالمقدمات التى يُستحب الاتيان بها قبل 
البدأ بالسعى من الصفاء كما فى صحيحه معاويه بن عمار وصحيحه الحلبى وغيرهما(). فإنه يقال ما ورد فى السؤال فى صحيحه 
عبدالله بن سنان وصحيحه محمد بن مسلم من فرض اشتداد الحرّ عليه أو الاعياء أى التعب من فرض الداعى إلى التأخيرء وإلآ 
فطبيعه الحال تقتضى للحاج والمعتمر الاستعجال فى الخروج عن عهده الوظيفه: فقوله عليه السلام فى الصحيحه الأولى الا بأس 
به وربما فعلته) وفى الثانيه بنعم» بيان أنه لا بأس بتركك الموالاه بين الطواف وصلاته وبين الاتيان بالسعى وأنه عليه السلام ربما 


وخر غايه الأمر أنه لا يجوز التأخير الى 
ص ١٠١8:‏ 


." من أبواب الطوافء الحديث‎ 2٠ الباب‎ 28١١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
وسائل الشيعه 1: “/ا©. الباب ” من أبواب السعى.‎ )7( -1 


المسأله الرابعه: حكم الزياده فى السعى حكم الزياده فى الطوافء فيبطل السعى إذا كانت الزياده عن علم وعمد[ ]١‏ على ما تقدم 
فى الطواف. نعم إذا كان جاهلا بالحكم, فالأظهر عدم بطلان السعى بالزياده وإن كانت الإعاده أحوط. 


الشّرح: 


غدء لظاهر صحيحه علاء بن رزين» وظاهر هذه الصحيحه. أنه إذا طاف فى يوم لا يجوز تأخير سعيه إلى غد, اى ما يعر عنه فى 
لغه الفرس ب_(فردا) وأما أنّه إذا طاف وصلَّى صلاه الطواف فى الليل؛ فلا يجوز تأخير سعيه إلى اليوم» فلا يستفاد منها خصوصا 
إذا كان الطواف وصلاته فى آخر الليل» والحاصل لا ينبغى التأمل فى أن الاحتياط أن لا يؤخر السعى عن الطواف وصلاته بفصل 
مُعتدٌ به من غير ضروره كما ذكرنا فى المتن» ولكن هذا الاحتياط غير لازم» والاظهر ما ذكرنا من أنه إذا طاف فى يوم يجوز 
تأخير سعيه إلى الليل وإذا طاف فى الليل يجوز تأخير سعيه إلى اليوم» لاسيما فيما كان الطواف وصلاته فى أواخر الليل. 


الزياده فى السعى 


]١[‏ الزياده فى السعى كالزياده فى الطوافء فإن كانت الزياده عن علم وعمد يبطل لما تقدم فى الطوافء كما أنه إذا كانت عن 
سهو ونسيان فإن كانت أقل من شوط قطعها وبعد كمال الشوط يتخيّر بين قطعه وبين إضافه سنّه اشواط أخرى» ويشهد لذلكك 
صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى ابراهيم عليه السلام فى رجل سعى بين الصفا والمروه ثمانيه اشواط ما عليه؟ فقال: «إن 
كان خطأ أطرح واحدا واعتدٌ بسبعه)(١)»‏ وظاهرها الاتيان بالثمانيه من غير قصد بهاء ومقتضاها وإن كان تعيّن القطع الأاله بيعي 
على التخيير جمعا بينها وبين صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: إن فى 


٠١9: ص‎ 


.” من أبواب السعى» الحديث‎ ١ الباب‎ )691 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


كتاب على عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانيه أشواط الفريضه فاستيقن ثمانيه اضاف اليها سنًا. وكذلكك إذا استيقن أنه 
سعى ثمائيه اضاف اليها سمًا)(1). واستشكل صاحب الحدائق فى إضافه سنّه بوجهين: الأوّل: أن الطواف المستقل فى نفسه 
مستحب فلم يكن فى إضافه سته اشواط فى الطواف محذور بخلاف السعى فإنه ليس مستحبا نفسيا حتى يؤتى به بإضافه سته 
اشواط اخرى على العرظ الذى أتى به زائدا سهواء والثانى: إنه كما تقدم يعتبر فى السعى البدء بالشوط الأوّل من الصفا وختم 
الاشواط بالمروه ومع إضافه تبه أخرت يكون البدء فى السعى الثانى من المروه إلى الصفاء وفيه أنه يلتزم باستحباب السعى فى 
المقام نفسيا كما يلتزم بالبدء به من المروه لدلاله النص الصحيح على الأمرين» وما دلّ على لزوم البدء فى السعى من الصفا مطلق 
يرفع اليد عنه بورود المقيد. 


كما تقدم نظير ذلك فى الطوافء حيث التزم بعض الاصحاب بأن طواف الفريضه هو الطواف الأوّلء ومع ذلكك لا بأس بالقران 
فيه فى فرض الاتيان بثمانيه اشواط سهوا. 


ثم إِنّهِ إذا جاز قطع الشوط الثامن بعد إكماله كما هو مقتضى الصحيحه الاولى لجاز قطعه قبل إكماله ايضاء لانه لا يحتمل جواز 
قطعه بعد إكماله وعدم جوازه قبله. هذا بالإضافه إلى الناسى, وأما إذا كان الاتيان بالزياده جهللا بأن السعى سبعه اشواط فربّما 
يستظهر بطلانه من صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إن طاف الرجل بين الصفا والمروه تسعه اشواط 
فليسع على واحد, وليطرح ثمانيه وإن طاف 


١٠١: ص‎ 


07-1 وشائل القيية 18# 82 اليا عام أبوات الطواقة الحلايث 1 


بين الصفا والمروه ثمانيه اشواط فليطرحها وليستأنف السعىء وإن بدأ بالمروه فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا»(١)‏ فَإِنَّ قوله عليه 
السلام وإن طاف بين الصفا والمروه ثمانيه .. . الخ. وإن كان يعم الاتيان بالشوط الثامن جهلل؛ أو سهواء ونسياناء إلا انه يرفع اليد 
عن إطلاقه بما تقدم من صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج الداله على عدم الإعاده بزياده الشوط الثامن نا فيختص الحكم 
بالبطلا-ن بصوره الزياده عمداء حتى فيما إذا كان جهلك بل لا تعم هذه الصحيحه العالم العامد فإن المكلف المريد لامتثال 
التكليف والإتيان بالوظيفه لا يأتى على خلاف الوظيفه مع علمه والتفاته بها خصوصا فى الحج الذى يتحمل المشاق فى سبيل 
امتثال التكليف به كما أن صحيحه معاويه بن عمار غير ناظره إلى العالم بقرينه صدرهاء ولا يبعد ان تكون صحيحه معاويه بن 
عمار تشمل الجاهل والناسى فبالإضافه إلى الناسى يرفع اليد عن إطلاقها فيما إذا كانت الزياده شوطا واحداء وأما إذا سعى تسعه 
اشواط فلا موجب درفع اليد عن الحكم الوارد فيها حتى بالإضافه إلى الناسىء إلا أنّ ظاهر الاصحاب عدم الالتزام بذلكك؛ بل 
يذكرون أن الناسى يتخير بين طرح الزائد وبين إضافه اشواط أخرى حتى يكون اربعه عشر شوطاء كما أنهم لا يلتزمون بالبناء 
على التاسع فى صوره الجهل إلا-عن البعضء حيث يلحقه بصوره الزياده سهوا والباقى يلحقونه بالعالم العامد فيحكمون بإعاده 
البق 


أقول: إذا أتى الجاهل السعى باربعه عشر شوطا أو خمسه عشر شوطا يحكم بصحه سعيه وعدم لزوم الإعاده» ويدلٌ على ذلكك 


صحيحه معاويه بن عمار قال: «من طاف بين الصفا والمروه خمسه عشر شوطا طرح ثمانيه واعتد سبعه)( 7)) وصحيحه 
عرب ا 


.” من أبواب السعى» الحديث‎ ٠١ والباب‎ ١ من أبواب السعى» الحديث‎ ١١ و 6487 الباب‎ 84٠ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.8 من أبواب السعى» الحديث‎ ١ الباب‎ )88١ : 1 وسائل الشيعه‎ )7( ١ 


جميل بن درّاج قال: حججنا ونحن صروره فسعينا بين الصفا والمروه اربعه عشر شوطاء فسألت أبا عبداللّه عليه السلام عن ذلكك. 
فقال: «لا بأس سبعه لكك وسبعه تطرح)(1)» وصحيحه هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروه أنا وعبيدالله بن راشد فقلت 
له: تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلكك فقلت له: كيف تعدٌ؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممنا 
اربعه عشر شوطاء فذكرنا لأبى عبداللّه عليه السلام فقال: «قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شىء)(5). ولا ينبغى التأمل فى أن 
ظواهر هذه الاخبار بل ظاهر خصوص الاخيره صوره الجهل بأن الطواف سبعه اشواط بحيث يكون الذهاب إلى المروه شوطا 
والإياب من المروه إلى الصفا شوطا آخرء وقوله عليه السلام «قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شىء» مقتضاه أن الزياده فى 
الاشواط مع الجهل لا يضرّء وعلى ذلك فيمكن حمل ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار من أن_ه «إن طاف بين الصفا والمروه 
ثمانيه اشواط فليطرحها وليستأنف السعى)10), على الاستحبابء بأن يلتزم باستحباب الإعاده فى فرض زياده الطواف بشوط واحد 
أو اكثر بمعنى ان الشوط الزائد الاخير إن كان من الصفا إلى المروه يضيف إليه ستا حتى يكمل سبعه اشواط ويطرح ما سعى 
اولاً. 


١١7: ص‎ 


.2 من أبواب السعىء الحديث‎ ١ الباب‎ 28947 :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ من أبواب السعى» الحديث‎ ١١ الباب‎ 584 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.١ من أبواب السعىء الحديث‎ ١7 889؛ الباب‎ :١ وسائل الشيعه‎ )"( -“ 


المسأله الخامسه: إذا زاد فى سعيه[١]‏ خطأ صح سعيه؛ ولكن الإاقه ]قا كاذ قوط كابلا معدي :له أن كته البسيفه أشواط 
ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأوّلء فيكون انتهاؤه إلى الصفاء ولا بأس بالإتمام رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد. 


الشّرح: 


]١[‏ عنوان الخطأ وارد فى صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى إبراهيم عليه السلام فى رجل سعى بين الصفا والمروه ثمانيه 
اشواط ما عليه» فقال: «إن كان خطأ أطرح واحدا واعتدٌ بسبعه)(1١).‏ وعنوان الخطأ صدقه فى صوره السهو والنسيان محرز ولا يبعد 
صدقه فى صوره الجهل ايضاء كما يظهر لمن تتبع موارد استعماله فيكون مفهوم الشرطيه عدم صحه السعى فى صوره العلم 
وقصد الزياده» ولكن ما ورد فى إتمام سعيه بأربعه عشر شوطا وارد فى صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: 
«إِنْ فى كتاب على عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانيه اشواط الفريضه فاستيقن ثمانيه اضاف إليها ستاء وكذا إذا استيقن 
انه سعى ثمانيه اضاف إليها ستا700)» وظاهرها كما تقدم سابقا بقرينه قوله عليه السلام استيقن ثمانيه وقوع الثمانيه سهوا ولا 
يصدق على من أتم ثمانيه اشواط مع العلم بأنها ثمانيه جهلا بأن السعى سبعه اشواط كما كان الحال فى الزياده فى الطواف ايضاً 
كذلكك, وعلى الجمله استحباب | كمال الاشواطء بأربعه عشر فى صوره الجهل غير ظاهر ولا بأس به رجاءً بقصد سعى آخرء كما 
هو الحال فى صوره كون الزائد اكثر من شوطء بل تقدم أن فى صوره زياده الاشواط جهلل الاحوط إعاده السعى. 


١١7١: ص‎ 


." من أبواب السعى» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 1: 891 الباب‎ )١(-١ 
.٠١ الباب ع" من أبواب الطوافء, الحديث‎ ,”28 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-؟‎ 


المسأله السادسه: إذا نقص من أشواط السعى عامدا عالما بالحكم أو جاهلاً به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد 
حيجه. ولزمته الإعاده من قابل[١].‏ والظاهر بطلا-ن إحرامه أيضاء والأحوط العدول إلى حج الإفراد وإتمامه بتنه الأعم من الحج 
والعمره المفرده وأم_! إذا كان النتقص نسيانا فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقى حيث ما تذكرء ولو كان 
ذلكك بعد الفراغ من أعمال الحج, وتجب عليه الاستنابه لذلكك إذا لم يتمكن بنفسه من التداركك أو تعسّر عليه ذلكك, ولو لأجل 
أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلدهء والأسحوط حينئظٍ أن يأتى النائب بسعى كامل ينوى به فراغ ذمّه المنوب عنه بالإتمام أو 
بالتمام. 


وأم_ا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع» فالأحوط أن يأتى سعى كامل يقضدا يه الأعم من التمام والإتمام» ومع التعسدر 


النقصان فى السعى 


]١[‏ قد تقدم أن من واجبات العمره والحج السعى بعد الطواف وصلاته وأنّ تركه عمدا ولو كان للجهل يوجب بطلانهماء كما 
هو مقتضى قاعده الجزئيه» وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل ترك السعى متعمدا. قال: «عليه 
الحج من قابل»(01): ونحوها غيرها بخلاف ما إذا تركه نسيانا فإنه يجب عليه تداركه ولو بالقضاء على ما تقدم. 


هذا بالاضافه إلى ترك السعى رأسا وأما إذا تركك منه بعض الاشواط فمع كونه مع العمد ولو جهلا وعدم إمكان تداركه بأن 
لايمكن إدراكك الوقوف الاختيارى بعرفه مع تداركه أو خرج ذو الحجه فى تركك بعضها فى الحج يحكم ببطلان عمرته وحتجه 
كما هو مقتضى القاعده فى الجزئيه» ولصدق أنه ترك السعى متعمدا فيكون عليه الحج من 


١1١: ص‎ 


١ وسائل الشيعه عع الباب /امن أبواب البنتع » الحديث‎ 00-١ 


قابل. وما قيل من انقالاب عمره التمت إلى حج الافراد على تقدير تركه السعى كلل أو بعضا فى عمره التمة لا يوجد له شاهد. 
فإن الروايات الوارده فى انقلاب حج التمتع إلى الافراد موردها فوت العمره لضيق الوقت وعدم تمكن المكلف من أعمالهاء ولا 
تعم ما إذا تركك بعض ما يعتبر فيها إلى أن فات زمان الإدراك. 


وأما إذا ترك بعض الا-شواط نسيانا فقد ادعى الاجماع على أنه إذا كان المنسى شوطاء أو شوطينء أو ثلاثه اشواط» يأتى بها 
حيث ما ذكرء وأما إذا كان المنسى أكثر فعليه الاتيان بسبعه اشواط بقصد الأعم من الاتمام والتمام» وحيث إِنّ البناء على أربعه 
القواظ التذى أدعى عليه التبناله والاجتباع محر ؤقيما إذا كان القاء بالنباشرى «الخحوط ديم إذا كان بالاسقايه كما فى متووه 
كون المباشره شاقاً أو غير ممكن أن يقضى النائب بالإتيان بسبعه اشواط بقصد الاعم من التمام والاتمام؛ كما أنه يجرى هذا 
الاحتياط فيما يقضى بالمباشره ولكن كان المنسى اكثر من ثلاثه اشواط. 


أقول جلا سف الانبعد لآل علق البتاد قيما ذا كان الققاوالعراه رد و كان الشمى كلؤالة أقواط أن اقل + ممح سيك بن باز 
قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروه سته اشواط» ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه 
وقلم أظافيره وأحلء ثم ذكر أنه سعى سته اشواط. فقال لى: «يحفظ أنه سعى سته اشواطء فإن كان يحفظ أنه قد سعى سته 
أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما» فقلت: دم ماذا؟ قال: «بقره وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى سته. فليعد فليبتدئ السعى حتى 
يكمل سبعه اشواط ثم ليرق دم بقره1(0). فإن ذكر حفظ سته اشواط لفرض السائل فى سؤاله سته اشواط لا لأن للسته خصوصيه. 
بل الخصوصيه المحتمله هو تجاوز النصف أى إكمال اربعه 


١13+ من‎ 


.١ من أبواب السعىء الحديث‎ ١5 الباب‎ 8947 :١17' وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


المسأله السابعه: إذا نقص شيئا من السعى فى عمره التمتع نسيانا فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعى فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير 
عن ذلك ببقره[ ]١‏ ويلزمه إتمام السعى على النحو الذى ذكرناه. 


الشّرح: 


ومدلول الروايه انه إذا كان على يقين من عدد اشواطه يقضى الناقصء وأما إذا كان على شكك مع احراز النقص فاللازم إعاده 
السعى» وسيأتى أن دم البقره باعتبار الوقاع أو الإحلال. 


]١[‏ قد ورد فى صحيحه سعيد بن يسار المتقدمهه أن الناسى للشوط من السعى إذا أحلٌ من عمره التمتع يكون عليه دم بقره 
والمفروض فيها الاحلال بتقليم الاظفار» ولكن المتفاهم العرفى أن هذا للإحلال من إحرام عمره التمتع فيجرى فيما كان بالتقصير 
ايضاء والمشهور لم يلتزموا بالكفاره لوقوع الفعل للجهل والخطأء ولا تثبت فى موردهما الكفاره إلا فى الصيد على ما تقدم فى 
بحث محرمات الا-حرام. ولكن كما ذكرنا فى ذيل مسائل المحرمات إِنَّ ما دل على نفى الكفاره فى مورد الجهل والخطأ إلا فى 
الصيدء من قبيل العام ويرفع اليد عنه فيما قام على ثبوتها فيه خطاب خاصء ولكن ورد فى روايه عبدالله بن مسكان فرض الوقاع 
بعد إحلاله. قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروه سته أشواط وهو يظن أنها سبعه» فذكر بعد ما 
حل وواقع النساء أنه إنما طاف سته أشواط قال: «عليه بقره يذبحها ويطوف شوطا آخر)(١)‏ وفى السند محمد بن سنان وقد فرض 
فى صحيحه يسار الإحلال» ومقتضاها أنْ الموضوع للكفاره هو الاحلالل فقط واقع الاهل أو لم يواقع بعد إحلالله وبما أن 
المشهور لم يلتزموا بوجوب الكفاره عتبرنا بالاحتياط» كما أنَّ الاحتياط إعاده التقصير 


١١8: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١7'‏ 897, الباب ١5‏ من أبواب السعى» الحديث ؟. 


الشكك فى السعى: 


لا اعتبار بالشكك فى عدد أشواط السعى بعد التقصير[ »]١‏ وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشكك بعد انصرافه من 
السعى» وإن كان الشكك قبل التقصيرء ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئلٍ. 


الشّرح: 


بعد إكمال سعيه ما دام لم يحرم للحج. حيث إِنْ الإحلال المفروض ترتب الكفاره عليه حتى فى صوره الخطأ يبعد كونه مخرجا 
عن احرام عمره التمتع وانه يمكن ان يقال بِأنْ الاطلاق المقامى بعدم ذكره عليه السلام إعاده الاحلال» مقتضاه الاكتفاء بالسابق 
واللّه العالم. 

الشى فى السعى 

]١[‏ وذلك فإنَّ عدم الاعتناء بالشكك فى عدد الاشواط بعد التقصير مقتضى قاعده التجاوز» حيث إِنَّ محل السعى قبل التقصير 
والشكك فيما تجاوز محله مع احتمال الاتيان به فى محلّه مُلغى» حتى بالإضافه إلى الاثر المترتب على نفس الشكك. فإنّهُ إذا كان 
الشكك فى شىء قبل الفراغ من العمل مبطللا لذلكك العملء فلا يكون مبطلا له إذا حدث الشكك فيه بعد الفراغ عنه» كمن فرغ من 
صلاه الصبح وشكك بعد التسليم أنه صلاها ركعتين أو ركعه واحده؛ فإن هذا الشكك إذا حدث قبل التسليم كانت صلاته 
محكومه بالبطلان» حتى مع فرض أنها كانت فى الواقع بركعتين» ولكن إذا حدث بعد التسليمه يحكم بصحتها أخذا بقوله عليه 
السلام فى موثقه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام : «كلما شككت فى شىء مما قد مضى فامضه كما هو)(١)‏ وقوله 
عليه السلام فى صحيحه زراره عن أبى عبدالله عليه السلام : «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء1(1). 


١١17: ص‎ 


.” وسائل الشيعه 8 /*7» الباب 77 من أبواب الخللء الحديث‎ )١(-١ 
.١ وسائل الشيعه 8: /70, الباب 77 من أبواب الخلل» الحديث‎ )7( -١ 


ولو كان هذا المصلى غافلاً عن حاله وسلم ثم التفت أنه تشهد وسلم بركعه واحده. فإنه قبل أن يأتى بالمنافى يقوم ويأتى بركعه 
أخريئ ويتشهد سد ثم يسجد سجدتى السهو لزياده التسليمه سهواء فقاعده الفراغ أو التجاوز بالاضافه إلى الصلاه أو الركعه 
الثانيه ينفى حكم الشكك فى الاثناء فيحكم بصحه صلاته وعدم لزوم شىء عليه. وفيما نحن فيه ايضا الشكك فى عدد الاشواط قبل 
الفراغ والتجاوز مبطل للسعىء فإذا حدث الشكك فى عددها بعد تجاوز محل السعى والفراغ يحكم بصحه سعيه؛ ومن الظاهر أن 
الفراغ من السعى وتجاوز محلّه يحصل بالتقصير كما يحصل الفراغ منه باحراز أنه أتى بالجزء الأخير يعنى الشوط السابع» ومن 
ذلك ظهر أنه لو كان على المروه فشكك فى أنه فرغ من شوطه السابع أو التاسع فلا يحتاج الحكم بصحه سعيه لا إلى قاعده 
الفراغ ولا إلى قاعده التجاوز, فإن الزياده إن كانت فهى سهويه. والزياده جهلاً فضا عن السهو غير مُبطله. وهذا بخلاف ما إذا 
حصل هذا الشكك قبل وصوله إلى المروه فإنه يحكم ببطلان سعيه. لأن الشكك فى عدد الاشواط اثناء السعى مبطل له كما يأتى. 
وإذا كان على المروه فشكك فى أنه سعى خمسه أو سبعه أو تسعه ايضا يحكم ببطلان سعيه لأن الشكك لم يحصل بعد الفراغ من 
عه إقتزاط لأنه يحتمل أن يكو تيه مخمسيه أشواط: 


وأم_ إذا حصل هذا الشك بعد سعيه يحكم بصحه سعيه. لأنّ شكه فى السعى بعد تجاوزه والفراغ من عمرته بالتقصير. نعم إذا 
علم بعد التقصير بنقصان سعيه وشكك فى عدد الناقص من الاشواط يحكم ببطلان سعيه ولا تجرى قاعده التجاوز بالإضافه إلى 
غير المتيقن من الشوط الناقصء كما إذا علم بعد التقصير انه شاط أقل من سبعه. ولكن لا يعلم انه شاط بسته اشواط أو بخمسه. 
وتدل على ذلك صحيحه سعيد بن يسار قال: 


١18: ص‎ 


قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروه سته اشواطء ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه. 
وقلم أظافيره وأحلٌ» ثم ذكر انه سعى سته اشواط فقال لى: «يحفظ أنه قد سعى سته اشواطء فإن كان يحفط أنه قد سعى سته 
اشواط فليعد فليت شوطا وليرق دماا» فقلت: دم ماذا؟ قال: «بقره» وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى سنّه فليعد فليبتدئ السعى حتى 
يكمل سبعه اشواط ثم ليرق دم بقره)(1). وظاهرها أن مع إحراز النقيصه فى الطواف لا مجال لقاعده التجاوز مع تردّد الشوط 
الناقص بين الأقل والأكثر. 


نعم إذا شكك بين السادسه والسابعه بعد التقصير يبنى على الصحه والتمام لقاعده التجاوز والفراغ. وهذا غير داخل فى صحيحه 
سعيد بن يسارء وكذا لو كان الشكك بين الخامسه والسابعه بعد التقصير أو بين الخامسه والسابعه والتاسعه بعده. 


وأما إذا كان هذا الشكث قبل التقصير وبعد الانصراف من السعىء فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى الحكم بالصحه وعدم لزوم 
الاعتناء ولعلّهم اكتفوا فى جريان قاعده التجاوز والفراغ بالانصراف عن العملء باعتقاد أنه أتمّه وقد عبر فى كلام بعضهم بأن 
المعتبر فى جريان قاعده الفراغ» الفراغ الاعتقادى, وهذا يحصل بالانصراف من السعى باعتقاد التمام. 


ولكن لا يخفى أن الفراغ عن عمل ومضييه يحصل إما بالاتيان بالجزء الأسخير منه أو فى الشكك فى الاتيان بالجزء الأخير منه. 
ولكن مع حدوث الشكك بعد حصول المنافى» كما إذا شك فى التشهد والتسليم بعد ما أحدث أو بالدخول فى عمل مترتب 


١١95: ص‎ 


.١ من ابواب السعىء الحديث‎ ١5 897؛ الباب‎ :١1* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


المسأله الأنولى: إذا شكك وهو على المروه فى أنَّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار[١]‏ بشكه ويصح سعيه» وإذا 
كان هذا الشكك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستيناف. 


المسأله الثانيه: حكم الشكك فى عدد الأشواط من السعى» حكم الشكك فى عدد الأشواط من الطوافء فإذا شكك فى عددها بطل 


عليه مع إحراز أصل تحمّقه كما أنه يعتبر فى قاعده التجاوز تجاوز محل الشىء بالدخول فى الجزء المترتب عليه وشىء من 
ذلك غير حاصل فى الفروض المذكوره لأن الشكك فيها فى نفس تحقق الجزء الأخير من غير دخول فى التقصير المترتب عليه. 
نعم لو بنى على اعتبار الموالا-ه فى جميع أشواط السعى أمكن أن يقال إنه إذا لم يقصر ولكن حصل الشكك بعد فقد الموالاه 
العرفيه يبنى على الصحه. حتى فيما إذا فرض احراز النقص غفله يتدارك النقص حتى مع فقدها. 


]١[‏ لأصاله عدم الزياده بل لاحاجه إلى أصاله عدمهاء حيث إن الزياده جهالاً فضال عن السهو لا تبطل السعى على ما تقدم؛ وأم_ا 
اذا كان الشكك أثناء الشوط فلا يحفظ عند الشكك أنه طاف سبعه وعدم الحفظ عند الشكك موجب لبطلانه» كما يستفاد ذلكك 
من «صحيحه سعيد بن يسار) وفى الفرض عند الشكك لا تجرى قاعده الفراغ ولا قاعده التجاوز ليكون حاكما على ما يستفاد من 
تلك الصحيحه بإلغاء شكه بعد الفراغ والتجاوزء بل لا يبعد أن يعم الفرض الروايات الوارده فيمن شكك فى انه طاف سبعه أو 
سته حيث يحتمل المكلف المفروض أنه طاف سبعه؛ كما إذا كان ما بيده الدخول فى التسعه. وأما إذا كان ما بيده الدخول فى 
سبعه فقد طاف سته. وبتعبير آخر ما ورد فيمن شكك فى الطواف يعيد أو يستقبل يعم الفرض إذ لم يقيد الطواف بالفريضه أو 
بالبيت» بخلاف ما اذا قيد بأحدهما فإنه معه لا يعم لأن السعى لا يتصف بالفريضه والمندوبه. 


١٠١: ص‎ 


حيث لا يكون كالطواف مستحبا نفسيا والطواف بين الصفا والمروه ليس من الطواف بالبيت ولكن فى الالتزام أن ما ورد فى 
الشكك فى اشواط الطواف يعم الشكك فى اشواط السعىء فإن السعى بين الصفا والمروه طواف بهماء إشكال لانصراف الطواف 
بلا قيد إلى الطواف بالبيت» ولذا جعل فى الروايات السعى مقابل الطواف الوارد فيها بلا قيد. 


ولم يلتزم بالاستحباب النفسى للسعى مع كثره الروايات الوارده فى استحباب الطواف بلا قيد» بل كونه افضل من الصلاه 
للمجاورين» ولم يعتبر جميع الشرائط المعتبره فى الطواف فى السعى ايضا كطهاره الثوب والبدن ونحوهاء مع أنْ الوارد فى 


الروايات انه إذا تنجس ثوبه أثناء الطواف يخرج ويغسله ثم يبنى على ما طاف. 
الطواف والسعى فى ثوب مغخصوب أو على الدابه المغصوبه 


بقى من المقام أمر: وهو أن_ه إذا طاق المكلف أو سعى فى ثوب مغخصوب أو ساتر مغصوبء. فهل يبطل طوافه وسعيه أم لا ؟ 
أو فيه تفصيل بين الطواف والسعىء الصحيح هو التفصيل بين الطواف والسعى فيما إذا كان الساتر مغصوباء حيث إِنّ الستر معتبر 
فى الطواف دون السعىء فالتركيب بين الواجب المشروط بساتر والنهى عن الستر بالمغصوب اتحادى فى ناحيه الستر على ما 
تقدم فى الستر المعتبر فى الصلاهء وهذا التركيب الامحادى وإن كان .مورد إشكالء إلا أن التركيب فى غير الساتر فى الطواق 
وفى السعى مطلقا انضمامىء فإن المحرم لبس المغصوب وحركه الثوب المغصوب بالمشى فى الطواف والسعى ليس محرما آخر 
زائدا على لبسه»حيث لا يعد تصرفا آخر غير التصرف بلبسه. وقد يلتزم بأن حركه الثوب تصرف آخرء ولكن لا توجب حرمته 
بطلان السعى أصلا أو بطلان الطواف فى غير الساتر المغصوب. 


١١١: ص‎ 


والوجه فى ذلك أنْ الحركه القائمه ببدن الطائف غير الحركه القائمه بالثوب» وهناكك وجودان من الحركه. وبما أن الايجاد عين 
الوجود خارجاًء والاختلا.ف بينهما بالاعتبار خاصه فيكون فى البين إيجادان» وإن كان ايجاد حركه الثوب لإيجاد حركه البدن 
فتحريكك البدن مقدمه لح ركه الثوب» وحرمه ذى المقدمه لا تسرى إلى مقدمته. فلا يكون تحريكك البدن حراما ولا يكون 
التركيب بينه وبين حركه الثوب اتحادياء فلا موجب لبطلان السعى القائم بالبدن, ولا بطلان الطواف إذا كان الثوب المخغصوب 


وها 


ثم ذكر أن_ه لو طاف أو سعى بركوبه الدابه المغصوبه يكون الأمر على العكس, لأنّ حركه الدابه تكون هى الحرام مع كونها 
تومه الس :والطلو كتوق هد ءانف قا لا روفي لطلاة القع والطراف اينات لآل درف النندهة ل سر إل«ذنياء ولذا 
لا يكون السفر مع ركوب الدابه المغصوبه محرما لان البعد عن الوطن يترتب على حركه الدابه المفروض حرمتها من غير أن 
تسرى الى نفس البعد الموضوع لوجوب القصر فى الصلاه مع عدم حرمه نفسه ولا حرمه غايته. 


أقول: التركيب بين حركه البدن وحركه الثوب وإن لم يكن اتحادياء وكذا فى حركه الدابه المركوبه والبعد الحاصل للبدن عن 
الوظة أن الشركة اتحاصدلة ةفق الطؤافك راتس الأ انه لك سكف الأدن الوق أو الفرضه النرف #والم كد التخاضاه 
للبدنء فإنه من الأمر أو الترخيص فى الشىء بعد حصوله؛ فيكون من قبيل طلب الحاصل. 


نعم يمكن الأمر بقصد الطواف والسعى فى تلكك الحركه إلا أن قصد الطواف ليس بطواف وقصد السعى ليس بسعىء وإنما تعلق 
اللأمر بالطو افك :و الس وله عام 


١١١: ص‎ 


بالأمر بصلاه القصر على فرض تحقق السفر ولو بالدابه المغصوبه. حيث أمر الشارع بصلاه القصر مع عدم كون السفر بنفسه ولا 
بغايته محرماء والمفروض انه مع ركوب الدابه المغصوبه تصبح مقدمه السفر محرّمه لا نفسها وغايتهاء وصلاه القصر المأمور به 
عمل آخر غير السفر وغير مقدمته ولا يقاس الأمر بها بالأمر بالطواف والسعى عند حصول الحركه القائمه ببدن الدابه حول 
البيت» أو بين الصفا والمروه» وعلى الجمله التركيب الاتحادى فى الفرضين مع قطع النظر عما ذكرنا من عدم كون حركتها محرما 
آخر وراء ركوبها ملحق بالأسمر والنهى فى موارد التركيب الاتحادى نظير صلاه الفرادى فى مكان أقيم فيه صلاه الجماعه من 
شخص يعرفه المصلى؛ حيث إِنَّ صلاته فيه بنفسها إيهام للناس بعدم عدالته. 


١77: ص‎ 


١4 ض‎ 


التقصير 


وهو الواجب الخامس فى عمره التمتع» ومعناه أخذ شىء من ظفر يده أو رجله؛ أو شعر رأسه. أو لحيته. أو شاربه» ويعتبر فيه 


قصد القربه ولا يكفى النتف عن التقصير[ .]١‏ 
فصل فى التقصير 
الواجب الخامس فى عمره التمتع التقصير 


]١[‏ يتعين التقصير فى عمره التمتع للرجال والنساء بلا خلاف يعرفء إلا عن الشيخ فى الخلاف والمحكى عن والد العلامه» حيث 
ِنَّ المنسوب إليهما جواز الحلق للرجال وكون التقصير أفضلء؛ وكيف ما كان تدل على تعين التقصير صحيحه معاويه بن عمار 
عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «اذا أحرمت فعقصت شعر رأسكك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق» وليس لكك التقصير وإن 
لم تفعل فمخير لكك التقصير والحلق فى الحج وليس فى المتعه إلا التقصير)(1). فإنّ مقتضى قوله عليه السلام «وليس فى المتعه 
إلا التقصير» تعيّنه فى عمره التمتع» ويأتى ان ما ورد من تعين الحلق على المعقوص والملء.د ومع عدمهما التخبير بين الحلق 
والتقصير مختص بإحرام الحج, وأما فى إحرام عمره التمتع لا فرق بين المعقوص والملئد وغيرهما فى تعيّن التقصير وبتعبير آخر 
قوله عليه السلام فى «الحج) قيد لكل ما تقدم؛ ويدل على ذلكك إطلاق الأمر بالتقصير بعد السعى فى عمره التمتع» حيث إِنَّ 
مقتضى الاطلا-ق كون الواجب تعيينيا على ما تقرر فى محله؛ ولم يظهر لما عن الشيخ فى الخلاف أو عن العلامه أو والده من 
التخيير أو إجزاء الحلق وجه. وما قيل من أن أوّل جزء من البدء بالحلق تقصير كما ترى» فإن الحلق لا يصدق عليه التقصير لا فى 
أوّل جزئه ولا فى آخره؛ وأم_ا كون المراد بالتقصير فى المقام 


١1١6: ص‎ 


.8 من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ ٠ وسائل الشيعه ؟١: 17» الباب‎ )١( -١ 


الشّرح: 


الأحد حو شسر الراس أو اللسيه او القاريب او الأ حك عن أظافر ينام أو زعطه ققد قد ل على :5 لكك هديك يك يعاوانه وق اصمان عن 
أبى عبداللّه عليه السلام «إذا فرغت من سعيكك وأنت متمتع فقصر من شع رك من جوانبه» ولحيتكك. وخذ من شاربككء وقلم 
أظفارك وأبق منها لحجكك. فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شىء يحل منه المحرم» وأحرمت منه» فطف بالبيت تطوعا ما 
شئت1(0). ومقتضاها وإن كان الجمع بين التقصير والأخذ من الاظافير» إلا أن الجمع يحمل على الاستحباب» بقرينه ما ورد من 
إجزاء البعض كصحيحه عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «طواف المتمتع أن يطوف بالكعبه 
ويسعى بين الصفا والمروه» ويقصر من شعره فإذا فعل ذلكك فقد أحل)(1) وصحيحه جميل بن دراج وحفص بن البخترى 
وغيرهما عن أبى عبداللّه عليه السلام فى محرم يقضّر من بعض ولا يقصّر من بعض قال: «يجزيه)() فإن عدم الاستفصال فى 


الجواب عن تعيين البعض الذى قضّره مقتضاه عدم الفرق فى تقصير أى بعض مما تقدم. 


وصحيحه الحلبى قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : جعلت فداكك إنى لما قضيت نسكى للعمره أتيت أهلى ولم أقصر. قال: 
«عليكك بدنه» قال: قلت: إنى لما أردت ذلكك منها ولم تكن قضّ رت امتنعتء فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانهاء فقال: 
دونحمها الل كافك أفقه سكف عليكه ركه ولس هلها ف 4205 ويظير من هله المح يشافا إلى 


ص :172 


.6 من أبواب التقصيره الحدديث‎ ١ وسائل الشيعه *1: ١ه الباب‎ 07-١ 
." من أبواب التقصيرء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه *1: 000 الباب‎ )5( -" 
.١ وسائل الشيعه 15: 1:هه اباب "من أبواب التقصيره الحديث‎ ( -* 
وسائل الشيعه 1: 208 الباب ” من أبواب التقصير» الحديث ؟.‎ )( -* 


الشّرح: 


الاكتفاء بالمسمّى من التقصير» عدم اعتبار كون التقصير بالآله كالمقراض؛ وفى صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى الفقيه قلت: 
له متمتع قرض من اظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص؟ فقال: لا بأس به ليس كل أحد يجد الجلم)(١).‏ 


إحلال المعقوص والملبّد من إحرام عمره التمتع 


ثم إن ما يجب فى عمره التمتع بعد السعى التقصير كما تقدم وأشرنا إلى عدم الفرق بين كون المعتبر معقوصاً أو ملبداً أو 
غيرهماء كما عليه المشهور. والمحكى عن المفيد وظاهر التهذيب وجوب الحلق على المعقوص والمائد فى احرام الحج والعمره 
المفرده وعمره التمتع» ويستظهر وجوب الحلق عليهما من صحيحه هشام بن سالم قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا عقص 
الرجل رأسه أو لَرده فى الحج او العمره فقد وجب عليه الحلق1(0). ولكن لا يخفى ان العمره تعم العمره المفرده وعمره التمتع» 
فإن قام الدليل على تعين التقصير على المعقوص والملبد فى عمره التمتع كسائر الناس يرفع اليد عن إطلاقها بحملها عليهما فى 
إحرام الحج والعمره المفرده كما عليه المشهور» كما يستظهر وجوب الحلق عليهما من صحيحه عيص قال: سألت أبا عبداللّه عليه 
شاه)(*7). ووجه الاستظهار أنه لو لم يتعين عليه الحلق فى الاحلال عن إحرام عمره التمتع أو كان التقصير ايضا مجزياء لم 


ص 1١77‏ 
)١(--١‏ الفقبه ؟: لمم / 1189. 


1- (7) وسائل الشيعه :١‏ 777 الباب ٠‏ من أبواب الحلق والتقصير» الحديث ؟. 
*- () وسائل الشيعه :١*‏ 77 الباب ‏ من أبواب الحلق والتقصير» الحديث 4. 


يكن وجه لوجوب الكفاره عليه بشاه. 


وفيه انه لا- ينبغى التأمل فى أن الواجب على المعقوص شعره والملبد فى الاحلاللى من إحرام الحج والعمره المفرده الحلق» ولو 
كان المراد من قول السائل «ثم قدم مكه فقضى نسكه الاتيان بأعمال عمره التمتع خاصه يكون ذلكك دليلاً على وجوب الحاق 
عليهما فى عمره التمتع ايضاء وأما إذا كان المراد منه أنه قضى نسكك الحج _ أى الوقوفين _ كما يقتضيه إضافه نسكه _ أى 
جميع نسكك التمتع _ أو فى إحلالله بعد نسكك الحج قصّّر بدلاً عن الحلق» فلا يدل على تعين الحلق عليهما فى إحلال عمره 
التمتع» بل تدل على تعينه فى إحلال الحج. وقد روى فى الوسائل الروايه عن الفقيه باسناده عن عبد الله بن سنان(1). وذكر فى 
ذيلها التقصير: هنا محمول على الحلق قبل محله. ولعل مراده قدس سره من قبل محله قبل الرمى والذبح؛ ولكن لا يخفى أنَّ 
حمل التقصير على الحلق بلا شاهد غير ممكن. 


ومع ذلكك يمكن ان يقال لو كان المراد هو الاحلاللل من إحرام الحج لم يحتج ان يذكر السائل فى سؤاله قدم مكه؛ بل كان 
الانسب ان يقول رجل عقص رأسه وهو متمتع وقد احل بعد قضاء مناسكه بالتقصير من غير ان يحلق» واضافه فرض قدومه مكه 
فقضى نسكه يوحى أن المراد انقضاء اعمال مكه بعد قدومه إليها وهو محرم بإحرام عمره التمتع. إلا ان يمنع بِأنّ ذكر قيد مكه 
فى سؤال السائل لا يكون قرينه على خلاءف ظهور قضى نسكه من الجمع المضاف إلى الشخص لا إلى مكه. نعم ما ورد فى 
صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ينبغى للصروره أن يحلق. وإن كان 


١1: ص‎ 


.1171 / الباب * من أبواب التقصيرء الحديث © الفقيه 7: /إ78‎ 8٠١ :١' وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


قد حج فإن شاء قصّرء وإن شاء حلق, فإذا لبد شعره أو عقصه فإنْ عليه الحلق)(1١)‏ مدلولها تعين الحلق على الماد أو المعقوص 
حتى فيما إذا حجٌ من قبل وأنه لا تخيير له بين التقصير والحلق كسائر الناسء وأما تعيّن الحلق عليه فى إحلاله من عمره تمبّعه مما 
يجب على غيره التقصير فلا دلاله لها. 


وفى صحيحته الاسخرى عن أي عبدالله عليه السلام قال: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسكك أو لدته فقد وجب عليكك الحلق 


وليس لكك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخير لكك التقصير والحلق فى الحج أفضل وليس فى المتعه إلا التقصير».(؟) 


وقد تقدم أنه يستظهر منها وجوب الحلق فى الاحلال من عمره التمتع على المعقوص والملدّد بدعوى أن قوله عليه السلام فى 
صدر الروايه» فقد وجب عليه الحلق مطلق يشمل إحرام عمره التمتع وإحرام الحجء فيكون المعقوص والماد خارجين مما ورد 
فى ذيلهماء وليس فى المتعه إلا التقصير. ولكن لا يخفى ان قيد فى الحج يرجع إلى كل من الفقرتين الواردتين فيها اللتين من 
القضيه الشرطيه احداهماء إذا احرمت فعقصت. . . الخ. وثانيتهماء وإن لم تفعل» ولا اقل من إحتمال ذلكك فقد ظهر إن الالتزام 
بوجوب الحلق على الملبد والمعقوص فى الإحلالى من عمره تمتعهما لا يستفاد إلا من إطلاءق بعض الروايات؛ كالاطلاق فى 
صحيحه هشام بن سالم المتقدمه لو لم نقل بانصراف العمره إلى المفرده. وهذا الإطلاق معارض بمثل ما ورد فى ذيل صحيحه 
معاويه بن عمار (وليس فى المتعه إلا التقصير) فإنّ النسبه بينها العموم من وجه. وبعد 


١١9: ص‎ 


.١ من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎  بابلا‎ 17١:1 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.8 من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ ٠ الباب‎ 775 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -1 


المسأله الاولى: يتعيّن التقصير فى إحلال عمره التمتع» ولا يجزى عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه» وإذا حلق لزمه التكفير عنه 
بشاه إذا كان عالما عامداء بل مطلقا على الأحوط[ .]١‏ 


الشّرح: 


تساقطهما فى مورد اجتماعهما وهو إحلالم المعقوص والملدٍد من إحرام عمره تمتعهما يرجع إلى الإطلاءق فى الادلّه البيانيه. 
كصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها: «على المتميّع بالعمره إلى الحج فعليه ثلاثه اطواف بالبيت» 
وسعيان بين الصفا والمروه. وعليه إذا قدم مكه طواف بالبيت» وركعتان عند مقام ابراهيم عليه السلام » وسعى بين الصفا والمروه. 
ثم يقضر وقد أحلّ هذا للعمره)(1). 


اللّهم إلا أن يقال لا يزيد ما ورد فى مثل هذه الصحيحه عما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه من قوله عليه السلام 
اليس فى المتعه الآ التقصيراء حيث إنه ايضا وارد فى بيان وظيفه الاحلالى من إحرام عمره المتمتع فتكون النسبه بينها وبين 
صحيحه هشام بن سالم العموم من وجه؛ ومقتضى أصاله البراءه عن تعن التقصير وإن كان هو التخيير إل أن الا-حوط رعايه 
التقفين. 


]1١[‏ قد تقدم عدم اجزاء الحلق مكان التقصير وعليه إذا حلق رأسه قبل التقصير يكون من إزاله الشعر قبل الخروج من الاحرام» 
وكفاره الحلق قبل الخروج من الا-حرام شاهء وهذا فيما كان عالما ببقاء احرامه وكون حلق رأسه محرما بلا كلام» وأما إذا كان 
جاهلاً فمقتضى مثل صحيحه زراره وإن كان عدم الكفاره فإن فيما رواه عن أبى جعفر عليه السلام قال: «من حلق رأسه أو نتف 
ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شىء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم1(0) فإن مقابله المتعمّد للناسى والساهى والجاهل مقتضاه 


١١٠١: ص‎ 


المسأله الثانيه: إذا جامع بعد السعى وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفاره بدنه على الأحوط |[ .]١‏ 


أن يكون المراد منه العالم القاصدء إلا أنه قد ورد فى روايه أبى بصير ما يكون مقتضاه ثبوت الكفاره على المتمتع الذى قصد 
الاحلالل بالحلق ولو كان بنحو السهو قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن | تمتع أراد أن يقصّر فحلق رأسه. قال: «عليه دم 
يهريقه» فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق)(1) فإنه إذا ثبتت الكفاره فى صوره الاشتباه والسهو 
تكون مع الجهل بالاولويه. حيث إن الجاهل يتعمد العمل ولكن لا يعلم حكمه. والساهى أو الناسى لا يتعمد العمل ولا يعرف 
عنده حكمه؛ ولو كان سند الروايه تاما كانت مخصصه لما ورد فى عدم الكفاره على الساهى والجاهل» ولكن فى سندها محمد 


بن سنان» ولذا ذكرنا أن التكفير فى غير صوره العلم والعمد أحوط. 


]١[‏ قد استظهر ذلكك من صحيحه الحلبى قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : جعلت فداكء إِنّى لما قضيت نسكى للعمره أتيت 
أهلى ول انق قال بعليكك بدنه»» قال: قلت: إنى لما أردت ذلك منها ولم تكن قصّ رت امتنعتء فلمًا غلبتها قرضت بعض 
شعرها بأسنانهاء فقال: «رحمها الله كانت أفقه منكك. عليك بدنه وليس عليها شىء1(0) بدعوى أنّ الظاهر جهل الحلبى بالحكم 
كما هو مقتضى قوله عليه السلام «كانت أفقه منكك». ولكن فى الاستظهار ما لا يخفى, فإن كونها أفقه من الحلبى لأنها كانت 
عالمه بخروجها عن إحرامها ولو بقطع الشعر من رأسها بأسنانهاء ولم يكن الحلبى عالما بخروجه من 


١١١: ص‎ 


)١( -١‏ وسائل الشيعه ١‏ و 0٠١ :١56‏ و 27754 الباب 5 من أبواب التقصيرء الحديث ” والباب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصيرء 
الحديث .١‏ 
؟- (7) وسائل الشيعه 408:1 الباب ١‏ من أبواب التقصير» الحديث ؟. 


الشّرح: 


إحرامه بمثل فعلها فى ذلكك الحين, وأما عدم جواز الوقاع قبل التقصير فالظاهر ان الحلبى كان عالما بعدم جوازه ولا اقل من أن 
امتناع أهله من التمكين أرشده إلى عدم الجوازء أضف إلى ذلك ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه 
السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر؟ قال: «ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حيجه إن كان عالماء وإن كان 
جاهلاً فلا شىء عليه)(1) فإن ظاهرها عدم الكفاره على الوقاع قبل التقصير على الجاهل» وقد روى الكلينى قدس سره ذلكك فى 
باب المتمتع ينسى ان يقصر حتى يهل بالحج أو يحلق رأسه أو يقع على أهله» وروى بعين السند فى باب المحرم يأتى اهله وقد 
قضى بعض مناسكه عن معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله؛ ولم يزرء قال: «ينحر جزورا 
وقد خشيت أن يكون قد ثلم حبجه إن كان عالماء وإن كان جاهلاً فلا-شىء عليه)10). وحيث إن السند والمتن متحدان 
والاختلاف فى لم يقصر ولم يزرء استظهر ان الروايتين فى الاصل روايه واحده ولم يعلم ان الاصل كان «لم يزرا أو «لم يقصرا 
فلا تمنع هذه الروايه عن العمل باطلاق صحيحه الحلبى التى استظهر منها الكفاره على المتمتع الذى جامع زوجته قبل التقصير 
حتى مع جهله بالحكم. وذلكك فان عدم الكفاره على من جامع قبل الطواف فى الحج جاهالا لا يرتبط بالمقام» ولكن قد تقدم ان 
استظهار الاطلاق من صحيحه الحلبى مشكلء ومع ذلك وحده السند والمتن فى الحديثين لا تدل على اتحادهما فى الاصل 
خصوصا إذا كان بينهما اختلاف ما يختلف معه الحكم فى احدهما عن الآخر فإن التعدد هو الاصلء ومع ذلك الاحوط رعايه 
الكفاره حتى على المسأله الثالثه: يحرم التقصير قبل الفراغ من السععى[١].‏ فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفاره. 


المسأله الرابعه: لا تجب المبادره الى التقصير بعد السعى فيجوز فعله فى أى محل شاء[ 7]» سواءً كان فى المسعى أوافى متؤله أو 
شرهيا و الأضط ونوا أن كرون فى مك 


١7١7: ص‎ 


)1(-١‏ وسائل الشيعه »31١١ :١"‏ الباب 1 من أبواب كفارات الاستمناع؛ الحديث ©» الكافى *: 58٠‏ / ه. 
-١‏ (7) وسائل الشيعه 1 : 2137١‏ الباب 4 من أبواب كفارات الاستماع؛ الحديث ١‏ الكافى *: 318 / ". 


المسأله الخامسه: إذا تركك التقصير عمدا[”] فأحرم للحج بطلت عمرته. والظاهر أن حجه ينقلب إلى الإفراد فيأتى بعمره مفرده 
بعده والأحوط إعاده الحجّ فى السنه القادمه. 


الشّرح: 
الجاهل. 


]١[‏ كما تطابق على ذلك الروايات وفتاوى أصحابناء وقد تقدم ما فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام «إذا 
فرغت من سعيكك وانت متمتع فقصر من شعرك» الحديث(١)‏ وتقدم ايضا ما دل على ترتب السعى على الطواف وصلاته؛ وعلى 
ذلكك فإن قصّر قبل كمال سعيه عالما وعامدا لزمته كفاره ازاله الشعر على المحرم أخذا باطلاق ما يدل عليها. 


[؟] فإن مثل صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه مدلولها ترتب التقصير على الفراغ من السعى وأن تقديمه على السعى أو إكماله 
غير مجزى, وأم_ا الاتيان فورا وبلا-فصل فلا دلا-له لها على ذلكك؛ بل مقتضى صحيحه الحلبى المتقدمه جواز التقصير بعد 
الرجوع إلى الاهل ومنزله بمكه أو أى مكان بها كما لا يخفى. 


اذا ترى التقصير عمداً 


[؟] سواء كان تركه التقصير واحرامه بالحج مع العلم أو مع جهله بأنَ عليه أن يقضّر ثم يحرم للحج وفى كلا الفرضين عمره 
التمتع محكومه بالبطلان» وتنقلب .*". **. 


الشّرح: 


وظيفته إلى حج الا-فراد فيكون عليه بعد الفراغ من اعمال الحج الا-حرام بالعمره المفرده. كما فى غير هذا المورد من مورد 
عليه التقصير لبقاء إحرامه للعمره ثم يحرم للحج ثانياء ويتم ححجه بحج التمتع. 


ويدل على ما عليه المشهور موثقه اسحاق بن عمار عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «المتمتع إذا طاف وسعى ثم 
نِى بالحج قبل أن يقصّرء فليس له أن يقصرء وليس عليه متعه)(5). فان ظاهرها نفى التكليف بحج التمتع عنه مع صحه 


١ ص‎ 


.6 من أبواب التقصير» الحديث‎ ١ الباب‎ 408 :١1* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


إحرامه بالحج, وإلأدلم يكن فى حقه بأس بأن يقضّرء فنفى التكليف بحج التمتع عنه مع الحكم بصحه إحرامه للحج مساويه 
للحكم بانقلاب وظيفته إلى حج الافراد» وهذه الموثقه وإن كانت مطلقه تعمّ الناسى أيضا إلا أنه يرفع اليد عن إطلاقها بالإضافه 
إلى الناقين والناسن بالروايات الواردة ف النان كماناي» ويدل ابضا على اثقلانة رواب الناقرين الفشيل قال سالنه عق جل 
متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصرء قال: «بطلت متعته هى حجه مبتوله)(1) ولكن لضعف سنده تصلح للتأييد فقط. 


ومما ذكر يظهر أن ما ذكره ابن ادريس وإن كان على مقتضى القاعده إلا أنه يتعين رفع اليد عنها بالموثقه المؤيده بروايه العلاءء 
ولا يخفى أنه لو لم يكن ظاهر الموثقه نفى التكليف بالمتعه مطلقا فلا أقل من كون نفيه فى السنه القادمه بمقتضى الاطلاق 
المقامى» _ حيث إنه لو كانت إعادتها متعه واجبه عليه فى السنه القادمه. كان اللازم التنبيه لذلك لارتكازيه وجوب الحج على 
كل مكلف يستطيع مرّه واحده طول عمره _ المسأله السادسه: إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته[١1]»‏ والأحوط 
التكفير عن ذلكك بشاه. 


الشّرح: 


لكان اللالزم الاتيان بالحج فى السنه القادمه اللهم إلا أن يقال لم يفرض فى الروايه كون التمتع حجه الاسلام, لينعقد الاطلاق 
المقامى وتعين حج التمتع على من استطاع من اهل الخارج عن الحدّء مقتضاه عدم سقوط الحج الواجب بذلكك. 

اذا ترى التقصير نسياناً 

ان التقصير لا يكون جزءاً من عمره التمتع فى هذا الحال على الأصح فيصح إحرامه للحجء والاحوط التكفير عن ذلكك بشاه. 
ويشهد لذلك صحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أهل بالعمره ونسى أن يقضّر حتى دخل فى 
الحج, قال: «يستغفر الله ولا شىء عليه وقد تمت عمرته)(1) وفى موثقه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السلام : 
الرجل يتمتّع 


ص رور) 


.8 الباب 06 من أبواب الإحرام؛ الحديث‎ 6١١ وسائل الشيعه ؟1:‎ )1(-١ 
." الباب 05 من أبواب الاحرام؛ الحديث‎ :61١ :17 ؟- (79) وسائل الشيعه‎ 


فينسى أن يقصّر حتى يهل بالحجء فقال: «عليه دم يهريقه)(1). ولا يخفى ان ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار «يستغفر الله ولا 
شىء عليه) وان يعد من قبيل المطلق» وما ورد فى الموثقه من قوله عليه السلام «دم يهريقه» من قبيل المقيد ويمكن ان يدعى ان 
مقتضى القاعده رفع اليد عن إطلاق نفى الشىء بالإضافه إلى التكفير بشاهء كما هو منصرف إراقه الدم إلا أنَّ نفى الشىء فى 
مثل إرتكاب المحظورات عدم ثبوت الكفاره» ولذا تحمل إراقه الدم فى الموثقه على الاستحباب» ولكن الاحوط رعايته» وقد 
ذكرنا انه لو نسى التقصير حتى احرم بالحج يحكم بتماميه عمرته وصبحه إحرام حتجه الذى أنشأه المسأله السابعه: إذا قصّر المحرم 
فى عمره التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهه إحرامه[١]‏ ما عدا الحلق» أم_! الحلق ففيه تفصيلء وهو أن المكلف إذا 
أتى بعمره التمتع فى شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطرء وأم_ا بعده فالأحوط أن لا يحلق» وإذا 
حلق فالأحوط التكفير عنه بشاه إذا كان عن علم وعمد. 


الشّرح: 


قبل التقصير نسياناء ويظهر من بعض الكلمات ان التسالم إنما وقع على صحه حج التمتع من الناسى لا أن إحرامه المفروض كونه 
قبل التقصير محكوم بالصحه. بل التسالم على أن الناسى ليس كالعامد حتى لا يصح عنه حج التمتع لبطلان عمرته» وعلى ذلكك 
فاللازم أن يقصور وبذلكك تتم عمرته ثم يحرم للحج ثانيا لبطلان احرامه الأول لوقوعه قبل التقصيرء ولكن لا يخفى أنّ قوله عليه 
السلام فى صحيحه معاويه بن عمار «وقد تمت عمرته) مع فرض الاحرام للحج لا يناسب تداركك التقصير وإعاده الاحرام. 


التقصير فى عمره التمتع 


]١[‏ بلا خلاف فإن الاحلال من احرام عمره التمتع يكون بالتقصيرء فيحل له جميع ما كان محرما عليه بالاحرام لا بدخول الحرم 
كحرمه الصيد. ويدل على ذلكك غير واحد من الروايات كصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام «إذا فرغت من 
سعيكك وأنت متمتّع فقضرر من شعركك ‏ إلى ان قال: _ فإذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شىء يحل منه المحرم؛ واحرمت 
منه فطف بالبيت تطوّعا ما شئت)(؟) وصحيحه عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «طواف المتمتع 
أن يطوف 


ص :18 


07-١‏ وسائل الشيعه 6١7:١7‏ الباب 0 من أبواب الإحرام؛ الحديث ء. 
؟- (5؟) وسائل الشيعه :١*‏ 408 الباب ١‏ من أبواب التقصيرء الحديث 6. 


بالكعبه» ويسعى بين الصفا والمروه: وبيقضر من شعره: فإذا فعل ذلكك فقد أحل)(1). 


الشّرح: 


ثم إنه من المحرمات على المحرم حلق الرأس فإذا قصّر المتمتع بعد إكمال سعيه من عمره التمتع فمقتضى العموم والاطلاق 
جوازه له بعد احلاله كما عليه المشهورء وان استحب له توفير الشعر لإحرام حتجه. والمنسوب إلى بعض المحدثين عدم جوازه 
للمتمتع» كما أن المنقول عن بعض من قارب عصرنا الاشكال فى جوازه» ويذكر فى وجه الاشكال أو عدم الجواز ما ورد فى 
صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه بعد قوله عليه السلام «ثم قصّرر رأسكك فى جوانبه ولحيتكك وخذ من شاربككء وقلم أظفارك 
وابق منها لحججكك)(1) ولكن لا يخفى أن ظاهرها الإبقاء من جميع ما ذكر للحي يعنى للاحلال من إحرامه» وحيث إن الواجب 
فى التقصير أمر واحد منها يكون مفادها استحباب الإبقاء لا لزومه. 


نعم ورد فى صحيحه جميل بن دراج أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكه قال: «إن كان جاهللا فلا شىء 
عليه وإن تعمد فى ذلكك فى أوّل شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شىءء وإن تعمّرد ذلكك بعد الثلاثين يوما التى يور فيها 
الشعر للحج فإنَّ عليه دما يهريقه:50). وظاهر هذه الصحيحه فرض الحلق بعد الاحلال من عمره التمتع بالتقصيره وإلا لم يكن 
وجه للفرق بين ما بعد ثلاثين يوما التى يور فيها الشعر للحج وبين ما قبلهاء ولا بين كون العمره فى أوّل شهور الحج أو فى غيره» 
وعلى الجمله ظاهرها عدم جواز حلق الرأس بعد الفراغ من عمره التمتع اذا أتى المكلف بالعمره فى شهر شوال وقد مضى ثلاثون 
يوما من عيد الفطرء فانه اذا فعل ذلكك فعليه شاه» بل المسأله الثامنه: إذا أحرم من الميقات وأتى بالعمره المفرده فى أشهر الحج, 
يجوز أن يجلعها عمره التمتع[١]‏ ويحرم للحي من مكه. ولا يضر الإتيان بطواف النساء فى عمرته كما أنه لو لم يأت به فجعلها 
عمره التمبّع فلا يلزمه الإتيان به. 


الشّرح: 


١ ص‎ 


.7 من أبواب التقصيرء الحديث‎ ١ الباب‎ 408 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ من أبواب التقصيرء الحديث‎ ١ الباب‎ 808 :١ ؟-(7) وسائل الشيعه‎ 
.2 الباب 5 من أبواب التقصيرء الحديث‎ 4٠١ :1 وسائل الشيعه‎ )”( -* 


لا يبعد أن يجرى هذا الحكم على من أتى بعمره التمتع فى شهر ذى القعده أو فى ذى الحيجه وحلق رأسه بعد الإحلال من عمره 
تمتعه فالوارد فى الروايه حكم الحلق بعد الاحلال من عمره التمتع فى مدّه توفير الشعر للحج إذا كان ذلكك مع العلم والعمد. 
وأما إذا كان جاهلاً أو ناسيا فلا-.شىء عليه اللهم إلآ أن يقال إذا كان توفير الشعر من شهر ذى القعده مستحباء ولم تكن 
الوظيفه فى الحج بعد رمى الجمره والذبح خصوص الحلق فالنهى عن الحلق راجع إلى استحباب التوفير» وأنّ التكفير بشاه 
مستحب لمن كان عالما بحكم التوفير» ولذا لم يلتزم الاصحاب بحرمه الحلق ولا لوجوب الكفاره. 


]١[‏ قد تقدم الكلا-م فى ذلك فى المسأله العاشره من مسائل العمره المفرده» ومقتضى إطلاق ما دلّ على انه إن بدا له الاتيان 
بحج التمتع يجعلها عمره التمتع» عدم الفرق بين ما كان البدا بعد الاحلال من العمره المفرده بالحلق أو بالتقصير. 


ص 1 


تقدّم أنْ واجبات الحج ثلاثه عشرء ذكرناها مجملةٌ وإليكك تفصيلها: 
الأوّل: الإحرام[١]:‏ وأفضل أوقاته يوم الترويه. ويجوز التقديم عليه بثلاثه أيام» ولا سيّما بالنسبه إلى الشيخ الكبير والمريض إذا 


خافا من الزحام, فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس» وتقدم جواز الخروج من مكه محرما بالحج لضروره بعد الفراغ من العمره 


فى أى وقت كان. 
الشّرح: 

فصل فى واجبات الحج 
الأوّل منها الاحرام للحج 


]١[‏ قد تقدم أن الاحرام لحج التمتع من مكه اول واجب من واجبات حج التمتع بعد الفراغ من عمرته؛ ويقع الكلام فى المقام فى 
جهتين» الأولى: فى آخر وقت لاحرام حج التمتع بحيث لا يكون بعده الاحرام لحيجه. والثانيه: فى أول وقت يجوز فيه الاحرام له 
أما الجهه الأنولى فقد تعرّضنا لها عند التكلم فى آخر وقت يفوت مع التأخير اليه فى عمره التمتع» وذكرنا أنه وان اختلفت 
الرواناك فى آخر وقك إدواكيا الزن الأسلاف يها مسو ل عن ما كان قن ذلك الزهان من داكت الناسن فى الوضوك إلن 
عرفات؛ أو على فوت فضل الاحرام بحج التمتع والخروج بعده الى عرفات من طريق منى» وكل ذلكك بقرينه صحيحه جميل بن 
دراج عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المتمتع له المتعه إلى زوال الشمس من يوم عرفه)(١).‏ ومن الظاهر أن غايه ما يمكن فى 
ذلك الزمان لمن أتمٌ عمرته بمكه عند الزوال من يوم عرفه أن يدرك من الوقوف بعرفات مسمّاه قبل غروب الشمس. ولا 
يمكن فى مثل عصرنا أيضا لمن أتم عمرته عند الزوال .*”. *”. 


أن ولت يعرقات بعد الزواك الى شرو لمن 


اما الجهه الثانيه: فالمنسوب إلى المشهور جواز الا-حرام لحج التمتع من مكه بعد الفراغ من عمره التمتع» حتى فيما إذا كانت 


عمرته فى اوّل شهر شوال من أشهر 


١1: ص‎ 


.١18 من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ ٠١ الباب‎ 590 :١١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


الحجء ولكن الافضل ان يؤخر الاحرام للحج بعد الفراغ من عمره التمتع الى يوم الترويه بعد الزوال والفراغ من فريضه الظهرء بل 
العصر ايضاء كما أن افضل الامكنه هو المسجد الحرام عند مقام ابراهيم أو حجر اسماعيل؛ كما يدل على ذلك صحيحه معاويه 
بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا كان يوم الترويه إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيكك, وادخل المسجد حافياء 
وعليك السكينه والوقار. ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو فى الحجر, ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل 
المكتوبه» ثم قل فى دبر صلاتكك كما قلت حين أحرمت من الشجره؛ وأحرم بالحج وعليك السكينه والوقار» فإذا انتهيت إلى 
الرفضاء (الرقطاء) دون الردم فلبّء فإن إنتهيت إلى الردم واشرفت على الابطح فارفع صوتكك بالتلبيه حتى تأتى منى)(1). والظاهر 
أن الركعتين تحيه المسجدء والأمر بالصلاه المكتوبه يعم صلاه العصر ايضاء وظاهرها كون الاحرام والخروج يكونان يوم الترويه. 
وقد تقدم ايضا أن المعتمر بعمره التمتع محتبس للحج لا يجوز خروجه من مكه فإن اقتضت الضروره خروجه يحرم للحج من 
مكه ويخرج فإن لم يرجع إلى مكه يذهب من طريقه إلى عرفات للوقوف بها. ويجوز ايضا للشيخ الكبير أو المريض الذى 
يخاف من زحام الناس وضغاطهم أن يحرم للحج من مكه ويخرج إلى عرفات قبل يوم الترويه ولو بأكثر من ثلاثه ايام» وأم_ .” 


الشّرح: 


الصحيح فالاظهر عدم جواز خروجه باكثر من ثلاثه أى_ام لصحيحه اسحاق بن عمار أو موثقته عن أبى الحسن عليه السلام قال: 
سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضاء يخاف ضغاط الناس وزحامهم, يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم الترويه؟ 
قال: «نعم» قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ويتروّح بذلك المكان؟ قال: «لا» قلت: يعبّلى بيوم؟ قال: «نعم» قلت 
بيومين؟ قال: «نعم)» قلت: ثلاثه؟ قال: «نعم)» قلت: أكثر من ذلكك؟ قال: «لا7(0) وظاهرها جواز خروج الشيخ والمريض الخائفين 
ولو باكثر من ثلا-ثه ايام قبل الترويه؛ وإلأ لم يكن وجه للجواب عن خروجهما قبل الترويه ب_(نعم) وعن خروج الصحيح 
ب_الا) مع انه يجوز للصحيح ايضا الخروج قبل الترويه بثلاثه 


ص عونا 


.١ من أبواب احرام الحج الحديث‎ ١ الباب‎ 819 :١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.١ الباب " من أبواب احرام الحج؛ الحديث‎ 877 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


ايام» وهذا بالإضافه إلى الخروج من مكه. 


وأما أنْ الا-حرام للحج لا يصمح بعد إكمال عمره التمتع وإن لم يخرج من مكه قبل يوم الترويه بأكثر من ثلاثه ايام فلا دلاله 
للصحيحه على ذلكك, ومقتضى الاخبار الوارده فى بيان اشهر الحج جواز الاحرام له بعد الاحلال من عمرته. 


ثم إن ما ذكرنا من كون الافضل الاحرام لحج التمتع يوم الترويه بعد فريضه الظهر من مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل بالإضافه 
إلى غير الإمام اى امير الحاج وأما بالاضافه إليه فلا يبعد ان يكون الافضل فى حقّه الاحرام قبل الزوال حتى يصلى الظهر يوم 
الترويه بمنى وان يبيت بها إلى طلوع الشمس فيكون صلاه ظهره وعصره والعشاءين والفجر بمنى» كما يشهد لذلك صحيحه 
محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال: لا ينبغى للإمام ان يصلّى الظهر من يوم الترويه إلا بمنى» ويبيت بها إلى طلوع ٠.‏ 


الشّرح: 


الشمس١(١)‏ وصحيحه جميل بن دراج عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ينبغى للإمام أن يصلَى الظهر من يوم الترويه بمنى 
ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم بخرج)(؟) وصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «على الإمام أن 
يصلى الظهر يوم الترويه بمسجد الخيف ويصلَى الظهر يوم النفر فى المسجد الحرام»(4 وفى الصحيح سأل محمد بن مسلم أبا 
جعفر عليه السلام : هل صلى رسول الله صلى الله عليه و آله الظهر بمنى يوم الترويه؟ قال: «نعم والغداه بمنى يوم عرفه600)» بل 
يظهر من صحيحه معاويه بن عمارء أن يصلَّى غير الإمام الظهر يوم الترويه بمنى ايضاء بمعنى استحباب ذلكك فى حق غير الإمام 
ايضاء فإنه روى فى الصحيح قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاءً _ وقال: _ ثم تصلى بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخره والفجر والإمام يصلى بها الظهر لا يسعه إلا ذلك وموسّع لكك أن تصلى بغيرها إن لم 
تقدر ثم تدركهم بعرفات» الحديث(2). فإن تعليق عدم الاتيان بصلاه الظهر بمنى على عدم القدره 


١2: ص‎ 


.١ وسائل الشيعه *1: 087 الباب 5 من أبواب احرام الحج الحديث‎ )1( -١ 
وسائل الشيعه *1: 877 الباب 5 من أبواب احرام الحج. الحديث ؟.‎ )1( -" 
.* وسائل الشيعه 17: 87 الباب 5 من أبواب احرام الحج الحديث‎ 00 -* 
؟- (6) وسائل الشيعه *1: 471 الباب 5 من أبواب احرام الحج الحديث ؟.‎ 
.5 الباب 5 من أبواب الإحرام للحجء الحديث‎ 876 :١٠ ه- (0) وسائل الشيعه‎ 


يعطى أن الافضل درك صلاه يوم الترويه بمنى» ولا يبعد أن يقال بأن الإحرام بعد الاتيان بصلاه الظهر فى المسجد الحرام فى 
حجر إسماعيل أو عند المقام افضلء» وكذا الاحرام يوم الترويه قبل الزوال من مكه والخروج منها بحيث يدرك صلاه الظهر 
يومها بمنى» هذا فى حق غير امير الحاج» وأما بالاضافه إليه فالافضل هو الاحرام يوم الترويه قبل المسأله الاولى: كما لا يجوز 
للمُعتمر إحرام الحج قبل التقصير[ 1١‏ لا يجوز للحاج أن يحرم للعمره المفرده قبل إتمام أعمال الحج. نعم لا مانع منه بعد إتمام 
النسكك قبل طواف النساء. 


المسأله الثانيه: يتضيّق وقت الإحرام للحج فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفه. 
الشّرح: 

الزوال والخروج من مكه قبله» بحيث يدركك صلاه الظهر ويقيمها بمنى. 

مسائل الإحرام للحج 


]١[‏ ينبغى التكلم فى المسأله فى جهتينء الأنولى أن المتمتع إذا فرغ من عمرته» هل يجوز له الاتيان بعمره مفرده قبل الحج بأن 
يفصل بين عمره التمتع التى فرغ منها وبين إحرامه للحجء الاحرام بعمره مفرده أم لا؟ الثانيه هل يجوز لمن احرم للحج قبل الفراغ 
من مناسكك الحج ان يحرم بالعمره المفرده ام لا يجوز إلا بعد | كمالها؟ 


لا يجوز الفصل بالعمره المفرده بين عمره التمتع وبين إحرام حج التمتع 


أم_ الأأولى: فالظاهر أنه لا- يجوز الفصل بين الفراغ من عمره التمتع والا-حرام للحج بعمره مفرده» بل يعتبر فى عمره التمتع ان 
تتصل باحرام حبجه. وان المعتمر بعمره التمتع محتبس للحج حتى إذا اراد الخروج من مكه لحاجه دعته إلى الخروج منها فعليه ان 
يحرم للحج من مكه ويخرج منهاء فان لم يرجع الى مكه يذهب باحرامه الى عرفات على ما تقدم» وإن خرج من مكه بلا إحرام 
فإن رجع إلى مكه فبالشهر الذى اعتمر بعمره التمتع فيدخل مكه بغير احرام» وإن رجع إليها بعد انقضاء ذلكك الشهر يحرم من 
الميقات للعمره فتكون عمرته الثانيه هى عمره التمتع» وأم_ا عمرته الأأولى فإمّرا تبطل أو تتبدل بالعمره المفرده؛ فيكون عليه 
طواف النساء. وقد ذكرنا سابقا أن 


ص 1565 


الاظهر تبدّلها بالمفرده ولو كان الاتيان بالعمره المفرده بين عمره التمتع والاحرام للحج صحيحا وأمرا جائزا لم تكن العمره الثانيه 
عمره التمتع. وعلى الجمله المعتبر فى حج التمتع ان يتصل احرامه بعمره التمتع» كما يدل على ذلك صحيحه حماد بن عيسى عن 
أبى عبدالله عليه السلام قال: «من دخل مكه متمتعا فى اشهر الحجء لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج, فإن عرضت له حاجه 
إلى عسفان أو الى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ماتيا بالحج؛ فلا يزال على احرامه» فان رجع الى مكه رجع 
محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه؛ وإن شاء وجهه ذلك إلى منى» قلت: فإن جهل فخرج إلى 
المدينه أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع فى ابّان الحج فى اشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير احرام» قال: «إن رجع 
فى شهره دل بغير احرام؛ وإن دخل فى غير الشهر دخل محرماا» قلت: فأىٌ الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيره؟ قال: 
«الأخيره هى عمرته وهى المحتبس بها التى وصلت بحجته» الحديث(١)‏ وظاهرها كما ترى انه مع الخروج من مكه بعد الاحرام 
للحج لا يكون عليه فى الرجوع الى مكه احرام» حتى فيما كان الرجوع بعد شهرينء بل يكون محرما باحرام الحج ومع الخروج 
من غير احرام للحج يكون عليه الاحرام ثانيا للعمره فيما اذا انتقضى الشهر الذى اعتمر فيه وتكون عمرته الثانيه عمره التمتع» وقد 
تقدم سابقا انه إذا رجع بعد انقضاء الشهر ولم يحرم ثانيا للعمره حتى بناء على وجوب ذلكك الاحرام وأحرم للحج من مكه يكون 
حجه حج التمتع لاتصال عمرته السابقه لاحرام حتجه. 


لا يجوز له الاحرام للعمره المفرده إلا بعد انقضاء مناسك الحجّ 


وأما الجهه الثانيه: فالظاهر أنه لا يجوز له الا-حرام للعمره المفرده إلا بعد انقضاء مناسكك الحج كما لا خلاف فى ذلكك بين 
اصحابناء ويستفاد ذلك مما ورد فى انتقال 


١17: ص‎ 


.# الباب 75 من أبواب أقسام الحج. الحديث‎ 0:0 :١١ وسائل الشيعه‎ )١1( -١ 


وظيفه من يجب عليه حج التمتع إلى حج الافراد من أنه يحرم بالعمره المفرده من بعد الحج, كصحيحه الحلبى قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمره جميعا ثم قدم مكه والناس بعرفات فخشى إن هو طاف وسعى بين الصفا 
والمروه أن يفوته الموقف قال: «يدع العمره. فإذا أت حيجه صنع كما صنعت عايشه(1). فإن ظاهرها أنه لا تصح العمره المفرده 
إلا بعد الفراغ من أعمال الحج. نعم طواف النساء حيث إِنّه ليبس من واجبات الحج بحيث يعتبر الاتيان به قبل خروج ذى الحجه 
فلا بأس بالا-حرام بالعمره المفرده قبل الاتيان به» ويشهد لعدم كون طواف النساء من أفعال الحجء صحيحه الحلبى عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: «إنما نسكك الذى يقرن بين الصفا والمروه مثل نسكك المفرد» ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدى وعليه 
الطواف بالبيت وصلاه ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروه» وطواف بالبيت بعد الحج)(1) ونحوها غيرها وقد 
تقدم أن بقاء حرمه المواقعه ما لم يطف طواف النساء لا يلازم بقاء الاحرام» ولذا من تركه وخرج عمدا أو نسيانا ورجع بعد مده 
للاتيان بها فعليه الاحرام من الميقات لدخول مكه ولو بعمره مفرده واللّه العالم. 


١ ص‎ 


.2 من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ 7١ الباب‎ 597:1١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.© من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ ١ الباب‎ ,118 :1١ ؟- (1) وسائل الشيعه‎ 


المسأله الثالثه: يتّحد احرام الحج وإحرام العمره فى كيفيته وواجباته ومحرّماته[ ]١‏ والاختلاف بينهما إِنّما هو فى النيه فقط. 
احرام حج التمتع وعمرته متحدتان فى الكيفيه والواجبات والمحرّمات 


]١1[‏ ينّحد الاحرام لحج التمتع مع الاحرام لعمرته بل الاحرام للعمره سواء كانت مفرده أو تمتعا يتحد مع الاحرام للحج سواء كان 
تمتعا أو افراداء وإنما الاختلاف بينها يكون بالنيه ويمتاز حج القران عن غيره؛ فإنٌ الاحرام له يكون بالتلبيه وبالاشعار أو التقليد 
ايضاء وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام «إذا كان يوم الترويه إن شاء اللّه فاغتسل» ثم ألبس ثوبيك» 
وادخل المسجد حافيا _ إلى أن قال: _ فصل المكتوبه ثم قل فى دبر صلاتكك كما قلت حين أحرمت من الشجره فاحرم 


بالحج100). 


ويشترك حج التمتع والافراد والقران فى أنّ الاحرام لأىٌ منها لا يكون إلا فى اشهر الحجء بخلاف عمره التمتع والعمره المفرده 
فإن الاحرام للاولى لا يكون إلا فى اشهر الحجء بخلاف العمره المفرده فإنها يؤتى بها فى أى الشهور من السنه. ولذا لو كان 
على غير الآفاقى استطاعه للعمره دون الحج فله الاتيان بالعمره فى أى الشهورء بل لو كان مستطيعا للحج ايضا فله ان يأتى بالعمره 
المفرده الواجبه عليه قبل اشهر الحج؛ فإن لكل شهر عمره؛ وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله 
عزّ وجل «الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) «والفرض: التلبيه والاشعار والتقليد. فأى ذلك فعل فقد فرض الحجء ولا 
يفرض الحج إلا فى هذه الشهور التى قال الله عزّ وجل: «والحج اشهر معلومات» وهو: شوال وذو القعده وذو الحجه)(؟) وفى 
صحيحه ابن أذينه المسأله الرابعه: للمكلف أن يحرم للحج من مكه القديمه من أىّ موضع شاء[١]»‏ ويستحب له الإحرام من 
المسجد الحرام فى مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل. 


قال أبو عبداللّه عليه السلام : «من أحرم بالحج فى غير اشهر الحج فلا حجّ له» ومن احرم دون الوقت فلا إحرام له)0) إلى غير 
ذلكك من الروايات الوارده فى اشهر الحجء واعتبار 


1١2: ص‎ 


.١ وسائل الشيعه 808:17 الباب 87 من أبواب الإحرام» الحديث‎ )١(-١ 
من أبواب أقسام الحج, الحديث ؟.‎ ١١ الباب‎ 211١ :١١ (؟) وسائل الشيعه‎ -1 
من أبواب أقسام الحجء الحديث ؟.‎ ١١ الباب‎ 210/7 :١١ وسائل الشيعه‎ )( -* 


وقوع الإحرام له فيها وقد تقدم اعتبار وقوع إحرام عمره التمتع فى اشهر الحج. 
وجوب الاحرام لحج التمتع من مكه 


[١]لا‏ خلاف بين الاصحاب فى أن ميقات الإحرام لحج التمتع من مكه؛ ويدلٌ على ذلكك مضافا إلى التسالم جمله من الروايات» 
منها التى دلت على أن المتمتع محتبس بمكه للحج وان دعته الحاجه الى الخروج يحرم من مكه للحج, ثم يخرج؛ كصحيحه 
الحلبى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتمتع بالعمره إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: «يهل بالحج من 
مكهء وما أحب أن يخرج منها إلا محرما»(1)» وروايه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل 
قدم متمتعاء ثم أحلّ قبل يوم الترويه, أله الخروج؟ قال: ١لا‏ يخرج حتى يحرم بالحج)(1) وغيرهاء وعلى الجمله الروايات التى 
يستفاد منها أن ميقات إحرام الحج هو مكه كثيره» وما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار0) وغيرها أنه «يحرم للحج يوم الترويه 
من عند المقام ومن حجر إسماعيل» يراد منها الأفضل كما تقدم. 


لصحيحه أبى أحمد عمرو بن حريث الصيرفى قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : من .*". *". 


أين أهل بالحج؟ قال: «إن شئت من رحلكء وإن شئت من الكعبه. وإن شئت من الطريق)(5) ورواها الشيخ فى الزيادات فى فقه 
الحج باسناده عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عمرو بن حريث الصيرفى قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام وهو بمكه: من 
أين أهل بالحج؟ فقال: «إن شئت من رحلكك وإن شئت من المسجد وان شئت من الطريق»» وموثقه يونس بن يعقوب قال: قلت 
لأبى عبدالله عليه السلام : من أىّ المسجد أحرم يوم الترويه؟ فقال: «من أىّ المسجد شئت)(2) والمتيقن من الطريق الوارد فى 
الصحيحه وإن كان الطريق من داخل مكه كما أن المراد من أى المسجد أى موضع من المسجد 


ص :1 


.“ من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ 7١ الباب‎ 07:١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 

؟-(5) وسائل الشيعه :١١‏ 7*0 الباب 7١‏ من أبواب أقسام الحج, الحديث .١١‏ 

.١ من أبواب احرام الحجء الحديث‎ ١ الباب‎ 819 :١ وسائل الشيعه‎ )( ٠“ 

ع- (©) وسائل الشيعه :١١‏ 84"” الباب 7١‏ من أبواب المواقيت» الحديث ؟,. التهذيب : ١182‏ / هذه و /الاء / /18. 


ه- (6) وسائل الشيعه 2*٠ :١١‏ الباب 7١‏ من أبواب المواقيت» الحديث ”". 


الحرام؛ إلأ أن الإطلاءق فى الأول بحيث يشمل الطريق من مكه إلى منىء والعموم فى الثانى بحيث يعم المسجد الآخر من مكه 
غير بعيد. وعلى كل تقدير فالمتيقن من مكه. مكه القديمه لا مكه فى العصر الحاضر بحيث تتصل بيوتها إلى منى ويكون بعض 
بيوتها فى أدنى الحل كالتنعيم» والاحوط الاقتصار على مكه القديمه» حيث يظهر من بعض الروايات أنْ الاحكام المترتبه على 
مكه تترتب على القديمه منهاء مثل صحيحه معاويه بن عمار الوارده فى قطع المتمتع التلبيه إذا شاهد بيوت مكه قال: قال أبو 
عبدالله عليه السلام : «إذا دخلت مكه وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكه فاقطع التلبيه» وحدّ بيوت مكه التى كانت قيل اليوم 
عقبه المدنيين» فإن الناس قد أحدثوا بمكه ما لم يكن» الحديث(١)‏ وصحيحه البزنطى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام أنه سثل 
عن المتمتع المسأله الخامسه: من تركك الإحرام نسيانا أو جهلل منه بالحكم إلى أن خرج من مكه ثم تذكر أو علم بالحكم وجب 
عليه الرجوع إلى مكه ولو من عرفات والإ-حرام منهاء فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع 
الذى هو فيه» وكذلكك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات» وإن تمكن من العود إلى مكه والإحرام منهاء ولو لم يتذكر 
ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صب حتجه[١].‏ ْ 


متى يقطع التلبيه؟ قال: «إذا نظر إلى عراش مكه عقبه ذى طوى» قلت: بيوت مكه. قال: «نعم)(1). وقد تقدم انين عقيه إلن ذى 
طوى حدّ مكه فى زمان رسول الله صلى الله عليه و آله . نعم إذا شكك فى كون موضع من مكه القديمه أو من الجديده فلا يبعد 
جواز الحرام منه» كسا إذا لم يتمكن المكلق من الاتحرام من مكه القندديمه لا يبعند جواز إسحرامه من .سحيث ما امكق» ولو احرؤ 
أنه من الجديده للإطلاق المشار إليه فى الصحيحه والعلم بعدم سقوط التكليف بالحج بذلك على ما يستفاد من الاخبار الوارده 
فيمن تركك الميقات حيث يحرم مما يتمكن من الرجوع إليه من جهه الميقات», وما نذكره فى المسأله الآتيهء واللّه العالم. 

من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم 

[١]لا‏ ينبغى التأمل فى أنه إذا تركك الإحرام من مكه نسيانا أو جهلا منه بالحكم ثم 


١2: ص‎ 


.١ الباب "5 من أبواب الإحرام؛ الحديث‎ 184 :١7 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
.8 الباب "© من أبواب الاحرام؛ الحديث‎ 289 :١7 ؟-(1) وسائل الشيعه‎ 


كذ او عل بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكه والا-حرام منهاء ولو كان بعرفات مع تمكنه من إدراكك الموقف أى إدراكك 
الوقوف بعرفه قبل غروب الشمس يومهاء وذلكك فإنه لا موجب لسقوط التكليف بالحج بأوّل أعماله عنه مع تمكنه بالإتيان به 


أعماله» وما يقال من أن مقتضى الإطلاق فى صحيحه على بن جعفر عدم لزوم العوده من عرفات إلى مكه حتى مع التمكن من 
العوده لا يمكن المساعده عليه فإنه روى عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج» فذكر وهو بعرفات» فما 
حاله قال: «يقول: اللهم على كتابكك وسنّه نبيكك فقد تم إحرامه)(1)» والوجه فى عدم المساعده أن ظاهرها فرض خوف فوت 
الموقف فإن المسافه بين مكه وعرفات كانت فى ذلكك الزمان أربعه فراسخ والعوده من عرفات إلى مكه والإحرام منها والرجوع 
منها الى عرفات ثانيا كان موجبه خوف فوت الوقوف بهاء وإلآ لم يكن وجه للسؤالء بل قوله عليه السلام فى الجواب يقول: 
«اللهم على كتابكك وسنتكك» ظاهره كونه بعد الزوال من يوم عرفه. حيث يقطع الحاج التلبيه عنده وإلا أمره عليه السلام بالتلبيه 
وهو بعرفه والاقتصار على قول إِنْ عليه ما عن ربّه وسنه نبيه ممما على المحرم لا تكون تلبيه» وهى الإحرام حقيقه على ما تقدم, 
وقد ظهر مما ذكر أنه لو تذكر او علم بعد ذلكك كما إذا تذكر أو علم وهو بالمشعر الحرام يذكر ما ذكره عليه السلام حيث إنه 
من نيه الا-حرام من غير تلبيه ولا يحتاج إلى أن يعود الى مكه لأنّ الاحرام حقيقه قد فات عنه» وما هو إحرامه تنزيلا لم يقم دليل 
على اعتبار إيقاعه فى مكه ثم إن الصحيحه وإن كانت قاصره بالإضافه إلى الجاهل إلا أن الناسى يُلحق بالجاهل فى المقام لما 
ورد فى صحيحته الأدخرى عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم الترويه 
بالحج حتى رجع إلى بلده؟ قال: «إذا قضى المناسكك كلها فقد تم حبجه)(1) فإن ظاهرها إن تركك المسأله السادسه: من تركك 
الإحرام عالما عامدا لزمه التداركء فإن لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حيجه[ ]١‏ ولزمته الإعاده من قابل. 


المسأله السابعه: الأحوط أن لا يطوف المتمنّع[1] بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى 


ص 1 


21( وساف القييه تلبات «انفن أبوات الحواقية الحدية © 
؟- (؟) وسائل الشيعه 8:1١‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المواقيت» الحديث ”؟. 


عرفات طوافا مندوباء فلو طاف جدّد التلبيه بعد الطواف على الأحوط. 


الا-حرام بتاتا لا يضرٌ بحتجه فيثبت الحكم عند تركه فى بعض أعماله أيضا مع الجهلء وإذا كان التركك بالجهل بتاتا غير مضر 
بصحه الحج فمع النسيان يكون أولىء لأن الناسى وظيفته أخف من الجاهل فى أعمال الحج. 

من ترى الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارى 

]١[‏ الإحرام من الميقات جزء من الحج فإن تركه وخرج من مكه عالما عامدا فإن امكنه الرجوع إلى مكه وأحرم منهاء فقد أتى 
بالجزء الواجب» وأم_ا إذا لم يتداركه ولو لعدم إمكانه لفوت الوقوف الاختيارى بعرفات فسد حجه بمقتضى القاعده. والاحرام 
من غير مكه لا يفيد لقوله عليه السلام : «ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له)(1) والالتزام بالإجزاء فى صوره النسيان والجهل. 
لما تقدم من قيام الدليل عليه فان قوله عليه السلام «ومن احرم دون الوقت فلا إحرام له)» من قبيل المطلق والعام فيقد أو 
يخصّص بقيام الدليل على خلافه. 


الأحوط أن لا بطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافاً مندوباً 


[1] المراد أن لا يطوف بقصد الطواف المستحب النفسى وإلا فلا يجوز له تقديم طواف الحج على الوقوفين كما يأتى والنهى 


عرفات» ويستدل على ذلكك بصحيحه الحلبى قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟ قال: 
«نعم ما لم يحرم)(1) وظاهرها أن الاتيان بالطواف بقصد الاستحباب النفسى لا بأس به قبل عقد الاحرام للحج وأم_! بعد الاحرام 
فلاء ومّما ذكر يعلم أن المحكى عن بعض الاصحاب من أن من آداب الاحرام للحج تمتعا الاتيان بطواف قبله ضعيف غايته؛ لأنَّ 


مدلول الصحيحه بيان مشروعيه الطواف قبل عقد الأحرام وعدم مشروعيته بعد عقده. وبصحيحه حماد بن عيسى 


١: ص‎ 


11 وسائل القيي 041 البات مق أزوات المواقية» العديت 7 
-١‏ (؟) وسائل الشيعه 1: /ا5» الباب 8 من أبواب الطواف. الحديث 8. 


الوارده فيمن أراد الخروج من مكه بعد عمرته تمتعا لحاجته إلى الخروجء حيث ذكر أبوعبد الله عليه السلام : «فإن عرضت له 
حاجه إلى عسفان أو الى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا للحج, فلا يزال على إحرامه؛ فإن رجع إلى مكه 
رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه1(0) فإن الظاهر أن النهى عن قربه البيت كنايه عن النهى 
بالاتيان بالطواف ولكن يعارضهما موثقه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو 
امرأه تخاف الحيض يعبّلى طواف الحج قبل أن يأتى منى؟ فقال: «نعم» من كان هكذا يعتجل». قال: وسألته عن الرجل يحرم 
بالحج من مكه ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرجء عليه شىء؟ قال: «لا5(0) فإن ظاهر السؤال الثانى كونه عن الطواف 
المستحب بعد احرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات فنفى الشىء عليه ظاهره المشروعيه. ومقتضى الجمع بين الطائفتين حمل 
الآولن عتها غلى الكراهه المعروقةفن العاداك» ويمكن حمل عورد 


الثانى من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربه[١]»‏ والمراد بالوقوف 


فى صحيحه حماد على النهى من الاتيان بطواف الحج قبل الخروج إلى عرفات؛ وكيف ما كان فالاحوط الترك وكذا الاحوط 
على تقدير الاتيان بالطواف المندوب تكرار التلبيه» فإن تكرارها وإن لم يرد فى خصوص المورد الأ انه قد ورد فى المفرد 
والقارن أنهما كلما طافا بالبيت قبل الخروج إلى عرفات سواءً كان الطواف طواف حتّجهما او المندوب يلبيان. ففى صحيحه 
معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضه؟ قال: «نعم ما 
شاء ويجدد التلبيه بعد الركعتين والقارن بتلك المنزله يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبيه)(12) وقريب منها صحيحه عبدالرحمن 
بن الحجاج(4, ولا يبعد أن يكون الاتيان بالطواف المندوب فى عمره التمتع قبل التقصير كذلكك, وقد ورد فى صحيحه معاويه 
بن عمار عن 

١69: ص‎ 

.8 الباب 77 من أبواب أقسام الحج الحديث‎ 07 :5١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
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أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا فرغت من سعيكك وأنت متمتع فقصر _ إلى ان قال: _ فإذا فعلت فقد أحللت من كل شىء 
يحل منه المحرم» فطف بالبيت تطوعا ما شئت)(1) بل فى صحيحته الآخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا يطوف المعتمر 
بالبيت بعد طوافه حتى يقصضر)0). 


الوقوف بعرفه المعتبر فى الحج وهو الواجب الثانى 


]١[‏ قد تقدم فى بيان اعمال حج التمتع أنْ الواجب الثانى من واجباته الوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون 
راك أو:راخلساكا أو عي كا. 


بعرفات» وحيث إِنْ الوقوف بها جزء من الحج الواجب عباده؛ فيعتبر ان يقصد المكلف الاتيان به بقصد التقرب فلا يحصل إذا لم 
يكن قاصدا الوقوف بها أصلا أو لم يكن صادرا عنه بقصد التقربء والمراد بالوقوف الكون والحضور بعرفات يوم عرفه بعد 
الزوال وقبل غروب الشمس من غير فرق بين ان يكون قائما أو قاعدا أو راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركاء حيث لم يعتبر الوقوف 
على الرجلين حتى يكون ظاهرا فى اعتبار القيام كما لم يقيد بالسكون وعدم الحركه ليكون ظاهرا فيه» بل إطلاق الوقوف على 
المكث والكون بعرفات لعدم جواز الخروج منها قبل أن تغرب الشمس كما يأتى. 


وذكروا كما تقدم اعتبار كونه بالقصد والاختيار فلو كان نائماً فى جميع الوقت أو مغمى عليه فلا يتحقّق الوقوف المعتبر فى 
الحجء وإن قيل فى النائم حيث قصد جميع أعمال الحج عندما كان يحرم ومنها الوقوف بعرفه والمشعر الحرام ومع عدم عدوله 
عن قصده يكون القصد الأوّل كافيا فى صحه عمله نظير من يقصد صوم الغد فى الليل ونام حتى قام من نومه بعد انقضاء النهار. 
بل قصده بعد الخروج من مكه الذهاب إلى عرفات لأن يقف بها بعد زوال الشمس من يوم كاف فى قصد الوقوف المعتبر 
بالمعنى المتقدم. كما هو الحال فى قصد الصوم ونحوه؛ مما لا يكون الواجب عباده عملا يتوقف تحققه على القصد وأعمال 
الإراده عند العمل كالصلاه؛ والطوافء والسعىء والرمى» إلى غير ذلك. 


وعلى أ تقدير إذا ادركك النائم فى جميع الوقت وكذا المغمى عليه الوقوف 
ص ١6٠:‏ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١‏ #ع6, الباب 8 من أبواب الطوافء الحديث ؟. 
-١‏ (1) وسائل الشيعه 17: /5517, الباب 817 من أبواب الطوافء الحديث 2. 


الاضطرارى فلا يبعد الحكم بالصحه إذا كان غلبه النوم أمرا قهريا كالإغماء. ودعوى أنه يمكن الالتزام فى المغمى عليه بجواز 
النيابه عنه فى الوقوف به نظير قصد الطواف به. واستظهاره من مرسله جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام 
فى المسأله الأوك ف حنة عرفات | ]أبن يدام فر و رده إلى ذى المجاز. ومن المأزمين إلى أقصى الموقف. وهذه حدود 


عرفات وهى خارجه عن الموقف. 


جعله ايضا واقفا بعرفه. فيه ما لا يخفى من عدم وجه للملازمه حيث لم يفرض فيها استدامه الإغماء والنيابه فى الاحرام هى محل 
إشكال لضعف الروايه؛ فكيف بالنيابه فى الوقوف بعرفه. 


حدوه عرفه 


]١[‏ المرجع فى تعيين الحدود المذكوره ومعرفتها اهل الخبره القاطنين فى تلكك الاطرافء وكذا الحال فى معرفه المشعر وسائر 
المواضع على ما تقدم فى بحث المواقيت للاحرام؛ ومع الشكك فى بعض الحدود فيها يجب الاقتصار على القدر المتيقن لقاعده 
الأشعفال إن كات تحريناة أصاله البراته محال إل أنها على خلاف الاحتياط المراعى فى مسائل الحج, وظاهر الروايات الوارده 
فى بيان حدود عرفه بأسماء الأسمكنه أنْ تلك الحدود خارجه عن عرفه فلا يجوز الوقوف بهاء حيث روى معاويه بن عمار فى 
الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام : «فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمره _ ونمره هى بطن عرنه _ دون الموقف 
ودون عرفه» فإذا زالت الشمس يوم عرفه فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد» الحديث(1) فإن ظاهرها خروج نمره عن 
عرفه» وصحيحه أبى بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إن اصحاب الأراكك الذين ينزلون تحت الأراكك لا حج لهم)(*) 
والأراك على ما ذكروا اسم موضع بعرفه من ناحيه المسأله الثانيه: الظاهر أن الجبل موقف »]١[‏ ولكن يكره الوقوف عليه 
ويستحب الوقوف فى السفح من ميسره الجبل. 


١0١: ص‎ 


.8 من أبواب المواقيت؛ الحديث‎ ٠١ الباب‎ 78:1١ وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
.١ ؟- (1) وسائل الشيعه *1: 879 الباب 4 من أبواب احرام الحج, الحديث‎ 
.” من أبواب احرام الحج, الحديث‎ ٠١ الباب‎ 877 :١7 وسائل الشيعه‎ )( -* 


الشّرح: 


الشام قرب نمرهء وكأنه ايضا من حدود عرفه خارج عن الموقف. وفى صحيحه معاويه بن عمار: «وحدّ عرفه من بطن عرنه وثويه 
ونمره إلى ذى المجاز(1) وفى صحيحه أبى بصير قال أبو عبدالله عليه السلام : «حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى 
الموقف)(1) وظاهرها أن المأزمين من حدود عرفه من ناحيه المشعر وخارجه منها كالحدود المتقدمه فى الروايات السابقه» وفى 
روايه سماعه بن مهران عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «اثّى الأراكك ونمره وهى بطن عرنه وثويه وذا المجاز فإنه ليس من عرفه 
فلا تقف فيه)(). وعلى الجمله ظاهر الروايات أن ما ورد فيها من نمره وثويه وبطن عرنه وذى المجاز والأراكك والمأزمين كلها 


خارجه عن عرفه فلا يجزى الوقوف بها. 


]١[‏ لما روى الشيخ قدس سره فى الصحيح عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق 
الجبل أحب إليكك أم على الأرض. قال: «على الأرض'(5) وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام : «قف فى 
ميسره الجبل فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله وقف بعرفات فى ميسره الجبل» الحديث(8) ومقتضى ما رواه إسحاق بن عمار 
كون فوق الجبل أيضا موقفء كما أن مقتضى صحيحه معاويه بن عمار ونحوها كون سفح الجبل أى أسفله من ميسرته أفضل 
الوق فوولكن قينا زرا م ع 


الشّرح: 


سماعه ما يدل على عدم جواز الوقوف بالجبل حال الاختيار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إذا كثر الناس بمنى وضاقت 
عليهم كيف يصنعون؟ فقال: «يرتفعون إلى وادى محيّر)» قلت: وإذا كثروا فى بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: 
«يرتفعون إلى المأزمين». قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ قال: 


١67: ص‎ 
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«يرتفعون إلى الجبل. وفف فى ميسر ه الجبل».2١)2‏ 


وفى مرسله الصدوق عن أبى عبد الله عليه السلام المحتمل جدا كونها من روايه معاويه بن عمار أو أبى بصير عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: «حد عرفه من بطن عرنه وثويه ونمره وذى المجازء وخلف الجبل موقف إلى ما وراء الجبل» وليست عرفات من 
الحرم)(1) فَإِنّ لاف الأولى سال الكل جفال :افص 'يشتدر بالاعيافه إلى اعمال مق وبالافياته إلن المازميق فى الرقورق 
بالمشعرء ويأتى أنْ وادى محسّر خارج عن منى كما أن المأزمين خارج عن المشعر الحرام» وظاهر الثانيه أن الداخل فى الموقف 
خلف الجبل لا نفسه وفوقه؛ ولذا قد يقال المراد من خلف الجبل أسفله. وسفْحٌ من خلفه الى ماوراء أسفله» وفى مرسله الصدوق 
سل الصادق عليه السلام : ما اسم جبل عرفه الذى يقف عليه الناس؟ فقال: «ألال؛() ولكن فى سند الأولى كالثانيه مناقشه 
لوقوع ميحد بن ستفاعه فى يفتك الأولن+ وإن وصفوها بالموثقه ولم يثبت كون الثانيه من روايه معاويه بن عمار أو أبى بصير أو 
هما معاء بل فى دلالله الأُولى أيضا مناقشه لأنه لا يمكن الالتزام بكون الجبل من عرفه ولكن الوقوف به مكروه إل إذا ضاقت 
عرق 


المسأله الثالثه: يعتبر فى الوقوف أن يكون عن اختيار[١]»‏ فلو نام أو عَشى عليه هناكك فى جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف. 


العياله الرابعة: الأ دوعا للمختار أن يقف فى عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذى الحجه إلى الغروب[7]. والأظهر جواز تأخيره 
إلى بعد الظهر بساعه تقريباء 


اعتبار الاختيار والإراده حال الوقوف 


]١[‏ قد تقدم الكلا-م فى اعتبار الاختيار والإسراده حال الوقوف الذى هو ركن فى بيان أنْ الواجب الثانى الوقوف بعرفه بقصد 
التقرب» وذكرنا أنه على تقدير الاعتبار يكون المكلف ممن لم يدرك الوقوف الاختيارى بعرفه» فيكون عليه الوقوف 


فى تحديد زمان الوقوف بعرفه 

]١[‏ يقع الكلام فى المقام فى تحديد الزمان من يوم عرفه الذى يجب الوقوف به 
ص ١07:‏ 

.8 من أبواب احرام الحج, الحديث‎ ١١ الباب‎ 878 :١* وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
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والمنسوب إلى المشهور أن مبدأ ذلكك الزمان زوال الشمس يوم عرفه. واستفاده كون المبدأ ذلكك بأنه يجب على المكلف 
الوقوف به من اوّل الزمان مشكل جدَّاء فإنه يستفاد من بعض الاخبار المعتبره أن للمكلف أن يفرغ من صلاتى الظهر والعصر ثم 
النهوض إلى الموقف بالدخول بعرفه كما فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام التى وردت فى بيان حج 
النبى صلى الله عليه و آله حيث ورد فيها: «حتى انتهوا إلى نمره وهى بطن عرنه بحيال الأسراك؛ فضربت قبته» وضرب الناس 
أخبئتهم عندهاء فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه و آله ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبيه حتى وقف 
بالمسجد, فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم, ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين» ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل 


الشّرح: 


أن خطاب رسول الله الناس» وقع فى مسجد نمره المعروف بمسجد إبراهيم» كما إنه صلى فيه صلاتى الظهر والعصر قبل الوصول 
إلى الموقف ووضع القبه فى نمره» واغتساله صلى الله عليه و آله وأصحابه بعد الزوال ثم وعظه وصلاته يكون بساعه بل اكثر منها 
بعد الزوال» واحتمال كون صلاته فى نفس عرفه وكذا وعظه قبل الصلاه لاحتمال كون المراد من المسجد غير مسجد نمره 
خلاف ظاهرهاء ونحوها صحيحته الآأخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها: «فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءكك 
بنمره» _ ونمره هى بطن عرنه _ دون الموقف ودون عرفه؛ فاذا زالت الشمس يوم عرفه فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد 
وإقامتين»4)750 وظاهرها ايضا وقوع الاغتسال بعد الزوال والصلاتين خارج عرفه. 


وق نزواية أبن يقير عق أبن عبدالله عليه السلام قال+ الوق الرقرق تحف الخراككه :فأما ازول فحة نع تزول اسمس 
وينهض إلى الموقف فلا بأس00). ولا يبعد ان يستفاد من هذه الاخبار أن الاغتسال بعد الزوال والاتيان بصلاتى الظهر والعصر 
بالجمع بينهما بعد الزوال اولى لا لمجرد التأسّى بالنبى صلى الله عليه و آله بل للأمر بذلكك, كما هو ظاهر الصحيحه 


١8: ص‎ 


)1(-١‏ وسائل الشيعه :11:1١‏ الباب ؟ من أبواب أقسام الحج, الحديث ع. 
"- (1) وسائل الشيعه *1: 879 الباب 4 من أبواب احرام الحجء الحديث .١‏ 
"- () وسائل الشيعه 1: “#8 الباب ٠١‏ من أبواب احرام الحجء الحديث 7: 


الثانيه» اللهم إلا أن يقال يمكن أن يلتزم بذلكك فى حق من أراد الاغتسال للوقوف بعرفه؛ وأما فى حق غيره ولم يثبت» فإن روايه 
أبى بصير فى سندها على بن الصلت ولم يثبت له توثيق» وعلى ذلكك فالاحوط لغيره الوقوف بعرفه من عند الزوال» هذا كله من 
حيث المبدأ. وأم_! من حيث المنتهى فلا خلاف فى عدم جواز الخروج منها قبل ان تغيب الشمسء كما يدل على ذلكك جمله 
من الروايات كصحيحه يونس بن يعقوب قال: قلت والوقوف فى تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا أنه 
ليس من الاركانء بمعنى أنْ من ترك الوقوف فى مقدار من هذا الوقت لا يفسد حبجه[١]»‏ نعم لو تركك الوقوف رأساً باختياره 
فسد حتجه[ ؟1. فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف فى الجمله. 


الشّرح: 


لأبى عبداللّه عليه السلام : متى الإفاضه من عرفات؟ قال: «إذا ذهبت الحمره _ يعنى من الجانب الشرقى )١()_‏ وصحيحه معاويه 
بن عمار قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه 
و آله وأفاض بعد غروب الشمس'(1) ولا تنافى بينهما فإن غروب الشمس يلازم ذهاب الحمره من الآفق الشرقى بمعنى مطلع 
الشمسء وكالروايات الذاله على أن امن افاض من عرفه قبل أن تغيب الشمسء فإن كان جاهلا فلا شىء عليه وإن كان متعمدا 
فعليه بدنه)0). 


]١[‏ فإنه يستفاد من هذه الروايات أنْ الذى هو ركن فى الحج مسمى الوقوف قبل غروب الشمس. فالخارج عنه قبله ولو عمدا 
حيجه محكوم بالصحه. كما يستفاد منها عدم جواز الخروج كما هو ظاهر ثبوت الكفاره للعالم المتعمّد فى مثل المقام. 


[1] وذلك فإنه مقتضى جزئيه الوقوف بعرفه للحج.ء غايه الأمر رفعنا اليد عن ذلك بالإضافه إلى من وقف قبل غروب الشمس 
تدارا ماه للزوابات الحقديه الواردة افيه أفاض من عرفات قبل ان تغرب الشمس وانه مع الخروج جهلا لا شىء عليه ومع 
العمد والعلم فعليه بدنه) فإن ظاهرها صحه حيجه من جهه الوقوف بعرفه على كلا التقديرين ولا أقل من كون صحته من هذه 
الجهه مقتضى الاطلاق المقامى فى تلكك الروايات» ويدل على ذلكك أيضا ما فى صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: «اذا 


1١606: ص‎ 


.* /اههه الباب ؟” من أبواب احرام الحج. الحديث‎ :١" وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ الباب 77 من أبواب احرام الحج. الحديث‎ 008 :١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
الباب 77 من أبواب احرام الحج.‎ 408 :١7 وسائل الشيعه‎ )**( 


المنأله الخامسه: من لم يدركك الوقوف الاختيارى _ الوقوف فى النهار _ لنسيان أو لجهل بعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه 


الوقوف الاضطرارى[١]‏ _ الوقوف برهه من ليله العيد _ وصحٌ حبجه فإن تركه متعمدا فسد حيجه. 


وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهى الجبال فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: إن اصحاب الأراكك لا حج لهم1(00) ولو 
لم يكن تركك الوقوف بعرفه موجبا لبطلا-ن الحج لكان المتعين ان يقول لا-وقوف لهم, فنفى الحج غير نفى الوقوفء وما فى 
مرسله ابن فضال عن بعض اصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «الوقوف بالمشعر فريضه والوقوف بعرفه سنه)(1) لا يمكن 
الاعتماد عليها لارسالها ومعارضتها بمثل صحيحه الحلبى وغيرهاء بل لا دلا له لها على عدم كون الوقوف بعرفه جزءً واجبا 
لاحتمال أن يكون المراد من السنه ما استفيد وجوبه وجزئيته من السنه لا من الكتاب العزيزء بخلاف وجوب الوقوف بالمشعر فإنه 
يستفاد من قوله سبحانه «فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ذكر ذلكك الشيخ قدس سره وغيره» ولكن القول 
بعدم دلاله الآيه على وجوب الوقوف بعرفه كما ترى لعدم كون عرفات فى طريق الوصول الى المشعر كمنى لثلا تدل الإفاضه 
منها على كونها موقفا. 


من لم يدرك الوقوف الاختيارى لعذر لزمه الوقوف الاضطرارى 


]١[‏ ويشهد لذلكك عده من الروايات منها صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قال فى رجل أدركك الإمام 
وهو بجمع فقال: «إن ظنّ أنّه يأتى عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتهاء وإن ظنّ أنه لا يأتيها حتى 


يفيضوا فلا يأتهاء وليقم بجمع فقد تم حيجه).(9) 

وصحيحه الحلبى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يأتى بعد ما يفيض الناس من عرفاتء فقال: «إن كان فى مهل 
حتى يأتى عرفات من ليلته فيقف بهاء ثم يفيض فيدركك 

١028: ص‎ 

.١١ من أبواب احرام الحج, الحديث‎ ٠١ الباب‎ 87 :١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


.١5 من أبواب احرام الحج. الحديث‎ ١4 الباب‎ 007 :١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.١ من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث‎ "١ الباب‎ ,50 :١5 وسائل الشيعه‎ )7( - 


الناس فى المشعر قبل أن يفيضواء فلا يتم حيجه حتى يأتى عرفات» وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام» فإن 
الله أعذر لعبده» فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمسء وقبل أن يفيض الناسء فإن لم يدرك المشعر الحرام 
فقد فاته الحج فليجعلها عمره مفرده وعليه الحج من قابل)(1١)‏ ودلالتها على بطلان الحج فيما إذا تركك الوقوف الاختيارى بعرفه 
عن عذر وترك وقوفه الاضطرارى ليله العيد عمدا مع تمكنه من إدراكه وإدراكك المشعر الحرام بعده تامّهه حيث إِنَّ ظاهر عدم 
تمام حجه الآ بالاتيان بعرفات بطلانه بدونه» وصحيحه معاويه بن عمار الأخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: دكان رسول الله 
صلى الله عليه و آله فى سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول اللّه! ما تقول فى رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظنّ أن_ه 
يأتى عرفات فيقف قليلاً ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتهاء وإن ظنّ أن_ه لا ياتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها 
وقد تم حتجه)(1) ودلاله هذه الأخيره أيضا على وجوب الاتيان بالوقوف الاضطرارى من عرفه مع التمكخ كامده كما أن ها عدل 
كسابقتها على أن_ه إذا لم يتمكن من الوقوف الاضطرارى ايضاء ولكن أتى بالوقوف الاختيارى من المشعر الحرام قبل طلوع 
الشمس يصحح حجه. 


الشّرح: 


ثم يقع الكلام فى العذر الموجب لانتقال الوظيفه إلى الوقوف الاضطرارى ولا ينبغى التأمل فى أَنْ ضيق الوقت من الوصول إلى 
عرفه الموجب لفوت الموقف الاختيارى أو حتى الوقوف الاضطرارى منهء حيث يكتفى معه بالوقوف بالمشعر من العذر» بل هذا 
هو المتيقن من مدلول الروايات المتقدمه. وأم_ا العذر الناشى عن نسيان وجوب الوقوف بعرفه أو نسيان موضع عرفه أو الجهل 
بالحكم أو موضعها فهل يوجب تركك الوقوف الإختيارى بذلكك الانتقال إلى الاضطرارى أو حتى الاكتفاء بالوقوف بالمشعر مع 
استمرار النسيان أو الجهلء فقد يقال بأنهما ايضا عذر. نعم يقيد الجهل بما إذا لم يكن الجاهل مقصّرا أو كان» ولكن تقصيره فى 
اصل ترك تعلم الاحكام الشرعيه؛ بحيث كان غافلا حال العمل لعموم قوله عليه السلام فى صحيحه معاويه بن عمار «من أدركك 
جمعا فقد أدرك الحج)(9) 


ص :اث ١‏ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١5‏ 2" الباب 5١‏ من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث ؟. 
ا(" وسائل الشيعه :١5‏ /ا, الباب 7١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر. الحديث 5. 
ع رم وسائل الشيعه :١‏ 68, الباب 56 من أبواب الوقوف بالمشعر. الحديث 5 . 


ويشكل على ذلكك بأن قوله عليه السلام بعمومه يشمل العالم ايضا نظير قوله عليه السلام «من ادركك ركعه من الغداه فقد 
ادركها»(١)‏ ولكن لا يخفى ما فى الاشكال فإن العالم العامد فى ترك الوقوف بعرفه محكوم بفساد حيّجه. كما يدل على ذلكك 
قوله عليه السلام فى صحيحه الحلبى حيث علق عليه السلام «تماميه حج من لم يتمكن من الوقوف الاختيارى بعرفه مع عدم 
خوفه من فوت المشعر على إدراكه الوقوف الاضطرارى بعرفه» بل قد يشكل فى معذوريه الجاهل وشمول الروايات للجاهل 
لقولهم عليهم السلام «إن اصحاب الأمراكك الذين ينزلون تحت الأمراكك لا حج لهم)(7) حيث إِنَْ فوت الوقوف بعرفه عنهم 
لجهلهم بموضع الوقوف وأن الا-راكك ليس من عرفه. والمفروض أنهم يقفون بالمشعر الحرام بالوقوف الاختيارى وتركهم 
المسأله السادسه: تحرم الإفاضه من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا[١1:‏ لكنها لا تفيدد الحج فإذا ندم ورجع إلى عرفات 
فلا شىء عليه» وإلا كانت عليه كفاره بدنه ينحرها فى منى؛ فإن لم يتمكن منها صام ثمانيه عشر يوماء والأحوط أن تكون 
متواليات» ويجرى هذا الحكم فى من أفاض من عرفات نسياناً أو جهللا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكرء فإن 
لم يرجع حينئذ فعليه الكفاره على الأحوط. 


الشّرح: 


الوقوف الاضطرارى بعرفه ايضاء لجهلهم بفوت الوقوف الاختيارى بعرفه» ولكن يمكن الجواب بأنْ الإمام عليه السلام نقل 
الحكم المفروض عن قول النبى صلى الله عليه و آله ويمكن ان يقدّد نفى الحج عنهم فى قوله صلى الله عليه و آله «بما إذا لم 
يكونوا معذورين» وعن صاحب الحدائق قدس سره «ان الروايه المتقدمه لا تشمل الناسى ايضااء حيث إِنّ النسيان منشأه الشيطان 
فكون الله اعذر لعبده؛ كما ورد فى صحيحه الحلبى ١لا‏ يعمّه)» وفيه أنّ المكلف إذا كان بحيث لو التفت إلى الوظيفه الشرعيه 
لتصدى لموافقتها ولكن لم يكن ملتفتا إليها لنسيانه لكان معذورا من الله ولو كان منشأ غفلته ونسيانه فعل الشيطان؛ كما إذا منعه 
العدو عن الوصول بعرفه قبل الغروب, فإن كون منشأ الترك هو العدو لا ينافى المعذوريه عند اللّه. 


وعلى الجمله إذا لم يدرك المكلف الوقوف الاختيارى بعرفه لعذر لزمه الوقوف الاضطرارى أى الوقوف برهه من ليله العيد بأن 
يحصل مسمّى الوقوفء وإن تركك 


١6/8: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه *: 07117 الباب ١‏ من أبواب المواقيت» الحديث ؟. 
1- (؟) وسائل الشيعه 1: ”لاه الباب ٠١‏ من أبواب احرام الحج» الحديث *: 


الاضطرارى ايضا من غير عذر بطل حجه. وان كان مع العذر ايضا تنتقل وظيفته إلى الوقوف بالمشعر خاصه. ومعه يصح حبجه 
"كما يانى. 


تحرم الإفاضه من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً 


]١[‏ من أفاض من عرفات قبل الغروب فإن كان مع العلم والعمد فعليه بدنه ينحرها بمنى كما فى سائر الكفارات الواجبه فى 


يتمكن من نحرها صام ثمانيه عشر يوما فى سفره أو بعد رجوعه إلى أهله. هذا فيما إذا لم يرجع قبل الغروب ثانيا إلى عرفات 
حتى يفيض بعد الغروب وإلا-فلا شىء عليه أى لا تجب الكفاره. نعم إذا خرج جهللا بالحكم أو نسيانا وعلم أو تذكر قبل ان 
تغيب الشمس بحيث كان يمكنه الرجوع الى عرفه والخروج بعد الغروب ولم يرجع فعليه ايضا الكفاره وإن لم يمكن الرجوع 


ويدلٌ على ذلك صحيحه مسمع بن عبدالملكك عن أبى عبدالله عليه السلام فى رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: 
«إن كان جاهلا فلا شىء عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنه)(1١)‏ وصحيحه ضريس الكناسى عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته 
عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال: «عليه بدنه ينحرها يوم النحر وإن لم يقدر صام ثمانيه عشر يوما بمكه أو 
فى الطريق أو فى أهله).(؟) 


وقد تقدم فى الوقوف الواجب عدم جواز الخروج من عرفات قبل غروب الشمسء ومقتضاه انه إذا خرج فعليه الرجوع حتى 
يمكث إلى غروب الشمس فان رجع فلا كفاره عليه» لأنّ ظاهر الصحيحتين أن الكفاره على من خرج قبل غروب الشمس بأن 
يكون عند غروبها خارج عرفه. وأن عدم الكفاره على الجاهل فيما كان وجوده عند الغروب خارج عرفه لجهله. فلا يعم ما إذا 
علم الحكم بعده فى وقت يمكنه الرجوع إلى عرفه ليقف فيها ويخرج بعد الغروب. 


ثم إن المنفى عنه الكفاره فى مصححه مسمع بن عبدالملكك هو «من افاض من 
ص ١094:‏ 


.١ الباب 7” من أبواب احرام الحج. الحديث‎ 008 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.* الباب 77 من أبواب احرام الحج. الحديث‎ 004 :١ وسائل الشيعه‎ )1( -١ 


عرفات قبل الغروب جهلٌ» فقد يقال إِنّ الجاهل لا يعم الناسى» فمقتضى الاطلاق فى المسأله السابعه: إذا ثبت الهلال عند قاضى 
أهل السنهء وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعه» ففيه صورتان: الأولى: ما إذا احتملت مطابقه الحكم للواقع؛ فعندئفٍ وجبت 
متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلالل الراجعه إلى مناسكك حتجه» من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر 
وغيرهاء ويجزئ هذا فى الحج على الأظهرء ومن خالف 


الشّرح: 


صحيحه ضريس ثبوتها على الناسىء ولكن لا يخفى أنْ مقابله الجاهل مع المتعمّد تقتضى أن يكون المراد من المتعمد العامد 
العالم» فالناسى خارج عن المتعمد وداخل فى الجاهل» حيث إِنّ الناسى حال نسيانه جاهل أى غير عامد. 


بقى فى المقام أمر وهو انه لا يعتبر فى صيام ثمانيه عشر يوما التتابع» بل يجوز ان يكون مجموع الصيام ثمانيه عشر يوما وإن كان 
الاحوط التتابع» وذلكك فأن تحديد الشىء الواحد المستمر بالايام وإن كان يقتضى التوالى والتتابع كتحديد الإقامه فى السفر 
بعشره ايام» والاعتكاف بثلاثه ايام» والحيض والطهر بعشره ايام» لكن تحديد الشىء الواحد عنوانا والمتعدده خارجا إذا حدّد 
بالايام ونحوها لا يقتضى التوالى والتتابع وتحديد الصوم بثمانيه عشر يوماً من قبيل الثانى لا الأوّل لأنّ صوم كل يوم عمل مستقل 
فلا يعتبر فى الأمر بصيام عشره ايام أو اقل أو اكثر التتابع» إلا مع قيام دليل على اعتباره مطلقاء كما فى صوم ثلاثه ايام فى كفاره 


اليمين» أو بين بعض ايامه كما فى كفاره افطار شهر رمضان من وجوب صوم شهرين. 


وفى المقام لم يقم دليل على اعتبار التوالى فى صوم ثمانيه عشر يوما بل مقتضى صحيحه عبداللّه بن سنان الوارده فى صوم 
الكفاره عن أبى عبداللّه عليه السلام عدم اعتباره قال: «كل صوم يفرق إلآ ثلاثه أيام فى كقاره اليمين)(1١).‏ 


ما تقتضيه التقيه بتسويل نفسه أنْ الاحتياط فى مخالفتهم وفسد وقوفه[ .]١‏ 


والحاصل أنه تجب متابعه الحاكم السنى تقَيٌَ» ويصيح معها الحج. والاحتياط حينئذ غير مشروع, ولاسيّما إذا كان فيه خوف تلف 
النفس ونحوه., كما قد يتفق ذلكك فى زماننا هذا. 


١2:0: ص‎ 


.١ من أبواب بقئِه الصوم الواجبء الحديث‎ ٠١ الباب‎ 87 :٠١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


الثانيه: ما إذا فرض العلم بالخلاف: وأنّ اليوم الذى حكم القاضى بأنه يوم عرفه هو يوم الترويه واقعاء ففى هذه الصوره لا يجزى 
الوقوف معهم فإن تمكن المكلف من العمل بالوظيفه والحال هذه ولو بأن يأتى بالوقوف الاضطرارى فى المزدلفه دون أن 
يترئّب عليه أ محذور _ ولو كان المحذور مخالفته للتَقيِه _ عمل بوظيفته وإلا بدّل حمّجه بالعمره المفرده. ولا حجٌ له. فإن 
كانت استطاعته من السنه الحاضره ولم تبقّ بعدهاء سقط عنه الوجوب إلا إذا طرأت عليه الاستطاعه من جديد. 


ويمكن أن يحتال فى هذه الصوره بالرجوع إلى مكه من منى يوم عيدهم ثم يرجع بطريق عرفات والمشعر إلى منى» بحيث 
يدرك قبل الغروب الوقوف بعرفه آنا ماء ولو فى حال الحركه ثم يدركك المشعر بعد دخول الليل كذلكك زمانا ما ليلا ثم ينتقل 


إلى منى. 

فى ثبوت هلال ذى الحجه بحكم قضاه العامه 

]١[‏ اذا ثبت هلال ذى الحجه عند العامّه بحكم قضاتهم فمع احتمال المطابقه للواقع يجب متابعتهم فى الوقوف. ويجزى ذلكك 
على الاظهر وذلكك فان حكم قاضيهم طريق شرعى الى دخول الشهر واحرازه لليوم التاسع» حيث إِنَّ اختلاط العامه والخاصه فى 
الوقوفين وأفعال منى لم يحدث اليوم بل كان مستمرا من زمان الأثمه عليهم السلام وكانوا يقفون معهم بعرفه والمزدلفه ولم ينقل 
عنهم سلام الله عليهم ردعهم عن ذلكك أو أمرهم بالاحتياط أو بالوقوفين الاضطرارين» ومما ذكر يظهر عدم اجزاء الاضطرارى 
فى مورد حكم قضاتهم مع عدم العلم بالخلاف فانه من التعمد إلى تركك الوقوف 

الوقوف فى المزدلفه 

وهو الثالث من واجبات حج التمتع[ :]١‏ والمزدلفه اسم لمكان يقال له المشعر الحرام» وحدٌ الموقف من المأزمين إلى الحياض 
إلى وادى شر وهدة كلها دوه المقعة ولس بموقف إلا عند الزحام وضيق الوقتء فير تفعون إلى المأزمين» ويعتبر فيه 
قصد القربه. 

الاختيارى كما هو مقتضى الطريق المعتبر» هذا هو الحكم فى الصوره الاولى. 

وأما فى الصوره الثانيه فلا يعتبر حكم قاضيهم طريقا فإنه لا يعتبر طريق مع العلم بكونه مخالفا للواقع فيتعين فى الفرض الوقوف 
الاضطرارى إذا امكن للمكلف. وإلا 


ص 121 


سقط عنه وجوب الحج وتبدّلت وظيفته إلى العمره المفرده. وما ذكرنا من الاحتيال للإتيان بالحج الصحيح فى هذه الصوره أمر 
ممكن فى زماننا هذا ومعه لا تصل النوبه الى إتمام عمله بالعمره واللّه سبحانه هو العالم. 


الوقوف فى المزدلفه وهو الثالث من واجبات حج التمتع 


]١[‏ تطابق النص والفتوى بأن الواجب على الحاج بعد الوقوف بعرفه والإفاضه منها الذهاب الى المزدلفه» ويقال له المشعر الحرام 
للوقوف بهاء وحدٌ المشعر الحرام من طرف عرفه المأزمين» ومن طرف منى وادى محتّررء كما يستفاد من عدّه روايات منهاء 
صحيحه معاويه بن عمار قال: «(حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض الى وادى محدّدر وإنما سميت المزدلفه لانهم 
ازدلفوا إليها من عرفات»)(١)‏ وصحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبه: «ما حدّ المزدلفه»؟ فسكت فقال: 


أبو جعفر عليه السلام : «حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر)(1) والحياض كوادى محسّر حدّ خارج عن المشعر 
من جهه منى» وفى صحيحه الحلبى عن ان عبداللّه عليه السلام «ولا تجاوز الحياض ليله المزدلفه».(0) 


ومنها صحيحه أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «حدّ المزدلفه من وادى محتّر إلى المأزمين(6) وموثقه إسحاق بن 
عمار عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن حدّ جمع قال: «ما بين المأزمين إلى وادى محسّدر)(2). وعلى الجمله جميع 
المأزمين كجميع وادى محسّدر» ومنها الحياض خارجه عن المشعر الحرام» وإنما الموقف ما بينهماء نظير ما تقدم فى حدود عرفه 
نعم هذا مع التمكن من الوقوف فى ما بينهما. 


واما مع عدمه للزحام وضيق الموقف أى نفس المحدود فيكفى الوقوف بالمأزمين» كما يدل على ذلكك موثقه سماعه قال: قلت 
لأى غبدالله عليه البتلام ]ذا كثر الناس 


١87: ص‎ 
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بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: «يرتفعون إلى المأزمين)(١)‏ والتعبير بالارتفاع يشير إلى رعايه ما امكن من رعايه 
القرب الى نفس المحدود, وما رواه الشيخ قدس سره فى الصحيح عن البزنطى عن محمد بن سماعه عن سماعه قال: قلت لأبى 
بجمع وضاق عليهم كيف يصنعون؟ قال: «يرتفعون المسأله الأولى: إذا أفاض الحاج من عرفات» فالأحوط أن يبيت ليله العيد فى 
المزدلفه| ]١‏ وإن كان لم يثبت وجوبها. 


الشّرح: 


إلى المأزمين» قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال: «يرتفعون إلى الجبل)(1) ولا يخفى أن 
المراد بالجبل فى هذه الروايه جبل عرفه الذى سفحه يعنى اسفله موقف. وظاهر الروايه أنه عند الزحام فى الموقف أى عرفات 
وضيقها على الناس يكفى الوقوف فى الجبل» وما فى بعض الكلمات من أنه إذا ضاق الأمر فى المشعر يرتفعون إلى المأزمين 
والجبل سهوء فإن الارتفاع إلى الجبل عندما ضاق على الناس فى المزدلفه لم يرد فى نصٌّ بل الوارد الارتفاع الى المأزمين 
والارتفاع الى الجبل فى هذه الروايه راجع الى الزحام الموجب للضيق فى جبل عرفه. نعم الجبل حدٌ آخر للمشعر قد ورد فى 
صحيحه زراره المتقدمه. ولكن كما ذكرنا لم يذكر الارتفاع إليه عند الزحام لا فى صحيحه زراره ولا فى غيرهاء ثم إنه قد يقال 
كيف يكفى الوقوف فى المأزمين عن الوقوف بالمشعر الحرام فإن المأزمين خارج عن المشعر والوقوف بالمشعر ركن فى الحج 
ولكن لا يخفى ما فيه فإن الوقوف فى المأزمين عند عدم التمكن من الوقوف فى نفس المزدلفه يحسب بدلاً عن الوقوف فى 
نفس المشعرء فلا يكون معه الوقوف المعتبر فى الحج متروكا وإن شئت قلت يكون الموقف اوسع عند الزحام وصعوبه الوصول 
إلى نفس المشعر. 


هل المبيت فى المزدلفه واجب ليله العيد أم لا؟ 


]١[‏ المشهور بين الاصحاب أن زمان الوقوف الواجب ليله النحر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وعن الشهيد فى الدروس 
وجماعه ان زمان الوقوف الواجب 


1١ ص‎ 
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ليله العيد إلى طلوع الشمسء ويأتى فى المسأله الآتيه بيان ما تقتضيه الروايات الوارده فى المقام» ويقع الكلام فى هذه المسأله 
فى أنه بناءً على ما هو المشهور من وقت الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هل يجب المبيت ليله المزدلفه فيهاء بمعنى 
انه إذا افاض من عرفات عليه ان يدخل المزدلفه ولا يخرج منها وان رجع قبل طلوع الفجر إليها ليقف بها. 


وبهذا يظهر انه لا يمكن الاستدلال على وجوب المبيت بالروايات التى ورد فيها الترخيص للنساء والصبيان والضعفاء والخائفين 
ان يفيضوا من المشعر الحرام ليلاً بعد الوقوف بها على الجمله؛ والوجه فى ذلكك أن مدلول روايات الترخيص جواز الإفاضه 
لهولا-ء الاشخاص ليقوموا بالليل بأعمال منى والإفاضه لا يجوز لغير هؤلاء, انما الكلام فى وجوب المبيت فى المزدلفه ليلا فى 
صوره وجوب وقوفه بها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو إلى القريب من طلوعها. 


نعم يستدل على وجوب المبيت بروايات منها صحيحه الحلبى التى رواها الكلينى قدس سره عن أبى عبدالله عليه السلام » حيث 
ورد فيها على ما فى الوسائل «ولا تجاوز الحياض ليله المزدلفه)(1١)‏ ووجه الاستدلال أن حياض وادى محسّر خارجه عن المزدلفه 
حيث تقدم انها حدّ خارج منها والنهى عن تجاوزها ظاهره عدم جواز الخروج من المزدلفه ليالاء ولكن فى الكافى «ولا يجاوز 
الحياض ليله المزدلفه» وملا-حظه صدرها يمنع عن ظهوره فى المنع بنحو اللزوم قال عليه السلام : «لا تصل المغرب حتى تأتى 
عيدا رقم ييا الكت والعقاء الآعره اذاث واس و إفاضويواك ل خطم الرافض عرو سيد البق كد + 


الشّرح: 


قريبا من المشعر» ويستحب للصروره ان يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليله المزدلفه» ويقول اللهم هذه 
جمع) الحديث(1) فإنه لو لم يكن ظاهرها كون لا يجاوز عطفا على الوقوف بالمشعر الحرام ووطأه برجله بأن يكون 


ص رف ١‏ 
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البقاء فى المشعر الحرام ليللا مستحباً فلا أقل من احتمال ذلكك. 


والمشعر الحرام وان يطلق ويراد منه المزدلفه بحدودها المتقدمهه إلا انه قد يطلق ويراد منه الجبل المسمّى بقزح» وقد فتدر فى 
بعض الكلا-م بقرب المناره فيكون المراد قرب المسجد الموجود فعلً» والمراد من المشعر الحرام فى الموضعين فى الصحيحه 
المعنى الثانى» بقرينه الأمر بالنزول ببطن الوادى قريبا من المشعر الحرام» حيث إن الوادى بنفسه المزدلفه؛ فيكون النزول فيه نزولا 
بالمشعر الحرام بالمعنى الأوّل لا قريباً منه. 


ومن الروايات التى يستدل بها على لزوم المبيت بالمزدلفه. صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «اصبح على 
طوو بعك سا تل الجر فقت إن شعف قريا امن الجا وواة شق عدت شعة 4د اوقلت تالحملا الله عن وجل واث عليه 
االعاديك لف ووه مدال ظبريها فى ارق الماكلق سنح لق كن الناوه اواك لا يقترن كور المكلد معاد 
الاصباح فى المشعر لا يدل على أنه لا يجوز له فى أوايل ما يدخل فى المزدلفه ان يخرج إلى خارجها ثم يرجع إليها قبل طلوع 
الفجرء بل لازمه ان يكون فيها قبل طلوع الفجر ولو بقليل» والالتزام بوجوب .*". "”. 


الشّرح: 


المبيت بالاستدلال بروايه عبدالحميد بن أبى الديلم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «سمى الأبطح أبطح لآن آدم عليه السلام 
مزاق وتطتم كن نواد جدعة (اتبطح نيت الفسبر الصبح. ف ام أم عص هج عا لحب ة زا حيث ان ظاهر الروايه أنه 
إذا دخل آدم عليه السلام المزدلفه أمرتب لفاك فوا و امريعة طلوء التخر ردول اللدرولقة حقو نعي الأ آنيا قيعت 
سندها لا تصلح للاعتماد عليها فإن فى سندها محمد بن سنان والراوى عن الإمام عليه السلام عبدالحميد ب بن أبى الديلم» وقد 
يستدل على ذلكك بصحيحه هشام , بن الحكم عن أن عبداللّه عليه السلام قال: «لا تجاوز وادى محر حتى تطلع الشمس00) فإن 
مقتضاها ان 


١8: ص‎ 
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الحاج إذا دخل المشعر الحرام لا يخرج منها إلى طرف منى حتى تطلع الشمسء بناء على أن المراد من تجاوز وادى محتّدر 
الدخول فى الوادى. وفيه أَنْ المحتمل جدا أنْ النهى عن تجاوز وادى محسّدر إلى ان تطلع الشمس إِنّما هو عند الذهاب إلى 
عرفات من طريق منى على ما تقدم» وهذا أمر مستحب بأن يكون طلوع الشمس قبل تجاوزه وادى محر عند الذهاب إلى عرفه 
وهذا لا يرتبط بالمبيت فى المزدلفه قبل طلوع الفجر ليله العيد, ولو قيل بأن الصحيحه مطلقه تعمم الذهاب من منى إلى عرفات 
والرجوع من المزدلفه إلى منى يوم العيد, يكون لا-زم مدلولها جواز الافاضه من المزدلفه قبل طلوع الشمس بحيث تطلع قبل 
الوصول الى منى. ولذا أورد فى الوسائل الصحيحه فى البابين» ولكن على ذلكك ايضا لا ترتبط الصحيحه بمسأله المبيت فى 
المزدلفه» وعلى كل المبيت فيها احوط. 

المسأله الثانيه: يجب الوقوف فى المزدلفه من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمسء لكن الركن منه هو الوقوف فى الجمله. 
فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقى ولو متعمدا صب حيجه[١]»‏ وإن ارتكب محرّما. 

الشّرح: 

فى تحديد زمان الوقوف بالمزدلفه 

]١[‏ المشهور ان وقت الوقوف الواجب فى المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وان الوقوف فيها فى جميع هذا الوقت وان 
كان واجبا إلآ أن الركن الواجب للحج هو الوقوف بين الطلوعين فى الجملهء بأن يحصل مسمى الوقوف فيه فيما بينهماء 
والمحكى عن الشهيد فى الدروس ان الوقت الواجب فيه الوقوف ليله النحر إلى طلوع الشمسء وينسب ذلكك إلى جماعه؛ 
ويستدل على الأول بصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «أصبح على طهر بعدما تصلّى الفجرء فقف إن 
شئت قريبا من الجبل» وإن شئت حيث شئتء وإذا وقفت فاحمد الله عزوجل واثن عليه _ إلى ان قال _ ثم أفض حيث يشرق 
لكك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها»)(1١)‏ واشتمالها على بعض المستحبات للوقوف من الحمد والثناء والاستغفارء لا ينافى الأخذ 
بظاهر الأمر فى غيرهاء وهذه الصحيحه وإن كانت ظاهره فى كون مبدأ الوقوف الواجب هو طلوع 


١6: ص‎ 


. ١ من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث‎ ١١ الباب‎ 27١ :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الفجر إلا أنْ فى دلالتها على انتهاء وقت الوقوف الاختيارى بطلوع الشمس نوع خفاء. ولكن يكفى فى الاستدلال على أن غايه 
الوقوف الاختيارى هو طلوع الشمسء ما رواه الشيخ قدس سره عن موسى بن القاسم عن إبراهيم الاسدى عن معاويه بن عمار 
قال: «ثم أفض حيث يشرق لكك ثبير وترى الإبل مواضع اخفافها»» قال أبو عبدالله عليه السلام : «كان أهل الجاهليه يقولون: 


أخرقثر - رق الشهبى - كما قر زاتهنا أقاض سول اللهمنك لالهو لاست اهل الخاهله كابر بفشرة 


الشّرح: 


اللّه خلاف ذلك بالسكينه والوقار والدعه» فأفض بذكر الله الحديث(1) ووجه دلالتها على أن انتهاء وقت الوقوف الاختيارى 
طلوع الشمس هو ظاهر إشراق شير وهو اسم جبل بمكه. فإن اشراقه وقوع ضوء الشمس عليه الملازم لطلوعها لا مجرد اسفار 
الجبل» الذى ذكر الإمام عليه السلام كان اهل الجاهليه إذا اشرق ثبير بعنوان الشمس أى يجعلونه كنايه عن إشراق الشمس 
وطلوعها ويجعلونه وقت تسيير الإبل بسرعه المراد بقوله كيما تغير. 


ودعوى ان قوله عليه السلام «وترى الابل مواضع اخفافها» قرينه على ان المراد من إشراق الجبل الاسفارء لا وقوع ضوء الشمس لا 
يمكق الساعده غلب حيث سكن أن يراد من «وترى الإبل مواضع اخفافها) الرؤيه الواضحه والكامله. وعلى الجمله مبدأ 
الوقوف الاختيارى هو طلوع الفجر ومنتهاه طلوع الشمس على ظاهر الروايتين» ولا مجال للمناقشه بإيراهيم الاسدىء. فإن إيراهيم 
عمارء وفى الوسائل «اشرف» بدل «اشرق» اشتباه» كما يظهر بمراجعه التهذيب كما انه سقط فى نقله «يعنون الشمس» الموجود فى 
عن أنْ وجوب الوقوف فيه من الليل» بل لو كان وجوب المبيت وعدم جواز الخروج الى الحدود أمراً ثابتا لما كان فيه دلاله على 


كونه جزء من 


ص ا 1 


00-١‏ وسائل الشيعه ع١‏ لل الباب 16 من أبوات الوقوف بالمشعر» الحديث زهة التهذيب 6 1١947‏ لام 


الوقوف الواجب بالمشعر المعتبر فى الحج؛ بل كان واجبا آخر نظير وجوب بقاء .*”. "”. 
المتمتع فى مكه بعد فراغه من اعمال عمره التمة وعدم جواز خروجه منها. 


ثم إن ظاهر المشهور مع كونهم قائلين بأن وقت الوقوف الاختيارى فى المزدلفه يبدأ من طلوع الفجرء انهم يلتزمون بأنْ من وقف 
بها قبل طلوع الفجر وأفاض إلى منى ولو عمدا ص حجه. بشرط ان يقف بعرفه ويكفر عن تركه البقاء فى المشعر بشاه. واستندوا 
فى ذلكك الى بعض الروايات كصحيحه مسمع عن أبى ابراهيم (عبداللّه) عليه السلام فى رجل وقف مع الناس بجمعء ثم افاض 
قبل ان يفيض الناس. قال: «إن كان جاهلاً فلا شىء عليه» وإن كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاه)(١)‏ ولكن لا يخفى أن 
ظاهرها ان الجاهل إذا وقف مع الناس بعد طلوع الفجر وأفاض قبل إفاضه الناس فلا شىء عليه وإن كان قد افاض قبل الوقوف 
مع الناس بأن افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاه» وظاهرها أى السكوت عن بطلان حمّجه. ظاهرها الاجزاء؛ ويدل على الاجزاء 
ايضا بعض ما يأتى نقله من بعض الرواياتء وامًا العامد العالم فيحكم ببطلان حتجه لأنه بإفاضته قبل طلوع الفجر وعدم رجوعه 
إلى الوقوف بها ثانيا فاتته المزدلفه» فيحكم ببطلان حجه. 


لا يقال قد ورد فى صحيحه على بن رئاب على المروى فى الفقيه ان الصادق عليه السلام قال: «من افاض مع الناس من عرفات 


فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنه)(؟) ومقتضى الاطلاق المقامى صيحه حيّجه غايه الأمر عليه 


الشّرح: 


وظاهرها ان فوت الوقوف بالمزدلفه يوجب بطلان الحجء غايه الأمر يرفع عن إطلاقها بالإضافه إلى الجاهل على ما تقدم. وليس 


١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 15: /الآء الباب ١8‏ من أبواب الوقوف بالمشعر. 
؟-(١)‏ وسائل الشيعه :١5‏ 68 الباب 78 من أبواب الوقوف بالمشعرء الفقيه ؟: 787 / /1"/8. 
*- () وسائل الشيعه :١‏ 78 و 88 الباب 7 و 78 من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث ؟ و١.‏ 


ليناقش فى الاجزاء بأن دلالتها ايضا بالإطلاق المقامىء ولا يتم هذا الإطلاق مع قوله عليه السلام «إذا فاتتكك المزدلفه فقد فاتكك 
الحج) بل مثل حسنه محمد بن يحبى الخثعمى عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال فى رجل لم يقف بالمزدلفه ولم يبت بها حتى 
أتى منىء قال: «ألم ير الناس؟ ألم يذكر منى حين دخلهااء قلت: فإنه جهل ذلككء قال: «يرجع»» قلت: إِنْ ذلكك قد فاته, قال: «لا 
بأس به(1) وما فى بعض الروايات(1) من تقيبد الحكم بالصحه بصوره ذكر الله فى المشعرء ولو فى ضمن قنوت الصلاهء 
لضعف سندها لا تصلح للاعتبار» ولو علم الجاهل المفروض الحكم بعد الوصول إلى منى أو قبله يجب عليه الرجوع إلى المشعر 
للوقوف بها حتى فيما كان ذلكك بعد طلوع الشمس من يوم النحرء كما يدل على ذلكك مثل موثقه يونس بن يعقوب قال: قلت 
لأبى عبد الله عليه السلام : رجل أفاض من عرفات» فمرٌ بالمشعر فلم يقف حتى أتى منى فرمى الجمره؛ ولم يعلم حتى ارتفع 
النهار» قال: «يرجع إلى المشعر فيقف فيه حتى يرجع ويرمى الجمره00(0. 


فتحصل من جميع ما ذكر أنْ التاركك العالم بوجوب الوقوف بالمزدلفه بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمسء بحيث لم يدركك 
مسمى الوقوف بها بين الحدّين حبجه محكوم بالفساد» بخلاف الجاهل بالحكم الذى وقف فى المشعر قبل طلوع الفجر وأفاض 
قبل طلوعه. بحيث لم يدرك من الوقوف بعد طلوعه شيئا فإنه يحكم بصحه حيجه. المسأله الثالثه: من تركك الوقوف فيما بين 
الفجر وطلوع الشمس وأسا فيل عه ويستثنى[ ]١‏ من ذلكك النساءء» والصبيان» والخائفء والضعفاء كالشيوخ والمرضى» فيجوز 
لهم حينئذٍ الوقوف فى المزدلفه ليله العيد والإفاضه منها قبل طلوع الفجر إلى منى. 

إذا لم يعلم بالحكم حتى خرج وقت الوقوف الاضطرارى ايضا وعليه شاه على ما تقدم. 

من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً 

]١[‏ جواز إفاضه هؤلاء من المزدلفه ليلا بعد الوقوف بها فى الجمله سواء كان وقوفهم بعد طلوع الفجر أم قبله مما لا ينبغى التأمّل 
فيه» بل لا يعرف فى ذلكك خلاف. ويدلٌ على ذلكك غير واحد من الروايات منها صحيحه سعيد الأعرج قال: قلت 


١89: ص‎ 


.# من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث‎ ١560 /ا, الباب‎ :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.7 /ا, الباب 56 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث‎ :١5 ا(" وسائل الشيعه‎ 
." من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث‎ 7١ ه؛ الباب‎ :١5 وسائل الشيعه‎ (+ 


لأبى عبدالله عليه السلام : جعلت فداكك معنا نساء فأفيض بهن بليل» قال: «نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه 
و آله )» قلت: نعم. قال: «أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمعء ثم أفض بهن حتى تأتى الجمره العظمى فيرمين 
الجمره؛ فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصّرن من أظفارهن ويمضين إلى مكه فى وجوههن' الحديث.(1١)‏ 


وفى صحيحه أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه و آله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل» 
وأن يرموا الجمار بليل» وأن يصلوا الغداه فى منازلهم» فإ تخفق الحيض مين إل عكهو و كلق من يض خلين لكلل وصنديطه 
الأخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «رخص رسول الله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل؛ وأن يرموا الجمره بليل؛ 
فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم.(0) 


الشّرح: 


وصحيحته الثالثه قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام فى 
ساعه ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمره؛ ثم يصبرن ساعه ثم يقصرن وينطلقن إلى مكه فيطفن. إلا أن يكن يردن أن يذبح 
عنهن فإنهنٌ يوكلن من يذبح عنهن)(2) والتقيبد بكون وقوفهن بما بعد زوال الليل أى انتصافه يحمل على الاستحباب لأنه لا 
يحتمل إلآ الخصوصيه بالإضافه إلى طلوع الفجر. حيث لو لم يكن فى البين الإطلاقات كان المتعين على هولا-ء الوقوف بعد 
طلوع الفجرء فإن لم يتمكنوا ان يفيضوا مع الناس جاز لهم الإفاضه بعد الوقوف الركنى» ولكن ببركه هذه الروايات قلنا بالاكتفاء 
بوقوف هؤلاءء ليلاً وهل من يصاحب هولاء ويفيض بهم إلى منى ليلا يجزى فى حقه ايضا الوقوف ليلا ظاهر صحيحه سعيد 
الاعرج أنه ايضا مثلهم فى الوقوف ليللا وكذا روايه على بن عطيه التى فى سندها احمد بن هلال؛ قال: أفضنا من المزدلفه بليل 
أنا وهشام بن عبدالملكك 


١7١:١ ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١5‏ 58, الباب /ا١‏ من أبوات الوقوف بالمشعرء الحديث ؟. 
ا(" وسائل الشيعه :١5‏ 25 الباب /ا١١‏ من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث ". 
*- 00 وسائل الشيعه :١‏ 20 الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر» الحديث 68. 
ع- (8) وسائل الشيعه 27٠ :١*‏ الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث /,. 


الكوفى, فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمره العقبه طلوع الفجر فقال: لى هشام أى شىء أحدثنا فى حتجناء فنحن كذ لكك إذا 
لقينا موسى عليه السلام قد رمى الجمار وانصرف فطابت نفس هشام(1). ولكن مع التمكن من الرجوع إلى المشعر قبل طلوع 
الشمس فالا-حوط لو لم يكن اظهر الرجوع إلى المشعر ولم يفرض ان على بن عطيه لم يكن معذورا أو ان اسامه لم يرجع 


١/١: ص‎ 


.” من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ ١5 الباب‎ 7١:١1 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


المسأله الرابعه: من وقف فى المزدلفه ليله العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حيجه على الأظهرء وعليه 
كفاره شاه[ .]١‏ 


الشّرح: 


]١[‏ والوجه فى ذلك ان الجاهل بالحكم غير داخل فيمن استثنى من اعتبار الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
وإنما التزمنا بصحه حيجه وحصول وقوفه بالمزدلفه مع فرض إفاضته قبل طلوع الفجر مع جبره بشاه لصحيحه مسمع المتقدمه عن 
أبى إبراهيم عليه السلام » وظاهرها استمرار جهله قال فى رجل وقف مع الناس بجمعء» ثم أفاض قبل أن يفيض الناسء قال: «إن 
كان جاهلاً فلا شىء عليه» وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاه)(1) حيث إِنَّ ظاهرها أن الرجل المفروض فى السؤال 
وقف بعد طلوع الفجر مع الناس حيث إِنَّ وقوف الناس بعد طلوعه» ولكن افاض قبل افاضتهم فذكر الإمام عليه السلام لا شىء 
عليه ثم ذكر عليه السلام «ان الجاهل إذا افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاه» وظاهرها استمرار جهله وكونه موجبا لتركث وقوفه 
مع الناس» ولو كان الفرض علمه بالحكم وتمكنه من الرجوع ومع ذلكك ترك الرجوع عمدا وهو عالم بالحكم إلى ان طلعت 
الشمس يكون داخللا فى تارك الوقوف عالما عامداء وقد تقدم ان مقتضى قوله عليه السلام «إذا فاتتكك المزدلفه فقد فاتكك 
الحج)(1) بطلا.ن حيجه. ويمكن استفاده ذلك من موثقه يونس بن يعقوب أيضاء قال: قلت لأسبى عبداللّهِ عليه السلام : رجل 
أفاض من عرفات فمرٌ بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمره ولم يعلم حتى ارتفع النهاره قال: «يرجع إلى المشعر 
فيقف بهاء ثم يرجع ويرمى الجمره)() ونحوها حسنه محمد بن يحيى الخثعمى» ووجه الإمكان هو ان يكون المراد بعدم 
الوقوف فى المشعر الوقوف الواجب المسأله الخامسه: من لم يتمكن من الوقوف الاختيارى _ الوقوف فيما بين الطلوعين _ فى 
المزدلفه لنسيان أو لعذر آخرء أجزأه الوقوف الاضطرارى _ الوقوف وقتا ما _ بعد طلوع الشمس الى زوال يوم العيد» ولو تركه 


عمدا فسد حيجه| .]١‏ 

الشّرح: 

وكيف ما كان يلحق الناسى بالجاهل ايضاء ولكن فى ثبوت كفاره الشاه عليه تأمل 
ص ١7/7:‏ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 15: /الآء الباب ١8‏ من أبواب الوقوف بالمشعر. 
7 (5؟) وسائل الشيعه 15: 8و 58 الباب 7 و 18 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ” و ١‏ . 
*- () وسائل الشيعه ؟١:‏ ه”؛ الباب 7١‏ من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث ". 


لاحتمال اختصاصها بالجاهل واللّه العالم. 


من لم يتمكن من الوقوف الاختيارى 


]١[‏ كما يدل على ذلكك جمله من الروايات كصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من أفاض من عرفات 
إلى منى فليرجع وليأت جمعاً وليقف بهاء وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع)(1) ومنها موثقه يونس بن يعقوب 
المتقدمه10)» وصحيحه جميل بن دراج عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «من أدركك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال 
الشمس فقد أدرك الحج)(1) وموثقه اسحاق بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسه 
من الناس قبل أن تزول الشمس فقد ادرك الحج)(5) ونحوهما غيرهماء وما قال الصدوق قدس سره فى العلل: الذى أفتى به 
وأعتمده فى هذا المعنى ما حدّثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن حسن الصفار عن يعقوب بن 
يزيد عن محمد بن أبى عمير عن جميل بن دراج عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من أدركك المشعر يوم النحر قبل زوال 


الشّرح: 


فقد أدرك الحج, ومن أدركك يوم عرفه قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعه)(2) ظاهره أنه يدرك عمره التمة إذا أتمها يوم 
عرفه عند الزوال» وأن الحاج المفرد أو المتمتع أو القارن يدرك الحج إذا أدركك الوقوف بالمشعر قبل الزوال من يوم النحرء 
وإن فات عنه الوقوف الاختيارى بالمشعرء وهذا كلام آخر نتعرّض له. والكلام فى هذه المسأله انه إذا فات عنه الوقوف بعرفه 
وفات الوقوف الاختيارى بالمشعرء ولكن تمكن من الوقوف فيه قبل الزوال من يوم العيد فقد ادركك الوقوف بالمشعر» ولو تركه 
عمدا بطل حيجه. وأما إذا لم يتمكن من الوقوف الاضطرارى فإن فات عنه الوقوف بعرفه ايضا يبطل ححجه ويتمه بعمره مفرده» 
وإن ادركك الوقوف بعرفه وفات عنه الوقوف بالمشعر 


١ 


.١ من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث‎ 7١ الباب‎ 06 :١١ وسائل الشيعه‎ )١1(-١ 

؟- (5) وسائل الشيعه :١5‏ 8"؛ الباب ١١‏ من أبوات الوقوف بالمشعرء الحديث ". 

*- () وسائل الشيعه 8٠ :١‏ الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر» الحديث 4. 

ع- (©) وسائل الشيعه 6١ :١5‏ الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث .١١‏ 

ه- (2) وسائل الشيعه 8٠ :6١‏ الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث كه علل الشرائع» 58٠‏ ذيل الحديث .١‏ 


خاصه فايضا يبطل حتجه. أخذا بقولهم عليهم السلام «إذا فاتتكك المزدلفه فقد فاتكك الحج) وانه «من ادركك المشعر الحرام يوم 
النحر فقد ادركك الحج)» حيث إِنْ مفهوم التعليق فوت الحج مع عدم ادراكك الوقوف بالمشعر ولو بالوقوف الاضطرارى» نعم 
يستثنى من ذلكك ما تقدم من الجاهل والناسى اللذين لم يقفا بالمشعر ومرًا منه إلى منى أو خرجا من المشعر قبل طلوع الفجر ولم 
يعلم الجاهل ولم يتذكر الناسى إلى ان فات الوقوف بالمشعر وقوفه بالاختيارى والاضطرارى. 


١/6: ص‎ 


إدراكك الوقوفين أو أحدهما : 


تقدم أن كلا من الوقوفين _ الوقوف بعرفات والوقوف فى المزدلفه _ ينقسم إلى قسمين : اختيارى واضطرارىء فإذا أدركك 
المكلف الاختيارى من الوقوفين كليهما فلا إشكالء وإلاً فله حالات: الآولى: أن لا يدركك شيئًا من الوقوفين» الاختيارى منهما 
والاضطرارى أصلا: ففى هذه الصوره يبطل حبجه ويجب عليه الإتيان بعمره مفرده بنفس إحرام الحج[١]»‏ ويجب عليه الحج فى 
السنه القادمه فيما إذا كانت استطاعته باقيه. أو كان الحج مستقرا فى ذمته قبل ذلكك. 


إدراى الوقوفين أو احدهما 


[1] كما ميد اذكه يكل ستححه معاء ددرن مار عن أي عبدالله عليه السلام قال: «من ادرك جمعا فقد ادرك الحج»» قال: 
وقال أبو عبداللّه عليه السلام : «أَيَما حاج سائق للهدىء أو مفرد للحج, أو متمتع بالعمره إلى الحجء قدم وقد فاته الحج فليجعلها 
عمره؛ وعليه الحج من قابل)(1)» وصحيحته الآخرى قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن 
طاف. قال: «يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمره فيهاء فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه وأحلء وعليه 
الحج من قابل يحرم من حيث أحرم»(؟) وصحيحه الحلبى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتى بعد ما يفيض الناس 
من عرفات _ إلى ان قال: _ «فإن لم يدركك المشعر الحرام فقد فإته الحج فليجعلها عمره مفرده وعليه الحج من قابل)20). 


الثانيه: أن يدركك الوقوف الاختيارى فى عرفات والاضطرارى فى المزدلفه[ .]١‏ 

الثالثه: أن يدرك الوقوف الاضطرارى فى عرفات والاختيارى فى المزدلفه؛ ففى هاتين الصورتين يصح حتجه بلا إشكال. 
الرابعه: أن يدرك الوقوف الاضطرارى فى كلّ من عرفات والمزدلفه[؟] والأظهر فى 

الشّرح: 

]١[‏ ويدل على صحه الحج فى الفرض موثقه يونس بن يعقوب(؟) وحسنه محمد بن 


1١6: ص‎ 


3ت( وسافل القن 61816 الاب العو أروات الرقرق باليشسن الحديك 1١‏ 
؟- (7) وسائل الشيعه 4١ :١5‏ الباب 71" من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث ". 
00 وسائل الشيعه :١5‏ 2" الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث ؟. 
ع- (6) وسائل الشيعه :١5‏ 8"؛ الباب ١١‏ من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث ". 


يحيى الخثعمى(1) والمناقشه فى الحسنه بأنْ الشيخ رواها باسناده عن ابن أبى عمير عن محمد بن يحيى الخثعمى عن بعض 
أصحابه عن أبى عبداللّه عليه السلام » ورواها الكلينى باسناده عن ابن أبى عمير عن محمد بن يحيى الخثعمى عن أبى عبدالله 
عله السلاة > ويتوف م بروى محتسه رق تحن اذكو الواح فى ذر قل بوش لكان ابن در #ازدتمر يله وار مسقدا إن 
الإمام عليه السلام . فالروايه مردّده بين المرسله والمسنده فلا يمكن الاعتماد عليهاء غير صحيح. لأنّه لا بعد ان يسمع الحكم 
معي رن يخي يراسظة يحقن امسحارهبدن اللإمار ظلية اللملافيوا خبوق مشيفه ننه عله لجالا مرا قر وريقك الأى أل خمير انا 
إلى اختلاف النقلين فى الجمله» وكون روايه الكلينى قدس سره بسنده عنه مُسنده إلى الإمام عليه السلام . 


ويدل على صحه الحج فى الصوره الثالثه صحيحه معاويه بن عمار وصحيحه الحلبى المتقدمتان على ما مره وورد فى الآولى مع 
فرض فوت الوقوف بعرفه أن يأتى بها ويقف بهاء ثم يدرك الجمع قبل طلوع الشمس. 


[؟] ويدل على الصحه فى هذه الصوره صحيحه الحسن العطار _ أى الحسن بن زياد هله القبووج مك مضه وإ كات الأخوط 
إعادنّه فى السنه القادمه إذا بقيت على شرائط الوجوبء أو كان الحج مستقرا فى ذمته. 


الخامسه: أن يدرك الوقوف الاختيارى فى المزدلفه فقط. ففى هذه الصوره يصح حجه أيضاً[١].‏ 


العطار _ عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «إذا أدركك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع 
ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شىء عليه5(0) فإن الوصول إلى المشعر الحرام مع فرض 
إفاضه الناس فرض لطلوع الشمس حتى بناءَ على جواز الإفاضه أو استحبابه قبل طلوع الشمسن بقليل: لأن ظاهرها عدم بقاء الناس 
فى المشعر حين وصوله حتى أمير الحاج 


١/2: ص‎ 


.497 / 7917 :2 التهذيب‎  / لا الباب 718 من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث 6 الكافى 5 : “/ا©‎ :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
55؛ الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر.‎ :١5 وسائل الشيعه‎ )7( -1 


وجماعته؛ ولذا قال عليه السلام : «وليلحق الناس بمنى» ولم ينقل صاحب الوسائل فى باب إدراكك الوقوف الاضطرارى من 
الوقوفين إلا هذه الروايه» ولكن قد يقال يعارض الصحيحه ما ورد فى ذيل صحيحه الحلبى الوارده فيمن فاته الوقوف بعرفات» 
حيث ذكر عليه السلام فى ذيلها «وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن اللّه تعالى أعذر لعبده؛ فقد تم حيجه 
إذا أدركك المشعر الحرام قبل طلوع الشمسء وقبل أن يفيض الناس» فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج)(١)‏ ولكن لا 
يخفى ان الذيل ناظر لمن لا يدرك الوقوف بعرفه ولو بوقوف اضطرارىء وظاهرها كما يأتى إدراكك الوقوف الاضطرارى 
بالمشعر فقطء والاحتياط الوارد فى المتن بنحو الاستحباب لمجرد الخروج من الخلاف. 


الشّرح: 


الاختيارى بعرفه» وكذا فوته الاضطرارىء كما إذا وصل إلى المشعر الحرام من ناحيه منى قبل طلوع الشمس وبعد الفجر يكفى 
فى صحه حتجه. لما ورد فى صحيحه الحلبى المتقدمه «وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر 
لعبده فقد تتم حبجه إذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس» وكذا يدل عليه صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه 
السلام «من أدرك جمعا فقد أدرك الحج)(1) إلى غير ذلككء ولعل التعبير فى بعض الروايات بأن الوقوف بعرفات سنه 
والوقوف بالمزدلفه فريضه. يراد منه عدم فوت الحج بترك الوقوف بعرفات أصلا مع العذر. بخلاف الوقوف بالمزدلفه. وان 
قال اذ الدراة بالدهدها أنطية بحري فى كين اكاب رخاف رجرب اشرق بالووة اليه (قاد فقي #لكندس :1 أنه لذ بير 
ان يستفاد وجوب الوقوف بعرفات من الكتاب ايضاء باعتبار أن عرفات فى ذلكك الزمان لم يكن طريقا للوصول بالمزدلفه بل 


كانت المزدلفه طريق عرفات» حيث كان الذهاب إلى عرفات من جهه منى. كما يظهر من الروايات. 
الكلام فى إجزاء الوقوف الاضطرارى بالمشعر فقط فى تمام الحج 


ص اا 


." من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث‎ 5١ الباب‎ "2 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. ١ الباب 71 من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث‎ »58 :١5 ؟- (75) وسائل الشيعه‎ 


وأم_ا إجزاء الوقوف الاضطرارى بالمشعر الحرام فقطء كما إذا وقف به بعد طلوع الشمس وقبل الزوال من يوم النحر. فهو ما 
ذهب إليه الصدوق قدس سره والمحكى عن السيد والاسكافى والحلبى والتزم به من المتأخرين الشهيد الثانى وصاحب 
المدارك خلافا للمشهورء حيث ذهبوا الى عدم اجزائه بانفراده ويشهد للاجزاء صحيحه جميل بن دراج عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «من أدركك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس .*”. ”. 


الشّرح: 


فقد أدرك الحج ومن أدرك يوم عرفه قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعه)(١)‏ وصحيحه عبدالله بن المغيره عن إسحاق بن 
عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام «من أدركك المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد ادركك الحج» وعلى روايه الكلينى «من 
ادرك المشعر الحرام وعليه خمسه من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج)(؟) والتقييد «وعليه خمسه من الناس» لعله 
لصدق عنوان إدراكك الجمع وإلا فالملاكك بالوقوف بالمزدلفه قبل زوال الشمس ولعل تركك القيد فى الفقيه لذلككء أو لم يكن 
هذا القيد فيما وصل إليه بطريقه. 


نعم لا يمكن الاستدلال على الا-جزاء بمثل قوله «من أدرك جمعا فقد أدركك الحج)0) وذلك لقرب دعوى انصرافه إلى 
ادراكك الوقوف الاختيارى كما فى سائر العناوين التى لها اختياريه واضطراريه إذا وقعت موضوعا للحكم, ولذا لا يحتمل شموله 


وقد يقالان صحيحه جميل بن دراج ونحوها وإن دلت على اجزاء الوقوف الاضطرارى بالمشعر فقط فى صحه الحج إلا انه 
يعارضها ما ورد فى صحيحه الحلبى من قوله عليه السلام «وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى 
أعذر لعبده؛ فقد تم حيّجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمسء وقبل أن يفيض الناس.ء فإن لم يدركك المشعر الحرام فقد 
فاته الحج فليجعلها عمره مفرده؛ وعليه الحج من قابل)() ومثلها صحيحه حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مفرد 


للحج فاته 


ص :اا 


.١ الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر, الحديث فى علل الشرايع: ٠58؛ ذيل الحديث‎ 8٠ :١5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.5 / 8/2 : الكافى‎ 1١ الباب 71 من أبواب الوقوف بالمشعر» الحديث‎ ؛8١‎ :١5 ؟- (7) وسائل الشيعه‎ 

*- () وسائل الشيعه :١5‏ 88؛ الباب 78 من أبواب الوقوف بالمشعر» الحديث ؟. 

- (8) وسائل الشيعه :١‏ 6"؛ الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث 7. 


الموقفان جميعا؟ فقال له: «إلى طلوع الشمس يوم النحر» فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حجء ويجعلها عمره مفرده وعليه 
الحي من قابل)(1) ووجه المعارضه أنْ تفريع بطلا-ن الحج ولزوم جعلها عمره مفرده على القضيه الشرطيه التى مفادها تعليق 
إدراكك الحج على الوقوف بالمشعر قبل ان تطلع الشمسء مقتضاه أنه لا مورد للوقوف به بعد طلوعهاء وانه لا يتم حتجه. ولكن 
يمكن الجمع بين الطائفتين وإن كان بينهما تعارض بالتباين بانقلاب النسبه. وذلكك فإنه قد ورد فى المقام بعض الروايات التى 
مدلولها اجزاء الوقوف الاضطرارى فقط بالمشعر لمن لم يكن متمكنا من الوقوفين كموثقه الفضل بن يونس عن أبى الحسن عليه 
السلام قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفه قبل ان يعرّف فبعث به إلى مكه فحبسه فلما كان يوم النحر 
خلّى سبيله كيف يصنع؟ فقال: «يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى فيرمى ويذبح ويحلق ولا شىء عليه»» قلت: فإن خلى 
سبيله يوم النفر كيف يصنع؟ قال: «هذا مصدود عن الحج إن كان دخل متمتعا بالعمره إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ثم يسعى 
أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاه» الحديث(1) فان عدم الاستفصال فى الجواب عن إمكان إدراكه المشعر قبل طلوع الشمس 
مقتضاه كفايه إدراكه بعد طلوعها بل لا يببعد كونها ظاهره فى خصوص صوره إدراكه بعد طلوعها كما هو فرض خلاصه من 
الحبس فى مكه يوم النحرء ونحوها صحيحه عبداللّه بن المغيره قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إنى لم ادركك الناس بالموقفين 
نيعا إلى الاقال» كنكل ابساقره عماد مل ل + 


الشّرح: 


الحج)(2) والمفروض فى هذه الصحيحه قدوم الرجل إلى منى والناس فيه» وانه لم يدرك الموقفين فحكمه عليه السلام بأنه إذا 
وقف بالمزدلفه يصح حيجه. 


١/94: ص‎ 


.١ الباب 1؟ من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث‎ ,”/:١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.# الباب 737 من ابواب الوقوف بالمشعرء الحديث‎ 758 :١5 وسائل الشيعه‎ )(-' 


ظاهره اجزاءالوقوف الاضطرارى بالمشعر فقط فى حق غير المتمكن من الوقوف بها اختيارا فيرفع اليد بها عن الاطلاى فى 
صحيحه حريز بحملها على صوره تمكنه من الوقوف بالمزدلفه قبل طلوع الشمسء فإن تاخر من غير عذر فلا حج لهء وكذا 
الاطلاق فى صحيحه الحلبى بأنه إذا لم يدرك الوقوف قبل طلوع الشمس مع تمكنه من مسمّاه قبل طلوع الشمس فات عنه 
الحج. وعلى الجمله لو لم يكن فى البين جمع عرفى وكانت الطائفتان متعارضتين» فمقتضى القاعده الاوليّه تقديم ما دل على 
فوت الحج بطلوع الشمسء لأنها موافقه للكتاب العزيز الظاهر فى وجوب الوقوف بالمشعر قبل إفاضه الناس» اضف إلى ذلكك ان 
مقتضى الجزئيه انتفاء الحج بفوت جزئه. فقد ظهر مما ذكرنا أن الاظهر إجزاء الوقوف الاضطرارى بالمشعر عند العذر وعدم 
التمكن؛ ودعوى أنَّ العذر فى فوت اختيارى المشعر مفروض فى صحيحه الحلبى حيث ذكر سلام الله عليه فيها «فإن الله اعذر 
لعبده» ولكن مع ذلك علق تمام حجه بإدراك الموقف قبل طلوع الشمس وحكم بفوت الحج بعد طلوعها لا يمكن المساعده 
عليه» فان العذر المفروض فيها بالاضافه إلى فوت عرفات لا بالإضافه إلى الوقوف الاختيارى بالمشعرء بل التمكن من إدراكك 
الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس أمر عادى فى مفروض الروايه» حيث لم يفرض فيها إلأفوت الوقوف بعرفات اختياره 
واضطراره. 


السادسه: أن يدرك الوقوف الاضطرارى فى المزدلفه فقط ففى هذه الصوره لا تبعد صحه الحج إلآ أن الأحوط أن يأتى ببقيه 
الأعمال قاصداً فراغ ذمته عمّا تعلق بها من العمره المفرده أو إتمام الحج وأن يعيد الحج فى السنه القادمه. 


السابعه: أن يدرك الوقوف الاختيارى فى عرفات فقطء والأمظهر فى هذه الصوره بطلا.ن الحج فينقلب حجه إلى العمره 
المفرده[ »]١‏ ويستثنى من ذلكك ما إذا وقف فى المزدلفه ليله العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلاً منه بالحكمء كما تقدم. ولكنه إن 
أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلكك, وإن لم يمكنه صحح حجه وعليه كفاره شاه. 


الثامنه: أن يدرك الوقوف الاضطرارى فى عرفات فقطء. ففى هذه الصوره يبطل حبجه فيقلبه إلى العمره المفرده. 
]١[‏ لما تقدم من أن مقتضى ما ورد فى انه إذا فاتته المزدلفه فاته الحج, وتقدم 


18٠١: ص‎ 


ايضا من «انه إذا وقف بالمزدلفه ليلاً وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحكم صحٌ حججه وعليه شاه كما هو مقتضى 
صحيحه مسمع المتقدمه. هذا فيما إذا لم يعلم بالحكم بعد الافاضه. واما إذا علم به وبوجوب الرجوع الى المزدلفه وتمكن من 
ذلك ولم يرجع بطل حبجه. لأمنه ممن فاتته المزدلفه. ومما ذكر ظهر الحال فى الصوره الثامنه فإن المكلف فيها ممن فاتته 
المزدلفه ولم يدرك الوقوف بالمشعر ولو قبل الزوال» فمقتضى مفهوم قوله عليه السلام «من ادركك جمعاً فقد ادركك الحج) 
بطلا-ن حتجه. وعليه وظيفه من لم يدركك الحج من إتمامه عمره مفرده. وعليه الحج من قابل مع بقاء استطاعته» او كونه ممن 
استقر عليه الحج. 


١8١:١ ص‎ 


منى وواجباتها 

إذا أفاض المكلف من المزدلفه وجب عليه الرجوع إلى منى لأداء الأعمال الواجبه هناكك» وهى كما نذكرها تفصيلل ثلاثه: 
الرابع من واجبات الحج: رمى جمره العقبه يوم النحر[١]؛‏ ويعتبر فيه أمور: 

فى منى وواجباتها 

]١[‏ اول الواجبات فى منى رمى جمره العقبه» ويقال لها جمره القصوى ايضا. وهى اقرب الجمرات الثلاثه إلى مكه بحيث يصل 
الخارج منها إليها فى يسار الطريق وهى إلى هذه السنوات الاخيره كانت منصوبه فى جدار متصل بها فرميها واجب رابع من 
واجبات حج التمتع» وكذا واجب فى غيره من اقسام الحج بلا خلاف معروف أو منقول» بل رميها واجب عند علماء المسلمين 
كافه وما فى بعض كلمات الشيخ قدس سره من التعبير عن حكم رميها بالسنه المراد به الواجب الثابت بغير الكتاب فلا ينافى 
وجوبه» ويشهد لوجوبه الروايات الكثيره التى نذكرها فى بيان الأمور الآتيه المعتبره فيه» وبما أن الأمور الثلاثه من واجبات الحج 
الواجب عباده فمقتضى جزئيتها له صدورها بقصد التقرب. ومقتضى كونها من اعمال منى يوم النحر رميها يوم النحرء ويستفاد 
ذلك مضافا إلى التسالم وعدم الخلاف من صحيحه عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أفاض من 
جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمسء قال: يرمى إذا اصبح مرتين؛ مرّه لما فاته» وأخرى ليومه 
الذى يصبح فيه وليفرق بينها يكون اتحدهما بكرم وهى للأسين والأخرى عند الروال483 ححيث ستغاد.منها العهاء وق الرهى 
يوم النحر بغروب الشمس فيجب عليه قضائه من غدء وما فيها ١‏ _ نيه القربه. ؟ _ أن يكون الرمى بسبع حصياتء ولا يجزى 


من التفرقه بين قضاء يوم الأشمس واليوم الذى يصبح فيه يحمل على الاستحباب كما يأتى» ويستفاد كون وجوبه يوم النحر من 
الاخبار التى «رخص فيها للتساع والصبيان 


187١: ص‎ 


.١ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ ١0 "/ا الباب‎ :١5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


والكربعقاء والعائقيى ف الاقافية ليل مخ المنزدلقة يعن الوفرق بها على عله والرسى امه هيف إن زاهرها يت الرفى لثير 
هؤلاء فى اليوم؛ وعلى الجمله يستفاد من الصحيحه زائدا على وجوب الرمى يوم النحر انتهاء وقته بغروب الشمسء ويستفاد كون 
بدئه من طلوع الشمس من عده روايات منها صحيحه اسماعيل بن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: «لا ترم 
الجمره يوم النحر حتى تطلع الشمس»)(1) وصحيحه صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «ارم الجمار ما 
بين طلوع الشمس إلى غروبها»(؟) وما فى صحيحه جميل بن دراج عن أبى عبداللّه عليه السلام قلت: متى يكون رمى الجمار؟ 
فقال: «من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس)(5) محمول على الاستحباب لصراحه ما تقدم من إجزاء الرمى بعد طلوع الشمس. 


ويعتبر فى الرمى كونه بسبع حصيات تؤخذ من الحرم, فلا يجزى الأخذ من غيره بلا خلاف معروف أو منقول؛ والافضل أخذها 
من المشعرء ويدل على ذلكك صحيحه زراره عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن 
اخذته من غير الحرم لم يجزئكك», قال: وقال: «لا ترم الحبان إلا باحص لفل ومعتبره لا يجزى رمى غيرها من الأجسام. " _ أن 


يكون رمى الحصيات واحده بعد واحده؛ فلا يجزى رمى اثنتين أو أكثر مره واحده| .]١‏ 


حنان عن أبى عبد الله عليه السلام «يجوز أخذ الحصى من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف»(2) وصحيحه 
معاويه بن عمار «خذ الحصى من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك)(/) ومقتضى الجمع بين ما دل على جواز الأخذ 
من جميع الحرم وبين الأمر بأخذها من المشعر حمل الأخذ من المشعر على الافضليه. وقد دلت صحيحه زراره على عدم جواز 
الأخذ من غير الحرم كما دلت على عدم جواز الرمى إلا 


١ ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١5‏ 278 الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر. 

1- (7) وسائل الشيعه 07١ :١5‏ الباب ١‏ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث /,. 

"- (") وسائل الشيعه :١5‏ 64) الباب ١7‏ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث ؟. 

ع- (6) وسائل الشيعه :١5‏ 68) الباب ١١‏ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث .١‏ 

ه- (0) وسائل الشيعه :١‏ 2"7 الباب ١4‏ من أبواب من أبواب الوقوف بالمشعر» الحديث .١‏ 
ع-(2) وسائل الشيعه :١5‏ 7”؛ الباب ١19‏ من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث ؟. 


لحن وسائل الشيعه نلف ادن الباب ؟ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث 3 


الحفياء: 


الأمور المعتبره فى رمى جمره العقبه 


]١[‏ ويعتبر فى الرمى كونه بسبع حصيات تدريجاء فلا يجزى وضع الحصيات على الجمره أو طرحها عليها بما لا يسمى رمياء بلا 
خلاف يعرفء ويشهد على اعتبار التدرج صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام فى حديث قال: «خذ حصى 
الجمار _ إلى ان قال: _ ثم ترمى فتقول مع كل حصاه: الله أكبر)(1) ومثلها صحيحه يعقوب بن شعيب _ فى حديث __قلت: ما 
أقول إذا رميت؟ قال: «كبر مع كل حصاه)(؟) ووجه الدلاله ان التكبير مع رمى كل حصاه وإن كان مستحبا إلا انه يدل على أن 
الرمى المعتبر أمر تدريجى مضافا إلى السيره المستمره من المتشرعه فى رمى جمره العقبه» بل سائر الجمرات. وقد روى الحميرى 
فى الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبى نصر 5 _ أن تصل الحصيات إلى الجمر:[ .]١‏ ه _ أن يكون وصولها إلى الجمره بسبب 
الرمى» فلا يجزى وضعها عليهاء والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاه فى طريقها شيئاً ثم أصابت الجمر:[ 7]. نعم» 
إذا كان ما لاقته الحصاه صلباً فطفرت منه فأصابت الجمره لم يجزئ ذلكك. 


الشّرح: 


البزنطى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: «حصى الجمار تكون مثل الأنمله _ إلى ان قال: _ تخذفهن خذفا وتضعها على 
الابهام وتدفعها بظفر السبابه)» قال: «وارمها من بطن الوادى واجعلهن على يمينكك كلهن» الحديث() فإن ظاهرها رميها تدريجا 
واحدا بعد واحد» حيث إن الخذف كما ذكر لا يتحقق إلا بالتدريج» وهذه الكيفيه أى الرمى بنحو الخذف وإن كان مستحبا إلا 
أن بيانها بعد الفراغ من كون الرمى بسبع مرات. وعلى الجمله تدريجيه الرمى أو كونه بسبع مرات من المسلمات الواضحات حتى 
فى ذلكك الزمان» ولذا لم يتعرض فى غالب الروايات لبيان تدريجيه الرمى وكونه بسبع مراتء وإنما وقع التعرض لهما فى بعض 
روايات أصل تشريع الحج لآدم عليه السلام فراجع. 


]١[‏ لأن ظاهر الأمر برمى الجمره إصابتها وأن تكون الإصابه بالرمى كما تقدم؛ 


ص 18 


)١( -١‏ وسائل الشيعه :١15‏ لات» الباب ١١‏ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث ؟. 
)1(-١‏ وسائل الشيعه *1: لا الباب ١١‏ من أبواب رمى جمره العقبه الحديث .١‏ 
- 00 وسائل الشيعه 1: 2١‏ الباب 7 من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث 2١‏ قرب الإسناد: 188 . 


وتدل على اعتبار الإصابه صحيحه معاويه بن عمار الآتيه. 


[7]لا ينبغى التأمل فى الاجزاء إذا مشت الحصاه فى طريقها فى الوصول إلى الجمره شيئاً ثم أصابت الجمره حيث يصدق إصابه 
الجمره بالرميه» وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «فإن رميت بحصاه فوقعت فى محمل فأعد 
مكانهاء وإن أصابت إنساناً او جملا ثم وقعت على الجمار أجزأاك)(1) وأمّا إذا رمى * _ أن يكون الرمى بين طلوع الشمس 
وغروبها[١]‏ ويجزى للنساء[ ]١‏ وسائر من رخص لهم الإفاضه من المشعر فى الليل أن يرموا بالليل _ ليله العيد _ لكن يجب عليهم 
تأخير الذبح والنحر إلى يومه. والأحوط تأخير التقصير أيضاًء ويأتون بعد ذلك أعمال الحج إلا الخائف على نفسه من العدو. 
فإنه يذبح ويقضر ليلا كما سيأتى. 


الشّرح: 


فأصاب شيئاً صلباً فطفرت منه ووقعت على الجمره فلا يصدق أن رميته اصابت الجمره؛ ولكن ربما يقال إطلاق صحيحه معاويه 
إصابه الجمره واضحه فلا يكفى مجرد الرمى إذا وقعت الحصاه فى مثل المحمل. 


]١[‏ قد تقدم كون مبدأ وقت الرمى طلوع الشمس ومنتهاه غروبها فى بيان لزوم كون الرمى يوم النحر. 


[1] قد تقدم الكلام فى ذلكك عند التكلم فى وقت الوقوف بالمشعرء وأنه وإن كان بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. إلا أنه 
قد ورد الترخيص للنساء والصبيان والضعفاء والخائف الإفاضه ليلا والوصول إلى منى والرمى ليلا ويبقى الكلام فى أنه هل 
يجوز لهؤلاء بعد الرمى ليلا الذبح والنحر ايضاً ليلا وكذا التقصير؟ أو أن الجواز يختص بالرمى خاصه وأم_ا الذبح والنحر وكذا 
التقصير فيجب ان يكون بعد طلوع الشمس من يوم العيد» ويأتى أن الخائف على نفسه يجوز له الرمى ليلا وكذا النحر والتقصير 
بأن كان خائفاً فى بقائه فى منى» وأما غيره فالمستفاد من الروايات على ما يأتى ترتب الذبح والنحر على رمى جمره العقبه 
وترتب التقصير أو الحلق عليهماء وبما أن وقت رمى الجمره ما بين طلوع الشمس وغروبها فيكون وقت الذبح أو 


ص :186 


.١ وسائل الشيعه مي الباب © من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ )١(-١ 


لقعي ارقا كذلكه واتد عرصن الاوك لبولخدف الروانات انه علبي] :الأفنانه إلى الأقاف دالبلا ورض الميره شكرنة 
الترخيص بالإضافه إلى الذبح والتقصير محتاجاً المسأله الأولى: إذا شكك فى الإصابه وعدمها بنى على العدم ]١[‏ إل أن يدخل 


الشّرح: 


إلى مثبت» وهذا الترخيص لم يثبت فى حق من عليه الهدى. بل مقتضى المفهوم فى صحيحه سعيد الاعرج(١)‏ عدمه. نعم إذا 
كان اللرسضى لكرن السخضن شاتنا على تقال حيعن فقن حله واوده كبا مجح عب الله بق تان هو أى عبدالله عله 
السلام قال: «لا بأس بأن يرمى الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل»(1) ولذا ذكرنا التفصيل بين الخائف على نفسه وغيره فى 
المتن. 

مسائل رمى جمره العقبه 

]١[‏ فإن مقتضى الاستصحاب فى عدم تحقق الرميه بقاء الواجب على عهدته. حيث إِنّ المعتبر هى الرميه التى تصيب الجمرهء هذا 
فيما إذا شكك قبل الفراغ والتجاوزء وأم_ إذا شكك بعد الفراغ كما إذا دخل فى واجب مترتب عليه كالذبح, او كان شكه بعد 
تجاوز المحل كما إذا أخر الذبح إلى غد عذراً او من غير عذرء وشكك بعد دخول الليل فى الإصابه فتجرى فى الفرض قاعده 
رميات تصيب كل رميه الجمره. فإذا شكك عند رميه انها اصابت الجمره ام لاء فالاصل عدم إصابتها ولا يجرى فى الفرض شىء 
من قاعده الفراغ والتجاوزء بخلاف ما إذا دخل فى واجب مترتب عليه كالذبح, فإن الشكك يكون فى صحه الرميه التى فرغ من 
اصل وجودها فيحكم بصححتها بقاعده الفراغ» نظير ما إذا غسل ثوبه المتنجس بالبول او المسأله الثانيه: يعتبر فى الحصيات أمران: 


.]١ أن تكون من الحرمء والأفضل أخذها من المشعر[‎ ١ 


فيها أن تكون ملونه ومنقّطه. ورخوهء وأن 


ص :18 


. 7 من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث‎ ١7 الباب‎ ,38 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


؟-(3) وسائل الشيعه ؟١: 07١‏ الباب ١5‏ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث ١‏ . 


يكون حجمها بمقدار أنمله» وأن يكون الرامى راجا وعلى طهاره. 


اغتسل من جنابته بغسل ترتييق ودخل فى الصلاه ثم شكك بعد دخوله فيها فى انه غسل ثوبه مرتين او مره واحده» فيحكم بصحه 
غسل الثوب, أو شكك فى انه غسل عند اغتساله تمام جانبه الايسر او بقى منه شىء فيحكم بصحه الغسل من جنابته أى بتماميته» 
فيجوز له إتمام تلكك الصلاه؛ بل الدخول فى صلاه أخرى بعدهاء كما يمكن جريان قاعده التجاوز فى رميته المشكوكه لمضىّ 
محلهاء حيث إِنَّ محلّها كان قبل الذبح؛ وأم_ إذا شكك بعد دخول الليل فى إصابه بعض رمياته فتجرى قاعده التجاوز لمضى 
محله وإن لم يذبح ولم يقضّر لعذرء وإن شئت قلت الشكك تعلق بفوت رميه جمره العقبه» فالاصل عدم فوتها. 


]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلكك فى بيان اعتبار كون الرمى بسبع حصيات. 
مستحبات الرمى 


[1] المشهور اعتبار كون الحصيات ابكاراً بان لم تستعمل فى الرمى سابقاًء وقد ورد ذلكك فى مرسله حريز فإنه روى عمن أخبره 
عن أبى عبدالله عليه السلام فى حصى الجمارء قال: «لا تأخذةٌ من موضعين: من خارج الحرم». ومن حصى الجمار)(1)» وفى خبر 
عبدالأعلى عن أب عبداللّه عليه السلام قال: رلا تأخذ من حصى الجمار»)2 )2 ولضعف 0 


الشّرح: 


سندهما يشكل الاعتماد عليهما وكذا مرسله الصدوق. حيث قال فى الفقيه: وفى خبر آخر: «ولا تأخذ من حصى الجمار الذى قد 
رمى»)0). ودعوى انجبار ضعفها بالشهره بل بدعوى الاجماع على الاعتبار لا يمكن المساعده عليهاء فإنه على تقدير الشهره 
يمكن ان يكون الاعتبار لرعايه الاحتياط حيث إِنْ مراعاته فى مسائل الحج معروفه. وقد ورد فى صحيحه معاويه بن عمار عن 


أبى عبدالله عليه السلام فى رجل أخذ إحدى وعشرين حصاه فرمى بها وزادت واحده فلم يدر أيهن نقصت. قال: «فليرجع وليرم 
ص :/ا/١1‏ 
)١( -١‏ وسائل الشيعه :١5‏ 20 الباب ه من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث .١‏ 


. ١31 / وسائل الشيعه عا مي الباب ه من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث ,22 الفقيه ؟: نم؟‎ 00-١ 


اف (0) وسائل الشديعه 184:21 البات لمن أبوات العوه إلى مي الحدية ؟ القتيد تقر راي 


كل واحده بحصاه فإن سقطت من رجل حصاه ولم يدر أيهن هى فليأخذ من تحت قدميه حصاه فيرمى بها»(1١)‏ الحديث. فإنَ 
مُقتضى إطلااق الأخذ من تحت قدميه عدم الفرق بين كونها مستعمله فى الرمى قبل ذلكك أم لاء وكيف كان فالاحتياط فى 
المراعاه خصوصاً مع ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار: «وإن أخذته من رحلكك بمنى أجزأك)(؟) فإن فى التقيد بالرحل 
إشعاراً بالاعتبار. نعم» إذا شكك فى كونها مستعمله من قبل ام لا فلا بأس بالرمى بها لإصاله عدم كونها مستعمله من قبل. 


ثم ِنّه يستحب فى الحصاه كونها ملونه منقّطه ورخوه وحجمها بمقدار الأنمله واختيار صغار الاحجار» ويدل على ذلك صحيحه 
البزنطى المرويه عن قرب الاسناد عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: «حصى الجمار تكون مثل الأنمله ولا تأخذها سوداء ولا 


الشّرح: 


أبى عبدالله عليه السلام فى حصى الجمار قال: ١كره‏ الصم منها» وقال: «خخذ البرش4)600 والصم أى الصلب والبرش نقط بيض 
فيقال الأبرش كنايه عن الا-برصء والتسالم على عدم اعتبار ما ذكر قرينه على أنه على نحو الاستحباب» كيف ولو كان معتبراً 
لكا اعفاره كاعدار كرثة هن الخصي مق الوافحاة: وقبل باشفحات التقاط الحصياة واخدي بد واحده ولعل المراد مرخ 
ذلكة أذ كرة العضنات مله يعني الأعل مكبوروه تعجر وسقاة ذلكه مع ووانه أن ضير قال#سبيعية أرااعبداللة 
عليه السلام يقول: «التقط الحصى ولا تكسرنٌ منهنّ شيئاً».(0) 


والروايه بحسب سندها ضعيفه أن الراوى عن أبى بصير على بن أبى حمزه البطائنى, إلآ أن الالحوط مراعاه عدم الكسرء 
ويستحب كون الرامى راجلل ومع الطهاره» وكون رميه بنحو الخذف بأن يضع الحصى على الابهام ويدفعها بظفر السبابه» 


ص :ىما 


.١ من أبواب العود إلى منى» الحديث‎  بابلا‎ 2388 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 

؟-(5) وسائل الشيعه ١ :١5‏ باب 18 من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث ١‏ . 

*- 00 وسائل الشيعه :١‏ 7”) الباب 7١‏ من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث 25 قرب الإسناد: 18/8. 
ع- (8) وسائل الشيعه :١*‏ ”؛ الباب 7٠١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر» الحديث .١‏ 

ه- (0) وسائل الشيعه :١*‏ *”) الباب 7١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر» الحديث ". 


واستقبال الجمره واستدبار القبله حال الرمى متباعداً عنها عشره أذرع؛ ويدل على ذلكك صحيحه على بن جعفر عن اخيه عن ابيه 
قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشى بعد يوم النحر حتى يرمى الجمره ثم ينصرف راكباً وكنت أراه ماشياً بعد ما يحاذى 
المسجد بمنى(؟). وروايه عنبسه بن مصعب قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام بمنى يمشى ويركب فحدّثت نفسى أن أساله حين 
أدخل عليه؛ فابتدأنى هو بالحديثء فقال: ."". "". 


الشّرح: 


«إن على بن الحسين عليهماالسلام كان يخرج من منزله فافنا إذا رمى الجمارء ومنزلى اليوم أنفس (أبعد) من منزله» فأركب 
حتى آتى إلى منزله» فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمى الجمار (الجمره))(02). 


وعن المبسوط والسرائر أنْ الركوب فى رمى جمره العقبه افضلء ولعله لصحيحه احمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر 
عليه السلام رمى الجمار راكباً(؟)» وصحيحه عبد الرحمن بن أبى نجران انه رأى أبا الحسن الثانى عليه السلام رمى (يرمى) 
الجمار وهو راكب حتى رماها كلها(2). 


وصحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل رمى الجمار وهو راكبء. فقال: «لا بأس به)(2),» ولكن 
نفى البأس فى الصحيحه الأخيره لا يدل على الأفضليه» وكذا وقوع الرمى راكباً عن الامام عليه السلام » فإن الذى لا يناسب الإمام 
عليه السلام استمراره على تركك المستحب لا وقوع التركك بمثل مره أو مرتين» وعلى تقدير الإغماض عن ذلك فمقتضى هذه 
الروايات عدم الفرق بين الجمار فى رميها لا اختصاص الاستحباب بجمره العقبه على ما هو ظاهر الحكايه. 


وأم_ا استحباب الطهاره حال الرمى فيدل عليه مثل صحيحه محمد بن مسلم قال: 
ص :1894 


. ١ الباب 4 من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ 2 :١5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.6 الباب 4 من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ )©8 :١5 ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
الباب 4 من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث ؟.‎ 2 :١5 وسائل الشيعه‎ )*( -* 
.١ الباب 8 من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ 27 :١5 وسائل الشيعه‎ )©( 
." الباب 8 من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ 27 :١5 ه- (2) وسائل الشيعه‎ 


#- (©2) وسائل الشيعه :١5‏ 27) الباب / من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث 6. 


سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال: «لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر)(١)‏ وصحيحه .*". “. 
معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها: «ويستحب أن ترمى الجمار على طهر)(؟). 


وفى روايه أبى غسان حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رمى الجمار على غير طهور قال: «الجمار عندنا مثل 
الصفا والمروه حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلىّء فلا تدعه وأنت قادر عليه)(12). لا يقال هذه 
الأخيره ضعيفه سنداً وصحيحه معاويه بن عمار غير ظاهره فى الاستحباب الاصطلاحى حتى يرفع اليد بها عن ظاهر صحيحه 
محمد بن مسلم. 

وأم "ا ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار الأخرى قال: قال أبو عبداللُه عليه السلام : «لا بأس أن تقضى المناسكك كلها على غير 
وضوء إلا الطواف بالبيت» فإن فيه صلاه والوضوء افضل1500)» فمن قبيل العام فيرفع عن عمومها بصحيحه محمد بن مسلمء ولعله 
لذلك اختار المفيد والاسكافى اعتبار الطهاره. فإنه يقال التعليل الوارد فى هذه الصحيحه لاعتبار الطهاره فى الطواف» يكون 
قرينه على حمل صحيحه محمد بن مسلم على الاستحباب» وكذا صحيحه رفاعه قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : اشهد شيئاً 
من المناسكك وأنا على غير وضوءء قال: «نعم, إلا الطواف فإن فيه صلاه)(ش حيث إن مقتضى التعليل عدم اعتبار الطهاره فى غير 
الطوافء ومنه الرمى اضف إلى ذلكك أنه لو كان الوضوء معتبراً فى الرمى لكان هذا من المسلمات فى عصر الأئمه عليهم السلام 


١95١0: ص‎ 


.١ الباب ؟ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ 28 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 

؟-(5) وسائل الشيعه :١5‏ 88 الباب ” من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث "2 التهذيب 2: .652٠ /١194‏ 
*- (*) وسائل الشيعه :١18‏ /الله الباب ” من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث 8. 

ع- (©) وسائل الشيعه :١*‏ 97ع) الباب ١8‏ من أبواب السعىء» الحديث .١‏ 

ه- (0) وسائل الشيعه :١‏ 697 الباب ١0‏ من أبواب السعىء الحديث 7 . 


وأم._] استحباب الرمى خذفاً فيدل عليه صحيحه البزنطى المرويه فى قرب الاسناد عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: «حصى 
الجمار يكون مثل الأنمله _ إلى ان قال: _ تخذفهن خذفاً وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابه قال: وارمها من بطن الوادى 
واجعلهن على يمينكك كلهن» الحديث(١2)»‏ وقوله عليه السلام «وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابه» بيان للحذف المحكوم 
باستحبابه» فإن القرينه على الاستحباب ما ذكرنا فى اعتبار الطهاره من أنه لو كانت هذه الكيفيه معتبره فى الرمى لكان اعتبارها 
من الواضحاتء مع خلو أغلب الاخبار الوارده فى رمى جمره العقبه وسائر الجمرات عن التعرض لهاء وكذا الحال فى استقبال 
الجمره واستدبار القبله متباعداً عنها بعشره أذرع او خمسه عشر ذراعاًء إن ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: «خذ حصى الجمار ثم ائت الجمره القصوى التى عند العقبه فارمها من قبل وجههاء ولاترمها من اعلاهاء وتقول 
والحصى فى يدكت: (اللَّهِمْ هؤلا-ء حصياتى فاحصهنٌ لى وارفعهنٌ فى عملى)» ثم ترمى فتقول مع كل حصاه: (اللّهِ أكبر اللهم 
أدحر عنى الشيطان...) _ إلى ان قال: _ وليكن فيما بينكك وبين الجمره قدر عشره أذرع أن تعميية سني 3 عارك البعديك 
يبحمل على الاستحباب وبيان الافضل واللّه العالم. 


ص 115 


.188 الباب / من أبواب رمى جمره العقبه» قرب الإسناد:‎ 6١ :١* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


1- (7) وسائل الشيعه :١‏ 488 الباب " من أبواب رمى جمره العقبه. 


المسأله الثالنه: إذا زيد على الجمره فى ارتفاعها ففى الاجتزاء برمى المقدار الزائد إشكال ]١[‏ فالأحوط أن يرمى المقدار الذى 
كان سابقاًء فإن لم يتمكن من ذلكك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر الرمى لمقدار المزيد عليه» ولا فرق فى 
ذلك بين العالم والجاهل والناسى. 


المراد من الجمره البناء المخصوص 


]١[‏ المعروف أن المراد من الجمره البناء المخصوص وموضعه مع زواله» كما ان المتيقن من البناء مقدار البناء السابق ولو 
زيدعلى ذلك فى ارتفاعها فلا يحرز برمى المقدار الزائد تحقق رمى الجمره المأمور به. فعليه مقنضى قاعده الاشتغال أن يرمى 
المقدار الذى كان سابقاًء ولو لم يتمكن المكلف من رمى المقدار الذى كان سابقاء فعليه ان يرمى المقدار الزائد مع تمكنه من 
رمى ذلكك المقدار» ويستنيب لرفى المقذا و الذق كان سابقاء واتتمال ان يكون المراد من الجمره الأعم من البناء ونفس موضع 
الحصى لا المائل منه» فيكفى فى الرمى إصابه الموضع وإن لم يصب البناء لآن مقتضى اصاله البراءه عن اعتبار إصابه نفس البناء 
ضعيف جدا فإن المراد من الجمره نفس البناء أو موضعه مع عدمه كما يظهر ذلك من روايه عبد الاعلى عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: قلت له: رجل رمى الجمره بست حصيات ووقعت واحده فى الحصىء قال: «يعيدها إن شاء من ساعته» وإن شاء من 
الك ذا أزاف الرس ولت بحت إذاظاهرها ان الحمره عنوان لتقن النادو لا كير شع الزواية سندا فى انتظيار مع اللفظ: 


١97: ص‎ 


. " وسائل الشيعه ؟١: 584, الباب  من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ )١(-١ 


المسأله الرابعه: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم لزمه التداركك إلى اليوم الثالث عشر[١]‏ حسبما تذكر أو علم, فإن 
علم أو تذكر فى الليل لزمه الرمى فى نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمى فى الليل» وسيجىء ذلكك فى رمى الجمارء ولو 
علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمى ويعيد الرمى فى السنه القادمه بنفسه أو بنائبه على الأحوط 
وإقاغلم أواد كر يفف المترويج يمن سكهه لي بيكني عليه الركوع بل بوني قن اليه فاده بتبيةا أو ركاتية صلى الأحوظط: 


حكم ما اذا فات عليه رمى جمره العقبه 

]١[‏ كما تدل على ذلكك صحيحه عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل افاض من جمع حتى انتهى إلى 
منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمسء قال: «يرمى إذا أصبح مرتين؛ مرّه لما فاته» والأخرى ليومه الذى يصبح فيه 
وليفرق بينهماء يكون أحدهما بكره وهى للأمس».والأخرى عند زوال الشمس4536) فإن الظاهر ان المراد من العارض هو ببان 
فرض العذر فى التركك فيعم الحكم الناسى والغافل» ويأتى أنه لا-فرق فى وجوب القضاء بين زوال العذر اليوم الثانى او اليوم 
الثالث» وإذا زال العذر ليله اليوم الثانى او ليله اليوم الثالث أخر القضاء إلى النهار, لأن وقت الرمى اداءً او قضاءً بين طلوع الشمس 


وغروبها. 


وكذااقى بك حر هد ومن لدقى اليس ندل وإلة بشع سوفن اللي و البنفهووا كما را بلتزموة اران رقت الرفى ادا وقفياة 
ينتهى بانتهاء ايام التشريق» ويستندون فى ذلكك إلى روايه عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من أغفل رمى الجمار 
او بعضها حتى تمضى ايام التشريق فعليه ان يرميها من قابل» فإن لم يحج رمى المسأله الخامسه: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو 
جهلا؛ فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعاده الطواف ]١[‏ وإن كانت الإعاده أحوط؛ وأما إذا كان التركك مع 
العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه؛ فيجب عليه أن يعيده بعد تداركك الرمى. 


عنه وليه» وإن لم يكن له ولىّ استعان برجل من المسلمين يرمى عنه. فإنه لا يكون رمى 


ص 1 


.١ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ ١0 الباب‎ 07” :١5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


الجمار إلا أى_ام التشريق:(0) ولكن بما أن فى سندها محمد بن عمر بن يزيد ولم يثبت له توثيق فيشكل رفع اليد بها عن 
الاطلاق فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام رجل نسى رمى الجماره قال: «يرجع فيرميهاء» قلت: فإنه نسيها 
حتى أتى مكهء قال: «يرجع فيرمى متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعه؛ قلت: فإنه نسى او جهل حتى فاته وخرج. قال: اليس عليه 
أن يعيد»(7)» فإن مقتضى إطلاقها وجوب الرجوع والإعاده ولو بعد ايام التشريق» ومع عدم تمكو الاش وطليه و وفليه فالالخرط 
ان يرجع ويقضى ولو بعد ايام التشريق ويستنيب ايضاً للقضاء عنه فى القابل إذا لم يحجء وإلا يقضى بنفسه فإن فى ذلك جمعاً 
بين العمل بالروايتين ومقتضى الصحيحه عدم وجوب القضاء فى القابل» وأما التفرقه بين الرمى قضاءً والرمى اداءً يكون الاول فى 
اول النهار والثانى عند الزوال فمحمول على الاستحباب لاستحباب الرمى عند الزوال» كما تقدم. 


]١[‏ يعتبر ان يكون طواف الحج وسعيه بعد اعمال منى يوم النحرء ويستفاد ذلكك من الروايات الوارده فى أن الحاج إذا حلق او 
قصّر حل له كل شىء إلا الطيب والنساء؛ وإذا طاف حل له الطيبء فإن بقاء حرمه الطيب بعد تمام أعمال منى يوم النحر مقتضاه 
إعتبار كون طواف الحج بعد تلكك الاعمال» ويدل على ذلك ايضاً صحيحه محمد بن .**. *”. 


الشّرح: 


مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل زار البيت قبل ان يحلق فقال: «إن كان زار البيت قبل ان يحلق رأسه وهو عالم أن 
ذلكك لا ينبغى له فإن عليه دم شاه( وصحيحه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق قال: 
«لا- ينبغى له إل ان يكون ناسياً ثم قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إنى 
حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم: حلقت قبل ان ازعى فلم يتركوا شيئاً كان ينبعى ان يؤخروه الك قوسوء فقال: لا حرج200)» 


ويستفاد من التعبير ب__«لا ينبغى إلا 


١: ص‎ 


.6 الباب ” من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ 3287 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
." الباب ” من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ 2387 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -1 
.١ 718؛ الباب ” من أبواب الحلق والتقصيرء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )"( 
.8 الباب 9 من أبواب الذبح» الحديث‎ 180 :١* وسائل الشيعه‎ )©( -* 


ناسياً» وكذا من قوله عليه السلام «وهو عالم بأنه لا ينبغى» الاشتراط» نعم مع النسيان والجهل فالطواف المقدم محكوم بالصحه 
كما هو ظاهر صحيحه جميلء وأما ما ورد فى عدم جواز تقديم المتمتع الطواف والسعى على الوقوفين» فظاهره ان لا يقع الطواف 
والسعى قبلهما لا-أن يقعا بعد أعمال منى؛ بقى فى المقام أمر هو أن نسيان بعض الرمى كنسيانه كله فإن تذكر بالنقص فعليه 
تداركه فإن كان المنسى أقل من الثلاثه يعيد الرمى بسبع رميات مع فوت الموالاه بقصد الاعم من التمام والاتمام وإن كان اكثر 
يعيدها بقصد الإعاده. وأما إذا لم تفت المولاه يتم الناقص على كل تقدير والدليل على اعتبار الموالاه فى رمى جمره العقبه ما 
تقدم من أن الظاهر كونه عملاً واحداً يؤتى به بحيث لا يخرج عن وحدته عرفاًء وتخلل عدم إصابه بعض الرميات لا يوجب 
الخلل فى الموالاه العرفيه كما هو ظاهر» بل يستفاد ذلكك من بعض الروايات المتقدمه فى فرض عدم الاصابه. 


؟_الذبح أو التخر .فى مت 
وهو الخامس من واجبات حج التمتع: ويعتبر فيه قصد القربه ]١[‏ والإيقاع فى النهار» ولا يجزيه الذبح أو النحر فى الليل وإن كان 


جاهلاء نعم يجوز للخائف الذبح أوالنحر فى الليل ويجب الاتيان به بعد الرمى» ولكن لو قدّمه على الرمى جهلا أو نسياناً صح 
ولم يحتج إلى الإعاده. 


الذبح أو النحر فى منى 


]١[‏ قد تقدم ان رمى جمره العقبه والذبح أو النحر والحلق أو التقصير من واجبات الحج المعتبر وقوعه عباده» فيعتبر قصد التقرب 
فى الحج أى فى إجزائه؛ ويجب ذبح الهدى او نحره يوم النحر على المتمتع بلا-فرق بين كون التمتع واجباً كحجه الإسلام 
بالإضافه إلى الآفاقى أو ندباً لكون المتمتع مكياً أو نائيء ويشهد لذلك مثل صحيحه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ‏ 
إلى ان قال: _ فقلت: وما المتعه؟ فقال: «يهل بالحج فى اشهر الحجء فإذا طاف بالبيت فصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين 
الصفا والمروه وقصّدر وأحلء فإذا كان يوم الترويه اهل بالحج ونسكك المناسكك وعليه الهدى»)(01), الحديث. فإنها بالاطلاق تعمّ 
جميع من ذكرء واسم الاشاره فى الآيه 


١0: ص‎ 


.” الباب 0 من أقسام الحج الحديث‎ 500 :١١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


المباركه «ذلك لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام» إشاره إلى الشرط فى القضيه الشرطيه من قوله سبحانه «فمن تمتع بالعمره 
إلى الحج يعتبر التمتع بالعمره إلى الحج وظيفه البعيد من المسجد الحرام, ولا يكون إشاره إلى الجزاء ليكون مفاد الآيه ان 
المتمتع يكون عليه الهدى إذا لم يكن اهله من حاضرى المسجد الحرام» ويفصح عن ذلك الروايات الوارده فى تفسير الآيه 
المباركه كالصحيح عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ليس لأهل مكه ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعه وذلكك لقول الله عزّ 


الشّرح: 


لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام»0(١)‏ ونحوها غيرهاء فما عن الشيخ قدس سره فى المبسوط من اختصاص وجوب الهدى 
على من تمتع من البعيد لا يمكن المساعده عليه ووجوبه يوم النحر بمعنى عدم جوازه قبله بلا خلاف ظاهرء ويستثنى الخائف 
على نفسه على ما تقدم فى الرمى» حيث ذكرنا جواز ذبح الخائف على نفسه او نحره ليلا أى قبل طلوع الشمسء ويشهد لذلكك 
صحيحه عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا بأس ان يرمى الخائف بالليل ويضححى ويفيض بالليل»50), 
وصحيحه زراره ومحمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الخائف «انه لا بأس ان يضحى بالليل ويفيض بالليل»0). وقد 
تقدم ان رمى الجمره يكون بين طلوع الشمس وغروبهاء وحيث يعتبر وقوع الذبح والنحر بعد الرمى فلابد من وقوعه بعد طلوع 
الشمس من يوم النحرء وفى صحيحه معاويه بن عمار قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا رميت الجمره فاشتر هديكك)(8) 
الحديث ونحوها غيرهاء مع ان تسميه ذلكك اليوم بيوم النحر اما لتعين النحر فيه او لعدم جواز تقديمه على ذلك اليوم المعئر فى 
بعض الروايات بيوم الحج الاكبر» وقد تقدم أنه يستفاد ايضاً اعتبار تأخير الذبح عن رمى الجمره يوم الاضحى من صحيحه جميل 
كازوم تأخير الحلق عن الرمى والذبح. نعم» المستفاد من تلكك الصحيحه وغيرها أنه لو 


١: ص‎ 


. ١ الباب © من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ ,188 :١١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.١ وسائل الشيعه 15: 45 الباب ,من أبواب الذبح الحديث‎ )1( -١ 
.7 من أبواب الذبح» الحديث‎  بابلا‎ » 95 :١5 وسائل الشيعه‎ )( -* 
؟- (6) وسائل الشيعه ؟١: 48: الباب 8 من أبواب الذبح؛ الحديث ع.‎ 


قدم الذبح على الرمى جهلاً ونسياناً اجزأ قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق؟ قال: ١لا‏ ينبغى 
إلا أن يكون ناسيء ثم قال: إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله اتاه .***. *". 


الشّرح: 


أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إنى حلقت قبل ان اذبحء وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمىء فلم يتركوا شيئاً كان 
ينبغى لهم ان يؤتروه إلا قدموه فقال: لا حرج'(1) ثم إنه هل يتعين الذبح أو النحر فيه او يجوز تأخيره إلى انقضاء ايام التشريق 
او الى آخر ذى الحجه فلا ينبغى التأمل فى جواز التاخير ولو الى آخر ذى الحجه مع العذرء بل ظاهر بعض الاصحاب من القدماء 
والمتأخرين جواز التأخير مطلقاً ويشهد لجوازه مع العذر صحيحه حريز عن أي عبداللّه عليه السلام فى متمتع يجد الثمن ولا يجد 
الغنم» قال: «يخلف الثمن عند بعض اهل مكه. ويأمر من يشترى له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه؛ فإن مضى ذو الحجه أخر ذلكك 
الى قابل من ذى الحجهه:(480 


نعم اللازم الالتزام بكونه واجداً قبل ايام التشريق بل قبل انقضاء يوم النفر الثانى» ولا تكون وظيفته الصوم لما ورد فى موثقه و 
بصير عن احدهما عليهماالسلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدىء حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاهء أيذبح او 
يصوم؟ قال: «يصوم, فإن ايام الذبح قد مضت20(0). فإن المراد من النفر اليوم الثانى بقرينه مضت ايام الذبح فيكون مفادها تعين 
الصوم فيما لم يتمكن من الهدى لفقده ثمنه إلى آخر اليوم الثانى عشرء ووجوب الهدى او إيداع الثمن على من كان واجداً لثمن 
الهدى قبل انقضاء ذلك اليوم» وعلى الجمله مفاد الموثقه ان ايام الذبح فى منى ثلاثه ايام» يوم النحر ويومان بعده. وإن كان ايام 
التشريق التى لا يجوز صومها لمن كان بمنى ثلاثه ايام بعد يوم النحر. نعم» روى الشيخ فى التهذيب فى الزيادات فى فقه الحج 


الحسن بن على بن فضال عن عبيس عن كرام عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 
ص :/1ا9١‏ 


)1(-١‏ وسائل الشيعه ؟١:‏ 180. الباب 4" من أبواب الذبح؛ الحديث ؟. 
؟-(5) وسائل الشيعه :١5‏ 1378 الباب 8 من أبواب الذبح» الحديث .١‏ 
*- (**) وسائل الشيعه :١5‏ 1378 الباب © من أبواب الذبح» الحديث *. 


عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدى ولم يصم الثلاثه ايام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاهء أيذبح أو يصوم. قال: «لاء بل 
يصوم فإن أيام الذبح قد مضت0١١).‏ ولا ينافى ما تقدم, لأنه لا دليل على اتحاد الروايتين فيمكن أن يسأل أباعبدالله عليه السلام 
وجدان الهدى بعد النفر ويسأله أخرى عما إذا وجد ثمن الهدى يوم النفر الثانى» بل ويستفاد كون ايام الذبح ثلاثه ايام من 
صحيحه محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام حيث ورد فيها قال: وقال: «إذا وجد الرجل هدياً ضالاً فليعرّفه يوم النحر 
والثانى والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيه الثالث:10) بناء على ان المراد الثالث من يوم النحر كما لا يبعد, لا الثالث من بعد 
يوم النحر ليساوى ايام التشريق. 


وأم_! صحيحه على بن جعفر عن اخيه عليه السلام قال: سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال: «اربعه ايام» وسألته عن الاضحى 
فى سائر البلاد؟ قال: «ثلاثه ايام)()» فمضافاً إلى معارضتها بظاهر ما دل على ان الاضحى ثلاثه ايام بمنى كصحيحه محمد بن 
مسلم عن أبى جعفر قال: «الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار)(؟) محموله على الهدى المستحبء ونحوها موثقه 
عمار الساباطى عن أبى عبدالله عليه السلام (2)» ويدل ايضاً على كون ايام الذبح ثلاثه ايام من يوم النحر حسنه كليب الاسدى, 


الشّرح: 


واحد/(2) ونحوه معتبره منصور بن حازم قال: سمعته يقول: «النحر بمنى ثلاثه ايام» فمن اراد الصوم لم يصم حتى تمضى الثلاثه 
الايام» والنحر بالأمصار يوم؛ فمن أراد أن يصوم صام من الغد(/0. 


ولا بد من حمل قوله عليه السلام لم يصم حتى تمضى ثلاثه ايام على من لا يجد الهدى 


١: ص‎ 


.8 وسائل الشيعه 1: /17 الباب 55 من أبواب الذبح» الحديث‎ )1( -١ 
.١ وسائل الشيعه *1: /373, الباب 78 من أبواب الذبح» الحديث‎ )7( -١ 
.١ وسائل الشيعه ؟١: 47) الباب © من أبواب الذبح» الحديث‎ )3( -“ 
." الباب © من أبواب الذبح» الحديث‎ 97 :١1* وسائل الشيعه‎ )6( -* 
. الباب © من أبواب الذبح» الحديث ؟‎ 47 :١ ذ- (0) وسائل الشيعه‎ 
.8 الباب © من أبواب الذبح» الحديث‎ )4* :١5 وسائل الشيعه‎ )2( -# 
.2 وسائل الشيعه ؟١: 4 الباب 8 من أبواب الذبح الحديث‎ )0/( - 


فإنه يجوز له الصوم يوم النفر الثانى إذا لم يصم من قبل» وكيف ما كان فالاحوط مع التمكن من الذبح يوم النحر ان لا يؤخره 
إلى اليوم الثانى والثالث» وإن تمكن من اليوم الثانى او الثالث ان لا يؤخره إلى ما بعدهما. نعم» إذا كان واجداً لثمن الهدى ولم 
يتمكن من الذبح فى تلكك الايام فله أن يؤخَره إلى آخر ذى الحجه على ما تقدمء ويعتبر وقوع الذبح او النحر فى منى» وقد دلت 
غير واحده من الروايات أن محل الهدى الواجب للمتمتع بمنى. 


ومنها صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام فى رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: «إن كان نحره 
بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذى ضل عنه؛ وإن كان نحره فى غير منى لم يجز عن صاحبه)(1)» وما ورد فى الخائف انه يرمى من 
اليل ويذبح ويفيض أى يخرج من منى إلى غير ذلكك مما لا ينبغى التأمل فى ان مذبح الهدى هو منى إلا مع العذر كنسيانه 
وتذكره فى مكه؛ كما يشهد لذلك صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام فى رجل نسى ان يذبح بمنى حتى زار 
البيت فاشترى بمكه ثم ذبح فقال: «لا بأس قد أجزأ عنه)()» بناء على كون مراد السائل الذبح بمكه بدعوى قرينه الشراء بمكه. 


وادى محشسّدر» فإن تمكن المكلف من التأخير والذبح أو النحر فى منى ولو كان ذلكك إلى آخر ذى الحجه. حلق أو قصّر فى يوم 
العيد على الأحوط وجويا وآخل بذلكك, وأخر ذيحه أو نحره. 


الذبح والنحر فى منى ولو بالتأخير إلى آخر ذى الحجه 


]١[‏ إذا لم يمكن الذبح فى منى كما قيل انه كذلك فى زماننا لكون المذبح المعين فى وادى محدّدرء فإن تمكن المكلف من 
التأخير والذبح او النحر فى منى ولو كان ذلكك إلى آخر ذى الحجه حلق او قصر يوم النحر بعد الرمى وأحل بذلكك, وأخر ذبحه 
او نحره» وأخر ما يترتب على الذبح والنحر من الطواف والصلاه والسعى» وذلكك فإنه لا يحتمل سقوط الهدى عن المكلف 
المفروضء والاكتفاء ببدله وهو الصوم؛ لأن الصوم بدل الهدى ممن لا يجد الهدى لا ممن يجده ولا يتمكن من ذبحه او نحره 
فى 


1١19: ص‎ 


)1(-١‏ وسائل الشيعه ؟١:‏ /137 الباب 78 من أبواب الذبح؛ الحديث ؟. 
-١‏ (5) وسائل الشيعه :١1*‏ 182» الباب 4” من أبواب الذبح؛ الحديث 2. 


خصوص منى يوم العيد» وقد تقدم فى ما سبق جواز تأخير الذبح او النحر إلى اليومين من بعد يوم النحر او إلى آخر ايام التشريق 
او حتى الى آخر ذى الحجه مع استمرار العذر. كمن يجد ثمن الهدى ولكن لا يحصّل الهدى, وعلى الجمله فالمراد من: من لا 
يجد الهدى, من لا يتمكن من تحصيل الحيوان للفقد المالى قبل انقضاء أى_ام الذبح أو ايام التشريق» وأما القادر على تحصيله 
من حيث القدره الماليه قبل انقضائها فهو مكلف بالهدى ولو بإيداع الثمن» وبما أن ترتب الحلق او التقصير على الذبح والنحر 
يختص بما إذا لم يكن معذوراً فى تأخير الذبح لجهله او نسيانه او عدم تمكنه من الذبح فيه جاز له ان يحلق او يقصر يوم العيد 
ويحل له ما كان يحل للمحرم بالحلق او التقصيرء وعلى الجمله الحلق او التقصير كرمى الجمره من واجبات الحج يوم النحر 


الشّرح: 


ذلكك اليوم؛ وإذا تعين له تأخير ذلكك سقط اعتبار الترتب» وإذا حلق او قصر مع تأخير الذبح او النحر لعذر جاز له كل ما كان 
يحرم عليه باحرامه إلا الطيب والنساءء» لقوله عليه السلام فى صحيحه محمد بن حمران قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن 
الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له قال: «كل شىء إلا النساء»» وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال: «كل شىء إلا النساء 
اليوم العاشر من ذى الحجه وإذا وجب فيه التقصير وجاز ووجب تأخير الذبح» سقط اشتراط ترتب الحلق والتقصير على الذبح 
المستفاد من قوله عليه السلام فى موثقه عمار الساباطى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل حلق قبل ان يذبح قال: 
«يذبح ويعيد الموسى لأن الله تعالى يقول: «ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله».(5) 


نعم قد تقدم انْ المستفاد من صحيحه جميل بن دراج وصحيحه محمد بن حمران0) أن اعتبار الترتب يختص بغير حال النسيان 


والجهل» وعليه تحمل مثل 


٠٠١: ص‎ 


.١ من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ ١5 الباب‎ »7* :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
من أبواب الحلق والتقصير» الحديث ؟.‎ ١١ الباب‎ 27794 :١5 وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
و 2518 الباب 9 من أبواب الذبح» الحديث 5 والباب ؟ من أبواب الحلق والتقصير» الحديث ؟.‎ ١00 :١ وسائل الشيعه‎ )”( -* 


الموثقه على العالم العامد مع تمكنه من الذبح قبله» كما أنْ مقتضى النهى فى الآيه فرض التمكن وعدم العذر فى تأخير الذبح 
والنحر على ما تقدم,ء او يُحمل ما ورد فى الموثقه على الاستحباب إن لم يمكن حملها على خصوص العالم العامد فيكون إعاده 
الموسى بإمراره على الرأس مستحباً للجاهل والناسى. وما ذكر فى المتن من أنه إذا أحل المعذور من الذبح والنحر يوم العيد 
يؤخر طوافه وسعيه إلى ما بعد الذبح» يتبغى أن وما يترتّب عليهما من الطواف والصلاه والسعى» وإلا جاز له الذبح[١]‏ فى المذبح 
الفعلى ويجزيه ذلك. 


الشّرح: 


بكرن اجداطا سههما] فيما ذا يداو فس قن 'اتقضاء ابام الس والفص زو اناءرالشويق: لأن هراز الطراف والسعن رفن 
2ه سه 1 : 
الحلق والتقصير» والمفروض أن المكلف حلق أو قصر يوم العيد» كما يستفاد ذلكك مما تقدم فى أعمال منى. 


وفى صحيحه على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأه رمت وذبحت ولم تقصّهر حتى زارت البيت فطافت 
وسعت من الليل ما حالها او ما حال الرجل إذا فعل ذلكك؟ قال: «لا بأس به يقضر ويطوف بالحج ثم يطوف للزياره وقد أحل من 
كل شىء).00) 


وفى صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل زار البيت قبل ان يحلقء فقال: «إن كان زار البيت قبل ان يحلق 
رأسه وهو عالم ان ذلكك لا ينبغى له فإن عليه دم شاه)(1). وعلى الجمله إنما تقتضى الروايات والآيه ترتب التقصير والحلق على 
الذبح والنحر فى فرض التمكن وعدم العذر فى تأخير الذبح» كما أن مقتضى الروايات تحقق الاحلال بالحلق والتقصير يوم العيد 
وإن لم يذبح لعذر, وأنه إذا حلق أو قضّر مع تركه الذبح والنحر مع العذر جاز له طواف الحجء وترتب الطواف على النحر 
والذبح المشروعين» ولو فى أى يوم من ذى الحجه لم يثبت. 


[١1]وذلك‏ لعدم سقوط الهدى الواجب على المتمتع فى قوله سبحانه «فمن تمتع بالعمره إلى الحج فما استيسر من الهدىابعدم 
التمكن من ذبحه او تحره فى متى.مشافاً 


٠١١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 1: 2711 الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير. 
1- (7) وسائل الشيعه :١‏ 110» الباب ” من أبواب الحلق والتقصير» الحديث .١‏ 


إلى ما يستفاد من بعض الروايات من أن وادى محسّر بحكم منى إذا كان وقت الزحام, المسأله الاولى: الأحوط أن يكون الذبح 
أو النحر يوم العيد[١]‏ ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التداركك إلى آخر أَيّام 
التشريق الشرح: 


واذا جاز المبيت فيه مع تعذر المبيت فى منى او كونه حرجاًء مع ان المبيت ليس من الفريضه فكيف يحتمل سقوط الهدى مع 
عدم التمكن من الذبح فى منى. 


مسائل الذبح والنحر 


]١[‏ قد ذكرنا أنه يستفاد لزوم الرمى والذبح والحلق او التقصير يوم العيد من صحيحه محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن الحاج غير المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: «كل شىءٍ إلا النساء؛ وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: دكل 
شىء إلا النساء والطيب»(1)» وحيث ان مجرد دخول يوم العيد لا يوجب الحليه فالمراد فرض امتثال التكليف فى ذلكك اليو بأن 
يكون على المكلف الاتيان به من خصوص ذلك اليوم؛ وإلأ يجوز الاتيان بطواف الحج والسعى فى يوم النحر ايضاًء وعلى 
الجمله ظاهر يوم النحر فى مقابل ايام النحر هو يوم العيد» فيستفاد من الحسنه تعين الرمى والذبح والحلق او التقصير فى ذلكك 
اليوم» فيكون ما ورد من أنْ أيام النحر بمنى ثلاءثه» ناظرٌ إلى المعذور فى ذلك اليوم؛ وأم_ا احتمال أن_ه حاكم على الذبح 
والنحر يوم العيد حتى بالإضافه إلى المختار ضعيفء لقوله عليه السلام فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: «اذا رميت الجمره فاشتر هديكك)(71)» وفيصحيحه سعيد الاعرج الوارده فى الترخيص للنساء فى الإفاضه من المشعر الحرام 
ليلا: «ثم أفض بهنّ حتى تأتى الجمره العظمى فيرمين الجمره» فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنٌ وإن استمرٌ العذر, 
جاز تأخيره إلى آخر ذى الحجه. فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعاده الطواف وإن كان كانت الإعاده 
أحوط[ ]١‏ وأمَا إذا تركه عالماً عامداًء فطافء فالظاهر بطلان طوافه» ويجب عليه أن يعيده بعد تداركك الذبح. 


السبأله القائه لأ نوص هدص واسد الاعن شيخصن واكد [0] 
ص ”7 


.١ من أبواب الحلق والتقصير, الحديث‎ ١5 الباب‎ 237 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. 5 الباب / من أبواب الذبح؛ الحديث‎ :48 :١5 وسائل الشيعه‎ )5( -" 


ويقضّرن من أظفارهن)(1) فإن مقتضى القضيه الشرطيه ترتب التقصير الواجب يوم العيد على الذبح فيه. 


]١[‏ لما تقدم من ان ترتب الطواف على الذبح والحلق يسقط عند الجهل والنسيان» لما ورد فى صحيحه جميل بن دراج وصحيحه 
محمد بن حمرانء بخلاف ما إذا كان عن عمدٍ فإن مقتضى صحيحه على بن يقطين إعاده الطواف بعد الحلق او التقصير وعليه 
كفاره شاه كما ورد فى صحيحه محمد بن مسلم المتقدمتين» وقد ذكرنا ان الاحوط رعايه ترتب الطواف على الذبح إلى آخر 
يوم النفر الاول وإن كان فيه ما تقدم, وبعدها يطوف ويسعى ويتم حجه فإن تمكن من الهدى فى منى ولو إلى آخر ذى الحجه 
يجب فيها إذا كان واجداً لثمنه قبل انقضاء ايام الذبح, وإلا يقضى الهدى فى السنه الآتيه ولو بالاستنابه كما يستفاد ذلكك مما 
ورد فى استيداع الثمن عند بعض اهل مكه. 


["] المشهور على ما صرح به جماعه عدم أغذ اه اليدص الراحن الأعن واجذه وذكز عضن :زه المل عن كمس او سيعة أو 
اكثر عند الضروره. ويشهد لما عليه المشهور ظاهر الآيه المباركه من قوله سبحانه «فمن تمتع بالعمره إلى الحج فما استيسر من 
الهدى) حيث إن الهدئ يطلق على الحيوان والمسسور من الحوان المفشر بالشاء + 


الشّرح: 


على كل متمتع» وقد ورد فى صحيحه أبى عبيده عن أبى عبدالله عليه السلام فى قوله الله تعالى «فمن تمتع بالعمره إلى الحج فما 
استيسر من الهدى» قال: «شاه5(0). وروى الشيخ قدس سره فى الصحيح عن زراره بن أعين عن أبى حعفر عليه السلام _ فى 
السعه _اقال: ووعله الندى) قلنه وها اليلض ؟ قال «أفضله تددو اوسظديقر و الخرى هاسوقق ويدل ايكيا على عدم الاجزاء إلا 
عن واحدء صحيحه محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال: «لا تجوز البدنه والبقره إلا عن واحد بمنى26(0 فإنه إذا لم 
تجز البدنه والبقره يكون عدم الاجزاء فى 


ص 7 


. 7 من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث‎ ١77 الباب‎ ,738 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 

؟- (1) وسائل الشيعه 3٠٠١ :١*‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح» الحديث .١‏ 

*- () وسائل الشيعه 1: 3٠١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح» الحديث 0 التهذيب : 8 / .٠١1/‏ 
*- (5) وسائل الشيعه 1١7:1‏ الباب 18 من أبواب الذبح» الحديث .١‏ 


الشاه أوضح. 


وصحيحه محمد بن على الحلبى» قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقره قال: «أم_ فى الهدى فلا وأمًا فى 
الأضحى فنعم)(1) فان المقابله بين الهدى والاضحيه فى الاضحى والتفرقه بينهما بعدم الاجزاء فى الاول وجواز الاشتراكك فى 
الثانى مقتضاه عدم جواز الاشتراكك فى الهدى الواجب على المتمتع» وربما قيل بالاجزاء مع كون الهدى بدنه او بقره بل مطلقاً 
عند الضروره؛ لما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «تجزئ البقره عن خمسه بمنى إذا كانوا اهل 
خوان واحد)(7) وفى صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الاضاحى وهم 


متمتعون وهم مترافقون» وليسوا بأهل بيت واحدء . 


وفد اجتمعوا فى مسيرهم ومضربهم واحد. ألهم أن يذبحوا بقره؟ قال: الاح ذلك الأامن لعروره :رق حينقه حمراة 
قال: عزّت البدن سنه بمنى حتى بلغت البدنه مئه دينار فش ثل أبو جعفر عليه السلام عن ذلكك فقال: «اشتركوا فيها»» قال: قلت: 


كم؟ قال: «ما خف فهو أفضل)» قال: فقلت: عن كم تجزى؟ فقال: «عن سبعين).250 


ولكن لا يخفى أَنْ صحيحه معاويه بن عمار غايتها أنها بالاطلاق تتدل على جواز الاشتراكك حتى فى الهدى الواجب فيرفع اليد 
عن إطلاقها بالإضافه إلى الهدى الواجبء لما ورد من التفصيل بين الهدى والاضحيه فى صحيحه محمد بن على الحلبى» ولو 
فرض المعارضه بينهما بالعموم من وجه بدعوى أنَّ صحيحه محمد بن على الحلبى وإن كانت مختصه بالهدى الواجب إلآ انها 
مطلقه مع مضهة كرك لشي كاف يع ابل مغر اه واسه وصدحة: ومستئعة مناويديع عبان ازفا سخصه يما إذا كانوا من أغل خوان 
واحد ومطلقه من جهه كون الهدى واجباً او مستحباً فتقع المعارضه بين الاطلاقين فى 


7١5: ص‎ 


.” الباب 18 من أبواب الذبح» الحديث‎ 1١7:15 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
. 8 وسائل الشيعه 1: 116» الباب 18 من أبواب الذبح» الحديث‎ )73( -1 
. ٠١ الباب 18 من أبواب الذبح» الحديث‎ 2119 :١ وسائل الشيعه‎ )3( -“ 
. ١١ الباب 18 من أبواب الذبح» الحديث‎ 2119 :١ ع- () وسائل الشيعه‎ 


مورد اجتماعهماء وهو ما اذا كان الهدى الواجب من الشركاء فى خوان واحد فيتساقطان فيرجع إلى الاطلاق فى الآيه والروايات 
الوارده فيهاء ان على المتمتع هدى المفسر بالبدنه والبقره والشاه على ما تقدم؛ ومما ذكرنا يظهر الحال فى حسنه حمران حيث لم 
يفرض فيها ان من كان يريد الشركه فى البدن حي بحج التمتع» فغايتها الاطلاق» فيكون معارضاً مع إطلاق صحيحه محمد بن 
على الحلبى الداله على اعتبار الاستقلال فى الهدى حتى فى صوره ندره البدنه فيتساقطان فيرجع إلى الآيه والروايات الداله على 
اعتبار الهدى فى حج التمتع» ومع عدم التمكن تنتقل الوظيفه إلى الصيام. 


المسأله الثالثه: يجب أن يكون الهدى من الإبل أو البقر أو الغنم ولا يجزئ من الابل إلأما أكمل السنه الخامسه ودخل فى 
الساقطه [1 واكم اق والس الأدمنا اكه القاتدردخل قف الال عل الأمرط رلا نر من القيان الما أكمل الشهر 
السابع ودخل فى الثامن» والأحوط أن يكون قد أكمل السنه الواحده ودخل فى الثانيه. 


الشّرح: 


وأم_ا صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج المفروض فيها كون حجتهم حج التمتع فغايتها جواز الاشتراكك مع الضروره فى الإبل 
والبقرء ولا يمكن التعدّى إلى الاشتراكك فى الشاه فمع تمكن المكلف من الهدى بشاه؛ لا يجوز الاشتراكك فيها بل لا تكون فى 
البين ضروره؛ ومع عدم التمكن منها لا بأس بالالتزام بانتقال الوظيفه إلى الصومء وإن كان الاحوط الجمع بين الشركه فى الهدى 
والصيام على ما يأتى. 


السنّ المعتبر فى الهدى 


]١[‏ يجب ان يكون الهدى من الأنعام الثلاثه الإبل والبقر والغنم بلا خلاف نصاً وفتوى» بل ظاهر قوله سبحانه ايضاً كذلكك يقول 
الله عزّ وجل «ويذكرون اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير» حيث إِنَّ 
بهيمه الانعام تطلق على الإبل والبقر والغنم خاصه. أو المراد منها فى المقام خصوص ما ذكر بقرينه الأ.مر على الحاج بالذبح 
والاكل منهاء فلا تعم مثل الغزال والطيور مما لا يجوز للمحرم صيده ولا الأكل منه» بل لا يجوز صيد الحرم مطلقاً كما لا يعم 
الحمار والفرس والبغل لأنها لا تعدّ من الرزق للاكل منهاء وقد تقدم فى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام _ فى المتمتع 
قال: «وعليه الهدى» قلت: وما الهدى؟ فقال: «أفضله بدنه وأوسطه بقره وآخره شاه»)(1), ولا خلاف ايضا فى اعتبار السن فى 
الانعام 


ص ملحن 


.8 من أبواب الذبح, الحديث‎ ٠١ الباب‎ ٠١١ :1 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


الثلا-ئه بمعنى يعتبر ان لا يكون عمر الحيوان أقل من ذلكك المقدار المعتبر» وأم_! الزائد على ذلكك فلا يضر. وبتعبير آخر 
التحديد فى ناحيه الأقل. 


وفى صحيحه عيص بن القاسم عن أبى عبداللّه عليه السلام عن على عليه السلام : «أنه كان يقول: الثتيه من الابل والثتيه من البقر 
والثتنه من المعزء والجذعه من الضأن)(١)‏ والمراد من ثني الإبل ما اكمل السنه الخامسه ودخل فى السادسهه واما الثنيئ من البقر 
والبعوقيق ما كم سعفة الأول ودخمل فى الثانيه او اكمل السنه الثانيه ودخل فى الثالثه؛ والقدر المتيقن من التقيبد الوارد 
لصحيحه زراره مالم يدخل فى السنه الثانيه. 


وأم_ا فى اعتبار الزائد يؤخذ فى نفيه بالاطلاق كما هو المقرّر فى موارد إجمال خطاب المقيد المخصص.ء ومع الاغماض عن 
ذلكك جاز الاكتفاء بالقدر المتيقن كما هو مقتضى أصاله البراءه عن اعتبار الزائد على ما هو المقرر فى دوران أمر الواجب بين 
الأقل والا-كثر والمطلق والمشروطء وعلى الجمله ظاهر صحيحه العيص بن القاسم اعتبار الثنىٌ فى كل من الابل والبقر والمعز 
والمعتبر فى الضأن الجذعه. ويفسر الثنى فى الإبل ما اكمل السنه الخامسه ودخل فى السادسه. ويقال الثنى من البقر والمعز ما 
اكمل السنه الثانيه ودخل فى الثالثه» ويقال الثنى باعتبار اسقاط ثنيتهما فيهاء وفى بعض الكلمات بل عن غير واحد ما اكمل السنه 
الأولى ودخل فى الثانيه» والاحتياط طريقه ظاهر لما تقدم من ان التحديد من ناحيه أقل السن فقط» وذكرنا أن مقتضى الاطلاق 
بل وأصاله البراءه الاكتفاء بالداخل فى السنه الثانيه» والمراد بالجذع من الضأن هو الداخل فى الشهر السابع أو ما أكمل السابع 
ودخل فى الثامن او ما لم يتم له سنه أو كان له سنه .”. ”. 


الشّرح: 


إلى غير ذلكك مما ذكر فى كلمات اهل اللغه والاصحابء ويستفاد من صحيحه عبداللّه بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام _ 
أن الجذع يكون أصغر من الثنىّ _ قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «فيجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز إلا 
الثنى»).(١7)‏ 


٠١82: ص‎ 


.١ هن أبوات الذبح, الحديث‎ ١ الباب‎ ٠7:1 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ويجزى فى المتعه الجذع من الضأن ولا يجزى الجذع من 
المعز)(١)‏ بل وتفسير الجذع بما تم له سنه خللاف المعروف عند الاصحاب واهل اللغه» ومقتضى الاطلاق الاكتفاء من الضأن بما 
تم له سته اشهرء حيث إِنَّ اعتبار الزائد لم يثبت» إلا أن الاحتياط ما ذكر فى المتن؛ بل الاحوط منه مراعاه كمال السنه» ثم إنه قد 
ورد فى صحيحه الحلبى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الإبل والبقرء أتَهما أفضل أن يضححى بها؟ قال: «ذوات الأرحام)» 
وسألته عن أسنانها؟ فقال: «أما البقر فلا يضرّك بأى أسنانها ضحيتء وأما الإبل فلا يصاح إلا الثنى فما فوق:0)» وقوله عليه 
السلام فى «البقر فلا يضرك بأى أسنانها ضحيت» ينافى ما ورد فى صحيحه عيص وغيرها من كون البقر والمعز ثنيتين» حيث إِنَّ 
ظاهره عدم اعتبار السن فى البقر بل فى معتبره محمد بن حمران عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «أسنان البقر تبيعها ومسنها فى 
الذبح سواء:(05» ويقال لولد البقره فى اول سنه عجل ثم تبيع ثم جذع ثم ثنى فاعتبار كون البقر ثنياً فى الهدى ينافى ما ورد فى 
المعتبره وإذا تبين له بعد الذبح فى الهدى أنه لم يبلغ السّن المعتبر فيه لم يجزئه ]١[‏ ذلكك ولزمته الإعاده. 


الشّرح: 


من اجزاء تبيع» ولكن لا يخفى ان المنافاه انما هى لو بنى على ان الثنى ما اكمل الثانيه ودخحل فى الثالثه» وأم_ إذا قلنا إنه ما 
اكمل السنه الآولى فيتحد مع التبيع» حيث ذكروا فى الزكاه ان التبيع ما اكمل السنه الاولى وقد تقدم أن الثابت من اعتبار الثنى 
ف القووالس اكبال الم الار ان «النكيزل ف الناني: 


وأم_ا مافى صحيحه الحلبى «فلا يضرٌ بأىٌ اسنانها ضحيت»» فظاهرها ان الاسنان المعتبره فى الإبل غير معتبره فى البقر فلا ينافى 
ان كمه اطلاقها بالق الوارد قن ميهد العتضى وغيرها التكقير فى تانح التدواليقياً رأذ يكيل السع الاو لى والثائية وول ان 
الثانيه والثالثه على قرار ما تقدم, وامًا ما يقال من ان عنوان البقر لا يصدق 


ص 06 


-١‏ (1) وسائل الشيعه ٠١:١5‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح» الحديث ؟. 
-١‏ (؟) وسائل الشيعه ٠١5 :١‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح؛ الحديث 8. 
00 وسائل الشيعه ٠١5 :١‏ الباب ١١‏ من أبوات الذبح, الحديث 2. 


على ولد البقر ما لم يكمل ستته الأولى» فيقال لولدها فيه عنوان العجل فلا يمكن المساعده عليه» فإن عنوان العجل كعنوان تبيع 
لا ينافى صدق عنوان البقر المراد به احد الانعام الثلاثه _ أى جنس تلك الانعام _ . 


]١[‏ وذلك لعدم الفرق فى اشتراط ما تقدم من السن من الحيوان بين صوره الجهل والعلم» كما هو مقتضى صحيحه عيص 
وغيرهاء وعلى الجمله الاجزاء عند الجهل يكون اما لأخذ العلم بالسن والاعتقاد به. او لقيام دليل على الإجزاء فى صوره فقد الأمر 
المعتبر عند الجهل بفقده» وشىء منهما غير محقق فى اشتراط السن فى الهدى فيلزم إعادته. 


ص ان 


ويعتبر فى الهدى أن يكون تام الأعضاء ]١[‏ فلا يجزئ الأ-عور والأ-عرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلكك 
والأ-حوط عدم كفايه الخصى أيضاًء ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرقاً والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ولا 
مرض الخصيتين ولا- كبيراً لا مي له ولا بأس بأن يكون مشقوق الأنذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهماء 
والأحوط الأولى أن لا يكون الهدى فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته. 


يعتبر فى الهدى ان يكون تام الأعضاء خالياً من العيب 


]١[‏ يعتبر فى الهدى ان يكون تام الاعضاء خالياً من العيب بلا خلاف معروف او منقول» ويشهد لذلكك صحيحه على بن جعفر 
عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام انه سأل عن الرجل يشترى الاضحيه عوراء فلا يعلم عورها إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ 
قال: «نعم إلا أن يكون هدياً واجباًء فإنه لا يجوز ناقصاً(1)» ومعتبره السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: «قال 
وهل الله فك ال خلةو اله : ل ربكي «العرحاء دك رهاز ولا بالفوزاء فق عروهاة ولا بالعينانز ولا بالخرقاء ولا بالخراء 
ولظالحوهاء وذ بالنشواده المقياءة تكسو رد اوقد للمؤنعاءة انط وس 1 


كبا العجفاء المهزوله من الناقه التى بلغت غايه الهزال» والخرقاء ما كان فى أذنه خرق أى قطع او ثقبء والجرباء ما كان فيه داء 
الجربء وذكرنا بأن عدم الاجزاء فى المكسور قرنه بكسر القرن الداخل لما ورد فى صحيحه جميل عن أبى عبد الله عليه السلام 
فى الاضحبه يكمر قرنياة قال إن كان القرق الذاخل صبعيحا فيو مجزع )اه وقيما رواء عد 


الشّرح: 


الشيخ قدس سره فى الصحيح عن جميل بن دراج عن أبى عبدالله عليه السلام قال فى المقطوع القرن أو المكسور القرن: «إذا 
كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأسء وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً)(؟). ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين الهدى 


الواجب وغيره» بل 
ص 5١95:‏ 
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لا يضرٌ كسر القرن الداخل فى غير الواجب لقوله عليه السلام إلأ.ان يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز ان يكون ناقصاًء والقرن 
الداخل هو الابيض الذى فى وسط الخارج من ناحيه الرأس. 


ولا يخفى ان المستفاد من صحيحه على بن جعفر انْ عدم النقص فى الحيوان من حيث الاعضاء معتبر فى الهدى سواء عاش 
الحيوان مع ذلكك النقص ام لاء وكذا يستفاد منهاء ومن معتبره السكونى اعتبار عدم النقص من حيث الصفات» حيث ذكر فى 
المسحوده الور وطق عليه عتو اا النقض ‏ والز ارد قن معط السكرى و إن كانس الفوب اللخاضه إلا أن المستشفاد من صسمنه 
على بن جعفر اعتبار عدم النقص فى الحيوان حتى من حيث الصفاتء ولكن مع ذلكك وقع الكلام فى إجزاء الخصى فى الهدى 
الواجبء والمشهور على ما قيل يلتزمون بعدم الاجزاءء وإن صرّح جماعه بالاجزاء إذا لم يوجد غيره» كما ان المحكى عن بعض 
الكراهه وان وجد غيره. 


ويستدل على المنع بصحيحه محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال: سألته عن الأضحيه بالخصىء قال: «لا1(0) فإنها 
بإطلاقها تعم الهدى الواجب» وصحيحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يشترى الهدى. 
فلمًا ذبحه إذا هو خصى مجبوبء ولم يعلم ان الخصى لا يجزى فى الهدى. هل يجزيه أم يعيده؟ قال: .*”. *. 


الشّرح: 


الا يجزيهء إلا أن يكون لا قوّه به عليه10)؛ حيث إن ظاهرها عدم الإجزاء حتى فى صوره الجهل مع تمكنه من غيره» ولكن يظهر 
من بعض الروايات إجزاء الخصى وإن كان الافضل اختيار غيره» وقد روى الشيخ بإسناده فى الصحيح عن الحلبى عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: «النعجه من الضأن إن كانت سمينه أفضل من الخصى من الضأن»» وقال: «الكبش السمين خير من 
الخصى ومن الانثى» وقال: سألته عن الخصى وعن الانثى؟ قال: «الانثى أحبٌ إلى من الخصئ»(0» فإن التعبير بالافضل والأحب 
ظاهره الاجزاء فى الكل» فيمكن حمل النهى فى صحيحه محمد بن مسلم على الافضليه 


5١٠١: ص‎ 


-١‏ (1) وسائل الشيعه ٠١8 :١‏ الباب ١7‏ من أبواب الذبح» الحديث ؟. 
-١‏ (5) وسائل الشيعه *1: ٠١8‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح؛ الحديث *. 


وعدم الكمال فى الاجزاء» ولكن هذه الصحيحه ونحوها بإطلاقها تعم الهدى الواجب» وصحيحه عبدالرحمن بن الحجاج ناظره 
إلى الهدى الواجب فلابد من الالتزام بعدم الاجزاء إلا فى فرض شراء الخصى جهالًا ولا يكون له تمكن من شراء غيره. 


الثانى مما فى ذيل صحيحه معاويه بن عمار قال: قال أبوعبد الله عليه السلام : «اشتر فحلا سميناً للمتعه» فإن لم تجد فموجأ فإن 
لم تجد فمن فحوله المعزء فإن لم تجد فنعجه. فإن لم تجد فما استيسر من الهدى1(0) فإن قوله عليه السلام «فإن لم تجد فما 


استيسر من الهدى). ظاهره الجواز مع عدم وجدان غيره. 


المسأله الآولى + إذا الشترى هديا معتقداً سلامته قبانة معياً بعد نقد كمته فقيل بجواق الاصفاء نه ولكته مشكل فى اليد الواجب 
والأحوط عدم الاكتفاء به[١].‏ 


الشّرح: 


ويظهر من الصحيحه جواز الموجوء هدياً حتى مع التمكن من غيره حيث ذكر عليه السلام تقديمه على فحوله المعز مع ان المعز 
مجزئ فى الهدى مع التمكن من شراء الفحل من الضأن؛ وهل يلحق المرضوض الخصيتين والمجبوب بالخصى او بالموجوء 
مقتضى صحيحه على بن جعفر المتقدمه عدم الجوازء وأن يقال إِنّ الحيوان الذى يراد منه اكل لحمه لا يعد حتى خصاه نقصاً فما 
ورد فيه النهى مع عدم عدّ ما فيه نقصاًء بهذا اللحاظ يؤخذ به ككونه مقطوع الاذن» حيث ورد النهى عنه فى معتبره السكونى 
ويلتزم فى غيره بالجواز وعليه فلا بأس بما يكون مشقوق الاذن ومثقوبهاء وما تقدم فى المهزول قد يقال إن المعيار فى الهزل ان 
لا يكون على كليته شحمء وقد ورد ذلكك فى خبر الفضل ويناقش فى سنده ويقال المراد ان لا يقال عرفاً انه مهزول؛ فهذا 
المقدار يكفى فى الا-جزاء كان على كليتيه شحم ام لا ولكن ما ورد فى انه إذا اشترى مهزولاً فوجده سميئاً او بالعكس ربما 
يشير إلى الانوّل» وكيف ما كان فاشتراط السلامه وعدم النقص فى الهدى على ما تقدم معتبر فى صوره التمكن من الصحيح 
وعدم الناقص. وإلآ فمع عدم التمكن الآ من الناقص مع صدق عناوين الانعام الثلاثه 


5١١: ص‎ 


.“ من أبواب الذبح» الحديث‎ ١7١ الباب‎ ٠١7:15 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


لا تصل النوبه إلى الصيام كما صرّح بذلك جماعه؛ ويدل عليه ما ورد فى ذيل صحيحه معاويه بن عمار وغيرها من اجزاء ما 


استيسر من الهدى. 
مسائل الهدى 
إذا ظهر العيب فى الهدى بعد الشراء 


]١[‏ يستدل على جواز الاكتفاء بصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام فى المسأله الثانيه: ما ذكرناه من شروط 


الهدى إِنّما هو فى فرض التمكن منه فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تير له من الهدى. 


رجل يشترى هدياً فكان به عيب عور أو غيره فقال: «إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه. وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى 
غيره)(1)» وصحيحه عمران الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم 
فقد تم( حيث إِنَّ ظاهرها الإجزاء بعد نقد الثمن حتى فيما إذا كان متمكناً من شراء هدى صحيح آخرء ولكن قد يقال إن 
الهدى فيهما مطلق يعم الهدى غير الواجب» وورد فى صحيحه على بن جعفر عن اخيه عليه السلام أنه سأل عن الرجل يشترى 
الاضحيه عوراء فلا يعلم عورها إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه, قال: «نعم, إلا ان يكون هدياً واجبء فإنه لا يجوز ناقصاً(*)» فإن 
مقتضى إطلاقها عدم الاجزاء بلا فرق بين العلم بعورها بعد نقد الثمن او بعد الشراء وقبل نقده. ويجاب عنه بأن الهدى الوارد فى 
صحيحه معاويه بن عمار وإن لم يقيد بالواجب إلا ان نظر السائل هو السؤال عن حكم الهدى الواجبء كما ان الهدى الوارد فى 


صحيحه عمران الحلبى مقتضى انصرافه هو الهدى الواجب. 


وعلى ذلك فالنسبه بين صحيحه على بن جعفر وصحيحه معاويه بن عمار العموم من وجه؛ فإن صحيحه معاويه بن عمار فرض 


فيها نقد الثمن ولم يفرض جهل المشترى بالعيب عند الشراء وعلمه» فالصحيحه من حيث نقد الثمن خاصه ومن حيث الجهل 
بالعيب عند الشراء مطلقه. 


ص :517 


.١ من أبواب الذبح الحديث‎ ١5 الباب‎ 17١ :1* وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
.” الباب 75 من أبواب الذبح» الحديث‎ ,3٠١ :1* وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
وسائل الشيعه ©1: 0170 الباب 75 من أبواب الذبح الحديث ؟.‎ )( -“ 


الشّرح: 


وصحيحه على بن جعفر بالعكس من حيث الجهل بالعيب عند الشراء خاصه ومن حيث نقد الثمن وعدمه مطلقه فيتعارضان فى 
فرض الجهل بالعيب عند الشراء مع نقد الثمن» فمقتضى صحيحه معاويه بن عمار الاجزاء ومقتضى صحيحه على بن جعفر عدم 
الا-.جزاء ولكن يحكم بالا-جزاء لان صحيحه عمران الحلبى داله على الا-جزاء فى فرض كلا الأمرين بأن كان جاهلا بالعيب عند 
الشراء ونقد الثمن» حيث ذكر عليه السلام فى اجتماع الفرضين فقد تم هديه لا يقال على ما ذكرء فمقتضى صحيحه معاويه بن 
عمار الاجزاء مع نقد الثمن ولو كان عند الشراء عالماً بالعور والعيب» فإنه يقال مقتضى إطلاقها. وإن كان كذلكك إلا أنه يرفع 
الب غن هنذا الإظالاتق بالتقيعه الرارد فى" منسريحه ععمز 3 البحري »ديت إن الإنام عليه انلام يبد التدكم بالاجراء يلام العلم 
بالعيب عند الشراء؛ ولكن مع ذلكك يبقى اعراض المشهور عن صحيحه معاويه بن عمار وصحيحه عمران الحلبى» حيث إن 
الحكم الوارد فيهما بالرد على البايع مع عدم نقد الثمن وتمام الشراء والهدى مع نقده لا ينطبق على القاعده: فإنه لو اسقط 
المشترى الخيار عند شراء الحيوان كما لا يبعد بمقتضى قرينه الحال» فلا يمكن رد الحيوان ولو مع عدم نقد الثمن» وإن لم يكن 
اسقط الخيار فله الرد فى المجلس مطلقاً ولو مع نقد الشمن وحتى مع العلم بالعيب عند الشراء وبعده مع الجهل سواء نقد الثمن ام 
لاء ولذا يتبادر إلى الذهن انه مع نقد الثمن لا يمكن استرداده كثيرأًء ولذا يحكم بالاجزاء باعتبار عدم تمكنه من شراء غيره كما 
ذكر الفح قد سره: 


هذا مع ما اشرنا إليه من ان الموضوع فى صحيحه على بن جعفر الهدى الواجب وانه لا يكون ناقصاًء والموضوع فى الصحيحتين 
مطلق الهدى, فيؤخذ بإطلا.ق الحكم فى ناحيه الأخص سواء كان الحكم فى ناحيه الآخر أى المطلق مطلقاً او مشروطً المسأله 
الثالثه: اذا ذبح الهدى بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه ]١[‏ ولم يحتاج إلى الإعاده. 


الشّرح: 


فلاحظ. وتدبرء فإنه يأتى ان إطلاقات الهدى تعم الهدى الواجب وغيره» فيمكن حملها على المندوب مع قيام الدليل على عدم 


إذا ذبح الهدى فبان مهزولاً 


ص ردنا 


]١[‏ ويدلٌ على ذلك صحيحه محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام فى حديث قال: «وإن اشترى أضحيه وهو ينوى أنها 
سمينه فخرجت مهزوله اجزأت عنه)(1)» وموثقه منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «وإن اشترى الرجل هدياً وهو 
برق أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميئاء ومن اشترى هدياً وهو يرى أنه مهزول فوجده سميناً اجزأ عنه» وإن اشترى وهو 
يعلم انه مهزول لم يجز عنه1(0) وظاهرهما انه إذا اشترى هدياً وهو بنظره سمين يجزى عن هديه وإن ظهر انه مهزول؛ كما أن 
ظاهرهما انه إذا اشترى هدياً وهو بنظره مهزول فبان سميئاً يجزى عن هديه. وأم_ا إذا اشترى وهو عالم بانه مهزول فلا يجزى. 
والتعبير بالعلم فى الصوره الا-خيره وبيرى فى قبلها ظاهره فرض احتمال السمن فى الصوره التى قبل الاخيره؛ وأنه إذا ذبحه لهذا 
الاعيال فظلور سكي جر 


وهل المعيار فى الإجزاء ظهور الهزال بعد الذبح فيما إذا اشتراه بنظره أنه سمين» بحيث لو ظهر هزاله قبل الذبح وبعد الشراء لا 
يجزئء أو أنه لا فرق فى ظهور الهزال بعد الذبح او بعد الشراء فإنه على كلا التقديرين يجزئ» ظاهر صحيحه محمد بن مسلم 
الاطلاق وشمولها لكلا الفرضين» ودعوى الانصراف إلى الظهور بعد الذبح بلا المسأله الرابعه: إذا ذبح ثم شكك فى أنه كان 
واجداً للشرائط ]١[‏ حكم بصحته إن احتمل أن_ه كان محرزاً للشرائط حين الذبح, ومنه ما إذا شكك بعد الذبح أنه كان بمنى أم 
كان فى محل آخر وإذا علم بغفلته حال الذبح لإحراز الشرائط ففى الحكم بصحته إشكال إلا إذا احتمل عدم سلامته فلا بشكه 
وأم ا إذا شكك فى أصل الذبح فإن كان الشكك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه. وإلآ لزم الإتيان به. إذا شك فى هزال 
الهدى فذبحه امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاءً» ثم ظهر سمنه بعد الذبح ا ذلك. 


الشّرح: 


موجبء إلا أن يفسر السمن بأن يكون على كليتيه شحمء ولكن التفسير غير ثابت والملاكك الصدق العرفى وظهوره يكون بعد 
الشراء وقبل الذبح» كما يكون بعده» بل على التفسير ايضاً ربما يظهر كونه كذلكك قبل الذبح, وما يقال من أن نيه الهدى يكون 
عند الذبح» وظاهر ما ورد فى ذيل صحيحه محمد بن مسلم وان نواها مهزوله فخرجت 


ص :31" 


.١ من أبواب الذبح؛ الحديث‎ ١8 الباب‎ 21١:١5 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
من أبواب الذبح, الحديث ؟.‎ ١8 الباب‎ 21١:1 وسائل الشيعه‎ )1( -1 


مهزوله لم تجزء يعم ما إذا كان نيه الهزال عند الذبح لظهور الهزال بعد الشراء لا يمكن المساعده عليه» حيث إِنَّ ظاهر الصحيحه 
نيه الاضحيه عند الشراء وانه إذا كان الشراء مع قصد الهزال وكان هزيلا لا يجزئ "". 


]١[‏ فإنه إذا شكك فى كونه واجداً للشرائط بعد الفراغ منه فمع احتمال احرازه الشرائط عند الذبح تجرى قاعده الفراغ» فإنها معتبره 
فى كل عمل احرز الاتيان به وشكك فى صحته وفساده بعد الفراغ منه» وأما إذا لم يحرز اصل الذبح بأن شكك فى أنه ذبح ام لا 
فإن كان الشكك بعد الدخول فى عمل مترتب عليه كالحلق او التقصير يحكم بالاتيان به كما هو مفاد قاعده التجاوز» وبعد إحرازه 
يحكم بصحه الإتيان بكل عمل مترتب عليه كالطواف والسعى إلى غير ذلككء وقد تقدم فى المسأله السابقه انه إذا ذبح الحيوان 
بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه. 

المواله الحافيهة ذا شري مدا ليما قي كن يعلارنا الك اه او اعناره كب ا وبعيت اج أ اندولاتفة , لا بلوهه إندالة 1 
المسأله السادسه: لو اشترى [؟] هدياً فضلء اشترى مكانه هدياً آخرء فإن وجد الأوّل قبل ذبح الثانى ذبح الأوّلء وهو بالخيار فى 
الثانى إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه؛ وهو كسائر أمواله والأحوط الأولى ذبحه أيضاًء وإن وجده بعد ذبحه الثانى ذبح الأول 
أيضاً غلى الأحوط. 

]١[‏ ويشهد لذلك صحيحه معاويه بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اهدى هدياً وهو سمين فأصابه 
مرض وأنفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي قال: «يذبحه وقد أجرأ عنه)(1) فإنٌ كلا من إنفقاء العين والكسر التاشيع منه 
عيب وإذا كان حدوثهما غير مانع عن الاجزاء يكون غيرهما من العيب كذلكء لعدم احتمال الفرق. ويؤيد الحكم بل يدل عليه 
ما تقدم من أنه إذا اشترى هدياً به عيب ولم يعلم به عند الشراءء فإن نقد الشمن يجزى. فإن العيب الموجود سابقاً إذا كان غير 


مانع عن الاجزاء يكون العيب الحادث اولى بعدم المانعيه» ونظير ما ورد فى شراء المهزول بظن أنه سمين حيث لا يكون هزاله 


مالعا عي الإجزاء» ودعوى أن ظاهر صحيحه 
ص 7١6:‏ 


.١ وسائل الشيعه 1: 178, الباب 78 من أبواب الذبح, الحديث‎ )١(-١ 


معاويه سوق الهدى فيكون هدياً مندوبا يدفعها أن الإهداء يعم غيره ايضاً. 
اشتراء هديا آخر بعد أن يضل الهدى الأول 


[؟] يقع الكلاسم فى عديغة الأولق؟ أله إذااها السدى التق كاق عدده للا يدرى عن اويدف الرانهي غلنده وكلية لدف ناف 
الثانيه: أنه إذا وجد الهدى الضاله فإن كان الوجدان قبل ذبح الثانى ذبح الاول ويكون مخيراً فى الثانى بين بيعه أو ذبحه. وإن 
كان 


الاحوط ذبحه؛ وأم_ا إذا كان الوجدان بعد ذبح الثانى يجب ذبح الاول أيضاً على الاحوط. 


آنا الجهه الأولي» فإ محصيل الهاي الآخر مقتعي مدل غلى أن على لفحم ذين الفلا يوم العيف يعد الرسى قن نتن على :نا 
تقدم ولا دليل على أنْ مجرّد تملكك الهدى وكونه فى منى يجزى عن الهدى الواجب على المتمتع. نعم» ورد فى بعض الروايات 
ما يستظهر منه الاجزاء كصحيحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هدياً لمتعته فأتى به 
منزله فربطه ثم انحل فهلك, فهل يجزيه أو يعيد, قال: «لا يجزيه إلا ان يكون لا قوه به عليه(1): فإن ظاهرها الاجزاء عن المتمة 
إذا لم يتمكن من شراء غيره» وروايه على بن أبى حمزه عن العبد الصالح عليه السلام : «إذا اشتريت اضحيتتكك وقمطتها وصارت 
فى رحلكك فقد بلغ الهدى محله)(5), فإن ماذكر فى ذيلها من قوله فقد بلغ الهدى محله قرينه على أن المراد من الاضحيه ما على 
المتمتع من الهدىء وقريب منها مرسله احمد بن محمد بن عيسى فى كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه 
السلام فى رجل اشترى شاه فسرقت أو هلكت,ء فقال: «إن كان أوثقها فى رحله فضاعت فقد أجزأت عنه00), ولكن الروايه 
الامخيره مرسله بإرسال فى مرتبه واسطه او واسطتين؛ ودلالتها ايضاً على كون الشاه هدياً واجباً على المتمتع غير ظاهره وغايتها 
الإطلاءقء ولا مجال لاحتمال أن احمد بن محمد بن عيسى الذى ادركك زمان الغيبه قد لقى من بعض أصحاب الصادق عليه 
السلام لطول عمرهما والوجه فى عدم المجالء روايته عن غير واحد فالروايه ضعيفه سنداً لا يمكن الاعتماد عليها 


١ ص‎ 


0 وسائل الشيعه ع1 ال الباب 36> من أبواب الذبح, الحديث‎ 00-١ 
من أبواب الذبح, الحديث ع.‎ ٠ الباب‎ 18١ :1 وسائل الشيعه‎ )1( -1 
من أبواب الذبح, الحديث ؟.‎ "١ الباب‎ 15١ :1* وسائل الشيعه‎ )( -* 


الشّرح: 


اضلة وغلن تقدير الاعتباز دلالنها بالأطلاق فتحمل على السدوب لما باق والسابقه عليها وإن كات من حيث الذلاله غامة إل 


أن سندها ضعيف بالبطائنى. 


واما صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج فالظاهر ان الاستثناء بقوله عليه السلام «إلا ان يكون لا قوه به عليه) راجع إلى يعيد حيث 
إن قوله عليه السلام «لا يجزيه) يعنى يعيد الهدى إلا أن لا يكون له بالإعاده قوه عليه فيكون ممن لا يجد الهدى فحكمه الصوم 
على ما يأتى» وكيف كان فمدلول الصحيحه انه مع التمكن من شراء الهدى يتعين عليه الهدى ولا يجزئ ما ضاع او هلككء وأم_ا 
ما فى صحيحته الأمخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا عرّف بالهدى ثم ضلّ بعد ذلكك فقد أجزأ)(1) فقد يقال بأن 
ظهورها إجزاء الهدى إذا دخل بعرفه وان تلف او ضل بعد ذلكك: ولكن لا يخفى انه لم يفرض فيها كون الهدى واجباً فغايتها أنَّ 
إطلاقها يعم الهدى الواجب على المتمتع او غيره؛ فيرفع اليد عن إطلاقها حيث تعارضها مثل صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «أى رجل ساق بدنه فانكسرت قبل ان تبلغ محلّها او عرض له موت او هلاكك _ إلى ان قال _ : وإن كان الهدى 
الذى انكسر وهلكك مضموناً فإن عليه أن يبتاع مكان الذى انكسر او هلك, والمضمون هو الشىء الواجب عليك فى نذر او 
غيره(4)5 فهذه الصحيحه تدلّ على عدم الاجزاء فى الهدى الواجب ومطلقه من حيث دخول الهدى عرفه ام لا. 


وصحيحه عبد الرحمن بن الحجاج مختصه بالداخل بعرفه مطلقه من حيث الواجب والتطوع فيتعارضان فى الواجب الذى دخل 
بعرفه وبعد سقوطهما يرجع الى المطلقات الداله على ان على المتمتع الهدى يذبحه او ينحره بمنى بعد الرمى؛ .*". "". 


الشّرح: 


والمفحيل ادل على الاسعراء فى الاختضه اوكن اليد إذااضل او علكة ف هتى اواقبل «متى > وانه بجرئ» يبحمل على غير 
المضمون أى الواجبء ويلتزم فى الهدى 


ص 6 
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الواجب بوجوب الهدى ثانياً إذا امكن وإن لم يمكن لعدم المال» فهو ممن لا يجد الهدى فيصوم أخذاً بما دل على بدليه الصوم 
عند عدم قدره الحاج المتمتع على الهدىء نعم إذا احرز بعد ذلكك ان الغير وجد الهدى وذبح او نحر ايام الذبح فى منى اجزأ عن 
مالكه كما يأتى فلا يحتاج إلى الصوم. 


الجهه الثانيه: ما اذا وجد الهدى الضال فقد ورد فيما رواه الشيخ والكلينى بإسنادهما عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه 
السلام عن رجل اشترى كبشاً فهلكك منه قال: «يشترى مككانه آخر» قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الاوّل قال: «إن كانا 
يدا اديه فليذبح الاوّل وليبع الاخيرء وإن شاء ذبحه وإن كان ذبح الأخير ذبح الاوّل معها(1): وفى سندهما محمد بن سنان 
ولكن رواها فى الفقيه(1) باسناده عن عبدالله بن مسكان عن أبى بصير وسنده إلى عبدالله بن مسكان صحيح فالروايه تعتبر 


صححه. 


ويستفاد من هذه الصحيحه ان شراء الحيوان بنيه الهدى يعن الهدى فيه مع بقائه والتمكن من ذبحه او نحره؛ ولا مورد للمناقشه 
بأنه إذا ذبح الثانى وظفر بالاوّل فلا موجب لذبح الاوّل مع امتثال التكليف بالبدل» والوجه فى عدم المورد لها ما ذكرنا من انه إذا 
كان قصد الهدى حين الشراء معيناً الهدى فيه لا يكون ما ذبحه هدياً. نعم» قد ذكر جمله من الاصحاب تبعاً للشيخ قدس سره ان 
تعن الاوّل بالهدى يكون بالاشعار او التقليد فقط لا بمجرد النيه عند الشراء» ولذا يحمل ما ورد فى الصحيحه من لزوم ذبح الاوّل 


الشّرح: 


وجده بعد ذبح الثانى على ما إذا اشعر الاوّل او قلّده بعد الشراء» واستظهر التعين بهما خاصه بما ورد فى صحيحه الحلبى قال: 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشترى البدنه ثم تضلٌ قبل ان يشعرها او يقلدها فلا يجدها حتى يأتى منى فينحر ويجد 
هديه قال: «إن لم يكن قد أشعرها فهى ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعهاء وإن كان قد أشعرها نحرها»0: ويؤيد ذلكك بمرفوعه 
العياشى فى تفسيره عن عبداللّه بن فرقد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «الهدى من الإبل والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلّق 
عليه)(5) يعنى اذا قلده فقد وجب» 
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وظاهره تعين الحيوان بالهدى بالتقليد خصوصاً إذا كان ما فى ذيلها يعنى إذا قأمده فقد وجب من تتمه الروايه ولكن مع ضعف 
السند لا يمكن الاعتماد عليها. 


أقول: الظاهر من قول السائل فى صحيحه الحلبى ثم تضل قبل ان يشعرها ويقلدها ان المورد كان من موارد الاشعار أو التقليد 
وهذا يناسب حج القران الذى احرم له بالتلبيه» ومع ذلك ساق الهدى وضل قبل ان يشعرها وهذا غير ما على المتمتع من الهدى 
الواجبء وما ذكر فى الوسائل فى عنوان الباب حيث يتلقى من عنوانه فتواه من ان الهدى إذا هلك او ضاع فأقام بدله» ثم وجد 
الال تخير فى ذبح ما شاء إلا ان يشعره او يقلّده فتعين مقتضاه أنه قدس سره حمل قوله عليه السلام «وإن شاء ذبحه) فى صحيحه 
أبى بصير على التخبير بين ذبحه وذبح الانوّلء مع ان الضمير فى قوله «وإن شاء ذبحه) يرجع إلى الاخير وليس فى البين ما يدل 
على التخبير بل ظاهر الأمر بذبح الاول انه تعيينى» فيكون ذبح الثانى مستحباً كما هو مقتضى التعليق على المشتبه» والوجه فى 
التعبير بالاحتياط فى ذبح الاول إذا وجد بعد الفراغ من ذبح الثانى لرعايه الخلاف لجمله من المسأله السابعه: لو وجد أحد هديا 


ضالاً عرّفه إلى اليوم الثانى عشر »]١[‏ فإن لم يوجد صاحبه ذبحه فى عصر اليوم الثانى عشر عن صاحبه. 


المسأله الثامنه: من لم يجد الهدى وتمكن من ثمنه [؟] أودع ثمنه عند ثقه ليشترى به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذى الحجه. فإن 
مضى الشهر لابذبحه إلا فى السنه القادمة. 


الاصحاب» بل المشهور من عدم تعن ذبحه. 


النحر والثانى والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّه الثالث)10). وقد تقدم فى صحيحه أبى بصير أن بتمام يوم النفر الاول تنتهى 
ايام النحر. 


والاستشكال فى الحكم بأنه كيف جاز للغير التصرف فى ملكك الآخر. وعلى فرض الجواز كيف يجزى عن مالكه مع ان المالكك 
لم يوكله فى الذبح أو النحر عنه لا يمكن المساعده عليه بعد اذن الشارع فى التصرف فى الهدى الضال بذلك كما هو مدلول 
الصحيحه المتقدمه. كما يحكم بالإجزاء عن مالكه لصحيحه منصور بن حازم 


ص :51 
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عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل يضلٌ هديه فوجده رجل آخر فينحره فقال: «إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذى 
ضل عنه وإن كان نحره فى غير منى لم يجز عن صاحبه)(1)» ومقتضى إطلاقها الحكم بوقوع الهدى عن مالكه وإن لم يقصده 
الناحر نظير التصدق بمجهول المالكك فإنه يقع عن مالكه وإن لم يقصده من يتصدق به. 


من لم بجد الهدى يودع ذمنه عند ثقه ليهدى له 


[1] محل الكلام فى هذه المسأله ما إذا كان الحاج متمكناً من ثمن الهدى بحيث .*” 


لو وجد الحيوان يباع يشتريه» ولكن لايجد الحيوان فالمشهور عند الاصحاب فى هذا الفرض انه يودع الثمن عند الثقه من اهل 
مكه أو غيرها ليشترى الهدى ولو فى طول ذى الحجه ويذبح عنه؛ فإن لم يتمكن منه إلى آخر ذى الحجه يؤخره إلى ذى الحجه 
المقبله» وإنّ هذا المكلف لايكون مكلفاً بالصوم بدل الهدى. 


والمحكى عن ابن ادريس انه لافرق بين هذا الشخص وبين من لايتمكن من شراء الهدى لفقده ثمنه» فى انه مكلف بالصوم كما 
تقتضى ذلكك الآيه المباركه من قوله سبحانه «فمن تمتع بالعمره إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام 
فى الحج وسبعه إذا رجعتم تلك عشره كامله) وقد اختار المحقق فى الشرائع هذا القول حيث قال: وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم 
وهو اشبه؛ وقد يقال إِنّ المكلف فى الفرض واجد للهدى لأنه ليس المراد من وجدان الهدى من كان عنده الحيوان وإلآ لم 
يجب شرائه حتى مع التمكن من الشراء يوم النحرء بل المراد من كان عنده العين او ثمنه» ولكن لا يخفى أنْ وجود الحيوان عند 
الشخص ليس من شرط وجوب الذبح أو النحر حتى لا يجب شرائه؛ بل التمكن من الذبح أو النحر شرط لوجوبه بحيث يمكن 
للمكلف تحصيل الحيوان بالشراء ونحوه؛ ومع فقد الحيوان لا-يكون متمكناً من الذبح أو النحر كما ربما يقال إن الواجب من 
الذبح أو النحر هو الأعم من المباشره أو التسبيب» وإذا أمكن له تحصيل الحيوان وذبحه ولو بالاستنابه فلا يكون ممن لا-يجد 
الهدى. ولا يخفى مافيه ايضاً فإِنّ الذبح أو النحر قابل للنيابه إلا أنْ النائب إذا أمكنه تحصيل الحيوان وذبحه أو نحره ايام 
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الذبح والنحر يكون الشخص مع التمكن من الاستنابه واجداً للهدى. وأم_ا إذا لم يتمكن النائب كالمنوب عنه تحصيل الحيوان 
فى تلكك الايام فلا يكون الشخص من الواجد للهدىء وعلى الجمله إن تمكن المكلف يوم النحر أو ايام النحر من فعل الذبح .*” 


الشّرح: 


أو النحر ولو بالاستنابه يكون ممن يجد الهدى. بل غايه الامر أن يقال إِنّه واجد للهدى فيما لو احرز تمكنه من تحصيل الهدى 
ولو بالاستنابه قبل انقضاء ذى الحجه؛ وأمًا مع عدم إحرازه فمقتضى الاستصحاب بقاء عدم تمكنه إلى انقضائه. فيكون مكلفاً 
بالصوم لا الذبح أو النحر ولو فى العام القابل» وعلى ذلك فالخروج عن إطلاق قوله سبحانه «فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام فى 
الحج وسبعه إذا رجعتم» بصحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام فى متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال: «يخلف الثمن عند 
بعض اهل مكه ويأمر من يشترى له ويذبح عنه وهو يجزى عنه. فإن مضى ذو الحجه أخ_ر ذلكك إلى قابل من ذى الحجه)(1), 
ودعوى أنها تحمل على صوره عدم التمكن من الصوم, لما ورد فى روايه النضر بن قرواش من فرض عدم التمكن منه. قال: 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمره إلى الحج فوجب عليه النسكك فطلبه ولم يجده وهو موسر حسن الحال وهو 
يضعف عن الصيام؛ فما ينبغى له ان يصنع؟ قال: «يدفع ثمن النسكك إلى من يذبحه بمكه إن كان يريد المضى إلى أهله وليذبح 
عنه فى ذى الحجه)(1) الحديثء لايمكن المساعده عليها فإن فرض عدم التمكن من الصوم فى سؤال السائل» وهذا لا يوجب 
التقيبد فى صحيحه حريز. مع ان الروايه ضعيفه سنداً لعدم ثبوت التوثيق للنضر بن قرواش هذا كله إذا كان الحاج متمكناً من ثمن 
الهدى فى يوم النحر أو ايام النحر. 


إذا وجد الثمن بعد ايام النحر فهل يجزى الصوم؟ 

وأما إذا لم يجد ثمن الهدى فى تلك الايام ووجده بعدها فهل يتعين عليه الذبيح .". . 
الشّرح: 

أو يتعتّن عليه الصيام أو يتخير» وفى هذه الصوره فرضان احدهما: انه لم يصم ثلاثه ايام 
ص 771١:‏ 
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قبل ذلكك. والثانى: أنه صامها من قبل. أما الاول فقد ادعى انه يجب فيه الهدى لقوله سبحانه «فمن تمتع بالعمره إلى الحج فما 
استيسر من الهدى» ولكن فى دعوى الاجماع بحيث يكون الحكم من المتسالم عليه عند الاصحاب جميعاً تأمل» وقد ذكر 
الصدوق قدس سره فى ذيل باب ما يجب فيه الصوم على المتمتع وإن لم يصم ثلاثه ايام فوجد بعد النفر ثمن الهدى فإنه يصوم 
ثلاثه ايام لأن ايام الذبح قد مضت. 


وروى الشيخ باسناده عن الحسن بن على بن فضال عن عبيس _ يعنى عباس بن هاشم _ عن كرام _ يعنى عبد الكريم بن عمرو 
_عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدى ولم يصم الثلاثه ايام حتى إذا كان بعد النفر 
وجد ثمن شاه أيذبح أو يصوم؟ قال: «لا بل يصوم فإن ايام الذبح قد مضت)(1) وما ذكر فى الفقيه مضمون هذه الروايه. 


وقد يقال إِنّ الروايه بهذا المضمون لم تثبت لأن الشيخ والكلينى رويا الروايه عن عبد الكريم الذى هو كرام عن أبى بصير عن 
احدهما عليهماالسلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدىء حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاه؛ أيذبح أو يصوم؟ قال: 
«بل يصوم فإن ايام الذبح قد مضت5(0)» ولا يحتمل تعدد الروايه مع أن الراوى عبدالكريم بن عمرو عن ابى بصير» ولعل فرض 
لم يصم الثلاثه فيما تقدم من سهو الشيخ قدس سره أو من النساخ؛ وعلى الجمله لا يثبت فرض عدم صوم الثلاثه» وغايه الأمر أن 


الشّرح: 


يلتزم بكفايه الصيام والموجب للحمل على صوره صوم الثلاثه صحيحه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن 
متمتع صام ثلاثه ايام فى الحج ثم اصاب هدياً يوم خرج من منىء قال: «أجزأه صيامه)0). أقول: لا-يخفى ما فيه حيث يحتمل 
تعدّد الروايه بأن سأل أبو بصير الباقر عليه السلام عمن يجد ثمن الهدى يوم النفر الثانى مطلقاًء وسأل فيما بعد الصادق عليه 
السلام عمن لم يصم الثلاثه ووجد ثمن الهدى بعد نفره» بل ذكرنا ان ماذكره 
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فى الفقيه يؤيد أن الروايه كانت مع فرض عدم صوم الثلاثه ومع الاغماض عن ذلكك فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق بالتقييد 
الوارد فى روايه حماد بن عثمان» لأن قيد فرض صوم ثلاثه أيام وارد فى سؤال السائل لا فى جواب الإمام عليه السلام مع إطلاق 
السؤال» اضف إلى ذلك ضعف سند روايه حماد بن عثمان وإن عر عنها بالصحيحه. فإن الراوى عن حماد عبداللّه بن بحر ولم 
يثبت له توثيق» بل قيل فى حقه إِنّ الرجل ضعيف مرتفع القول؛ والمتحصل لا بأس بالالتزام باجزاء الصوم فى فرض عدم الصوم 
ثلا-ثه ايام من قبل فضللً عن فرض صومهاء لأن المعيار فى وجوب الهدى على المتمتع وجدانه الهدى أو ثمنه قبل انقضاء ايام 
النحرء وبذلكك يرفع اليد عن إطلاق الآيه المباركه كما رفعنا اليد عن إطلاقها بالإضافه إلى التمكن من الهدى بعد انقضاء ذى 
الح 


لا يقال: لا يبعد ان يلتزم باجزاء الهدى ايضاً حتى فيما إذا صام الثلاثه قبل التمكن من الهدىء لروايه عقبه بن خالد قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه مايشترى به هدياً فلما ان صام ثلاثه ايام من الحج أيسرء أيشترى هدياً فينحره أو 
يدع ذلكك ويصوم سبعه ايام إذا رجع إلى أهله؟ قال: «يشترى هدياً فينحره ويكون صومه الذى المسأله التاسعه: إذا لم يتمكن من 
الهدى ولا من ثمنه صام بدلاً عنه عشره أيام [1]: ثلائه فى الحج فى اليوم السابع والثامن والتاسع من ذى الحجه؛ وسبعه إذا رجع 
إلى بلده والأسحوط أن تكون السبعه متواليه؛ ويجوز أن تكون الثلا-ثه من أول ذى الحجه بعد التلببس بعمره التمتع ويعتبر فيها 
التوالى. 


فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكه فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضى شهر ثم يصوم بعد ذلكك. 


فإنه يقال: لم يفرض فيها فرض حصول التمكن من الهدى بعد انقضاء ايام النحر فيحمل على صوره حصوله قبل انقضائها جمعاً 
بينها وبين صحيحه أبى بصير المتقدمه التى ورد فيها فرض حصوله بعد انقضائها. 


ص 8 


-١‏ (1) وسائل الشيعه ؟١:‏ 2178 الباب 58 من أبواب الذبح؛ الحديث ؟. 


من لم يتمكن من الهدى ولا من ثمنه عليه الصوم 


]١[‏ من لا يتمكن من الهدى ولا من ثمنه ولو بالإيداع كما مرء فعليه بدل الهدى صيام عشره ايّام» ثلاثه ايام متواليه طوال ذى 
الحجه والافضل ثلاثه ايام قبل يوم الترويه ويومها ويوم عرفه على المشهور عند اصحابناء وتكون سبعه ايام بعد رجوع الحاج إلى 
اهله قال: الله عزّ وجل «فإذا امنتم فمن تمتع بالعمره إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام فى الحج 
وسبعه إذا رجعتم تلكك عشره كامله ذلكك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام»» وقد تقدم أن قوله سبحانه «ذلك لمن لما 
الخ» راجع إلى التمتع بالعمره إلى الحج لا إلى ما استيسر من الهدىء والمراد من قوله سبحانه «قصيام .””. *” . 


ثلاثه أيام فى الحج» أى فى شهر ذى الحجه؛ كما يدل على ذلكك صحيحه رفاعه بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن المتمتع لايجد الهدى؟ قال: «يصوم قبل الترويه ويوم الترويه ويوم عرفه)» قلت: فإنه قدم يوم الترويه» قال: «يصوم ثلاثه ايام 
بعد التشريق» قلت: لم يقم عليه جم اله؟ قال: «يصوم يوم الحصبه وبعده يومين» قال: قلت: وما الحصبه؟ قال: «يوم نفره» قلت: 
يصوم وهو مسافره قال: «نعم أليس يوم عرفه مسافراً إنا أهل بِيتِ نقول ذلكك لقول الله عزّ وجل «فصيام ثلاثه ايام فى الحج» يقول 
فى ذى الحجه)(1)» ومقتضى ذيل هذه الصحيحه جواز الصوم ثلادثه ايام حتى من أول ذى الحجه بعد التلبس باحرام التمتع» 
وماذكر من قبل يوم الترويه ويومها ويوم عرفه أو بعد صوم يوم الحصبه صوم يومين لتكون ثلاثه ايام متصله. ونحو ذلكك على 
الافضليه بحسب مراتبهاء ونحوها صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج قال: كنت قائماً أصلى وأبو الحسن عليه السلام قاعد قدَّامى 
وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصرى فسلم ثم جلس فقال له: يا أبا الحسن ما تقول فى رجل تمتع ولم يكن له هدى؟ فقال: «يصوم 
الايام التى قال اللّه تعالى» قال: فجعلت سمعى إليهما فقال له عباد. وأى أيام هى؟ قال: «قبل الترويه ويوم الترويه ويوم عرفه» قال: 
فان فاته ذلكك قال: «يصوم صبيحه الحصبه ويومين بعد ذلكك قال: فلا تقول» كما قال عبداللّه بن الحسن» قال: فأى شىء قال؟ 


قال: (ايصوم ايام 


ص 8 


. ١ وسائل الشيعه 178:1 الباب 58 من أبواب الذبح» الحديث‎ )1(-١ 


التشريق» قال: إن جعفراً كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه و آله أمر بديلاً ينادى: ان هذه ايام أكل وشرب فلا يصومن 
أحداء قال: يا أبا الحسن إن الله قال: «فصيام ثلاثه ايام فى الحج وسبعه إذا رجعتم»» قال: «كان جعفر يقول: ذو الحجه كله من 
اشهر الحج)(١)‏ فإن .**. *. 


الشّرح: 


مقتضاها جواز الاتيان بصوم ثلاثه ايام فى أى جزء من شهر ذى الحجه؛ ويدل على ذلكك من الروايات مارواه الشيخ قدس سره 
فى الصحيح عن عبدالله بن مسكان قال: حدثنى أبان بن الأزرق عن زراره عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: «من لم يجد 
الهدى وأحبّ ان يصوم الثلاثه الايام فى أول العشر فلا بأس بذلكك)(1)» ومارواه الكلينى قدس سره عن عده من اصحابنا عن 
احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً عن احمد بن محمد بن أبى نصر عن عبدالكريم بن عمروء عن زراره عن أحدهما 
عليهماالسلام أنه قال: «من لم يجد هدياً وأحبّ أن يقدّم الثلاثه الايام فى اول العشر فلا بأس به)(2) هذا على ما فى الوسائل» 
وروى فى باب آخر الروايه عن الكلينى قدس سره عن عده من اصحابنا عن سهل عن احمد بن محمد بن أبى نصر عن 
عبدالكريم بن عمرو عن زراره عن أحدهما عليهماالسلام (5). 


والروايه بهذا السند ضعيفه لوقوع سهل بن زياد» وبحسب النقل الاول صحيحه لأن الراوى عن البزنطى سهل بن زياد واحمد بن 
محمد جميعاً والموجود فى الكافى احمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زراره عن احدهما عليهماالسلام 
؛ وحيث إنه قدس سره روى قبل ذلكك عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً عن رفاعه بن موسىء 
وبدأ الروايه التى بعدها باحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زراره» حمل صاحب الوسائل البدء باحمد 
بن محمد بن أبى نصر على التعليق على الروايه السابقه» حيث إن الكلينى لايمكن إن يروى عن احمد بن محمد بن أبى نصر بلا 
واسطه وكأن الواسطه من ذكره فى الروايه السابقه .**. ”. 


ص :7710 


.8 وسائل الشيعه 15: 2197 الباب ١ه من أبواب الذبح» الحديث‎ )1(-١ 

./87 / 7" : الباب 5# من أبواب الذبح» الحديث ف التهذيب‎ 218١ :١* وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.7 / 0.3 :* الكافى‎ ١ الباب 06 من أبواب الذبح الحديث‎ 2199 :١ وسائل الشيعه‎ )”( -* 

*- (©) وسائل الشيعه :١*‏ 178» الباب 5# من أبواب الذبح» الحديث ؟. 


الشّرح: 


ولكن المعهود من التعليقات على الحديث السابق فى الكافى تكرار الراوى الذى يقتصر فى ذكر الواسطه بينه وبين ذلكك الراوى 
على التعليق بالحديتث السابق» واحمد يخ محمد بن أبى تضدر غير مذكوو قن الحديث السابق» وإتما روي الحد يعن احمد ب 
محمد بن أبى نصر فى الباب الذى قبل الباب السابق على هذا الباب» والواسطه فيها عده من اصحابنا عن سهل بن زياد عن 
احمدمحمد بن أبى نصر والتعليق عليه ممكن عنه لمن تتبع تعليقات الكلينى قدس سره » ولعل صاحب الوسائل من احد 
الموضعية من الوسائل رأئى هذا العليقه ولكن احند ين محملابن عسي أو سهل بق زياد إئما يرويان عن رقاعه يق عوسي 
بواسطه أو بواسطتين» فالواسطه بينهما وبين رفاعه لايبعد ان يكون احمد بن محمد بن أبى نصر وإن سقط فى بعض نسخ الكافى 
أو كلهاء كما يدل على ذلكك بدء الروايه الثانيه بأحمد بن محمد بن أبى نصرء ولعل هذا المقدار كاف فى اعتبار الروايه وإحراز 
صحتها وان يحتمل ان يكون الواسطه بينه وبين البزنطى احد السندين إلى البزنطى وهو السند المعروف عده من أصحابنا عن 


سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبى نصر. 


فإن هذا المقدار ايضاً يكفى فى التعليق على الحديث السابق عليه وعلى الجمله ما تقدم كاف فى الالتزام بجواز صوم ثلاثه ايام 
من أول شهر ذى الحجه لمتمتع لا-يتمكن من الهدى ولا-من ثمنه» وما ورد فى الروايات من خصوصيه بعض ايام الشهر على 
حسب الترتيب يحمل على الافضليهء كما أن ما ورد من النهى عن صوم ايام التشريق فيمن كان بمنى(1١)‏ يرفع اليد عن إطلاقه 
بالإضافه إلى متمتع لا يجد الهدى ولا .””. *. 


ثمنه فإنه يجوز له الصوم يوم النفر الشانى ويومين بعده, مع أن يوم النفر الشانى آخر ايام التشريق» كما يقتضى ذلكك صحيحه 


ويوم الترويه ويوم عرفه فمن فاته ذلك فيتسحر ليله الحصبه _ يعنى ليله النفر _ ويصبح صائماً ويصوم يومين 


ص 0 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 15: 2191 الباب ١ه‏ من أبواب الذبح. 


بعده(0)» وصحيحه عيص بن القاسم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن متمتع يدخل يوم الترويه وليس معه هدى قال: 
«فلا- يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفه ويتسحر ليله الحصبه صائماً وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده)(1): وربما يقيد ذلك بمن 
خرج من منى يوم الثانى عشر ولم يبق فيه إلى النفر الثانى ليعمه مادل على النهى عن الصوم ايام التشريق» ولكن التقييد بلا 
موجب حيث إِنْ الإمام عليه السلام لم يذكر يصوم بعد نفره» بل ذكر يوم النفر ويومين بعده؛ وظاهره ان لا.يكون شىء من 
اليومين من بعده من يوم النفرء فيكون المراد النفر الثانى. 


وما فى صحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صيام أى_ام التشريق؟ فقال: «إنما نهى رسول الله صلى 
الله عليه و آله عن صيامها بمنى وأما بغيرها فلا بأس)00)» يرفع اليد عن إطلاقها بما تقدم ولظاهر صحيحه منصور بن حازم فى 
جواز الصوم فى منى يوم النفر الثانى قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «النحر بمنى ثلاثه ايام» فمن اراد الصوم لم يصم 
حتى تمضى الثلادثه ايام» والنحر فى الامصار يوم واحدء فمن اراد ان يصوم صام من الغد»(؟) حيث ان الممنوع من الصوم فى 


الامصار صوم عيد الاضحى» : 


ويكون الممنوع من الصوم لمن كان فى منى ثلاثه ايام من يوم عيد الاضحىء ونحوها صحيحه محمد بن مسلم(2) وحسنه كليب 
الاسدى(2) وما ورد فى غيرها من ان الاضحى بمنى اربعه ايام وفى سائر البلاد ثلاثه ايام مجمل كما أن ظاهرها هو استحباب 
الاضحيه. لاعدم جواز الصوم إلا بعد اربعه ايام بقرينيه صحيحه منصور بن حازم ونحوهاء كما انه ما ورد فيمن يجب عليه الصوم 
بدل الهدى إذا لم يصم قبل يوم الترويه ويومها ويوم عرفه له ان يصومها بعد ايام التشريق يحمل على الافضل من ان يصوم يوم 
النفر الثانى ويومين بعده لما تقدم من دلاله صحيحه عيص بن القاسم ونحوها على 


ص 0.006 
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اعتبار التوالى فى صيام ثلاثه ايام فى الحج 


ثم إنه يشهد لاعتبار التوالى فى صيام ثلاثه ايام مضافاً إلى ما يدّعى من ظهور الأمر بصوم ثلاثه ايام فى ذلكك صحيحه على بن 
جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثه ايام فى الحج والسبعه أيصومها متواليه أم يفرق بينهما؟ قال: «يصوم 
الثلاثه لا يفرق بينها والسبعه لايفرق بينها ولا يجمع السبعه والثلاثه جميعاً»(1)» ولو فرض قيام الدليل على جواز التفرقه فى السبعه 
لايوجب ذلكك رفع اليد عن ظهور الصحيحه فى اعتبار التوالى من الثلائه. نعم» يرفع اليد عن الظهور فى اعتبار التوالى فى الثلاثه 
ما إذا صام يوم الترويه ويوم عرفه فإنه يصوم يوماً آخر بعد ايام التشريق» كما حكى ذلكك عن الشيخ والحلى وجماعه منهم 


الشّرح: 


المشهور كما فى المدارك. ويدل على ذلكك روايه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبدالله عليه السلام فيمن صام يوم الترويه 
ويوم عرفه قال: «يجزيه ان يصوم يوما آخر)(5)» والروايه فى سندها مفضل بن صالح والصحيح عن يحيى الازرق عن أبى الحسن 
عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم الترويه متمتعاً وليس له هدى فصام يوم الترويه ويوم عرفه. قال: «يصوم يوماً آخر بعد 
ايام التشريق»40» والمعروف من يحيى الا-زرق» هو يحيى بن عبد الرحمن الا-زرق وهو ثقه» فتكون الروايه صحيحه إلأ أن 
العبدوق اقنبتى مت دروف انقيا هذا الحدينة ع سن الاترفودوقال: فى مشكدييق لا تفي ما كان فته عم فد اللا زر :ققد 
رويعة عن أبى رغدى اللدعنه عن على بن ابراغيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبى عمير عن ابان بن عنمان عن بحبى بن 
حسان الازرق» ويحيى بن حسان الازرق غير معروفء بل كما قيل لم يوجد له روايه فى الكتب الاربعه. 


ويقال إِنْ توصيف يحيى بابن حسان من طغيان قلم نساخ من لا يحضرء وصفوان يروى عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق كما 
فى غير هذا المورد ايضاًء وعلى ذلكك 


ص ا 
-١‏ (1) وسائل الشيعه *1: 27٠١‏ الباب 00 من أبواب الذبح الحديث ؟. 


.١ وسائل الشيعه ؟١: 198 الباب 7ه من أبواب الذبح» الحديث‎ )7( -١ 
.1809 / 3: الباب 7 من أبواب الذبح الحديث 27 الفقيه ؟:‎ 198 :١ وسائل الشيعه‎ )( -* 


فالروايه كما ذكرنا صحيحه والمتحصّل أن التوالى فى صيام ثلاثه ايام معتبر إلا فى هذا المورد. 


وقوله عليه السلام «ويوم آخر بعد أيام التشريق» لا يقتضى الفوريه؛ بل يجوز تأخيره قبل الوصول إلى اهله إلى آخر ذى الحجه 
وإن كان الا-حوط المبادره إليه» ويبقى الكلام فى ان عدم اعتبار التوالى فى هذا الفرض يختص بما إذا كان للمكلف عذر فى 


الشّرح: 


الصوم فيه اختياراء مقتضى إطلاق صحيحه يحيى الازرق أى عدم الاستفصال فيه عدم الاختصاصء حيث إِنَّ المفروض فيها كون 
الرجل قبل قدومه كان متلبساً بعمره التمتع وكان الصوم فى سفره جائزاًء فيكون عدم الاستفصال فى جوابه عليه السلام مقتضاه 
عدم الفرق فى تركك الصوم قبل يوم دخوله بمكه مع العذر أو بدونه ودعوى انصراف تركه إلى صوره العذر. حيث إن الظاهر 
أنه كان يعلم عند دخوله مكه بوجوب صوم ثلاثه ايام فبدئه بالصوم يوم الترويه كان للعذر لا محاله لايمكن المساعده عليهاء 
حيث إن علمه بوجوب صوم ثلاثه ايام لايلازم علمه بوجوب التوالى فيهاء بل يكون مع احتماله عدم اعتبار التوالى» وأضعف من 
ما ذكر دعوى أن الاطلاق المذكور يعارضها الروايات الداله على الصوم يوم قبل الترويه ويومها ويوم عرفه فإن مقتضى إطلاقها 
عدم الاكتفاء بغيرهاء وان هذا النحو متعين. وبعد تعارض الاطلاقين يرجع إلى صحيحه على بن جعفر الداله على اعتبار التوالى 
فى الثلاثه مطلقا ويقتصر فى الخروج عن إطلاق صحيحته بالمقدار المتيقن وهو صوره العذرء ووجه الضعف ما تقدم من عدم 
تعين ثلاثه ايام على ذلك النحوء بل هو افضل على ما تقدم. 


وعلى الجمله مقتضى إطلاقها عدم افضليه غير هذا النحو من صيام ثلاثه ايام لاعدم جواز غيره. وقد يقال ان ما ورد فى روايه 
يحيى الازرق يعارضه ما ورد فى صحيحه عيص بن القاسم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن متمتع يدخل يوم الترويه 
وليس معه هدىء قال: «فلا- يصوم ذلكك اليوم ولا يوم عرفه ويتستحر ليله الحصبه فيصبح صائماً وهو يوم النفره ويصوم يومين 
بعده)(١)‏ بدعوى أن ظاهرها عدم اجزاء 


ص :57 


.2 وسائل الشيعه ؟1: 2197 الباب 07 من أبواب الذبح؛ الحديث‎ )1( -١ 


الشّرح: 


صوم يوم الترويه ويوم عرفه وصوم يوم آخر بعد ايام التشريق» ولكن فيها ما لا يخفى لما تقدم من ان النهى يحمل على ان الصوم 
ثلا-ثه ايام بالبدء من يوم النفر الثانى افضل من صوم يوم الترويه وصوم يوم عرفه وتأخير صوم يوم آخرء لأ-ن روايه الازرق 
صريحه فى الإ-جزاء والنهى بتماميه الظهور الاطلاقى ظاهر فى عدم الاجزاء؛ فلا مورد له مع ورود التصريح بالاجزاء» اضف إلى 
ذلك ان النهى فى صحيحه العيص لو لم يكن ظاهراً بالاتيان بصوم يوم واحد قبل العيدء إما يوم الترويه أو يوم عرفه فلا ينبغى 
التأمل فى أن إطلاقها يعمّه بأن يكتفى بصوم واحد قبل العيد ويومين بعد ايام التشريق, وروايه الازرق داله على الاجزاء فى 
صوره انضمام صوم يومين قبل العيدء فيرفع اليد عن إطلااق المنع فى صحيحه العيص فى صوره انضمام صوم يومين» فتكون 
النتيجه عدم اجزاء صوم يوم واحد قبل العيد مع صوم يومين بعد ايام التشريق» واجزاء صوم يومين قبله مع صوم يوم آخر بعد 
انيامه. 


قد ورد فى عده من الروايات انه إن لم يصم المكلف فيما تقدم من الايام يصومها كالسبعه فى اهله؛ منها ما ورد فى صحيحه 
معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن متمتع لم يجد هدياً؟ قال: «يصوم ثلاثه ايام فى الحج يوماً قبل الترويه 
فيوء الترويه ويوع عرقةة [ إلى اؤاقالا_ قلكفإن لم يقم عليه جماله أبضومها فى الطريق» قال:مإن قاد امه فى الطريق :وان 
شاء إذا رجع إلى أهله(1): وصحيحه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هدياً قال: 


الشّرح: 


بمكه وسبعه إذا رجع إلى اهله. فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكه فليصم عشره ايام إذا رجع إلى اهله)(1) 


77١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 1: 0109 الباب © من أبواب الذبح, الحديث ع. 
-١‏ (؟) وسائل الشيعه 218١ :١‏ الباب 66 من أبواب الذبح» الحديث 7: 


«الصوم الثلاثه الأثّرام إن صامها فآخرها يوم عرفه» وإن لم يقدر على ذلكك فليؤخرها حتى يصومها فى اهله» ولا يصومها فى 
السفر/(0)» والنهى عن صيامها فى السفرء فى مقام توهم وجوبها فى السفر وقد تقدم جواز صومها فى الطريق عند رجوعه إلى 
اهله» واللا-زم تقيبد إطلاقها بأمرين احدهما: ان يكون ثلاثه ايام فى الاهل قبل انقضاء ذى الحجه. حيث يعتبر وقوع صيامها فى 
ذى الحجه على ما تقدم, والثانى: لزوم الفصل بين صوم ثلاثه وبين صوم سبعه ايام» كما دل عليه صحيحه على بن جعفر عن 
اخيه موسى عليه السلام قال: «ولا يجمع الغلاثه والسبعه مم1 


اعتبار التوالى فى صيام السبعه وعدمه بعد وجوبها عند رجوعه إلى أهله 


بقى الكلا-م فى اعتبار التوالى فى السبعه وعدمه بعد وجوب صومها عند رجوعه إلى اهله من غير خلاءف معروف؛ كما عن 
الذخيره وغيرها وإن خالف فى وجوبها فى أهله أكثر العامه» فقال بعضهم بجواز صومها بعد الفراغ من افعال الحج» وبعضهم انه 
إذا خرج من مكه أنه يصوم فى الطريق» وظاهر الآيه المباركه كغير واحد من الروايات على ما عليه أصحابنا من لزوم صيام السبعه 
فى اهله» وأما اعتبار التوالى فالمعروف عند اصحابنا جواز التفريق» ويستدل لهم بعموم صحيحه عبداللّه بن سنان: دكل صوم 


الشّرح: 


إلأ ثلاثه ايام فى كفاره بعيى ةك ورواية إسحاق بن عمار قال: قلت لآب الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : إنى قدمت 
الكوفه ولم أصم السبعه الايام حتى فزعت فى حاجه إلى بغداد قال: «صمها ببغداد»» قلت: أفرّقها؟ قال: «نعم)(5). وظاهرهاء أنه 
سأل عليه السلام عن أمرين أحدهما جواز الاتيان بالسبعه عند غير أهله وبلده, والثانى: جواز التفريق فيها بعد فرض الاتيان بها 
عند غير اهله أو حتى عند الاتيان فى اهله. ولكن قد ورد فى صحيحه على بن جعفر اعتبار التوالى فى السبعه كاعتباره فى الثلاثه» 
ومعها لايمكن التمسكك بالعموم فى صحيحه عبداللّه بن سنانء بل يتعتّن رفع اليد عن عمومه فى صيام 


77١: ص‎ 


.٠١ الباب 5# من أبواب الذبح» الحديث‎ 218١ :١5 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 

-١‏ (7) وسائل الشيعه ,7٠١ :١1*‏ الباب 0ه من أبواب الذبح» الحديث ؟. 

*- () وسائل الشيعه :٠١‏ 87 الباب ٠١‏ من أبواب بقيه الصوم الواجبء الحديث ١‏ . 
*- (5) وسائل الشيعه ,7٠١ :١1*‏ الباب هه من أبواب الذبح» الحديث .١‏ 


وأما روايه إسحاق بن عمار فالراوى عن إسحاق بن عمار محمد بن مسلم ولم يثبت له توثيق» ودعوى انجبار ضعفها بعمل 
المشهور لايمكن المساعده عليهاء لاحتمال كون عملهم بها لكونها مؤيده بعموم صحيحه عبداللّه بن سنان ونحوهاء وعلى ذلكك 
فرعايه التوالى فيها أحوط كاعتبار الاتيان بها فى غير السفر من وطنه أو محل إقامته. وأما الفصل بين الثلاثه أو السبعه فقد تقدم 


أنه معتبر. وقد ورد فى ذيل صحيحه على بن جعف ر(١).‏ 


ولو اقام من وجب عليه السبعه بمكه بأن صار مجاوراً انتظر إلى وصول اصحابه إلى بلده أو بمضىّ شهر ثم يصوم السبعه كما 
يدل على ذلكك عده من الروايات كصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها: «وإن كان له مقام بمكه 
وأراد ان يصوم السبعه ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهراً ثم صام بعده)(5)» المسأله العاشره: المكلف الذى وجب عليه 
صوم ثلائه أيام من الحج إذا لم يتمكن من الصوم فى اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى[١1]»‏ ولو لم 
يتمكن فى اليوم الثامن أيضاً أخَر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى. والأحوط أن يبادر 


الشّرح: 


ومقتضى ذكر العدل بأو كفايه اقلهماء كما أن مقتضى إطلاقها عدم اعتبار خروج ذى الحجه ولو كان بحيث يصل إلى أهله أو 
أصحابه إلى أهليهم قبل خروجه كما فى القريب بلده من مكه يجوز له بعد وصوله إلى اهله أو وصول اصحابه البدء بصوم الايام 
السبعه. وهل ماذكر من الحكم يختص بالمجاور بمكه أو يعم المقيم فى غيرها أيضاً مده فلا يبعد العموم؛ وإن ذكر فرض مكه 
لعدم الداعى إلى مجاوره غير مكه نوعاً. 


مسائل الذبح والنحر والصوم بدلا عنهما 


]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلك عند التكلم فى المسأله السابقه وذكرنا أنه إذا لم يصم الثلاثه كما ذكر لا يجوز له صيام ثلاثه أيام 
التشريق بأن يصوم الثلا-ثه فى منى» وذكرنا أنه لا بأس بأن يصوم يوم النفر الثانى ويومين بعده. وان الاحوط ان ينفر فى النفر 
الاآول من منى ليكون صومه فى غير منى» وإن نفر فى النفر الثانى يكون صومه من اليوم الرابع عشر على ما تقدم. نعم» قد ورد 
فى موثقه اسحاق بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام عن أبيه: 


ص فر 


-١‏ (1) وسائل الشيعه *1: 27٠١‏ الباب 00 من أبواب الذبح الحديث ؟. 
-١‏ (؟) وسائل الشيعه 19٠ :١‏ الباب 80 من أبواب الذبح» الحديث ؟. 


«انّ علياً عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثه الايام التى فى الحج فليصمها ايام التشريق فإن ذلكك جائز له(١).‏ ونحوها 
روايه عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه «انّ علياً عليه السلام كان: يقول من فاته صيام الثلاثه الايام فى الحج وهى قبل 
الترويه ويوم الترويه ويوم عرفه فليصم ايام التشريق فقد اذن له5(0)» وهاتان الروايتان مع ضعف سند الثانيه إلى الصوم بعد رجوعه 
من منى ولا يؤخحره من دون عذرء وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام فى الطريق أو صامها فى بلده أيضأء ولكن لايجمع 
بين الثلاثه والسبعه» فإن لم يصم الثلاثه حتى أهلٌ هلال محرّم[١]‏ سقط الصوم وتعين الهدى للسنه القادمه. 


الشّرح: 


مخالفتان لسائر الاخبار» وقد انكر أبو الحسن عليه السلام قول عبداللّه الحسن على ما فى صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج فى 
جواب عباد البصرىء وأنّ جعفر عليه السلام كان يقول: (إِنْ رسول الله صلى الله عليه و آله أمر بلالاً ينادى: أن هذه الايام ايام 
أكل وشرب فلا يصومنٌ أحد»() الحديث؛ وعلى الجمله ما فى الروايتين كان قولاً لعبداللّه بن الحسن فتحملان على التقيه فى 
النقل ولا يصلح شىء منهما للمعارضه. للاخبار الوارده فى المنع عن صيام ايام التشريق لمن كان بمنى وانها ليست تلكك الثلاثه 
التى أمر الله سبحانه بصيامها فى الحج. 


|]١[‏ قد تقدم اعتبار وقوع صيام ثلاثه ايام فى ذى الحجه. ولو لم يصم حتى اهل هلال محرم يسقط وجوب الصوم حتى السبعه 
شاه وليس له صوم ويذبحه بمنى/(5). وظاهر قوله عليه السلام «وليس له صوم) بإطلالقه يعم السبعه» كماان ظاهر قوله عليه 
السلام «يذبحه بمنى») انتقال الوظيفه لا ان دم الشاه كفاره ليجوز الإتيان بها فى بلده. 


ودعوى ان مقتضى ما ورد ان «من ترك نسكاً فعليه دم)(2) كون الدم شاءً كفارة 


ص كرؤرة 


.8 من أبواب الذبح, الحديث‎ 8١ وسائل الشيعه 16: 197 الباب‎ )١(-١ 
.© (؟) وسائل الشيعه 1: 197» الباب ١ه من أبواب الذبح الحديث‎ -7 
. الباب ١ه من أبواب الذبح, الحديث‎ 147 :١5 وسائل الشيعه‎ )"( -“ 
.١ وسائل الشيعه ؟١: 180 الباب 5 من أبواب الذبح؛ الحديث‎ )©( -* 


ه-(0) سنن الدار قطنى ؟: 94/768" 


لا يمكن المساعده عليه» لأنه نبوى ضعيف لايصلح الاعتماد عليه وصحيحه منصور بن المسأله الحاديه عشره: من لم يتمكن من 
الهدى ولا من ثمنه وصام ثلاثه أيام فى الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدى على الأحوط. نعم» إذا كان التمكن بعد انقضاء 
أيام التشريق أجزأ الصيام[ .]١‏ 


الشّرح: 


حازم مطلقه من حيث كون ترك صومه لنسيانه أو للجهل بالحكم, كان التركك لعذر أو بدونه وإن كان الالتزام فى صوره العلم 
والعمد لايخلو عن تأمل» ولا فرق بعد ثبوت بدليه الهدى فى القابل عن الصوم الواجب لمن لم يجد الهدى بين نسيان الصوم 
وغيره» وما ورد فى الروايات ان من لم يصم الثلاثه يصوم فى اهله(01)» تقيد بعد خروج ذى الحجه. فإن الصوم فيه صوم فى الحج 
على ما تقدم» كما ان ما ورد فى صحيحه عمران الحلبى قال: سثل أبى عبدالله عليه السلام عن رجل نسى ان يصوم الثلاثه التى 
على المتمتع إذا لم يجد الهدى حتى يقدم اهله قال: «يبعث بدم4700 محمول على صوره خروج ذى الحجه. والبعث بالدم بقرينه 
لزوم ذبحه بمنى كما هو ظاهر الامر بالبعث» يكون من الهدى لا من الكفاره. 


]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلكك فى بحث من وجد ثمن الهدى ولم يجد الهدى وأنه إن وجد الهدى إلى آخر ذى الحجه فهو, وإلا 
يكون عليه الذبح فى السنه القابله ولو بالاستنابه» وذكرنا أنّ هذا يختص بمن يجد الثمن ايام الذبح وإلآ فإن وجد الثمن وتمكن 
من الهدى بعد انقضائها فإن صام الثلاثه أيام قبل ذلكك يجزيه صومه. وأما إذا لم يصم فالمشهور أنْ عليه الهدىء وذكرنا ان 
الاظهر عدم الفرق بين الصورتين وانه إذا لم يصم الثلاثه من قبل يجزى أيضاً الصوم فراجع. 


المسأله الثانيه عشره: إذا لم يتمكن من الهدى باستقلاله» وتمكن من الشركه فيه مع الغير[١]‏ فالأحوط الجمع بين الشركه فى 
الهدى والصوم على الترتيب المذكور. 


مسائل الهدى والصوم 
]١[‏ المشهور كما صرّح به جماعه عدم اجزاء الهدى الواحد إلا عن واحد وأقله 


ص جرفرة8 


-١‏ (1) وسائل الشيعه :١5‏ 180 الباب 57 من أبواب الذبح. 
-١‏ (7) وسائل الشيعه :١*‏ 18# الباب /ا؟ من أبواب الذبح» الحديث ”. 


شاه على ماتقدم من غير فرق بين حال الضروره وعدمه. فإن لم يتمكن تنتقل الوظيفه إلى الصيام. نعم» ذكر بعض إجزاء الهدى 
الواحد عن المتعدد عند الضروره وعدم الاجزاء حتى فى حالها مقتضى ايجاب الهدى على كل متمتع» ويشهد له ايضاً صحيحه 
محمد بن على الحلبى المرويه فى الفقيه قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن النفر تجزيهم البقره؟ قال: «أم "ا فى الهدى فلاء 
وأم_ا فى الأضحى فنعم)(1). فإن مقابله الهدى مع الاضحيه والحكم بعدم الإجزاء فى الاول ظاهرها عدم الاجزاء فى الهدى 
الواضيةة 


ولعل صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال؟ وتبرئ البقره أن النتانه قى الأمصان خن سيعت ولا متعرعة بم إل عرق 
واحد»)(572ي يرجع إلى التفصيل بين الهدى الواجب وغيره وبهما يرفع اليد عن إطلاق مثل صحيحه معاويه بن عمار عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: «تجرئ البقره عن خمسه بمنى إذا كانوا من اهل خوان واحد)20). بحملها على الاضحيه؛ ولو فرض 
وقوع المعارضه بينهما بالعموم من وجه بدعوى أن صحيحه محمد الحلبى مختصه بالهدى الواجب ومطلقه من جهه كون 
المشتر كين من اهل خوان واحد ام لا» وصحيحه معاويه مطلقه من حيث الهدى الواجب وغيره ومختصه بالمتعدد من اهل خوان 
واحدء يكون المربجح أو المرجع بعد تساقطهما المسأله الثالثه عشره: إذا أعطى الهدى أو ثمنه أحداً فوكله فى الذبح عنه ثم شكك 
فى أنه ذبحه أم لا بنى على[ ]١‏ عدمه؛ نعم إذا كان ثقه وأخبره بذبحه اكتفى به. 


المسأله الرابعه عشره: ما ذكرنا من الشرائط فى الهدى لاتعتبر فيما يذبح كفاره[1[ وإن كان الأحوط اعتبارها فيه. 


إطلاق الآيه المباركه «فمن تمتع بالعمره إلى الحج فما استيسر من الهدى» فإن ظاهر وجوب الميسور المفسر بالشاه فى صحيحه 
أبى عبيده(. عدم الاجزاء عن المتعدد فى صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن قوم غلت 


عليهم الاضاحى وهم متمتعون مترافقون, وليسوا باهل بيت واحدء وقد اجتمعوا فى 


ص رحارف ا 


.* الباب 18 من أبواب الذبح؛ الحديث‎ 21١7 :1 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
وسائل الشيعه *1: 118» الباب 18 من أبواب الذبح» الحديث ؟.‎ )5( -١ 
.2 وسائل الشيعه 15: 2118 الباب 18 من أبواب الذبح؛ الحديث‎ )( -“ 
.١ الباب “قن أبوات الذبح» الحديث‎ 3٠٠١ :١5 ع- (6) وسائل الشيعه‎ 


مسيرهم ومضربهم واحدء ألهم أن يذبحوا بقره؟ قال: «لا أحبٌ ذلك إلآ من ضروره)(1)» وحملها على الاضحيه المستحبه زائداً 
على الهدى الواجب على كل واحد منهم خلاءف الظاهر لفرض كونهم متمتعين فى السؤال ولم يكن وجه لذكره فيه» بل كان 
يكفى ذكر فرض غلاء الاسعار ولكن دلالتها على الا-شتراكك فى البقره ويتعدى إلى البدنه. وفى التعدى إلى الشاه تأمل» 
فالاحوط الجمع بين الشركه والصيام واللّه العالم. 


]١[‏ للزوم إحراز الإتيان بالهدى ولو بنحو التسبيب؛ نعم لو كان الوكيل ثقه يكون قوله معتبراً كما فى سائر اخبار الثقه 
بالموضوعات. 


[؟] فإِنٌ المعتبر فى الكفارات إحراز عنوان البدنه أو البقره أو الشاه من غير خصوصيه من حيث السن والوصفء وإن كان 
الأحوط الأولى رعايتها. 


ص ار 


.٠١ الباب 18 من أبواب الذبح» الحديث‎ 21١9 :15 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


المسأله الخامسه عشره: الذبح الواجب هدياً أو كفاره لا تعتبر المباشره[ ]١‏ فيه» بل يجوز ذلكك بالاستنابه فى حال الاختيار أيضاً 
ولابد أن يكون الذابح مسلماً وأن تكون النيه مستمره من صاحب الهدى إلى الذبح ولا يشترط نيه الذابح وإن كانت أحوط 
وأولى. 


مصرف الهدى 


الأحوط أن يعطى ثلث الهدى إلى الفقير المؤمن صدقه [7]: ويعطى ثلثه إلى المؤمنين هديه. وأن يأكل من الثلث الباقى له ولا 
يجب إعطاء ثلث الهدى إلى الفقير نفسه. بل يجوز الإعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدى. 


ف سسائل الهذى الزاستب وغيزة 


]١[‏ وذلكك فإن الذبح والنحر من الافعال التى تنسب إلى المباشره وإلى الموكل والمسبب وهو بهذا اللحاظ متعلق الامرء كما 
يشهد بذلك ما ورد فيه النهى عن اعطاء الجزار الجلد والجلال والقلائدء ولذا لا يعتبر فيمن يوكله لذبح هديه ان يكون مؤمنا 
نعم يعتبر كونه مسلماً لأن ذبح غير المسلم ليس بذبح. لاعتبار الإسلام فى مباشره الذبح ولا يعتبر ايضاً قصد المباشره بل يعتبر 
قصد صاحب الهدى وانه يذبحه بالتوكيل وفاءً لوظيفته من الهدى أو الكفاره أو غيرهماء سواء كان هذا القصد منه تحقق عند 
الذبح حدوثاً أو كان القصد مستمراً باقياً إلى تحقق الذبح أو النحرء والقصد المعتبر فى العباده باجزائها يكون قائماً بالمسبب 
والموكلء فإن ذبح الغير هو عمل صاحب الهدى بالتسبيب فيعتبر ان يتقرب بعمله ويأتيها بعنوان وظيفه حج التمتع. 


مصرف الهدى 


[؟] يتعرض فى هذه المسأله لأمور: منها أنه يجب على المتمتع عند جماعه من الاصحاب الأكل من هديه» ويستدل على ذلكك 
الوكيل فيه حسب إجازه موكله من الهبه أو البيع أو الإعراض أو غير ذلك ويجوز إخراج لحم الهدى والأضاحى من منى. 


الشّرح: 


وجوبهء حيث منع من دلالله الا-مر بالاكل على الوجوبء فإنه فى مقام توهم الحظرء فيفيد الترخيص بل غايته المطلوبيه 
والاستحباب لا لمجرد أنْ المحكى عن الجاهليه 


ص 6 خر8 


منع ذلكك على انفسهم» كما ذكر ذلكك الزمخشرى فى الكشافء ليقال إِنّ ذلكك غير ثابت بل امر الإنسان ان يأكل من ماله 
واحسانه ظاهره فى نفسه يفيد الترخيص أو الاستحباب. 


والجواب عن ذلكك بأنه لم يحرز بناء الجاهليه على المنع عن اكل صاحب الهدى, وعلى كل تقدير فالدين الإسلامى ناسخ 
لأحكام الجاهليه كماترى. فإنه إذا كان قوله سبحانه فكلوا ناسخاً فلا يفهم منه إلا الترخيص وعدم المنع» وأم_ا الاستدلال على 
الوجوب بالروايات وعمدتها ما ورد من امر رسول اللّه صلى الله عليه و آله بطبخ شىء واكله وأكل على عليه السلام منه» كما فى 
صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه و آله حين ينحر ان يؤخذ من كل بدنه 
جذوه من لحمهاء ثم تطرح فى برمه ثم تطبخ فأكل رسول الله صلى الله عليه و آله وعلى منها وحسيا من مرقها»(١)‏ ونحوها 
غيرهاء فلا يخفى ان الامر بالاخذ والطبخ امر غيرى تابع لامر ذى المقدمه وأكله صلوات الله عليه وآله مع اكل على عليه السلام 
من قبيل الفعل؛ ولا يستفاد منه إل اصل المطلوبيه» والأكل من الهدى غير داخل فى النسكك التى امر صلى الله عليه و آله بأخذها 
منهه بل غايته على تقدير وجوبه واجب مستقلء وكيف ما كان فالاحوط الأكل مع التمكن منه. 


الأمر الثانى: المعروف بين الاصحاب على ما قيل تثليث الهدى ثلث يأكل منهء وثلث يتصدق به وثلث يهديه كما هو ظاهر بعض 


الشّرح: 


عن ابن ادريس ان الهدى يؤكل منه ويتصدق» بأن يقسم قسمان وفى قوله سبحانه دلاله على التثليث» حيث يدل قوله سبحانه 
«فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر؛ على الاهداء والأكل منهء وقوله سبحانه «واطعموا البائس الفقير؛ على التصدق بناء على عدم 
اعتبار الفقر فى القانع والمعتر كما ورد من ان القانع ما يقتنع بالاعطاءء والمعتر الذى يعتريكك ويترقب الاعطاء من غير اعتبار 
الفقرء والبائس هو الفقير. 


وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول اللّه جل ثنائه «فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع 
والمعتر) قال: «القانع الذى يقتنع بما أعطيته» 


ص كرف 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 271:15 الباب ” من أبواب أقسام الحجء الحديث ع. 


والمعتر الذى يعتريكك. والسائل الذى يسألكك فى يديه. والبائس هو الفقير»(1)» فإن مقابله الفقير للقانع والمعتر ظاهرها عدم 
اعتبار الفقر فيهما. نعم» لو قبل بأن القانع والمعتر من اقسام الفقير يكون مفاد قوله سبحانه الاكل والصدقه. وظاهر صحيحه سيف 
التمار هو التثليث قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «ان سعيد بن عبد الملك قدم حاجاً فلقى أبى فقال: إنى سقت هدياً فكيف 
اصنع؟ فقال له أبى: أطعم أهلكك ثلثاء وأطعم القانع والمعتر ثلث وأطعم المساكين ثلث فقلت المساكين هم السَؤّال؟ قال: نعم, 
وقال: القانع الذى يقنع بما ارسلت إليه من البضعه فما فوقهاء والمعتر الذى ينبغى له اكثر من ذلك وهو اغنى من القانع يعتريكك 
فلا يسألك)(15). ولا مجال لدعوى ان القانع والمعتر من اقسام الفقير فى مقابل المساكين المراد منهم السؤال فتكون كالآيه فى 
اله الاسنتشاد متها لذ الأكل والعندقم واظهر متها فى الاكل والاهداء والتصللاق والعارى معي رمه 


الشّرح: 


شعيب العقرقوفى قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام : سقت فى العمره بدنه فأين انحرهاء قال: «بمكه» قلت: أى شىء اعطى منها؟ 
قال: دكل ثلثاً واهدى وتصدق بثلث0200. نعم» الروايتان واردتان فى سياق الهدى فى إحرام العمره والحج, ولكن لا يضر ذلكك 
بالاستدلال بهما على هدى التمتع؛ فإن المستفاد منهما ان ذلكك حكم الهدى لاحكم سياقه فى الاحرام فقط. 


الأسمر الثالث: هو ان ظاهر الروايتين على ماتقدم هو جعل الهدى ثلادثه اثلادث لا مجرد تقسيمه بثلاثه اقسام ولو متفاضله غير 
متساويه. نعم لايجب على صاحب الهدى الأكل بتمام ثلثه ولو مع اهله وعياله وإن كان ذلكك امراً جائزاً له لو اتفق» بشهاده مثل 
صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه و آله حين ينحر ان يؤخذ من كل بدنه 
جذوه من لحمها ثم تطرح فى برمه؛ ثم تطبخ» وأكل رسول الله صلى الله عليه و آله وعلى منهما وحسيا من المرق00): ويقتضيه 
ايضاً مناسبه الحكم والموضوعء 


ص خارف 


. 15 من أبواب الذبح» الحديث‎ 5٠ الباب‎ »1١5 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.” من أبواب الذبح» الحديث‎ 5٠ الباب‎ 128٠ :١* ؟- (7) وسائل الشيعه‎ 

*- () وسائل الشيعه :١‏ 188 الباب 5٠‏ من أبواب الذبح» الحديث 18. 

ع- (©) وسائل الشيعه :١5‏ 271 الباب ؟ من أبواب أقسام الحج, الحديث *. 


حيث لا يأكل شخص ثلث حيوان خصوصاً من البقر والأبل ولا يصاحب الأهل والعيال بحيث يصرف ثلث الهدى هناك. وعلى 
الجمله يجوز ترك الباقى من ثلثه بعد مقدار الاكل منه بل مطلقاً إذا لم يتمكن من الاكل منه. كما يجوز تركك الثلثين الآخرين 
إذا لم يتمكن من الاعطاء والتصدق بهاء وإن كان الاحوط إيصال حصه الفقير بنحو التوكيل المتعارفء لأن الغرض إيصال المال 
إلى الفقير بخلا.ف القانع أو المعتر فإن الغرض منها وصول نفس الحصه من الهدى إليهما ومع عدمهما هناك كما هو الفرض 
لا.يكون تكليفء نعم لو كان مع التكليف او بدونه ايضاً اعتبار وضع يضمن مع المسأله السادسه عشره: لا يعتبر الإفراز فى ثلث 
الصدقه ولا فى ثلث الهديه فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئاً أجزأه ذلكك. 


الاتلاف» ولكن الثانى لا وجه له. والآول لم يثبت وإن كان رعابته احوط. 


الا-مر الرابع: هل يعتبر فى الفقير الذى يتصدق عليه بثلث الهدى الايمان» فقد يقال إن مقتضى الاطلاق فيما ورد فى الآ-يه 
والروايات عدم الاعتبار ويساعده ملاحظه الحال فى عصر الائمه عليهم السلام» بل فى زماننا هذا ايضاء ويختلف الامر فى الزكاه 
وسائر الصدقات عن التصدق بالهدىء بل ورد فى زكاه الفطره اعطائها لغير الناصبى إذا لم تجد المؤمنء كما فى موثقه 
الفضيل(١)‏ وصحيحه على بن يقطين انه سأل أبا الحسن الاول عليه السلام عن زكاه الفطره: هل يصلح أن تعطى الجيران 
والظؤوره ممن لا يعرف ولا ينصب؟ قال: «لا بأس بذلكك إذا كان محتاجاً»(1), والتقييد بالحاجه ظاهره انه من سهم الفقراء. 


اللحم» من منى بل حبسه فيها بعد ثلاثه ايام إلا أن هذا الحكم مقيد بصوره الحاجه إلى اللحوم فيه لمراعاه حال الفقراء» وإذا 
عدمت كما فى مثل زماننا فلا يحرم شى منهماء كما تشهد صحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن 
إخراج لحوم الأضاحى من منىء قال: كنا نقول: «لا-يخرج منها بشىء لحاجه الناس إليهء فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس 
بإخراجه)20), وفيها 


75١: ص‎ 


+( وسائل الشيعه ؟١:‏ 17/7(» الباب ”87 من أبواب الذبح. الحديث 6. 


اهيا دلاله على إعطاء الفقير غير المؤمن وفى حسنته عن أبى جعفر عليه السلام قال: «كان المسأله السابعه عشره: يجوز لقابض 
الصدقه أو الهديه أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء[ »]١‏ فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم. 


المسأله الثامنه عشره: إذا ذبح الهدى فرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدىء نعم 


لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط. 
النبى صلى الله عليه و آله نهى أن تحبس لحوم الأضاحى فوق ثلاثه أيام من أجل الحاجه فأم_ اليوم فلا بأس به)(1). 


]١[‏ وذلكك فإنه بعد القبض يعتبر المأخوذ ملكه وللمالكك ان يتصرف فى ملكه كيفما شاءء والقبض فى الاهداء والصدقه شرط 
فى صيروره المقبوض ملكاً لقابضه؛ سواء قلنا بأنه قبل قبضه ملك لصاحب الهدى وإن وجب عليه صرفه لأ-كله والاعطاء 
والتصدق على الفقير كالمال المنذور التصدق به, أم قلنا بانه نظير مال الزكاه فى النصاب. وعلى كلا التقديرين فإن تلف الهدى 
قبل التصرف فيه على ما تقدم» كما إذا سرِقَ أو اخذه متغلب فلا ضمان على صاحب الهدى حتى بالإضافه إلى الثلثين» ولو اتلفه 
هو باختياره ولو باعطائه لغير اهله فإن قلنا إنه كالمنذور بالتصدق فلا ضمان وإن ترك الواجب واستحق الاثم. وعلى الثانى؛ 
شبد التلقين أيضاء ولك لايستفاة دهن الآآيه المباركه الفائى بل امتشفادكه متمق الزواباك انض مشكا حيك إن ام الهدق فى 
التثليث على حد سواء بين الهدى الواجب والمستحب على ما تقدم عند التكلم فى الدليل الدال على التثليث؛» ولذا ذكرنا ان 
الضمان احوط وإن امكن المناقشه فى تصوير الضمان بالإضافه إلى الثلث الذى يهدى واللّه العالم. 


الحلق والتفصير 


وهو الواجب السادس من واجبات الحج: ويعتبر فيه قصد القربه وإيقاعه فى النهار على الأحوط من دون فرق بين العالم والجاهل؛ 
والأحوط تأخيره عن الذبح والرمى» ولكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح انا أو عخهلا له بالحكم أجزأه» ولم يحتج إلى 


56١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 189 الباب 5١‏ من أبواب الذبح, الحديث ع. 


الإعاده[ ١‏ |]. 
الحاق والتقصير 


]١[‏ قد تقدم ان افعال منى فى نهار يوم العيد الرمى _ يعنى رمى جمره العقبه _ والذبح أو النحر والحلق أو التقصير وكل ذلكك 
من افعال الحج الذى يعد جزءً من الحج المعتبر فيه قصد القربه. ويستفاد وجوب الحلق أو التقصير من الآيه المباركه والروايات» 
اما الآبه المباركه «ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله)» ففى دلالتها مناقشه واضحه فإنها كما سيأتى وارده فى بيان حكم 
المحصورء ولا دلاله لها على حكم افعال منى اصللاً. نعم يستفاد وجوبه من الروايات على ما يأتى التعرض لهاء وعلى الجمله 
وجوب الحلق أو التقصير مما لا ينبغى التأمل فى وجوبه. والمحكى عن الشيخ قدس سره فى التبيان أو النهايه على ما قيل شاذء 
والكلام فى جهات الاولى: وجوب تأخيره عن الذبح والنحر بأن يقع الذبح أو النحر قبل الحلق أو التقصيرء ويستفاد من صحيحه 
سعيد الاعرج مضافاً إلى اصل وجوب احدهما انه سأل أبا عبداللّه عليه السلام قال: قلت لابى عبداللّه عليه السلام : معنا نساء قال: 
«افض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم افض بهن حتى تأتى الجمره؛ العظمى فيرمين الجمره فإن لم يكن عليهن 


ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكه الحديث)(1): فإن ظاهر . 
الشرطيه فى جهه مفهومها انهن إذا كن مكلفات بالذبح لا يقصرنء فاللازم وقوع الذبح أو النحر قبل التقصير. 


ويدل على ذلك ايضاً روايه عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: إذا ذبحت اضحيتكك فاحلق رأسكك(4)7 ومقتضاهما 
ترتب الحلق أو التقصير على الذبح أو النحر كما تقدم مما يدل على ترتب الذبح أو النحر على رمى جمره العقبه. 


ويدل على كلا الا-مرين مضافاً إلى اصل وجوب الحلق أو التقصير مثل صحيحه جميل قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن 
الرجل يزور البيت قبل إِنْ يحلق, قال: «لا ينبغى 


ص شفرف 


.١ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه سول الباب‎ )1(-١ 
.١ من أبواب الحلق والتقصيرء الحديث‎ ١ الباب‎ ؛,5١١‎ :١* ؟- (7) وسائل الشيعه‎ 


إلا ان يكون ناسياء ثم قال: إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إنى حلقت قبل ان 
اذبح وقال بعضهم: حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئاً كان ينبغى ان يؤْخَروه إلا قدّموه» فقال: لاحرج)(01)» وما يقال من ظهور 
لا ينبغى فى الكراهه على تقديره لا-يعم المقام بقرينه استثناء الناسى المراد منه الا-عم من الجاهل» فإن ظاهره عدم الحرج فى 
صوره الجهل أو النسيان. 


وعلى الجمله لو لم يكن الترتيب أمراً معتبراً بل كان أمراً راحجاً لما كان للسؤال عن تقديم المتأخّر موردء وبهذا يظهر الحال فى 
صحيحه عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحىء قال: «لا بأس وليس عليه 
شىء ولا يعودن)(5) فإِنّ غايه مدلولها الحكم بالصحه فى مورد التقديم جهلا. 


الشّرح: 


وعلى الجمله لو كان السؤال هكذا سألته عن الرجل هل يحلق رأسه قبل ان يضحىء قال: لا بأس وليس عليه شىء» يكون مدلول 
الجواب عدم لزوم رعايه الترتيب» وأم_ا السؤال المفروض من الصحيحه ظاهره الجهل بالحكم خصوصاً بعد ذكره عليه السلام 


ولا يعودن. 


الثانيه: هل يتعين الحلق أو التقصير فى خصوص نهار العيد كالرمى والذبح أو يجوز تأخيره إلى الليل» قد ذكرنا سابقاً انه يستفاد 
وقوع الذبح والحلق أو التقصير فى نهار يوم النحر من صحيحه محمد بن حمران قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحاج غير 
المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: «دكل شىء إلا النساء؛ وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شىء إلآ النساء 
والطيب».2000 


ووجه الاستفاده ان مجرد تحقق يوم النحر لا-يوجب الحليه وإنما تتحقق الحليه بعد افعال اليوم» ولو كان الإمام عليه السلام فى 
مقام بيان ما يجوز فى ذلكك اليوم لا دخل الطواف ايضاً فى الجواب وقال كل شىء إلا النساء إذا طاف طواف الحجء وذكره عليه 
السلام فى الجواب كل شىء إلا الطيب والنساء؛ ظاهره انه عليه السلام قد فرض الافعال التى يجب الاتيان 


ص ضرق 
)1(-١‏ وسائل الشيعه ؟١:‏ 188 الباب 4" من أبواب الذبح؛ الحديث ؟. 


.٠١ وسائل الشيعه ؟١: 2188 الباب 9 من أبواب الذبح» الحديث‎ )1( -١ 
.١ من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ ١5 الباب‎ ,77 :١5 وسائل الشيعه‎ )**( * 


بها فى ذلك اليوم» ويدل عليه ايضاً ما ورد فى الترخيص للنساء فى رمى العقبه ليله النحر والتقصير ليلا إذا لم يكن لهن ذبح. 
فيعلم ان التقصير كالذبح من افعال يوم النحر وقد رخص للنساء التقصير ليلا إذا لم يجب عليهن ذبح, وأما مع وجوب الذبح 
فاللازم ان يكون تقصيرهن بعد اليوم» فما عن أبى الصباح من جواز تأخيره إلى آخر ايام التشريق» ولكن لايزور البيت قبله فمبنى 
على جواز تأخير الذبح عن يوم النحر المسأله الآولى: لا يجوز الحلق للنساء [1] بل يتعين عليهن التقضير: 


الشّرح: 


العتباراء وقد تقدم انه لايمكن المساعده على ذلكك وانه لايجوز التأخير إلا مع العذرء ومعه ايضاً يقصر أو يحلق يوم النحر ويؤخر 
الذبح إلى ايامه بل إلى آخر ذى الحجه مع استمراره إلى آخره. نعم؛ روى الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن على قال: 
«لايحلق رأسه ولا يزور حتى يضبحىء فيحلق رأسه ويزور متى شاء»(1) فقيل ظاهرها جواز تأخير الحلق متى شاء كالطواف. وفيه 
ان الروايه مضمره وعلىّ مردّد فيحتمل كونه على بن أبى حمزه البطائنى» ومن حيث الدلاله قاصره؛ لأ-ن قوله متى يزور قيد 
للطواف لا الحلق وقيد عليه السلام بعد على اشتباه من بعض النساخ» وعلى الجمله مفاده ايضاً ترتب الحلق على الذبح؛ ولكنه 
ورد فى بعض الروايات يكفى فى الحلق شراء الهدى وجعله فى رحله وإن لم يذبح؛ وفى سند جمله منها على بن أبى حمزه فى 
غير روايه واحده رواها الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبى بصير 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا اشتريت اضحيتكك وقمطتها فى جانب رحلكك فقد بلغ الهدى محله وإن احببت ان تحلق 
فاحلق)(7). 


مسائل الحلق والتقصير 


]١[‏ يجب على النساء التقصير ولا يجزى الحلق بلا خلاف نصاً وفتوىء قال أبو عبدالله عليه السلام فى صحيحه الحلبى: اليس 
على النساء حلق وعليهن التقصير»()» وظاهرها عدم مشروعيه الحلق فى احلالهن وتعين ذلكك بالتقصير» ويدل ايضاً مثل المسأله 
الثانيه: يتخير الرجل بين الحلق والتقصير »]١1[‏ والحلق أفضلء ومن لبد 


ص حضف 
0072-١‏ وسائل الشيعه :١5‏ /18» الباب 9 من أبوات الذبح, الحديث 4 التهذيب 6 5*0 / لا 


./81© / 770 : /ا18» الباب 9 من أبواب الذبح» الحديث “27 التهذيب‎ :١* وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.” من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ 7١ الباب‎ 2197 :1١ وسائل الشيعه‎ )( -* 


شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل؛ أو عقص شعر راسه وعقده بعد جمعه ولفّه فالأحوط له اختيار الحلق» بل 
وجوبه هو الأظهرء ومن كان صروره فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوه. 


الشّرح: 


افض بهن حتى تأتى الجمره العظمى وليرمين الجمره؛ فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من اظفارهن ثم 
يمضين إلى مكه)(1١).‏ 


]١[‏ يجب على الحاج الحلق أو التقصير تخييراً مطلقاً ولو كان صروره لم يحج من قبل على الا-ظهر نعم الافضل بل الاحوط 
للصروره الحلق خلافاً لما هو المنسوب إلى المعظم من وجوب الحلق تعييناً على الصروره. نعم» إذا عقص الحاج شعره او لبده 
أى جعل صمغاً أو عسلاً لشعر رأسه لئلا يتسخ أو يتقمل تعيّن عليه الحلق وإن لم يكن صروره» ويدل على ذلكك صحيحه معاويه 
بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «ينبغى للصروره ان يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلقء فإذا ند شعره 
أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير»(01)» فإن التعبير فى الصروره ينبغى وان لم يناف وجوب الفعل كما عبر بذلكك فى 
الترتيب المعتبر فى افعال منى على ما تقدم, إلا ان مقابله الصروره مع الملبد والمعقوص شعره. والتعبير فيه بأن عليه الحلق وليس 
له التقصير قرينه على إراده الافضل من ينبغى» وإلآ كان المناسب عطف الصروره عليهما. ويدل ايضاً على كفايه التقصير وإن 


الشّرح: 


عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا احرمت فعقصت شعر رأسكك او لندته فقد وجب عليكك الحلق وليس لكك التقصيرء 
عقاص 


ص :750 
)1(-١‏ وسائل الشيعه ؟١:‏ '81, الباب ١‏ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث .١‏ 


1- (7) وسائل الشيعه 1: 277١‏ الباب ‏ من أبواب الحلق والتقصير» الحديث .١‏ 
*- () وسائل الشيعه :١5‏ 277 الباب ‏ من أبواب الحلق والتقصيرء الحديث 7. 


الشعر وتلبيده وتعين التقصير فى الاحلالل من عمره التمتع والتخبير فى غيره من موارد الاحلال من إحرام العمره المفرده والحج 
من الصروره او من غيره. 


نعم فى بعض الروايات دلاله على تعين الحلق على الصروره كروايه عمار الساباطى التى رواها الشيخ بإسناده إلى عمرو بن سعيد 
عن مصدق بن صدقه عنه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل برأسه قروح لايقدر على الحلق قال: «إن كان قد حج 
قبلها فليجز شعره وإن كان لم يحج فلابدٌ من الحلق)(1)» ولكن باعتبار ضعف السند لضعف سند الشيخ إلى عمرو بن سعيد 
ومعارضتها بصحيحه معاويه بن عمار الاولى وعدم إمكان الالتزام بمدلولها _ فانه عدم التمكن من الحلق كيف يتعين الحلق _ 
لايمكن الاستناد إليها. 


لا يقال: لا يناسب حمل (ينبغى) على الاستحباب فى صحيحه معاويه بن عمار لأن الحلق افضل من التقصير وإن لم يكن الحاج 
صروره؛ فإنه يقال للاستحباب مراتب» وكذا الحال فى سائر ما ورد وظاهره تعين الحلق على الصروره من روايه أبى بصير وبكر 
بن خالد وسليمان بن مهران وأبى سعيد فإن هذه الروايات مع ضعف السند فيها لاتصاح لرفع اليد عن ظهور ما تقدم» ودعوى 
انجبار ضعفها بعمل المشهور لايمكن المساعده عليها لأن الشهره على تقديرها فى مثل مسائل الحج التى يراعى المسأله الثالثه: 
من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه بأزيد من المقدار المتعارف فعليه أن يقضر ]١[‏ أوَلاً ثم يحلق. 


المسأله الرابعه: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً [1]؛ وإلآ جمع بين التقصير والحلق» ويقدم 
التقصير على الحلق على الأحوط. 


فيها الاحتياط لاتكون جايره. 


وقد يستدل على جواز التقضير على الضروره بقوله سبحاته «لقد صدق الله وسوله الرؤبا بالحق لتدخان المسجد الحرام إن شاء 
الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين' الآديه بتقريب ان من كان مع رسول الله صلى الله عليه و آله كانوا صرورهء ودخول 
المسجد الحرام محلقين أو مقصرين لايكون فى العمره لأن التقصير فى عمره التمتع يكون آخر 


ص ع3 


.١77٠ / الباب / من أبواب الحلق والتقصيرء الحديث 6 التهذيب ذ: هدع‎ 2777 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


اعمالهاء وكذا فى العمره المفرده يكون الحلق أو التقصير بعد اعمالهاء وإنما يكون دخول المسجد الحرام حال التقصير والحلق 
بعد اعمال منى» وفيه: ان مافى الآيه اخبار بدخول المسجد الحرام آمناً واتمام الاعمال حيث ان آخرها يكون بالتقصير أو الحلق 
كما فى العمره المفرده بأن لايتكرر ماحدث فى صلح الحديبيه. 


]١[‏ لو علم بخروج الدم عند الحلق قيل لايجوز له الحلق» بل لابد من ان يختار التقصير لأن الواجب التخييرى إنما يقتضى التخيير 
فيما إذا لم يكن فى الاتيان بأى من العدلين يعدو ولا فإ كانقن رتكا احدهما بعينه محذور فعليه الامتثال باختيار العدل 
الدخر كما هو مقتضى الاطلاق فى دليل ذلكك المحذورء والمفروض ان فى ارتكاب الحلق محذور لاستلزامه خروج الدم ولا 
يكون اخراجه للمحرم ما يحصل به الاحلال» ولكن يمكن ان يقال إِنَّ الحلق لاينفكك عاده عن خروج الدم ولو كان قليلا» فتخيير 
المكلف فى الخطابات بينه وبين التقصير بل الترغيب إلى الحلق مقتضاه عدم حرمه هذا الا-خراج كما هو الحال فيما إذا تعين 
الحلق واستلزم خروجه. 


[؟] الخنثى المشكل يجب عليه التقصير فيما إذا لم تكن ملبداً أو معقوصاًء لأن المسأله الخامسه: إذا حلق المحرم أو قضر حل له 
جميع ما حرّم عليه الإحرام ]١[‏ ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط. 


التقصير يخرجه عن إحرامها لأنه إن كانت امرأه فهو وظيفتهاء وإن كانت رجلا فالرجل مخير بين التقصير والحلق. بخلاف ما إذا 
حلقت فإن مقتضى الاستصحاب بقائها على احرامها بعده» وإن ازاله شعرها يكون مع كونها محرمه ولو كانت ملبده أو معقوصه 
يجب عليها الجمع بين الحلق والتقصيرء والاحوط ان يقدم التقصير لأن امر التقصير والحلق مردد بين الوجوب والحرمه من دون 
اصل موضوعى فى احدهما بعينه» بحيث يختص به. وكذا الاصل الحكمى وبعد ارتكاب احدهما يجوز ارتكاب الآخر اما لكونه 
محل لها أو انه يقع بعد خروجه عن إحرامهاء تأتى بالآخر منهما وما ذكرنا من ان الاحوط عليها التقصير أولاً ثم الحلق فهو لرعايه 
المنسوب إلى المشهور من عدم وجوب الحلق على الملبد والمعقوص شعره بل يكفيه التقصير. 


]١[‏ إذا حلق المحرم او قصّر حل له جميع ما كان يحرم عليه بالا-حرام ماعدا النساء والطيب» بل الصيد كما عليه المعظم من 
اصحابنا بل لم يعرف الخلاف فيه منهم 


ص 08 


على ما قيل» ويشهد بذلكك صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل 
2 أحرم منه إلا النساء والطيبء فإذا واو الت وطاف رسع به العناء الفروة نقد اخ هن كار شو أحرم منه إلا النساءء 
وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شىء أحرم منه إلا الصيد»(1)» وصحيحه العلا قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : إنى 


حلقت رأسى وذبحت وانى متمتع وأطلى رأسى بالحناء؟ قال: «نعم من غير ان تمسّ شيئاً من الطيب» قلت: والبس القميص 


الشّرح: 


عبدالله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: «كل شىء إلا النساء؛ وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ 
قال: كل شن إلا النساء والطب» 1( 


ويؤيد التفصيل بين المتمتع وغيره فحوى خبر منصور بن حازم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا كنت متمتعاً فلا تقرين شيئاً 
قد عكر هع تطراق بالبة: 1ل وعازواه انق الاريس فى آخر السبرائر كفلا من فرافر الملادى فلن أى تصير البزالطلى عم 
جميل قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه؟ قال: «كل شىء إلا النساء والطيب» قلت: فالمفرد 
قال: دكل شىء إلا النساء»(ه). وعلى الجمله مقتضى صحيحه معاويه بن عمار الظاهر فى الحاج | و بقرينه فرض ذبح الهدى 
والحلق» وكذلك صحيحه محمد بن حمران مؤيداً بما ذكر انه يتحلل بعد الحلق والذبح من كل شىء كان محرماً عليه بالاحرام 
إلا الطيب والنساءء كما يدل على ذلكك ايضاً صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسى ان يزور 


البيت حتى اصبح فقال: «ربما ارته حتى تذهب ايام التشريق» ولكن لاتقربوا النساء 


ص مع 


.١ من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ ١ الباب‎ 27*37 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.2 من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ ١ الباب‎ 27*“ :١5 ؟- (7) وسائل الشيعه‎ 
.١ من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ ١5 الباب‎ »5 8 :١5 وسائل الشيعه‎ )*( -* 
.١؟ 8*©؛ الباب 18 من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )6( -* 
.6 من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ ١5 الباب‎ 2778 :١5 ه- (2) وسائل الشيعه‎ 


والطيب»(1)» وهذه الصحيحه ايضاً منصرفه إلى حج التمتع لفرض عدم الطواف ومع .*. *”. 
الاغماض عن ذلك فيرفع اليد عن الاطلاق بقرينه التفصيل فى صحيحه محمد بن حمران. 


والمحكى عن الصدوق ووالده التحلّل من كل شىء إلا الطيب والنساء بالرمى وهذا وارد فى الفقه الرضوى. نعم» فى موثقه 
الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام انه كان يقول: «إذا رميت جمره العقبه حل لكك كل شىء إلا 
النساء»(5)» وموثقه يونس بن يعقوب قال: قلت لأ-بى الحسن موسى عليه السلام : جعلت فداكك رجل أكل فالوذج فيه زعفران 
بعد ما رمى الجمره ولم يحلق, قال: «لا بأس7(0) ولكن شىء من الروايتين لا يوافق ما عليه الصدوق ووالده من بقاء حرمه الطيب 
والنساء بعد الرمى» والصحيح أن الموثقه إطلاقها يقيد بما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه من أنه إذا ذبح وحلق يعنى 
إذا رميت وذبحت وحلقتء وفى موثقه يونس السؤال عن الارتكاب قبل الحلق وظاهرةٌ فرض جهله بحرمته قبل الأكل ولا أقل 
من حمله عليه جمعاً بينها وبين ما تقدم. 


نعم ينافى ما تقدم» ما ورد فى صحيحه سعيد بن يسارء قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن | تمتع» قلت: إذا حلق رأسه قبل ان 
يزور البيت يطليه بالحناء» قال: ١نعم‏ السام والقات والظنيوو كل شو اله اسان 1ك وحشيفه أبن أيرب النكراك #الشتر ايك أب 
العين ضلية السام بعد ما ذرح صلق فو طنمك أنه فكع (شتكة) وزاو الست اوعلنه قبس ب د 


وكا ارال والمناشد فى ستل الثاقيه بأل فيه يونس عولى على لا مال لهاء فإنه 


ص حرف 


. 8 من أبواب الحلق والتقصيرء الحديث‎ ١7 الباب‎ ,77 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
..١١ من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ ١ الباب‎ 7798 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.١7 من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ ١ الباب‎ 778 :١5 وسائل الشيعه‎ )"( -“ 
./ من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ ١7 الباب‎ »7**© :١5 وسائل الشيعه‎ )( - 
.٠١ من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ ١ الباب‎ 778 :١5 ه- (0) وسائل الشيعه‎ 


يونس بن عبدالرحمن يعبر عنه بمولى على بن يقطين؛ كما أن المناقشه فى دلالتها بأن الإمام عليه السلام كان متمتعاً من الاخبار 
بالموضوع كذلك. فإن الاخبار بالموضوع كالاخبار بالحكم فى الاعتبار» ولكن مع ذلك الروايتان معرض عنهما عند اصحابنا 
معارضتان بالاخبار المتقدمه الداله على ان المتمتع لا يمسٌ الطيب حتى يطوف ويسعىء وليس بين الطائفتين جمع عرفى فإن 
قولهم عليهم السلام يحلّ للمتمتع يوم النحر أو إذا ذبح وحلق أو حلق كل شىء إلا النساء والطيب. 


وما ورد فى الروايتين من انه يحل المتمتع يوم النحر إذا ذبح أو حلق من كل شىء إلآ النساء ويحلّ له الثياب والطيب» من 
المتعارضتين؛ فإن امكن الحمل على التقيه أو الحمل على حج الافراد» كما فى صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأبى 
الحسن مولود بمنى(1). الحديثء فهو وإلا تطرح كصحيحه أبى ايوب الخراز لاحتمال اشتباه الراوى فى قوله وكان تيع 


نعم لو اغمض عما ذكرنا وتساقطت الطائفتان بالتعارض وعدم المرجح فى البين كان مقتضى اصاله البراءه عدم حرمه الطيب بعد 
افعال منى لما ذكر فى محله من انه لا يجرى الاستصحاب لا فى ناحيه الاحرام؛ ولا فى ناحيه حرمه الطيب لأن الشبهه حكميه. 


بقى من المقام أمر وهو أنه قد ورد فى صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه انه إذا طاف وسعى يحل له كل شىء إلا النساء وإذا 
طاق طظراف: الساء فقن سا عق كل ا ع 


احرم منه إلا الصيدء فيقال: ان ظاهرها بقاء حرمه الصيد الذى كان بالاحرام لا بالدخول فى الحرم فلا يجوز له أكل الصيد الذى 
عناده الغبر فظن التعرم» أو فيا هو فى غير التعرر قبل اخرامة وساي خرن الكك ,ا لسسومه الفبيد بعد لواف السك بهن عترية 
صيد الحرم, والاستثناء منقطع؛ وذلكك فإنه قد ورد فى سائر الروايات انه إذا حلق فقد احل من كل شىء حرم منه إلا الطيب 
والنساءء ومقتضاها حليه الصيد الا-حرامى من حين تحقق الحلق غايه الأأمر بما أنه فى الحرم يبقى عليه حرمه الصيد فى الحرم 
كسائر الناس 


ص :3560 


.” من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 7717/:1؛ الباب‎ )١(-١ 


فى الحرم الذين يعيشون فيه كأهل مكه. 


ولا يخفى ما فى الجواب فإن حمل الاستثناء فى صحيحه معاويه بن عمار على المنقطع خلاف الظاهر خصوصاً بملاحظه معتبرته 
الأخرى قال: قلت لا-بى عبداللّه عليه السلام : من نفر فى النفر الاسوّل متى يحل له الصيد؟ قال: دإذا زالت الشمس من اليوم 
الثالث1(0) فإن التحديد بزوال اليوم الثالث راجع إلى حرمه الصيد الاحرامى لا حرمه الصيد فى الحرم فان حرمه صيده تبقى ما 
دام كونه فى الحرم بعد زوال اليوم الثالث وقبله» وفى صحيحته الأخرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول فى قول الله 
عر وجل «فمن تعمل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى» قال: «يتقى الصيد حتى ينفر اهل منى إلى النفر 
الاخير)(؟) نعم فى صحيحته الثالثه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «ينبغى لمن تعجل فى يومين ان يمسكك عن الصيد حتى 
ينقضى اليوم الثالث»(2) وظاهرها على ما هو المعروف الاستحباب من جهه التعبير ب_ «ينبغى»» المسأله السادسه: إذا لم يقصّر 
ولم يحلق نسياناً أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى[١]‏ رجع وقصر أو حلق فيهاء فان تعذّر الرجوع أو تعر عليه» قصضّر أو 
حلق فى مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلكك. 


المسأله السابعه: إذا لم يقضر ولم يحلق نسياناً أو جهلا فذكره؛ أو علم به بعد الفراغ الشّرح: 


وتحديد الامساكك إلى انقضاء اليوم الثالث» ولكن لا ينافى تحديد بقاء حرمه الصيد الاحرامى إلى زوال اليوم الثالث واستحباب 
الاتقاء إلى انقضائه» وقد ورد فى صحيحه حمّاد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا اصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر فى 
النفر الاول» ومن نفر فى النفر الاوّل فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله عزّ وجل «فمن تعتّجل فى يومين فلا 
إثم عليه... لمن اتقى' فقال: اتقى الصيد)()» ولكن بما ان الاصحاب لم يذكروا بقاء حرمه الصيد الاحرامى كذلكك فالاحوط ما 


ورد فى هذه الروايات. 
ص 510١:‏ 


.6 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١١ الباب‎ 58٠١ :١* وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.68 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١١ الباب‎ 38٠١ :١5 ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
.2 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١١ الباب‎ 58٠١ :١* وسائل الشيعه‎ )( -* 
." من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١١ الباب‎ 27789 :١5 ع- (©) وسائل الشيعه‎ 


فى نسيان الحلق والتقصير أو جهلاً بالحكم 


]١[‏ إذا لم يحلق المحرم ولم يقصّر من منى جهلا- بالحكم أو نسيانا إلى ان خرج رجع وحلق أو قصر فيها بلا خلاف معروف» 
وفى المدارك ان الحكم مقطوع به عند الاصحابء ويدل عليه صحيحه الحلبى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نسى 
ان بُقضر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى؟ قال: «يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً»(10)» ولكن 
تعارضها صحيحه مسمع قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسى ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر؟ قال: «يحلق فى 
الطريق أو أين من أعمال الحج[١]‏ وتداركه؛ لم تجب عليه إعاده الطواف على الأ-ظهرء وإن كانت الإعاده أحوط بل الأحوط 
إعاده السعى أيضاء ولا يتركك الاحتياط بإعاده الطواف مع الإمكان فيما إذا كان تل كرة أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكه. 


كان)»)(70. 


فإنه يقال: ظاهر صحيحه الحلبى الأمر بالرجوع والتقصير فيها مع التمكن منه وعدم الحرجء لأن الحكم بالحلق والتقصير من منى 
يجب معه؛ وصحيحه مسمع مطلقه من حيث امكان الرجوع وعدمه؛ فيرفع اليد عن إطلاقها فى صوره اليسر والتمكن من الرجوع 
فتكون النتيجه تعين العوده به وجواز الحلق أو التقصير اينما كان مع عدم التمكن والحرج. نعم» مع الحلق أو التقصير فى غيرها 
لزم بعث الشعر إلى منى لظاهر صحيحه حفص بن البخترى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يحلق رأسه بمكه قال: ١يردّ‏ 
الشعر إلى منى0() ونحوها. 


]١[‏ يعتبر وقوع الحلق والتقصير قبل طواف الحج وسعيه كما عليه المشهور من الاصحابء خلافاً لجماعه حيث ذهبوا إلى 
استحباب تأخير الطوافء وعلى الاول أيضاً إذا قدم الطواف والسعى جهللا بالحكم أو نسياناً يحكم بالاجزاء كما هو ظاهر نفى 
الحرج فى صحيحه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يزور البيت 


ص :707 


.١ وسائل الشيعه ١:/517؟؛ الباب 0 من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ )١(-١ 
.5 718؛ الباب 0 من أبواب الحلق والتقصيرء الحديث‎ :١5 ؟- (5؟) وسائل الشيعه‎ 
.١ الباب © من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ 2314 :١ وسائل الشيعه‎ 20 -* 


قبل ان يحلق إلى ان قال: فلم يتركوا شيئاً كان ينبغى أن يؤخروه إلا ان قدّموه» فقال: «لا حرج)(١)‏ ولكن فى مقابلها صحيحه على 


طواف الحج وصلاته والسعى 


الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته والسعىء؛ وكيفيتها وشرائطها هى نفس الكيفيه والشرائط[١]‏ 
التى ذكرناها فى طواف العمره وصلاتها وسعيها. 


امرأوٍ رمت وذبحت ولم تقصّر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل» ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلكك؟ قال: «لا بأس 
به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزياره ثم قد أحلٌ من كل شىء)(1)» وربما يقال بأن مدلول الصحيحه هو لزوم الإعاده 
والحكم مطلقاً حتى فى صورتى الجهل والنسيان» حيث لا-يمكن الاللتزام بأن الصحيحه ناظره إلى صوره العمد وعلم المرأه 
بالحكمء وفيه ان مقتضى الجمع بين صحيحه جميل بن دراج وهذه الصحيحه الا-لتزام باستحباب اعاده الطواف والسعى بعد 
التقصير لآن صحيحه جميل تدل على الاجزاء لا على نفى الاستحباب» ويبقى إطلاق صحيحه على بن يقطين بالإضافه إلى العالم 
العامد بحاله من لزوم الإعاده. 


طواف الحج وصلاته والسعى 


]١[‏ وذلك فإن كلا من الطواف وصلاته والسعى حقيقه واحده فى نفسها وكيفيتها فى موارد وجوبها واعتبارهاء وإن اختلفت 
موارد الاعتبار من حيث العدد وبعض الاحكام, مثلاً يعتبر فى عمره التمتع طواف واحد وفى المفرده طوافان وفى حج التمتع 
ثلاثه» وفى صحيحه معاويه بن عمار الوارده فى بيان طواف الحج: «ثم تأتى الحجر الاسود فتستلمه وتقبّله» وإن لم تستطع فاستلمه 
بيدكك وقبل يدك. فإن لم تستطع فاستقبله وكر وقل كما قلت حين طفت البيت يوم قدمت مكه. ثم طف بالبيت سبعه المسأله 
الاولى: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير فى حج التمتع ]١[‏ فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير 
ولزمته كفاره شاه. 


الشّرح: 


ص كرد 


.8 الباب 9 من أبواب الذبح» الحديث‎ 180 :١5 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
وسائل الشيعه 1: /711. الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير.‎ )7( -١ 


اشواط كما وصفت لكك يوم قدمت مكه؛ ثم صل عند مقام ابراهيم ركعتين تقرأ فيهما _ إلى ان قال: _ ثم اخرج إلى الصفا 
فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكه. ثم ائت بالمروه فاصعد عليها وطفف بينهما سبعه اشواط تبدأ بالصفا وتختم 
بالمرو 3 | نقدلق لكك لقن طلس مع كل تت م العربي ع من إلا السا لله الحدية» رربي متها غرها: 


]١[‏ يجب تأخير الطواف عن الحلق والتقصير على المشهورء بل عن بعض دعوى عدم العلم بالخلاف ولو قدم الطواف عامداً 
عالماً لم يصح طوافه ويجب عليه إعاده الطواف بعد الحاق والتقصير ويكون عليه دم شاهء ويدل على لزوم الكفاره صحيحه 
محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل زار البيت قبل ان يحلق» فقال: «إن كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان 
ذلكك لا ينبغى له فإن عليه دم شاه(5) وأما لزوم الإعاده فقد تقدم أنه مدلول صحيحه على بن يقطين0» بل مقتضى الاشتراط 
المستفاد من صحيحه جميل بن دراج ومحمد بن حمران المتقدمتين فى افعال منى. نعم» ما ورد فى عدم جواز تقديم الطواف 
والسعى على الوقوفين للمتمتع فظاهره عدم جواز تقديمهما على الوقوفين لا اعتبار وقوعهما بعد افعال منى كما لا يخفى. 


ص :705 
)١(-١‏ وسائل الشيعه :١5‏ 759, الباب 5 من أبواب زياره البيت. 


؟- (؟) وسائل الشيعه :١5‏ 2718 الباب ؟ من أبواب الحلق والتقصيرء الحديث ١‏ . 
*- (*) وسائل الشيعه :١5‏ /777؛ الباب © من أبواب الحلق والتقصيرء الحديث .١‏ 


المسأله الثانيه: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادى عشر[ ]١‏ وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق» بل إلى 
آخر ذى الحجه لا يخلو من قوه. 


عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادى عشر 


]١[‏ الافضل للمتمتع الإتيان بطواف الحج يوم النحر أو فى الليل بعد الفراغ من اعمال منى يوم النحر ثم الاتيان فى اليوم الاول 
من ايام التشريق ثم إلى آخر ايام التشريق كما هو المنسوب إلى الاكثرء وتشهد بذلكك صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله 
عليه السلام فى زياره البيت يوم النحرء قال: «زره» فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغدء ولا تؤخحر أن تزور من يومكك. 
فإنه يكره للمتمتع أن يؤخرء وموسّع للمفرد أن يؤتحره».210 


وصحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال: «يوم النحر»(3), وصحيحه 
عمران الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «ينبغى للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلكك اليوم»() 
ولكن فى مقابلها موثقه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن زياره البيت تؤخر إلى اليوم الثالث؟ قال: «تعجيلها 


رجل نسى ان يزور البيت حتى اصبح. قال: «لا بأسء أنا ربما أخَرته حتى تذهب ايام التشريق» ولكن لا تقرب النساء والطيب)(2), 
ونحوها صحيحه هشام بن سالم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا بأس إن أخرت زياره البيت إلى ان تذهب اباغ التسريق إلا 
انكك 


١00: ص‎ 


.6 / 01١ :© من أبواب زياره البيت» الحديث ١ك الكافى‎ ١ الباب‎ 277 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.2 من أبواب زياره البيت» الحديث‎ ١ الباب‎ ,78 :١5 ؟-(1) وسائل الشيعه‎ 
.8 من أبواب زياره البيت» الحديث‎ ١ الباب‎ ,758 :١5 وسائل الشيعه‎ )"( -“ 
.7 من أبواب زياره البيت» الحديث‎ ١ الباب‎ ,”8 :١5 ع- (©) وسائل الشيعه‎ 
.٠١ من أبواب زياره البيت» الحديث‎ ١ الباب‎ 2758 :١ ه- (0) وسائل الشيعه‎ 
من أبواب زياره البيت» الحديث ؟.‎ ١ الباب‎ ,7*7 :١5 وسائل الشيعه‎ )6(-# 


لا تقرب النساء والطيب)(1)) ولو لم يكن ظاهر قبل الأخيره نفى البأس عن الاتيان بالطواف بعد انقضاء ايام التشريق بأن كان 
المراد الاتيان بها قبل انقضائهاء فلا ينبغى التأمل فى ظهور صحيحه هشام فى جواز تأخيره إلى ما بعد انقضائها. 


والامر يدور بين حمل النهى عن التأخير من الغد من يوم النحر على استحبابء التعجيل نظير حمل النهى عن التأخير من يوم النحر 
وليله المبيت فى صحيحه عمران بقرنيه دلاله صحيحه معاويه بن عمار على جواز التأخير إلى الغد. وبين حمل ما دل على جواز 
التأخير إلى آخر ايام التشريق» أو ما بعدها على غير حج التمتع» والا-لتزام بتعدم جواز التأخير للمتمتع إلى اليوم الثانى من ايام 
التشريق» كما هو ظاهر السيد المرتضى فى جمل العلم والعمل وبما ان هذا الجمع يشبه مثل حمل المطلق على الفرد النادرء لأن 
الغالب على الحاج هو المتمتع مضافاً إلى ما ورد فى ذيل بعضها من النهى عن قرب النساء والطيبء الظاهر ان المفروض حج 
التمتع لحليه الطيب لغير المتمتع حتى فى صوره عدم الاتيان بالطواف والسعى قبل الوقوفين» كما هو ظاهر صحيحه محمد بن 
حمران المتقدمه وغيرهاء فالمتعين حمل النهى عن التأخير على استحباب التعجيل بل تأخيره إلى آخر ذى الحجه مقتضى ما ورد 
فى كون ذى الحجه زمان الحج كما فى صحيحه رفاعه بن موسى الوارده فى صوم ثلاثه ايام فى المسأله الثالثه: لا يجوز فى حج 
التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعى على الوقوفين [411 ويستثنى من ذلكك الشيخ الكبير والمرأه التى تخاف الحيض 
والمريض فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين» والأحوط استحباباً تقديم السعى أيضاً ومع تقديمه فالأحوط لزوماً 
إعادته فى وقته» والأولى إعاده الطواف والصلاه أيضاً مع التمكن فى أيام التشريق أو بعذها إلى آخر ذئ الحجه. 


الشّرح: 


الحج(1). هذا فى طواف حج التمتع؛ وأما فى غير حج التمتع فيجوز تأخير طوافه فى طول ذى الحجه بلا خلاف؛ كما قيل؛ ويدل 
على ذلكك ما ورد فى ذيل صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد ان يؤْخَر وصحيحته 
الأخرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال: 


1١ ص‎ 


1- (1) وسائل الشيعه 1: 0108 الباب ع من أبواب الذبح, الحديث .١‏ 


ايوم النحر او من الغد, ولا يؤْخَره والمفرد والقارن ليس بسواء موسّع عليهما»(1» فان تجوز التأخير مخ غير تخديد مقتضاه جواز 
الاتيان به طول ذى الحجه. 


لزوم تأخير المتمتع طواف الحج وصلاته وسعيه على الوقوفين 


]١[‏ لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حبجه وسعيه على الوقوفين إلآ الشيخ الكبير والنساء اللاتى يخفن أن يحضن مع التأخير على 
المشهور بين اصحابناء ويقتضيه الجمع بين الروايات فإن بعض الروايات تدل بإطلاقها على جواز التقديم حتى مع الاختيار 
كصحيحه حفص بن البخترى عن أبى الحسن عليه السلام فى تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال: «هما سواء أخحر ذلك 
أو قدّمه _ يعنى للمتمتع _ )1(١‏ وموثقه زراره وصحيحه جميل عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه سألاهما عن المتمتع يقدّم طوافه 


الحج فقالا: «هما سان قدّمت أو أترت»80). إلا انه لابد من رفع اليد عن إطلاقها بحملها على صوره الاضطرار وخوف الحيض 
بقرينه روايات أخرىء كموثقه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأه تخاف 
الحيض يعّلى طواف الحج قبل ان يأتى منى» قال: «نعم من كان هكذا يعيجل» وقال: سألته عن الرجل يحرم بالحج من مكه ثم 
يرى البيت خالياً فبطوف به قبل ان يخرج عليه شىء قال: «لا(6). فإن مقتضى قوله عليه السلام انعم من كان هكذا يعتجل الخ». 
عدم جواز التقديم لغير من ذكر وما فى ذيل الصحيحه من عدم المنع من طواف البيت قبل الخروج إلى الوقوف ظاهره المندوب 
صرما بدلاندظه اقتضا و السائل بذكن الطوافك در لتب . 


وفنكوده الحلى هين ان غبدا اله عليه السلام قال: «لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأه التى تخاف الحيض قبل ان 
تخرج إلى منى28(0) فإن تعليق جواز التقديم بما ذكر يشير إلى اختصاص الجواز بالمذ كورين» ومعتبره اسماعيل بن عبد الخالق 


ض /اة؟ 


.8 من أبواب زياره البيت» الحديث‎ ١ ه”, الباب‎ :١5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
." الباب 85 من أبواب الطوافء الحديث‎ 28١5 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.6 الباب 85 من أبواب الطوافء الحديث‎ 8١5 :١ وسائل الشيعه‎ )( -* 

*- (©) وسائل الشيعه :١١‏ 381 الباب ١‏ من أبواب أقسام الحج, الحديث ". 
ه- (0) وسائل الشيعه :١١‏ 381 الباب ١‏ من أبواب أقسام الحج, الحديث 8. 


قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «لا بأس ان يعتجل الشيخ الكبير والمريض والمرأه والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج 
إلى منى)(0)؛ وصحيحه الحسن بن على عن أبيه _ يعنى على بن يقطين _ قال: سمعت أبا الحسن الاوّل عليه السلام يقول: «لا 
بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم الترويه قبل خروجه إلى منى. وكذلكك من خاف امراً لايتهيأ له 
الانصراف إلى مكه ان يطوف ويودع البيت ثم يمرٌ كما هو من منى .*". "”. 


الشّرح: 


إذا كان غانفا [0 و مده ضفوان الالزرق يعتى صضفوان بن يحى عن يحى بن عبد الرحمن الأنزوق عن أبى الحسن عليه 
السلام قال: سألته عن امرأه تمتعت بالعمره إلى الحج ففرغت من طواف العمره وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصاح لها ان 
تعججل طوافها طواف الحج قبل ان تأتى منىء قال: «إذا خافت ان تضطرٌ إلى ذلك فعلت00), إلى غير ذلك. 


وعلى الجمله ما تقدم يدل على ان تقديم المتمتع طوافه على الوقوفين وتأخيرهما على حد سواء يرفع اليد عن إطلاقهاء بأن 
تقديمه سواء إذا كان له ضروره فى التقديم كخوف الحيض وطرو عدم التمكن من الطواف من الزحام لمرضه وضعفه. فيكون 
المفاد ان التقديم ممن رخص له مساو مع تأخير سائر الناس فى الاجزاءء ولكن حمل السيان على ماذكر خلاف الظاهر» بل مفاد 
تلك الاخبار ان تقديم شخص طوافه وسعيه على الوقوفين مع تأخير ذلك الشخص سيان فالطائفتان متعارضتان بمعنى ان 
المفهوم من الروايات التى علق فيها نفى البأس عن التقديم على الخوف من عدم التمكن من الطواف على تقدير تأخيره إلى ما 
بعد افعال منى معارض مع الروايات الداله على عدم الفرق بين تقديم المتمتع طوافه وسعيه على الوقوفين وأن يؤخرهما إلى ما 
بعد افعال منى» فالمعارضه فى جواز تقديم الطوافين على الوقوفين عند خوف الفوت منتفيه» لاتفاق كلتا الطائفتين فيه» وإنما 
الاختلاف فى جوز التأخير مع عدمه أو تعتّن تأخيره مع عدمه فيؤخذ بالمنطوق من الطائفه التى علقت الجواز على الخوفء وأما 
مع عدمه فيؤخذ بالروايات التى دلت على اشتراط 


ص :01؟ 
-١‏ (1) وسائل الشيعه 218١ :1١‏ الباب 1 من أبواب أقسام الحج, الحديث 8. 


؟- (7) وسائل الشيعه :١‏ 818؛ الباب 28 من أبواب الطوافء الحديث .١‏ 
*- (”") وسائل الشيعه :١‏ 818 الباب 86 من أبواب الطوافء الحديث 7. 


طواف الحج بوقوعه بعد الحلق أو التقصير كصحيحه جميل بن دراج المتقدمه المسأله الرابعه: يجوز للخائف على نفسه من 
دخخول مكه أو الخائق على نفسه.من مباشرة الأعمال للزحام ونحوه أن يقدم الطواف وصلاته والسعى على الوقوفين[ ]١‏ بل لا 
بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضى بعد أعمال منى إلى حيث أراد. 


الشّرح: 


وغيرهاء مما ورد فى بيان اعمال حج التمتع؛ ومما ذكر يظهر اختصاص التقديم مع الخوف بالطواف لا أنه يعم السعى ايض لأن 
السعى غير مشروط بالطهاره فيمكن للمكلف الاتيان بالسعى فى وقته. وروايات التقديم مع الخوف لم تشتمل على تقديم السعى 
وذ كان الاخوط الآثيان بالسسن حفظا على الحتبال اشتراط السعى بوقوعه بعد الطواف من غير تأخير» _ تقدم اعتبار مقداره _ 


والاتيان به فى وقته. 


نعم لو قيل بأن الجمع العرفى بين الطائفتين مقتضاه رفع اليد عن إطلاق الاخبار التى مفادها تقديم الطواف والسعى وتأخير السعى 
سيان بحملها على صوره خوف فوت الطوافء امكن القول بجواز تقديم السعى أيضاًء لورود تقديم السعى مع الطواف فى تلكك 
الاخبار» واما دعوى ان الجمع العرفى بين الطائفتين يقتضى حمل التأخير إلى ما بعد. مع عدم الخوف على الافضل» فيكون 
التقديم جائزاً مطلقاً وإن كان الافضل مع عدم الخوف التأخير فلا يمكن المساعده عليهماء فإن مدلول ما ورد فيه التعليق انه مع 
عدم الخوف لايجوز التقديم» وحمل اثبات البأس على نفى الافضل خلاف المتفاهم العرفى» ثم ان التقديم جوازه للمتمتع عند 
خوفه على ما تقدم حكم واقعىء فلا يجب الإعاده إذا تمكن من ذلك كما هو مقتضى الاطلاق المقامى» وعدم التعرض فى 
الروايات للزوم الإعاده من صوره اتفاق التمكن بعد افعال منى. 


مسائل طواف الحج وصلاته و سكيه 


]١[‏ ويدلٌ على ذلكك صحيحه الحسن بن على عن ابيه _ يعنى على بن يقطين _ المسأله الخامسه: من طرأ عليه العذر فلم يتمكن 
من الطوافء كالمرأه التى رأت الحيض[ ]١‏ أو النفاس ولم يتيسّر لها المكث فى مكه لتطوف بعد طهرهاء لزمتها الاستنابه للطواف 
المسأله السادسه: إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقى عليه من المحرمات النساء[ ؟] بل الصيد أيضاً على الأحوط. 
والأظهر اختصاص التحريم بالجماع. 


ص :50 


الشّرح: 


قال: سمعت أبا الحسن الاوّل عليه السلام يقول: «لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج فى يوم الترويه قبل 
خروجه إلى منى؛ وكذلكك من خاف امراً لايتهيأ له الانصراف إلى مكه ان يطوف ويودع البيت» ثم يمر كما هو من منى إذا كان 
خائفاً»(4)1 والطواف فى هذه الصحيحه يعم طواف الحج والسعى وطواف النساء بقرينه ما فى ذيلها من قوله عليه السلام ١ثم‏ يمرٌ 
كما هومن متى إذا كان خائفاه: 


]١[‏ قد تقدم انه إذا خاف عدم التمكن من الطواف بعد اعمال منى يجوز له تقديم طوافه قبل الوقوفين» وأمًا إذا اتفق العذر من 
غير ذلكك ولم يتمكن من البقاء والاتيان بالطواف مباشره فتصل النوبه إلى الاستنابه» لما استفيد مما ورد فى الطواف من ان 
الشخص إذا لم يتمكن من المباشره اختياراً يطاف به؛ وإن لم يمكن ذلكك ايضاً يستنيب» وإن لم يتمكن من الاستنابه يطاف عنه. 
وعلى ذلكك فالمرأه الحائض فى الفرض غير متمكنه من الطواف مباشره» فتستنيب لها ولصلاتها وتسعى بنفسها. 


[؟] لما تقدم فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شى أحرم 
منه إلا النساء والطيب» فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفاء والمروه فقد أحل من كل شىء حرم منه إلا النساء» وإذا طاف 


الشّرح: 


النساء فقد احل من كل شىء حرم منه إلا الصيد0100)» فإن مقتضاها توقف حليه الطيب بعد اعمال منى على طواف الحج وصلاته 
والسعى» وعدم ذكر صلاه الطوافء يغنيه عن ذكرها ذكر السعى فان السعى متأخر عن صلاه الطواف, ولايبعد حمل بعض ما 
ورد من ان المتمتع إذا حلق وطاف حل له الطيب» على صوره الاتيان بالسعى ايضاًء فإن ظاهر الصحيحه وغيرها اعتبار تحقق 
السعى ايضاء ويبقى بعد ذلك على المتمتع حرمه النساء وإذا طاف طواف النساء حلت النساء. 


والمراد بحليه النساء ارتفاع حرمه الوطئ والمجامعه التى اوجبت السحرام» حيث ورد فى الصحيح عن العلاء بن صبيح وعبد 
الرحمن بن الحجاج وعلى بن رئاب 


ص ::52 


.١ الباب 85 من أبواب الطوافء الحديث‎ 28١8 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ ١ الباب‎ 27*37 :١5 ؟- (7) وسائل الشيعه‎ 


وعبدالله بن صالح كلهم يروونه عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «المرأه المتمتعه إذا قدمت مكه _ الى ان قال: _ فإذا قضت 
المناسكك وزارت البيت وطافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلكك فقد احلت من 
كل شىء يحل منه المحرم إلا فراش زوجهاء فإذا طافت طوافاً آخر حل لها فراش زوجها»(1)» ونحوها غيرها. 


ومن الظاهر ان حليه فراش زوجها حليه الوطئ» فإن مجرد نومها فى فراش زوجها لم يكن محرماً عليها ولا على زوجها حال 
المحرم ما دام لم يحلق أو لم يقصرء بل لا يبعد كون الاستمتاعات الاخرى ايضاً من قبيل العقد والشهاده عليه والاشهاد, ولو 
وصلت النوبه إلى الاصل العملى فمقتضى اصاله البراءه عدم حرمتهاء حيث إن الاستصحاب فى بقاء حرمتها من .””. ”” . 


الشّرح: 


الاستصحاب فى الشبهه الحكميه. وكذا الحال فى الاستصحاب من بقاء احرامها بالاضافه إلى الاستمتاعات على ما تقدم سابقاء 
والتمسكك بالمطلقات الداله على عدم جواز تقبيل المحرم زوجته من التمسكك بالخطاب المتضمن للحكم فى الشبهه المصداقيه. 


الحلبى دلا-لته على حليتها قبل الطواف بالحلق أو التقصير فإنه سأل أبا عبدالله عليه السلام لوح تسن انعوو الت سح 
اصبح فقال: «ربما أخرته حتى تذهب ايام الففريق ولكن لاتقريوا الشناه والظ الاك فإن الدهنى عن قري الضاء فظير تفي اللة 
سبحانه «ولا- تقربوهن حتى يطهرن» كنايه عن النهى عن المواقعه» وقد يقال إن المستفاد من بعض الاخبار ان حرمه النساء تعم 
حرمه الوطئ وسائر الاستمتاعات» حيث ورد فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل 
امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هىء قال: «عليه دم يهريقه من عنده). 


"2١: ص‎ 


.١ الباب 85 من أبواب الطوافء الحديث‎ 2558 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.8 من أبواب الحلق والتقصيرء الحديث‎ ١ الباب‎ ,7# :١5 ؟-(1) وسائل الشيعه‎ 


فإنه لو كان التقبيل جائزا حتى قبل طواف النساء لم يكن وجه لتحمل الزوج الكفاره» ونحوها روايه زراره عن أبى جعفر عليه 


ولكن لايخفى ما فيه فإنه لا موجب لكون الكفاره على المحل وحملها على صوره الاكراه عليها بلا وجه. ولذا لم يلتزم بمدلولها 
المشهورء بل ذكر بعضهم حملها المسأله السابعه: من كان يجوز له تقديم الطواف والسعى إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له 
الطيب حتى يأتى بمناسكك منى[١]‏ من الرمى والذبح والحلق أو التقصير. 


الشّرح: 


على المندوبء ولذا تقدم كون هذه الكفاره على الاحتياط وعلى تقدير الاغماض فهو حكم تعبدى بالاضافه إلى المحل يختص 
بالتقبيل. 


]١[‏ إذا جاز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوفين لم يحل له الطيب بالفراغ منهماء بل يجب الفراغ من اعمال منى» 
فإن ظاهر ما تقدم من أنه إذا طاف وسعى حل له الطيب إذا كان الطواف للحج والسعى بعد اعمال منىء فإذا وقع قبل الوقوفين 
حل له الطيب بالحلق ايضاء لأنه ليس لهما بعد اعمال منى طواف الحج وسعيه نظير حلق المفرد للحج أو القران» فإنه بحلقه أو 
تقصيره يحل له حتى الطيب سواء قدم الطواف والسعى للحج قبل الوقوفين أو اخره عنهماء كما هو مفاد صحيحه محمد بن 
حمران سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: «كل شىء إلا النساء»» وعن المتمتع ما 
يحل له يوم النحر؟ قال: «كل شىء الآ النساء والطيب100)» وعلى الجمله مواطن التحليل ثلادثه الادول الحلق والتقصيرء الثانى: 
طواف الحج وسعيه والثالث: طواف النساء. نعم» ذكرنا ان الاحوط حرمه الصيد باحرامه إذا نفر فى النفر الاول إلى زوال يوم النفر 


الثانى. 


ص 7 


)١( -١‏ وسائل الشيعه :١‏ 19 الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث ؟.. 


طواف النساء 


الواجب العاشر والحادى عشر من واجبات الحج: لراك القنات وعاكةة و وها وان كاناعى الواكااك إلة الوهاالتسا ون تيدكه 
الحج. فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج[١].‏ 


لواف القياء 


]١[‏ الواجب العاشر والحادى عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته ولا فرق فى وجوبه بين انواع الحج» وكيفيه هذا 
الطواف وصلاته كطواف الحج وصلاته. ويدل على وجوبه على المتمتع روايات منها صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه 
عليه السلام قال: «على المتمتع بالعمره إلى الحج ثلاثه اطواف بالبيت وسعيان بين الصفاء والمروه؛ وعليه إذا قدم مكه طواف 
بالبيت وركعتان عند مقام ابراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروه ثم يقصر وقد احل هذا للعمره. وعليه للحج طوافان 
وسعى بين الصفا والمروه ويصلّى عند كل طواف بالببت ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام 4400١‏ لكن لا يكون طواف النساء 
من اجزاء الحج كطواف الحج ولا يكون تركه ولو عمداً موجباً لبطلان الحج بلا خلاف معروفء إلا عن صاحب الذخيره حيث 
ذكر أن مقتضى ما مرٌّ فى ترك طواف الفريضه من عدم الاتيان بالمامور به على وجهه بطلان الحج هنا ايضاًء ولكن لايخفى 
مافيه لدلاله بعض الصحاح على خروجه عن الحج وكونه واجباً مستقلا. ولذا يصح تركه إلى ما بعد ذى الحجه إن اقام بمكه. 
ويدل على كونه خارجاً عن اعمال الحج صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها أنه قال: «إنما نسكك الذى 
يقرن بين الصفا والمروه مثل نسكك المفرد وليس بافضل منه إلا بسياق الهدى, وعليه طواف بالبيت وصلاه ركعتين خلف المقام 
وسح واد بين النيقا لاله ذا ل + كبا نض ار اف الساء طلي تان تحت على السباه] )1 [قلو فرك الها بحزياة عله 
النساءء ولو تركته المرأه حرم عليها الرجال؛ ولو أتى النائب فى الحج عن الغير بطواف النساء عن المنوب عنه كفىء والأحوط أن 
يأتيه بقصد الأعم يعنى بقصد ما هو الوظيفه. 


١ ص‎ 


8 الباب 7 من أبواب أقسام الحج. الحديث‎ ,77١ :١١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


الشّرح: 


والمروه وطواف بالبيت بعد الحج1(0, ونحوها صحيحه معاويه بن عمار(؟) ولا ينافى هذه الروايات صحيحه معاويه بن عمار 
الثالثه عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها: «فإذا فعلت ذلكك _ يعنى طفت وسعيت بعد الرجوع إلى منى _ فقد أحللت 
من كل شىء أحرمت منه إلا النساء» ثم إرجع إلى البيت وطف به أسبوعاً آخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام 
ثم أحللت من كل شىء وفرغت من حجكك كله وكل شىء أحرمت منه00), فإنه قبل تفريع الفراغ من الحج كله مع بقاء المبيت 
ورمى الجمرات عليه على الاتيان بطواف النساء ظاهره دخوله فى اعمال الحج كسائر الطواف والسعىء والوجه فى عدم المنافاه 
تفريع مجموع الفراغ من الحج والإحلالل من جميع المحرمات على طواف النساء لا كل واحد منهما ولو كان هذا الحمل لما 


]١[‏ لا- ينبغى التأمل فى وجوب طواف النساء من جميع انواع الحج على النساء كوجوبه على الرجال؛ وقد تقدم ان المرأه إذا 
طافت وسعت بعد افعال منى يوم النحر حلّ لها جميع ما حرمه احرامها إلا فراش زوجهاء وقد ورد فى صحيحه الحسن بن على بن 


الشّرح: 


الخصيان والمرأه الكبيره أعليهم طواف النساء؟ قال: «نعم عليهم الطواف كلهم)20). نعم ينبغى الكلا-م فى المقام فى الصبى هل 
يعتبر فى حليه النساء عليه ولو بعد بلوغه ان يطوف فى الحج الذى أتى به فى صغره طواف النساء أم لا يعتبر فى حقه. ظاهر 
المنسوب إلى المشهور اعتباره فى حقه ايضاًء ولعله للاخذ بالاطلاءق فى مثل قوله عليه السلام «على المتمتع بالعمره إلى الحج 
ثلاثه اطواف» فإنه يعم الصبى المميز بناءَ على مشروعيه حجه كصلاته وصومه؛ ولكن لا يخفى ان طواف النساء خارج عن اعمال 
الحج وليس كاعتبار طواف الحج وسعيه جزءاً من الحجء وإذا كان واجباً مستقلا 


ص ع 


.8 الباب ” من أبواب أقسام الحجء الحديث‎ 718:1١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١؟ الباب ؟ من أبواب أقسام الحجء الحديث‎ 37١:1١ ؟-(1) وسائل الشيعه‎ 
. 759؛ الباب 5 من أبواب زياره البيت‎ :١5 وسائل الشيعه‎ )*( 

ع- (©) وسائل الشيعه :١‏ 2398 الباب ” من أبواب الطوافء الحديث .١‏ 


يعمّه حديث «رفع القلم عن الصبى)»» وما دل على حرمه النساء على المتمتع حتى يطوف بطواف النساء لا-يثبت الحرمه على 
الصبىء لما ذكر من حديث «رفع القلم عن الصبى» الحاكم على خطابات التكليف. 


وبتعبير آخر مدلول الخطابات حرمه النساء على المحرم من حين اتصافه بالا-حرام وتبقى هذه الحرمه فى احرام الحج إلى أن 
يطوف الحاج طواف النساءء وهذا الحكم لا-يترتب على احرام الصبى وترتب حرمه النساء عليه من حين بلوغه فى القابل إذا لم 
يطف بعد حجه طواف النساء يحتاج إلى دليل آخر غير مادل على حرمه النساء على المحرم باحرام الحج إلى ان يطوف طواف 
النساءء وعلى الجمله ما كان من محرمات الا-حرام من مجرّد التكليف فلا يثبت فى حق الصبى من الاولء واما ما كان من قبيل 
الحكم الوضعى كعدم جواز النكاح على المحرم حيث إن عقد المحرم سواء كان المحرم هو العاقد أو احد الزوجين أو كلاهما 
محكوم بالفساد فهذا الحكم الوضعى المسأله الثانيه: طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته فى الكيفيه والشرائط[١].‏ 


لا يرتفع عن الصبى لانصراف رفع القلم إلى ما كان من قبيل الالزام والتكليف عليه أو لان الفساد ليس حكماً قابلاً للارتفاع فإنه 
عباره عن عدم الامضاءء ونظيره بطلان شهاده المحرم وحرمه ما صاده الصبى المحرم؛ فإن ما صاده المحرم ميته سواءً كان بالغاً أو 


ثم إن النائب عن الغير فى الحج كما يأتى الحج أى اعماله عن المنوب عنه كذلكك طواف النساء الواجب على المتمتع يقضيه 
القنانة فى هوا رذها خسن عيبل الناتت عنذاة لون نسو 016 اذا ناه :بد ناليع فين ارام العا أو سن زايط طلقا هله 
إذا قام الدليل ولو فى مورد جزء العمل على ان على النائب ملاحظه حاله كحلق النائب رأسه يوم النحر بعد الذبح مع كونه نائبا 
عن المرأه» ونظير ذلكك جهر الرجل فى الصلاه الجهريه مع كون المنوب عنه امرأه. 


وفى مثل ذلكك يكفى ان يقصد الاتيان بطبيعى الفعل الذى على ذمه الغير أى المنوب عنه من غير ان يلزم الانحلال فى القصد 


ص :3 


العمل» وقد ورد فى النيابه فى الصوم والصلاه عن الميت عنوان يقضى ما عليه» ومقتضى ذلك انه إذا قصد بصلاته وصومه أنه 
يأتى بما على ذمه الميت كفى فى النيابه» كما يكفى ذلكك فى افراغ ذمه المديون للغير باعطاء المال إلى ذلكك الغير لافراغ ذمه 
المديون له. 


]١[‏ ما ذكر فى الروايات من كيفيه الطواف وماهو معتبر فيه يعم طواف العمره والحج والنساء لشمول الاطلاق فيها لجميع ما يعتبر 
فيهماء وما يجب بعد الحج من المسأله الثالثه: من لم يتمكن من طواف النساء بنفسه لمرض أو غيره استعان بغيره ليطوف به وإذا 
لم يتمكن منه أيضاً لزمته الاستنابه عنه[١].‏ 


المسأله الرابعه: من تركك طواف النساء سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم أل الجيزيعه ار كاذ سانا ريت عليه الشناة ]| ؟ | إن 
ان يتداركه ومعه تعذّر المباشره أو تع رها جاز له الاستنابه» فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء فإذا مات قبل تداركه فالأحوط 


أن يقضى من تركته. 


بعد اعمال منى يوم النحر لقيام الدليل عليه على ما تقدم ويأتى. 


]١[‏ وقد ذكرنا ان للطواف مراتب: إحداها: الطواف مباشره وفى جواز الركوب على حيوان تأمل لضعف المستند وظهور الامر به 
0 الاستقلال» وثانيهما: الطواف مباشره باستعانه الغير كالمريض الذى يركب حيوان أو يحمله الغير ليطوف» وثالثها: الاستنابه. 
ومع التمكن من المرتبه السابقه لا تصل النوبه إلى المرتبه اللاحقه. 


ولا يخفى أن شهر ذى الحجه يعتبر فى صحه طواف الحج وإذا تمكن منه الحاج من المباشره قبل انقضائه تعين عليه المباشره. 
نعم» إذا لم يتمكن قبل انقضائه منه ولو لعدم إمكان إقامته فى مكه أو كونها حرجاً عليه ينتقل الامر إلى المرتبه اللاحقه» ومع 
عدم تمكنه منها ايضاً قبل انقضائه تصل النوبه إلى الاستنابه» وهذا بخلاف طواف النساء فإنه لا يعتبر وقوعه قبل انقضاء شهر ذى 
الحجه ولو تمكن من البقاء فى مكه ليأتى بعد انقضائه بطواف النساء مباشره تعتين. 


؟] لايق الامل والعلؤت قن أن تركة طواقك الساء تسانا عمو وم تر كدعندا 


ص 36 


الشّرح: 


طاف وسعى حل له الطيب وكل شىء حرمه الاحرام إلا النساء وإذا طاف بعد ذلكك حلت له النساء وكل شىء حرمه الاحرام» 
فإن مقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين الناسى وغيره؛ وحينئذ تتوقف حليه النساء على الاتيان بطواف النساءء ويقع الكلام فى 
الناسى فى أن الاتيان به مباشره او بالاستنابه تخييرى فيجوز له الاستنابه حتى مع تمكنه من الاتيان بالمباشره بالرجوع إلى مكه. أو 
ان الاستنابه فى صوره عدم تمكنه من الرجوع والاتيان بالمباشره ولو كان عدم التمكن بنحو الحرج والعسر ظاهر بعض الروايات 
لزوم الاتيان به مع التمكن» كصحيحه معاويه بن عمار قال: سألته عن رجل نسى طواف النساء حتى رجع إلى اهله, قال: «لا تحل 
له النساء حتى يزور البيت».2)10 


وظاهر بعض الروايات جواز الاستنابه عليه حتى فى صوره التمكن من المباشره كصحيحه أخرى له عن أبى عبداللّه عليه السلام 
المرويه من الفقيه قال: قلت له: رجل نسى طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال: «يأمر من يقضى عنه إن لم يحجء فإنه لاتحل له 
النساء حتى يطوف بالبيت100). ومقتضى الجمع بينهما الاللتزام بالتخيير» وربما يقال فى البين روايه ثالثه وهى صحيحه اخرى 
لمعاويه بن عمار تحسب شاهده للجمع بين الروايتين» وهى ما روى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل نسى طواف النساء 
حتى اتى الكوفه قال: «لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت» قلت: فإن لم يقدرء قال: «يأمر من يطوف عنه)(12) فيحمل قوله عليه 
السلام فى صحيحته الثانيه «يأمر من يقضى عنه؛ على صوره عدم التمكن وتعين الاتيان بنفسه فى الصحيحه الاولى على صوره 


ما فيه فإن فرض عدم التمكن من الرجوع مفروض فى كلام السائل فلا يوجب تقييداً فى جواز الاستنابه فى الصحيحه الثانيه 
مطلقاً» والجمع العرفى بين الثانيه والاولى هو 


ص :3 
1( وباك العم تع سلبان ذامن أبرات الطرالق» الحديت + 


1- (7) وسائل الشيعه 1: 608 الباب 88 من أبواب الطوافء الحديث لل الفقيه ؟: 68” / .١١17/8‏ 


00 وسائل الشيعه 3 الباب م06 من أبوات الطواف» الحديث عع 


الحمل على التخيير» ولكن رعايه عدم التمكن والحرج احتياط لا يتركك. 


والوجه فى ذلكك أنه قد ورد فى صحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسى طواف النساء _ إلى 
ان قال: _ «فإن مات هو فليقض عنه وليه أو غيره فأمًا مادام حياً فلا يصلح أن يقضى عنه)(1) فإن مقتضى هذا الذيل عدم اجزاء 
النيابه عنه مادام حا ولابد من رفع اليد عن ذلك فى صوره عدم التمكن من الرجوع إلى مكه أو كونه حرجياًء فإن ما ورد فى 
صحيحته الثالثه المتقدمه, قلت: فإن لم يقدر؟ قال: «يأمر من يطوفء عنه)» يوجب رفع اليد عن إطلاق لا يصلح, وحمله على 


صوره تمكنه من الرجوع. 


اللهم إل أذ يقالة إن انراد مد قرله قاع مادام حياً فلا يصلح» هو النيابه عنه بلا استنابته أو أمره» وأما إذا تركك طواف النساء 
جهلاً فالروايات الوارده فى المقام كلها ناظره إلى صوره التركك نسياناء وحيث يحتمل ان يكون التارك الجاهل محروماً من 


والاتيان بطواف النساء بالمباشره فلا يبعد الالتزام بجواز الاستنابه مع عدم التمكن من الرجوع إلى مكه أو كونه حرجياً عليه» وإلآ 
فمع التمكن لا سبيل إلى الالتزام بجواز الاستنابه كما انه لاسبيل إلى الالتزام بجواز الاستنابه للتاركك عامداً عالماً مطلقاً .*". *”. 


فعليه الرجوع إلى مكه والاتيان بطواف النساء بنفسه, وإلآ يبقى على ما هو عليه من حرمه النساء. 


ثم إن المستفاد من الروايات أن لطواف النساء جهتين الأولى: وجوبه النفسى بعد الحجء الثانيه: جهه كونه محللا للنساء وإذا مات 
المكلف ولم يأت بطواف النساء يجب القضاء عنه» ويقع الكلام فى ان قضاء طواف النساء عن الميت كوجوب قضاء ما فات عن 
الأب من الصلاه والصيام تكليف لوليه؛ أوان قضاءه كقضاء نفس الحج الذى فات عن الميت يخرج من تركته من غير ان 
يختص التكليف بالولد الاكبر» وقد ورد فى 


ص 80 


1-4 قافا افيس ساد ع8 الات ةفق أبراث الفلرافل « الحديك * 


عضن الروايابة الدقفعى لواف القباء ين المية ولس ولد وو غناك بن فسى عن شاويسة ختاره قال سانع انا عية الله 
عليه السلام عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؛ قال: «يرسل فيطاف عنه فإن توفى قبل ان يطاف عنه فليطف عنه 
وليه)4200 وظاهرها ان القضاء وظيفه ولى الميت كما هو الحال فى قضاء الصلاه والصوم. 


وقد ورد فيما رواه ابن أبى عمير عن معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «يأمر من يقضى عنه إن لم يحج.ء فإن 
توفى قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه» أو غيره)(1). وفيما رواه صفوان وفضاله عن معاويه بن عمار: «فإن هو مات فليقض عنه 
وليه أو غيره»(» وظاهر هاتين ان التكليف لا-يختص بالولى» ويقال يلزم على ذلكك إخراج القضاء من تركته؛ لأن كل واجب 
يتوقف الاتيان به على صرف المال يلحق المسأله الخامسه: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعى[١1.‏ فان قدّمه فإن كان عن 
علم وعمد لزمته إعادته بعد السعى؛ وكذلكك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط. 


الشّرح: 


بالديون يخرج عن اصل تركه الميت» ولكن قد ذكر فى قضاء الحج المنذور عن الميت ان هذه الكبرى لم تثبت» فإن اوصى به 
الميت يخرج عن ثلثه. فإن لم يوص لم يجب الاتيان به لا على الولى ولا على غيره. نعم» يستحب القضاء عنه» وبما ان مارواه 
حماد عن معاويه يتعارض مع مارواه عنه ابن أبى عميرء وكذا صفوان وفضاله» فيشكل الحكم بوجوب القضاء على الولى خاصه. 


وكذا الحكم بأن قضاء طواف النساء كقضاء نفس حجه الإسلام» بل يحتمل ان تكون لمعاويه بن عمار روايه واحده ولا يعلم 
اصلها هل هى مانقله عنه حماد بن عيسى أو ما نقله غيره» وكيف كان فالاحوط على الورثه القضاء من تركته. نعم» فى الروايه 
التى رواها ابن ادريس فى آخر السرائر من نوادر البزنطى ما ظاهره ان قضاء طواف النساء عن الميت تكليف على وليه؛ ولكن 
سند ابن ادريس إلى نوادره غير معلوم لناء هذا فى القضاء عن ميت نسى طواف النساءء وأما التاركك جهلل أو مع العلم والعمد 
فالاحرظ قفوي كدان الثايس : 


ص :75898 
00-١‏ وسائل الشيعه 3 الباب م06 من أبوات الطواف» الحديث م 


.8 وسائل الشيعه 17: /8017؛ الباب 88 من أبواب الطوافء الحديث‎ )75( -١ 
: وساكل العريمه ادع البات هق أنواب الطراف» السد يك‎ 


]١[‏ ويدل على ذلك ما ورد من ان طواف النساء بعد الحج» ففى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى بيان حج 
الافراد والققران وعليه طواف بالبيت وصلاه ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروه وطواف بالبيت بعد الحج(1). 
ومن الظاهر أن آخر واجبات الحج الذى يعتبر من اجزاء الحج هو السعىء وأما طواف النساء وكذا المبيت ورمى الجمار ايامه 
فكل منها واجب مستقل خارج عن الحج, كما يدل .**. *”. 


الشّرح: 


على ذلكك وعلى اعتبار وقوع طواف النساء بعد الاتيان بالسّعى بمعنى ان وقوعه قبله غير صحيح» صحيحه معاويه بن عمار الوارده 
فيمن يدخل مكه يوم النحر بعد اعمال منى: «ثم طف بالبيت سبعه اشواط كما وصفت لكك يوم قدمت مكه. ثم صل عند مقام 
ابراهيم ركعتين _ إلى ان قال: _ ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكه؛ ثم اثت المروه فاصعد 
عليها وطف بينهما سبعه اشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروه» فإذا فعلت ذلكك فقد احللت من كل شىء احرمت منه إلآ النساه ثم 
ارجع إلى البيت وطف به أسبوعاً آخرء ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام » ثم قد احللت من كل شىء وفرغت من 
حجكك كله وكل شىء أحرمت منه).(71) 


وفى ذيل هذه الصحيحه دلاله واضحه على ان المبيت بمنى ورمى الجمرات فى ايامها واجبات مستقله وليست من اجزاء الحج 
ونتيجه ذلكك ان تركها ولو عمداً لايوجب بطلان الحج, كما تقدم ان نفس طواف النساء أيضاً خارج عن افعال الحج التى آخرها 
السعى بين الصفا والمروه بعد طواف الحج وصلاته» وأيضاً هناكك دلاله واضحه فى الذيل على ان محل طواف النساء يكون بعد 
الحج فيكون السعى مقدماً على طواف النساء كما هو مقتضى ظاهر قوله عليه السلام «ثم ارجع إلى البيت. . . الخ». ومقتضى 
الشرطيه أنه لو قدم طواف النساء على السعى متعمداً مع العلم يحكم ببطلاانه» فعليه إعادته بعد الإتيان بالسعىء وأما إذا قدم 
طواف النساء على السعى جهللا أو نسياناً فقد يقال ان ما ورد فى صحيحه جميل بن دراج مقتضاها ان التقديم جهلا أو نسياناً لا 
يضرٌ بصحه طواف النساءء قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق 


717١: ص‎ 


.8 الباب ؟ من أبواب أقسام الحيّ, الحديث‎ 318:1١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
759؛ الباب 5 من أبواب زياره البيت.‎ :١5 ؟-(73) وسائل الشيعه‎ 


قال: «لا ينبغى إلأ-ان يكون ناسياًء قال: فإن رسول الله صلى الله عليه و آله اتاه أناس يوم النحرء فقال بعضهم: يارسول الله إنى 
حلقت قبل ان اذبح» وقال بعضهم: حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئاً كان ينبغى ان يؤْسَروه إلا قدّموه قال: لا حرج1(.0) 


ومثلها صحيحه محمد بن حمران(1) فإن قوله عليه السلام «اتاه اناس»» قرينه عرفيه على ان المراد بالناس الا-عم من الجاهل» 
فيستفاد من الصحيحتين قاعده كليه وهى انه إذا كان الاخلال بأعمال الحج من حيث التقديم والاخن كياة او اناا قله يز 
ذلك, وقد نوقش فى الاستدلال بهما فى المقام بأن طواف النساء غير داخل فى اعمال الحج يعنى اجزاءه» وظاهرهما الاخلال 
جهاة أو سيان فى واجبات الحجء يعنى اجزاءه الواجبه. 


وفيه: ان الخارج عن مدلول الصحيحه المبيت فى منى ورمى الجمار فى ايامهاء لأن المفروض ان السؤال من الاعمال وقع يوم 
النحر عن الاعمال إلى ذلكك اليوم فيعمم الاعمال التى فيها اعتبار تقديم وتأخير سواء كان من اجزاء الحج أو من الواجب فيه 
حيث ان عامه الناس لا يعرفونها إلا بعنوان اعمال الحج, وعلى ذلك فصحيحتا جميل , بن دراج» ومحمد بن حمران تكونان قرينه 
على حمل موثقه سماعه بن مهران الداله على صحه طواف النساء قبل السعى على صوره النسيان أو الجهل؛ فإنه روى عن أبى 
الحسن الماضى عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروه قال: 
الايضره يطوف بين الصفا والمروه وقد فرغ من حجه)(0). 


المسأله السادسه: من قدَّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حت يأتى بمناسكك منى من الرمى والذبح والحلق 
.1١[‏ 


المسأله السابعه: إذا حاضت المرأه ولم تنتظر القافله طهرها جاز لها تركك طواف النساء[1] والخروج مع القافله» والأحوط حينئذ 
أن تستنيب لطوافها ولصلاته» وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها تركك الباقى والخروج مع القافله 


77١١ ص‎ 


-١‏ (1) وسائل الشيعه ؟١:‏ 180 الباب 4" من أبواب الذبح؛ الحديث ؟. 
7( وسائل الشيعه 216 118 الباب: ؟ من أبوات الخلق والتقصيرء الحدديت ؟. 
() وسائل الشيعه :١‏ 818 الباب 28 من أبواب الطوافء الحديث ”؟. 


والأخول الانيسابه لقب الطراف ولضلاعة: 
]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلك فى مسأله تقديم طواف الحج والسعى وطواف النساء قبل الوقوفين. 


[؟] مقتضى القاعده أنها إذا لم تتمكن من البقاء إلى ان تطهر يتعين عليها الاستنابه مع فرض كون رجوعها بعد ذلكك أيضاً غير 
متمكن منه أو كونه حرجياً ولكن ورد فى صحيحه أبى أيوب الخرّاز إبراهيم بن عثمان قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام 
إذ دخل عليه رجل فقال: اصلحك الله ان معنا امرأه حائضاً ولم تطف طواف النساء فأبى الجمّال ان يقيم عليهاء قال: فأطرق وهو 
يقول: «لا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها ولا يقيم عليها جمالها» تمضى وقد تم حجها/(!), وقد رواها الكلينى ايضاً ولكن مع 
اختلاف قال: كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال له: اصلحكك الله امرأه معنا حاضت ولم تطف طواف 
النساءء فقال: «لقد سئلت عن هذه المسأله اليوم» فقال: اصلحك الله أنا زوجها وقد احببت أن أسمع ذلك منكك فأطرق كأنه 
يناجى نفسه وهو يقول: «لايقيم عليه جمّالها ولا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها تمضى وقد تم حجها)(1). 


المسأله الثامنه: نسيان الصلاه فى طواف النساء كنسيان الصلاه فى طواف الحج [١1؛‏ وقد تقدم ذلكك فى المسأله الثالثه من مسائل 
صلاه طواف الحج. 


المسأله التاسعه: إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء وإذا طافت المرأه وصلّت صلاته حل لها الرجالء 
وتبقى حرمه الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط[ 15 وأما قلع الشجر وما ينبت فى الحرم وكذلكك الصيد فى 
الحرم فقد تقدم() أنَّ حرمتهما تعمّ المحرم والمحل. 


الشّرح: 

]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلك فى المسأله الثالثه من مسائل صلاه طواف الحجء وكذا فى الآمور المتعلقه بالعمره المفرده. 
ص :77/7 

.١1" 687؛ الباب 88 من أبواب الطوافء, الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


.١ الباب 04 من أبواب الطوافء الحديث‎ 2804 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
. 11١ فى مناسكك الحج:‎ )"( -* 


فُقَال من 3 قلع شجره ونباته فى المحرّمات 
[؟] تقدم الكلام فى ذلكك فى مسائل الحلق والتقصير من افعال منى كما تقدم حرمه صيد الحرم وقلع شجره ونباته فى المحرٌّ 
على المحرم. 


ص كر 


المبيت بمنى 


الواجب الثانى عشر من واجبات الحج: المبيت بمنى ليله الحادى عشر والثانى عشرء ويعتبر فيه قصد القربه» فإذا خرج الحاج إلى 
مكه يوم العيد لأ-داء فريضه الطواف والسعى وجب عليه الرجوع ليبيت فى منى؛ ومن لم يجتنب الصيد فى إحرامه فعليه المبيت 
ليله الثالث عشر أيضاًء وكذلكك من أتى النساء على الأحوط وتجوز لغيرهما الإفاضه من منى بعد ظهر اليوم الثانى عشرء ولكن 
إذاقى فى نص إلى" أن عل اليل وجب عليه العيت ليله الالة عش انها[ 


فى المبيت بمنى ليالى ايام التشريق 


]١[‏ قد تقدم عند الكلام فى المسأله الآولى من وجوب طواف النساء ان آخر اعمال الحج بعد افعال منى يوم العيد طواف الحج 
وسعيه. وأمًا الطواف للنساء والمبيت والرمى فى ايام المبيت فهى واجبات بعد الحج وليست من اجزاء الحج؛ فتركها ولو عمداً 
لا.يوجب بطلا-ن الحج وإن ترتب على تركها بعض الاحكام كبقاء حرمه النساء فى تركك طواف النساء أو وجوب الكفاره فى 
كك السبينةا أ قباد ارس قن الندع لاتب وطلي الكل فإ لزب كك الخبية جيرا من اغمال احور ذا انواعت بع لض اذاه 
الحادى عشر والثانيه عشر بلا خلاف بين علماء المسلمين» فضللا عن اتفاق اصحابناء وإنما الخلاف بينهم قدس سرهم هل 
الواجب البقاء فى منى فى النصف الاول من الليل كما هو المنسوب إلى المشهورء أو ان الوجوب تخييرى بين البقاء فى النصف 
الادول أو النصف الثانى؛ كما عن الحلبى وبعض آخر بعد الاتفاق ايضاً على عدم وجوب البقاء فى منى تمام الليل» وعلى 
المشهور يجب على المكلف ان يكون عند دخول الليل بمنى؛ وعلى الثانى يجزى فى المبيت الواجب ان يكون فى منى عند 


أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا تبت ليالى التشريق إلا بمنى فإن بت فى غيرها فعليكك دمء فإن خرجت أوّل الليل فلا يتتصف 
الليل إلا وانت بمنى إلا ان يكون شغلك نسككك او قد خرجت من مكه وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضِرّك ان تصبح فى 
غيرها)0١)‏ 


ص ا" 


./ من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١ الباب‎ 218 :١ وسائل الشيعه‎ )١1(-١ 


ويرفع اليد عن إطلاقها بالإضافه إلى من خرج من منى قبل الغروب من اليوم الثانى عشر فإنه لا يجب عليه المبيت ليله الثالث 
عشرء كما يدل على ذلك صحيحه الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «من تعجل فى يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس» 
فإن ادركه المساء بات ولم ينفر)(1)» وعلى ذلكك فمن كان بمنى قبل غروب الشمس من اليوم الثانى عشر إلى ان غربت فعليه 
المبيت ليله الثالث عشر ايضاًء ويؤيد ماذكر من تخبير المكلف فى احد النصفين بالإضافه إلى المبيت فى منى خبر جعفر بن ناجيه 
قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا خرج الرجل من منى اول الليل فلا يتتصف له الليل إلا وهو بمنى؛ وإذا خرج بعد نصف الليل 
فلا بأس ان يصبح بغيرها»(5)» ودلالته وإن كانت تامه إلا انه يعد مؤيداً لضعف سنده. وفى مقابل ماذكر صحيحه اخرى لمعاويه 
بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا فرغت من طوافكك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلآ ان يكون شغلكك 
فى نسككك وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت فى غير منى00)» ولكن مدلولها اجزاء المبيت فى النصف الاول 
بان يبيت بمنى إلى انتصاف الليل» وأما عدم اجزاء المبيت من الانتصاف إلى طلوع الفجرء فعلى تقدير دلالتها عليه .*". *”. 


الشّرح: 


باطلاءق المفهوم؛ فيرفع اليد عنه بما ورد فى صحيحته المتقدمه فإن خرجت أوَّل الليل فلا ينتصف الليل إل وانت فى منى» واما 
روايه عبد الغفار الجازى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فاصبح بمكه؟ 
قال: «لايصلح له حتى يتصدّق بها صدقه او يهريق دماًء فإن خرج بعد انتصاف الليل لم يضرّه شىء)(5) فلا ينافى ما تقدم من 
كفايه المبيت فى منى من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر, لأن المفروض فيها الخروج قبل انتصاف الليل» اضف إلى ذلكك 
ضعف سندها بالنضر بن شعيب فإنه مجهولء وعدم الالتزام بما ورد فيها من ان كفاره تركك المبيت 


ص :7/0 


.١ من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ٠١ الباب‎ »77/ :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.٠١ من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١ الباب‎ »181/ :١5 ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
.١ من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١ الباب‎ 238١ :١ وسائل الشيعه‎ )( -“ 

ع- (©) وسائل الشيعه :١5‏ 88؟» الباب ١‏ من أبواب العود إلى منى» الحديث .١18‏ 


تخييرى بين التصدق وإراقه الدم. 


بقى فى المقام ما ورد فى صحيحه جميل بن دراج عن أبى عبدالله عليه السلام انه قال: «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس 
فلا تصبح إلا بها( ولكن اطلاقها من حيث مبدأ العوده والكون بمنى يقيد بما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار من لزوم 
ذلكك من انتصاف الليل أو قبله. 


واما لزوم المبيت بمنى ليله الثالث عشر على من يكون بمنى عند غروب الشمس فقد تقدم ان ذلك وارد فى صحيحه الحلبى 
المتقدمه. ويدل على ذلك ايضاً صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا نفرت فى النفر الاول فإن شئت 
ان تقيم بمكه وتبيت بها فلا بأس بذلك». قال: وقال: «إذا جاء الليل بعد النفر الاوّل فبت بمنى فليس لكك ان تخرج منها حتى 
تصبح5(0): وظاهرها وإن كان وجوب المبيت إلى .*”. "”. 


الشّرح: 


طلوع الفجرء الآ انه يحمل ذلكك على الخروج بعنوان النفر» ومقتضى ذلكك عدم وجوب الرمى يوم الثالث أو على الاستحباب أو 
على من دخل منى بعد دخول الليل» وعلى الجمله يجوز النفر فى اليوم الثانى بعد الزوال؛ وأما إذا ادركه دخول الليل يجب عليه 
المئة لله ]لالت عش ايضاء 


وعلى ذلكك فمن تأهب اليوم الثانى عشر قبل غروب الشمس للخروج من منى؛ ولكن غربت قبل ان يخرج منها وجب عليه 
المبيت بهاء وما عن العلا-مه من ان التأهب للخروج قبل غروبها كاف فى جواز تركك المبيت ليله الثالث عشر لكون البقاء بمنى 
فى هذه الصوره حرج على المتأهب فيه ما لايخفىء فإن الرافع للتكليف هو الحرج الشخصى ولا يكون موجباً لئلا يجب المبيت 
على المتأهب للخروج مطلقاً ومقتضى اطلاق ما تقدم عدم الفرق فى وجوب المبيت إذا ادركه الليل بينه وبين غيره» ويأتى فى 
المسأله الآتيه ان عليه مع الخروج ولو فى صوره الحرج والاضطرار كفاره شاه على الاحوطء وإذا نفر بعد الزوال يوم الثانى عشر 
ورجع إلى منى بعد دخول الليل لحاجه اقتضت العوده إليها فهل يجب عليه المبيت ليله الثالث عشر أولا يجب عليه ذلك؟ فقد 


ص غ08 


.١15 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١ الباب‎ 2701 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
من أبواب العود إلى منى» الحديث ؟.‎ ٠١ /ا7”, الباب‎ :١8 ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 


يقال: بعدم الوجوب لأ-ن وجوب المبيت ثابت لمن يكون بمنى عند غروب الشتمين و أذركه المساء وهو يمتىة و اما مض كان 
خارجاً عن منى وأدركه الليل وهو خارج عنه؛ فلا يجب عليه المبيت فى تلكك الليله. نعم إذا كان رجوعه إلى منى قبل غروب 


الشّرح: 


معاويه بن عمار «إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لكك ان تخرج منها حتى تصبح). يعت من دخل بمنى ليللا بعد 
النفر الاآول كما إذا كان قبل الغروب بمكه للاعمال وعاد إليها للنفر قبل ان تغرب الشمس فدخل بها ليلاء بل ربما يكون فى 
النهى عن الخروج حتى تصبح قرينه على ذلككء لأن المبيت الواجب هو إلى انتصاف الليل» وعلى الجمله فالاظهر عدم الفرق بين 
الصورتين. 


ثم إنه يلحق بمن كان بمنى ليله الثالث عشر فى وجوب المبيت من اصاب الصيد فى احرام حجه بلا خلاف معروف أو منقول» 
كما يدل على ذلكك صحيحه جميل بن دراج عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها: «ومن اصاب الصيد فليس ان ينفر فى 
النفر الاول»10» وروايه حمّماد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا اصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر فى النفر الاول ومن 
نفر فى النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس» وهو قول الله عزّ وجلّ: «فمن تعجل فى يومين فلا إإثم عليه... لمن 
اتقى»» فقال: اتقى الصيد)(؟). 


ومثلهما روايته يعنى حماد بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام فى قول الله عزّ وجل «فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه؛ لمن 
اتقى الصيد _ يعنى فى احرامه _ فإن اصابه لم يكن له ان ينفر فى النفر الاول»(0» وهل المراد بالاتقاء من الصيد فى خصوص 
احرام الحج أو يعم اتقائه فى إحرام عمره التمتع ايضاًء لايبعد ان يعمّها لما تقدم فى اشتراطها فى حج التمتع؛ ومقتضى الاطلاق 
فى صحيحه جميل هو الالتزام بالعموم وإن كان 


ص :71/17 
)١( -١‏ وسائل الشيعه »58١ :١5‏ الباب ١١‏ من أبواب العود إلى منى» الحديث 8 


0-8( وسائل الشيعه .ةلاه البات: لان أبوات العود إلى معنن الحديت © 
بت(" وسائل افيه 16 لال الباب 1ا هن أبوات الغود إلى متى»الحديك: ؟: 


الشّرح: 


الاتقاء فى إحرام الحج هو المتيقن» حيث إن المتيقن لايمنع عن الاخذ بالاطلاق وكذا الاطلاق غير بعيد من روايه حماد الاولى 
التى قيل باعتبار سندها لكون محمد بن يحبى الراوى عن حماد هو محمد بن يحبى الخرّاز دون الصيرفى» ولكن دعوى انصراف 
محمد بن يحيى إلى الخرّاز حيث مايطلق محل تأمل خصوصاً فى المقام» حيث إن الراوى عن حماد بن عثمان فى الروايه الثانيه 
قيد بالصيرفى فلاحظ وكيف كان ففى شمول الاتقاء من الصيد اكله وامساكه ونحوه دون خصوص قتله او اصطياده وجه لايخلو 
عن تأمل وإشكال وإن كان احوطء والمنسوب إلى المشهور إنهم الحقوا بالاتقاء من الصيد الاتقاء من النساء فى إحرامه. 
ويستدل على ذلكك بروايه محمد بن المستنير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «من أتى النساء فى إحرامه لم يكن له أن ينفر فى 
النفر الاول»/(1)» ولكن الروايه لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها» ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور لايمكن المساعده 
عليه» فإنه من المحتمل ان يكون اعتماد البعض على إطلاق الآيه المباركه أو ما ورد فى روايه سلام بن المستنير عن أبى جعفر 
عليه السلام انه قال: «لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال)70), او كون الالحاق مطابقاً للاحتياط ثم بناءً على لزوم الاتقاء من 
النساءء فهل المراد خصوصاً المجامعه او يعم مثل التقبيل واللمس وغيرهاء فالحال فيه كما فى الصيد. 


ص ا 


.١ من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١١ 778؛ الباب‎ :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.,/ من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١١ الباب‎ 38٠١ :١5 ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 


(مسأله )١‏ إذا تهدّأ للخروج وتحرّكك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلككء 
وإن لم يمكنه أواكاة المي حرجا جاز له الخروج, وعليه دم شاه على الأحوط| .]١‏ 


(مسأله ؟) من وجب عليه المبيت بمنى لايجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمى فيه الجمرات. ولا يجب عليه المبيت 
فى مجموع الليل» فيجوز له المكث فى منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر 
والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكه قبل طلوع الفجر[؟]. 


مسائل فى العود إلى منى 


]١[‏ قد تقدم الكلاسم فى ذلكك فى بيان المبيت الواجب والحقنا بذلكك ما إذا رجع إلى منى لحاجه دعته إلى الرجوع إليها سواء 
كان رجوعه قبل الغروب وأدركته الليله او كان رجوعه بعد دخول الليله على الاحوطء وذكرنا أنه لو لم يمكن له المبيت او كان 
حرجاً عليه فيجوز له الخروج حتى فيما كان رجوعه قبل الغروب وادركه دخول الليله وهو فيهاء وحينئيذٍ يجرى عليه حكم 
المعذور من المبيت فى وجوب الكفاره على الاحوط فى منى على ما ياتى الكلام فى المسأله الثالثه. 


[] كون الواجب فى المبيت فى منى من دخول الليل إلى انتصافه؛ أو من حين انتصافه إلى طلوع الفجرء قد تقدم الكلام فيه فى 
بييان وجوب المبيت ولا- يجب البقاء فى منى نهاراً إلا بمقدار الرمى الواجب» ويشهد لذلكك مضافاً إلى كونه مقتضى الاصل 
بعض الروايات كصحيحه جميل بن دراج عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا بأس ان يأتى الرجل مكه فيطوف بها فى ايام منى 
ولا يبيت بها»(1) وإذا اراد النفر يوم الثانى عشر .*". "”. 


يومين 


ص :1/4" 


.١ الباب ؟ من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ,584 :١* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


السلام قال: «لا بأس ان ينفر الرجل فى النفر الاول» ثم يقيم بمكه)(). 


فما عن العلا-مه فى التذكره من جواز النفر قبل الزوال» لأن الواجب رمى الجمار والمبيت وبعد الاتيان بهما لا موجب للبقاء فى 
منى إلى ما بعد زوال الشمس من الاجتهاد فى مقابل النص. نعم» ورد فى خبر زراره _ اى خبر سليمان بن أبى زينبه عن حريز 
عن زراره _ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا بأس ان ينفر الرجل فى النفر الا-ول قبل الزوال»0: ولكن لضعف سندها 
واعراض المشهور عنها لاتصلح ان تكون قرينه على حمل النهى على النفر قبل الزوال على الاستحباب. 


ثم إنه إذا خرج من منى بعد انتصاف الليل فى ليالى المبيت ففى قول جماعه لا يجوز له الدخول بمكه قبل ان ينفجر الصبح 
كالشيخ والحلى وابن حمزه. 


ولكن مقتضى ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام : «وإن خرجت بعد انتصاف الليل فلا يضركك ان 
تبيت فى غير منى»/4)20 وما ورد فى صحيحه (مسأله ") , يستثني ممن يجب عليه ا لمبيت بمنى عدّه طوائئف: ١‏ _ المعذور|١]‏ 


العيص بن القاسم: «وإن زار بعد ان انتصف الليل والسحر فلا بأس ان ينفجر الصبح وهو بمكه)(2), جواز ذلك. نعم» ورد فى 
روايه أبى الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الدلجه إلى مكه ايام مدوانا اريف اضائون اليك قال لاه 
حتى ينشق الفجرء كراهئه ان يبيت الرجل بغير منى)(2). ومع الاأغماض عن سندها وتقييدها بصوره عدم كون خروجه من منى 
بعد المبيت بها من اول الليل إلى ما بعد انتصافه» فلابد من ان يراد بها الكراهه الاصطلاحيه او كون البقاء تمام الليل بمنى افضل. 


758١: ص‎ 


." ل/الء الباب 4 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ الباب 4 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ 071/5 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -1 
.١١ الباب 4 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ »77/ :١5 وسائل الشيعه‎ )*( -* 
.١ من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١ الباب‎ 218١ :١ ع- (8) وسائل الشيعه‎ 
.6 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١ الباب‎ 2187 :١ ه- (2) وسائل الشيعه‎ 


#- (6) وسائل الشيعه :١5‏ 180,؛ الباب ١‏ من أبواب العود إلى منى» الحديث .١١‏ 


عدم وجوب المبيت بمنى لطوائف 


[١]لا‏ ينبغى التأمل فى عدم وجوب المبيت فيما إذا كان عدم المبيت للضروره بحيث كان المبيت له فيها ضررياً أو حرجياًء وهذا 
كالمريض والخائف على نفسه وماله من التلشء واما بالاضافه إلى المُمرّض ولو كان من قبيل الأطباء فى عصرنا الحاضر فيمكن 
ان يستفاد جواز بقائهم فى مكه مضافاً إلى وجوب المحافظه على المرضى من معتبره مالكك بن اعين عن أبى جعفر عليه السلام : 
بأن العاين استاذ رسو ل الله ضلى الل هيهو آلةاقحنت كه لال مص فاذن له وسول اللدعلى اشعليهو النمن جل مقاءه 
الحاج»(41 وصحيحه سعيد بن يسار قال: قلت لابى عبداللّه عليه السلام : فاتتنى ليله المبيت بمنى من شغل فقال: دلا بأس)(5). 


١‏ _ من اشتغل بالعباده فى مكه تمام ليلته[١]‏ أو تمام الباقى من ليلته إذا خرج من منى بعد دخول الليلء ما عدا الحوائج 
الضروريه كالأكل والشرب ونحوهما. 


"من طاف بالبيت وبقى فى عبادته ثم خرج من مكه وتجاوز عقبه المدنيين فيجوز له أن يبيث فى الطريق دون أن يصل إلى 
منى» ويجوز لهؤلاء التأخير فى الرجوع إلى منى إلى إدراكك الرمى فى النهار. 


]١[‏ إذا اشتغل الحاج بمكه بالعباده تمام ليله أو الباقى من ليلته» كما إذا خرج من منى بعد دخول الليل سقط عنه وجوب المبيت 
ولا يضرٌ بسقوطه مقدار الاشتغال بغير العباده من حوائجه الضروريه كالأكل والتخلى ونحوهاء ويدلٌ على ذلك صحيحه معاويه 
بن عساو الظامة خرظ بورد قنياة ناث خرحت [ول لذبل فاه حصت اليل الأواتت فى من الأ اق بكرق اتحلكه كك 1 
وفى صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل زار الببت فلم يزل فى طوافه ودعائه والسعى والدعاء حتى 
طلع الفجر؟ فقال: اليس عليه شىء كان فى طاعه الله عرّ وجل)(؟) ونحوها غيرهاء والظاهر جواز الاشتغال بمكه وسقوط المبيث 
بذلكك متسالم عليه بين الاصحابء والصحيحه الاولى ظاهرها سقوط المبيت ولو كان الاشتغال بمكه فى فرض الخروج 


58١١ ص‎ 


.5١ من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١ 588»؛ الباب‎ :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١1؟ من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١ الباب‎ ,180 :١5 ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
8 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١ الباب‎ 238 :١ وسائل الشيعه‎ )( -* 

ع- (©) وسائل الشيعه :١5‏ 88؟,؛ الباب ١‏ من أبواب العود إلى منى» الحديث .١17‏ 


من منى ليلك وزاد الكلينى: وسألته عن الرجل زار عشاءً فلم يزل فى طوافه ودعائه وفى السعى بين الصفا والمروه حتى يطلع 
الفجر؟ قال: «ليس عليه شىء كان فى طاعه اللّه(١).‏ 


ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الخروج من منى قبل دخول الليل او بعده. 


الشّرح: 


الثالثه: ان يكون مبيته بعد رجوعه إلى منى خارج مكه بأن بات فى الطريق وسقوط المبيت بذلكك وإن كان على قول غير مشهور 
إلا انه لا بأس به لدلاله بعض الاخبار المعتبره على ذلككء كصحيحه معاويه بن عمار المتقدمه حيث ورد فيها: «فإن خرجت اول 
الليل فلا يتتصف الليل إلا وانت فى منى إلا ان يكون شغلك نسككك او قد خرجت من مكه)(1). وصحيحه جميل بن دراج عن 
أبى عبدالله عليه السلام قال: «من زار فنام فى الطريق فإن بات بمكه فعليه دم» وإن كان قد خرج منها فليس عليه شىء وإن اصبح 
دون منى)(1) وصحيحه هشام بن الحكم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا زار الحاج من منى فخرج من مكه فجاوز بيوت 
مكه ثم اصبح قبل ان يأتى منى فلا شىء عليه)(؟) وصحيحه محمد بن اسماعيل عن أبى الحسن عليه السلام عن الرجل يزور 
فينام دون منىء فقال: «إذا جاز عقبه المدنيين فلا بأس ان ينام»(2)» وبهذه الروايات يرفع اليد عن إطلاق مثل صحيحه جميل بن 
دراج عن أبى عبداللّه عليه السلام انه قال: «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلآ بها(2) فيلترم بالتخيير بين 
الاصباح بمنى أو فى طريقهاء وان طريقها بعد خروج مكه بمنزله منى فى المبيت» وما ورد فى تجاوز عقبه المدنيين يحمل على 
انه حدّ للخروج عن مكه إلى منى أى الدخول فى الطريق. 


(مسأله ؟) من ترك المبيت بمنى فعليه كفاره شاه عن كل ليله[ ]١‏ والأحوط التكفير 


ص 0 


.١ / 81 من أبواب العود إلى منى» الحديث 4 الكافى ؟:‎ ١ الباب‎ ,785 :١5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
8 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١ الباب‎ »581 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -1 

*- (**) وسائل الشيعه :١5‏ 88؟» الباب ١‏ من أبواب العود إلى منى» الحديث .١18‏ 

*- (6) وسائل الشيعه :١5‏ /7801» الباب ١‏ من أبواب العود إلى منى؛ الحديث .١7‏ 

ه- (0) وسائل الشيعه :١5‏ 788» الباب ١‏ من أبواب العود إلى منى» الحديث .١18‏ 

#-(6) وسائل الشيعه :١5‏ /7181» الباب ١‏ من أبواب العود إلى منى» الحديث 19. 


فيما إذا تركه نسياناً أو جهلا منه بالحكم أيضاًء والأحوط التكفير للمعذور من المبيت» ولا كفاره على الطائفه الثانيه والثالثه ممن 


كفاره ترك المبيت بمنى 


]١[‏ من تركك المبيت الواجب فعليه عن كل ليله شاه على المشهورء ويشهد له صحيحه صفوان عن أبى الحسن عليه السلام قال: 
سألنى بعضهم عن رجل بات ليله من ليالى منى بمكه؟ فقلت: لا أدرى فقلت له: جعلت فداكك ما تقول فيها؟ فقال عليه السلام : 
١عليه‏ دم شاه إذا بات» فقلت: واكاك الوا يوا الذى كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذه؛ أعليه مثل ما على 
هذا؟ فقال: «ما هذا بمنزله هذاء وما أحب أن ينشق الفجر إلا وهو بمنى»(1)», وفى الوسائل نقلا عن التهذيب: بات ليالى منى 
بمكه. بخلاءف ما فى التهذيب والاستبصار فإنه فيهما: بات ليله من ليالى منى بمكه: ولا يبعد ان يكون قول السائل ثانياًء فقلت: 
إن حبسه شأنه الذى كان فيه من طوافه وسعيه. قرينه على ان الصحيح ليله من ليالى منى» وذلكك فإن الاشتغال بالطواف والسعى 
لايكون إلا فى ليله» والطواف وإن أمكن ان يتعدد ولكن السعى للحج لايتكرر ولا تتعدّد ليالى منى» وما فى صحيحه على بن 
جعفر عن اخيه عليه السلام عن رجل بات بمكه فى ليالى منى حتى أصبحء قال: «إن كان أتاها نهاراً فبات فيها حتى اصبح فعليه 
دم يهريقه)(1) ظاهرها كفاره بيتوته ليله بمكه من ليالى منى» كما أن ظاهر مافى صحيحه معاويه بن عمار: «لاتبت ليالى التشريق 


وإن بت فى غيرها فعليكك دم)0)» هو الانحلال ولا أقل من أن يحمل على الانحلال بقرينه ما تقدم. 


ويدل على الانحلالل روايه جعفر بن ناجيه قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمن بات ليالى منى بمكه فقال: «عليه ثلاثه من 
الغنم يذبحهن )250 ولكن لضعنف سندها 


ص 1 


/ 797 :7 من أبواب العود إلى منى الحديث ده التهذيب 2: /ا10؟ / الالىك الاستبصار‎ ١ الباب‎ ,587 :١5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.٠ 

1- (7) وسائل الشيعه »18١ :١‏ الباب ١‏ من أبواب العود إلى منى» الحديث ؟. 

*- () وسائل الشيعه :١5‏ 238 الباب ١‏ من أبواب العود إلى منى» الحديث /. 

ع- (8) وسائل الشيعه :١*‏ 2787 الباب ١‏ من أبواب العود إلى منى» الحديث 6. 


بجعفر بن ناجيه لا تصلح الأ للتأييد. وربما يستظهر من عباره المقنعه والهدايه والمراسم والكافى والجمل والعلم التسويه بين 
تركك المبيت ليله أو ازيد فى وجوب شاهء ولكن قد تقدم ان ظاهر صحيحه على بن جعفر عن اخيه عليه السلام الانحلال كما هو 
مقتضى القضيه الشرطيه فيها المؤيده بروايه جعفر بن ناجيه, وما فى الوسائل بأنه أبى جعفر بن ناجيه؛ اشتباه وعلى تقديره فهو غير 
مذ كو 

نعم» فى مقابل ما ذكرنا صحيحه العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل فاتته ليله من ليالى منى» قال: 
البسن غلية شد غدوقد أساء10» ويقال ظاهرها عدم وجوب الكفاره على من تركك المبيت فى ليله» ولكنها تحمل على صوره 
الاشتغال بمكه مشتغلا بالعباده بقرينه ما تقدم من الروايات» ولاينافى هذا الحمل ذكر أنه قد أساء لما تقدم من أن المبيت بمنى 
أحبء وأم_ ما فى روايه عبد الغفار الجازى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف 
اليل فاصبح بمكه. قال: «لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقه أو يهريق دماً)(1). فقد تقدم عدم العمل بها مضافاً (مسأله ه) من 
أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل فى الليله الثالثه عشر لحاجه لم يجب عليه المبيت بها[ .]١‏ 

الشّرح: 


إلى أن فى سندها النضر بن شعيب وهو مجهول. 


ثم إن مقتضى إطلااق الروايات عدم الفرق بين ترك العالم المبيت أو ترك الجاهل والناسى والمضطر فى وجوب الكفاره 
ولكن لايبعد عدم وجوب الكفاره فى فرض الجهل أو النسيان بل الاضطرار لحديث رفع النسيان والاضطرار والاكراه» وقد تقدم 
أن صحيحه عبد الصمد مقتضاها عدم الكفاره فى ارتكاب المحذور جهللا حتى فيما إذا كان الجهل تقصيرياً. 


من أفاض من منى ثم رجع إليها... 


]١[‏ يقال فى وجه عدم الوجوب بأن المبيت فى الليله الثالثه عشر وظيفه من كان بمنى عند دخول الليل دون من دخل منى بعد 
نفره قبل الغروب رجوعاً إليها 


ص 1" 


.7 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١ الباب‎ ,7587* :١* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١8 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١ 188»؛ الباب‎ :١5 ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 


لحاجه؛ كما هو ظاهر قوله عليه السلام فى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من تعمجل فى يومين فلا ينفر حتى 
تزول الشمس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر)(1) ولكن يمكن أن يقال ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار يعمه أيضاًء حيث 
قال أبو عبدالله عليه السلام فيها: «إذا نفرت فى النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكه وتبيت بها فلا بأس بذلكك» وقال: «إذا جاء 
اليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس أن تخرج منها حتى تصبح)4)70 حيث إِنَّ قوله عليه السلام فبت بها تعم الدخول بها ليلا 
أشاء وعلة #الأحوظ وفابه الميث: 


ص :516 


.١ من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه 15: /ا/ا1» الباب‎ )١( -١ 
من أبواب العود إلى منى» الحديث ؟.‎ ٠١ /ا/ا7» الباب‎ :١5 وسائل الشيعه‎ )7( -1 


رمى الجمار 


العالث عقر من:واجبات السع :رض الجمراث القلانت؟ الأول والوسظى وجمره العقيه وبحب الزن قن البو اباد عشر 
والثانى عشرء وإذا بات ليله الثالث عشر فى منى وجب الرمى فى اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوطء ويعتبر فى رمى الجمرات 
الماشرى قله عمرز الاسكان اخغار ا[ 1. 


اعتبار المباشره فى رمى الجمار 


]١[‏ يجب رمى الجمار يوم الحادى عشرء والثانى عشرء بلا خلاف معروف أو منقول» ويشهد له ما ورد فيمن تركك الرمى يوم 
النحر كصحيحه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له 
عارض فلم يرم حتى غابت الشمس؟ قال: «يرمى إذا أصبح مرتين مره لما فاته والأخرى ليومه الذى يصبح فيه وليفرّق بينهماء 
يكون احدهما بكره وهى للأمسء والاخرى عند زوال الشمس)(1١)‏ كما يدل على وجوب الرمى يوم الثانى عشرء ما ورد من 
صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ارم فى كل يوم عند زوال الشمسء وقل كما قلت حين رميت جمره 
العقبه)(") فإن الظاهر ان كل يوم غير يوم رمى جمره العقبه» خاصه وروايه بريد العجلى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن 
رجل نسى رمى الجمره الوسطى فى اليوم الشانى؛ قال: «فليرمها فى اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه فى يومه:؛ قلت: فإن لم 
يذكر إلا يوم النفر قال: «فليرمها ولا شىء عليه:()» فإن ظاهرها وجوب الرمى يوم الثانى ايضاًء وبما ان فى سندها حسن بن 


للتأييد خاصه. وصحيحه أخرى لمعاويه بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام : ما تقول فى امراه جهلت أن ترمى الجمار 
فتدل على 


ص :21 


.١ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه ؟1: ؟/؛ الباب‎ )1(-١ 
.١ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه ؟1: 28, الباب‎ )5( -١ 
." من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ ١8 الباب‎ /” :١5 وسائل الشيعه‎ )"( -" 


- (6) وسائل الشيعه 238١ :١*‏ الباب ” من أبواب العود إلى منى» الحديث .١‏ 


وجوب الرمى فيه على الرجل والمرأه والمتيقن من مدلولها يوم النفر الاول» ولا إطلاق لها بالإضافه إلى يوم النحرء بل هى وارده 
فى عدم كون الجهل مسقطاً لوجوب الرمى. 


وصحيحه جميل بن دراج: «لا بأس ان ينفر الرجل فى النفر الاسول ثم يقيم بمكه). «ومن شاء رمى الجمار ارتفاع النهار. ثم 
ينفر/00)» لا ظهور لها فى وجوب الرمى فى النفر الثانى» وكيف ما كان فرمى الجمار يوم الحادى عشر والثانى عشر واجب 
مستقل لايبطل الحج بتركه ايام التشريق» وفى صحيحه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : رجل نسى رمى 
الجمار قال: ١يرجع‏ ويرميها؛ قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكه قال: ١يرجع‏ فيرمى متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعه)؛ قلت: فإنه 


نسى أو جهل حتى فاته وخرجء» قال: «ليس عليه أن يعيد).( 27 


هذا مع ملاحظه ما دل على تمام الحج والفراغ منه بالطواف والسعى لصحيحته الاخرى عن أبى عبد الله عليه السلام حيث ورد 
فيها: اثم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعاً آخرء ثم تصلى عند مقام ابراهيم عليه السلام ثم قد احللت من كل شىء وفرغت من 
حجكك كله)(0. واما صحيحه عبداللّه بن جبله عن أبى عبداللّه عليه السلام انه قال: «من تركك رمى الجمار المسأله الاولى: يجب 
الابتداء برمى الجمره الأنولى» ثم الجمره الوسطىء ثم جمره العقبه» ولو خالفء وجب الرجوع إلى مايحصل به الترتيب» ولو 
كانت المخالفه عن جهل أو نسيان. نعم إذا نسى فرمى جمره بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاًء ولا يجب 
عليه إعاده رمى اللاحقه[ .]١‏ 


الشّرح: 


متعمداً لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل)() فلا تصلح للمعارضه لمادل على تمام الحج وحليه النساء بعد طواف النساء بعد 
الاتيان بطواف الحج وسعيه فى يوم النحر أو بعده؛ فإن امكن حملها على الاستحباب فهو وإلا فلا يمكن الأخذ بها فى مقابل 
الروايات المعتبره التى رواها المشايخ الثلائه» وهذه لم يذكرها إلا الشيخ قدس سره ولم 


ص 0036 


."” و‎ ١ الباب 4 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ,718 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
." الباب ” من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ,387 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
الباب 5 من أبواب زياره البيت.‎ »79 :١5 وسائل الشيعه‎ )*( 

ع- (8) وسائل الشيعه :١‏ 238 الباب 6 من أبواب العود إلى منى» الحديث 8. 


يعهد العمل بها من احد بل لو فرض وصول النوبه إلى الآصل العملى فمقتضاه عدم جزئيه رميها والبراءه عن وجوب إعاده الحج 
واللّه العالم. 


مسائل رمى الجمار 


]١[‏ بلا-.خلاف يعرفء ويدلَّ على الترتيب المذكور صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها قال: 
قلت: الرجل ينكس فى رمى الجمار فيبدأ بجمره العقبه ثم الوسطى ثم العظمىء قال: «يعود ويرمى الوسطى ثم يرمى جمره العقبه 
وإن كان من الغد»(١)‏ وصحيحه الحلبى ومعاويه بن عمار جميعاً عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل رمى الجمار منكوسه. قال: 
«يعيد على الوسطى وجمره العقبه:(؟). وظاهرها عدم الفرق بين العالم والجاهل والناسى بل لا يبعد انصرافهما كغيرهما عن صوره 


العلم. 


وقد تقدم ان المعتبر رمى كل واحده من الجمرات بسبع حصياتء وان الرمى المعتبر فى ايام التشريق كرمى الجمره يوم النحر. 


وعلى ذلك فلو رمى الجمار على الترتيب المذكورء ولكن نقص فى رمى السابقه؛ نسياناً فإن كان الناقص هو ثلاث حصيات أو 
أقلّ أكمله ولا يعيد الرمى اللاحق» وأما إذا كان النقص باربع أو أزيد اعاد الرمى عليها وعلى اللاحق بسبع حصيات» ويدلٌ على 
ذلك صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها: وقال فى رجل رمى الجماره فرمى الاولى بأربع 
والأخيرتين بسبع سبعء قال: «يعود فيرمى الأولى بثلاث وقد فرغ» وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد 
وليرمهن جميعاً بسبع سبع)(7) ونحوها صحيحته الاخرى.(5) 


ثم إن التفكيك المفروض فى الصحيحتين برمى احدها ناقصاً ورمى الباقى بسبع وسبع يتصور فى صوره النسيان ولا يتفق فى حق 
الجاهل بالحكم الشرعى عاده» ومقتضى إطلاق ما تقدم من لزوم تداركك الرميات الباقيه فيما إذا كان الناقص 


ص كن 


)١١-١‏ وسائل الشيعه ؟١:‏ 38# الباب ه من أبواب العود الى منى» الحديث ؟. 
-١‏ (7) وسائل الشيعه :١‏ 788» الباب 0 من أبواب العود إلى منى» الحديث *. 
(*) وسائل الشيعه :١5‏ /ا78ء الباب © من أبواب العود إلى منى» الحديث .١‏ 
ع- (©) وسائل الشيعه :١‏ /781ء الباب © من أبواب العود إلى منى» الحديث ؟. 


ثلاث حصيات أو أقل» عدم الفرقينية كن الغذار قف موكها لفوات الموالاه بأن كان الفصل بين اربع حصيات المرميه والثلاثه 
الباقيه فصلل طويللا ام لاء ودعوى اعتبار الموالاه» وإلا يجب إعاده الرمى على السابق واللاحق مطلقاً بلا وجه كما لا يخفى. 


ص :51 


المسأله الثانيه: ما ذكرناه [فى الصفحه 1١‏ من المناسكك] من واجبات رمى جمره العقبه يوم النحر يجرى فى رمى الجمرات 
الثلاث ]١[‏ كلها. 


المسأله الثالثه: يجب ان يكون رمى الجمرات فى النهار» ويستثنى من ذلك العبد والراعى والمديون الذى يخاف أن يقبض عليه؛ 
وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله» ويشمل ذلكك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على انفسهم من 
كثره الزحامء فيجوز لهؤلاء الرمى ليله ذلكك النهار» ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث الشّرح: 


]١[‏ على المشهور بين الاصحاب فيكون وقت الرمى من طلوع الشمس إلى غروبهاء وعن رساله على بن بابويه انه مطلق لكك ان 
ترمى الجمار من اول النهار إلى الزوال» وعن الفقيه والغنيه والخلاف وبعض آخر ان وقته بعد الزوال. نعم» زاد فى الخلاف» وقد 
روى رخصته قبل الزوال فى الايام كلهاء والظاهر انهم استندوا فيما ذكروا إلى مثل صحيحه جميل بن دراج عن أبى عبدالله عليه 
السلام _ فى حديث _قلت له: إلى متى يكون رمى الجمارء فقال: «من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس).0١)‏ 


ولكن فى صحيحه صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى 
غروبها/(7). وصحيحته الاخرى قال: «الرمى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»(: وصحيحه زراره وابن أذينه عن أبى جعفر عليه 
السلام انه قال للحكم بن عتيبه: «ما حدّ رمى الجمار؟» فقال الحكم: عيذ زوال الكنمسء كقال: أبو جعثر عليه السلام : ويا حكمء 
أزانت لو انهما كانا اثنينء فقال احدهما لضاحيهة احفظ علي ره مد 


الشّرح: 


متاعنا حتى ارجعء أكان يفوته الرمى؟ هو واللّه مابين طلوع الشمس إلى غروبها»() وعلى ذلكك يحمل ما فى صحيحه جميل بن 


591١: ص‎ 


.١ من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ١7 الباب‎ :28 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
من أبواب العود إلى منى؛ الحديث ؟.‎ ١7 29؛ الباب‎ :١* ؟- (7) وسائل الشيعه‎ 
.* الباب 1 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ,29 :١ وسائل الشيعه‎ )( -" 
.5 من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ ١ الباب‎ 29 :١5 ع- (6) وسائل الشيعه‎ 


وشت جيه ال3ق: 1 زغل الأنتحات أو علن النقه هذا بالأضافة إلى المختان. .وان بالاضافة إلل الكاتق: والعن والراعى فال 
بأس ان يرمى كل منهم ليلا أى يرمى الجمار ليله الحادى عشرء والثانيه عشرء بأن يرمى ليله الحادى عشرء ليومها والثانيه عشر 
ليوم الثانى عشر. 


وما يظهر من بعض الاصحاب من عدم الفرق بين الليل المتقدم والمتأخر لاطلاق النص لا يمكن المساعده عليه» فإن اعتبار ليله 
النحر فى رمى جمره العقبه ظاهر لظهور الروايات الوارده فى خصوص ليله العيد. واما بالاضافه إلى رمى الجمار وايام التشريق 
فقيل بجواز التقديم والتأخير لاطلا-ق النصّ كموثقه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام أنه كره رمى الجمار بالليل» ورحص 
للعبد والراعى فى رمى الجمار ليلا(1؟). وفى موثقته الآخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «رخحص للعبد والخائف والراعى فى 
الرمى ليلا00(0. 


أقول: بعد فرض ذكر الليل بغير قيد فى بعض روايات رمى جمره العقبه. ويراد منه ليله النحر بقرينه الإفاضهء يكون الأمر فى رمى 
الجمار ليالى ايام التشريق ايضاً كذلككء فالروايات المتقدمه بصدد تجويز تقديم الرمى على هولاء الاشخاص قبل ان ينفر ليله 
الثانيه عشر بعد الرمى حتى تزول الشمس من يومه! .]١‏ 

المسأله الرابعه: من نسى الرمى فى اليوم الحادى عشر وجب عليه قضاؤه فى الثانى عشر ومن نسيه فى الثانى عشر قضاه فى اليوم 
الشالث عشرء والأ-حوط أن يفرّق بين الأسداء والقضاء وأن يقدّم القضاء على الأنداء وأن يكون القضاء أول النهار والأداء عند 
الزوال[ "]. 


الشّرح: 


وقت الرمى» ويؤكد ذلك ما ورد فى ناسى الرمى انه يقضى فى اليوم الآتى لا الليله الآتيه» ولايمكن الالتزام بان الراعى او العبد 
إذا بات ليله الثالثه عشره فله ان يرمى بعد انقضاء ايام التشريق. 


]١[‏ وذلكك فإن عدم جواز النفر يوم الثانى عشر تكليف آخر لايرتبط برمى الجمار على ما تقدم عند التعرض للكلام المحكى 
عن العلامه» والترخيص فى الرمى 

591١: ص‎ 

.١ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ ١7 الباب‎ )68 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


؟-(5) وسائل الشيعه 7١ :١‏ الباب ١15‏ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث 2. 


*- () وسائل الشيعه ؟1: 0/١‏ الباب ١5‏ من أبواب رمى جمره العقبه. الحديث ". 


ليلا لايستلزم الترخيص فى النفر قبل الزوال» وعليه فاللازم لغير الخائف ومن ليس له حرج من البقاء إلى ما بعد الزوال» ان ينفر 
بعده» وأما فى صوره خوف الضرر او الحرج فلا بأس بالنفر قبله للحرج وخوف الضرر. 


[؟] ويدل على ذلكك صحيحه عبداللّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل افاض من جمع حتى انتهى إلى منى 
فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمسء قال: «يرمى إذا اصبح مرتين: مرّه لما فاته» والأخرى ليومه الذى يصبح فيه» وليفرق 
بينهماء ويكون احدهما بكره وهى للامس» والآخرى عند زوال الشمس)(1١).‏ ولا يحتمل ان لا يكون قضاء رمى الجمار كذلكء 
ويختص القضاء برمى جمره العقبه. وقد ورد فى روايه بريد العجلى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسى رمى 


الشّرح: 


الوسطى فى اليوم الثانى» قال: «فليرمها فى اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه فى يومه)» قلت: فان لم يذكر إلا يوم النفر» قال: 
«فليرمها ولا شىء عليه)(1) وصحيحه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : رجل نسى رمى الجمار قال: «يرجع 
فيرميها» قلت: فإنه نسيها حتى اتى مكه قال: «يرجع فيرمى متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعه؛ قلت: فانه نسى أو جهل وخرج. 
قال: «ليس عليه ان يعيد).2) 


وقد تقدم فى صحيحه عبدالله بن سنان من الاسمر بالتفريق ويكون القضاء بكره والا--خرى اى الا-داء عند الزوال» والوارد فى 
الصحيحه الا-خيره الأسمر بالتفريق» ولايبعد الاللتزام بالتفريق بأنْ يتم القضاء من اليوم السابق ثم يشرع بالاتيان بالاداءء والاحوط 
كون الشروع فيها بالفصل بينهماء وأما اعتبار كون الاداء عند الزوال والقضاء بكره فلا يمكن الالتزام بوجوبه» فإن وقت رمى 
الجمار مابين طلوع الشمس إلى غروبهاء وانه يقضى الفائت من رمى الجمار قبل الاتيان بالاداء؛ والساعه الوارده فى صحيحه 
معاويه بن عمار بمعنى حين وزمان» بحيث يصدق فى العرف أنه حصل الانفصال بينهما بحين» حيث إِنْ الساعه بمعناها اللغوى. 
والمفحضل انه إذا تركف ومن التجماز 


ص ا 


.١ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه ؟1١: ؟/؛ الباب‎ )1(-١ 
.” من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ ١5 الباب‎ 2/7” :١* وسائل الشيعه‎ )1( -١ 


*- () وسائل الشيعه :١‏ 2387 الباب ” من أبواب العود إلى منى» الحديث ". 


نسياناً او جهلاً فإن كان بمكه رجع ورماهاء ومقتضى إطلاق صحيحه معاويه عدم الفرق بين انقضاء ايام التشريق وعدمه وإن 
خرج من مكه فلا يجب ان يرمى» وفى صحيحته الاخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينكس فى رمى الجمار 
فيبدأ بجمره العقبه ثم الوسطى ثم العظمى قال: «يعود فيرمى الوسطى ثم يرمى جمره العقبه وإن كان .*”. ”. 


من الغد)(١).‏ 


فقد يقال قوله عليه السلام فيها «وإن كان من الغد) يعم اليوم الرابع عشر بناءً على وجوب الرمى يوم الثالث عشر لمن بات بمنى 
ليله الثالث عشر. ولكن لا-يخفى عدم وجوب الرمى على من بات ليله الثالثه عشرء وظاهر قوله عليه السلام إن كان بمكه يعود 
فيرمى الوسطى ثم جمره العقبه هو الرمى فى ذلكك اليوم أو من الغد. ويدل على عدم وجوب الرمى على من بات ليله الثالثه عشر 
ما دل على جواز الخروج من منى بعد طلوع الفجر لمن كان بات ليله الثالثه عشر فيهاء فإنه لو كان الرمى واجباً عليه لكان عليه 
الخروج بعد طلوع الشمس. 


وقد يستظهر وجوب رمى الجمار على من بات بمنى ليله الثالثه عشر من صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: «إذا اردت ان تنفر فى يومين فليس لكك ان تنفر حتى تزول الشمس وان تأخرت إلى آخر ايام التشريق وهو النفر الاخيرء فلا 
عليكك أى ساعه نفرت ورميت قبل الزوال او بعده)(). 


ولكن روايه الكلينى خاليه عن ذكر رميت وهو مذكور فى روايه الصدوق والشيخ ومع عدم ثبوت ذكر الرمى لايمكن الالتزام 
بالوجوب. بل على تقديره يحمل على الاستحباب أو لصوره نسيان رمى الجمار قبل اليوم الثالث عشرء وكيف كان ولو خرج من 
مكه إلى بلاده وإن كان فى الطريق لم يجب عليه ان يعود ويتداركك الرمى او يقضيه. كما يدل عليه ما ورد فى صحيحه معاويه 


بن عمار المتقدمه؛ وما ورد فى المسأله الخامسه: من نسى الرمى فذكره فى مكه وجب عليه أن يرجع إلى منى 
ص :759117 
)١(-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 2788# الباب 0 من أبواب العود إلى منى» الحديث 6. 


؟- (؟) وسائل الشيعه :١‏ #/ا؛ الباب 4 من أبواب العود إلى منىء الحديث 2# الكافى ©: ١7ه‏ / “أ الفقيه ؟: /إم7 / 181 
التهذيب 2: 71/١‏ / 472. 


ويرمى فيها وإذا كان يومين أو ثلا-ثه فالأحوط أن يفصل بين وظيفه يوم ويوم بعده بساعه؛ وإذا ذكره بعد خروجه من مكه لم 
يجب عليه الرجوع بل يقضيه فى السنه القادمه بنفسه أو بنائبه على الأحوط. 


العيالة البنافييفة الدريقن التي لذ رتح ورقة إلى العغرهيا] ]١‏ سععو رده واو لفق يروو قل طروت الاين ومين ليه افا 
على الأحوط. 


الشّرح: 


روايه عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه عليه السلام : «من اغفل رمى الجمار او بعضها حتى تمضى ايام التشريق فعليه ان يرميها من 
قابل؛ فإن لم يحج رمى عنه وليه؛ فإن لم يكن له ولى استعان برجل من المسلمين يرمى عنه؛ فإنه لايكون رمى الجمار إلا ايام 
التشريق»)(1١)‏ ولضعف سندها لايمكن الاعتماد عليها وإن كان الاحوط قضاءه. 


]١[‏ المريض الذى لايتمكن من المباشره بالرمى وكذا الكسير والمغمى عليه بل الصبيان يرمى عنهم بالاستنابه أو النيابه عمن لا 
يتمكن من الاستنابه ويحمل إلى الجمار إذا امكن ولو تمكن من الرمى مباشره ولو فى جزء من اليوم كآخره رمى بنفسه. ولا 
تجزئ الاستنابه السابقه على الاحوطء فإنه لايببعد دعوى انصراف ما دل على ان المريض والكسير والمغمى عليه يرمى عنه إلى 
صوره كونه كذلك فى تمام الوقت, ويدل على جواز الاستنابه وكفايه النيابه ولو بلا استنابه فى مثل المغمى عليه صحيحه معاويه 
بن عمار وعبدالرحمن بن الحجاج جميعاً عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: الكسير والمبطون يرمى عنهماء قال: والصبيان يرمى 


عنهم(1). 


وصحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المريض المغلوب والمغمى عليه المسأله السابعه: لايبطل الحج بترك الرمى 
ولو كان متعمداً ويجب قضاء الرمى بنفسه أو بنائبه فى العام القابل على الأحوط[ .]١‏ 


الشّرح: 


يرمى عنه» ويطاف بها(). وفى صحيحته الآخرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنهء فقال: 
انعم إذا كان لا يستطيع)(50), وظاهر القضيه الشرطيه 


ص راف 


.6 وسائل الشيعه ؟١: 787”, الباب ” من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ )١(-١ 
.١ وسائل الشيعه ؟1: 0/5 الباب 17 من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ )5( -١ 
. 5 من أبواب رمى جمره العقبه. الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه 1: 2/, الباب‎ )( -* 


ع- (©) وسائل الشيعه :١5‏ 5 الباب ١‏ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث .٠١‏ 


انه إذا استطاع ولو فى آخر الوقت فعليه الرمى مباشره, واما حمله إلى الجمار فهو مقتضى موثقه عمار انه سأل أبا الحسن موسى 
عن المريض ترمى عنه الجمار قال: «نعم يحمل إلى الجمره ويرمى عنه) قلت: لا يطيق» قال: «يترككث فى منزله ويرمى عنه/ل0)) 
ولكن لابد من ان يحمل الحمل إلى الجمار على الاستحباب لصحيحه حريز عن أبى عبدالله عليه السلام حيث فصل الإمام عليه 
السلام بين الرمى والطواف فى المريض المغلوب والمغمى عليه بقوله يرمى عنه ويطاف به ولو كان الحمل فى الرمى واجباً فإنه 
لأن الحمل كذلك امر يغفل عنه اذهان العامه ولو كان امراً واجباً لوقع التأكيد به فى كثير من الروايات ولم يقتصر على ذكره فى 
روايه واحده» اضف إلى ذلك ما يظهر من التسالم بين الاصحاب على عدم لزوم الحمل إلى الجمار فى النيابه عن العاجز. 


]١[‏ لما تقدم من ان آخر اعمال الحج بعد افعال يوم النحر طواف الحج وسعيه. وما دل على ان الحاج إذا طاف طواف النساء بعد 
طواف الحج وسعيه حل له كل .. ". 


الشّرح: 


ما يحرم بالاحرام» وما ورد فى روايه عبدالله بن جبله عن أبى عبدالله عليه السلام انه قال: «من ترك رمى الجمار متعمداً لم تحل 
له النساء وعليه الحج من قابل)(1) لضعف سندها بيحيى بن المبارك واعراض الاصحاب عنهاء ومخالفتها للروايات الداله على 
تمام الحج بما تقدم لا يمكن الاعتماد عليها والحمد لله رب العالمين. 


ص رخالا 


." من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه ؟1: 0/؛ الباب‎ )1(-١ 


.2 الباب 5 من أبواب العود إلى منى» الحديث‎ ,725 :١15 وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


أحكام المصدود 
(مسأله )١‏ المصدود هو الممنوع[١]‏ عن الحج أو العمره بعد تلتّسه بإحرامهما. 


(مسأله ؟) المصدود عن العمره يذبح فى مكانه ويتحلل به حتّى من النساءء والأحوط ضم التقصير أو الحلق[؟] إليه» بل الأحوط 
اعهنان الحلق إذا كان تاق محه اليدى فى العدر» المقرده. 


أحكام المصدود 


]١[‏ المصدود عن الحج هو الممنوع عن إدراك الموقفين» وكذا الممنوع عن دخول مكه على ما يأتى» والمصدود عن العمره 
الممنوع من دخول مكه. والمصدود مقابل المحصور. والمراد بالمحصورء من حبسه المرض والكسر ونحوهما بعد أن تلبس 
باحرام الحج أو العمره من إدراكك الوقوفين أو الوصول بمكه. 


[1] ويدل على أن المصدود من العمره بعد إحرامه يتحلّل بالذبح ويرجع إلى بلاده موثقه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
«المصدود يذبح حيث صدَّء ويرجع ماحةاكان انان الجدب 0ه وتاوروة مسدهيار سن ضازعة أ عودالله 
عليه السلام : «من أن رسول الله صلى الله عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيه نحر بدنه ورجع إلى المدينه)(5). 


ولا يخفى أنْ مقتضى القاعده الأموليه أنه لا-.شىء على المحرم إذا صِدَء وأنّه يبطل إحرامه لعمره التمدّ أو الحج لأنّ كلا من 


ومع عدم لحوق تمام اجزاء عمره التمتع أو الحج بل العمره المفرده يحكم ببطلان إحرامه إلا أنّه قد رفعنا اليد عن هذه القاعده 
بالإضافه إلى المصدود. والتزمنا بان إحلاله من إحرامها لها يكون بالذبح والنحر فى مكان الصدّ. ويستدل على لزوم الهدى فى 
العاولة سير اكه كو ازع ستيه وتصحيحة وداوية يوق عمال نكي 


ص ا 


00-١‏ وسائل الشيعه 018٠١ :١‏ الباب ١‏ من أبواب الاحصار والصدء الحديث ه. 


والاستدلال على لزوم الاحلال بالذبح أو النحر بالاضافه إلى الصد فى إحرام عمره التمتع والعمره المفرده ظاهر, لأنّ المناقشه فى 
عدم دلاله الجمله الفعليه على الوجوب. أو أن فعل النبى صلى الله عليه و آله فى قضيه الحديبيه لا يدل على الوجوب كما ترى» 
فإنه لا فرق فى ظهور الأمر فى لزوم التحليل بالذبح بين التعبير بصيغه الأسمر أو بالفعل المضارعء كما أن فعل الشارع فى مقام 
تحديد الوظيفه وبيانه يؤخذ به كما ذكرنا ذلك فى الروايات البيانيه الوارده فى الوضوءء وكما انه لا مجال للمناقشه ففى وجوب 
الذبح أو النحر كذلكك لا مورد لها فى أنه لا فرق فى ذلكك بين إحرام الحج والعمره كما يقتضى ذلك إطلاق موثقه زراره» 
حيث لم يفرض فيها الإحرام لخصوص العمره. 


وحكخ الأسعة لآل علق 31 ضور حكي لها فا الإحلال بالهدى باطلا.ق الآ-يه المباركه «فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدى» حيث إن الحصر بمعناه اللغوى يعم الصدّ بمعناه المتقدم؛ والحصر المقابل لذلكك المعنى» وحيث إن الله سبحانه أمر قبل 
ذلكك باتمام الحج والعمره لله وقال: فإن احصرتم أى منعتم من إتمامها يجب ما استيسر من الهدى كما فى قوله سبحانه بعد 
ذلكك «فإذا امنتم فمن تمتع بالعمره إلى الحج فما استيسر من الهدى» ولا ينافى عموم الحصر فى الآيه للمصدود اختصاص قوله 
سبحانه» ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلّه بالمحصور. حيث إن المرض إذا منع الشخص بعد إحرامه عن الذهاب إلى 


إحرام العمره المفرده وحتى فى إحرام الحج, ولا يجوز له الحلق حتى يبلغ الهدى محله. إلا إذا كان مريضاً يتوقف علاجه على 
الحلق» أو كان فى رأسه أذىٌ يحتاج إلى حلقه» فإنه فى هذه الصوره لا ينتظر بلوغ الهدى فيحلق ويكفرء إِما صيام ثلاثه ايام أو 
صدقه. وهى إطعام سته مساكين لكل مسكين مدان أو ذبح شاه. ويأتى فيما بعد جواز الهدى على المحصور فى موضع حصره 
فيما إذا كان إحرامه للعمره المفرده. 


وكيف ما كان فاختصاص الحكم بالامساكك عن الحلق حتى يبلغ الهدى محله بالمحصور لا يمنع عن الاخذ فى الآيه المباركه 
بالمعنى اللغوى للحصرء والظاهر فيه بالالتزام بلزوم الاحلال من إحرام الحج والعمره بالهدى. بل قد يقال التفريع فى قوله عر من 
قائل «فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففديه) الخ» قرينه على عموم 


ص 7 


الاحصار فى الآ-يه المباركه للمصدود أيضاًء وإلأ لم يكن وجه لتفريع المريض على الاحصار والمحصور. فإن المحصور هو 
المريض بناءً على مقابلته مع المصدود. بل لم يكن على تقدير التفريع لقوله عزِّ من قائل «فمن كان منكم مريضاً» فإِنّ ظاهر «من) 
التبعيض فيدلَ التفريع على ان الاحصار فى صدر الآيه أعم؛ يعم المصدود والمريض. 


ولكن لا يمكن المساعده على هذا الاستشهاد, فإن التفريع لا يشهد ولا يؤكد عموم الاحصار الوارد فى الآيه للصد أيضاًء فإنّ 
المراد من قوله سبحانه «فمن كان منكم مريضاً» ليس مطلق المريضء بل المريض الخاصء أى المريض الذى يداوى وجع رأسه 
بالحلق أو يبرأ من الأ-ذى به» وتفريع المريض الخاص على الممنوع من السفر للمرض من تفريع الخاص على العام اضف إلى 
ذلك ما ورد فى صحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «مرّ رسول الله صلى الله عليه و آله على كعب بن عجزه 
الاتضارع والقمل يناف د عدي 


الشّرح: 


من رأسه وهو محرم, فقال: أتؤذيكك هوامكك, قال: نعم قال: فانزلت هذه الآيه(1١)‏ وعلى ذلكك فلا يكون فى التفريع مجال 
لاستكشاف المراد من الحصر الوارد فى صدر الآيه» ودعوى ان الروايه مرسله فإن الكلينى رواها باسناده عن حريز عمن اخبره 
عن أبى عبدالله لا يمكن المساعده عليه» فإنه يمكن ان يسمع حريز عن أبى عبداللّه بعد سماعه عمن اخبره عن أبى عبداللّه عليه 
السلام » والمتحصل ان إحلال المصدود كالمحصور بالهدى مما لا ينبغى التأمل فيه. 


ويبقى الكلا-م فى ان المصدود يجب ان يضِمٌّ إلى الهدى فى موضع الصدء الحلق أو التقصير أو لا يحتاج إلى ضم احدهما. 
والمنسوب إلى بعض الاصحاب لزوم التقصير ولا يجزى الحلق» وعن بعضهم تعين الحلق» وعن الشهيدين التخيير بينهما. 


ويلتزم بالحلق لما ورد فى النبوى من ان رسول الله صلى الله عليه و آله حلق» ولكن لضعفه سنداً لا يمكن الاعتماد عليه» وقد ورد 
التقصير فى مرسله المفيد حيث ورد فيها: «والمصدود بالعدو ينحر هديه الذى ساقه بمكانه ويقصر من شعر رأسه ويحل» وليس 
عليه اعفاب التبناء سواة كانه عه فريضه أو سند قله ولكنيا أبقا لارمباليا 


ص 1" 


)١( -١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 2180 الباب ١6‏ من أبواب بقيه كفارات الإحرام؛ الحديث ١‏ الكافى *: 508 / ؟. 
1- (7) وسائل الشيعه 1: 18١‏ الباب ١‏ من أبواب الاحصار والصد, الحديث #, المقنعه: ./١‏ 


لا يمكن الاعتماد عليهاء وفى روايه حمران عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إنْ رسول الله صلى الله عليه و آله حين صد 
بالحديبيه قصر وأحل ونحرء ثم انصرف منهاء ولم يجب عليه الحلق حتى يقضى النسككء فأمّرا المحصور فإنما يكون عليه 
التقصير»)(١).‏ 


وأمّرا ما ورد فى تفسير على بن ابراهيم فى أوّل سوره الفتح حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن ابن سنان عن أبى عبداللّه عليه 
السلام وفى بعض النسخ ابن سيار قال: «كان سبب نزول هذه السوره وهذا الفتح العظيم أن الله عزّ وجل أمر رسول الله فى النوم 
ان يدخل المسجد الحرام ويطوف ويحلق مع المحلقين» فأخبر أصحابه وأمرهم بالخروج فخرجواء فلا نزل ذا الحليفه أحرموا 
بالغهرم وساقرا البدة وساف رسول الله ميكل اللاعليةو اله سنا ومترة ردثه و اهم عاض إحرامه و احرمواامع ذى اللجلفه هليه 
بالعمره. وقد ساق من ساق منهم الهدى مشعرات مجللاءت, فلمًا بلغ قريشاً ذلكك بعثوا خالد بن الوليد فى مثتى فارس كميئاً 
لستقيل رول اللداضكك الله عليه و آله فكات بعارضيه على الجال: فلا كاق فى عضن الطريق حضدرت عبلده الظهر فأذن باذل 
وصلى رسول الله صلى الله عليه و آله بالناس فقال خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم وهم فى الصلاه لأصبناهم فانهم لا 
يقطعون صلاتهم؛ ولكن تجىء لهم الآدن صلاه أخرى أحب إليهم من ضياء أبصارهم فإذا دخلوا فى الصلاه اغرنا عليهم» فتزل 
جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه و آله بصلاه الخوف بقوله «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاه» الآيه _ إلى ان 
قال: _ فنحر رسول الله صلى الله عليه و آله وحلق ونحر القوم على حيث يقين وشكك وارتياب فقال رسول الله صلى الله عليه و 
آله تعظيماً للبدن: رحم الله المحلقين» وقال قوم لم يسوقوا البدن: يارسول الله والمقصرين لأن من لم يسق هدياً لم يجب عليه 
الحلق فقال رسول اللمه ثانياً: رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدىء فقالوا: يا رسول الله المقصرين» فقال: رحم الله 


ص الا 


.١ الباب © من أبواب الاحصار والصدء الحديث‎ 2182 :١7 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 


. 04 تفسير على بن إبراهيم ؟:‎ )1( -١ 


الشّرح: 


الحلق» وتعين الحلق لمن احرم بسياق الهدىء ولكنها وارده فى الصد بعد الإحرام للعمره المفرده» وإلحاق الصِدّ فى مورد الإحرام 
للحج بالإحرام للعمره المفرده لا يخلو عن تأمّل. والروايه فى سندها أيضاً تأمّل لعدم ثبوت كون راويها عبداللّه بن سنان» ودعوى 
صحه روايات التفسير لما ذكره عليبن ابراهيم من أنه يورد فى التفسير ما وصل إليه من طريق الثقات» فقد ذكرنا أنّه من باب 
التغليب ولكن لا ينبغى التأمّل فى ان الاحتياط فى التحلل يقتضى ضم الحلق أو التقصير مع عدم سوق الهدىء وضم الحلق مع 
سوقه. ويؤكد ما ذكرنا ما فى صحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله يوم الحديبيه: 
للم اغفر للمحلقين مرتين» وقيل: وللمقصرين يارسول الله قال: وللمقصرين1(0). 


ويبقى الكلام فى موضع الذبح والنحرء حيث عن ذلكك فى موثقه زراره المتقدمه عن أبى جعفر عليه السلام بموضع الصدء قال: 
«المصدود يذبح حيث صُدَّ ويرجع صاحبه ويأتى النساء)(1)» وتقدم أيضاً ما ورد فى قضيه الحديبيه من أن رسول الله صلى الله 
عليه و آله نحر فى موضع الصد. ودعوى ان الأمر بالذبح أو النحر فى موضع الصد من قبيل الأمر الوارد فى مقام توهم الحظرء فلا 
ينافى جواز الارسال إلى محله إذا امكن» لا يمكن المساعده عليه» فإنه لم تتم قرينه على كون الأمر بالنحر أو الذبح حيث صِدّ 
من الامر فى مقام توهم الحظرء بل المقابله بين البعث وتأخير الاحلال فى الحصر المقابل للصد قرينه على عدم ثبوت البعث فى 
الصد. نعم, المعتبر صدق هذا العنوان أنه ذبح أو نحر حيث صدّ فيكفى الذبح فى نفس المنطقه قبل الرجوع إلى بلدهء اللّهمَ إلآ 
ان يدعى (مسأله *) المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر[ ١‏ [خاصه فوظيفته ذبح الهدى 
فى محل الصد والتحلل به عن إحرامه؛ والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه. وإن كان عن الطواف والسعى بعد الموقفين قبل 
أعمال منى أو بعدها فعندئذ إن لم يكن متمكناً من الاستنابه فوظيفته ذبح الهدى فى محل الصدء وإن كان متمكناً منها فالأحوط 
الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدى فى محله. والاستنابه» وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صداً عن دخول 
مكه. وجواز الاكتفاء بالاستنابه 


"6٠١: ص‎ 


.6 777؛ الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير» الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.6 من أبوات الاحصار والصد» الحديث‎ ١ وساكل الشيعه و 5 الباب‎ 0-١ 


إن كان الصد بعده. 


أن الأمر بالذبح موضع الصد بمناسبه الحكم والموضوع لرعايه عدم إمكان البعث نوعاًء لا لخصوصيه فى موضع الصد ولكنه كما 


ترى. 


]١[‏ إذا كان المكلف لم يتمكن بعد إحرامه للحج أو لعمره التمتع من إدراكك الموقفين أو إدراكك الوقوف بالمشعر اختياريه 
واضطراريه لا يكون فى حقه تكليف بالحج, وقد تقدم ان مقتضى القاعده بطلان إحرامه وكونه لغواً من غير حاجه إلى الخروج 
من الإ-حرام بشىء»؛ ولكنه فى الصد بعد إحرامه لعمره التمتع يذبح فى موضع الصد ويرجع إلى أهله وتحل له النساء كما هو 
مقتضى الاطلاق فى موثقه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: «المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه ويأتى النساء»(1), 
وقد تقدم ان الأ-حوط ضع الحلق أو التقصير إلى الهدى فى الاحلال؛ وعلى الجمله بعد ما كان الوقوف بالمشعر اختياريه 
واضطراريه ركناً فى الحج؛ فمع عدم التمكن منهما فلا حج له. 


الشّرح: 


ثم إن التحلل بالذبح أو النحر فى موضع الصدء ما إذا أوجب الصد فوت الموقفين فإنه بالذبح أو النحر فى موضع الصد يتحلل 
من إحرامه. ولا تصل النوبه مع فوتهما وإمكان الوصول إلى مكه تبدل إحرام حجه إلى العمره المفرده فإن ما دل على الاحلال 
بالعمره المفرده مورده صوره عدم الصد والوصول إلى مكه متأخراًء ولذا لا يبعد ان يجرى على المكلف حكم الصد إذا منع بعد 
الوقوفين عن دخول مكه أيضاًء ودعوى أنه مع إدراك الوقوفين يكون عليه الاستنابه لأعمال مكه يدفعها أن ادله النيابه عن 
العاجز عن الطواف والسعى قاصرةٌ عن الشمول لمن لا يتمكن منهما لمنعه عن دخول مكه. بل موردها من كان بمكه ولكن لا 
يتمكن منهما بالمباشره. 


نعم لو صدّ بعد الدخول بها لدخل فيما دل على جواز الاستنابه إذا ادركك الوقوفين أو الوقوف بالمشعر. ولو كان بإدراكه 
الوقوف الاضطرارى منه. وربما 


70١: ص‎ 


د وساتل الشيعه لد يد الباب ١‏ من أبواب الاحصار والصد» الحديث 6. 


يستظهر من صحيحه الفضل بن يونس أنه إذا صدّ عن الوقوفين فقط يتحلل بالعمره المفرده. فإنه روى عن أبى الحسن عليه 
السلام قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماً له يوم عرفه قبل ان يعرف» فبعث به إلى مكه فحبسه. فلما كان يوم 
النحر خلّى سبيله كيف يصنع؟ فقال: «يلحق فيقف بجمع. ثمم ينصرف إلى منى فيرمى ويذبح ويحلق ولا شىء عليه»» قلت: فإن 
خلّى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال: «هذا مصدود عن الحج إن كان دخل متمتعاً بالعمره إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعاء ثم 
يسعى أسبوعاً ويحلق رأسه ويذبح شاه فإنَّ كان مفرداً للحج فليس عليه ذبح ولا شىء عليه)(1) ولكن الالتزام بالعدول إلى 
المفرده مع فوت الوقوفين لا يناسب وجوب وإن كان مصدوداً عن مناسكك منى خاصه دون دخول مكه فوقظٍ إن كان متمكاً 
من الاستنابه فيستنيب للرمى[ ]١‏ والذبح ثم يحلق أو يقضور ويتحآمل : م يأتى ببقيه المناسككه وإن لم يكن متمكناً من الاستنابه 
فالظاهر أَنْ وظيفته فى هذه الصوره أن يودع : ثمن الهدى عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقضّر فى مكانه فيرجع إلى مكه لأداء 
مناسكهاء فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتّى النساء من دون حاجه إلى شىء آخرء وصح حتّجعه وعليه الرمى فى 
السنه القادمه على الأحوط. 


الشّرح: 


الذبح وقيامه مقام طواف النساءء كيف وإذا كان محرماً بحج الافراد لا يكون عليه لا ذبح ولا شىء آخر حتى طواف النساء» وفى 
روايه التهذيب فليس عليه ذبح ولا حلق» وكيف ما كان فلا يمكن رفع اليد بهذه الصحيحه عما تقدم من التحليل من إحرام الحج 
إذا كان مضدودا عد وخول مكدةر إن كان الأحوط الجمع بين وظيفه الصد والاستنابه إذا كان الصد عن دخول مكه. 


]1١1[‏ ما الاستنابه لرمى جمره العقبه وكذا لرمى سائر الجمار فلما ورد فى جوازها روايات. فإنّها وإن ذكرت فيها عناوين خاصه 
كالمريضء والمبطونء والمغمى عليه» والكسيرء إلا ان المتفاهم من مجموعها كون الموضوع لجوازها عدم التمكن من المباشره» 
وفى صحيحه حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؛ فقال: «نعم إذا كان لا يستطيع)(7). 


ص :707 
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وأمَا جواز الاستنابه فى الذبح والنحر فلا مورد للكلام فيه» فإن جوازها فيهما لا يختص بصوره عدم التمكن من المباشره» بل يعم 
حال الاختيار أيضاً وجواز الحلق أو التقصير فى الطريق وفى غير منى مع تعذدّر الرجوع اليه أو تعشره مورد النص على ما .*". ”. 


الشّرح: 


تقدم فى مسأله نسيان التقصير والخروج من منى» وإذا وكل المصدود من افعال منى فى الذبح بعد الرمى» ثم حلق أو قصر فقد 
احل من كل شىء احرم منه؛ إلا الطيب والنساء كسائر الحجاج الفارغين من افعال منى. 


وامًا إذا لم يتمكن من الاستنابه للرمى والذبح فلا يحكم بترك رمى جمره العقبه بفساد الحج, فإنه ليس بركن كما يدل عليه ما 
ورد فى نسيان الرمى» حيث يستفاد منه ان تركك الرمى لعذر لا يوجب فساد الحج, كما أنه مع العذر فى تركك الذبح يقصر أو 
يحلق ويوكل من يذبح عنه بمنى إلى آخر ذى الحجه؛ بل يحتمل ان يكون الذبح بمكه مجزياً وفى صحيحه معاويه بن عمار 
عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل نسى أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكه ثم ذبح؛ قال: «لا بأس قد أجزأ عنه)(1) 
ويمكن ان يدعى ان النسيان لا خصوصيه له بل هو بعنوان العذر فى تركك الذبح بمنى» وإن كان الأحوط ما ذكرنا فى المتن» 
وقد تقدم الوجه فى الاحتياط بقضاء الرمى فى السنه القادمه بنفسه أو بالاستنابه فى مسائل رمى الجمار فراجع. 


يبقى الكلام فيمن لم يتمكن بعد الصدّ من الهدىء فهل يسقط عنه الاحلال بالهدى ويحكم ببطلان إحرامه للقاعده التى اشرنا 
إليها. أو يحكم ببقائه على إحرامه إلى ان وجد المحلل أو اكمل العمل الذى أحرم له كما فى إحرامه للعمره المفرده» أو يحكم 
بان هذا المصدود تتبدل وظيفته إلى الصيام أى صوم ثلاثه ايام أو الصدقه على سته مساكين أو صيام عشره ايام نظير الصوم فى 
بدل هدى التمتع وجوه. المنسوب إلى المشهور انه يبقى على إحرامه حتى يتحلل بالهدى أو بالعمره المفرده» وسيأتى (مسأله ع) 
المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدى المزبور» بل يجب عليه الاتيان به فى القابل[١]‏ إذا بقيت الاستطاعه أو كان الحيّ 


مستقراً فى ذمته. 
ص :7037 


.٠١ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ ١7 الباب‎ 1/2 :١* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله © إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمى الجمار فقد تم حبجه[7]: ويستنيب للرمى إن أمكنه فى سنته» وإلا ففى 
القابل على الأحوطء ولا يجرى عليه حكم المصدود. 


(مسأله *) من تعذّر عليه المضى فى حبجه لمانع من الموانع غير الصدّ والحصرء الشّرح: 
التعرض لذلك. 


]١[‏ ما تقدم فى الروايات الوارده فى الصدّ ناظره إلى إحلال المصدود من إحرامه بما تقدم ولا دلاله على سقوط الحج الواجب 
عنه أو عدم سقوطهه ومقتضى الأدله أنه إذا استطاع للحج بعد ذلكك أو كان الحج مستقراً عليه من قبل فعليه الاتيان به وإن كان 
حجاً مندوباً فلا شىء عليه» وفى صحيحه أبى بصيرء قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يشترط فى الحج ان حلنى 
درك حيتي عليه الحج من قابل؟ قال: «نعم)(١)‏ ونحوها غيرها. وما ورد فى نفى الحج عنه محمول على الحج المندوب وعلى 
تقدير المعارضه يرجع إلى القاعده التى أشرنا إليها. 


افوا أن لحرا كو جه ل اللسوها الطراف الحم ستيه ينه وجوه مرق انا لم على زوين لخن وقلية فاق ك3 
الصدّ عن العود إلى منى موجباً للخلل فى حجه؛ ووجوب المبيت فيها ليالى أيام التشريق مجرد حكم تكليفى يسقط بالتعذر, وامّا 
الرمى فى ايامها فقد تقدم ما يدلٌ على أنَّ العاجز عنه يستنيب له فإن امكن للمصدود عن العود إلى منى الاستنابه له فهوء وإلا 
يسقط ويقضيه فى القابل مباشره أو فالأحوط[١]‏ أن يتحلل فى مكانه بالذبح. 


(مسأله /) لافرق فى الهندى المذكور بين أن يكون بدنه أو بقره أو شأه» ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بندله» وهو الصيام 
على الأحوطء كما أن الأحوط[؟] أن يؤر الإحلال إلى ما بعد الصيام على النحو المتقدّم فى صيام الهدى. 


بالاستنابه على الأحوطء وبما أنه لم يكن للمصدود عن العود إلى منى إحرام؛ فلا موضوع فيه للاحلال بالذبح أو بغيره. 
ص 7١58:‏ 
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]١[‏ هذا خارج عن المصدود والمحصور بحسب التقسيم الوارد فى الروايات» حيث ان الصدّ يتحقق بعد الإحرام لحج أو عمره 
بحسب منع العدوٌ والظالم» والحصر يتحقق بالمرض والكسر المانعين عن الذهاب إلى الموقفين أو دخول مكه على ما تقدم 
ويأتى» والمفروض عدم تحقق شىء منهماء ولكن مقتضى الحصر الوارد فى الآيه المباركه حيث إِنْه بمعناه اللغوى» والوارد فى 
صد المشركين النبى صلى الله عليه و آله وأصحابه فى قضيه الحديبيه العموم والاحتياج فى التحلل بما ورد فيها من التحلل 
بالهدىء ولذا لو لم يكن ما ذكر فى المتن اظهر فلا مورد للتأمّل فى أنه أحوط. نعمء مع قطع النظر عن الآيه تقدم ان مقتضى 
القاعده انحلال الإحرام فى غير العمره المفرده وبقاءه على إحرامه فيها حتى يأتى بسائر أعمالها. 


[1] وقد تعرضنا لذلكك فى ذيل المسأله الثانيه» وذكرنا فيه الوجوه المتقدمه التى أولها: الالتزام بالتحلل من غير حاجه إلى الهدى 
أو شىء آخرء فإن التحلل بالهدى وارد فى الآيه المباركه فى صوره اليسرء والمفروض فى المقام عدمه» ولكن ورد فى صحيحه 
معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام فى المحصور لم يسق الهدىء قال: «ينسكك ويرجع)» قيل: فإن لم يجد هدياًء قال: 


الشّرح: 


أبى عبدالله عليه السلام أنه قال فى المحصور ولم يسق الهدى؛ قال: «ينسكك ويرجع؛ فإن لم يجد ثمن هدى صام؛(1) 
ومقتضاهما أن على المحصور بدل الهدى الصادق على البدنه والبقره والشاه عند عدم تمكنه منه ومن ثمنه الصومء وظاهر الصوم 
انصرافاً هو بدل الهدى الواجب فى حج التمتع ويتعدى من المحصور إلى المصدود. حيث لا يحتمل الفرق فى بدليه الصوم عن 
الهدى بينه وبين المحصور خصوصاً بملاحظه ان الحصر مفروض فى سؤال السائل» وبتعبير آخر كما يستفاد من الصحيحتين انه 
فى الصد أيضاً إذا ساق هديا يذبحه ومع عدمه ينسكك ويرجع» كذلكك فى صوره عدم التمكن من الهدى واليسر فى الآيه 
المباركه. راجع إلى يسر نوع الهدى لا إلى أن اعتبار الهدى فى التحلل فى صوره يسره. وعلى الجمله فلو لم يكن ما ذكر اظهر 
فلا ينبغى التأمل فى انه 


ص رحن 
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احوطء كما ان الأسحوط تأخير الإحلالى إلى ما بعد الصوم. حيث إن فى وجوب الصوم على المريض تأملاً وظاهر الحصر 
المفروض فى الصحيحتين هو المرض. 


لا يقال: يستفاد من صحيحه زراره عن أبى عبدالله عليه السلام «هو حلال اذا حبسه اشترط او لم يشترط» وكذا من غيرها التحلل 
بمجرد الحبس بلاحاجه الى الهدىء غايه الأمر يرفع اليد عن إطلاقها وإطلاق غيرها بما دل على اعتبار الهدى فى التحلل. 


فإنه يقال: كما يرفع اليد عن إطلاقها بالإضافه إلى صوره التمكن, كذلكك يرفع اليد عن إطلاقها فى صوره عدم التمكن بالاحلال 
بالبدل» هذا بالإضافه إلى إحرام عمره التمتع والحج وامًا بالإضافه إلى إحرام العمره المفرده فيجوز له البقاء على إحرامه إلى ان 
يتمكن من إتمامهاء حيث إن العمره المفرده غير موقته بوقت خاصٌ. نعم» يجوز (مسأله 8) من أفسد حيجه ثم صدّ فالظاهر لزوم 
كفاره الإفساد[ ]١‏ زائداً على الهدى ولكن لا يلزم إعاده الحج مع الصد الطارى. نعم؛ عليه الحج مع استقرار الحج أو بقاء 
استطاعته إلى السنه القادمه. 


(مسأله 4) من ساق هدياً معه ثم صدّ كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدى آخر[ 7]» الشّرح: 


التحلل بالهدى منها أيضاً لما ورد ذلكك فى التحلل من إحرامها فى قضيه الحديبيه وتحلل الحسين عليه السلام ومقتضى 
صحيحتى معاويه جواز الاحلاللل بالصوم مع عدم التمكن من الهدى من غير استفصال بين كون الاحلالل من إحرام الحج أو 
العجر د نما ادا 


]١[‏ إذا كان الإفساد بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفه موجباً لبطلان الاحرام نظير بطلان الصلاه والصوم فمع حدوث الصدّ بعده لا 
موضوع لوجوب الاحلا-ل بالهدى لبطلا-ن الا-حرام قبل الصدء فيكفى كفاره الجماع» كما لا موضوع لإعاده الحج لعدم كونه 
مكلفاً بالحج كما هو مقتضى حدوث الصد. نعم لو كان الحج مستقراً عليه قبل ذلكك أو بقيت استطاعته للسنه القادمه أو حدثت 
استطاعه يجب عليه الحج ولا فرق فى عدم وجوب الإعاده بين الالتزام بالفساد بالمعنى المذكور أو الالتزام بأن المراد بالفساد 
إعاده الحج عقوبه فى السنه الآتيه» ولكن الحج الواجب بعنوان حجه الإسلام هو الحج الذى وقع الوقاع بعد الإحرام له» وقبل 
الوقوف بالمزدلفه فإنه فى هذا الفرض لا تجب الإعادهء لأن حدوث الصدّ كاشف عن عدم كونه مكلفاً بحجه الإسلام. نعم 
يجب عليه 


ص :02" 


كفاره الوقاع وهدى التحلل» لأنّ كلا منهما موضوع لتكليف مستقل فتجب كفاره للوقاع» وهدى للتحلل به بعد الصد. حيث إن 
التداخل بين التكليفين فى الامتثال يحتاج إلى قيام دليل عليه. 


[ ]| على المشهور بين الأصحاب والقول بعدم الاكتفاء بهدى السياق عن هدى وكذا الحال فيمن ساق الهدى ثم أحصر. 


التحلل منقول عن ابنى بابويه وجمع من الاصحابء ويستدل عليه بأن كللاً من السياق والاحلال بالهدى موجب لوجوب الهدى, 
والتداخل يحتاج إلى الدليل على ما تقدم فى المسأله السابقه» فإن المراد بالسياق عقد الإحرام بالاشعار أو التقليد حيث يتعين 
بذلك المسوق للهدى. 


ولكن لايخفى أنه يستفاد من الروايات الوارده فى السياق الإجزاء كصحيحه رفاعه بن موسى عن أبى عبدالله عليه السلام فى أنّه: 
اخرج الحسين عليه السلام معتمراً وقد ساق الهدى بدنه حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه؛ ثم اقبل 
حتى جاء فضرب الباب» الحديث(4)1 وقد كان الاكتفاء أمراً مرتكزاً وقد سأل معاويه بن عمار فى المحصور ولم يسق الهدى. 
قال: «ينسكك ويرجع)»» قيل: فإن لم يجد هديا قال: «يصوم)(1) والتقبيد فى السؤال بأنه لم يسق الهدى لارتكازه بأنه لو كان ساقه 
أجزأه هديه؛ والتفرقه بين الحصر والصد بعيد جداًء وقد اكتفى رسول الله وأصحابه فى قضيه الحديبيه بنحر ما ساقواء اضف إلى 
ذلك ان الصد والحصر يوجب الاحلالل بالهدى لا وجوب هدى آخر إذا ساقوا الهدى فى إحرامهم, ولا يقاس ذلكك بلزوم 
الكفاره ولزوم الهدى فى الاحلال به. فإن الكفاره على الارتكاب واجب آخر. 


ص انر 
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أحكام المحصور 

(مسأله )١‏ المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمره بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام. 

(مسأله ؟) المحصور إن كان محصوراً فى عمره مفرده فوظيفته أن يبعث هدياً ويواعد أصحابه[١]‏ أن يذبحوه أو ينحروه فى وقت 
معين» فإذا جاء الوقت تحلّل فى مكانه الشّرح: 

أحكام المحصور 

[١]وفى‏ مضمره زرعه التى رواها فى المقنع عن سماعه قال: سألته عن رجل أحصر فى الحجٌء قال: «فلييعث بهديه إذا كان مع 


اصحابه؛ ومحله ان يبلغ الهدى محله. ومحله منى يوم النحر إذا كان فى الحبّ. وإن كان فى عمره نحر بمكه فإِنّما عليه أن يعدهم 
لذلك يوماً فإذا كان ذلكك اليوم فقد وفى وإن اختلفوا فى الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى».(1) 


وصحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدى؟ فقال: «يواعد أصحابه ميعاداًء فإن 
كان فى حج فمحل الهدى يوم النحرء وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه. ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى مناسكه. وإن كان 
فى عمره فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكه والساعه التى يعدهم فيهاء فإذا كانت تلكك الساعه قصّر وأحل. وإن كان مرض فى 
الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنه إن أقام مكانه» وإن كان فى عمره فإذا برأ فعليه العمره واجبه» وإن 
كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد 
أحلٌ لم يكن عليه شىء» ولكن يبعث من قابل ويمسكك بالتقصير ويجوز له خاصه أن يذبح أو ينحر فى مكانه ويتحلل» وتحلل 
المحصور فى العمره المفرده إِنّما هو من غير النساءء وأمَا منها فلا تحلّل منها إلا بعد إتيانه بعمره مفرده الشّرح: 


أيضاً» الحديث2). 
وموثقه زراره عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «المصدود يذبح حيث صدّء ويرحجع 
ص :70/8 
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صاحبه فيأتى النساء. والمحصور يبعث بهديه فيعدهم رمام قاذ بلغ الهدى أحل هذا فى مكانه» قلت: أرأيت ان ردوا عليه دراهمه 
ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء؛ قال: «فليعد» وليس عليه شىء» وليمسكك الآن عن النساء إذا بعث1(.0) 


وقد ورد فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المحصور غير المصدود, وقال: المحصور هو المريض» 
واليعندوة و الذي ركه المم كرخ كمارة وا ردول الله فين الل عابر الدع الس عم نرق والمفيندوة فحل له النساء 
والمحصور لا تحل له النساء).2)70 


وينبغى ان يرفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحه بالإضافه إلى المحصور الذى بعث هديه حتى يذبح أو ينحر فى منى يوم النحر 
فيما إذا كان محصوراً بعد إحرام الحجء وإلى مكه فيما إذا كان محصوراً فى إحرام العمره. حتى بالا-لتزام بحليه النساء على 
المحصور ببلوغ الهدى محله؛ بخلاءف ما إذا احل فى موضع الحصر فإنه لا يحل له النساء حتى يحج فى القابل أو يعتمر بعد 
ذلك وما فى صحيحه البزنطى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أى شىء تكون حاله وأى شىء عليه 
قال: «هو حلال من كل شىء)» قلت: من النساء والثياب والطيبء فقال: «نعم من جميع ما يحرم بعد إفاقته» فيما إذا ذبح أو نحر 
فى مكان الحصرء وامّا مع البعث فللتحلل بوصول الفاض ححله وب عد مس السياغ وضنة| ١‏ 


الشّرح: 


على المحرم _ ثم قال: _ اما بلغكك قول أبى عبداللّه عليه السلام حلنى حيث حبستنى لقدرتكك التى قدرت علىّ»» قلت: 
اصلحكك الله ما تقول فى الحج قال: «لابد من ان يحج من قابل» قلت: أخبرنى عن المحصور والمصدود هما سواء, فقال: «لا) 
الحديث00) محمول على صوره بعث الهدى بالإضافه إلى حليه النساءء بقرينه ما تقدم وبما فى ذيلها من عدم التسويه بين 
المصاد وهو اليخصوو وقد يقال تمده السحسه وي اله للروابالك الوراذه الند الاك 1ن المعص رو بعت بعدية ول بيعل ا 
إذابلغ الهدى محله. وبعد تعارضهما بالتباين يلاحظ ما ورد فى الحصر فى العمره المفرده ومرض الحسين عليه السلام 


ص :5:95 
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وأندالا فك الققاك إلا إذا اعضو بعد لكك قان هنا احص الاضياقة النسا: 


وفيه: أن الروايات الدالّه على الفرق بين المحصور والمصدود تقتضى توقف حليه النساء على بعث الهدى معيئاء ويستفاد مما ورد 
فى مرض الإمام الحسين عليه السلام عدم تعن ذلك وان المحصور يحل بالعمره الّتى يأتى بها بعد ذلكك أيضاًء فتكون النتيجه 
أن حليه النساء للمحصور فى العمره المفرده تكون بأحد أمرين» بعث الهدى أو الإتيان بعمره مفرده بعد ذلكك» وصحيحه البزنطى 
تدل بإطلاق الحكم على عدم توقف حليه النساء على شىء فيرفع اليد عن إطلاقها بالتقيبد الوارد فى خصوص حليه النساء وانّها 


تتوقق على بعك الهددئ أو الإتيان بعمره مفرده بعد ذلكك. 


]١[‏ قد يقال المحصور فى عمره التمتع ينحل إحرامه بالذبح أو النحر ولو فى مكان الحصر حتى بالإضافه إلى حرمه النساءء لأن 
العمره المفرده تفترق عن عمره وإن كان المحصور محصوراً فى عمره التمتع فحكمه ما تقدم إلا أنه يتحلّل حتّى من النساءء وإن 
كان المحصور محصوراً فى الحج فحكمه ما تقدّم والأ-حوط أنه لا يتحليل من النساء حتّى يطوف ويسعى ويأتى[١]‏ بطواف 
النساء بعد ذلكك فى حج أو عمره. 


التمتع لاعتبار طواف النساء فى العمره المفرده؛ بخلا-ف عمره التمتع فتكون حليه النساء فى العمره المفرده موقوفاً على الاتيان به 
بإعاده العمره ولا يحتاج إلى ذلكك فى عمره التمتع» ولكن لا يخفى ما فيه فإنه لم يدل دليل على أن بقاء حرمه النساء على 
المحصور فى العمره المفرده لاعتبار طواف النساء فيها ليقال بحليتها فى الحصر فى عمره التمتع بعد الأحلال بالهدى, وقد يقال 
بعدم حرمه النساء بعد الاحلالل بالهدى فى عمره التمتع. ويبنى ذلك على انقلاب النسبه بين صحيحه البزنطى الداله على ان 
المحصور الذى انكسرت ساتقه حلالل من كل شىء. قلت: من النساء والثياب والطيب» فقال: «نعم من جميع ما يحرم على 
المحرم»» وبين مثل صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام «والمصدود تحل له النساءء والمحصور لا تحل له 
النساء» ببركه ما ورد فى المحصور فى العمره المفرده من أنه لا تحل له النساء حتى يعتمر بعد ذلكك. فيرفع اليد بذلك عن 
إطلاق صحيحه البزنطى فيخصّص مدلولها بحليه النساء فى غير العمره المفرده. وهذا المدلول أخص من صحيحه معاويه بن عمار 
فيرفع اليد عن إطلاقها بصحيحه البزنطى التى صارت بالإضافه إليها أخص. 


”٠١: ص‎ 


وفيه: ما ذكرنا من شاهد الجمع بين صحيحه البزنطى وصحيحه معاويه بن عمار ونحوهاء كصحيحه زراره عن أبى جعفر عليه 
السلام الداله على التفرقه بين صوره بعث الهدى إلى منى أو مكه فيحل له النساء ببلوغ الهدى إليهاء وبين الذبح والنحر فى 
موضع الصدّ حيث لا تحل به النساء. 


]١[‏ ما تقدّم من بيان دعوى انقلا.ب النسبه مقتضاه حليه النساء أيضاً فى (مسأله ”) إذا احصر وبعث بهديه وبعد ذلكك خفٌ 
المرضء فإن ظنّ أو احتمل إدراكك الحج وجب عليه[ ]١‏ الالتحاق» وحينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصٌ ه 
حسب ما تقدم فقد أدرك الحج وإلأ فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حبجه إلى العمره المفرده وإن ذبح عنه تحلّل من غير 
النساء ووتجبةغلية الآثناةالطواق:وطيلاتة والشعى وطؤات الاق وعئلاةه للفحلا من الصساء:) بها غلن الأحوط. 


المحصور فى الحج حتى فى صوره الذبح أو النحر فى موضع الحصرء إلا أنه قد يدعى الاجماع على اعتبار العمره المفرده فى 
حليه النساء عليه» ولكن قد تقدم ان مقتضى ما ورد فى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام حليه النساء فى صوره بعث 
الهدى إلى منى للذبح أو النحر فيها يوم النحرء وفى صوره عدم البعث مقتضى صحيحه معاويه بن عمار ونحوها توقف الحليه 
على إعاده الحج أو الإتيان بالعمره المفرده. 


]١[‏ هذا الحكم على القاعده. فإن المفروض أنه قد أحرم للحج أو لعمره التمتع فيحتمل أو يظن أنه متمكن من الاتمام» فعليه 
الذهاب إلى اتمام عمره التمتع والإتيان بالحج, بل لا يبعد وجوب الذهابء كذلكك إذا احتمل أو ظن أنه يتمكن من اتمام الحج 
ولو بنحو الإسفراد؛ فإن فرض انه ادرك الوقوفين أو الوقوف بالمشعر الحرام ولو بوقوفه الاضطرارى يأتى بمناسكك الحج كسائر 
الحجاج. 


ويدلٌ على ذلكك صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «إذا من فل بعث بهديه. فإذا أفاق ووجد فى نفسه خفه 
فليمض إن ظن أنه يدرك الناسء فإن قدم مكه قبل أن ينحر الهدى فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسكك, ولينحر 
هديه ولا شىء عليه. وإن قدم مكه وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمره»» قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهى إلى 
مكه؟ قال: «يحج عنه إن كانت حجه الإسلام؛ ويعتمر (مسأله *) إذا أحصر عن مناسكك منى أو أحصر من الطواف والسعى بعد 


الوقوفين 


ل ام 


فالحكم فيه كما تقدم فى المصدود[ .]١‏ نعم» إذا كان الحصر من الطواف والسعى بعد دخول مكه القديمه فلا إشكال ولا خللاف 
فى أن وظيفته الاستنابه. 


الشّرح: 


فإن لم يذبح فقدادركك الحج, وإلأ فلات ولكن لا يبعد ان يكون ذبحه كنايه عن فوت الوقوفين وعدم ذبحه عن بقاء وقت 
الوقوقيق كليهما أو المشعر خاضة: 


لا يقال إِنّ ذكر قدوم مكه لعله بالذبح فيها ينتهى إحرام المحصورء يعنى إحرامه لعمره التمتع فإنه يقال لو كان الأمر كذلكك 
يكشف تمكنه من إتمام عمره التمتع والإتيان بحج التمتع» فلا يكون فى البين حصر يوجب الاحلال وإن لم يكن متمكناً من 
إتمامه وتمكن من إدراكك الموقفين» تتبدل الوظيفه إلى حج الافراد» ولا يكون فى البين موجب لوجوب الهدىء فالأمر بالهدى 
يعد تمام المناسكك قرينه على إدراكك حج التمتع وإن لم يتمكن من إدراكك الموقفين» يخرج من إحرامه بالعمره المفرده. 
والاطلاق المقامى فى الصحيحه مقتضاه أنه إن ذبح هديه فى فرض إدراك الموقفين أو المشعر ينحل إحرامه كسائر موارد بعث 
الهدى. حيث ذكرنا حليه النساء معه وإن بقيت استطاعته إلى القابل أو تجددت أو كان الحج مستقراً عليه من قبل فعليه الاتيان به 


من قابل. 


]١[‏ وقد تقدم أنْ الحكم فيه إذا لم يدخل مكه. الحلق أو التقصير بعد الاحلال بالهدى. والأحوط الاستنابه لطوافه وسعيهء وإذا 
كان الحصر بعد دخول مكه فالمتعين الاستنابه كما هو مقتضى ما ورد فيمن لم يتمكن من الطواف والسعى يطاف عنه (مسأله ه) 
إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدى محلّه. جاز له أن يذبح شاه فى محله أو يصوم ثلاثه أيام أو يطعم 
سته مساكين لكل مسكين مدّانء ويحلق» ويبقى على إحرامه إلى بلوغ الهدى محلّه وموعده|[ .]١‏ 


(مسأله 8) لا يسقط الحج عن ١‏ ر بتحلله با ىء» فعليه الاتبان به في القاب|, إذا بقست استطاعته أو كان مستقراً و ذمته| ؟]. 
6 عن 3 : ب ل * فى : 5 #0 فى 
ص "١١:‏ 


.١ الباب ” من أبواب الاحصار والصدء الحديث‎ 2187 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


وسكى عنةة والقرق أن المعندوة قبل فصول مك له كه دخوليا كلاق الور فاه يمكن ذلكف توعا فسسي: وركذا 
تجرى الاستنابه فى المحصور من أعمال يوم النحر فيحلق أو يقصر فيحل على ما تقدّم. 

]١[‏ فإن ما ذكر كفاره حلق المحرم رأسه حال الإحرام» وقد تقدم ان اختيار الشاه لا يوجب الاكتفاء بالوانععة ومدل على كرون 
كفاره الحلق ما ذكر الآيه الشريفه بملاحظه ما ورد فى تفسيرهاء وما ورد فى كفاره الحلق على المحرم وعمدتها معتبره حريز عن 
أبى عبدالله عليه السلام » وقد تقدم انها على روايه الكلينى مرسلهء حيث يرويها عن حريز عمن أخبره لا ينافى اعتبارهاء فإنها 
على روايه الشيخ قدس سره غير مرسله. 


]١[‏ ذكرنا الوجه فى ذلك فى المصدود وإن الإحلال بالهدى تكليف بالإضافه إلى المصدود والمحصورء ولا يوجب سقوط 
الحج عنه إذا استطاع عليه فى القابل أو كان الحج مستقراً عليه قبل ذلكك. 


وقد ورد فى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام : «وإن قدم مكه وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمره»» قلت: 
فإن مات وهو محرم قبل ان ينتهى إلى مكه. قال: «يحج عنه إن كانت حجه الإسلام, ويعتمر إِنّما هو شىء عليه0) وعطف 
العمره على الحج ظاهره عمره التمتع فإن ما يكون عليه عمره التمتع وتعمٌ العمره المفرده أيضاً إذا (مسأله /) المحصور إذا لم 
يجد هدياً[١]‏ ولا ثمنه صام عشره أيام على ما تقدّم[ ؟]. 


ذلكك. فإنه يحل عند الحبس اشترط أو لم يشترط. 


إلى هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع الآن فى آدابه» وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرساله فنقتصر على يسير 
ننه 


الشّرح: 


كان ما عليه من الحج حج الإفراد. حيث يكون عليه كل من العمره والحج. وعلى الجمله قوله عليه السلام (إِنْما هو شىء عليه 
قرينه على المراد من قوله عليه السلام فى القضاء عنه بعد 


ص 1 


.١ الباب ” من أبواب الاحصار والصدء الحديث‎ 2187 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


موته» وما تقدم عليه. «فإن عليه الحج من قابل والعمره)»» والوجه فى كونه قرينه ان من عليه الحج لا يجزيه فى قضائه العمره 
المفرده وكذلك العكسء وما فى الكافى من بعض نسخه من العطف بأو لابدّ من حمله على تنويع ما على المحصورء كما لا 
يخفى أو على غلط النسخه. 


[١]فإن‏ المراد بوجدان الهدى الأعمء فيشمل وجدان ثمنه. والمراد من بعث الهدى أكا ما يعم بعث الثمن» كما يشهد لذلك ما 
فى موثقه زراره عن أبى جعفر عليه السلام والمصدود يذبح حيث صدّ إلى ان قال: والمحصور يبعث إلى ان قال: قلت: أرايت ان 


ردّوا دراهمه ولم يذبحوا الحديث12١).‏ 
[؟] قد تقدم الكلام فى ذلك فى بحث المصدود. 


[*] تعرّضنا لذلكك مفصلا فى المسأله الثالثه عشر من مسائل فصل (فى كيفيه الإحرام) وقلنا إن فائده الاشتراط ادراكك الثواب» 


فإن الظاهران ما يعر عنه بالاشتراط ذكره عند الإحرام مستحب نفسى. 


ص ا 


-١‏ (1) وسائل الشيعه 1: 2180 الباب ١‏ من أبواب الاحصار والصدء الحديث ه. 


مستحبات الإحرام 

سطع فى الإخرام امور 

.]١[مارحإلا تنظيف الجسد وتقليم الأظفارء وأخذ الشاربء وإزاله الشعر من الابطين والعانه» كل ذلكك قبل‎ ١ 
.]١ تسريح شعر الرأس واللحيه من أوّل ذى القعده لمن أراد الحج, وقبل شهر واحد لمن أراد العمره المفرده[‎ _" 
وقال فى قور مسري 3ك نوهد الثو لواف كان خسنا إلا أنه خوط‎ 


*_ الغسل للإحرام فى الميقات["1: ويصح من الحائض والنفساء أيضاً على الأظهرء وإذا خاف عوز الماء فى الميقات قدّمه عليه 
فإن وجد الماء فى الميقات أعاده وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم أعاد غسلهء ويجزئ الغسل نهاراً إلى 
آخر الليله الآنيه ويجزئ الغسل ليلا إلى آخر النهار الآتى. 


]١[‏ قد تقدم كل ذلك فى بيان مقدمات الإحرام فراجع الأمر الثانى من تلكك المقدمات. 


[1] وتقدم الكلام فى ذلكك أيضاً فى المسأله الأولى من تلكك المقدمات. 





['] تقدّم الكلا-م فى ذلك فى الأمر الثالث من تلكك المقدماتء وذكرنا فيه تمام الأمور المرتبطه بهذا الاغتسال التى منها جواز 
التيمم للإحرام إذا كان المكلف معذوراً بالإضافه إلى الاغتسال. 


وذكروا أن الغسل فى أوَّلَ النهار يكفى إلى الليل وفى أُوَّلَ الليل يكفى إلى النهارء والمنسوب إلى الأكثر ما ذكر فى المتن من 
كفايه غسل اليوم إلى آخر الليل» يعنى آخر الليله الآتيه» وكفايه غسل الليل إلى آخر النهار الآتى» كما يظهر ذلك من صحيحه 
جميل عن ؟_ أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق قدس سره ]١[‏ ويقول: «بسم الله وبالله الله عله لى نوراً وطهوراً 
وجؤزاً ونا ين كل ؤت رفيو كل كا وشرقهمء اللَهمَ طَهوْنى وطهز قَلْبى واشرّخ لى ص لُرى؛ وأخر على لسانى مَحبتكك 
ومتدحتك والثناء عَلَوِككء فإنّهُ لاقوّة لى إلآ بكك. وَقَدْ عَلِمْتٌ أن قوام دينى التسليمٌ لككء والاتَباٌ لِمْرنّه نبيكك صلوائك عليه 
وآله). 


ص بره 


م أن يدعو عند لبس ثوبى الإحرام ويقول: «الحمدٌ لله اذى رَزْكنِى ما أوارى به عَْرَتى وأؤذى فيه قَزضىء وأعبدُ فيه ربَى؛ 
وأنتهى فيه إلى ما أمَرّنىء الحغود لله الذى قَصِ دنه ىه وأرذْثهُ فأعاننى وقَيلَى ول بقطغ بى, ووَّجْهَهُ ردن ماقي فز 
حطنى وكؤقى وحززى» وظهرى ومّلاذى» ورجائىء ومَنجاى وتخروق وغدق تن شدي ورّخائى). 

أبى عبدالله عليه السلام قال: اغسل يومكك يجزيكك لليلتكك وغسل ليلتكك» ص0 
يزيد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: ١غسل‏ يومكك ليومك,. وغسل ليلتكك لليلتكك)(1) ونحوها غيرها ومقتضى الجمع حمل 
الاخيره على افضليه الإعاده إذا دخل ل يحرم, وكذا افضليه الإعاده إذا طلع الفجر ولم يحرم فى 


الليل. ودعوى ان اللام فى صحيحه جميل ؛ بمعنى إلى» فيكون مدلول الطائفتين أمرا واهدا لا سكع السياعده غلبياء لأف كوة 
«اللام» ب بمعنى «إلى) إن صح يحتاج إلى قرينه إلا فظاهرها التعديه. 


]١[‏ ذكر ذلك فى الفقيه فى باب سياق مناسكك الحج. 
م أن يكون ثوباه للإحرام من القطن[ ١‏ 


أن يكون إحرامه بعد فريضه الظهر. فإن لم يتمككن فبعد فريضه أخرىء وإلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل» والتنت 
أفضلء يقرأ فى الركعه الأسولى الفاتحه وسوره التوحيدء وفى الثانيه الفاتحه وسوره الجحد[7]» فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه 
وصلَّى على النَبى وآله ثم يقول: 

اللَهم إنى أسألك أنْ تَجْعَلنى ممّن اش.ئَجات أك. وآمَنَ بوَغْرِدِكء والح رك فإِنّى عَِدُك وفى قبض كك لا أوقى إلأ ما 
وَقَهِتَ ولا آحْحَدُ إلا ما أَعْطَيِتٌ, وقد ذكوت الحجّء فأسألك أن تَعْزِم لى عليه على كتابك وسْنّهِ نيك صلَى الله عليه وآله 
وتَوينى على ما ضعْفْتٌ عنه وتُسلُم مِنّى مَنايتكى فى يس منكك وعافيه والجعلنى من وَفْدكك الذيق وَفبيك:واؤتضيك وسقنتك 
وكتبت. الله إِنَى حَرَجِتٌ مِنْ شه بَعيدَه وأنْقَفْتٌ مالى ابتغاء مَؤضاتككء الله فنهم لى حتجى وُمرتىء الله إنَى أَربدٌ التمتّع 
ِالعْمْرهِ إلى الحج على 


ص ار 


.١ وسائل الشيعه 17: 78 الباب 4 من أبواب الإحرام؛ الحديث‎ )١(-١ 
الباب 4 من أبواب الإحرام» الحديث ؟.‎ 0:78 :١7 ؟1- (7) وسائل الشيعه‎ 


كتابكك وسئّه يك صلى الله عليه وآله وسلّمء فإن عَرضٌ لى عارض تخبشنى» فَعُلّنى حيثٌ حبشكنى لِقَدَرِكٌ الذى قدّوت عليٌ: 
الهم إِنْ لغ تكن حَببَهُ فعمرةٌ» أحرّم لكك شَّعرى وتشرى ولخمى ودّمى» وعظامى ومُخَى وعَصَبى من النّساء والتّبِاب والطيب» 
أبتغى بذلكك يكم والدّار الآخره)». 

]١[‏ تعرضنا لجميع ما ذكر فى المتن فى بحث مقدّمات الإحرام؛ فراجع. 


[؟ارواها الصدوق قدس سره باستادمعة مغاويه بق غمار عن أبى عبداللّه عليه السلام وفيهاء فإذا انتقلت من صلاتكك فاحمد 


الله واثن عليه وصل على النبى صلى الله عليه و آله وتقول: اللّهم _ إلى آخر الدعاء. إلى آخر الصحيحه _ ويجزيكك ان تقول 
هذا مره حين تحرم, ثم قم فامش هنيئه فإذا استوت بكك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلبٌ)(1)» وفى صحيحه عبداللّه بن سنان 
عن 8 التلفظ بنيه الإحرام مقارناً للتلبيه[ .]١‏ 


9 رفع الصوت بالتلبيه للرجال[ ؟]. 
٠‏ أن يقول فى تلبيته: 


أبى عبدالله عليه السلام : «وإن شئت فلبٌ حين تنهضء وإن شئت فأخره حتى تركب بعيركك و7 تف القبله فافعل)(7)) ولا يبعد 
دلالتهما على تأخير التلبيه إلى الخروج عن مثل مسجد الشجره. ويظهر ذلكك من الروايات فى باب 75 و 0" من أبواب الإحرام 


]١[‏ استحباب التلفظ بنيه الإمحرام عند إراده الإحرام» مستفاد من بعض الروايات منها ما تقدم فى صحيحه معاويه بن عمار 
المتقدمه فى يبان الأثمر الثاتى ويعثر استمرار النبه إلى ذكر اللبيةة إلا ان فى اعار التلفظ مقارئا للتلبيه الواجبه مطلقاً تأملء وإن 
كان الأمر فى الماشى كذلكك. 


]١[‏ يستفاد ذلكك من صحيحه أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: #لينس على الساء جهر بالتلبيه)ل 1ك وفى معتبرة عمر بن 
يزيد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إن كنت ماشياً 


ص 71١17:‏ 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 17: 6٠‏ الباب ١8‏ من أبواب الإحرام؛ الحديث .١‏ 


؟- (79) وسائل الشيعه 17: 06١‏ الباب 18 من أبواب الإحرام؛ الحديث ؟. 
*- (**) وسائل الشيعه :١7‏ ٠78؛‏ الباب 8" من أبواب الإحرام؛ الحديث 8. 


فاجهر بإهلالكك وتلبيتكك من المسجدء وإن كنت راكباً فإذا علت بكك راحلتكك البيداء»(١).‏ 


ص :10 


.0 / الكافى ©: هع"‎ »١ وسائل الشيعه ؟١: 229 الباب 5" من أبواب الإحرام؛ الحديث‎ )1(-١ 


الجلال والإ-كرام لبيك لبّيكك تُبِدِئٌ والمعادٌ إلييكك لبّيك. ليك تستغنى ويُفتَقَرٌ إليك لبِيك. لبيك مرهوباً ومرغوباً إليكك 
لتتيك. لبيك إِلهَ الح لتتيكك. لبيكك ذا النَعْماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشَافَ الكرّب العظام ليُيك. لبيك عبدٌذك 
واب عبديكك لبيك لبيك يا كريمٌ لبيك». ثم يقول: 


«لبيكك أتقرّبُ إليك بمحمّدٍ وآل محمد لبّيك. لبيك بحبجه أو عُمرهٍ لتتيك. لبيك وهذه عُمرهُ متعه إلى الحج لبّيك. لبيك 
تلبيهٌ تمامّها وبلاغها عليك). 


١‏ تكرار التلبيه حال الإحرام؛ فى وقت اليقظه من النوم؛ وبعد كل صلاه؛ وعند الركوب على البعير والنزول منه» وعند كل علوٌ 
وقوو وفتن ملاقاد الراكيكوقن الأسحان سكي ]| كتارغاولو كان عدا أ وحاتقا ولا بتطديا ف عبره النكم إلى أة .شاه 


بيوت مكه وفى حي التمدّ إلى زوال يوم عرفه. 
]1١[‏ كما ورد ذلكك فى ذيل صحيحه معاويه بن عمار(١)‏ وغيرها. 


57١9: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 17: 87 الباب 5٠‏ من أبواب الإحرام؛ الحديث ؟. 


مكروهات الإحرام 

يكره فى الإحرام انور 

١‏ _ الإحرام فى ثوب أسود[١]»‏ بل الأحوط ترك ذلككء والأفضل الإحرام فى ثوب أبيض[5]. 
؟ _ النوم على الفراش الأصفرء وعلى الوساده الصفراء[””]. 

الشّرح: 

مكروهات الإحرام 


]١[‏ ويدلٌ على ذلكك معتبره الحسين بن المختار قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : يحرم الرجل بالثوب الأسود, قال: «لا يحرم 
فى الثوب الأسود. ولا يكفن به الميت'(1) والنهى عن الإ-حرام فيه يحمل على الكراهه كحمل النهى عن تكفين الميت به» لقوله 
عليه السلام فى صحيحه حريز عن أبى عبداللّهِ عليه السلام قال: «كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه(1) حيث إن هذه 
الصحيحه ناظره إلى الأنوز المعتبره فى ثوبى الإحرام. 


]١[‏ تعرّضنا لذلكك ولما تقدم فى المسأله الرابعه من مسائل فصل فى كيفيه الإحرام. 


[؟] ويدل على ذلك خبر أبى بصير الذى لا يبعد اعتباره عن أبى جعفر عليه السلام قال: «يكره للمحرم ان ينام على الفراش 
الاصفر والمرفقه الصفراء»0, والصحيح عن المعلى بن أبى عثمان عن المعلى بن خنيس عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: ٠كره‏ 
ان ينام المحرم على فراش اصفر أو على مرفقه صفراء»(2). 


"'_ الإحرام فى الثياب الوسخه[١]؛‏ ولو وسخت حال الإحرام فالأولى أن لا يغسلها مادام محرماًء ولا بأس بتبديلها. 
؟_ الإحرام فى ثياب المخططه|[ 1]. 

ه_ استعمال الحناء قبل الإحرام إذا كان أثره باقياً إلى وقت الإحرام["]. 

ع_ دخول الحمام والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده[”]. 


77١: ص‎ 


.١ الباب 78 من أبواب الإحرام؛ الحديث‎ 88 :١7 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
.١ الباب 77 من أبواب الإحرام؛ الحديث‎ 08 :١7 (؟) وسائل الشيعه‎ -١ 
الباب 18 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث ؟.‎ 501 :١7 وسائل الشيعه‎ )( -* 
.١ 501؛ الباب 18 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )©( -* 


الشّرح: 


]١[‏ يدل على ذلكك صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن الرجل يحرم فى ثوب وسخ قال: «لاء ولا 
أقول: إِنّه حرام» ولكن تطهيره أحبّ إلى وطهوره غسله؛ ولا يغسل الرجل ثوبه الذى يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه 
جنابه أو شىء فيغسله)(1) ومن الظاهر أَنْ التبديل لا يصدق عليه عنوان الغسل. 


[؟] ويدل على كراهه إحرام الرجل فى الثوب المعلم صحيحه معاويه بن عمار قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : لا بأس أن 
بحرم الرجل فى الثوب المعلم» وتركه أحبّ إلىَ إذا قدر على غيره)(10)) وذكرنا تمام الكلام فى ذلك فى المسأله الخامسه» من 


مسائل ثوبى الإحرام من مقدمات الإحرام. 


[*] تعرّضنا لذلكك فى المسأله الثانيه من مقدمات الإحرام. وذكرنا أن الروايه وارده فى المرأه والتعدّى إلى الرجل للوثوق بعدم 
خصوصيه المرأه» وإن ذكرها لكونها الغالب فى الابتلاء فى استعمال الحناء. 


[*] ويدلٌ على ذلك صحيحه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن _ تلبيه من يناديه» بل الأحوط تركك 
ذلكك|١].‏ 


المحرم يغتسل» قال: انعم يفيض الماء على راسة ولا يدلكه)(2. وصحيحه معاويه بن عمار عن أَبى عبدالله عليه السلام قال: رلا 
بأس ان يدخل المحرم الحمام؛ ولكن لا يتدلّكك)(5). 


]١[‏ وتدلٌ على ذلك صحيحه حماد بن عيسى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «ليس للمحرم أن يلبى من دعاه حتى يقضى 
إحرامه)» قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: (يا سعد)(2). 


ص 7 


.١ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ ٠8 الباب‎ ,578 :١7 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
:* الباب 4" من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ 257/4 :١7 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
.١ الباب ه, من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ )818 :١7 وسائل الشيعه‎ )( - 
.١ وسائل الشيعه ؟1: /ا"ه الباب 8 من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث‎ )©( -# 
.١ من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ 4١ الباب‎ 088١ :١7 ه- (0) وسائل الشيعه‎ 


دخول الحرم ومستحباته 

يستحب فى دخول الحرم أمور: 

.]١[هلوخدل النزول من المركوب عند وصوله الحرم, والاغتسال‎ ١ 

"_ خلع نعليه عند دخوله الحرم. وأخذهما بيده تواضعاً وخشوعاً لله سبحانه. 
الشّرح: 

دخول الحرم ومستحباته 


[1] سمحي الضول اللحرم أمورة ميا الاعتمال الإدشولة# :يكال عاى الكن ديح معازيه بن عناوضن أب عبذالله عليه السلا 
قال: «إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله تعالى فاغتسل حين تدخله» وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلكك 
بمكه)(1) وفى روايه أبى عبيده قال: زاملت أبا جعفر عليه السلام فيما بين مكه والمدينه» فلما انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه 
بيديه» ومشى فى الحرم ساعه(7). رواها الكلينى بسند آخر معتبر. وصحيحه ذريح قال: سألته عن الغسل فى الحرم قبل دخوله أو 
بعد دخوله؟ قال: «لا يضرك أىّ ذلك فعلتء وان اغتسلت بمكه فلا بأس» وان اغتسلت فى بيتكك حين تنزل بمكه فلا بأس)(*). 
وربّما يظهر من هذه الأخيره استحباب الغسل للدخول بمكه سواء قدمه على دخول الحرم أو مكه أو أتحره إلى دخوله أو إلى 
دخولهاء ويمكن الا-لتزام بافضليه التقديم على دخوله وما يظهر من بعض كلمات الأصحاب من استحباب الغسل لدخول كل 
منهما لا يخلو عن تأملء إذا كان مرادهم تعدد الغسل حتى فيما إذا لم ينتقض غسله لدخول الحرم بناقض. 


"'_ أن يدعو بهذا الدّعاء عند دخول الحرم][١]:‏ 


اللّهمْ إنْك قلت فى كتابيك, وقوليكك الحقّ: «وأدْنْ فى النّاس بالحج يأتوكك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فح عميق», 
الله إِنَى أرجو أنْ أكوة عق الجناب وطر تكق وقد يش مق 1د بعيدهٍ وفجٌ عميق» سامعاً لندائكك ومُستجيباً لك. مُطيعاً 
لأمرك. وكل الشَّرح: 


نعم لا بأس بالالتزام به فى صوره الانتقاض لموثقه محمد الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام 
ص :777 
)١( -١‏ وسائل الشيعه 17: 2191 الباب ؟ من أبواب مقدّمات الطوافء الحديث ؟. 


؟-(5) وسائل الشيعه :١7‏ 148 الباب ١‏ من أبواب مقدّمات الطوافء الحديث ؟,. الكافى ع: /9” / الحديث ؟ وذيله. 
“- () وسائل الشيعه 1: 2197 الباب 7 من أبواب مقدّمات الطواف» الحديث .١‏ 


قال: «إِنَّ الله عرّ وجلّ يقول فى كتابه: «وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغى للعبد أن لا يدخل مكه إلا وهو 
طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهّر()» وصحيحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل 
لدخول مكه ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلكك أو يعيد؟ قال: «لا يجزيه لأنّه إنما دخل بوضوء»(؟) وكيف ما كان فلو 
قيل باستحباب الاغتسال لدخول كل منهما اجزأ غسل واحد فى دخولهما على ما تقدّم فى بحث اجزاء غسل واحد عن الأغسال 
المتعدده. 


ويستحب النزول من المركب والمشى فى الحرم مقداراً على ما ورد فى روايه أبى عبيده التى ذكرنا ان للكلينى طريقاً معتبراً آخر 
عليه السلام قال: «إذا دخلت الحرم فخذ من الأذخر فامضغه)(). 


]١[‏ روى ذلكك فى الفقيه فى التلبيه فى سياق مناسكك الحج. 


ذلك بفضلك علي وإحسانك إلي, قَلَك الحدّدُ على ما وَفَفْتّى لَهُ أبتغى بذلك الزُّلفَةَ عندكك. والقربه إليكك والمنزلة لديكك, 
والمغفرة لذنوبى» والتّوبه علىّ منها بمنكك الله ل على محم_لل وآل محم ل وحرّم بدّنى على انار وآمنى من ع ايك 
رَحْمتِكك يا أرححم الزاحمين». 


؟_ أن يمضغ شيئاً من الأذخر عند دخوله الحرم[١].‏ 
آداب دخول مكه المكرمه والمسجد الحرام 


يستحب لمن أراد أن يدخل مكه المكرمه أن يغتسل[؟] قبل دخولهاء وأن يدخلها بسكينه ووقار» ويستحب لمن جاء من طريق 
المدينه أن يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها. 


الشّرح: 

]١[‏ قد ورد ذلكك فى موثقه أبى عبيده كخلع نعيله وأخذهما بيده. 

آداب دخول مكه المكرّمه والمسجد الحرام 

ص :7377 

." الباب ه من أبواب مقدّمات الطوافء الحديث‎ 23٠١ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


.١ الباب © من أبواب مقدّمات الطوافء الحديث‎ 23١١ :1 وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.© / 394 :© الكافى‎ ١ وسائل الشيعه 1: 198» الباب ” من أبواب مقدّمات الطوافء الحديث‎ )( -* 


[؟] يستحب لدخول مكه أمور: منها الاغتسال لدخولها وقد مرٌ الكلام فيه» ومنها الدخول بسكينه ووقار. وفى صحيحه معاويه بن 
عمار عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: «من دخلها بسكينه غفر له ذنبه» قلت كيف يدخل بسكينه؟ قال: «يدخلها غير متكثبر ولا 
متجبر)(١)‏ وموثقه اسحاق بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا يدخل مكه رجل بسكينه إلآ غفر له» قلت: وما السكينه؟ 
قال: «بتواضع/(1). 


ومنها: دخولها من أعلاها لمن جاء من طريق المدينه والخروج من أسفلهاء وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه 
السلام _ فى حديث طويل _ فى حج ويستحب أن يكون حال دخول المسجد حافياً على سكينه ووقار وخشوع][ 1١‏ وان يكون 
دخوله من باب بنى شيبه. وهذا الباب وإن جهل فعللا من جهه توسعه المسجدء إلا أنه قال بعضهم إِنّه كان بإزاء باب السلام» 
فالأولى الدخول من باب السلامء ثم يأتى الشّرح: 


رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «ودخل من أعلى مكه من عقبه المدنيين» وخرج من أسفل مكه من ذى طوى)00. 


وفى موثقه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : من أين أدخل مكه وقد جئت من المدينه؟ قال: «ادخل من 
أعلى مكه. وإذا خرجت تريد المدينه فاخرج من أسفل مكه)0). 


ومنياة دخول السع افا قل سك ووقان. 
]١[‏ يدل على ذلك صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافياً على 
السكينه والوقار والخشوع)»» وقال: «من دخل بخشوع غفر الله له إن شاء الله قلت ما الخشوع؟ قال: «السكينه. لا تدخل بتكبر)(8). 


ومنها: دخول المسجد من باب بنى شيبه على ما يقال. وقد ورد ذلكك فى بعض الروايات وفى سندها ضعف وهذا الباب مجهول 


ص رفور 


.١ الباب 7 من أبواب مقدّمات الطوافء الحديث‎ 307:١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
من أبواب مقدّمات الطوافء الحديث ؟.‎  بابلا‎ 23١:١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.١ الباب 6 من أبواب مقدّمات الطوافء الحديث‎ »198 :١7 وسائل الشيعه‎ )( -* 
الباب 5 من أبواب مقدّمات الطوافء الحديث ؟.‎ 2144 :١7 ع- (6) وسائل الشيعه‎ 


ه- (2) وسائل الشيعه 23١5 :١7‏ الباب 8 من أبواب مقدّمات الطوافء الحديث .١‏ 


كان بإزاء باب السلام فيكون الدخول منه بالإتيان مستقيماً إلى أن يتجاوز الاسطوانات محققاً للدخول من باب بنى شيبه. 
مستقيماً إلى أن يتجاوز الأسطوانات» ويستحب أن يقف على باب المسجد[ ]١‏ ويقول: 


«السلام عليكك أيّها النبِنّ ورحمه الله وبركاته بسم الله وبالله» ومن اللّه وما شاء الله السلام على أنبياء الله خليل الله ورُشّلله. 
والسلام على رسول الله والسلام على ابراهيم خليل الله والحمد لله ربٌ العالمين». 


ثم يدخل المسجد متوبجهاً إلى الكعبه رافعاً يديه إلى السماء ويقول: 


الهم إِنَى أسألك فى مقامى هذاء فى أوّل منايتكى؛ أن تَقبَلَ تَوبتتى وأن تَجاوَرٌ عن حَطَيئّتى وتَضَعْ عنّى وزرىء الحمد لله اذى 
بلَْنى بَيتهُ الحرام» الله إِنّى أشهدّك أنّ هذا بيك الحرا م الذى جعلته مثابةً للنّاس وأمناً مُباركاً ومّردىٌ للعالمين, اللّهِمَ إِنَى 
عبدكك والبلدٌ بلدّك والبيتٌ بيتكك, جنتٌ أطلبُ رَحْمَتَك, وأَؤُءَ طاعتّك. مُطيعاً لأمركك. راضياً بقّدر كك أسألك مسألة الفقير 
إليك؛ الخائف لعُقَويتككء اللَهِمَ افْنَخْ لى أبواب رحمتكك, واشتعملنى بطاعتكك ومَؤْضاتِك). 


وفى روايه أخرى يقف على باب المسجد ويقول: 
انشع اللمجوماللت وق اللتدواتى الوا ام اللم م وعلي هله ربكو له الله حملي اللهاغلنة و اله عه الأسياة لدان المي لله 


والسّلام على رسول الله صلى الله عليه وآله» السلام على محمد بن عبداللّهء السلام عليكك أيه النَبَ ورحمه الله وبركاته» السلام 


عل افك الله ورسله؛ السلام على إبراهيم خليل الرحمن؛ السلام على المرسلين» والحمد لله ربٌ العالمين» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» الله صل على محمد وآل نح وار على ارال محمّدء وَارْحَمْ مدا وال بحن عناضية 
وباركتٌ وتَرَحَمْتَ على إبراهيم الشّرح: 


]١[‏ ذكر هذا الدعاء فى الفقيه فى باب سياق مناسكك الحج ثم ذكر بعد ذلكك. 


فإذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبه» وقل الحمد لله الذى عظمكك وشرفكك وجعلكك مثابةً للناس وأمناً ومباركاً وهدىٌ 
للعالمين» * ثم انظر إلى الحجر الأسود وآل إبراهيع إن حَميدٌ مَجيد, اللْهمَ صل على محمّد وآل محمد عثدك ورسولك اللَهِمْ 
صل على إبراهيمَ تَليلك, وعلى أنبيائك ورُسّلك» وسَلْمْ عَلِِهِم. وسلامٌ على المُرْسَلِينَ 


ص حفر 


والح 1 للدتوت العالمي. لله افْمْح لى أبواب رَحْمَيكك وَاس 3 تفيل في طافككة ومزفياتكة واخنطوة يفط المان أندا ها 
أْقَيتتى جَلَّ نَناهُ وَجهك, الحمدٌ لله اأعذى جَعَلَنى من وَفْدِه وَرُوَارِه وَجَعَلَنى مِمن بَعْمرُ مَساجِدَةٌ وَجَعَلنى مِمَن يُناجيهء اللّمْ إِنَى 
اوحاع بدا دكا بلي لراكل تر ري انور ازراب تاياي وك رزو لال اال عد وا 
لج سد يو سد امس ليو 1 اكد لكر 0 
محتّداً عَبِدُك ورَسُولَك صكى الله عَلِيهِ وعلى أَهْل بيته» يا جوادٌ يا كريم يا ماجدٌ يا جبَارٌ يا كريم» أسألك أن تَجعَلَ تُخنتَك 
إِيَاىَ بزيارتى إيّاك أوّل شىء تعطينى فكاكك رَقبتى مِنَّ الّارا. 

ثم يقول ثلاثا: 

الهم فك رَقبَتى مِنَ النار. 

ثم يقول: 

«وأوسغ على مِن رزّقك الحلالٍ الطَيّبء وادرأ عنى شرّ شياطين الإنس والجنّ وشرٌ فُسَقَهِ العرب والعسجم). 

وستحت عند ها يكاذئ الحخر الأسود أن يقول؛ 


اأشنية 813 تددر لوس د لا شرك لف واشيد أن مهدا عند وومو له اعت اليه و كقد ره بالا عوك ون للك والفاف 
وبعباده الشيطانٍ وبعبادهٍ كل ند يُدعى من دُونٍ اللّه. 


ثم يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه ويقول: 

«الحميٌ لله الى هدانا لهذا وما كنا لِنَهَْدىَ لولا أنْ هَدانا الله سمحانٌ الله والحمد لله ولا إله إل الله واللّه أكبرء الله أكبكٌ مِنْ 
فروت اهن احبر اعد نول إله إلا اوعد ا هد كد نه لها فلك وله السموه معو قدي و رديت ولهن وكة 
حت لا يموت بيده الكين وهو على كل شى ودين 

ويصلى على محمّد وآل محمد ويسلّم على الأنبياء كما كان يصلّى ويسلّم عند دخوله المسجد الحرام؛ ثم يقو 

ب أ و 


١إِنّى‏ أَوْمِنٌ بوعدك وأوفى بعهدك). 


وفى روايه صحيحه عن أبى عبداللّه عليه السلام : «إذا دنوت من الحجر الأسود فافع تدركة واعمة اللهنواقق عليه وضل علن 
الى واسأل الله أن يتقتل منكك. ثم شتلم الحجر وقتله» فإن لم تستطع أن تقبله فاشتلمه بيدكك, فإن لم تستطع أن تستلمه بيدكك 
فأشر إليه وقل: 


ص 0 


اللَهم أمانتى أَدّْيتّهاء وميثاقى تعاهدثة لتشهَد لى بالمٌوافاه» اللَهم تصديا مكنا كده وعلى شثه فك عار اتكك غلية وآله أشيَك أن 
لد إلة إلا الله وَخَدَهُ لا ريك له وأنٌ تخت دا عد ده وَرَسُوَلهه آمنثٌ بالله وكرت بالجدت والطاغوت واللاتِ والعرّىء وعِبَاده 


الشيطان وعباذة كل رد تدعى .من دوق الله تعالى»: 
فإن لم تستطع أن تقول هذا فبعضه. وقل: 


«الليه الك تملك تنس تفبا عله كك منافة ونس قافا تفص واواغيه ل واف عقي و الليع رلك أغوة يكفرية الكذر بوائثة 
/ 7 0 عينى فاقيل سبحتىء واعفر لى وا رحمنى الى اود بجحت ين الجر ر 


وَمَوَاقَق البخزى فى الدّنيا والآخرهه. 
واستقبله بوجهكك وقل الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . . . الخ00). 


ص 06 


."18 الفقيه ؟:‎ )١( -١ 


آداب الطواف 
]١[‏ 
روى معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: تقول فى الطواف: 


الهم إِنَى أسألك باشرمك الْذى يُمْشى به عَلى طلل الماء كما يُمشى به عَلى ج دَدٍ الأرض»ء وَأسألك باش يك الْمذى يَْترٌ لَه 
عَوشّك» وأسألك باش كك الّذى تَهَْرٌلَهُ أقدامٌ مَلائكتك, وأسألكك باش يك الَذى دعاك به مُوسى من جانب الطُور فَاسْتَجهتَ 
لَه وألْمَتَ عليه محّه مبْكك وأشألك باشيكة الذى غدوك يه له لمُحمَدٍ ما تَقدّمَ مِن ذَنْهِ وَما تَأخوَ وأتمفتٌ عَلَيْه نفمتك أنْ تفل 


بى كذا وكذا» ما أحببت من الدعاء. 


وكل انا الفييت إلى عات الكية قصل كلى مض وآل عطاك وتقرل فسا فين الركن الماتن والجهر الأستردة 
رتنا اتنا فى الدّنا خسن وض الآخرو ف وقتاعدات الثار. 

الشّرح: 

آداب الطواف 


1 معحي فى الطواقك مور ننه الرقرق عندد التسجر وحفية الله والقداء عليه والسناؤ» على التي واالداورم البفين بالندغاء 
واستلام الحجر وتقبيله» وإن لم يقدر على الاستلام والتقبيل يستلمه بيده فإن لم يقدر على ذلكك يشير إليه بيده. وفى صحيحه 
معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديكك واحمد الله واثنى عليه وصل على 
النبى صلى الله عليه و آله واسأل الله أن يتقتل منكك ثم استلم الحجر وقبله» فإن لم تستطع أن تقله فاستلمه بيدكء فإن لم تستطع 
أن تستلمه بيدكك فأشر إليه» وقل: اللّهِمْ أمانتى أدّيتها وميثاقى تعاهدته لتشهد لى بالموافاه» اللّهم تصديقاً بكتابيك وعلى سنه 
نك أده أؤالة الد إلا اللموهاده له تررك لدوى احم نيك اللعلسى ال فده وزيوله شك الله كتركف الجية 


والطاغوت وباللات والعُرّى وعباده الشيطان وعباده كل ند يدعى من دون الله. 


فإن لم تستطع أن تقول هذا فبعضه. وقل: اللَهمَ إليكك بسطت يدى وفيما عندك عظمت رغبتى فاقبل سَبِحَتى واغفر لى 
وارحمنىء اللّهُمْ أعوذ بكك من الكفر والفقر ومواقف الخزى فى الدنيا والآخره)(1). ويستفاد من صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج 


عن 


ص ير 


.١ من أبواب الطوافء الحديث‎ ١7 الباب‎ 0١:1 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


أبى عبدالله عليه السلام قال: كنت أطوف وسفيان الثورى قريب منّىء فقال: يا أبا عبدالله كيف كان رسول الله يصنع بالحجر إذا 
انتهى إليهء فقلت: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يستلمه فى كل طواف فريضه ونافله» قال: فتخلف عنى قليلاً فلما انتهيت 
إلى الحجر جزت ومشيت فلم استلمه فلحقنى, فقال: يا أبا عبدالله ألم تخبرنى ان رسول الله يستلم الحجر فى كل طواف فريضه 
ونافله؟ قلت: بلى» قال: فقد مررت به فلم تستلم؟ فقلت: ان الناس كانوا يرون لرسول الله صلى الله عليه و آله ما لا يرون لى» 
وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه وأنى اكره الزحام(١).‏ ومنها: استحباب استلامه فى كل طوافء بل من كل 
شوط من الطواف الواجب والمندوب. غايه الأمر أولويه عدم المزاحمه حال الزحام واجزاء الإشاره والايماء» ولا يبعد اختصاص 
استحبابه للرجال» وفى صحيحه أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «ليس على النساء جهر بالتلبيه ولا استلام الحجرء ولا 
دخول البيت» ولا سعى بين الصفا والمروه _ يعنى الهروله _100). 


ومنها أن يلتزم المستجار المسمّى فى الروايات بالمتعوّذ والملتزم فى الشوط السابع» ويبسط يديه على البيت ويلصق به بدنه 
وخده؛ ويقول: بما فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام : «إذا فرغت من طوافكك وبلغت مؤخر الكعبه وهو 
بحذاء المستجار دون الركن اليمانى بقليل» فابسط يديكك على البيت والصق بدنكك وخدكك بالبيت» وقل: اللَهم البيت بيتكك. 
والعبد عبدكك, وهذا مكان العائذ بكك من النار. 


ثم أقر لربكك بما عملتء فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه فى هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله الحديث80. 


ومنها: استلام الأركان كلها ويوكد الاسفحات فى الركن اليماتق والركن الذى فيه الحجر الأسودة وق فححه جسل: أنه رأئ 
أبا عبدالله عليه السلام يستلم الأركان كلها(؟). 


ص اضر 


." من أبواب الطوافء الحديث‎ ١8 78"؛ الباب‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١ الباب 18 من أبواب الطوافء الحديث‎ 2":794 :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.6 الباب 72 من أبواب الطوافء الحديث‎ 0" :١ وسائل الشيعه‎ )( -* 
.١ الباب 70 من أبواب الطوافء الحديث‎ 2" :١7 ع- (©) وسائل الشيعه‎ 


وفى صدر صحيحه جميل بن صالح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين 
يستلمان ولا يستلم هذان» فقلت: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا نعرض لهما إذ لم يعرض 
لهما رسول الله صلى الله عليه و آله » قال جميل: ورأيت أبا عبداللّه عليه السلام يستلم الأركان كلها(١).‏ 


والكرم» ان عملى ضعيف فضاعفه لى وتقتله منى إنكك انت السميع العليم»(1). 


وعن أبى الحسن الرضا عليه السلام انه لما صار بحذاء الركن اليمانى قام فرفع يديه الى السماء ثم قال: ويا اللّه يا ولي العافيه» 
وخالق العافيه» ورازق العافيه» والمنعم بالعافيه» والمّان بالعافيه» والمتفضلى بالعافيه على وعلى جميع خلقك, يا رحمن الدنيا 
والآخره وقل فى الطواف: 


الهم إق نيكم فقية وإ حاف تتكبيه فلد تقر فس ولا دل اشم 1[ 1] 


ويطبيخاء هم على معن ال محمدء وارزقنا العافيه» ودوام العافيه» وتمام العافيه» وشكر العافيه فى الدنيا والآخره يا أرحم 


الراحمين)02). 


و انوا عبداللّه عليه السلام : «إذا فرغت من طوافكك وبلغت مؤْخّر الكعبه وهو بحذاء المستجار دون الركن اليمانى بقليل 
فابسط يديكك على البيت» والصق بدنكك وخدّك بالبيت وقل: اللهم البيت بيتك, والعبد عبدككء وهذا مكان العائذ بكك من 
النار. 


ثم أقرّ لربكك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقرٌ لربه بذنوبه فى هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله وتقول: اللهم من 
قبلكك الروح والفرّج والعافيه» اللهم إن عملى ضعيف فضاعفه لى واغفرلى ما اطلعت عليه منّى وخفى على خلقك. 


ثم تستجير باللّه من النَار وتخثر لنفسكك من الدعاءء ثم استلم الركن اليمانى» ثم ائت الحجر الاسود)(؟). 


7١: ص‎ 


.١ الباب 77 من أبواب الطوافء الحديث‎ )”*/ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
روي القه ادف الباك: «انمى أبوات الطوائ: السوية ع (صيفيعه عزوق اذيلة).‎ 
. 7 من أبواب الطوافء الحديث‎ 7٠١ 8*”؛ الباب‎ :١ وسائل الشيعه‎ )( -* 
.6 ه"؛ الباب 72 من أبواب الطوافء الحديث‎ :١7 ع- (©) وسائل الشيعه‎ 


امانتى أديتها وميثاقى تعاهدته لتشهد لى بالموافاه. 


]١[‏ روى هذه الصحيحه التى ذكرناها فى المتن بطولها فى الوسائل فى باب ٠١‏ من أبواب الطواف. 


وعن أبى عبداللّه عليه السلام قال: كان على بن الحسين عليه السلام إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثم يقول وهو 
ينظر إلى الميزاب: 


الله أدْخلنى الجنَّهَ برخمدك, وأجزنى بِرَحْمَتك مِنّ الذاره وَعافنى مِنّ الشف وأوسغ عَليٌ مِنَ الرَْقِ الحلال» واذرَأ عَنَى شَرٌ 
فَسَقَهِ الجن والإنسء وش فَسَقَهِ العَرَب والعتجم)[١].‏ 


وفى الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام أنّه لما انتهى إلى ظهر الكعبه حتّى يجوز الحجر قال: 
ديا ذا المَنّ والطول والمجَودٍ والكرم, إن عمملى ضَعيف فضاعِفه لى وَتَقَيلهَ مِنَى» إِنّكك أنتّ السَميعٌ العَليم). 


وعن أبى الحسن الرضا عليه السلام أنه لما صار بحذاء الركن اليمانى أقام فرفع يديه ثم قال: «يا الله» يا وَلِىّ العافيه» وخالقٌ 
العافيه» ورازق العافيه؛ وَالمنْعِمُ بالعافب والعان بالحافة والمتصيل بالعافيه علي وعلى جميع لفك يانقية لتنا والاخره 
ورحيمَهُماء صل عَلى محمد وآل محمد وارْزّقنا العافية» ودوامَ العافيه» وتمامَ العافية» وشّكرٌ العافيهه فى الدنيا والآخره يا أرحم 


الداحمين). 


وعن أبى عبد الله عليهماالسلام : إذا فرغت من طوافكك وبلغت مؤخر الكعبه وهو بحذاء المستجار دون الركن اليمانى بقليل 
فابسط يديك على البيت وألصق بدنكك وخدك بالبيت وقل: 


الهم البِيتٌ بيتك والعبدٌُ عبدّك وهذا مكانٌ العائذ بكك من النارا. 


77"١: ص‎ 


.4 /ا*") الباب 78 من أبواب الطوافء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


.)1( رويت هذه الروايه فى الوسائل عن الكلينى بسند صحيح عن عمرو بن عاصم عن أبى عبدالله عليه السلام‎ ]١[ 

ثم أقرٌ لرتكك بما عملت فإنّه ليس من عبد مؤمن يقر لربّه بذنوبه فى هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله وتقول: 

الهم مِنْ قبلك الرّوح والقَرَجٌ والعافيه» اللّهمَ إِنّ عملى ضَعيفٌ فضاعِفُه لى؛ واغفِر لى ما اطلَعْتٌ عَلَيِهِ منّى وحَفَِ على حَلقِكك). 
ثم تستجير باللّه من النَار وتخير لنفسكك من الدعاءء ثم استلم الركن اليمانى. 

ون نوواية أخرى عنه عليه السنلام +260 استقبل الريكن البمائق: والركن الندى فيه تحجر الأسود والشفم ريه وتقول: 

اللّهمَ قنغنى بما رَرَقْننى وباركك لى فيما آتتتنى). 

ويستحب للطائف فى كل شوط أن يستلم الأركان كلها وأن يقول عند استلام الحجر الأسود: 

«أمانتى أدَّيّها وميثاقى تعاهدثهٌ لتشهّدٌ لى بالمُوافاة». 

آداب صلاه الطواف 


يستحب فى صلاه الطواف أن يقرأ بعد الفاتحه[١]‏ سوره التوحيد فى الركعه الأولى» وسوره الجحد فى الركعه الثانيه» فإذا فرغ من 


آداب صلاه الطواف 


[1| سيم أقستزا قر ار كمه ]لوك يمه لتحي سوه الت تيوق الكو النانه مور الععوورثك وووش مويديعة عبان 1 
بن عمساو عن أن عبدالله عليه السلام : «واقرأ فى الأولى منهما سوره التوحيد «قل هو الله أحدءء وفى الثانيه «قل ياأيها الكافرون»» 


وعن الصادق عليه السلام أنه سجد بعد ركعتى الطواف وقال فى سجوده: 
«سَجد وَجهِى لك تَعبِداً ورقاء لا إله إلا أنتَ عقَاً حَمَاء الأول قَبلَ كل شىء والآخر 


ص فور 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 1: 0*6 الباب 7٠١‏ من أبواب الطوافء الحديث ذء الكافى ع: 5١1/‏ / ه. 
-١‏ (7) وسائل الشيعه :١‏ 877, الباب 2١‏ من أبواب الطوافء الحديث ". 


بَغْدَ كل شىء وَهَا أنا ذا بين بَدَيْككء ناصيتى بيَدِكك؛ واغفِر لى إن لا يغفر الذَّنتِ العظيم غيرك فاغْفِر لى» فإنّى مُقرْ يذْنُوبِى على 
نفسى ولا يَدقَمٌ الذَنْبَ العظيم غيذك). 


ويستحب أن يشرب من ماء زمزم قبل أن يخرج إلى الصفا[ ]١‏ ويقول: 

الهم اجعلهُ علماً نافعاًء ورزقاً وامعا وقف يي 2 داء وسّقم). 

وإن أمكنه أتى زمزم بعد صلاه الطواف وأخذ منه ذنوباً أو ذنوبين» فيشرب منه ويصب الماء على رأسه وظهره وبطنه» ويقول: 
الهم اجعلهُ علماً نافعاًء ورزقاً وابعا وققاء ون 2 داءٍ وسّقم). 

ثم يأتى الحجر الأسود فيخرج منه إلى الصفا. 

الشّرح: 


وووى السبرض فى قري الأرقاء عن ا حمق بن مساك عو كر به سحا الال تر يعت الوق وان إلى حكني ادي عدا لله عن 
السلام حتى فرغ من طوافه؛ ثم قام فصلى ركعتين سمعته يقول ساجداً: «سجد وجهى لكك تعبداً ورقأء لا إله إلآ أنت حقاً حقاء 
الأول قبل كل شىء» والآخر بعد كل شىء وها أنا ذا بين يديكك . . . )١(‏ الخ. 


]١[‏ وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله واستلمه 
وأشر إليهء فأنه لابدٌ من ذلكك». وقال: «إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل» وتقول حين تشرب: 
اللّهُمَ اجعله علماً نافع ورزقاً واسعاًء وشفاءَ من كل داء وسقم)(1). وفى صحيحه 


آداب السعى 


يستحب الخروج إلى الصفا من الباب الذى يقابل الحجر الأسود[١]‏ مع سكينه ووقارء فإذا صعد على الصفا نظر إلى الكعبه. 
ويتوججه إلى الركن الذى فيه الحجر الأ-سود. ويحمد الله ويثنى عليه ويتذكر آلاءء الله ونعمه. ثم يقول: (اللّه أكبر) سبع مرات 
(الحمد للّه) سبع مراتء (لا إله إلا اللّه) سبع مرات» ويقول ثلاث مرات: 


الككاله الآ اللشوكخةة لأشريك 45 له الفلكك :وله العول فى وقيرك وضع لا تسوه فد الخر وقق على كل شي كديرا 
ثم يصلى على محمد وآل محمدء ثم يقول ثلاث مرات: 


ص :7 


)١1(-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 68, الباب 8 من أبواب الطوافء الحديث ؟. 
؟- (7) وسائل الشيعه *1: الآ الباب 7 من أبواب السعىء الحديث .١‏ 


«الله أكبدٌ على ما هّداناء وَالحَمْدٌ لله على ما أولاناء والحمدٌ لله الحىّ القيوم» وَالحَمْدٌ لله الي الدّائُم). 
ثم يقول ثلاث مرّات: 


الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم ويستقى منه ذَنوباً أو ذَنوبين 
فليشرب منه وليصبٌ على رأسه. وظهره؛ وبطنه)(1)» وفى صحيحه صفوان عن عبد الحميد بن سعيد (سعد) قال: سألت أبا إبراهيم 
عليه السلام عن باب الصفاء قلت: إِنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه» بعضهم يقول: الذى يلى السقايه وبعضهم يقول: الذى يلى الحجرء 
فقال: «هو الذى يلى الحجر والذى يلى السقايه محدث)(7). 


]١[‏ للسعى مقدمات مستحبه وآداب منها: الطهاره من الحدث على المقيوي شود أؤالا اله إلا لدو ايد أن مهدا غيدة 
وق لك لأ سد الأ إنان كرسي له اتوي ول كرة الففر كر 


3 يقول ثلاث مرّات: 
«اللَّهمٌ إِنَى أشألك العَفْوَ والعافية واليقين فى الدَّنيا والآخره. 
ثم يقول: «اللّه أكبر) مه مرّهء «لا إله إلا الله مئه مرّهء «الحمد لله مئه مرّهء «سبحان اللّها مئه مرّهء ثم يقول: 


رلا إله إلا الله وَحَدَهُ وَحَدَة أنجر وعدّةق وَنَصَِرَ عَبِدَمُ وَغْلَتَ الأحزات وخدفق قله املك وله الحمد وخذه وحخدف اللَهم ارك 
لى فى الموت وفيما بَعدّ الموت الهم إِنّى أَعُودْ بيك مِنْ ظَلْمَهِ القَّئْر ووخطَّ ته الله أظِلنى فى ظل عَرْشِدك يؤْمَ لا ظدَلَ إلا 


.) 


2 


ويستودع الله دينه ونفسه وأهله كثيراًء فيقول: «استَودِعٌ اللّه الحمنّ الرَحَيمَ الذى لا تَضيٌُ ودائعة دينى ونفْسى وأهلىء اللَّهِمَ 
استغملنى على كتابك و سُلَّه نيك وتوفنى على مله وأَعِذّنى من الفتنه). 


ثم يقول: «الله أكبر» ثلاث مرّاتء ثم يعيدها مرّتين, ثم يكبر واحده ثم يعيدهاء فإن لم يستطع هذا فبعضه. 


ص :7776 


7 وسائل الشيعه ودتورة 3 الباب ”3 من أبوات انشع 6 الحديث‎ 00-١ 
.١ من أبواب السعىء الحديث‎ ٠" 1/0©؛ الباب‎ :١ وسائل الشيعه‎ )1( -١ 


الشّرح: 


خلافاً للعمانى حيث أوجبها. ويشهد لما عليه المشهور صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا بأس أن 
اقفن المتاكة كلها على غير وضيوس: إلا الطواق إن فيه هلاه والرعوء أققل كاوق مرحيف الخلى قال سالك أباعبدالله 
عليه السلام عن المرأه تطوف بين الصفا والمروه وهى حائض.ء قال: الا إِنّ الله يقول: إن الصفا والمروه من شعائر الله(00, 
اكه اام وا دحل اكد ايز رلور جايس فوا بو كت 


الشّرح: 


مثل صحيحه معاويه بن عمار الأخرىء قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأه طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعىء قال: 


«تسعى»» قال: وسألته عن امرأه سعت بين الصفا والمروه فحاضت بينهماء قال: «تتمْ سعيها»0). 


رسول الله صلى الله عليه و آله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: إبدأ وابما بدأ الله عزّ وجل به من إتيان الصفاء إِنّ الله عزّ وجل 
يقول: «إنّ الصفا والمروه من شعائر اللّه»» قال أبو عبدالله عليه السلام : «ثمم اخرج إلى الصفا من الباب الذى خرج منه رسول الله 
صلى الله عليه و آله » وهو الباب الذى يقابل الحجر الأسود حتى تقطع الوادى. وغليكك السكيده والوقان اللحد. 181 


ومنها: الصعود إلى الصفاحتى تستقبل البيت أى الركن الذى فيه الحجر الأسود. وتنظر إليهاء وفى ذيل صحيحه معاويه بن عمار 
المتقدمه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت» وتستقبل الركن الذى فيه الحجر الأسود. 
فاحمد الله عرّ وجل واثن عليه ثم اذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليكك ما قدرت على ذكره. ثم كبر الله سبعاًء واحمده 
سبعء وهلّله سبعاء وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريكك له, له الملكك, وله الحمد يحيى ويميت وهو حيّ لا يموت» وهو على كل 


ص رمارورا 


.١ من أبواب السعى» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه 1: 691, الباب‎ )1( -١ 
." من أبواب السعىء الحديث‎ ١8 الباب‎ ,69* :١7 ؟- (75) وسائل الشيعه‎ 
.١ 889؛ الباب 88 من أبواب الطوافء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )( -* 
ه/ا©؛ الباب ” من أبواب السعى» الحديث ؟.‎ :١ ع- (6) وسائل الشيعه‎ 


ثم صل على النَبِى صلى الله عليه و آله وقل: الله اكبر» الحمد للّه على ما هداناء والحمد لله على ما أولاناء والحمد للّه الحى القيوم 
والتحيك لله اللحن الدائم. ثلاث مرات. وقل: أشهد أن لا إله وعن أميرالمؤمنين عليه السلام ]١[‏ أنه إذا صعد الصفا استقبل الكعبه؛ 


ثم يرفع يديه ثم يقول: 


الهم اغْفْوْ لى كل ذَنْب أَذْنَيهُ قط فإنْ عدت فَعُرِدْ علي بِالمَغْفْرَى فإئّك أنتّ الغَفُورٌ الزحيمء الهم افْعَلُ بى ما أنت أُمْلهُ فنك 
إن تَنْعَلُ بى ما أنك أهله ترحف » وإن تعذَّبْئى فأنْت غنيٌ عَنْ عذابى» وأنا محتا إلى رَحْمتك. فيان أنا محتاجٌ إلى رَحْمَتِه 
ارْحَم: ؛ الهم لا ته 5 بى ما أنا أَهْلَهُ فإنّك إن تفعل بى ما أنا أهلهُ تعذَبْى ول تظلمنى, أَطْربَحتٌ أنّقَى عذلك ولا أخاف 


جَوْرَك. فيامّن هُوَ عَذَّلَ لا يجورٌ ازحمنى). 


إلا الله وأشهد أن كود عي ودسؤلية لاقيو إل تام ميخاصميى لله اللدين ولو كره المشركون. ثلاث براش الله ع أسألكك 
العفو والعافيه واليقين فى الدنيا والآدخره. ثلاث مرات. اللَهِمْ آتنا فى الدنيا حسنئه. وفى الآخره حسنله. وقنا عذاب النار. ثلاث 


مزالش 


ثم كبر اللّه مئه مره» وهلّل مئه مره واحمد الله مئه مره وسببح مئه مره. وتقول: لا إله إلا الله وحده وحده؛ أنجز وعده» ونصر 
عبده» وغلب الأحزاب وحده. فله الملكك وله الحمدء وحده وحده اللّهمْ باركك لى فى الموتء وفيما بعد الموت, اللْهم إِنَى 
أعوذ بكك من ظلمه القبر» ووحشتهه اللّهمْ اظلنى فى ظل عرشكك يوم لا ظل إل ظلكك. أكثر من أن تستودع ربكك دينكك 
ونفسكك وأهلكك ثم تقول: استودع الله الرحمن الرحيم الذى لا تضيع ودائعه دينى ونفسى واهلىء اللَهم استعملنى على كتابك. 
وسنه نبيككء وتوفْنى على ملته. وأعذنى من الفتنه. ثم تكبر ثلاثاً ثم تعيدها مرتين ثم تكتبر واحده ثم تعيدهاء فإن لم تستطع هذا 
فبعضه). وقال أبو عبدالله عليه السلام : «ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سوره البقره مترتل 
(مترسلا)(0). 


]١[‏ وفى مرفوعه على بن النعمان قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا صعد الصفا وعن أبى عبداللّه عليه السلام إن أردت أن 
يكثر مالكك فأكثر[ ]١‏ من الوقوف على الصفاء ويستحب أن يسعى ماشياً وأن يمشى مع سكينه ووقار حتّى يأتى محل المناره 
الأولى[ 1١‏ 


ص :72 


1-(1) وسائل الشيعه 17 8/2 الباب © من أبوات السعى؛ الحديث .١‏ 


فيهرول إلى محل المناره الأخرىء ثم يمشى مع سكينه ووقار حتّى يصعد على المروه؛ فيصنع عليها كما صنع على الصفاء ويرجع 
من المروه إلى الصفا على هذا النهج أيضاًء وإذا كان راكباً أسرع فيما بين المنارتين فينبغى أن يجدّ فى البكاء ويدعو الله كثيراًء 


آداب الاحرام للحج إلى الوقوف بعرفات 


ما تقدم من الآنداب فى إحرام العمره يجرى فى إحرام الحج أيضاًء فإذا أحرم للحج وخرج من مكه يلبى فى طريقه غير رافع 
صوته. حتّى إذا أشرف على الأبطح["] رفع صوته, فإذا توجه إلى منى قال: 


استقبل الكعبه ثم يرفع يديه ثم يقول: «اللَّهم اغفر لى كل ذنب . . . الخ)(1). 
]١[‏ رواها فى الوسائل عن حماد المنقرى عن أبى عبدالله عليه السلام (5). 


[1] ورد ذلك فى صحيحه معاويه بن عمار التى رواها الكلينى» وكذا فيما رواه الشيخ بسنده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن 
أبى سماكك عن معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام (9). 


[] وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا انتهيت إلى الردم «اللَهِمَ يراك أرجُوء وإيّاك أدعوى 


- 


فبلغنى أملى» وأضلخ ل اد 


عا 


نم يذهب إلى منى بسكينه ووقار مشتغلا بذكر الله سبحانه, فإذا وصل إليها قال: 


«الحَمِدُ لله_الذى أَقَدَمَنيها صالحاً فى عافيه وبلّنى هذا المكان. 


اللَهِمِ هذه منى» وهذه مما مَتَنْتَ به علّينا مِن المناسِككء فأسألكك أنْ تَمَنَّ علي بما مََنْتَ به على أنبيايكك. فإنّما أنا عَبِدّكك وفى 


-ه 


ص م6 خرور 


." 8لا5؛ الباب 5 من أبواب السعى» الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.١ 4/ا5؛ الباب ه من أبواب السعى» الحديث‎ :١ ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
.6 / © : و ", التهذيب 5: 168 / لامع, الكافى‎ ١ و 687» الباب © من أبواب السعى, الحديث‎ 58١ :17 وسائل الشيعه‎ )*( -* 


وأشرفت على الأبطح فارفع صوتكك بالتلبيه حتى تأتى منى(1) وفى صحيحته الأسخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا 
توججهت إلى منى فقل: اللّهِمْ إياكك أرجو وإياكك أدعوء فبلغنى أملى واصلح لى عملى)(5)» وفى صحيحته الثالثه قال: قال أبو 
عبداللّه عليه السلام : «إذا الحويك لنت قد اللَهم هذه منى» وهذه مما مننت به علينا من المناسككء فأسألكك أن تمن علي بما 
مننت به على أنبيائكك. فإنما أنا عبدكك وفى قبضتكك __ إلى ان قال: _ وحدٌ منى من العقبه إلى وادى محسّر)»(. 


وقد تقدم الإحرام للحج من مكه عقيب صلاه الظهر» ولكن لا يبعد كون الافضل للإمام أى أمير الحاج الإحرام له قبل الزوال» 
بحيث يصلى الظهر بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس. وفى صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: «لا ينبغى 
للإمام أن يصلَّى الظهر يوم الترويه إلا بمنى» ويبيت بها إلى طلوع الشمس'(ع) بل يظهر من بعض الروايات استحباب ذلكك لغير 
الإمام أيضاًء كصحيحه معاويه بن عمار المتقدمه حيث ورد فيها: «إذا انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاءً وقال: ثم تصلى بها الظهرء 
والعضرة ويتضحي له الميك فى مت الله عرقهه يقشبيها فقن طاعة الله تباركك وتعال + والأفضل أن تكرن عباداتة ولانينا صلراقه 
فى مسجد التخيفء فإذا صلّى الفجر عمّب إلى طلوع الشمسء ثم يذهب إلى عرفات؛ ولا بأس بخروجه من منى بعد طلوع الفجرء 
والأولى بل الأحوط أن لا يتجاوز وادى محسّدر قبل طلوع الشمس ١[‏ [ويكره خروجه منها قبل الفجرء وذهب بعضهم إلى عدم 
جوازه إلا لضرورهء كمرض أو خوف من الزحام, فإذا توجه إلى عرفات قال: 


اللْهم إليك ص عدت وإتراك اغْتَّمَ دتٌ وَوَجك أرَدْتٌ فأسألكك أنْ تُبارك لى فى رحآدتى وأن تَقْضىَ لى حاجتى» وأن 
تعلق نلق تناه نيه البوظ قل عزو نضا لتو ووه يفي إلى أن يفل إلى عزقاية 11[ 


والمغربء والعشاء الآخره. والفجر. والإمام يصلى بها الظهر لا يسعه إل ذلكك. وموسع 


ص كرون 


-١‏ (1) وسائل الشيعه *1: 91 الباب 58 من أبواب الإحرام» الحديث ؟. 

"- (1) وسائل الشيعه 1: 4818 الباب # من أبواب إحرام الحج؛ الحديث .١‏ 
*- () وسائل الشيعه :١‏ 818 الباب 8 من أبواب إحرام الحج» الحديث ". 
*- (6) وسائل الشيعه :1٠‏ 87 الباب 5 من أبواب إحرام الحج» الحديث .١‏ 


لكك أن تصلى بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات1(0) وتعليق الظهر أى الإتيان بها فى غير منى على عدم القدره يعطى 
الاستحباب؛ وإن كان ذلك مؤكدا فى حق أمير الحاج. 


]١[‏ وفى صحيحه هشام بن سالم وغيره» عن أبى عبدالله عليه السلام انه قال: «فى التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا 
بأ به وفى صحيحه هشام بن الحكم عن أَبى عبدالله عليه السلام قال: «لا- يجوز وادى محّدرر حتى تطلع الشمس200 


[1] قد ورد ذلك فى صحيحه معاويه بن عمّار عن أبى عبداللّه عليه السلام فى باب / من إحرام الحج(6). 
آداب الوقوف بعرفات 

يستحب فى الوقوف بعرفات 7 وهى كثيره نذكر بعضهاء منها: 

.)١ الطهاره حال الوقوف[‎ ١ 

"_ الغسل عند الزوال. 

'_ تفريغ النفس للدعاء والتويجه إلى اللّه. 

؟_ الوقوف بسفح الجبل فى ميسرته. 

ف الجيع بين سباك اللورين راذا .وتاي 


#._ الدعاء بما تيسّدر من المأثور وغيره» والأفضل المأثور؛ فمن ذلكك دعاء الحسين عليه السلام » ودعاء ولده الإمام زين العابدين 
عليه السلام . 


آذات الوقوف بعرقاك 


]١[‏ يستحب فى الوقوف بعرفه أمور: منها الطهاره حال الوقوف» وفى صحيحه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن 
رجل هل يصاح ان يقف بعرفات على غير وضوء. قال: «لاا يصلح إلا وهو على وضوء'. رواها فى الوسائل فى باب ٠١‏ من أبواب 
إحرام الحج()» وظاهرها وإن كان اشتراط الوقوف بالطهاره إلا أنه لابدٌ من رفع اليد عن 


ص :179 


.8 وسائل الشيعه 17: 87: الباب 5 من أبواب احرام الحج, الحديث‎ )1١(-١ 


”- (3) وسائل الشيعه 1: 858 الباب 7 من أبواب إحرام الحجء الحديث *. 
*- () وسائل الشيعه 17: 00818 الباب 7 من أبواب احرام الحج» الحديث ©. 
(©) وسائل الشيعه :١‏ 7ه 
ه- (0) وسائل الشيعه :١‏ 000 . 


ظليووها حملها علق الانعحاب» ظرينة مكل محييحه معاوية بن غمان المرويه :فى بات امن أبوزات الطواف قال قال أبو عبداللة 
عليه السلام : «لا بأس باأفيقفيى المناشك كليا على غير وقيوية إل الشلراف بالك والوكني أفقبا وققد 


ومنها: الاغتسال عند الزوال» ففى صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى باب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفه عن أبى 
عيذ لله عله ماكر جرف ذا اسيم ال كر قاكة واو ماق سنصيعة معاونمنه عجان عة أن ظبدا تله عله الوه قال الباعب 
: ِ م : «فإدا انتهيت إلى عرفات و فى صحي ويه بن عمار عن أبى عب م قال: ! 
الصلاه وتجمع بينهما لتفرغ نفسكك للدعاءء فإنه يوم دعاء ومسأله؛ ثم تأتى الموقف وعليكك السكينه والوقار فاحمد الله وهلله 
وطكذة وائق غليةة و كبرد مئه مامه والحملة ينف تزه واشيخه طة ههه واق رأ اكل هو الله أخي قد مامه وتتفير لتفسكة يق التكاوها 
أحببت, واجتهد فإنّه يوم دعاء ومسأله وتعوّذ بالله من الشيطان فإن الشيطان لن يذهلكك فى موطن قط أحبٌ إليه من أن يذهلكك 
فى ذلكك الموطنء وإيّاكك أن تشتغل بالنظر إلى النّاسء وأقبل قبل نفسككء وليكن فيما تقول: اللَهمْ إِنّى عبدّك فلا تجعلنى مِن 
أخيب وَفدِك. وازحم مسيرى إليكك مِنَّ الفَجّ العميق» وليكن فيما تقول: 


الشّرح: 


فاضرب خباك بنمره _ ونمره هى بطن عرنه _ دون الموقف ودون عرفه. فإذا زالت الشمس فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان 
واحد وإقامتين» فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسكك للدعاءء فإنه يوم دعاء ومسأله)(1), ومثلها صحيحته التى رواها 
الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبى سماكك عن معاويه بن عمار والكلينى بسنده الصحيح عنه عن أبى 
عبدالله عليه السلام واضاف فيهاء «ثم تأتى الموقف وعليكك السكينه والوقار فاحمد الله وهلّله وميجده واثن عليه وكره مثه مره» 
والحباةة كه مره وستحه كه عرد وائرا زقا عو الله الج مت هرى رك لستكة مون التعاتها الحيقة إلى اخزها ذكر قن 
المتن من الأدعيه التى وردت فى الصحيحه المرويه فى الوسائل فى باب ١15‏ من أبواب الإحرام. 


ومنها الوقوف بسفح الجبل فى ميسرته فى صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى 
ص لضا 


. ١ لا الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.,8.60 / ١/4 :8 التهذيب‎ ,” / 828١ :© الكافى‎ ١ وسائل الشيعه 17: 459 الحديث‎ )1( -١ 


ناته الم أبوات هرا م الحج عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قف فى ميسره الجبلء فإن رسول الله صلى الله عليه و آله وقف 
بعرفات فى ميسره الجبل» فلما وقف جعل الناس يبتدرون الله رب المشاعر كلها فك رقبتى مِنَ التارء وَأُوبغ عَليَ مِنْ رك 
التخلال» واذرّأ عَنَى شو قسَقَوِ الجن والإانس» وتقول: الهم لا تمك بى ولا تخدّغنى ولا تَسْتَدْر جنى نى) وتقول: اللَّهم إِنى أسألك 
بحؤإتك وَجودٍك وَكْرَو كك ومنّكك وض كك يا أَسمَمَ السامعين ويا أَبْصَرَ الناظرينَ ويا أسرَع الحاسِبِينَ ويا أرحم الرَاحِمِينَ أن 
تفلح غلى عق وال ديه وآن شفل ب كداز و كذاب وقد كو اكد 


ولكى فيط كارك واكبراف راسك إلى السماء: اللّهم حاجتى إِلَيِك التى إِنْ أعطيئنيها لم يَرَّنى ما متقكتى» والتى إن متعتنيها 
لَمْ يَْفَعْنى ما أغطيتنى. ؛ أسأليك خلااصٌ رقبتى مِنَ الثاه وليكن فيما تقول: اللّهمَ إنَى عَدْدك ومِلّك يدك ناوديتى يتيك 
وأجلى بعليك, أسألك أن توفقنى لما يُرضيك عنّى وأن تَسلّم منّى مَناسكى التى أريتها خليلك إبراهيم صلواتكك عليه ودلَلتَ 
عَلَنها نييكك محد.داً صلى الله عليه وآله». وليكن فيما تقول: «اللَهمّ اجعلنى ممَنْ رَضيتٌ عَمَلَهُ وأطلت عَمْرَهُ وأحييتة بَعْدَ المَْتِ 
غماة هق 


ومن الأدعيه المأثوره ما علمه رسول الله صلى الله عليه و آله علياً عليه السلام على ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: فتقول: 


ذل إله إلة الله وك 13 لا شريكة 2 [2 الفلكهو له الله الع وال وتيك وفص و قو حدق لا تنو ريده الكو رعو عل 
كل شىء قَدِيرِ اللّهم لَك الحددٌ أنت كما تُقَول» وخير ما يَقَولَ القائلون, اللَهِمْ لَك صلاتى ودينى ومَحياىّ ومّماتى» ولكك 
تراثى ويك حؤلى ومِنك قوّتىء اللهم إِنَى أعوذ بكك من الفقر ومِنْ وسواس الصّدر ومِنْ شَّمَاتِ الأمر وَمِنْ عَدَابٍ انار ومِنْ 
عَذاب القبر, اللّهمَ إِنّى أسألكك مِنْ حير ما تأتى به الرياح» الشّرح: 


أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه)(71) الحديث. 

وأعودٌ بكك مِنْ شر ما تأتى به الرّياخ» وأسألك حَيرَ اللّيل حير التهار»(0. 

ومن تلكك الأدعيه ما رواه عبداللّه بن ميمون» قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: إِنَّ 
ص :اعم 

.١ من أبواب احرام الحج, الحديث‎ ١١ الباب‎ 878 :١7 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


9( وسائل الع ادع 
*- () وسائل الشيعه *1: 0078 الباب ١5‏ من أبواب إحرام الحج؛ الحديث ؟» الفقيه ؟: 07 / عع18. 


رسول الله صلى الله عليه و آله وقف بعرفات» فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع قال: 


«اللَهُم ع أَعُوذْ كك مِنّ المَفِْ ومنْ تَشْدّتِ الأممرى ومن متها كدت بالليل والتهار أمسى ظلمى مُستجيراً بعفوك, وأفسى 


حَوْفَى بالليل والنهارء أمسى ظلمى مُشتَجيرا بعفوك, وأمسى حََوْفَى مش تجيرأً بأمانكك, وأئسى ذلى م تجيراً بعرّك. وأشسى 
وجهى الفانى مُشِتَجيرا بوَجهك الباقىء يا خَيِرَ مَنْ شرئلء ويا أَجْوَّدَ مَنْ أغطى جللنى بوَججهكك الباقى, يا حَثِرِ مَنْ سُريْلء ويا أجوة 
عن أعطى لات عي عشكفه و اليد عافد فيتكك؛ واضرف عنّى شرٌ جميع خلقك)(1). 


وروى أبو بصير عن أبى عبداللّهِ عليه السلام قال: إذا غربت الشمس يوم عرفه فقل: 


«اللْهم لا تَخْعَلَهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ هذا المؤقفء وارزقنيه مِنْ قابل أبداً ما أبَِسَىء واقلئنى اليم مُفْلِحاً مُنجحاً مُشِتَجاباً لى مرحوماً 
مَغْفُوراً لى, بأضّ لى ما بَنْقَِبٌ به اليؤم أحداً مِْ وَفدك وحتجاج بَتتكك الحرام, وَاجْعَلْنى اليومَ مِنْ أكرَم وَضْدِك عَلتِكك, واغطنى 
أفضّ ل ما أغطيتٌ أعوداً مِنْهُم مِنَّ الحَيِر والبركه والرَّحْمَهِ والرَصُوانٍ والمَغْفِرَه وباك لى فيما أَرْجَمٌ إِلَيِِ مِنْ أل أو مالٍ أو قَليل 
أو كثيرء وبارك لَهُمْ فق)(01. ش 1 


آداب الوقوف بالمزد لغه 

وهى أيضاً كثيره نذكر بعضها: 

١‏ الإفاضه من عرفات على سكينه ووقار مستغفراًء فإذا انتهى إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق يقول: 
اللّهعَ ارم مَؤْقِفِى وَزِدْ فى عَمَلِى وَسَلُمْ لى دينى وَتَفِلْ مَتَاسكى؛[١].‏ 

؟_ الاقتصاد فى السير. 

*_ تأخير العشاءين إلى المزدلفه. والجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن ذهب ثلث الليل. 

؟_ نزول بطن الوادى عن يمين الطريق قريباً من المشعرء ويستحب للصروره وطاء المشعر برجله. 

الشّرح: 

آداب الوقوف بالمزدلفه 


ص رف 


. 1١ الكافى : 58 / ه» قرب الإسناد:‎ 2١ الباب 76 من أبواب احرام الحج, الحديث‎ 009 :١7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
” ؟-(5) وسائل الشيعه 17: 009 الباب 7 من أبواب احرام الحج, الحديث‎ 


]١[‏ أما آداب الوقوف بالمشعر فمنها الإفاضه من عرفات على سكينه ووقار» وأن يقتصد فى السير وأن يدعو عند وصوله إلى 
الككقيت الأمرة بقوله «اللّهمَ ارحم موقفى» وزد فى عملى» وسلم لى دينى» وتقبل منى مناسكى؛»» وقد ورد فى صحيحه معاويه 
بن عمار قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : (إذا غريت الشمس فأفض مع الناس وعليكك السكينه والوقار» وأفض من حيث أفاض 


الناس» فاستغفر الله إن الله غفور رحيمء فإذا انتهيت إلى الكثيب الاحمر عن يمين الطريق فقل: اللّهُمَ ارحم موقفى وزد فى عملى 
وسلم لى دينى وتقبل مناسكى؛» وأوردها فى الوسائل فى باب ١‏ من أبواب الوقوف بالمشع ر(١).‏ 


ومنها تأخير العشاءين إلى المزدلفه والجمع بينهما بأذان وإقامتين» كما يدل على ذلك صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليه 
السلام قال: «لا تصل المغرب حتى تأتى جمعاء وإن ذهب ثلث الليل». وصحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: دلا 
تصل العم بعس عاق عسمماء قض] .نها العقرب: والعشاف الاخره باذان وإقاسئ الخديت 6 إحاء تكف الليلة بالساده والدغاء 


بالمأثوو وغيرةة وهق المأئؤو أن يقول: 


«اللَهِمْ هذه جُمَع الله إِنى أسأليك أنْ تَجْمَعَ لى فيها جوام الجَيِرء الهم لا تؤيسنى مِنَ اتير اذى سألْدَك أن تجمَعَةٌ لى فى 
قلْبى» وأطَلبُ إلَيِك أنْ تُعرَقَنِى ما عَرَفْتَ أؤلياءك. فى مَتْرلى هذاء وأن تَقينى جوامِح عم الْشّر). 


6 أن يصبح على طهرء فيصلى الغداه ويحمد الله عرِّ وجل ويثنى عليه ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه» ويصلى على النبى 
صلى الله عليه و آله » ثم يقول: 


الهم رب المشعر الحرام ‏ كك رَقبِى َِالنّا وأويغ عَلَيّ مِنْ بك الحلالء واذرأ عَنّى شر قَمِمَه الجن والإنسء الله نت 
مجارت أنه وك مز نظ وخوو توه ولك واقى ترك فلخل اراق فى مقط فنا أن تيلض عقر دوقيل علوت 
وأنْ تَجاورٌ عَنْ حَطِيئَتى» ثم الجعل النَقُوى مِنّ الدَّنيا زادى). 


ونحوهما غيرهما رواها فى الوسائل فى بابى 0 و © منها(). 


ص :77 


1( وسائل لغيه 81 


ومنها: النزول ببطن الوادى عن يمين الطريق قريباً من المشعر وان يطأ الصروره المشعر برجله» وفى صحيحه الحلبى عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: «وانزل ببطن الوادى عن يمين الطريق قريباً من المشعر ويستحب للصروره ان يقف على المشعر الحرام 
ويطأه برجله)(0)» ومنها الدعاء بالمأثور وغيره. وفى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ولا تجاوز الحياض ليله 
المزدلفه. وتقول: الله هذه جمع, اللَهمٌ إِنّى اسألكك أن تجمع لى فيها جوامع الخير...» إلى آخر ما فى المتن(5). 


6_السعى _السير السريع __إذا مرّ بوادى محشسّدر وقدر للسعى مئه خطوه. ويقول: «اللهمٌ سَلمْ لى عَهْدِىء واقبل تَوْيَنَى» وأجثث 
دَعْوَتَى» وَاخْلفْنى بِحَثْر فيمن تَرَكتُ بَعْدِىا. 


الشّرح: 


ومنها أن يصبح على طهر بعد صلاه الفجر ويحمد الله عزّ وجل ويثنى عليه ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه ثم يصلى على 
النبى صلى الله عليه و آله » ثم يقول «اللّهمْ رب المشعر الحرام...» إلى آخر ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى 
الوسائل فى باب ١١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر)90). 


ومنها: استحباب السعى فى وادى محشسّدرء وهو الوادى بين جمع ومنى» وفى بعض الروايات قدر السعى بمئه خطوه كما فى 
صحيحه محمد بن اسماعيل عن أبى الحسن عليه السلام المرويه فى باب ١1١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر0). ومنها استحباب 
التقاط حصى الجمار من المشعر كما فى صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى باب 2(1) ونحوها غيرها. 


ص :عع 


.١ و 8,؛ الحديث‎ ١١ :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 

1- (7) وسائل الشيعه :١5‏ 218 الباب ‏ من أبواب الوقوف بالمشعر» الحديث .١‏ 
*- 00 وسائل الشيعه :١5‏ 214 الباب ٠١‏ من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث .١‏ 
ع- (©) وسائل الشيعه 218 .7١‏ 

02-4 وماك القيج 66 الحديك ١‏ 


آداب رمى الجمرات 

يستحب فى رمى الجمرات أهون منها: 

.]١ أن يكون على طهاره حال الرمى|‎ ١ 

"١‏ أن يقول عند أخذ الحصيات بيده: 

الله هوءلاء حصياتى فأحصِهنٌ ل وَارْقَعْهُنَ فى عَمَلِى). 
الشّرح: 

]ان رس اللصمنالت 


]١[‏ يستحب كون الرامى على طهاره وكون رميه حذفاًء بأن يضع الحصاه على إبهامه ويدفعها بظفر السبابه وأن يستقبل الجمره 
أى جمره العقيه وكير القله عبد وسيهاء »واه يكرة معطا اللقيله عت رمن الجمره الأولى والوسطي»ويقال باساب كرن 
الرامى راجلا وكونه عند رميه بعيداً عن الجمره بعشره أذرع. ويستظهر ما ذكر من الروايات. وفى صحيحه على بن جعفر عن أخيه 
عن آبائه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يرمى الجمار ماشياً»(1). وتصدى الإمام عليه السلام لنقل ذلك عن آبائه عن 
رسول اللاضك اشعليه :و آله ظاهره بياث الأفضله. 


وفى صحيحه على بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشى بعد يوم النحر حتى يرمى الجمار ثم ينصرف راكباء وكنت 
أرافاهاه)] عننها كادي المديجد بمنى(1). وفى روايه عنبسه بن مصعب قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام بمنى يمشى ويركبء 


فحدثت نفسى أن أساله حين أدخل عليه؛ فابتدأنى هو بالحديث فقال: «إِنّ على بن الحسين عليه السلام كان يخرج من منزله 
ماشياً إذا رمى الجمارء ومنزلى اليوم أنفس (أبعد) من منزله فأركب ”_ أن يقول عند كل رميه: 


«الله أكبر» اللّهِمْ اذحن عَنَّى التّيطانء الله تصديقاً بكتابيك. وعلى شَئَّهِ تبتك الله عله حب مبروراً وعملاً مَفْبِولا وميا 


مشُكوراً وَذََها مَغْفُوراً). 

؟_ أن يقف الرامى على بعد من جمره العقبه بعشر خطوات أو خمس عشره خطوه. 
الشّرح: 

حتى آتى إلى منزله» فإذا أتيت إلى منزله مشيت حتى أرمى الجمار (الجمره):(0). وعن 


ص حفر 


.١ وسائل الشيعه *1: 217 الباب 4 من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ )1(-١ 


؟- (1) وسائل الشيعه 1: 6ت الباب 4 من أبواب رمى جمره العقبه الحديث *. 
'- () وسائل الشيعه 15: "2, الباب 4 من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث ؟. 


المبسوط والسرائر أن الركوب فى رمى جمره العقبه أفضلء ولعله لصحيحه عبدالرحمن بن أبى نجران أنّه رأى أبا الحسن الثانى 
رمى الجمار وهو راكب حتى رماها كلها(١).‏ وصحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل رمى الجمار 
وهو راكب قال: «لا بأس به)(1) ولكن نفى البأس لا ينافى أفضليه المشى وكون الرامى راجلل ووقوع الرفي راك عن الإمام عليه 
السلام لا ينافى أفضليه المشى وكونه راجللاء فإن الذى لا يناسب الإمام عليه السلام تركه المستحب دوماً بلا عذر كما تقدم فى 
تركه عليه السلام استلام الحجر الأسود. 


وأمًا استحباب الطهاره حال الرمى فيدلٌ عليه مضافاً إلى الإطلاق الآتى مثل صحيحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه 
السلام عن رمى الجمارء فقال: «لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر»(). وصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام ‏ 
فى حديث _قال: «ويستحب أن ترمى الجمار على طهر)(). وفى روايه أبى غسان 2_ أن يرمى جمره العقبه متوججهاً إليها 
مستدبر القبله» ويرمى الجمرتين الأولى والوسطى مستقبل القبله. 


ءع_أن يضع الحصاه على إبهامه» ويدفعها بظفر السبابه. 


حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رمى الجمار على غير طهورء قال: «الجمار عندنا مثل الصفا والمروه 
حيطان» إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرٌك. والطهر أحبّ إلىّء فلا تدعه وأنت قادر عليه)(2). وما فى صحيحه محمّد بن 
ميكل يجو عاق ليقي :فى اعون انقي] .مار جح ينا ومو اله لقره محديهة مدازرية وو عد ابوك مجع الأخرى قال 
أبو عبداللّه عليه السلام : «لا بأس أن تقضى المناسكك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاه والوضوء أفضل)(2). 


عل +عجم 


." الباب 8 من أبواب رمى جمره العقبه»الحديث‎ ,27 :١* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.6 الباب / من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ ,27 :١5 ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
.١ الباب ” من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ 28 :١5 وسائل الشيعه‎ )*( -* 
." الباب ” من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ 28 :١5 وسائل الشيعه‎ )©( 
.8 /الذه الباب ؟ من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث‎ :١5 ه- (2) وسائل الشيعه‎ 


ع-(2) وسائل الشيعه 1: 897, الباب ١0‏ من أبواب السعى» الحديث .١‏ 


فإن مقتضى التعليل الوارد فى هذه الصحيحه هو عدم اعتبار الطهاره فى شىء من المناسكك غير الطواف وصلاته؛ وان الوضوء فى 
غيرهما ومنه رمى جمره العقبه بل رمى الجمار أفضل. 


ويدلٌ على استحباب الرمى خذفاً صحيحه البزنطى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: «حصى الجمار يكون مثل الأنمله _ 
إلى ان قال: _ تخذفهن خذفاً وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابه وارمها من بطن الوادى» واجعلهن على يمينكك 
كلهن)10١).‏ 


وقوله عليه السلام «وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابه» بيان للخدذدف المحكوم باستحبابه» وما عن السرائر والانتصار من 
لزوم الكيفيه ضعيف جداًء فإن خلو الأخبار الوارده فى الرمى عن التعرض لاعتبار الكيفيه مع عدم رعايتها من جل الناس؛ بل 
كلهم “/_ أن يقول إذا رجع إلى منى: 


«اللّهمْ بك وَيْفْت» وَعَلَيِك تَوَكلْتٌء فَنِعْم الربٌ وَنِعْمَ المؤلى وَنِعْمَ النُصيرا. 


إلا عدد قليل» دليل على عدم لزومها فى الرمى. وكذا الحال فى استقبال الجمره واستدبار القبله متباعداً عنها بخمسه عشر ذراعاً 
فإنه وإن ورد ما ذكر من البعد فى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «خذ حصى الجمار ثم اثت الجمره 
القصوى التى عند العقبه فارمها من قبل وجههاء ولا ترمها من أعلاها _ إلى أن قال: _ وليكن فيما بينكك وبين الجمره قدر عشره 
أذرع أو خعيينه عش راغا قلق 


ولكن قد ورد فى غير.واحد من الرواياث اعتبار رمى الجمرات مظلقاء ولو كان ما ذكر أمراً معتبراً فيه لزوماء لكان التعدض لذلكك 
فى غير واحد من الروايات. ولكان الاعتبار من المسلمات مع غفله غالب الناس عن اعتباره ورعايته فهى قرينه على عدم لزومه. 


وما ذكر من الدعاء فى المتن وارد فى صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى باب ” من أبواب رمى جمره العقبه(). 
ص :/76 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 2١ :١‏ الباب /ا من أبواب رمى جمره العقبه» الحديث .١‏ 


1- (1) وسائل الشيعه :١5‏ 88 الباب ” من أبواب رمى جمره العقبه. الحديث .١‏ 


*-0) نفس المصدر. 


آداب الهدى 

يستحب فى الهدى 7 منها: 

١‏ أن يكون بدنه[١]»‏ ومع العجز فبقره» ومع العجز عنها أيضاً فكبشاً. 
"- أن يكون سمينً[؟]. 

*'_ أن يقول عند الذبح أو النحر: 


«وَجَهْتٌ وَجْهِىَ للذى فَطْرَ السّمواتٍ والأرض ححنيفاً مث يماً وما أنا مِنَ المُشْرِكينَ» إِنْ صلاتى وثبكى ومَحياىٌ ومَمَاتى لله رب 
العالمين» لا شّريكك لَهُ وبذلكك أُمِوْتٌ وأنا مِنَّ المُشلمينء اللّهمْ مك ولكك, بسم الله واللّهء أكبن اللّهم تَقبِل مِتى؛["]. 


ع؟_أن يباشر الذبح بنفسه فإن لم يتمكن فليضع السكين بيده[ 15 ويقبض الذابح على بده ولك باس أن يضع يده على يد 
الذا 
86 


الشّرح: 

آداب الهدى 

فيل على ذلكك من الروايات فى باب 8 و 4 من أبواب الذبح وكذا فى باب ؟١‏ منها(!). 
]١[‏ كما يدل عليه صحيحه الحلبى وغيرها المرويه فى الباب ١1‏ من أبواب الذبح(5). 


[*] ويدلٌ على ذلك صحيحه معاويه بن عمّار المرويه فى باب 7" من أبواب الذبح 220 وغيرها. 





[؟] ويدل على ذلك بعض المرويات فى باب 8” من أبواب الذبح(5). 


ص اع 


.٠١8و و98‎ 48 :١5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
الحديث 0# وغيرها.‎ 1١5:18 9-(؟) وسائل الشيعه‎ 
. ١ الحديث‎ 2187 :١5 وسائل الشيعه‎ )*( -* 

عد و وسائل الشيي +38 


آداب الحلق 

١‏ يستحب فى الحلق أن يبتدئ فيه من الطرف الأيمن» وأن يقول[١]‏ حين الحلق: «اللّهِمَ اعطنى بكل شّعره نوراً يوم القيامه». 
"- أن يدفن شعره فى خيمته فى منى. 

"'_أنْ يأخذ من لحيته وشاربه ويقلم أظافيره بعد الحلق. 

الشّرح: 

آدانية الحلق 


]١[‏ يستحب أن يسمى عند الحلق ويضع الحلاق الموسى على قرنه الأيمن بأن يشرع فى الحلق من ذلكك الجانب» ويقول الحاج 
بعد التسميه: «اللّهمَ اعطنى بكل شعره نوراً يوم القيامه». وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى جعفر عليه السلام قال: أمر الحلاق 
أن يضع الموسى على قرنه الأيمنء ثم أمره أن يحلق وسمى هوء وقال: «اللّهمَ اعطنى بكل شعر نوراً يوم القيامه»» ويستحب أيضاً 
بعد الحلق تقليم اظفاره» والأخذ من شواربه ولحيته. ويدلٌ على ذلكك مثل موثقه عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله عليه 
السلام قال: دكان رسول الله صلى الله عليه و آله يوم النحر يحلق رأسه. ويقلم أظفاره» ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيتها» 
رواها فى الوسائل فى باب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير كما روى صحيحه معاويه بن عمار فى باب ٠١‏ منها(١).‏ 


عن زعم 


1-(1) وسائل الشبعه 943لاو 818 الحديث ١1و‏ 18. 


آداب طواف الحج والسعى 


ما ذكرناه من الآداب فى طواف العمره وصلاته والسعى فيها يجرى هنا أيضاء ويستحب الإتيان بالطواف يوم العيد[١]‏ فإذا قام 
على باب المسجد يقول: 


اللْهم أعِنّى على تش كك وس لْمنى لَه وسلْمَهُ لى» أسألكك مَشْألَة القليل الذّليل المُغَْرفٍ يسدّنبه أن تغفِرَ لى ذُنُوبى» وأن ترجعنى 
بحاجتىء اللّهمٌ إِنّى عَتدّك والبَآَدُ بدك والبَئِتٌ بتشّك, جِدْتٌ أطلبُ رَخْمتكك وأَوُمٌ طاعتّكك. مُتَِّعاً لأفرك راضياً بقَدَرك 
أسألكك مسأله المُضُ طَرٌ إلِك. المطيع لأمرك. المُذْفِقٍ مِنْ ع ذابك. الخائف لَعُقَوبتك أنْ تُبلغنى عفوّك وتُجيرنى مِنَ الثار 
برحمتكك). 


ثم يأتى الحجر الأسود فيستلمه ويقتله» فإن لم يستطع استلم بيده وقبلهاء وإن لم يستطع من ذلكك أيضاً استقبل الحجر وكبرء وقال 
كما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكه؛ وقد مرّ ذلكك فى آداب دخول المسجد الحرام. 


آداب طواف الحج والسعى 


]١[‏ يستحب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأه. وتقليم الاظفارء والأخذ من الشارب. كما وود ذلكك فى بعض الروايات 
المرويه فى بابى ١‏ و ”2 من أبواب زياره البيت(01)» كما يستحب الاتيان لزياره البيت بعد أعمال منى يوم النحر. وفى صحيحه 
منصور بن حازم المرويه فى باب »١‏ من أبواب زياره البيت يقول: «لا- يبيت المتمتع بمنى يوم النحر حتى يزور البيت»4230 كما 
يستحب الدعاء فى باب المسجد بما ذكر فى المتن حيث ورد ذلك فى صحيحه معاويه بن عمار الوارده فى باب 5» من 


ص ل هوا 


3( وسائل الشبي 521و 
9ك (؟) وسائل الشبئه 768:18 الحديث 2, 


آداب منى 


يستحب المقام بمنى أيام التشريق وعدم الخروج منهاء ولو كان الخروج للطواف المندوب» ويستحب التكبير فيها بتعد خمس 
عشره صلاه أولها ظهر يوم النحرء وبعد عشر صلوات فى سائر الأمصارء والأولى فى كيفيه التكبير أن يقول: 


«اللّه أكبد الله أكبكء لا إله إلا الله واللّه أكبك الله أكبه ولله التحترثء الله أكبه على ما هداناء الله أكية على ما رَزْقَنا من تهيعه 
الأنعام» والحمّدٌ لله على ما أبلاناا. 


ويستحب أن يصلى فرائضه ونوافله فى مسجد التي ف[١1‏ روى أبو حمزه الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: «من صلَى 
فى مسجد الخيف بمنى مئه ركعه قبل أن يخرج منه عدلت عباده سبعين عاماًء ومن سبّح الله فيه مئه تسبيحه كتب له كأجر عتق 
رقبه» ومن هلل الله فيه مئه تهليله عدلت أجر إحياء نسمه ومن حمد الله فيه مئه تحميده عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به 


فى سبيل الله عرّ وجل). 


واف زياره البيت» وفى ذيلها بعل ذكر الطواف وصلاته: ١نم‏ ارجع الى الحجر الأسود فقتله إن استطعت» واستقبله وكثر» ثم 
اخرج إلى الصفا»(١)‏ الحديث. 


آداب منى 


]١[‏ يستحب أن يصلى الحاج صلاته فى مسجد الخيف بمنى؛ وأفضله ما كان مسجداً للنبى صلى الله عليه و آله فى زمانه عند 
المناره التى تكون فى وسط المسجد. وفى صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى باب ١‏ من أبواب أحكام المساجد عن أبى 
عبداللّه عليه السلام قال: «صل فى مسجد الخيف وهو مسجد منى؛ وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله على عهده عند 


وعن يسارها وخلفها نحو من ذلكك,ء قال: فتحدٌ ذلكك فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلى فيه الف نبى» وإنما 


سمّى الخيف لأنه مرتفع عن الوادى, وما ارتفع 


"0١: ص‎ 


1(1) وسائل العيسة 1و6" الحديت ١‏ 


عن الوادى سمى 1 


ويستحب أيضاً الصلاه فيه بست ركعات فى مسجده صلى الله عليه و آله . وفى روايه أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
١صل‏ ست ركعات فى مسجد منى فى أصل الصومعه)(5)(”) وسائل الشيعه 7: 509» الحديث 50.5 كما يستحب ان يخرج من 
منى وقد صلى فيه مئه ركعه. كما ورد ذلكك فى صحيحه أبى حمزه الثمالى المرويه فى باب 2١‏ من أبواب أحكام المساجد عن 
أبى جعفر عليه السلام (» كما ورد فى المتن. ويستحب التكبيرات فى ايام التشريق بمنى عقيب الصلوات التى أولها صلاه الظهر 
من يوم العيد» وصورتها ما ذكر فى المتن. ويستمر على هذه التكبيرات عقيب كل صلاه إلى صلاه العصر من يوم النفر الثانى» أو 
عند خروجه من منى إذا خرج من منى فى النفر الأول» حيث يقطعها عند خروجه. وقد ورد فى صحيحه معاويه بن عمار المرويه 
فى باب 1١‏ من أبواب صلاه العيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «التكبير أيام التشريق من صلاه الظهر يوم النحر إلى صلاه 
العصر من آخر أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير)(؟) وفى صحيحه محمد بن مسلم 
التحديد إلى صلاه الصبح من اليوم الثالث _ وهى موافقه لصحيحه زراره فى التحديد بخمسه عشر صلاه _ حيث قال: سألت أبا 
عبداللّه عليه السلام عن 


آداب مكه المعظمه 

يحي لبها اموره منها: 

1 الأكدا ردن ذ كر الله سنيحانه وق اده القر ان 

"_ ختم القرآن فيها[ .]١‏ 

"'_ الشرب من ماء زمزم ثم يقول[5]: 

«اللّهم اجِعلهُ عِلْمَا نافعا ورزقا وابنا والناك سق 5ل داءٍ وسٌقم»» ثم يقول: «بسم الله وبالله الحَمِدٌ لله الك لله». 
الشّرح: 

قول الله عزّ وجل «واذكروا اللّهاقال: «التكبير فى ايام التشريق صلاه الظهر من يوم النحر 

ص :7607 

1-(0 وسائل الشيمة 4 182 الحديف 1 


و)5(-١‎ 


“- وسائل الشيعه ه: 524؛ الباب 4١‏ من أبواب أحكام المساجد, الحديث ١‏ . 


إلى صلاه الفجر من يوم نالخ وفى اللامضان عضن راتكه 18ذا تفر يعي الأول أمسكك أهل الامصار ومن اقام بمنى فصلى بها 
الظهر والعصر فليكر) رواها فى الوسائل فى باب ,7١‏ من صلاه العيد(١).‏ 


آداب مكه المعظمه 


[لزووه الترسووقى التدكروقرات لقا لوحف الازااق فى يعن الزوايات الت ووافنا قن الإسائل قو ,داق لامع نوات 
مقدمات الطواف(7). 


[؟] ورد استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الطواف على ما تقدمء وظاهر بعض الروايات استحباب شربه مطلقا كما يظهر من 
الروايات فى باب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطواف وما ذكر من الدعاء فى باب »,7١‏ منها(). 


؟_والإكثار من النظر إلى الكعبه[ .]١‏ 

ه_الطواف[؟] حول الكعبه عشر مرات: ثلاثه فى أوّل الليلء وثلاثه فى آخرهء وطوافان بعد الفجرء وطوافان بعد الظهر. 

ع أن يطوف أيام إقامته فى مكه ثلاثه وسئّين طوافاً[*1 فإن لم يتمكن فائنين وخمسين طوافاً» فإن لم يتمكن أتى بما قدر عليه. 
٠‏ دخول الكعبه للصرورء[؟1» ويستحبٌ له أن يغتسل قبل دخوله وأن يقول عند دخوله: 

اللّهمَ نك قلت: ومَنْ دحَلّه كان آمنأء فآمِنّى مِنْ عَذاب الثّار). 

الشّرح: 

]١[‏ ورد ذلك فى بعض الروايات وفى صحيحه حريز عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «النظر إلى الكعبه عباده والنظر إلى 
الوالدين عباده؛ والنظر إلى الإمام عباده» رواها فى باب 279 من أبواب مقدمات الطواف(5). 

[1] قد ورد ذلكك فى بعض الروايات ويستظهر من صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى باب 2 من أبواب الطواف(2). 


ص ودر 


. ١ وسائل الشيعه لا: /اش؟, الحديث‎ )١(-١ 
. 758/8 :١ ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 

*- (”) وسائل الشيعه :١7‏ 788 و/7ا38 . 

- (6) وسائل الشيعه :١‏ 7527 الحديث 5. 


[] كما يدل على ذلكك صحيحه معاويه بن عمّار عن أبى عبدالله عليه السلام : «يستحب أن يطوف ثلاثمئه وستّين أسبوعاً على 
عدد أيام السنه» فإن لم تستطع فما قدرت عليه» رواها فى باب 7 من أبواب الطواف(١).‏ 


[؟] كما يدل عليه صحيحه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن دخول ثم يصلَى ركعتين بين الأسطوانتين على 
الرخامه الحمراءء يقرأ بعد الفاتحه فى الركعه الأولى سوره حم السجده. وفى الثانيه بعد الفاتحه خمساً وخمسين آيه. 


8 أن يصلّى فى كل زاويه من زوايا البيت» وبعد الصلاه يقول: 


الهم َنْ تَهََْ أؤ تَعَأ أ أعَدَّ أو اس معد لوفادهِ إلى مَحُلُوقٍ رَجَاءَ رفْدِه وجائرتِه ونّوافله وقواضةلله» فإليك با سبدى تهينتى وتغيكتى 
وإعدادى واش تعدادى رَجاءَ رَمْدِك ونوافلكك وجائرٌتك. فلا تيب اليو رجائى؛ يا مَنْ لا يَحيبُ عَلَيه سائل» ولا يَنْقُضْهُ نائل 
فإِنْى لم تك البو كفل ماع ودقم ولاسفامر مَخْلوقٍ رَجَوْتَهُ ولكتى أتَيتك مُقِرًا بالظلم والإساءَه على تفسىء فإنه لا حَيه 
لى ولا غذر» فأسألكك با مَنْ هُوَّ كذلك أَنْ تصلي على محمد وآله ود تعطيّن كبا لت وتف تقيلني ل وتَقَلَدٍ برَعْبَتى») ولا تؤُدّنى 
مجبوهاً ممنّوعاً ولا خائباً» يا عَظيمٌ يا عَظيمُ يا عَظَيمٌ أزجوك للعظيم, أسألكك يا عَظيم أنْ تَغْفِرَ لى الذَّنْبَ العظيع لا إله إلآ أنت». 


وعدي الذكيي كلذ عن لخروينه عد الكعيةاو ان قول: 

اللّهِمْ لا ته بلاءناء ربّنا ولا تُشمت بنا أعداءناء فإنكك أَنْتَ الضَّارٌ النافع». 

ثم ينزل ويستقبل الكعبه» ويجعل الدرجات على جانبه الأيسر. ويصلّى ركعتين عند الدرجات. 
الشّرح: 


البيت فقال: «أمّا الصروره فيدخله وأما من قد حجٌ فلا/(7) وفى صحيحه سعيد الأعرج عن أبى عبدالله عليه السلام «لابدٌ 
للصروره من أن يدخل البيت قبل أن يرجع00). 


ص :7605 
0072-١‏ وسائل الشبعه :١7‏ /31 . 


. ١ وسائل الشيعه 208:1 الحديث‎ )75( -١ 
.” الباب 8" من أبواب مقدمات الطوافء الحديث‎ 777 :١7 وسائل الشيعه‎ )*( -* 


طواف الوداع 


يستحب لمن أراد الخروج من مكه أن يطوف طواف الوداع[١]»‏ وأن يستلم الحجر الأ-سود والركن اليمانى فى كل شوطء وأن 
يأتى بما تقدم فى آداب الطواف من المستحبات عند الوصول إلى المستجارء وأن يدعو الله بما شاء» ثم يستلم الحجر الأسود. 
ويلصق بطنه بالبيت» ويضع إحدى يديه على الحجر. والأخرى نحو الباب, ثمم يحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبى وآله. ثم 
يقول: 


الشّرح: 
طواف الوداع 


[١إلا‏ يجب على الحاج بعد تمام الحج والمبيت بمنى ورمى الجمار العود إلى مكه؛ بل يجوز له الخروج من منى إلى بلاده. نعم 
يستحب له الرجوع إلى مكه لطواف الوداع الذى يفترق عن سائر الطواف فى القصدء وإذا امكن له استلام الحجر الأسود والركن 
اليمانى فى كل شوطء أو أوّل الطواف وآخره فعل. ويأتى بعد الفراغ من صلاه الطواف المستجار وهو الحائط من الكعبه قبل 
الركن اليمانى بقليل فيلتزم البيبت ويكشف عن بطنه عند الحجر الأسود. ويقول بما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار المرويه فى 
باب 218 من أبواب العود إلى منى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا أردت أن تخرج من مكه فتأتى اهلكك فودّع البيت 
وطف أسبوعاً وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليمانى فى كل شوط فافعلء وإلا فافتح به واختمء وإن لم تستطع 
ذلك فموسّع عليك. ثم تأتى المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكه. ثم تخير لنفسكك من الدعاءء ثم استلم 
الحجر الأسودء ثم الصق بطنكك بالبيت واحمد الله وأثن عليه وصل على محمد وآله. ثم قل: اللّهم صل على محمد عبدكك 
ورسولكك ونبيكك وأمينكك وحبيبكك ونجيبكك وخيرتكك من خلقكك: الهم كما بلغ رسالتكك وجاهد فى سبيلكك وصدع بأمركك 
وأوذى فيكك وفى جنبكك (وعندكك) حتى أتاه اليقين» اللّهمْ اقلبنى الله صل على محتد عد دك ورسولك ونيِك وأمييك 
سينك وني كد وبر بكم مِنْ ن خلقكك. اللَهمَ كما 3 رسالايك, وجاهدٌ فى سبيلكك: وصَّدّع بأمرك» وأوذى فيكك وفى 
جنك وعَبَدَك حتّى أتاه اليقينٌ» اللّهمَ افلينى مُفلحاً مُنْجحاً مُث تجاباً لى بأفُضل ما يرجع به أحدٌ مِنْ وَفْدِك مِنَ المَغْفِرَهِ والبركه 
والرّضوانٍ والعافيه». 1 


ص :06 


مفلحاً منجحاً مستجاباً لى بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفره والبركه والرضوان والعافيه (مما يسعنى أن أطلبء أن 
تعطينى مثل الذى أعطيته أفضل من عبدك وتزيدنى عليه)» اللّهمَ إن أمتّنى فاغفر لى» وإن أحييتنى فارزقنيه من قابل» اللّهمْ لا 
تجعله آخر العهد من بيتككء اللّهِمَ إِنّى عبدكك وابن عبدكك وابن أمتكك, حملتنى على دابتكك» وسترتنى فى بلادكك _ إلى أن 
قال_ ثم ائت زمزم فاشرب منهاء ثم اخرج فقل: آثبون تائبون عابدون لربنا حامدونء إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون)(1). 
وفى صحيحه إبراهيم بن أبى محمود قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام ودع البيت فلما أراد أن يخرج خرٌ ساجداًء ثم قام 
واستقبل الكعبه فقال: «اللّهِمَ إِنّى انقلب على أن لا إله إلا الله(5). 


والأفضل أن يأتى بجميع صلواته بمكه فى المسجد الحرام وأفضله بين الحجر وباب البيت المسمى بالحطيمء ثم عند مقام ابراهيم 
ثم سائر المواضع الأدنى إلى البيت فالأدنى» وفى صحيحه أبى حمزه الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام : «من صلى فى المسجد 
الحرام صلاه مكتوبه قبل الله منه كل صلاه صلاها منذ يوم وجبت عليه الصلاه» وكل صلاه يصليها إلى أن يموت». وفى روايه 
السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام عن آبائه قال: ويستحب له الخروج من باب الحتّاطين» ويقع قبال الركن الشامى» ويطلب 


من اللّه التوفيق لرجوعه مره أخرى» ويستحب أن يشترى عند الخروج مقدار درهم من التمر ويتصدّق به على الفقراء. 
«الصلاه فى المسجد الحرام تعدل مئه الف صلاه» رواها فى الوسائل كما قبلها فى باب 87 من احكام المساجد20). 


قد حصل الفراغ فى الخميس الآخر من شهر رمضان المبارك من سنه اربعمئه وعشرين بعد الألف من السنه الهجريه القمريه 
على هاجرها آلاف التحيه والصلاه والسلام. 


ص :7602 
0072-١‏ وسائل الشيعه :١5‏ /ا7, الحديث .١‏ 


؟-(5) وسائل الشيعه :١5‏ 23848 الباب 18 من أبواب العود إلى منى» الحديث ؟. 
00-9 وسائل الشيعه ه: ل/ا7 و 7/ا”, الحديث ١‏ ولا. 


ص 6 دن 


الفهرس 

فصل فى الطواف وشرائطه”” 8 

بطلان الحج بترك طواف العمره متعمداً ولو كان مع الجهل وعدم العلم ٠"‏ 
اعتبار النيه فى الطواف ": / 

اعتبار الطهاره من الحدثين فى الطواف"* 9 

الشك فى الطهاره قبل الشروع وى أثاء الطواف وبعد الفراغ منه"”” ١١‏ 
التيمم للطواف للعاجز عن استعمال الماء"" ١8‏ 

اذا ضاق وقت عمره تمتع الحائف عدي 

رؤيه المرأه دم الحيض أقاء لراك خمره العيم “ب 

اعتبار الطهاره فى طواف المستحاضه”* 77 

اعتبار طهاره الثوب والبدن فى الطواف””” "7 

اعتبار الختان للرجال فى طوافهم ٠‏ 77 

اعتبار ستر العوره فى الطواف”” "٠‏ 

واجبات الطواف””” 7١‏ 

الخروج عن المطاف قبل تمام الطواف"“ /" 

خروج الطائف عن المطاف أثناء طوافه” ١‏ 

اذا قطع طوافه لمرض"*” هع 

خروج الطائف عن المطاف لعياده مريض أو لقضاء حاجه"” 57 
الجلوس أثناء الطواف للاستراحه"” 59 


النقصان فى الطواف"” 0٠‏ 


الزياده فى الطواف"“٠ 0٠‏ 
فى قصد الاتيان بالزائد بعد سبعه اشواط ٠"‏ 04 

إذا زاد على الأشواط السبعه شوطاً أو أقل أو أكثر سهوا ١ع‏ 

فى تعيين الواجب فى أى من الطوافين ووجوب صلاه ركعتى الطواف بعدهما"” 27 
الشكك فى عدد الأشواط 8*٠"‏ 


ص دار 


نسيان طواف عمره التمتع أو الحج مع فوت محل التداركك"” 77 
الكفاره على من نسى طواف الفريضه وواقع أهله"” ا 

نسيان الطواف وتذكره فى زمان يمكنه القضاء"“* 78 

اذا لم يتمكن من الطواف لمرض أو كسر"” /١‏ 

عدم التمكن من طواف الحج أو طواف النساء لحدوث الحيض قبلها أو قبل طواف النساء” 7 
فصل فى صلاه الطواف": 0/ 

صلاه الطواف واجبه بعد الفراغ من الطواف"”: 0/ 

جواز صلاه الطواف نافله فى أى موضع من المسجد 8.٠‏ 

مسائل صلاه الطواف ٠"‏ 4/ 

فصل فى السعى "” 90 

ميتانل الس 8 

أحكام السعى"* ٠١‏ 

الزياده فى السعى"" ٠١9‏ 

النقصان فى السعى"** ١١5‏ 

الشكك فى السعى"“* ١١1/‏ 

الطواف والسعى فى ثوب مغصوب أو على الدابه المغصوبه"* ١7١‏ 
فصل فى التقصير"” ١70‏ 

الواجيه الخافس :فى غمرة التمتم التقص ١١6+‏ 

إحلال المعقوص والملبد من إحرام عمره التمتع"”” ١71‏ 


اذا تركك التقصير عمداً ١ ٠٠‏ 


اذا تركك التقصير نسياناً»*٠ ١0‏ 

التقصير فى عمره التمتع ٠78 ٠“:‏ 

فصل فى واجبات الحج"” 19 

الأول منها الاحرام للحج"“” ١9‏ 

مسائل الإحرام للحج ١89 ٠"‏ 

لا يجوز الفصل بالعمره المفرده بين عمره التمتع وبين إحرام حج التمتع ١57:‏ 


ص :04 


لا يجوز له الاحرام للعمره المفرده إلا بعد انقضاء مناسكك الحيّع ٠60 ٠"‏ 
احرام حج التمتع وعمرته متحدتان فى الكيفيه والواجبات والمحرّمات"* ١8‏ 
وجوب الاحرام لحج التمتع من مكه” ٠*1/‏ 

من تركك الإحرام نسياناً أو جهللا منه بالحكم” ١89‏ 

من تركك الإحرام عالماً عامداً لزمه التداركك"٠ ١8١‏ 

الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافاً مندوباً"” ١8١‏ 
الوقوف بعرفه المعتبر فى الحج وهو الواجب الثانى” ١87‏ 

حدود عرفه"” ١08‏ 

اعتبار الاختيار والإراده حال الوقوف"" ١88‏ 

فى تحديد زمان الوقوف يعرفه** ١08‏ 

من لم يدرك الوقوف الاختيارى لعذر لزمه الوقوف الاضطرارى”” ١8١‏ 
تحرم الإفاضه من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً٠ ١8*‏ 

فى ثبوت هلال ذى الحجه بحكم قضاه العامه ١81/٠"‏ 

الوقوف فى المزدلفه وهو الثالث من واجبات حج التمتع ١28"‏ 

هل المبيت فى المزدلفه واجب ليله العيد أم لا؟:” ٠7٠١‏ 

فى تحديد زمان الوقوف بالمزدلفه" ١07‏ 

من تركك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً٠‏ 178 

من لم يتمكن من الوقوف الاختيارى”” 1/١‏ 

إدراكك الوقوفين أو احدهما"” 187 


الكلام فى إجزاء الوقوف الاضطرارى بالمشعر فقط فى تمام الحج": 182 


فى منى وواجباتها”” ١1١‏ 

الامو الى ارك مده انز ١‏ 
مسائل رمى جمره العقبه”” ١948‏ 

مستحبات الرمى*** ١91/‏ 

العراقيق احير لزان تعستا 
حكم ما اذا فات عليه رمى جمره العقبه"” ٠١5‏ 


ص ::792 


الذبح أو النحر فى منى" 7١1‏ 

الذبح والنحر فى منى ولو بالتأخير إلى آخر ذى الحجه"” 7١7‏ 
مسائل الذبح والنحر"” 5١0‏ 

الخ المفوقن اليل ةا 

يعتبر فى الهدى ان يكون تام الأعضاء خالياً من العيب 77 
مسائل الهدى ٠:‏ 772 

إذا ظهر العيب فى الهدى بعد الشراء ٠‏ 578 

إذا ذبح الهدى فبان مهزولا»” 579 

اختراء هديا خر يغه أن يضل الدع الأول الام 

من لم يجد الهدى يودع ثمنه عند ثقه ليهدى له 778٠٠»‏ 

إذا وجد الثمن بعد ايام النحر فهل يجزى الصوم؟ 7/٠‏ 

من لم يتمكن من الهدى ولا من ثمنه عليه الصوم٠ 75١‏ 
اعتبار التوالى فى صيام ثلاثه ايام فى الحم ٠‏ 568 

اعتبار التوالى فى صيام السبعه وعدمه بعد وجوبها عند رجوعه إلى أهله"” ١0٠‏ 
مسائل الذبح والنحر والصوم بدلاً عنهما"” ١0١‏ 

مسائل الهدى والصوم"” 00؟ 

ف مسآئال الهدى الؤاجحن وطيرى»» باولا 

مصرف الهدى ٠"‏ 701 

الحلق والتقصير ٠»‏ م 


سبال للق وال مم 


فى نسيان الحلق والتقصير أو جهلل بالحكم"* 1/0" 
طواف الحج وصلاته والسعى "71/1 

عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادى عشر"” 719 

لزوم تأخير المتمتع طواف الحج وصلاته وسعيه على الوقوفين 1/١ ٠”‏ 
مسائل طواف الحج وصلاته وسعيه"” 7/7 

طواف النساء"“* 7/9 

الضاك ب اوضر 


"2١: ص‎ 


فى المبيت بمنى ليالى ايام التشريق "١7‏ 
مسائل فى العود إلى منى ٠:8"‏ 

عدم وجوب المبيت بمنى لطوائف"” "٠١‏ 
كفاره تركك المبيت بمنى 1" 

من أفاض من منى ثم رجع إليها"” "1١0‏ 

رمى الجمار"“ "١2‏ 

اعتبار المباشره فى رمى الجمار””” 71١2‏ 

مسائل رمى الجمار"“” 818 

أحكام المصدود 778 

أحكام المحصور" 767 

مستحبات الإحرام 0١”‏ 

مكروهات الإحرام" 08 

دخول الحرم ومستحباته"” 709 

آداب دخول مكه المكرّمه والمسجد الحرام٠ 2١‏ 
آداب الطواف»٠٠ع2؟‏ 

آداب صلاه الطواف١٠٠‏ ٠١/ا"‏ 

آداب السعى »** “الام 

آداب الإحرام للحج إلى الوقوف بعرفات” /الا" 
آداب الوقوف بعرفات"** ١٠/؟‏ 


آداب الوقوف بالمزدلفه"** 7/5 


آداب رمى الجمرات"** 17" 
آداب الهدى"** 41و" 

آداب الحلق ٠"‏ وم 

آداب طواف الحج والسعى”” 97 
قات ل وم 

آداب مكه المعظمه٠92؟‏ 

طواف الوداع 8949 


ص :27 


الفهري “بويع 


وس 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلميةً البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

تحر النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوال بلوتوث ١0©]0011ا|8.‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 917000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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